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 بسم الله الرحمن الرحيم
 شكر، وتقدير   

، لك وظاهراً وباطنًا اوآخرً  أشكر الله سبحانه فهو المتفضل وحده، فله الحمد أولً 
الحمد اللهم في الأولى والآخرة على ما تفضلت وأنعمت، فزدنا اللهم من فضلك، وجد 

 علينا برحمتك وعفوك، يا كريم.
رعياني منذ طفولتي، وربياني منذ صغري، وما زال ثم أشكر والديَّ الكريمين، اللذَينِ 

يولياني الرعاية والهتمام، ويحرصان على راحتي وإسعادي، فأسأل الله الكريم أن 
أن يرفع  -سبحانه-يرحمهما، وأن يبارك لهما في عمرهما، وأولدهما، وأموالهما، وأساله 

الحين، مع النبيين والصديقين، درجاتهما في الدنيا والآخرة، وأن يلحقهما بالشهداء والص
 في جنات النعيم، آمين.

ثم إني أُسْدي جزيل الشكر، لشيخي ووالدي المفضال الكريم، ومشرفي الشَّهْم 
الذي غمرني بحسن  المحسن الفريح، العزيز بن محمد بن عبد الحليم، الشيخ أ. د عبد

يبارك له فأسأل الله أن أخلاقه، وأفاض عليَّ من علمه وفهمه، وفتح لي قلبه قبل بيته، 
في عمره وعلمه، وفي ماله وولده وأهله، وأسأله أن يرفع درجته، ويعلي منزلته في الدنيا 

 والآخرة، آمين.
 ،وأشكر الشيخين الكريمين المباركَين: فضيلة الشيخ الدكتور زياد بن محمد منصور

المناقَشين  تعالى، حفظه الله تعالى، والشيخ إبراهيم بن محمد نور بن سيف، حفظه الله
أسأل الله أن يبارك لهما ، فتفضلا بقراءة البحث وتقويمه وإصلاح الخلل فيه للرسالة، فقد

 في أعمالهما وأعمارهما وأهلهما ومالهما وولدهما إنه جواد كريم.
وأشكر أهلي وأقربائي وزملائي وكلَّ من أعانني في إكمال بحثي هذا، بكتاب أو 

 أمر، فأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.فكرة أو نصيحة أو بأي 
ولهذه الدولة المباركة، راعية العلم والعلماء؛ من الشكر أجزلهُ، فأسأل الله أن يوفق 

 حكامها لكل خير، وأن يعينهم على خدمة دينه؛ إنه كريم.
الجامعة الإسلامية، وأسأل الله أن -الجامعة العريقة  هوأشكر القائمين على هذ
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 لصواب، وأن يأخذ بأيديهم، إلى كل ما فيه نفع للمسلمين.يلهمهم ا
ولوكلائه، ولرئيس قسم  الحديث الشريف، ولعميدها الفاضل، وشكرٌ خاصٌ، لكلية

، ولكل منسوبي هذه الكلية المباركة، فأسأل الله أن يوفقهم لخدمة دينه، وأن السنةفقه 
 بالنجاح والفلاح، آمين.يلهمهم رشدهم، ويقيهم شرَّ أنفسهم، وأن يكلل أعمالهم 
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 المقدمة
وعلى آله ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين

 :أما بعد، وصحبه أجمعين
فبين لنا  ؛ ليلها كنهارها ل يزيغ عنها إل هالك، قد تركنا على مثل البيضاء  نانبيَّ  فإنَّ 

وقواعده ، علوم الإسلام وإنَّ ، فصح عن تفريعاتهوأوضح معالمه وأ، كليات الدين وجزئياته
وبسائر الأدلة ،  وسنة رسوله ،قامت على أساس من الستدلل بكتاب الله؛ العظيمة

 .المعتدِ  بها عند العلماء
 وإنما قاموا بذلك، وفروعها، وقد عُني العلماء بالستدلل بهذه الأدلة على قواعد العلوم

وإن من ، وكل فرع  ل يثبت إل ببرهان وبينة، نتهض إل بحجةيل  وأصل قاعدة   لأن كلَّ 
لقدم لتأصيل فلا غرو أن يسعى العلماءُ منذ ا؛  النب  سنة ؛ وأقوى البراهين، أعظم الحجج

، فنراهم يعتمدون عليها في ابتداء تأليف العلوم؛ وإعادة الفنون إليها، العلوم الشرعية منها
 .وفنون، ية ما احتوته تلك الكتب من معارفويرجعون إليها للتأكُّد من حج

عدةُ التي تحوي من والقا، المتضمنُ فروعًا الأصل؛ وإن أحوج شيء  إلى الستدلل
 فكان؛ الفقهمن مسائل  االتي حوت كلُّ قاعدة منها كثيرً  الفقهكقواعد ؛  المسائل جموعًا

 .ومقصدًا مطلوباً ، إثباتها وذكر أدلتها عملًا مهمًا
بخدمة الكتب المؤلفة في الفنون الأخرى من ، علماءُ الحديث منذ القِدموقد عُني 

 :-وهذا البحث يتضمن هاتين الجهتين- جهتين
كما فعل ابنُ الملقن   ،من الأحكام الفقهالستدلل لما في كتب فروع  -:الأولى

ج منها ": لكتاب فإنه استدلَّ ؛ "المحتاج إلى أدلة المنهاج تحفة": هـ( في كتابه804)ت
 .الفرعية دون ذكر الأدلة الفقهالذي سرد النوويُّ فيه مسائل ، في فروع الشافعية "الطالبين

كالفقه وأصوله ،  د في كتب أهل الفنون الأخرىرِ تخريج الأحاديث التي تَ  -:الثانية
لأنه ، وإنما خرَّجوا أحاديث هذه الكتب في هذه الفنون، والتفسير والعقائد والسلوك وغيرها

خدمةً ؛ فقاموا به أحسن قيام، ول يرقى إلى هذا الشرف سواهم، بهذه المهمة غيرهم يقوم ل
من  الفقهفي كتب قواعد  ولعل عدم تخريجهم لما، للحديث إلى مبتغيه وتقريبًا، لكتب العلم
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 :سببينيرجع إلى ؛ الأحاديث
ر غرض أصحابها هو ذك لأنَّ ، القواعدقلة الستدلل بالأحاديث في كتب : الأول

، هو استقراء الجزئيات الفقهية القواعدمأخذ أكثر  ولأنَّ ، والمستثنيات منها، فروع القاعدة
المجموع الْمُذْهَب في قواعد »: في كتابه، هـ(761)ت  وقد صرح الحافظ العلائي

"واعتمدت في ذلك كله : حيث قال ؛التي يوردها القواعددلة ه ل يذكر أأنَّ ، «الْمَذْهَب
وتقرير الدلئل إل في مواضع ، دون الحتجاج؛ إلى رؤوس المسائل الإشارةَ و ، الختصارَ 
 .(1)ذلك مقرر في موضعه" فإنَّ ؛ ايسيرة جدً 
 .الفقهية بالتأليف بمعناها الصطلاحي القواعدتأخر إفراد : الثاني

؛ بالستدلل لها وذكرِ أُصولِها ف في هذا الفن بدأ العلماء يعُنونوعندما تطور التألي
بأنه يذكر ، "الأشباه والنظائر": يصرح في مقدمة كتابه، هـ(911)توطيهذا الإمام السيف

رت كل قاعدة وقد صدَّ " -: حيث قال؛ من الحديث والأثر -يلهاأي دل–أصل القاعدة 
وحيث كان في إسناد الحديث ضعف أعملت جهدي في تتبع ، بأصلها من الحديث والأثر

 .(2)"جه مختصرلتقويته على و ؛ والشواهد، الطرق
بل لم يستدل  إل لنحو أربعَ عشرةَ قاعدةً فقهيةً ؛ لم يستوعب --ومع هذا فإنه 

وهذا شأن من يبدأ في أمر   قاعدة فقهية، مائة وخمسينمع أنه ذكر في كتابه أكثر من  ،فقط
الستدلل إلى أصل  (3)وإن كان قد سُبِق، ولكن يبقى له فضل السبق في اللتزام بذلك، ما
مع تصريحه بأنه ل يحتج للقواعد كما ، هـ(761)ت، فظ العلائي فالحا؛ -دون التزام-

 .(4)أدلةً من القرآن والسنة القواعدإل أنه ذكر لبعض ؛ سبق

                                  
 (.14، 1/13( المجموع الْمُذْهَب في قواعد الْمَذْهَب )1)
 (.28( الأشباه والنظائر )ص2)
 .سيأتي شرح موجز عن تأريخ الستدلل بالسنة على القواعد( 3)
، 121، 120، 99-97، 71، 70، 37، 1/36الْمَذْهَب ) المجموع الْمُذْهَب في قواعد :( انظر4)

138-140.) 
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ال ةوتخريجُ الأحاديث  مقصدٌ  -إذا كانت مجموعةً في كتاب  -هية الفق القواعدعلى  الدَّ
بل هي مبثوثةٌ في كتب ؛ ل يجمعها كتابٌ فكيف إذا كانت هذه الأحاديث ؛ عند العلماء

ثم إلى ، فتحتاج إلى تتبع  واستخراج  من تلك الكتب المختلفة، شروح الحديث والفقه وغيرها
بلغت الأحاديث التي  وقد، ةاعدتخريج  وبيان  لحكم كل حديث منها ووجه دللته على الق

بعد استشارة -فرأيت ؛ ديثئة حم أربع نحو في هذه الرسالة -بفضل الله تعالى- جمعتها
: وجعلت عنوانه، أن أقوم بدراستها لتكون موضوعَ بحثي لمرحلة الماجستير -أهل الشأن

فالحمد لله عز وجل على إعانته، وأسأله أن ، "النبوية السنةالفقهية من  القواعدأدلة "
 .حسب ونعم الوكيلوهو  ،إنه خير مسؤول ؛يبارك في الوقت والجهد

 :ضوعالتعريف بالمو  •

 التي يتناولها البحث في النقاط التالية: الأموريمكن تلخيص 
 السنةق دللة ائوذكر طر ، الفقهية القواعدتأصيل مسألة الستدلل بالسنة على  -1

 .القواعدعلى هذه 
 .وما اندرج تحتها، الفقهية الكلية القواعدذكر الأحاديث التي يُستدَل بها على  -2
 .اتخريج تلك الأحاديث وبيان حكمه -3
وتوضيح هذه الدللة من حيث ، بيان وجه دللة هذه الأحاديث على القاعدة -4

ومن حيث كونها عامة كلية أو خاصة ، ومن حيث الخلاف فيها إن وجد، قوتها وضعفها
 .جزئية

فذكرت ما وجدته من أدلة للقواعد الفقهية من آيات  -تكميلا للفائدة-وقد زدت 
 ووضعت ذلك في الحاشية. ،علمالقرآن الكريم، أو من إجماع أهل ال

 :حدود الدراسة •

ال ة الأحاديثُ ، يدخل في البحث الفقهية بتعريفها المذكور عند  القواعدعلى  الدَّ
وبخصائصها ومقوماتها ، عليه اصطلاحهم والذي استقرَّ ، الفقهية القواعدالمتخصصين في علم 
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ورة في أربعة كتب من كتب قواعد المذك القواعدوألَتزمُ بالستدلل على ، (1)المعروفة عندهم
 :وهي الفقه

 .هـ(795وتحرير الفوائد" لبن رجب الحنبلي )ت القواعد"تقرير  -:الأول
 .هـ(911للسيوطي )ت ،"في قواعد وفروع فقه الشافعية "الأشباه والنظائر -:الثاني

 .هـ(914)ت "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك" للونشريسي -:الثالث
 .هـ(970" لبن نجيم الحنفي )تعلى مذهب أبي حنيفة "الأشباه والنظائر -:الرابع
 :اخترت هذه الكتب دون غيرها لأموروإنما 

 .الفقهأنها تحوي جمهرةَ قواعد  -1
 .أنها تمثل المذاهب الأربعة المشهورة -2
 .المتأخرة القواعدلغيرها من كتب ، أنها مصدر مهم -3

، ومن لكتب لأسباب اقتضت ذلكوقد زدت قواعد فقهية ليست في أحد هذه ا
"التهمة تقدح في قاعدة:  التي ذكرتها في البحث وليست في هذه الكتب، القواعد

إذا  القرائن"، وقاعدة: "يقدم في كل ولية من هو أقوم بمصالحها"، وقاعدة: التصرفات"
 ."يانضمت إلى الضعيف ألحقته بالقو 

 
 :ولا يدخل في هذا البحث أمران

باب واحد من أبواب  من اما جمع فروعً : ا العلماء بأنهاة التي عرَّفهالضوابط الفقهي -1
 .(2)الفقه

التقسيمات الفقهية التي ك،  القواعدمما ليس من ، الفقهما يذُْكَر في كتب قواعد   -2

                                  
سيأتي بيانٌ لهذه الخصائص والمقو مات، بإذن الله تعالى، في المطلب الثاني من المبحث الأول من ( 1)

 التمهيد.
في سيأتي مزيد توضيح لمعنى الضابط عند التفريق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، بإذن الله، ( 2)

 .المطلب الثالث من المبحث الأول من التمهيد
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"أسباب ، (1)"الملك أربعة أنواع": كقولهم،  بعض المصطلحات الفقهيةتُذْكَر لحصر أنواع 
فهذه ل تدخل في القاعدة الفقهية بتعريفها ؛ (3)ضربان" "الأجل، (2)ثلاثة" الضمان

 .الصطلاحي
 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره •
الفقهية من أحد أهم مصادر التشريع  القواعدفي هذا البحث استدلل على  -1

الفقهية من  القواعدالنبوية، وحيث إن هناك من بدأ فاستدل لبعض  السنةالإسلامي، وهو: 
 القواعدهذا البحث إكمال لسلسلة الستدلل، وإذا تم الأمر وجمعت أدلة ، ففي (4)القرآن

الفقهية من مصادر  القواعدمن الإجماع ومن القياس، فسيكتمل مشروع الستدلل على 
 التشريع المختلفة، وفي ذلك إثراء للمكتبة الإسلامية.

ا في القواعدأنه يجمع الأحاديث التي تدل على   -2 ، الكتب المتفرقة الفقهية من مظانهِ 
التي  السبعةُ  الأقسامُ " :فقد قال ابن حزم ؛ لماءمن مقاصد التأليف عند الع، المتفرق وجمع

 ،أو شيء ناقص يتمه، إما شيء لم يسبق إليه يخترعه: وهي، إل في أحدها ل يؤلف عاقلٌ 
 وهذا البحث فيه مقاصد، فالجمع بمفرده مقصد، (5)"... ،هأو شيء متفرق يجمع... 

 .كما سبق في التعريف بالموضوع؛  أخرى غير الجمع
فكما يُسْتَنبط منها الفروعُ ؛ النبوية وتنوعها السنةبيان سعة العلوم المستنبطة من  -3

 .الكلية والأصولُ العامة في الشريعة القواعد؛ اوالمسائلُ الجزئية يُسْتَنبط منها أيضً 

                                  
 (.283 /2( تقرير القواعد لبن رجب الحنبلي )1)
 (.2/316( المصدر السابق )2)
 (.2/368( المجموع الْمُذْهَب )3)
عبد الحميد عمر الأمين،  :لدكتورفضيلة ا( هو بعنوان "أصول القواعد الفقهية في الآيات القرآنية" ل4)

 وإنما جعله بداية لعل الله يهيئ من يتم  ، وقد ذكر أنه لم يستوعب، فيه سوى عشر قواعد لكنه لم يذكر
 ( منه.19عمله، انظر )ص

 (.11 /1المجموع الْمُذْهَب للعلائي ) :(، وانظر186 /2رسائل ابن حزم ) (5)
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 من الأحاديث النبوية، هيةفققواعد اللإبراز فقه المحدثين من خلال استخراجهم ل -4
الفقهية المأخوذة من الأحاديث التي  القواعد من شراح الحديث يعُنون بذكر اأن كثيرً  وذلك

 .وستأتي أمثلة كثيرة لذلك في أثناء البحث يشرحونها،
وليس لها أدلة من ، الفقهية من وَضْع العلماء القواعدإنَّ : قول مَن يقول بيان خطأ -5
وإنما أخذوها من الأدلة ، من عند أنفسهم القواعد العلماء لم يأتوا بهذه وبيان أنَّ ، الشرع

 .ومن الفروع الفقهية التي دل ت عليها الأدلة، الشرعية
 :لبحث على الترجيح في مسألتين همايعُِيْنُ ا -6

ماورد حديث  القواعد، حيث إن من مسألة الحتجاج بالقواعد الفقهية: الأولى
 الأمورول ضرار، ومنها ما دلت عليها أدلة عامة كلية، كقاعدة: " بنصها، كقاعدة: ل ضرر

، محكَّمة" العادةما دلت عليها أدلة كثيرة تفيد القطع كقاعدة: " بمقاصدها"، ومنها
الفقهية يميز ما كانت بهذه المثابتة وما كانت أدلتها جزئية  القواعدفالستدلل على 

فهذا البحث يميز هذه الأنواع  لثبوت أو في الدللة،في ا مستنبطة، أو ذكرت لها أدلة ضعيفة
 .من الدللت

، كقاعدة: "هل العبرة في العقود المختلف فيها بين العلماء القواعدبعض : الثانية
 ،في الشروط الجواز والصحة الأصل"، وقاعدة: "هل ؟أو بالألفاظ والمباني ،بالمقاصد والمعاني

 .أو المنع؟"
 وبيان، فقهيةال القواعدبعض ظاهرها  يث التي يعارضالجواب عن بعض الأحاد -7

 .والحكم الذي تضمنته القاعدة، وجه الجمع بين الحكم الذي تضمنه الحديث
ت التي يذكرها بعض العلماء والتي ل تدل على القاعدة، الستدلل بعض مناقشة -8

 فقد ذكر بعض "،كل مجتهد مصيب" :كقاعدة،  وقد توجد أدلة تبطل هذه القاعدة
أن  -عند الكلام على هذه القاعدة- سيأتيو ، وغيرها السنةالأصوليين لها أدلة من 

 .القاعدة  تدل علىل ولكنها أنها ثابتة الأحاديث المذكورة إما أنها ل تثبت، وإما
،  شيخ الإسلام ، ومنهمالتي تخالف النصوص القواعدبعض العلماء بنقد  عُني قدو 

الخاطئة من  القواعدلما يترتب على ، هذا الجانب اهتمامًاوأولى ، القواعدحيث نقد تلك 
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: قاعدة، التي ذكر شيخ الإسلام خطأها القواعدومن ، (1)الظلم وتغيير الأحكام الشرعية
ح القول بجواز ورجَّ ، وما ينبني عليها من الضرر خطأها  فقد بينَّ ، "فساد الشروط الأصل"

 .(2) أدلة ذلكوبينَّ  ،الشروط

                                  
ابط الفقهية عند ، لمخالفتها للأدلة: القواعد والضو انظر، لبيان القواعد التي نقدها شيخ الإسلام ( 1)

 (.137 -136ابن تيمية في كتابي  الطهارة والصلاة )ص 

(، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي  290 -256انظر: القواعد النورانية )ص ( 2)
 (.137الطهارة والصلاة )ص 
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 لهذا البحث: السابقةالدراسات 
سأذكرها فيما يأتي، وأذكر الفروق بينها ف ،هناك بحوث ودراسات لها تعلق بهذا البحث

 :وبين هذا البحث

 .(1)إبراهيم رشاد محمد. تأليف د ,الفقهية في الأحاديث النبوية القواعد -1
دلَّ ما  أكثر هذه الصفحات في غيرو ، تقريبًا صفحة 179وهذا البحث يتكون من 

إل في مواضع قليلة  ،الفقهية القواعدالأحاديث الدالة على  يذكر عنوانه؛ حيث إنه لم هعلي
 :وبيان ذلك بالآتي من الكتاب،

صفحة من  71ت غلب ،الفقهية القواعدتكلم فيها عن علم  بمقدمة المؤلف قدَّم: أولً 
 .عدالقواعلى  مباشرة بموضوع الستدلل ، وهذا المقدمة ليس لها علاقةالكتاب
، وفي تفاصيل أخرى ل علاقة لها بالستدلل ،القواعدأطال في شرح وبيان معنى : اثانيً 

 .ل بأس به من الكتاب حجمًا وقد أخذ ذلك
من -انظر، ى وغيرها ل يذكر لها أدلة غالبًاالكبر  القواعد المندرجة تحت القواعد: ثالثاً

وص  ،فما بعدها 109وص ، فما بعدها 96وص ، فما بعدها 83ص  -هذا الكتاب
 .فما بعدها 135وص ، فما بعدها 119

 .فما بعدها 153انظر ص ، ذكر بعض الضوابط الخاصة التي ليست بقواعد: رابعًا
 (.166 -165ص ) منه: انظر، القواعدذكر أدلة عقلية على بعض : خامسًا

 فظهر مما سبق أن الكتاب لم يتعرض لموضوع الستدلل إل في جزء يسير منه.
لمت فقة مع نصوص ا القواعد) ,للقواعد الفقهيّة االحديث الشريف مصدر    -2

 .علي نايف بقاعيكتور/ د لل (االأحاديث نموذجً 
 القواعداقتصر على بعض  وقد، حة مع الفهارسصف 52يتكون من  ،(2)بحثوهذا ال

                                  
عوة بالأزهر مكتبة الدفي  م،2003 -هـ 1424الطبعة الثانية من هذا الكتاب سنة وقد صدرت ( 1)

 مصر.-

، ، إربدالمنعقد في جامعة اليرموك "،السنة النبوية في الدراسات المعاصرة" ( قُدِ م هذا البحث لمؤتمر:2)
= 
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التي جاءت صياغتها بنص حديث، فقد ذكر عشرين قاعدة، وبعض هذه العشرين ليست 
 .الفقهبالمعنى الصطلاحي بل هي ضوابط لأنها تتعلق بباب واحد من أبواب قاعدة 
فخر الدين بن الزبير بن علي . تأليف د ,النبوية السنةالأصولية من  القواعدأدلة  -3
 .(1)المحسي

وبحثي إنما هو في  ،كما هو ظاهر من عنوانهالكتاب يتعلق بالقواعد الأصولية   وهذا
، والقواعد الفقهية الفقهقواعد مشتركة بين أصول  في بحثي ذكرت وقد، الفقهية القواعد

، تختلف ومع ذلك فطريقتي في بحثها والستدلل لها، القواعدولكنها قليلة مقارنة بمجموع 
 .سواء في التخريج أو في ذكر وجه الدللة ،هذا الكتاب عن طريقة

 بن سعود امعة الإمام محمدبج الفقهقدمت إلى قسم أصول  رسائل جامعية ست -4
 .الأصولية القواعدالستدلل بالسنة على  موضوعبالرياض في  الإسلامية

 .الفقهية القواعد أدلة وبحثي إنما هو في ،لقواعد الأصوليةتتعلق با وهذه كذلك 
-فيما أعلم- كتاب مستقلالفقهية لم تجمع وتدرس في   القواعدأدلة  ومما سبق يتبين أن

 .تليق بها دراسةً  ،

                                  
 م .9/11/2006-8هـ = 1427شوال  17-16في الفترة من  الأردن

 .الأردن –الدار الأثرية  م في2010-هـ 1431الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة صدرت ( 1)
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 التي واجهتني في البحث الصعوبات
 وقد يسرها الله بفضله:

، واختيار الأقرب في الدللة على القواعدالبحث عن الأحاديث الدالة على  -1
القاعدة، فهناك قواعد فقهية، لم أجد من ذكر لها دليلًا، فاجتهدت في البحث عن دليل 

الحديث الأقوى  مناسب لها، وهناك قواعد تدل عليها أدلة كثيرة، فاجتهدت في البحث عن
في الدللة على القاعدة، وهذا يتطلب فهمًا دقيقًا لطرق الستدلل، وفهمًا دقيقًا لمعاني 

 .القواعدهذه 
الفقهية، وبيان معانيها، فأحيانًا ل أجد من يوضح معنى بعض  القواعدشرح بعض  -2
وجد له شرح ، حيث إنَّ كثيراً منها، ل يالتي ذكرها ابن رجب  القواعد، خاصة القواعد

مكتوب، فأجتهد في الوصول إلى المراد منها، إما بسماع الشروح الصوتية المسجلة، أو 
 بالنظر في الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، فإنها معينة على فهم المراد من القاعدة.

الخلافية المذكورة في البحث، حيث إني لم أجد من تناول  القواعدالترجيح بين  -3
الخلافية، ولعل سبب ترك العلماء للترجيح بين  القواعدجيح بين الأقوال الواردة في مسألة التر 

الخلافية يختلف الترجيح فيها باختلاف  القواعد؛ أن كثيراً من القواعدالأقوال الواردة في 
الفروع، فيعمل بكل قول في حال من الأحوال، فلا يكون أحد القولين مرجوحًا بإطلاق،  

 حه وبيانه، بإذن الله.كما سيأتي توضي
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 :خطة البحث
 .وبابين وخاتمة وفهارس ،وتمهيد ،دمةيتكون البحث من مق

والدراسات  ،وأهميته وأسباب اختياره ،وفيها التعريف بالموضوع وحدوده، المقدمة
 .ومنهجي فيه ،وخطة البحث ،هالسابقة ل

 .وفيه ثلاثة مباحث، التمهيد
 .النبوية والقواعد الفقهية ةالسنفي بيان مفهوم  -:المبحث الأول

 .وفيه ثلاثة مطالب
 .السنةتعريف  -:المطلب الأول
 .ماتها وأهميتهاالفقهية وبيان مقو ِ  القواعدتعريف  -:المطلب الثاني

الفقهية  القواعدوالضوابط الفقهية وبين  القواعدالفرق بين  -:المطلب الثالث
 .والأصولية

 .الفقهية القواعدسنة على تأصيل الستدلل بال: المبحث الثاني
 .وفيه ستة مطالب

 .أهمية الستدلل للقواعد الفقهية -:المطلب الأول
 .حكم الحتجاج بالقواعد الفقهية -:المطلب الثاني

 .الفقهية القواعدنظرة موجزة في تاريخ الستدلل بالسنة على  -:المطلب الثالث
 :، وهي ستالفقهية القواعدعلى  السنةدللة ق ائطر  -:المطلب الرابع
 .على القاعدة بالنص السنةدللة  -:الطريقة الأولى
 .أخذ القاعدة من فعل النب  -:الطريقة الثانية
 .أخذ القاعدة من إقرار النب  -:الطريقة الثالثة

 .بمقصد معين السنة أخذ القاعدة من عناية -:الرابعة الطريقة
 .أكثر من حديث ستقراءالقاعدة با إثبات -:الطريقة الخامسة
 .على القاعدة الفقهية بالستنباط السنةدللة  -:الطريقة السادسة
 .الفقهية القواعدالستدلل بالحديث الضعيف على  -:المطلب الخامس
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 .الفقهية القواعدالختلاف في مدلول الأحاديث وأثره في  -:المطلب السادس
 :وفيه أربعة مطالب، في البحثالتعريف بالكتب الأربعة المعتمدة  -:المبحث الثالث
)ت  " لبن رجبوتحرير الفوائد القواعدتقرير " التعريف بكتاب -:المطلب الأول

 .هــ(795
 .هــ(911)ت  " للسيوطيالأشباه والنظائر" التعريف بكتاب -:المطلب الثاني

 .هــ(914)ت  " للونشريسيإيضاح المسالك" التعريف بكتاب -:المطلب الثالث
 .هــ(970)ت  " لبن نجيمالأشباه والنظائر" التعريف بكتاب -:ابعالمطلب الر 

وما اندرج ، الكلية الكبرى القواعدالأحاديث الدالة على : الباب الأول
 .وفيه خمسة فصول، وما استثني منها، تحتها

والقواعد المندرجة ، بمقاصدها" الأمورالأحاديث الدالة على قاعدة " -:الفصل الأول
 .وفيه ثلاثة مباحث، تثناة منهاوالمس، تحتها

 .بمقاصدها" الأمور"قاعدة الأحاديث الدالة على  -:المبحث الأول
 الأمورالمندرجة تحت قاعدة " القواعدالأحاديث الدالة على  -:المبحث الثاني

 .مطالبوفيه ثلاثة ، بمقاصدها"
 ."؟و بمعانيهاأ، الأحاديث الدالة على قاعدة "هل العبرة بصيغ العقود -:المطلب الأول
أو تعُمِ م ، الأحاديث الدالة على قاعدة "هل النية تخصص اللفظ العام -:المطلب الثاني

 ."؟اللفظ الخاص
 ."؟الترك هل هو كالفعل أم ل" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الثالث

 الأمورالمستثناة من قاعدة " القواعدالأحاديث الدالة على  -:المبحث الثالث
 .وفيه مطلبان، صدها"بمقا

الأحاديث الدالة على قاعدة "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب  -:المطلب الأول
 .بحرمانه"

وفي غيرها ، "الإيثار في القُرَب مكروه: الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الثاني
 .محبوب"
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والقواعد ، ل يزول بالشك" اليقينالأحاديث الدالة على قاعدة " -:الفصل الثاني
 :وفيه مبحثان، المندرجة تحتها

 .ل يزول بالشك" اليقينقاعدة "الأحاديث الدالة على  -:المبحث الأول
ل يزول  اليقينالمندرجة تحت قاعدة " القواعدالأحاديث الدالة على  -:المبحث الثاني

 .وفيه تسعة مطالب، بالشك"
 .راءة الذمة"ب الأصلالأحاديث الدالة على قاعدة " -:المطلب الأول
 .بقاء ما كان على ما كان" الأصلالأحاديث الدالة على قاعدة " -:المطلب الثاني

 .العارضة العدم" الأمورفي  الأصلالأحاديث الدالة على قاعدة " -:المطلب الثالث
في الأشياء الإباحة أو  الأصلالأحاديث الدالة على قاعدة "هل  -:الرابع المطلب

 ."؟التحريم
 .في الأبضاع التحريم" الأصل"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:امسالمطلب الخ

 .في العبادات الحظر" الأصلالأحاديث الدالة على قاعدة " -:المطلب السادس
 .على قاعدة "ل عبرة بالظن البين خطؤه" الأحاديث الدالة -:المطلب السابع
 .قول" الأحاديث الدالة على قاعدة "ل ينسب لساكت -:المطلب الثامن
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "السكوت في معرض البيان بيان" -:المطلب التاسع

والقواعد ، "المشقة تجلب التيسير"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:الفصل الثالث
 .مباحثوفيه ثلاثة ، والمستثناة منها، المندرجة تحتها

 .التيسير" المشقة تجلب"قاعدة الأحاديث الدالة على  -:المبحث الأول
المندرجة تحت قاعدة "المشقة تجلب  القواعدالأحاديث الدالة على  -:المبحث الثاني

 .وفيه سبعة مطالب، التيسير"
وإذا اتسع الأمر ، "إذا ضاق الأمر اتسع الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الأول

 .ضاق"
 .لمحظورات""الضرورات تبيح ا الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الثاني

 ."الضرورة تُـقَدَّر بقدرها" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الثالث
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 ."ما جاز لعذر بطل بزواله" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الرابع
تنزل منزلة الضرورة عامة   الحاجة"قاعدة الأحاديث الدالة على  -:المطلب الخامس

 ."أو خاصةكانت 
 ."يصار إلى البدل الأصل تعذرإذا حاديث الدالة على قاعدة "الأ -:المطلب السادس
 ."الميسور ل يسقط بالمعسور" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب السابع
المستثناة من قاعدة "المشقة تجلب  القواعدالأحاديث الدالة على  -:المبحث الثالث

 .التيسير"
العصيان هل ينافي الترخيص أم دة "الأحاديث الدالة على قاع: وهو، وفيه مطلب واحد

 ."؟ل
، والقواعد المندرجة تحتها، "الضرر يزال"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:الفصل الرابع

 .وفيه مبحثان
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "الضرر يزال" -:المبحث الأول
، يزال"ة "الضرر المندرجة تحت قاعد القواعدالأحاديث الدالة على  -:المبحث الثاني
 .وفيه سبعة مطالب
 ."الضرر يدفع بقدر الإمكان"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المطلب الأول
 ."الضرر ل يزال بمثله" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الثاني

"درء المفاسد مقدَّم على جلب  الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الثالث
 .المصالح"

روعي ، مفسدتان تإذا تعارض" حاديث الدالة على قاعدةالأ -:المطلب الرابع
 ."بارتكاب أخفهما اأعظمهما ضررً 

"يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر  الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الخامس
 .العام"

 "إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِ ب الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب السادس
 .الحرام"
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"إذا اختلط الواجب بالمحرم تراعى  الأحاديث الدالة على قاعدة -:عالمطلب الساب
 .مصلحة الواجب"

والقواعد المندرجة ، محكمة" العادةالأحاديث الدالة على قاعدة " -:الفصل الخامس
 .انمبحث وفيه، تحتها

 .محكمة" العادة"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المبحث الأول
، محكمة" العادةالمندرجة تحت قاعدة " القواعدلى دالة عالأحاديث ال -:المبحث الثاني
 .وفيه سبعة مطالب
 ."العبرة للغالب الشائع ل للنادر" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الأول
 ."الكتاب كالخطاب" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الثاني

 .ن الأخرس كالنطق""الإشارة م الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الثالث
 ."اكالمشروط شرطً   ا"المعروف عرفً  الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الرابع

 ."الإذن العرفي كالإذن اللفظي" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب الخامس
 ."الفتوى تتغير بتغيرُّ الزمان" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المطلب السادس
حاديث الدالة على قاعدة "ما يعُاف في العادات يكره في الأ -:المطلب السابع

 .العبادات"
وفيه أحد عشر ، الكلية غير الكبرى القواعدالأحاديث الدالة على  -:الباب الثاني

 .فصل  
"إعمال الكلام أولى من إهماله" وما : الأحاديث الدالة على قاعدة -:الفصل الأول

 :وفيه مبحثان، يندرج تحتها
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله" -:ولالمبحث الأ

المندرجة تحت قاعدة "إعمال الكلام  القواعدالأحاديث الدالة على  -:المبحث الثاني
 .أولى من إهماله" وفيه مطلبان

 .الأحاديث الدالة على قاعدة "السؤال معاد في الجواب" -:المطلب الأول
يث الدالة على قاعدة "ما ل يقبل التبعيض يكون اختيار الأحاد -:المطلب الثاني
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 .وإسقاط بعضه كإسقاط كله"، بعضه كاختيار كله
وفيه ، "التابع تابع" وما يندرج تحتها: الأحاديث الدالة على قاعدة -:الفصل الثاني

 :مبحثان
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "التابع تابع" -:المبحث الأول
المندرجة تحت قاعدة "التابع تابع" وفيه  القواعدحاديث الدالة على الأ -:المبحث الثاني

 .أربعة مطالب
 ."ما ل يثبت استقلالً  ا"يثبت تبعً الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المطلب الأول
 .ملك ما هو ضروراته" االأحاديث الدالة على قاعدة "من ملك شيئً  -:المطلب الثاني

 ."التابع ل يتقدم على المتبوع"الة على قاعدة الأحاديث الد -:المطلب الثالث
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "يغتفر في التوابع ما ل يغتفر في غيرها" -:المطلب الرابع

وفيه ستة ، الكلية المتعلقة بالأسباب القواعدالأحاديث الدالة على  -:الفصل الثالث
 :مباحث

 .الشيء" بب الشيء قد ينزل منزلةالأحاديث الدالة على قاعدة "س -:المبحث الأول
الأحاديث الدالة على قاعدة "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل  -:المبحث الثاني

 .الذات"
إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف "الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المبحث الثالث

 ."الحكم إلى المباشر
 ."اوعدمً  ايدور مع علته وجودً "الحكم  الأحاديث الدالة على قاعدة -:المبحث الرابع

الأحاديث الدالة على قاعدة "ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه ل  -:المبحث الخامس
 .يوجب أهونهما بعمومه"

الأحاديث الدالة على قاعدة "تعتبر الأسباب في عقود التمليكات   -:المبحث السادس
 ."كما تعتبر في الأيمان
وفيه خمسة ، الكلية المتعلقة بالوسائل القواعدى الأحاديث الدالة عل -:الفصل الرابع

 :مباحث
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 ."المقاصدالأحاديث الدالة على قاعدة "الوسائل لها أحكام  -:المبحث الأول
الأحاديث الدالة على قاعدة "يغتفر في الوسائل مال يغتفر في  -:المبحث الثاني

 ."المقاصد
 .اط مشروع""الحتي الأحاديث الدالة على قاعدة -:المبحث الثالث
 .حرم إعطاؤه"، الأحاديث الدالة على قاعدة "ما حرم أخذه -:المبحث الرابع

 .حرم اتخاذه"، الأحاديث الدالة على قاعدة "ما حرم استعماله -:المبحث الخامس
وفيه خمسة ، الكلية المتعلقة بالشروط القواعدالأحاديث الدالة على  -:الفصل الخامس

 :مباحث
في الشروط الجواز أو  الأصل"هل  حاديث الدالة على قاعدةالأ -:المبحث الأول

 ."؟المنع
 .قدر الإمكان" الشرطالأحاديث الدالة على قاعدة "يلزم مراعاة  -:المبحث الثاني

 .الأحاديث الدالة على قاعدة "كل شرط بغير حكم الشرع باطل" -:المبحث الثالث
العقود إذا وجدت مقترنة بها ولم  شروط"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المبحث الرابع

 ."؟من سبقها فى بها في صحتها أم ل بد  تَ كْ هل يُ ؛ تتقدم عليها
على شرطه هل يجزئ  الحكمتقديم "الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المبحث الخامس

 ."؟أم ل
، الكلية المتعلقة بالعقود والتصرفات القواعدالأحاديث الدالة على  -:الفصل السادس

 :ثمانية مباحثوفيه 
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل" -:المبحث الأول
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" -:المبحث الثاني

إلى النتفاع به من  الحاجةما تدعو "الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المبحث الثالث
 ."جب بذله مجاناً و ؛ ضرر في بذلهالأعيان ول 

تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به ": الأحاديث الدالة على قاعدة -:المبحث الرابع
 .أو يبقى وإنما يبطل الزائد خاصة"، المستحق
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"من حرم عليه المتناع من بذل : الأحاديث الدالة على قاعدة -:المبحث الخامس
 ."؟أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه، ه بالكليةفهل يسقط إذن؛ فامتنع، هلَ شيء سُئِ 

 ."؟راعى أم لهل تُ  الطوارئ" الأحاديث الدالة على قاعدة -:المبحث السادس
الأحاديث الدالة على قاعدة "يصح استثناء منفعة العين المنتقل  -:المبحث السابع

 .ملكها من ناقلها مدة معلومة"
ة "العقود ل تَردُِ إل على موجود بالفعل الأحاديث الدالة على قاعد -:المبحث الثامن

 .ا"ا واختيارً وأما الفسوخ فتَردُِ على المعدوم حكمً ، أو بالقوة
، الكلية المتعلقة بالدعاوى والبينات القواعدالأحاديث الدالة على  -:الفصل السابع

 :مباحثأربعة وفيه 
 .كالثابت بالعيان"الأحاديث الدالة على قاعدة "الثابت بالبرهان   -:المبحث الأول
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "الإقرار حجة ملزمة" -:المبحث الثاني

 .الأحاديث الدالة على قاعدة "التهمة تقدح في التصرفات" -:المبحث الثالث
فع إليه بالصفة ووصفه دُ  اعى شيئً من اد  "الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المبحث الرابع

 ."يد من جهة مالكه وإل فلا إذا جهل ربه ولم يثبت عليه
 أربعةوفيه ، الكلية المتعلقة بالضمان القواعدالأحاديث الدالة على  -: الفصل الثامن

 .مباحث
 ."بالضمان الخراج"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المبحث الأول
 .من مأذون  فيه ل أثر له" تولِ دالم"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:المبحث الثاني

، لينتفع به ضمنه ا"من أتلف شيئً : الأحاديث الدالة على قاعدة -:المبحث الثالث
 .لمضرته فلا ضمان عليه" اومن أتلفه دفعً 

الأحاديث الدالة على قاعدة "من سقطت عنه العقوبة لموجب  -:المبحث الرابع
 .ضوعف عليه الغرم"
، الكلية المتعلقة بالتعارض والترجيح القواعديث الدالة على الأحاد -: الفصل التاسع

 .وفيه سبعة مباحث
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دمت قُ ، الأحاديث الدالة على قاعدة "إذا تعارضت مصلحتان أو أكثر: بحث الأولالم
 .الكبرى"

الولية أقوى من  ،الولية الخاصةالأحاديث الدالة على قاعدة " -: الثاني المبحث
 ."العامة

الأحاديث الدالة على قاعدة "يقدم في كل ولية من هو أقوم  -: المبحث الثالث
 .بمصالحها"

 .الأحاديث الدالة على قاعدة "المتعدي أفضل من القاصر" -: المبحث الرابع
أولى  الأحاديث الدالة على قاعدة "الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة  -: المبحث الخامس

 .من المتعلقة بمكانها"
إذا انضمت إلى الضعيف  القرائن": الأحاديث الدالة على قاعدة -: المبحث السادس

 ."يألحقته بالقو 
 ."الخروج من الخلاف مستحب": الأحاديث الدالة على قاعدة -:المبحث السابع
 الفقهالكلية المشتركة بين أصول  القواعدالأحاديث الدالة على  -:الفصل العاشر

 .وفيه سبعة مباحث، والقواعد الفقهية
وفيه ، الكلية المتعلقة بعوارض الأهلية القواعدالأحاديث الدالة على  -:بحث الأولالم

 :ثلاثة مطالب
 ."والنسيان مسقطان للإثم الأحاديث الدالة على قاعدة "الخطأ -:المطلب الأول
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "ل يسقط الواجب بالنسيان" -:المطلب الثاني

 ."؟أم ل اعلى قاعدة "الجهل هل ينتهض عذرً  الدالةالأحاديث  -:المطلب الثالث
وفيه ستة ، الكلية المتعلقة بالجتهاد القواعدالأحاديث الدالة على  -:المبحث الثاني

 .مطالب
 .الأحاديث الدالة على قاعدة "ل اجتهاد مع النص" -:المطلب الأول
 .بمثله" الأحاديث الدالة على قاعدة "الجتهاد ل ينقض -:المطلب الثاني

 ."؟الأحاديث الدالة على قاعدة "هل كل مجتهد مصيب -:المطلب الثالث
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 ."؟الأحاديث الدالة على قاعدة "هل الواجب الجتهاد أو الإصابة -:المطلب الرابع
الأحاديث الدالة على قاعدة "ل ينكر المختلف فيه و إنما ينكر  -:المطلب الخامس

 .المجمع عليه"
هل له الجتهاد  اليقينحاديث الدالة على قاعدة "القادر على الأ -:المطلب السادس

 ."؟والأخذ بالظن
الأحاديث الدالة على قاعدة "المخاطب هل يدخل تحت عموم  -:المبحث الثالث

 ."؟الخطاب أم ل
 ."؟الشريعة الأحاديث الدالة على قاعدة "هل الكفار مخاطبون بفروع -:المبحث الربع

يث الدالة على قاعدة "من تعلق به المتناع من فعل هو الأحاد -:المبحث الخامس
له فلا يترتب  اللممنوع منه أو تركً  هل يكون إقلاعه فعلًا ، متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه

 ."؟عليه شيء من أحكامه
الأحاديث الدالة على قاعدة "اللفظ المحتمل هل يحمل على الأقل  -:المبحث السادس

 ."؟أو على الأكثر
الأحاديث الدالة على قاعدة "الخطاب هل يثبت بالنزول أو  -:حث السابعالمب

 ."؟بالوصول
 .اوفيه أحد عشر مبحثً ، أحاديث دالة على قواعد كلية منثورة -:الفصل الحادي عشر

ذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم الأحاديث الدالة على قاعدة "إ -:المبحث الأول
 ."اخر غالبً يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآ

 ."النفل أوسع من الفرض"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:الثاني المبحث
"التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير  الأحاديث الدالة على قاعدة -:الثالث المبحث

 ."؟في الأبعاض أم ل
 ."؟هل هو رضا معتبر ،الرضا بالمجهول"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:الرابع المبحث

ل المجهول منزلة المعدوم وإن كان زَّ ن ـَي ـُ"الأحاديث الدالة على قاعدة  -:الخامس بحثالم
 ."اعتباره ه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق  بقاءَ  الأصل
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 .العقوبات بالشبهات" دْرأَُ الأحاديث الدالة على قاعدة "تُ  -:المبحث السادس
هل يعطى ، الشيءَ "ما قارب  الأحاديث الدالة على قاعدة -:السابع المبحث

 ."؟حكمه
والمعدوم ، إعطاء الموجود حكم المعدوم" الأحاديث الدالة على قاعدة -:الثامن المبحث
 ."حكم الموجود

 "المترقبات إذا وقعت هل يقدر: الأحاديث الدالة على قاعدة -:المبحث التاسع
 ."؟وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم ل

 ."؟هل العبرة بالحال أو بالمآلالأحاديث الدالة على قاعدة " -:المبحث العاشر
 ."الدفع أسهل من الرفع": الأحاديث الدالة على قاعدة -:المبحث الحادي عشر

 .، والتوصياتلنتائجأهم ا وفيها، الخاتمة
 :وفيها، الفهارس

 .القرآنية الآيات فهرسأولً: 
 .والآثار ويةالنب الأحاديث فهرسثانيًا: 

 ثالثاً: فهرس القواعد الفقهية.
 .والمصطلحات ،رابعًا: فهرس الغريب

 .المترجم لهم الأعلامو  ،الرواة فهرس خامسًا:
 سادسًا: فهرس الأماكن.

 .والمراجع المصادر فهرسسابعًا: 
 .الموضوعات فهرسثامنًا: 
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 :منهج البحث

 :ترتيب البحث -:أولا  
 :لأمور والموضوعات الفقهية الفقهية ولم أرتبه على الأبواب القواعد مراعيًارتبت البحث 

الكلية التي تدخل في أكثر من  القواعدأنَّ الترتيب على الأبواب ل يتناسب مع  -1
 .الفروع الجزئية التي تختص بباب واحدالضوابط و  وإنما يتناسب مع، الفقهباب من أبواب 

 .القواعد  في الأحاديث وفي أنَّ الترتيب على الأبواب يحصل معه تكرارٌ كثيرٌ  -2
فلم  ،كتب الفنون الأخرى  خرَّجوا الأحاديث التي فيأسوةً بعلماء الحديث الذين  -3

 .بها بل ساروا على ترتيب تلك الفنونيغيروا ترتي
فكان ، الفقهية هي المقصودة بالستدلل عليها والحتجاج لها القواعدأنَّ  -4

 .الأنسب مراعاتها في الترتيب
 :الفقهية القواعدفي  -: اثاني  
إلى من ذكرها من أصحاب الكتب الأربعة  -في الحاشية-القاعدة  عزوت  -1

 .القواعدأو غيرهم من المؤلفين في  التي سبق ذكرها، المعتمدة في البحث
 :الكتب الأربعة على الطبعات التالية واعتمدت في

الطبعة التي ، هــ(795)ت  لبن رجب ،وتحرير الفوائد" القواعدكتاب "تقرير :  أولً 
الثانية . ودار ابن القيم ط، نشرتها دار ابن عفانو ، حققها الشيخ مشهور آل سلمان

 .م2008 - هـ1429
محمد المعتصم  :الطبعة التي حققها ،هــ(911)ت  للسيوطي ،"الأشباه والنظائر": اثانيً 

 .م2001 - هـ1422الخامسة . ط، دار الكتاب العربي بيروت نشرتهاو ، بالله البغدادي
 الشيخ الطبعة التي حققها ،هــ(914)ت  للونشريسي ،"إيضاح المسالك": اثالثً 

 .م2006هـ 1427الأولى . ط، دار ابن حزم نشرتهاو ، الصادق الغرياني
دون ، طبعة دار الكتب العلمية هـ(،970)ت  "الأشباه والنظائر" لبن نجيم: ارابعً 

 .م1993هـ 1413الأولى . ط، محقق
  فقد ذكرت هذه الصياغة، أو أكثرها ،الكتب الأربعة دت صيغة القاعدة فيإذا اتح -2
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الصيغة المناسبة وأما إذا اختلفت فقد اخترت  بقاء ما كان على ما كان"، الأصل" كقاعدة:
ذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل "إ كقاعدة:  ا في هذه الكتبمم

وإذا رأيت بعض المؤلفين في  إلى صياغة الباقين في الحاشية، تر وأش "،اأحدهما في الآخر غالبً 
تها أعتمدفقد ، صاغ القاعدة بصيغة تتحقق فيها مقوماتُ القاعدة وخصائصها القواعد

 الأصل، مثل قاعدة: "إذا تعذر الصيغة الواردة في الكتب الأربعة السابقة أو أحدها تتركو 
 .يصار إلى البدل"

معنى  توذكر ، اعدة قبل ذكِْر الأحاديث الدالة عليهاالمعنى الإجمالي للق تكر ذ  -3
 .الحاجةالغريب من لفظها عند 

 :ها والحكم عليهاتخريجو  في ذكر الأدلة -: اثالث  
وذلك  أكثر من حديث،التي يدل عليها  القواعدفي  على حديثين اقتصرت -1
 :لأمرين

 .السنةمن  أن ذلك كاف  في إثبات أنَّ للقاعدة أصلًا  -أ
بحيث يمكن أن ، تدل لها أحاديث كثيرة -وهي ليست قليلة- اعدالقو أن بعض  -ب

واستيعاب الأحاديث الدالة ، (1)تكون الأحاديثُ الدالة على قاعدة واحدة رسالةً مستقلة
ل  القواعد، الذي هو أصل الستدلل على يتنافى مع غرض البحث القواعدعلى مثل هذه 

لأدلة يكتفون ببعض ا الفقهية يستدلون للفروع الستيعاب، واقتداءً بالعلماء، فإنهم عندما
 كوجود خلاف.  الحاجةإل عند 
 تذكر فقد ، وكان سببُ هذا الخلاف الحديثَ ، إذا كانت القاعدةُ فيها خلاف -2

 .وإن كانت أكثرَ من حديثين -السنةمن -أدلة المختلفين 
: كقاعدة،  السنةلكل جزء دليله من  ذكرت؛ ينفي القاعدة المكونة من جزأ -3

                                  
 دتْ فرِ وقد أُ -تدل عليها الأحاديث المتعلقة بالإخلاص  "؛ فإنهاالأمور بمقاصدها" :كقاعدة  (1)

لأنهما غير  ونحوهما،عن المخطئ والناسي ا الأحاديث المتعلقة بالعفو وتدل عليها أيضً ، -بالتأليف
 أحاديثهما كثيرة. -الإخلاص، والعفو عمن لم يقصد-، وهذان النوعان قاصدين
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ين هما بمثابة فهذه تتكون من جزأ، تنزل منزلة الضرورة عامةً كانت أو خاصة" الحاجة"
، الخاصة منزلة الضرورة" الحاجةوَ "تنزيل ، العامة منزلة الضرورة" الحاجة"تنزيل : قاعدتين
 .أدلة كل جزء منهما فذكرت
 :كما يأتيمنهج اختيار الأدلة   -4
هو الأظهر في الدللة عليها  أو كان، إن وجد في الباب حديثٌ هو نص القاعدة -أ

، في «ل ضرر ول ضرار»، كحديث: منه وإن كان غيره أصح  ، قد قدمته في الستدللف
 ."الضرار يزالالدللة على قاعدة: "

الذي أو على أصل القاعدة أولى من ، على القاعدة جملةً  ذي يدلالحديث ال  -ب
 .يدل على فرع منها

ذكره عند كل قاعدة يدل  فسيتكرر؛ ر من قاعدةإذا كان الحديث يدل على أكث -5
 .للتكرار تجنبًا بالموضع الأولوالحكم عليه في تخريجه  اءكتفمع ال ، عليها

وإذا كان ، الكتفاء في الحديث الذي في الصحيحين أو أحدهما بتخريجه منهما -6
 .الكتب المسندة ا منغيرهم منالحديث في غيرهما فيكون تخريجه 

المصادر التي أخرجت الحديث بالكتب الستة ثم ترتيب المصادر البدء في ترتيب  -7
 .الأخرى حسب الوفاة

 .بأحكام أهل العلم حسب ما تقتضيه أصول الفن مستعينًاالحكم على الأحاديث  -8
، وقد اعتمدت في كثير يؤثر حاله في الحكم على الحديث بيان حال الراوي الذي -9

يب، وما ظهر لي أنه يحتاج إلى دراسة حاله ابن حجر في التقر  الحافظ لك على أحكاممن ذ
 .في حاله ما ظهر لي منها واخترت ،؛ فإني قد ذكرت أقوالهمبمقارنة أقوال الأئمة الآخرين

 .الحاجةوشواهده عند ، ذكر علة الحديث الذي فيه ضعف  -10
 :في بيان وجه دلالة الحديث على القاعدة الفقهية -:ارابع  

 .ديث على القاعدة الفقهيةالطريقة التي دل  بها الح تذكر  -1
وإن لم ، وجه الدللة منه تذكر و ه الحديث يدل على القاعدة فقد ذكرتإذا رأيت  -2

، جابر بن عبد الله ، كحديث من العلماء ذكر أن الحديث يدل على القاعدة اأجد أحدً 
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فقد  «هم سواء»، وقال: «وكاتبه، وشاهديه آكل الربا، ومؤكله، لعن رسول الله »قال: 
 .قد ينزل منزلة الشيء" ،"سبب الشيءعلى قاعدة:  ذكرته دليلًا 

فلا يلزم من ذكري للحديث ؛ استدل به على القاعدة اقد أذكر الحديث لأن أحدً  -3
 ث ل يدل على القاعدة أو أنَّ الموافقة على صحة دللته على القاعدة فقد يتبين أن الحدي

، فقد ذكره بعض «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم»حديث: ، مثل الدللة ضعيفة
 .على القول بأنَّ كل مجتهد مصيب، في قاعدة: "هل مجتهد مصيب؟" الأصوليين دليلًا 

 :ر أخرى في المنهجأمو  -:اخامس  
مع كتابتها ، بذكر سورها وأرقامها؛ الآيات إلى مواضعها من كتاب الله تعزو  -1

 .بالرسم العثماني
 .في الحاشية موجزةً  ترجمةً الواردين في البحث  غير المشهورين لأعلامل ترجمت -2
 .ما يحتاج إلى ضبط توضبط، بعلامات الترقيم التزمت -3
 .بين في الخطةالبحث بفهارس فنية كما هو م ذيلت -4

 .إلى سواء السبيل والهادي، لمعينوا، الموفقوالله 
 

فأرجو أن يتكرم  ؛ملاحظة على هذا البحث أو تعقيب واستدراك أي ومن كان له
 بإرسال ملاحظته على البريد الإلكتروني:

almshwaly@gmail.com 
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 :التمهيد

 
 

 :وفيه ثلاثة مباحث
 

 .النبوية والقواعد الفقهية السنةفي بيان مفهوم  -: المبحث الأول
 

 .الفقهية القواعدتأصيل الاستدلال بالسنة على : المبحث الثاني
 

 .التعريف بالكتب الأربعة المعتمدة في البحث: المبحث الثالث
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 .النبوية والقواعد الفقهية السنةفي بيان مفهوم  -: المبحث الأول
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .نةالستعريف  -: المطلب الأول
 
 :في اللغة السنةتعريف  ❖
 :منها على معان   في لغة العرب السنةترد 

 .(1)كانت أو قبيحة  حسنةً ، الطريقة والسيرة
 :في اصطلح المحدثين السنةتعريف  ❖

أو ، أو فعل، من قول  النب  ضيف إلى أُ  ماتطلق السنة في اصطلاح المحدثين على 
 .(2)لقيةأو صفة خُلقية أو خَ ، تقرير

                                  
(، والمصباح المنير 225 /13(، ولسان العرب )409 /2انظر: النهاية في غريب الحديث )( 1)
(1/291.) 

(، وشرح شرح نخبة 22 /1ي )(، وفتح المغيث للسخاو 61انظر: الغاية في شرح الهداية )ص ( 2)
 (.154الفكر )ص 
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 .وأهميتها، وبيان مقوماتها، الفقهية القواعدتعريف  -: المطلب الثاني
 :الفقيهة القواعدتعريف : أولا  

 .معين على فن    وباعتباره علمًا، الفقهية مركب إضافي فيُعرَّف باعتبار مفرديه القواعد
 :الفقهية باعتبار مفرديه القواعدتعريف  ❖

 .(وفقه، قواعد): كلمتين  يتركب هذا المصطلح من
 :"القواعد": لفظ تعريف

 :في اللغة القواعد
 .(1)أساسه: أي، قواعد البيت: ومن ذلك، الشيء وهي أساس، جمع قاعدة

 :وفي الاصطلح
 .(2)ة منطبقة على جميع جزئياتهاقضية كلي  

أو  الفقهعلم  قواعد تسواء أكان، من الفنون  فن   وهذا التعريف ينطبق على قواعد أي ِ 
 .(3)أو غيرها، الفقه أو قواعد أصول، قواعد النحو

 :فهي، ية في الصطلاحالفقه وأما القاعدة
 .(1)في أكثر من باب (4)مباشرةً ، ف منها أحكام جزئياتها الفقهيةرَّ تعَ قضية كلية يُ 

                                  
(، والصحاح 137 /1(، وتهذيب اللغة )662 /2(، وجمهرة اللغة )143 /1انظر: كتاب العين )( 1)
 (.109 /5(، مقاييس اللغة )2/525)

(، ولشرح هذا التعريف، انظر: القواعد 125 /1(، وانظر: المنثور للزركشي )177التعريفات )ص ( 2)
 ( .29 -28، 26 -25باحسين )الفقهية لل

 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير(، و 31 - 30القواعد الفقهية للباحسين ) انظر:( 3)
 (.41 - 40(، والقواعد الأصولي ة المتعلقة بدللت الألفاظ )ص 37، 1/35)

صولية، يُـتَعرَّف منها هذا القيد )مباشرة(، ذكُر لإخراج القواعد الأصولية؛ وذلك أن القواعد الأ (4)
على أحكام الفروع، ولكن بواسطة النص الشرعي، بخلاف القواعد الفقهية فيؤخذ حكم الفرع من 
القاعدة مباشرة، وسيأتي مزيد توضيح لهذا الأمر، عند التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، 
= 
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 :"الفقه"تعريف لفظ 
 .(2)وعلم، فهم من فَقِه إذا اللغةهو في 

 .(3)المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية :الاصطلح فيو 
 :معين فنّ  ا على الفقيهة باعتباره لقب   القواعدعلم تعريف  ❖

يان أركانها بمن حيث معناها و ، ةكليَّ ال ةي  الفقه اياقضال ه عنث فيبحَ يُ  الذي علمهو ال
 .(4)عليه من الجزئيات وما يستثنى منهاوشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وما تنطبق 

                                  
الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة وانظر، لشرح تعريف القاعدة الفقهية: القواعد والضوابط 

 (.128 -127والصلاة )ص 

(، وانظر: 134(، )ص 143قواعد تعارض المصالح والمفاسد، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد )( 1)
(، ومقدمة المجموع 127القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة )ص 

 (.1/38يق د. محمد الشريف )المذهب للعلائي، بتحق

 /4(، والمحكم والمحيط الأعظم )2243 /6(، والصحاح )255 /2انظر: معجم ديوان الأدب )( 2)
 (.465 /3(، والنهاية في غريب الحديث )128

(، وانظر: مختصر ابن الحاجب الأصولي، مع شرحه: بيان 13جمع الجوامع في أصول الفقه )ص ( 3)
(، وانظر لشرح التعريف: شرح الْمَحلِ ي على جمع 133 /1مختصر الروضة )(، وشرح 18 /1المختصر )

 (.39 -38(، والقواعد الفقهية للباحسين )ص 62 -57 /1الجوامع مع حاشية العطار )

 .(56القواعد الفقهية للباحسين )ص  انظر:( 4)
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 :مات القاعدة الفقهيةمقوّ  : اثاني  
وهذا يقتضي أن تكون لها أوصاف ، الفقهية أنها قضايا كلية القواعدسبق في تعريف 

وقد اجتهد الباحثون المعاصرون في وضع ، (1)تضبط صياغتها لتناسب مضمونهاومقومات 
وسأذكر في هذا الموضع أهم هذه ، ا يشبههاات للقواعد لكي تتميز عممقومات وسم

 :(2)فمنها، المقومات
 :التجريد -1

أو وقائع ، بأشخاص معينين اطعن الرتب امجردً  ا ذهنيً معنًى  أن تكون القاعدة والمراد به
 في كل   تحتها من فروعما  كل    وذلك حتى تشمل، بل يكون تعلقها بالأوصاف العام ة، معينة

 ل تكون مقصورةً على تشخيص القاعدة حتى يعني أنه ل ينبغيهذا و ، الأوقات والأماكن
 .(3)وقائع محددة أو أشخاص معينين

من  ؛(4)هاوصف التجريد في ومترتب على ووصف الشمول والعموم في القاعدة لزم
=يعطي ، غير مقيَّد  بأشخاص أو وقائع معينة اشتراط كون معنى القاعدة مجردًا أنَّ  حيث

 .في أفرادها والشمول مومللقاعدة معنى الع
 .الاستيعاب -2
فلا ، الفقهكثيرة من أبواب مختلفة من أبواب   ستوعب القاعدة فروعًاالمراد به أن تو 

                                  
 (.166انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص ( 1)

(، والقواعد الفقهية للباحسين )ص 68 -60رية التقعيد الفقهي )ص انظر لهذه المقوِ مات: نظ( 2)
 (135 -134قواعد تعارض المصالح والمفاسد )ص فما بعدها(، و  180فما بعدها، ص  161

(، 35 -31فما بعدها(، ول إنكار في مسائل الخلاف )ص  117، ص 41والمعايير الجلية )ص 
 .(127وقاعدة الخراج بالضمان )ص 

 (.171 -170(، والقواعد الفقهية للباحسين )ص 67 -63نظرية التقعيد الفقهي )ص  انظر:( 3)

 (.172، 53 -52( انظر: القواعد الفقهية للباحسين )4)
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 .(1)القواعدلأنَّ هذا شأن الضوابط دون ، تقتصر على فروع من باب واحد
 .عام فقهي   حكم   ،ذكر في صياغتهاأنَّ ي   -3

التصريح بهذا الحكم في الصياغة وإل لم تكن   منفلابدَّ ؛ وذلك أنَّ القاعدة حكم كلي
المحكوم عليه ولبدَّ : الأول، فعلى هذا لبدَّ من وجود ركنين في صياغة القاعدة، قاعدةً فقهية

، ولبدَّ أن يكون عامًا أيضًا، (2)الحكم الفقهي على هذا الأمر: والثاني، اأن يكون عامً 
وهو لفظ عام يشمل كلَّ  الأمور: كوم عليه هوفالمح، بمقاصدها الأمور: ومثال ذلك قاعدة

 .مرتبطة بمقاصد أصحابها في الخير أو الشر   الأموروالحكم هو أنَّ هذه ، الأقوال والأفعال
 .الإيجاز -4

كون حتى ت، (3)بما يناسب مضمونها موجزةً  تكون عبارات القاعدة قليلةً  أنْ  به والمقصود
 .(4)روعللف واستيعاباً  وأكثر شمولً ، للحفظ أسهل

                                  
 .(127وقاعدة الخراج بالضمان )ص (، 62 -60انظر: نظرية التقعيد الفقهي )ص ( 1)

 (.172 -171، 169 -168، 166انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص ( 2)

وكون الإيجاز يناسب المضمون، يجيب على إشكال ذكره بعض المشايخ المعاصرين، وهو أن واقع ( 3)
، 49القواعد يدلُّ على أنَّ الإيجاز أمر أغلب وليس شرطاً مطردًا، انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص 

عدة وما تدخل فيه من (، فيقال في الجواب: إنَّ الإيجاز أمر نسب بحسب مضمون القا184 -183
أبواب، فلا مانع من أنْ تكون صياغة القاعدة مكونة من أكثر من ثلاث كلمات إذا كان مضمونها 
يقتضي ذلك، وأمر آخر هو أنَّ بعض العلماء قد يرى أهمية ذكر بعض القيود والشروط في القاعدة حتى 

في   قصود، كما يفعله ابن رجب ل يدخل فيها ما ليس منها، وحتى تكون أكثر وضوحًا وبيانًا للم
 كثير من الأحيان، والله أعلم.

 (.23رنو )ص الوجيز للبو انظر: ( 4)
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 :الفقهية القواعدأهمية : اثالث  
 تظهر أهميتها فيما يأتي:

في اختلاف العلماء في بيان معاني الأحاديث  اللقواعد والأصول الفقهية أثرً  أنَّ  -1
 .(1)وتوجيهها والستنباط منها

ج كل يخرِ  " :-عند شرح حديث النهي عن بيعتين في بيعة-، قال ابن عبد البر 
ومن أصل الشافعي ترك ، ومن أصل مالك مراعاة الذرائع، أصلهللحديث معنى على 

 .(2)"مراعاتها
من وجوه الختلاف  صول يوضح لطالب العلم وغيره وجهًاوالأ القواعدفدراسة  اوأيضً 

 .وأسبابه بين المذاهب
وإن اختلفت ، ا برابط يجمعهاتضبط فروع الأحكام العملية وتربط بينه القواعدأنَّ  -2

إنَّ من ف الأحكام الفقهية؛ فهي بذلك تيسر على الفقيه والمفتي ضبط؛ ابهاموضوعاتها وأبو 
 .(3)عن حفظ أكثر الجزئيات بقواعده استغنى الفقهضبط 
والتمرس ، الفقهقوية تعينه على دراسة  فقهية ملكة كوِ ن لطالب العلمتُ ها دراست -3

 .فيه
والمقارنة ، فتوىيساعد طالب العلم على فهم مناهج ال، وحفظها القواعدفهم هذه  -4

ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة ، ومآخذه الفقهبين المذاهب المختلفة ويطلعه على حقائق 
 .العلةالمتقاربة والمتحدة في  ويجنبه التناقض في الأحكام على الفروع، سليمة
 .قاضي والمفتي عند البحث عن حلول للنوازل الطارئةدراستها واستيعابها يعين ال -5
وشموله ، وتظهر عظمة هذا الدين، دراك مقاصد الشريعة الإسلاميةتساعد على إ -6

 .واستيعابه لجوانب الحياة

                                  
 (.132القواعد الفقهية للندوي )ص ( 1)

 (.392 /24التمهيد )( 2)

 (.3 /1انظر: الفروق للقرافي )( 3)
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مع نوع تفصيل عند  إجمالً  الفقه على تسهل على غير المختصين بالفقه الطلاع -7
 .(1)الطلاع على الفروع المندرجة تحتها  وتظهر محاسن هذا الدين

                                  
 -114للباحسين ) (، والقواعد الفقهية25 -24ص )الوجيز للبورنو  لهذه الفوائد وغيرها: ( انظر1)

 .(128 -127قاعدة الخراج بالضمان )ص (، و 117
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 القواعدوالضوابط الفقهية وبين ، هيةالفق القواعدالفرق بين  -:المطلب الثالث
 .الفقهية والأصولية

 :والضوابط الفقهية، الفقهية القواعدالفرق بين : أولا  
من أكثر من باب من  فروعًا الفقهية تجمع القواعدأنَّ : هو، بينهما (1)الفرق المشهور

قد لى أنه ع، (2)الفقهمن باب واحد فقط من أبواب  فروعًا والضوابط تجمع، الفقهأبواب 
 ه بعض العلماء باباً دود قد يعد  الح موضوع: فمثلًا ، يحصل خلاف في تحديد معنى الباب

باعتبار أنَّه يحتوي على حد الزنا وحد السرقة وحد  ؛خرون أكثر من بابوقد يراه آ، اواحدً 
 .(3)إلخ. . شراب المسكر

القاعدة يتفق  وهو أنَّ  ذكره بعض المعاصرين بين القاعدة والضابط وهناك فرق آخر
 .(4)ايختص بمذهب معين غالبً ما الضابط فأو ، اعلى مضمونها كثيرً 

 .(5)طالقاعدة والضاب ه ل فرق بينعلى أنَّ هناك من العلماء من رأى أنَّ 
وهي الأمر الكلي المنطبق ، بمعنى الضابطالقاعدة في الصطلاح ":  (6)قال الفيومي

                                  
 (.41 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ( 1)

(، 8 /1، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي )(11 /1لسبكي )بن االأشباه والنظائر لانظر: ( 2)
عرفة مزيد ممن قال بهذا القول: القواعد الفقهية (، وانظر: لم166والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 

إلى أنَّ إطلاق الضابط على  -في الموضع السابق-(، وقد أشار ابن السبكي 60 -59للباحسين )ص 
 ما يختص بباب واحد، هو أمر غالب، وليس مطردًا.

 (.2، حاشية رقم 669 /2) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ( 3)

 .(29ص )الوجيز للبورنو انظر: ( 4)
 (.59 -58انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص ( 5)
واشتغل ومهر وتميز وجمع في العربية عند أبي  ،ثم الحموي نشأ بالفيوم أحمد بن محمد الفيوميهو: ( 6)

المصباح " :ف في ذلك كتابا سماها باللغة والفقه صنَّ ارفً ثم ارتحل إلى حماة فقطنها وكان فاضلًا ع ،حيان
، توفي سنة نيف وسبعين وسبع مئة، انظر: الدرر الكامنة وهو كثير الفائدة :المنير في غريب الشرح الكبير

= 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
37 

 .(1)"على جميع جزئياته
ميل المتأخرين  ، بسببفي العصور المتأخرة لم يعد مشهوراً  هذا المذهبولكن يظهر أنَّ 

 .عن بعضها ولأسباب أخرى وتمييزها المصطلحات إلى فصل
 

                                  
 (.764، رقم 389 /1(، وبغية الوعاة )787، رقم 372 /1)

 (.510 /2المصباح المنير )( 1)
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 :والقواعد الأصولية، الفقهية القواعدالفرق بين : اثاني  
عن  الفقهية عبارة القواعدفإنَّ  ؛(1)الفقهوأصول  الفقهمبنيٌّ على الفرق بين  الفرق بينهما

 .(2)عامَّة هي أدلة كلية الفقهأصول و ، جزئية والفقه أحكام، عامَّةأحكام 
 :الفقهية والقواعد الأصولية القواعدوفيما يأتي بعض الفروق بين 

 ،الفقهوأما قواعد  دللتها على الأحكام؛لأدلة وطريقة تتعلق با الفقهقواعد أصول  -1
 .فتتعلق بالأحكام ذاتها

وترسم للفقيه  ،ضبط للمجتهد طرق الستنباط واستدللهقواعد الأصول وضعت لت -2
فإنما تراد  ،الفقه وأما قواعد ؛من الأدلة الإجمالية والنظر في استخراج الأحكاممناهج البحث 

وهو الحكم الذي سيقت القاعدة  ،لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد
 .لأجله

 الفقهوأما قواعد  ،لأصول ومواضعه ومسائلهقواعد الأصول محصورة في أبواب ا -3
العام  الفقهمنثورة في كتب  ، بل هي كثيرة جدًا،أو محدودة العدد ،فهي ليست محصورة

 .والفتوى عند جميع المذاهب
فهي قواعد كلية  ،فق على مضمونها ل يستثنى منها شيءقواعد الأصول إذا اتُّ  -4

يستثنى من   ؛اهلتفاق على مضمون كثير منفهي مع ا الفقهوأما قواعد  ؛مطردة بلا خلاف
 .(3)سبب من الأسبابلكل منها مسائل تخالف حكم القاعدة 

قواعد مشتركة هناك  إل أنَّ  الأصولية والقواعد الفقهية القواعدالفرق بين  وضوحومع 
 إجمالياً حيث كونها دليلًا  ؛ فمنالمشتركة القاعدة يختلف النظر إلىولكن  ،مينلْ ين العِ ب

لفعل  كونها حكمًا  ومن حيث ،على أنها قاعدة أصولية حكم كلي ينظر إليها تنبط منهيس

                                  
 (.55ة المتعلقة بدللت الألفاظ )ص القواعد الأصولي  انظر: ( 1)

 (.290انظر: القواعد النورانية )ص ( 2)

فما  135(، والقواعد الفقهية للباحسين )ص 21 -20ص )الوجيز للبورنو  لهذه الفروق: ( انظر3)
 بعدها(.
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 .من أفعال المكلفين ينظر إليها على أنها فقهية
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 .الفقهية القواعددلال بالسنة على تأصيل الاست: المبحث الثاني
 .مطالبوفيه ستة 

 .أهمية الاستدلال للقواعد الفقهية -:المطلب الأول
هو أفعال  الفقهولما كان موضوع ، الإسلامي الفقهقهية أهمية كبرى في للقواعد الف

 حتى ل يكون الحتكام إلى ؛دليلإل ب في شرعناالحكم ل يثبت و ، وأحكامها، المكلفين
كان الستدلل ،  عامة اأحكامً  الفقهية القواعدولما كانت ، ةالأهواء والجتهادات المجرد

 .على الفروع الفقهية أو أشد   كأهمية الستدلل  عليها مهمًا
 :، منهاوتظهر أهمية الستدلل للقواعد الفقهية من وجوه

والأصول  القواعدإظهار أدلة هذه في ف، تؤثر في فروع كثيرة، والقاعدة الأصلأنَّ  -1
، قطعي ومنها ما هو دون ذلك ما هو فمنها ؛والأصول القواعدفيه تمييز لمراتب و ، تقوية لها

 قال ،فمعرفة هذه الأدلة يجعلنا نقطع بأن الشرع اعتبرها ،كثيرة في الشرع  عادةال أدلة فمثلًا 
"فهذه الأدلة بمجموعها  :-والرجوع إليها العادةبعد ذكره لعدة أدلة لعتبار - العلائي 

 .(1)وترتيب الأحكام الشرعية عليها" العادةتفيد القطع باعتبار 
 الأصل زقول يمي ِ  فالبحث عن أدلة كل ِ ؛ الفقهية القواعدفي بعض  ك خلافاًأنَّ هنا -2

،  أنَّ كلا القولين معتبر الأدلةوقد تظهر ، يظهر القول الأقوى من الأضعفو ، المعتبر من غيره
الخلافية في هذا البحث من  القواعدوأكثر ، (2)ويعمل به في فروع معينة كلٌ معتبر في ناحية

 .هذا النوع
وتختلف هذه المراتب  بل هي مراتب، واحدةليست في درجة  الفقهية القواعدأنَّ  -3

المبنية على النصوص  القواعدف، القواعدلختلاف المصادر التي تؤخذ منها هذه  تبعًا
، وإظهارها القواعدفتمييز هذه ، وأرجحها في الستدلل، القواعد أنواع أقوىالشرعية، 

                                  
 (.140 /1المجموع المذهب )( 1)

 (.118انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 2)
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 .(1)ويستفاد منه ترجيحها على غيرها عند التعارض، إظهار لقوتها
نصوص   والتي جاءت فيها، النبوية السنةإظهار الأصول التي اعتبرتها واهتمت بها  -4

، وكون المشقة تجلب ا، ككون الحتياط مشروعً وبأنواع كثيرة، مناسبات مختلفة كثيرة في
 التيسير، وكون الضرر يزال.

 مستمدة من النصوص القواعد هذه أكثر أنَّ : الفقهية ظهر الستدلل للقواعديُ  -5
 .(2)النصوص الشرعية إلى بل بالرجوع، دعية ولم يضعها العلماء بالجتهاد المجرَّ الشر 

 :تنبيه
للاستدلل  الحاجةما متفق عليها بين العلماء، ف القواعدمن  اكثيرً إنَّ  : قد يقال

 :من وجوه هذا والجواب عن، ؟عليها
وإظهار ، غيرهما أو، (3)السنةمن الكتاب أو  له من مستند أنَّ الإجماع لبدَّ : الأول

 .يقويه ،مستند الإجماع
عون مَ جْ ثم الإجماع فيَ  ،عادة العلماء أنهم يستدلون بالكتاب والسنة ه جرتأنَّ : الثاني

 علىوجود الإجماع  يتركون ذكر الأدلة من الكتاب والسنة لأجل ول ،بين أكثر من دليل
 .(4)المسألة

التي  فتكون القاعدة،  الترجيحدللة أكثر من دليل على القاعدة مفيد في: الثالث
 .أقوى من غيرها عضدها أكثر من دليل،

فقد تجد عالما يحكي في القاعدة ، أنَّ الإجماعات ل تُسلَّم في بعض الأحيان: الرابع
 .يرجح صحة أحد الإجماعين، السنةفذكر دليل ، والآخر ينقض هذا الإجماع، إجماعًا

والقواعد لم ، الصحابة  زمن بعد ل الإجماعبعض العلماء نازع في حصو  أنَّ : الخامس

                                  
 (.92: القواعد الفقهية للباحسين )ص انظر( 1)

 .(31القواعد الفقهية للندوي )ص انظر: ( 2)

 (.98نظرية التقعيد الفقهي )ص انظر: ( 3)

 (.335ص )استدلل الأصوليين بالسنة في مسائل القياس والجتهاد والتقليد انظر: ( 4)
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على  فكان الستدلل بالسنة، بالشكل الموجود اليوم تكن موجودة في عهد الصحابة 
 .حتى مع وجود الإجماع، همًامُ  القواعد
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 .حكم الاحتجاج بالقواعد الفقهية -: المطلب الثاني
صادر التي ا تختلف بحسب المبل إنه؛ واحدة من القوة الفقهية في مرتبة القواعدليست 
لف القول يخت ؛الأمورا لختلاف هذه وتبعً ، الأدلة التي دلت عليهابحسب و ، أخذت منها

 :أقسام أربعة الفقهية من جهة الحتجاج بها إلى القواعديمكن تقسيم و ، القواعدفي حجية 
 :القسم الأول

ل  ، وهذه-الأحاديث الآيات أو-الشرعية  الفقهية التي وردت بلفظ النصوص القواعد
وإنما أجراها العلماء مجرى ، لأنها نصوص شرعية، في الحتجاج بها (1)خلاف بين العلماء

 .(3)«بالضمان الخراج»: وكقوله ، (2)«ل ضرر ول ضرار»: كقوله ،  القواعد
 :انيالقسم الث

يحتج  هذهف، التي صرح العلماء بأنها مجمع عليها كالقواعد الخمس الكبرى القواعد
 :منها (5)الاستدلل بها شروطً لولكن ، (4)بها

 .العارفين بمراتب الأدلة (6)تهدينيكون المستدِل بها من المج أنَّ  -1

 .أل يوجد دليل أقوى من هذه القاعدة -2

 .من حكم القاعدة  يراد الستدلل لهاالتي المسألة أل توجد أدلة خاصة تخرج -3
 :القسم الثالث

التي القواعد و  ،من الكتاب والسنة والإجماعالتي تدل عليها أدلة صريحة وعامة  القواعد

                                  
 (.40ص )الوجيز للبورنو  :( انظر1)
 د الستدلل على قاعدة: "الضرر يزال".سيأتي تخريج هذا الحديث عن( 2)
 سيأتي تخريج هذا الحديث عند الستدلل على قاعدة: "الخراج بالضمان".( 3)
 (.279( انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص 4)

 (.178 -175( انظر: المصدر السابق )ص 5)

 (.268( انظر: المصدر السابق )ص 6)
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أنه  فهذه تشبه الأدلة في، (1)يتوصل إليها عن طريق استقراء نصوص الشارع وتتبع مقاصده
ولكن لكون صياغتها من صنيع ، ت عليهادل التي قوة الأدلةسبب ب العتماد عليها يمكن

 أصولً  القواعدولكن تبقى هذه ، العلماء فلا يقال إنها تشبه النصوص الشرعية من كل وجه
 وليس معنى هذا أنه يعتمد عليها، ريس ونحو ذلكقطعية معتبرة يرجع إليها في الإفتاء والتد

 .قسم السابقمنها ما سبق ذكره في ال، بلا ضوابط بل لبدَّ لها من شروط
 :القسم الرابع

ولم يصرح العلماء ، صوصالتي ليست بلفظ الن القواعدوهي ، السابقة القواعدما سوى 
 :وهذا القسم نوعان، ول دلت عليها أدلة عامة صريحة، فيها بالإجماع
من  كل قول  أدلة فالواجب هنا هو تتبع، أن يصرح العلماء فيها بالخلاف: الأولالنوع 
كورة في القاعدة فإنَّ دلت الأدلة على أحد هذه الأقوال وأبطلت ما عداه وجب الأقوال المذ 

بأن  ؛يق للجمع بين القولين أو الأقوالوإن وُجدت أدلة لكل قول فينظر طر ، يهالمصير إل
والآخر مستثنى وسيأتي  الأصلأو يكون أحد الأقوال هو ، عمل بكل قول في حالة معينةيُ 

 .الآتية في آخر هذا المطلبالتنبيهات  مزيد توضيح لهذا الأمر في
والمراد ، أدلة خاصة الهوجدت و ، في القاعدة لخلافبا  يصرح العلماءأل  : الثانيالنوع 

فإذا قلنا بالحتجاج ، المندرجة تحت هذه القاعدة فروعالعلى بعض  بالخاصة، ما يدل
فتجري ، اج بالقياسالحتجاج بها من باب الحتج فسيكون ؛بالقاعدة التي من هذا النوع

دللة  القواعدكون دللة مثل هذه وجه  و ، (2)في ذلك الشروط التي ذكرها العلماء للقياس
دليل على فرع فقهي وأراد المجتهد تعميم هذا الحكم إلى الفروع الموافقة له  أنه إذا دلَّ : قياسية

 كم إلى الفروع التيفإن الطريق إلى ذلك هو البحث عن علة هذا الفرع وتعدية الح، العلةفي 

                                  
 (.326 -325( انظر: نظرية التقعيد الفقهي )ص 1)

( إلى 1حاشية رقم  178، في القواعد الفقهية )ص -حفظه الله-أشار الشيخ يعقوب الباحسين ( 2)
أنه نقل شروط الفرع الذي يجري فيه القياس إلى القواعد الفقهية وطبَّقه عليها، وفي هذا إشارة إلى أن 

 .، والله أعلمبالقواعد الفقهية المبنية على العلل الفقهية، قريبة من باب القياس
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 .العلةتوجد فيها تلك 
؛ وذكروا في ذلك أقوالا  ، في الاحتجاج بالقواعد الفقهية وقد ذكر العلماء اختلف ا

 :وهي، أقوالمجملها يعود إلى ثلثة 
 .(1)وتتخذ أدلة لإثبات المسائل، يحتج بها على الأحكام الفقهية القواعد: القول الأول
 .(2)لفقهية ل يحتج بها على الأحكاما القواعد: القول الثاني

ه التفصيلات وقد سبق الإشارة إلى بعض هذ القواعدفي نوع  التفصيل: القول الثالث
 .افي التقسيمات المذكورة آنفً 

 :تنبيهان
 :الأول تنبيهال

 :ولهذا حالتان، القواعدبعض ظاهرها يخالف قد توجد بعض الأحاديث 
هنا ف، غير الدليل المخالف لها دلة أخرى في الشرعأأن يكون للقاعدة : الحالة الأولى
الحديث يخالف  فقد يظهر بادئ الأمر أنَّ ، (3)مع بين النصوص الشرعيةيسلك مسلك الج

بالضمان"،  الخراجكما في قاعدة"   ،أنه ل يخالفها نجدالنظر والبحث  ولكن عند، القاعدة
ولكنه محمول على حالة أو صورة  الحديث مخالفًا للقاعدة،أو يكون  مع حديث المصراة،

كما سيأتي في قاعدة: "الإقرار حجة   الأصل، ويكون الحكم الذي في القاعدة هو معينة
 .ملزمة"

فهنا ل عبرة بهذه القاعدة لأنها ،  يكون للقاعدة دليل من الشرعأل   :الحالة الثانية
نادر جدًا، ومثال ذلك ما ذكره بعضهم  قواعدالن هذا النوع من ولك، (4)تخالف النصوص

 .التي ستأتي من أن كل مجتهد مصيب، في قاعدة: "هل كل مجتهد مصيب؟"

                                  
 (.17 /1) مجلة الأحكامدرر الحكام في شرح  :( انظر1)
 (39 - 38)ص  الوجيز للبورنو(، و 967 /2: المدخل الفقهي العام )( انظر2)
 (.178انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص  (3)

 (.36(، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص 149 /1انظر: شرح المنهج المنتخب ) (4)
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 :التنبيه الثاني
أو أنها تؤخذ ، وجود دليل على أصل القاعدة الفقهية ل يعني أنه ل يستثنى شيء منها

د يخرج عن وق، بعضها ومشروطة بشروط سبق ذكر، على أطلاقها بل قد تكون مقيدة بقيود
الشأن في الدليل العام الذي يأتي ما يخصصه ويخرج من عمومه  حكمها استثناءات كما هو

 .(1)نىوخروج بعض المستثنيات عن القاعدة ل يبطل القاعدة فيما سوى المستث، بعض الصور
ا وأنه ،في الشرع اواعتبارً  نعرف أنَّ للقاعدة أصلًا  أن على القاعدة وفائدة وجود الأدلة

 .لها منها أل  يوجد معارض ا التيلكن بشروطه اوقد يستدل به ،ايرجع إليه امعمول به
 
 

                                  
 .(279انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص ( 1)
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 .الفقهية القواعدنظرة موجزة في تاريخ الاستدلال بالسنة على  -:المطلب الثالث
 :إلى خمس مراحل القواعديمكن تقسيم مراحل الستدلل بالسنة على 

 :المرحلة الأولى
وتوجيه الأحاديث بناء ، شرح الأحاديث النبوية أثناء صول والقواعد فيالإشارة إلى الأ

وهذا المرحلة  ،من الحديث الأصلالقاعدة أو  دون التصريح باستنباط القواعدعلى هذه 
يذكر الأصول ، هـ(204)ت  فهذا الشافعي ، ظهرت في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث

، بناء على ذلك لنبوية ويوجه الأحاديث ويشرحهان معاني الأحاديث اوالقواعد في بيا
 :وسأذكر نموذجين من كلامه 

ها وهو يذكر الفرائض المنصوصة التي سنَّ ، في كتابه الرسالة ما ذكره  :النموذج الأول
فغسل وجهه : الوضوء كما أنزل الله  رسول الله وسنَّ " : قال، مع القرآن رسول الله 

بن محمد اأخبرنا عبد العزيز ، وغسل رجليه إلى الكعبين، ح برأسهومس، ويديه إلى المرفقين
 ،«أنه توضأ مرة مرة»:  عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النب

، ما وقع عليه اسم الغسل أقلَّ ، [6: ]المائدة پپ ) ):  فكان ظاهر قول الله... 
وذلك ، فوافق ذلك ظاهر القرآن، رسول الله الوضوء مرة فسنَّ ، واحتمل أكثر، ةرَّ وذلك م

استدللنا ، فلما سنه مرةً ، وسنه مرتين وثلاثاً ، واحتمل أكثر، ما يقع عليه اسم الغسل أقلّ 
ل فرض في ، وأن ما جاوز مرة اختيار، ويصلي لم يتوضأ مرةً : على أنه لو كانت مرة ل تجزئ

لو ترك الحديث فيه استغني : وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، منه زئ أقل  الوضوء ل يج
ولعلهم إنما ، الله على اتباع الحديث كتابَ  دل   ،كي الحديث فيهوحين حُ ، فيه بالكتاب

، الوضوء ثلاثا اختيار فأرادوا أنَّ ، ثلاثاً   حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله
 -وكان ثلاثاً -من توضأ وضوءه هذا » ولما ذكر منه في أنَّ ، منه يجزئ أقل  ه واجب ل ل أنَّ 

فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في ؛ «غفر له، ى ركعتين ل يحدث نفسه فيهماثم صل  
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 .(1)"وكانت الزيادة فيه نافلة، الوضوء
فى بيان لأصل مهم وهو أنه يكت مرة واحدة، فيه ففي هذا إشارة إلى أن وضوء النب 

"اللفظ المحتمل : المحتملة بأقل ما يصدق عليه السم وستأتي هذه القاعدة بعنوان الأمورفي 
هل يكتفى بأوائل : هي، ولها صيغة أخرى قريبة، هل يحمل على الأقل  أو على الأكثر"

 .الأسماء أو بأواخرها
 طيبديث الذي تضمخ ببعد ذكره لح، "الأم": في كتابه  ذكره ما :النموذج الثاني

وإن غسله هو ، إلي ه كان أحبَّ غيرُ  ولو غسل الطيبَ " :قال ، (2)الجعِْراَنةفي  وهو مُـحْرم
ه ليتطيب لم يماسَّ ، ه ليذهبه عنهه فإنما ماسَّ وإن ماسَّ ، ل أن عليه غسلهبَ بيده لم يفتد من قِ 

 ولو دخل دار رجل  ، خرج منه كما يستطيع وهكذا ما وجب عليه الخروج منه، به ولا يثبته
وإن  ، بالخروج منها (3)جرَ ولم أزعم أنه يحُْ ، وكان عليه الخروج منها، بغير إذن لم يكن جائزا له

فهكذا ، للخروج من الذنب لا للزيادة فيه: هلأن مشي  ؛ كان يمشي فيما لم يؤذن له فيه
 .(4)"هذا الباب كله وقياسه

بناءً ، خ بالطيب وهو محرممضلحديث الذي ت الشافعي توجيه من  ففي هذا النص
 :سيأتي بيانها بعنوان، خلافية قاعدةأحد القولين في على 

هل يكون ، "من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلع عنه
 ."؟له فل يترتب عليه شيء من أحكامه اترك   مأ، للممنوع منه إقلعه فعل  

                                  
 (.165 -162الرسالة )ص ( 1)

، حيث رجع لما قسم غنائم هوازن  هي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النب (2)
 (.142 /2، انظر: معجم البلدان ) وأحرم منها حنين من غزوة

: يُـوْقع في الحرج، ويكون معنى الكلام: أنَّ هذا الخارج من الدار التي ل -والله أعلم- كأن معناها(  3)
تحل له ليس عليه حرج أثناء الخروج، وإن كان يمشي في دار ل تحل له؛ لأن غرضه من الخروج هو التوبة 

 من الذنب والتخلص منه، ل الستمرار في الذنب والزدياد منه.

 .(386 /2الأم  ) (4)
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في كتابه شرح مشكل   الداخلة تحت هذه المرحلة قول الإمام الطحاويومن النماذج 
 إذا كان لإحداكن مكاتب»: قال لها أن النب ، عند شرحه لحديث أم سلمة ، الآثار

 :، قال «فلتحتجب منه، وكان عنده ما يؤدي
فيه لزوجته أم سلمة بعد  ر من قول رسول الله فتأملنا ما في هذا الحديث مما ذك"

وقوفنا به وبما سواه من الآثار المروية في الكتابة أن المكاتب ل يعتق بإلقاء الحجاب بينه وبين 
إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما »: من كاتبه عليها ثم تأملنا معنى قوله هذا

بقي عليه من   هذا الباب أنه الوفاء بما مما قد بين في بعض ما قد رويناه منها في ،«يؤدي
وهو غير عتيق يكون ذلك عنده قبل أدائه إياه عن نفسه من كتابته ، كتابته أن تحتجب منه

من النظر إلى من أباح  إلى من كان كاتبه ووجدنا الله تعالى ذكر ما أباح لأزواج نبيه 
:  بقوله ،ظر إليهنلهن النظر إليه من الناس وأباح لمن أباح لهن ذلك منه الن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ڀ )

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

فوجدنا من كاتبهن مما ذكرنا قد دخل فيما ملكت ، [55: ]الأحزاب  پ ٿ
أيمانهن بالدللة على ذلك من هذا الحديث وكان ما دل على من كاتبن من المكاتبة مما إذا 

ظر إلى سيدته التي هي من أزواج النب أداه المكاتب الذي قد حل عليه عتق به وحرم عليه الن
، ا ; لأنه منع واجب  ظر إليها بملكها إياه حراما عليهوكان تأخيره ذلك ليسع له الن

 فهذا وجه قوله ؛ هعليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أدى ذلك الواجب لمن هو له علي
، «وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه إذا كان لإحداكن مكاتب»: لزوجته أم سلمة

من سواهن  ل فيه مع أزواج النب ومما يستخرج من هذا الحديث من الأحكام مما يدخ
وإذا برئت من  ،لها أن تصلي بلا قناع ، قد وجدنا المكاتبة في حال مكاتبتهاأناَّ  ،من الناس

كن ذلك لها وكان عليها أن تصلي كما تصلي لم ي ،مكاتبتها بأدائها إياها إلى من كاتبها
فهذه  ... فاحتباسها مكاتبتها ليتسع ذلك لها في صلاتها حرام عليها، سائر النساء بقناع
الذي خاطب به زوجته أم سلمة   موجودة في قول رسول الله الفقهوجوه من وجوه 
من الفوائد  ا في أقوال رسول الله الوقوف عليها والتأمل له الفقهيجب على أهل 
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 التي لا يعلمها إلا الله تعالى مما ينزله في كتابه ومما يجريه على لسان رسوله المعانيومن 
"(1). 

حكم  وتعميم، عن ذلك التي من أجلها نهى النب  العلة استنباط ففي كلامه 
وجعل ذلك قاعدة عام ة مستنبطة من الحديث ، ، إلى ما يشبههالعلةالفرع المتعلق بهذه 

إذا ، ا عليه ليبقى له ما يحرم عليهلأنه منع واجب  ... ": والقاعدة هي ما ذكره بقوله، النبوي
، الذي المشهور الأصلراجعة إلى ذه القاعدة وه، "أدى ذلك الواجب لمن هو له عليه

عدة  الأصلوترجع إلى هذا ، "سد الذرائع المفضية إلى المحرمات" يذكره العلماء بعنوان:
 .وغيرها، ؟"أو بالمآل، هل العبرة بالحال": ذكرها منها قاعدةقواعد سيأتي 

 :المرحلة الثانية
حلة تبدأ من القرن وهذه المر ، والأصول من الأحاديث النبوية القواعدالتصريح باستنباط 

من  القواعديكثر من استنباط ، هــ(388)ت  فهذا الإمام الخطابي ، الرابع تقريبًا
 الفقهوهناك رسالة جامعية قدمت إلى قسم أصول ، حه لهاالأحاديث النبوية عند شر 

ذكر فيها الباحث تسعة ، "الفقهية عند الإمام الخطابي القواعد": بعنوان: بالجامعة الإسلامية
وقد ذكر الباحث أنه ، التي صاغها الخطابي بنفسه في كتبه القواعدوعشرين قاعدة فقهية من 

فلو أنه ذكر ما أشار ، القواعدولم يصغها بصياغة  ، التي أشار إليها الخطابي القواعدترك 
 .أضعاف ما ذكر القواعدلبلغ عدد  القواعدإليه من 

في شرحه  هــ(449)ت   (2)ابن بطال المالكي الإمامُ ، ثم جاء بعد الخطابي 
من خلال الأحاديث  القواعدلستخراجه  ستأتي نماذج كثيرةو  بهذا الأمر، فعُني، للبخاري

                                  
 (.276 /1شرح مشكل الآثار ) (1)
أخذ عن الطلمنكي، وابن ، يعرف بابن النجام، أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكريهو:  (2)

روى عنه أبو داود المقرئ، ، كتاب في الزهد والرقائقوغيرهما، من كتبه: شرح صحيح البخاري،  عفيف، 
(، وسير 160 /8هـ، انظر: ترتيب المدارك )449 توفي سنة، وكان نبيلًا جليلًا ، بد الرحمن بن بشروع

 (.48 -47 /18أعلام النبلاء )
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 .النبوية
من  القواعدفأكثر من استخراج ، هــ(463)ت  الإمام ابن عبد البر ، ثم جاء بعدهما

فهناك رسالة ، شروحه المذكورة في بعض القواعد الباحثون هو كذلك قد جمعو ، الأحاديث
والضوابط الفقهية المستخرجة  القواعد): بعنوان، مقدَّمة لقسم الأصول بالجامعة الإسلامية

 .، وستأتي نماذج كثيرة من استنباطاته للقواعد من الأحاديث(من كتاب التمهيد
فممن ، والأصول من الأحاديث القواعدوكثر استخراج ، واتسع الأمر في العصور التالية

في شرحه على صحيح  هــ(544)ت  بذلك في القرن السادس القاضي عياض  عُني
 :في شرحه المسمى (656 )ت فالقرطب ، وفي القرن السابع اتسع الأمر أكثر، مسلم

في هذا الجانب فقد أكثر من  ازً بَر ِ مُ  دُّ عَ ي ـُ ،(بالمفهم بتلخيص ما أشكل من صحيح مسلم)
 .والأصول من الأحاديث القواعداستخراج 

في  كذلك  فقد عُني بهذا الأمر ؛هــ(676)ت   الإمام النوويقريب من عصره، و 
هم للقواعد واستنباط، مهم في ذلكوستأتي نماذج كثيرة من كلا ،شرحه لصحيح مسلم

 .والأصول من الأحاديث
 :المرحلة الثالثة

ثم يذكر دليلها من ، وذلك بذكر القاعدة الفقهية، لقواعد الفقهيةالتصريح بالستدلل ل
والفرق بين هذه المرحلة والتي قبلها أنه في المرحلة السابقة كان العلماء يذكرون ، الحديث
أصحاب  بينما يذكر، ئد المستخرجة والمستنبطة من الحديث النبويمن جملة الفوا القواعد

وهذه تعد درجة أعلى ، القاعدة ثم يذكرون دليلها وقد يذكرون وجه الدللة منه هذه المرحلة
 أن   ها، وذلك يدلوأظهرو  القواعدعن الأدلة لهذه  لأن العلماء قصدوا البحث ؛من الأولى
في  ، (761)ت  الحافظ العلائي ، ته فعل هذاوأول من وجد، أمر مطلوب الستدلل

الفقهية  القواعدحيث يذكر فيه ، (المجموع الْمُذْهَب في قواعد الْمَذْهَب): كتابه النفيس
وجاء بعده التاج ابن ، (1)في كثير من الأحيان ويذكر الآيات والأحاديث التي تدل عليها

                                  
، 121، 120، 99-97، 71، 70، 37، 1/36انظر على سبيل المثال: المجموع المذهب )( 1)

= 
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عند  ،ا في ذلكم نماذج من كلامهوستأتي، في كتابه الأشباه والنظائر، ه (771)السبكي 
 .القواعدذكر وجه دللة الأحاديث على 

 :المرحلة الرابعة
)ت  ورائد هذه المرحلة هو الحافظ السيوطي ، لقواعد الفقهيةبالستدلل ل اللتزام

 :قال ف ،قاعدة ذكر دليل كل ِ والنظائر حيث صرح بأنه التزم ب في كتابه الأشباه، (911
، وحيث كان في إسناد الحديث ضعف، قاعدة بأصلها من الحديث والأثر كلَّ   رتُ وقد صدَّ "

 .(1)"والشواهد لتقويته على وجه مختصر، أعملت جهدي في تتبع الطرق
حيث كان يذكر الدليل ، في كتابه الأشباه والنظائر نجيم  ابنُ  ،وتبعه في كثير من ذلك

 .السيوطي ول يزيد على ذلك غالبًا الذي يذكره
 (،في شرح مجلة الأحكام الحكام درر)في كتابه  (2)حيدر  الشيخ علي ء بعدهماوجا

 .(3)فكان يذكر في كثير من الأحيان المصدر الذي أخذت منه القاعدة
بذكر مصدر القاعدة  ، عنايةبعد السيوطي القواعد مصنفات كثير من  تجد فيوهكذا 

 .(4)ودليلها
 :المرحلة الخامسة

ستدلل للقواعد والبحث عن أصولها ومصادرها من الأدلة لوفيها حصل توسع في ا
الخامس  الرابع عشر وبداية القرنبأواخر المرحلة ويمكن أن يؤرخ لهذا ، الشرعية بأنواعها

                                  
138-140.) 

 (.28الأشباه والنظائر )ص( 1)

، كان رئيس محكمة التمييز في الدولة العثمانية، وأمين الفتيا مين أفنديعلي حيدر خواجه أهو: ( 2)
ووزير العدلية، وكان مدرسًا لمجلة الأحكام العدلية في كلية الحقوق بالستانة، من مؤلفاته: درر الحكام 

 (.3 /1ر: مقدمة درر الحكام لفهمي الحسيني )ه، انظ1353في شرح مجلة الأحكام، توفي في سنة 

 (.379انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص ( 3)

 (.400 -399انظر: المصدر السابق )ص ( 4)
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الفقهية باعتباره لم ينضج  القواعدإلى علم  وغيرهم حيث توجه الباحثون الجامعيون، عشر
من شروح الأحاديث وكانوا يذكرون أدلة هذه  القواعدفتوسعوا في استخراج ، نضجًا تام ا

 .القواعدويبينون وجه دللة هذه الأدلة على ، من القرآن والسنة وغيرهما القواعد
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 :الفقهية القواعدعلى  السنةدلالة ق ائطر  -: المطلب الرابع
 القواعد دُّ عَ كما ت ـُ،  الفقهية وأرسخها القواعدالنصوص الشرعية أقوى مصادر  دُّ عَ ت ـُ

على  القواعدبناء  ولكن؛ وأرجحها في الستدلل القواعدستندة إليها أقوى أنواع الم
بعض النصوص الشرعية هي نصوص  أنَّ  نجدنا يفب، النصوص الشرعية ليس بمرتبة واحدة

 لى قواعد فقهية بطريقا أخرى دالة عنصوصً  أنَّ  نجد=، قواعد مباشرة بصيغتها نفسها
مفيد في معرفة مراتب هذه ، دلة ودللتهاوتمييز مراتب هذه الأ، (1)الجتهاد والستنباط

ق ائفي هذا المبحث طر وسأذكر ، "للقواعد أهمية الستدلل" :كما سبق بيانه في  القواعد
 .ق من حيث القوة والوضوحائومراتب هذه الطر ، الفقهية القواعدعلى  السنةدللة 

الفقهية أحكام كلية عامة تدخل تحتها فروع كثيرة من الأحكام  القواعدسبق أنَّ وقد 
 وذلك هو:، في الشمول والإيجاز القواعدهذه  يفوقالنبوية ما  السنةوفي ، الجزئية الفقهية

، كثيرة  معانيَ ، يجمع فيها  وعبارات موجزة التي هي ألفاظ يسيرة ،جوامع كلم النب 
 .(2)ة من الفوائد والأحكاموفير  اوأفرادً 

وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع ": قال ابن القيم 
فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم 

ا يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواع   فإنه ، على ذلك
ن أنواع من ع --وهذا كما سئل ، ا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكسفراد  وأ

كل عمل ليس »و، «كل مسكر حرام» :جوامع الكلم فقالوكان قد أوتي ، ...الأشربة 
كل شرط ليس في كتاب الله » و، «ا فهو رباً قرض جر نفعً كل » و، «عليه أمرنا فهو رد

كل أحد أحق »و ،«دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام» و، «فهو باطل
كل » و، «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» و، «بماله من ولده ووالده والناس أجمعين

                                  
 (.92انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص ( 1)

(، وفتح 66 /1( وشرح صحيح البخاري لبن بطال )36 /9انظر: الجامع الصحيح للبخاري )( 2)
 (.99 /1لبن حجر )الباري 
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) :(1)فاذ ةهذه الآية جامعة  ى النب وسمَّ « معروف صدقة

 .(2)"[8-7]الزلزلة: پ  ڑک ک ک ک گ گ گ
  ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة":  قال ابن حجرو 

 «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»: وحديث، «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»
...  ،«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»  وحديث أبي هريرة، متفق عليهما

الحديث أخرجه الأربعة وصححه ، «ا من بطنهشرً  ما ملأ بن آدم وعاءً »  وحديث المقدام
م ذلك فيما لم تتصرف الرواة في سلَّ نما يُ إإلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع و ، بن حبان والحاكما

وإل فإن مخارج ، تفق ألفاظهوالطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وت، ألفاظه
أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على القتصار على الرواية بالمعنى  قلَّ ، الحديث إذا كثرت

والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا ل يكتبون  ،به بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف  
فيحدث بالمعنى لمصلحة ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه ول يستحضر اللفظ 

 .(3)"التبليغ ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه أنه لم يوف بالمعنى
وقوله ، «ل ضرر ول ضرار»: كقوله ،  القواعدما جرى مجرى  ومن جوامع كلمه 

 :«كقوله   ،هيةقاعدة فقالكلم ما يدل على من جوامع و ، (4)«بالضمان الخراج :« إنما
ام يدل على قاعدة فهذا دليل ع، بمقاصدها الأمورفإنه يدل على قاعدة ، «الأعمال بالنيات

 .كم عامح: والقاعدة، فقهية
وذلك ، واردة في مواضع متفرقةمن نصوص القرآن الجزئية ال، قاعدةً عامةً  وربما أخذ 

فتأتي ، لكن يشملها معنى واحد، قد تأتي نصوص من القرآن الكريم في معان مختلفةأنه 
                                  

 (.422 /3، انظر: النهاية )المنفردة في معناهاالفاذة، هي ( 1)

 (.251 /1إعلام الموقعين )( 2)

 (.248 /13فتح الباري )( 3)

فما  276والقواعد الفقهية للندوي )ص (، 25 -24 /2انظر: شرح التلويح على التوضيح )( 4)
 .بعدها(
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ظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك علم أو يُ فيُ ، بمقتضى ذلك المعنى الواحد السنة
 :ومن أمثلة ذلك، النصوص القرآنية

 نتاهاتان القاعد، «وإنما لكل امرئ ما نوى ،إنما الأعمال بالنيات»: قوله  -1
وتبين أنه ليس للإنسان ، التي تحث على الإخلاص وتذم الرياء، تؤخذان من الآيات النبويتان

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): قوله  إل ما سعى مثل

تي ): وقوله ، [3: ]الزُّمَر   پڎ ڎ ڈ ڈ ): وقوله ، [5: ]البيِ نة   پڻ 

ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ): وقوله ، [110: ]الكهف   پسج سح

: وقوله  [145: ]النساء پ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
ې ى ): وقوله ، [142: ]النساء پڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ)

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

: ]النساء   پئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی
 .تمن الآيا إلى غير ذلك [100

متفرقة  ونواه  ، هذه القاعدة مأخوذة من عدة أوامر، «ل ضرر ول ضرار»: قوله  -2
  پ ڀ ڀ ٺ ٺ): قوله ، في القرآن الكريم في جزئيات مختلفة منها

ې ې ې ې ى ى ئا ): وقوله  [231: ]البقرة

وقوله ، [6: ]الطلاق پپ پ ) ڀ ): وقوله ، [233: ]البقرة  پ ئا
 :(ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

: ]البقرة   پئە ئە ئو ئو ئۇ )، [19: ]النساء  پۅ
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 .إلى غير ذلك من الآيات [282
 .(1)ومبينة لمقاصده الكلية والجزئية، موضحة للقرآن السنة علم أنَّ يُ  ومن ذلك

، وعدمه من حيث العموم، القواعدالأحاديث النبوية تتفاوت في دللتها على  ثم إنَّ 
ق دللة ائات لطر وسأذكر فيما يأتي بعض التقسيم، وغير ذلك الصراحة والوضوحومن حيث 

 .القواعدعلى  السنة
 :قسمين، القواعدفمن جهة العموم يمكن أن تقسم الأحاديث في دلالتها على  •
 :يساوي الحكم العام الوارد فيها عام   على القاعدة دليل   أن يدلَّ : الأول قسمال

 :ومن أمثلة هذا النوع
وهو  ،«إنما الأعمال بالنيات» :فهذه دلَّ عليها حديث، "بمقاصدها الأمور": اعدةق

 .دليل عام يساوي الحكم العام الوارد في القاعدة
وهو يساويها ، «ل ضرر ول ضرار»: وهذه دلَّ عليها حديث، "الضرر يزال": قاعدة

ولهذا جعل بعضهم نص ؛ ها في الشمول وفي إزالة الضرر ونفيهفي العموم بل هو أبلغ من
 .للقاعدة صيغةً  ،الحديث

 مع فيتقد تَردِ أدلة على فروع من القاعدة فيج، ومع وجود دليل عام على القاعدة
، وهذا يعطي القاعدة قوة خاصة، القاعدة الدليل العام والدليل الجزئي الخاص الدللة على

 .القواعد تجعلها في أعلى مراتب
 :منها أو فروع، يدل على فرع  ، يكون دليل القاعدة جزئي ا أن: الثاني قسمال

 :وهذا له صورتان
 .مندرجة تحت القاعدةأحاديث دال ة على فروع كثيرة  أن تَردَِ : الصورة الأول

، ومن أمثلة ذلك، ربما تزيد هذه الأدلة في الكثرة حتى تصل بالقاعدة إلى درجة القطعو 
تعاضدت جميعها في ف، ت أدلة كثيرة يعمل فيها بالعرف في قضايا كثيرة متنوعةأنه ورد

                                  
 (.44 -43انظر: الحديث والمحدثون )ص ( 1)
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بعد ذكره لعدة أدلة لعتبار -،  العلائي الحافظ قال، "مةمحكَّ  العادة": قاعدة علىالدللة 
 :والرجوع إليها العادة

وترتيب الأحكام الشرعية ، العادة"فهذه الأدلة بمجموعها تفيد القطع باعتبار 
 .(1)ا"عليه

 .أو فرعين مما يندرج تحت القاعدة، واحد فقط فرعل دليلالأن يرَدَِ : الصورة الثانية
 وهذه الصورة لها مرتبتان:

يؤخذ منها  ،صريحة فقهية لى علةع ؛الدال على القاعدة الحديث الأولى: أن يشتمل
الأخرى فيشمل الصور ، لأن يقاس عليه صور أخرى يكون الحديث بها صالحاًو معنى عام، 

في أدلة قاعدة: "تبدل سبب  ومثال ذلك الحديث المذكور ،معنويًا قياسيًا شابهة له شمولً الم
 عند جالس أنا بينا: ، قال بريدةالملك قائم مقام تبدل الذات"، وهو ما جاء عن 

: ماتت، قال بجارية، وإنها أمي على تصدقت إني: امرأة، فقالت أتته إذ،  الله رسول
 صوم عليها كان  الله، إنه رسول يا: قالت، «أجرك، وردها عليك الميراث وجب»: فقال

: عنها؟ قال قط، أفأحج تحج لم إنها: قالت «عنها صومي»: عنها؟ قال شهر، أفأصوم
 .(2)«عنها حجي»

فيه أنَّ طريقة التملك ا وهذ، «وردَّها عليك الميراث»: هالحكم بقول  حيث علل
اختلفت؛ فاختلف الحكم معها، ففيه إشارة إلى تعميم هذا الحكم الورد في الحديث، بحيث 

 .يشمل الصور المماثلة التي يختلف فيها سبب التملك
 الثانية: أل يشتمل الحديث على علة صريحة، وهذا أمثلته كثيرة تعُلم مما يأتي.

ولكنه يبقى ، يعطي القاعدة نوعَ قوة، من القاعدةووجود دليل على فرع أو فرعين  
القاعدة أو وجود أدلة تدل  فوجود دليل عام على، أضعف من الحالت والصور التي قبله

                                  
 (.140 /1المجموع المذهب )( 1)

سيأتي تخريج هذا الحديث عند الستدلل على قاعدة: "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل ( 2)
 الذات".
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 .على فروع كثيرة في القاعدة أقوى من وجود دليل على فرع فقط أو فرعين
لى فإنَّ هناك من الأدلة ما هو صريح في الدلالة ع، ومن جهة وضوح الدلالة •

وهذا مثل دللة ، ومنه ما يدل على القاعدة بالاجتهاد والاستنباط، القاعدة
من جنس ، الكلية القواعدالستدلل على  فإنَّ ، على الأحكام الفرعية السنة

 القواعدالتي منها -استنباط الأحكام الكلية و ، الستدلل على الفروع الجزئية
لك التي تستنبط بها الأحكام خاضع لنفس الطرق والمسا ،من النص -الفقهية
 .(1)الجزئية

، السنةباعتبار نوع ، دللة الحديث على القاعدة لطرائق، هناك تقسيم آخرو 
 :التالية وهو المذكور في الطرائق الست، وباعتبارات أخرى

 .على القاعدة بالنص السنةدلالة  :الطريقة الأولى
 :صورتان اهذه الطريقة لهو 

 الخراج": قاعدة مثل، نفسه النص الحديثي القاعدة هي نأن تكو : الأولىالصورة 
 .(2)"ل ضرر ول ضرار": وقاعدة، "بالضمان

التي هي بصياغة النص ولكن حصل عند صياغة  القواعد، ويدخل في هذه الصورة
فإنها ، غ لّ ب الحرام"، رام"إذا اجتمع الحلل والح: قاعدة مثل، (3)للنص غيير يسيرت القاعدة

 غُلِ بإل  ،ما اجتمع الحلال والحرام»: بلفظ مأخوذة من حديث مروي في ذلك
 .(1)«(4)الحرام

                                  
 فما بعدها(. 192(، والقواعد الفقهية للباحسين )ص 325انظر: نظرية التقعيد الفقهي )ص  (1)

"، ال"، وبعضهم يصوغها بعبارة: "ل ضرر ول ضراربعض العلماء يصوغ القاعدة بعبارة: "الضرر يز ( 2)
"، أعم  وأشمل من الصياغة والصياغتان متقاربتان في المعنى، وإن كان لفظ الحديث: "ل ضرر ول ضرار

 الأخرى.

 (.193 ص )انظر: القواعد الفقهية للباحسين( 3)

هذا الحديث، ل أصل له مرفوعًا، وروي موقوفاً على ابن مسعود، ول يصح أيضًا، انظر: السنن ( 4)
= 
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 (2)ولكن يدل عليها دللة نصية، القاعدة نص   هو  يكون الحديثأل  : الثانيةالصورة 
 .صريحة

كما ،  بحيث يطابقها في الشمول؛ االقاعدة عام    يكون دليلأنَّ  ،ويدخل في هذه الصورة
: قاعدة الدال على ،«إنما الأعمال بالنيات»: ومثاله حديث، سبق بيانه في التقسيم السابق

 ."بمقاصدها الأمور"
 

                                  
(، والمقاصد 254 /2(، والدراية لبن حجر )314 /4(، ونصب الراية )169 /7الكبرى للبيهقي )

 (، ولكن لهذه القاعدة أدلة أخرى ستأتي.574الحسنة )ص 

 (.197 -196فقهية للباحسين ص )انظر: القواعد ال( 1)

الدللة النص ية عند الأصوليين، هي أن يكون اللفظ ل يحتمل معنى آخر غير المعنى الذي دل  عليه، ( 2)
 /1أويكون اللفظ صريًحا في معناه، وإن احتمل معنى آخر احتمالً ضعيفًا، انظر: العدة لأبي يعلى )

 /1رح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار )(، وش27(، والمعونة في الجدل )ص 139 -137
308- 309.) 
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 .النبي أخذ القاعدة من فعل  :انيةالطريقة الث
في  منه ، أقوىولكن قول النب ، و من مصادر التشريعحجة معتبرة وه فعل النب 

، ل ترد على القول كاحتمال التخصيص وغيره ،لأنَّ الفعل تعتريه احتمالت الدللة،
وقد يدخله العموم ، بخلاف الفعل فلا يعم من جهة اللفظ وكذلك القول قد يأتي عامًا

 .المعنوي القياسي
عند    ا سبق في كلام الشافعيم عل النب ومن أمثلة أخذ القاعدة الفقهية من ف

، وهو لى الأخذ بأقل الأشياء وأوائلهاهذا يدل ع نَّ قوله إو  ،مرة ومرة وضوئه  كلامه على
 ."اللفظ المحتمل هل يحمل على الأقلَّ، أو على الأكثر؟"أحد قولين في قاعدة ستأتي بلفظ: 
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 . النبيّ أخذ القاعدة من إقرار  :ثةالطريقة الثال
 ايحتمل أمورً ، رراقوإن كان الإ، في كونه أضعف من القول همثل فعل ،النب  رار إق

 .أكثر مما يحتمله الفعل
للعرب على أعرافهم التي لم تخالف  إقرار النب ، القواعددللة التقرير على مثال و 
،  ء ومن ذلك ما جاء أنَّ البرا بعض الأحكام على الأعراف، بنى بل إن النب ، الشرع

فقضى أن »: فيها فكلم رسول الله ، ا فأفسدت فيهكانت له ناقة ضارية فدخلت حائطً 
وأن على أهل ، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ،حفظ الحوائط بالنهار على أهلها
 العادةشيء على اعتبار  "وهو أدلُّ  :قال العلائي ، (1)«الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل
وحبسها ، لأنَّ عادة الناس إرسال مواشيهم بالنهار للرعي؛ افي الأحكام الشرعية وبنائها عليه

، دون الليل الكون في أموالهم بالنهار غالباً وعادة أهل البساتين أو المزارع، بالليل للمبيت
 .(2)ت به عادتهم"على ما جر ، التضمين  فبنى النبُّ 

 

                                  
(، 3570، رقم 298 /3) باب المواشي تفسد زرع قومرواه أبو داود في السنن، كتاب البيوع،  (1)

 تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليلوالنسائي في السنن الكبرى، كتاب العارية والوديعة، 
(، وغيرهم، وهو حديث 18606، رقم 568 /30حمد في المسند )(، وأ5753، رقم 334 /5)

(، 6008، رقم 355 -354 /13صحيح روى نحوه ابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان )
 (.1527، رقم 362 /5وانظر: إرواء الغليل )

 (.140 /1)المجموع المذهب  (2)
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 .بمقصد معين السنة أخذ القاعدة من عناية -: الرابعة الطريقة
يفعل  وقد كان ، يدل على أهميته، يده بطرق مختلفةدالإكثار من ذكر الشيء وتر 

ا ربم أن النب  نجدوفي مجال الأصول والقواعد ، كالصلاة وغيرها،  العظيمة الأمورهذا في 
التي  المقاصدوقد تتبع العلماء ، يسنها للناس السنن التي كان و في التشريعات  اراعى أمورً 

جاءت الشريعة لأجلها وميزوا مراتبها إلى مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد 
في  من تركه عذربتركه ول يُ ، في أنه ل يسمح بأمر ما وربما ظهر اهتمام النب ، تحسينية

أكثر  افإنَّ الشارع شدد فيه، النواهي :ومثال ذلك، عذر في غيرهفي حين أنه يُ  ،بعض أحواله
وقد ورد التخفيف في ، نَّ فعل الأوامر يكون بحسب القدرة على الفعلإإذْ ؛ (1)مروامن الأ

ولكن النهي لما  ، وغير ذلك، أو أركانها كالقيام في الصلاة للعاجز، بعض شروط هذه الأوامر
الزنا محرم  :فمثلًا  ،ولم يخفف فيه، اختلف عن الأمر فطلب الشارع تركه امحضً  اكان تركً 

وقد علل العلماء ذلك بأنَّ النواهي إنما هي ، ولم يرد في الشرع التساهل فيه بأي وجه ،امطلقً 
 .والأوامر من باب المصالح ودرء المفاسد مقد م على جلب المصالح، من باب المفاسد

، قال أن رسول الله ، عبادة بن الصامت حديث شرح  دذكر ابن حجر عنقد و 
ول ، ول تزنوا، ول تسرقوا، ابايعوني على أن ل تشركوا بالله شيئً »: وحوله عصابة من أصحابه

فمن ، تعصوا في معروف ول، ول تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، تقتلوا أولدكم
ومن ، ا فعوقب في الدنيا فهو كفارة لهومن أصاب من ذلك شيئً ،  منكم فأجره على اللهوفىَّ 

فبايعناه ، «إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، ا ثم ستره الله فهو إلى اللهأصاب من ذلك شيئً 
 .(2)على ذلك

لى أنَّ عناية الشارع ع دلُّ في ذكر المحرمات، وأجمل المأمورات؛ وهذا ي ففصَّل 

                                  
 قولهم وقول العلماء الآخرين، لأن  ذكر بعض العلماء أن عناية الشارع بالأمر أشد، ول تعارض بين (1)

 كل عالم نظر إلى ناحية معينة تختلف عن الناحية التي نظر إليها الآخر.

 -12 /1) باب: علامة الإيمان حب الأنصاررواه البخاري، في الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، ( 2)
 (.18، رقم 13
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 .(1)بالمأمورات أعظم عنايته بالمنهيات،
فالجواب ، ؟لم اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات: "فإن قيل:  قال ابن حجر

إذ العصيان مخالفة ، "ول تعصوا": بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله، أنه لم يهملها
نهيات دون المأمورات أن الكفَّ أيسر والحكمة في التنصيص على كثير من الم، الأمر

والتخلي عن ، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلب المصالح ؛من إنشاء الفعل
 .(2)الرذائل قبل التحلي بالفضائل"

 :-درء المفاسد أولى من جلب المصالح: عند ذكره لقاعدة-، قال السيوطي و 
اعتناء الشارع بالمنهيات  لأنَّ  ،اإذا تعارض مفسدة ومصلحة; قدم دفع المفسدة غالبً "

وإذا  ، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»: ولذلك قال ، أشد من اعتنائه بالمأمورات
كالقيام في ،  ترك الواجبات بأدنى مشقة ومن ثم  سومح في، «نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

 .(3)الكبائر" في الإقدام على المنهيات وخصوصًا ولم يسامح، والطهارة، لاة والفطرالص

                                  
 (.236(، )ص 143لإسلامية العدد )انظر: قواعد تعارض المصالح والمفاسد، مجلة الجامعة ا( 1)

 (.65 /1( فتح الباري )2)

 (.179الأشباه والنظائر )ص  (3)
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 .القاعدة باستقراء أكثر من حديث إثبات -: الطريقة الخامسة
وقد استعمله الفقهاء ، الستقراء منهج متبع عند العلماء للوصول إلى النتائج المطلوبة

 .(1)الفقهية القواعدمنها  والتي المختلفة المسلمون في استخراج قواعد العلوم
التي تدل على فروع القاعدة  يكون بتتبع الأدلة، وإثبات القاعدة الفقهية بالستقراء

 .(2)يُشَكِ ل قاعدة فقهية بحيث يؤخذ من مجموعها معنى جامعًا، الفقهية
وسبر أفعاله الدالة على أصل معين   ،لقاعدة  ما ويدخل في هذا تتبع تطبيقات النب 

ها تدل على اعتبار كلُّ   ، فهذهلرخصل تطبيقه لأمور التيسير في حياته، و  كالتزامه 
 .(3)"المشقة تجلب التيسير" :قاعدة

 :تنبيه
، بمقصد معين( السنة عناية) وبين الطريقة السابقة، (الستقراء) هذه الطريقة الفرق بين

فقد يكون بأمر ، بمقصد معين لسنةا وأما عناية، الجزئية الكثيرة الأمورالستقراء ذكر  أنَّ 
في تقييد امتثال الأمر  مثل ما سبق ،حدة في الحديثأو بتنبيه واحد أو بطريقة وا فقط واحد

 .المنهيات وأجمل المأمورات فصَّل في ذكر  وفي كونه، بالستطاعة بخلاف النهي
 

                                  
 -211(، والقواعد الفقهية للباحسين )ص 190 -189انظر: ضوابط المعرفة للميداني )ص  (1)

212). 

 (.113انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص  (2)

 (.213انظر: المصدر السابق )ص ( 3)
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 .على القاعدة الفقهية بالاستنباط السنةدلالة  -: الطريقة السادسة
واستخراج العلل  ،فإعمال المفاهيم بأنواعها، (1)ائق استنباط الأحكام من الأدلة كثيرةطر 

 .وغيرها تدخل في مسمَّى الستنباطكل هذه ،  من النصوص وقياس الأحكام عليها
ت الأحاديث عليها عن طريق دلَّ  ،التي سيأتي الستدلل لها القواعدوكثير من 

 :للاستنباط ينذكر صورتوسأكتفي هنا ب، الستنباط
 :على القاعدة بتعاضد المفهوم والمنطوق السنةدلالة : الصورة الأولى

عن أكل لحوم الضحايا  نهى رسول الله »: قال،  عبد الله بن واقدحديث  اومثاله
 عائشة سمعت، صدق: فقالت، رةمْ فذكرت ذلك لعَ : الله بن أبي بكر قال عبد، «بعد ثلاث

 ،رسول الله  أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمنَ  (2)دفَّ : تقول ، فقال
يا رسول : قالوا، فلما كان بعد ذلك، «ثم تصدقوا بما بقي، ادخروا ثلاثاً »: رسول الله 

فقال رسول الله ، (3)الوَدَكويجملون منها ، الأسقية من ضحاياهمإن الناس يتخذون ، الله
 :«إنما نهيتكم من »: فقال، أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نهيتَ : قالوا« ؟ وما ذاك

 .(5)«وتصدقوا، وادخروا، فكلوا، تالتي دفَّ  (4)الدافَّةأجل 
دلَّ ، "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا": ى قاعدةحيث دل  هذا الحديث عل

وبمنطوقه على دوران الحكم مع علته ، بمفهومه على دوران الحكم مع علته في جانب العدم
وهو قدوم ، بين أنَّ النهي كان لعلة  حصلت ولسبب  حدَثَ  لأنه ، في جانب الوجود

فيصبح الدخار ، فإن الحكم سيتغير ةالعلومفهوم هذا أنها إذا زالت هذه ، الناس المحتاجين

                                  
 (.201ر: القواعد الفقهية للباحسين )ص انظ (1)

د رِ دافة الأعراب: من يَ (: "569 /2في غريب الحديث ) دفَّ القوم أي ساروا، قال ابن قتيبة  (2)
 ".فيف وهو سير لينِ  صله من الدَّ أو ، منهم

 (.169 /5، النهاية )ودهنه الذي يستخرج منه ،دسم اللحم :هو (3)

 (.124 /2، النهاية )ا ليس بالشديدسيرً ، اعةً القوم يسيرون جم الدافة: هي (4)

 سيأتي تخريج هذا الحديث. (5)
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 .(1)«فكلوا وادخروا»: على هذا المفهوم فقال وقد نصَّ ، جائزاً
 :السنة جاء في عن طريق القياس على فرع   ،السنةأخذ القاعدة من : الصورة الثانية

عند شرحه لحديث تحويل استقبال القبلة والناس بقباء في   ما ذكره ابن دقيق: ومثاله
الخطاب الناسخ هل يثبت من وقت نزوله أو من وقت : وكان قد ذكر قاعدة، لصبحصلاة ا

 :-عند ذكره لفوائد الحديث- قال ابن دقيق ، ؟بلوغه للمكلف
بناء على مسألة ، هل يصح تصرفه: الخبر إليه زل فتصرف قبل بلوغالوكيل إذا عُ  أنَّ "
. الأصلذا البناء على ذلك وقد نوزع في ه، ؟وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر، ؟النسخ

إما ، أن النسخ خطاب تكليفي: ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ
وأما . ول إمكان مع الجهل بورود الناسخ، ول تكليف إل مع الإمكان. بالفعل أو بالعتقاد

لم بعد البلوغ أنه باطل ول استحالة في أن يع: فمعنى ثبوت حكم العزل فيه: تصرف الوكيل
فالحكم هناك في مسألة الوكيل : وعلى تقدير صحة هذا البناء، بطلانه قبل بلوغ الخبر

 .(2)"ا بالقياس لا بالنصّ  يكون مأخوذ  
 

                                  
 (.113 -112)ص  موعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةانظر: مج (1)

 (.215 -214 /1إحكام الأحكام )( 2)
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 .الفقهية القواعدالاستدلال بالحديث الضعيف على  -: المطلب الخامس
علماء يذكر بعض ال ومع هذا فقد تجد، (1)الحديث الضعيف ل يحتج به في الأحكام

أو لغير ، أو أنه يرى صحتها، إما استئناسًا، في أدلة الأحكام بعض الأحاديث الضعيفة
فمن ، فرعية الجزئيةال ل يحتج به في الأحكام وإذا كان الحديث الضعيف، ذلك من الأسباب

 .يرةمل على فروع كثتنها تشإذ إ، الكلية والأحكام العام ة القواعد  يحتج به علىل  باب أولى أ
، به على الأحكام الفرعية ماء من يذكر الحديث الضعيف محتجًاوكما وجد من العل

من  وإن كان هذا أقل الكلية، به على الأصول والقواعد اوجد كذلك من يذكره محتجً 
 القواعدلأن أمر  وأيضًا كان التحري لها أشد؛، القواعدوذلك لقلة الستدلل على ، الأول

ومما يمكن أن يمثل به على استدلل بعض العلماء بالحديث ، لفروعوالأصول أشد من أمر ا
أصحابي كالنجوم » :الضعيف على الأصول ما سيأتي من استدلل بعض العلماء بحديث

كل مجتهد هل  ": قاعدة قولهم: كل مجتهد مصيب، المذكور في على، «بأيهم اقتديتم اهتديتم
غير صحيح، والصحيح أنه ليس كل  والقول مرجوح بل، والحديث ضعيف جدًا، "؟مصيب

من هذا الحديث  ول يظهر أنهم انطلقوا في قولهم ذلك، بإذن الله كما سيأتي  مجتهد مصيبًا
ل تصح ولكنها ، وإل فلهم تعليلات أخرى، بل كأنهم ذكروه استئناسًا، الضعيف فقط

 .والله أعلم، أيضًا

                                  
 (.308 /2انظر: النكت للزركشي )( 1)
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 .الفقهية القواعدره في الاختلف في مدلول الأحاديث وأث -: المطلب السادس
لذلك في الأحكام  فيختلفون تبعًا؛ ومدلولتها، يختلف العلماء في معاني العبارات النبوية

، الفقهية القواعد: ومن جملة الأحكام المأخوذة من الحديث، المأخوذة من هذه الأحاديث
وإن  ، ا أو تركهيها وفي الأخذ بهفاختلاف العلماء في المدلول يؤثر في إثبات القاعدة أو نف

والأصول أقل  القواعدكان تأثير الختلاف في مدلول الأحاديث على خلاف العلماء في 
وجدنا  إنْ حتى  الأصول والقواعد والسبب أنَّ ، بكثير من تأثيره على اختلافهم في الفروع

، من الحديث وغيره تدل عليها أخرىأدلة هناك  يدل عليها ففي الغالب أنَّ  محتملًا  حديثاً
ما تؤخذ من  إذْ إنها كثيراً، صارت الأصول أصولً  -وهو تنوع الأدلة وتعددها- وبهذا الأمر

منحصرة في أمر  بخلاف الفروع فلكونها قضايا جزئية، استقراء الشريعة في أبوابها المختلفة
ص لختلافهم في توجيه معنى حديث  معين أو ن اتبعً  هاما يختلف العلماء في افإنه كثيرً ، محدد
 .معين

 القواعدر في الستدلل على على الختلاف في مدلول الحديث المؤث ِ  الأمثلةومن 
فقد ، وأنه يضع الجزية في حديث نزول عيسى ، ما جاء في اختلاف العلماء، الفقهية

أن إن معنى الحديث  :قول من قال وعلى، كثيراً  ااختلف العلماء في معنى ذلك اختلافً 
ومن ، "الزمان بتغيرلفتوى تتغير دليل على قاعدة: "ا خذ من الحديثأُ  ،عيسى يرفع الجزية

 .هذه القاعدة الحديث دللة على فلن يكون في، لمعنىقال بغير هذا ا
كل حكم ثبت لنا بقول الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو :  مسألة  ": قال الزركشي 

 ،ا عدلً ل عيسى ابن مريم حكمً ينز »: وأما قول النب  ، قياس فهو دائم إلى يوم القيامة
فلا ، يضعها عليهم بعد أن يرفعها: فقيل، «ويقتل الخنزير ويضع الجزية ،فيكسر الصليب

، ا لشريعة نبينا ومن شريعته إقرارهم بالجزيةواستشكل بأنه نزل مقررً ، يقبل منهم إل الإسلام
لأن شريعته ما أتى بها وهو ؛ ل يصح، ل من شريعته في ذلك الوقت عدم التقريرب: وقيل

الدين بن  ونقل عن الشيخ عز  ....  وقضيته بقاؤه إلى يوم القيامة لما سلف، قبل شرع الجزية
وقد يتأيد هذا ، يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم: أنه قال، عبد السلام

ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من  لو علم النب  ): أنها قالت ،ائشةبما في البخاري عن ع
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يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من ) :وقول عمر بن عبد العزيز، (1)(المساجد
لأجل عدمه ؛ أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك ،(2)(الفجور

إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل : فل نقول، ل لأنها شرع مجدد، منها قبل ذلك
، نت أنفر من هذا القولوك: (3)وقال الشيخ نجم الدين البالسي، باختلف الصورة الحادثة

لأمر وأعلل فساده بأن صاحب الشرع شرع شرعا مستمرا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد ا
لو كانت قضايا : قدس الله روحه (4)فقال، قد قرر ما في نفسي (النهاية)ثم رأيت في . فيهم

                                  
 باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلسان، رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الأذ (1)
 ،ما أحدث النساء لو أدرك رسول الله »، قالت: عن عائشة (، ولفظه: 869، رقم 173 /1)

باب خروج النساء إلى ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، «لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل
رسول الله  لو أنَّ »(، ولفظه: 445، رقم 329 /1) مطيبة المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها ل تخرج

 لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ،رأى ما أحدث النساء». 

، رغم شهرته بين الفقهاء والأصوليين، وأول لم أجد من أسند هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز ( 2)
(، 132 -131د القيرواني في كتابه الرسالة )ص ؛ ابن أبي زيمن رأيت نسبه إلى عمر بن عبد العزيز 
(، 232 /8هـ( في شرح البخاري )449، كابن بطال )ت ورأيت بعضهم نسبه إلى الإمام مالك 

، وقد ذكر ابن (144 /13( وابن حجر في الفتح )36ابن المنير في المتواري )ص  ،وتبعه على ذلك
 (.109 /6ز، انظر: الإحكام )أن هذا الأثر، مكذوب على عمر بن عبد العزي حزم 

، الزاهد العالم الشافعي، ثم المصري القاضي نجم الدين محمد بن عقيل بن أبي الحسن البالسيهو: ( 3)
وولي قضاء  ،يدوناب في الحكم عن ابن دقيق الع ،سمع من الفخر ابن البخاري هــ،660 ولد سنة

 /4هــ، انظر: الوافي بالوفيات )729 توفي سنة، شرح التنبيه الشافعي، دمياط وكان من أئمة المذهب
73.) 

"ولو كانت قضايا : (364 /17)يعني به إمام الحرمين الجويني، ونص عبارته كما في نهاية المطلب ( 4)
الشرع، ورجع الأمر إلى ما هو الشرع تختلف باختلاف الناس، وتناسخ العصور، لنحل  رباط 

المحذور من اختصاص كل عصر ودهر برأي، وهذا يناقض حكمةَ الشريعة في حمل الخلق على 
 الدعوة الواحدة".
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: -رميني إمام الحأ-قال ،الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لنحل رباط الشرع
روي الحديث في نفي الزيادة ، مقالت الأصحاب في التعزير (التقريب)ولما ذكر صاحب 
وقد أكثر الروياني في الحلية . انتهى. ولو بلغ الشافعي لقال به: ثم قال، على عشرة أسواط

: وقال العبادي في فتاويه. في هذا الزمان: من اختيارات خلاف مذهب الشافعي ويقول
وأفتى الشيخ ، وهي تحتمل في هذا الزمان، من حج التطوع في قول أبي حنيفة الصدقة أفضل

وكل ذلك ، الو قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لما كان بعيدً : وقال، عز الدين بالقيام للناس
فاعلم ذلك ، فإنما هو استنباط من قواعد الشرع لا أنه خارج عن الأحكام المشروعة

 .(1)"فإنه عجيب
كما ،  الفقهية بعض الأصول والقواعد إظهار، لاف في مدلول الحديثوقد يثمر الخت

لهم بصلاة  في أمره فإنَّ اختلاف الصحابة ، سيأتي في حديث صلاة العصر في بني قريظة
، نكر على من اجتهد اجتهادًا سائغًااستفاد منه العلماء أنه ل يُ ، العصر في بني قريظة

 ."ل ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه": دةوسيأتي بيان ذلك عند الكلام على قاع
 

                                  
 (.221- 217 /1البحر المحيط )( 1)
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 .لكتب الأربعة المعتمدة في البحثالتعريف با: المبحث الثالث
 .وفيه أربعة مطالب

 .لابن رجب، "وتحرير الفوائد القواعدتقرير ": التعريف بكتاب -:المطلب الأول
 :(1)الكتاب التعريف بمؤلف :أولا  

عبد الرحمن بن شهاب الد ين أحمد ين وجمال الد ين أبو الفرج زين الد  هو الإمام الحافظ 
الشهير بابن رجب لقب جد ه  ،ثم الدمشقي الحنبلي ابن رجب عبد الرحمن البغدادي

 .الرحمن عبد
شايخه: إبراهيم حفاظ الحديث، من م أحد ،هـ795هـ وتوفي سنة 736سنة  ولد

 العطار، وأبي الحرم ابن القلانسي، وغيرهم.
وشرح سنن الترمذي، طبع  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري :كثيرة منها  اكتبً   ألَّف

 .جامع العلوم والحكمو ، وتحرير الفوائد القواعدتقرير و  منه شرح كتاب العلل،
 :التعريف بالكتاب اثاني  
تبعها وأ، من قواعد المذهب الحنبلي ،(2)قاعدةً  (160) في كتابه هذا ب ابن رج جمع

عند ذكره - دبرْ مِ قال ابن الْ  ،أثنى عليه العلماء، مفيد والكتاب نفيس، ( فائدة21) ـــب
، حتى كثر عليهحتى إنه استُ ، "هو كتاب نافع من عجائب الدهر: -لكتاب ابن رجب هذا

 لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددةً 
 .(3)"فوق ذلك ،بل كان رحمه الله تعالى

تعريف القاعدة الفقهية  نطبق عليهاي، المذكورة في الكتاب القواعدوليست كل 

                                  
(، 109 -108 /3( والدرر الكامنة )461 -460 /1انظر ترجمته في: إنباء الغمر بأبناء العمر )( 1)

 (.579 -578 /8(، وشذرات الذهب )57، رقم 53 -46ضَّد )ص والجوهر المن

ذكرها في أثناء  -غير هذه-هذا العد  هو بناء على القواعد المعنون لها، وهناك قواعد أخرى ( 2)
 الشرح.

 (.49الجوهر المنضَّد )ص ( 3)
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كان يرى عدم التفريق بين القاعدة   ولعله، بل إنه ذكر ضوابط كثيرة، السابق ذكرها امقوماتهو 
وأسهب في ذكر أقسامه  وربما ذكر موضوعًا فقهيًا، ر أيضا تقسيمات فقهيةوذك، والضابط
 .، ويسميه قاعدة فقهية(1)وأحكامه

 .بل سردها المؤلف بلا ترتيب، وليس للقواعد في هذا الكتاب ترتيب معين
 :من ميزات الكتاب

 الإسلامي الفقهفي  العامة القواعدبعض لقدر كبير من قواعد الحنابلة و  جمعه -1
 .مًاعمو 

 .القواعدإشارته لبعض أدلة  -2
 .بذكر تقسيماتها وأحكامها، ودراسته لها دراسة وافية، الفقهجمعه لمواضيع كثيرة في  -3

 :المؤاخذات على الكتاب
 :مما قد يذكر من المؤاخذات على الكتاب

حتى فقدت ميزة الإيجاز التي ، إكثاره من القيود والتفصيلات في صياغة القاعدة -1
، وقد تكون هذه ميزة للكتاب من جهة أنها توضح معنى القاعدة، الفقهية اعدالقو تمتاز بها 

 .وتزيدها بياناً 
مما هو بكتب ، ما ليس منها كالتقسيمات والموضوعات العامة القواعدإدخاله في  -2

 .القواعدق منه بكتب صونحوها أل الفقه
 :العناية بالكتاب

وهو عبارة ، هـ(844الله )ت لمحب الدين أحمد بن نصر ، الفقهية القواعدحواشي  -1
 .(2)عن تعليق على قواعد ابن رجب 

ناصر  للشيخ عبد الرحمن بن، تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب -2
 .وهو مطبوع هـ(1376)ت  سعدي ال

                                  
 (.258انظر: القواعد الفقهية للندوي )ص ( 1)

 (.481انظر: المصدر السابق )ص ( 2)
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وهي عبارة ، هـ(1421)ت  مين يتعليقات مختصرة للشيخ محمد بن صالح العث -3
التي حققها الشيخ  ،ضمن طبعة دار ابن عفان ،هاعُ عن دروس صوتية تم تفريغها وطب ـْ

 .مشهور آل سلمان
 الكتاب: هذا في ذكورةالم القواعد: ثالث ا
 الفقهية التي درستها في هذا البحث: القواعد •

ل يجوز تقديمها على  ،العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما .1
ب وقبل الوجوب أو قبل شرط وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجو  سبب

 الوجوب.
هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها  ؛من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها .2

 أم ل؟.
إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد وليست إحداهما مفعولة على جهة  .3

فيهما  يتداخلت أفعالهما واكتف ؛القضاء ول على طريق التبعية للأخرى في الوقت
 بفعل واحد.

فهل يسقط إذنه بالكلية أو  ؛من حرم عليه المتناع من بدل شيء سئله فامتنع .4
 يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟.

 من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. .5
فلا ضمان عليه وإن كان  ؛من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه .6

 .الضمانغيره فعليه النفع يعود إلى 
 يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. .7
إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل   .8

يلتفت إلى أن المغلب هل  ؛كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه فيه خلاف
 .؟هو اللفظ أو المعنى

من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم شروط العقود  .9
 يتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم ل بد من سبقها؟.
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هل يكون  ؛من تعلق به المتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه .10
 إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟.

وأما الفسوخ فترد على المعدوم  ،د إل على موجود بالفعل أو بالقوةرِ قود ل تَ الع  .11
 ا على الصحيح.ا واختيارً حكمً 

الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه  .12
أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له  ،فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه، اعام  

 ؟.القرائنأو يختلف ذلك بحسب  ،موممن الع
القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم  .13

 يثبت عليه يد من جهة مالكه وإل فلا.
إلى النتفاع به من الأعيان ول ضرر  الحاجةالقاعدة التاسعة والتسعون ما تدعوا   .14

نافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض في في بذله لتيسيره وكثرة وجوده أو الم
 الأظهر.

 .من خُيرِ  بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا، فهل يجزئه أم ل؟ .15
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل  أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما  .16

يه وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عل السببتدعو النفوس إليه، ألغى ذلك 
 .أحكامه

 من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه.  .17
 .الرضا بالمجهول قدراً أو جنسًا وصفًا، هل هو رضًا معتبر لزم؟ .18
بقاءَه، إذا يئس من الوقوف عليه أو  الأصليُـنـَزَّل المجهولُ منزلةَ المعدوم وإن كان  .19

 .شقَّ اعتباره
منهما ل يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما  إذا اجتمع للمضطر محرمان كل .20

 .مفسدة وأقلهما ضرراً
من استند تملُّكُه إلى سبب مستقر   ل يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل  .21

، وتثبت أحكامه من حينئذ، أم السببتنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد 
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 .ل يثبت إل من حين ثبوت الملك؟، فيه خلاف
ي ة تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيهما وهل تقيد المطلق أو تكون الن .22

 .استثناء من النص؟، على وجهين فيها
 الضمانإذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق  .23

وناشئة عنه، سواء   السببإل إذا كانت المباشرة مبنية على  السبببالمباشرة دون 
ه أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه ل عدوان فيها كانت ملجئة إلي
في  السببوحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت  السبببالكلية، استقل 

 .الضمان
 .ا ما ل يثبت استقلالً يثبت تبعً  .24
 المنع أسهل من الرفع.  .25
فإنه  ؛من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع .26

 يتضاعف عليه الغرم.
 يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدله. .27
 عتبر في الأيمان.تالأسباب في عقود التمليكات كما  تعتبر .28
 
 :في بحثي التي لم أدرسها الكتاب قواعد •

 :وعدم دراستي لها له أسباب
ضابطاً أو تقسيمًا  ، بأن تكونعدم توفر مقومات القاعدة الفقهية فيهاالأول: 

 لموضوع فقهي أو غير ذلك.
 .السنةمن  الثاني: أني لم أجد لها دليلًا 

 .بمعناهامن القواعد ما يغني عنها مما هو  ذكرتالثالث: أني 
 والقواعد التي لم أدرسها من هذا الكتاب هي:

 .؟الماء المنفردأو كل جرية منه لها حكم  ،الماء الجاري هل هو كالراكد .1
 يوان في حكم المنفصل عنه ل في حكم المتصل وكذلك الظفر. شعر الح .2
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من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل  .3
إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها  ؟،بالوجوب أو قدر الإجزاء منه

 جهان.نفل بانفرادها كإخراج صاعين وأما إن لم تكن متميزة ففيه و 
ل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو من عجَّ  .4

 فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه أم ل؟. 
إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرة أن الواجب كان  .5

 غيرها فإنه يجزئه.
ا له قبل الشروع لكان هو ها ما لو كان واجدً من تلبس بعباده ثم وجد قبل فراغ .6

 هل يلزمه النتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟. ؛الواجب دون ما تلبس به
ا إلى ذات العبادة على وجه في العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدً  .7

فإن كان على وجه يختص بها  ؛ا إلى شرطهاوإن كان عائدً  ،يختص بها لم يصح
ك أيضًا، وإن كان ل يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد فكذل

إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه 
 الأكثرون.

الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن  .8
ومنها ما يعتبر معناه دون  ،الترجمة عنه بلغة أخرىلإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز 

 لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره.
 من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم ل؟. .9

المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه   .10
 ن بعض.الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل م

إذا وجدنا أثرا معلول لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن أن يكون الأثر  .11
المعلومة  العلةمعلول لغيرها لكن ل يتحقق وجود غيرها فهل يحال ذلك الأثر على تلك 

 أم ل؟.
إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين ل يعلم عينه منهما فهل يلحق  .12
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 ل يلحق بواحد منهما شيء؟. الحكم بكل منهما أو
وكان لزم  ،ه أو حرمتهإذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حل ِ  .13

لم يلتفت  ؛ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله
 إلى ذلك اللازم.

حالة الوجوب فهل يتعلق  الأصلإذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى  .14
 .؟عند وجوده الأصللوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث ل يعود إلى ا

إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في  .15
 نفسه وكثرة فأيهما يرجح؟.

 إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. .16
المتولد من الكسب بخلافه على النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء و  .17

 الصحيح.
قد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام ويعبر عن ذلك بأن  .18

 والأظهر أنه جزء. ؟الولد هل هو كالجزء أو كالكسب
 العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو ل؟. .19
بادر إلى نقل الملك عنه صح ثم إن كان الحق من علق بماله حق واجب عليه ف .20

متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وإن كان 
 ل يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح.

 من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم ل؟. .21
علين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب إذا حصل التلف من ف .22

فالضمان بينهما  ؛كاملا على الصحيح وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما  الضمان
عليه لم يجب على الآخر أكثر  الضماننصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من ل يجب 

 من النصف.
في الزيادة وحدها أو في من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة  .23

 الجميع؟.
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إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل  .24
 يعود إلى ملكه أم ل؟.

 ،فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها ؛من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت .25
 سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.

لحكمي هل هو كالستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف الستثناء ا .26
 .؟اللفظي

استحقاق منافع العبد بعقد لزم يمنع من سريان العتق إليها كالستثناء في العقد  .27
 لأن الستثناء الحكمي أقوى. ؛وأولى
من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم  .28

 .؟ل
جر عينًا ممن له ولية الإيجار ثم زالت وليته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ من استأ .29

 الإجارة؟.
 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. .30
  

 في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك. .31
 نوعان.الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليه  .32
فهل يعود الحق إلى  ؛الضمانإذا تعلق بعين حق تعلقا لزما فأتلفها من يلزمه  .33

 البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟.
 في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين. .34
فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره ل يخلو إما أن يقبضه  .35

 بإذنه أو بغير إذنه.
 قبول قول الأمناء في الرد والتلف أما التلف فيقبل فيه قول كل أمين إذ ل معنى في .36

باحتمال  الضمانومن لوازمه قبول قوله في التلف وإل للزم  الضمانللأمانة إل انتفاء 
 التلف.
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 عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم ل؟. .37
 في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أول؟. .38
في صحيحه يجب  الضمانكل عقد يجب   :مان المقبوض بالعقد الفاسدفي ض .39

 في فاسده. الضمانفي صحيحه ل يجب  الضمانفي فاسده وكل عقد ل يجب  الضمان
 كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد. .40
القبض في العقود على قسمين أحدهما أن يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع  .41

فهذه العقود تلزم من غير قبض وإنما القبض فيها من موجبات عقودها الثاني اللازم ... 
 أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم.

هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا في  .42
 الذمة؟. 

تارة بعقد  فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما ل يعتبر له الملك يقع .43
 وتارة بغير عقد.

في التصرف في المملوكات قبل قبضها وهي منقسمة إلى عقود وغيرها فالعقود  .44
  .نوعان أحدهما عقود المعاوضات وتنقسم إلى بيع وغيره

من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين إن كان الحق مستقراً  .45
قه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بح

 لستيفائه منها؛ صح التصرف على ظاهر المذهب.
من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فهل يجوز للمتصرف فيها  .46

 الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم ل؟
ل وهل ينفذ  من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه فسخا أم .47

 المذهب المشهور أنه ل يكون تملكا ول ينفذ. ؟تصرفه أم ل
 إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم ل؟. .48
التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له  .49

مان أو نحوه فيجوز على تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إل أن يمكن استدراك الضرر بض
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 ذلك الوجه.
المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولية أحد معين وهو الإمام هل  .50

 ؟.الوليةيكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق 
فيما ينعزل قبل العلم بالعزل المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل  .51

 لمه؟.بمجرد ذلك أم يقف عزله على ع
 من ل يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله ل يعتبر علمه به.  .52
أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل  الضمانمن توقف نفوذ تصرفه أو سقوط  .53

 العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو ل؟.
 وهي من تصرف في شيء يظن أنه ل يملكه فتبين أنه كان يملكه. .54
المعتمد غيره وهو  السببصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن لو ت .55

 موجود.
من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة  .56

 أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع ببدله أم ل؟.
تها هل يجعلها  إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صح .57

 أم ل؟. الشرطكالمعلقة على تحقيق ذلك 
العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لزما ثابتا في الذمة بعوض كالإجارة  .58

فالواجب تحصيل ذلك العمل ول يتعين أن يعمله المعقود معه إل بشرط أو قرينة تدل 
د الإذن فلا يجوز للمعقود عليه وإما أن يكون غير لزم وإنما يستفاد التصرف فيه بمجر 

 معه أن يقيم غيره مقامه في عمله إل بإذن صريح أو قرينة دالة عليه.
 فيما يجوز الأكل من الأموال بغير إذن مستحقيها؟.  .59
 اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين معاوضة وغير معاوضة. .60
 اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين. .61
ستحق العوض عن عمل بغير شرط وهو نوعان أحدهما أن يعمل العمل فيمن ي .62

ودللة حاله تقتضي المطالبة بالعوض والثاني أن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين وقيام 
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 بمصالحهم العامة.
فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه وهو نوعان أحدهما من أدى واجباً  .63

 ى ما تعلق به حقه من مال غيره.عن غيره والثاني من أنفق عل
الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة  .64

 أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب.
من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر   .65

أن يتملكه بالقيمة  الأصلضرر لم يفصله مالكه فلمالك يلحقه وفي إبقائه على الشركة 
 الأصلمن مالكه ويجبر المالك على القبول وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك 

 فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره بالفصل.
من أدخل النقص على ملك غيره لستصلاح تملكه وتخلصه من ملك غيره فإن لم  .66

النقص عليه بتفريط باشتغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل يكن ممن دخل 
 النقص وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص. 

 الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام.  .67
 ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟. .68
المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالمفسوخ تتبع النماء المتصل في الأعيان  .69

 الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا والمنصوص عن أحمد أنه ل يتبع.
النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطلع والصوف واللبن  .70

رش والحقوق والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين كالمهر والأ
 المتعلقة بالأعيان ثلاثة عقود وفسوخ وحقوق يتعلق بغير عقد ول فسخ.

إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة أو  .71
 بانتقال استحقاق فإن كان فيه طلع مؤبر لم يتبعه في النتقال وإن كان غير مؤبر تبعه.

 نفصاله أم ل؟.الحمل هل له حكم قبل ا .72
 الحقوق خمسة أنواع. .73
الملك أربعة أنواع ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين  .74
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 وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. 
 فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.  .75
قرى وهوائها في النتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرق المسلوكة في الأمصار وال .76

 وقرارها. 
 ثلاثة عقد ويد وإتلاف. الضمانأسباب  .77
الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة يد يمكن أن يثبت باستيلائها  .78

عما يستولي عليه سواء حصل الملك به أو لم يحصل ويد ل يثبت  الضمانالملك فينتفي 
 .الضمانلك ويثبت عليها ويد ل يثبت لها الم الضمانلها الملك وينتفي عنها 

يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل فأما غير المنقول  .79
فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التمليكات 

 بالتفاق.
 مع ثبوت يد المالك أم ل؟. الضمانهل تثبت يد  .80
لم يعلم أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه من قبض مغصوبا من غاصبه و  .81

 بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة.
قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه إن كان يجوز له إقباضه فهو  .82

 هما.أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينا وإل فلا وإن لم يك إقباضه جائزا فالضمان علي
من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرف فيه يظن لنفسه ولية عليه ثم يتبين  .83

خطأ ظنه فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده 
للجناية ضمن المتسبب إن كان مستندا إلى اجتهاد مجرد كمن دفع مال تحت يده إلى من 

يجب الدفع إليه أو أنه يجوز ذلك، أو دفع ماله الذي يجب عليه يظن أنه مالكه أو أنه 
إخراجه لحق الله إلى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ، ففي ضمانه قولن، وإن تبين أن 
المستند ل يجوز العتماد عليه ولم يتبين أن الأمر بخلافه فإن تعلق به حكم فنقص 

 فالضمان على المتلف وإل فلا ضمان.
 الضمانليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنه هل تقع موقعه وينتفي من وجب ع .84
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 عن المؤدي؟.
من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه فليس له  .85

 التصرف فيه بدون إذن الحاكم إل أن يكون تافها فله الصدقة به عنه.
 ؟.الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوب .86
 الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع التصال المعتاد ول ينقطع بالتفرق اليسير. .87
 في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.  .88
تمليك المعدوم والإباحة له نوعان أحدهما أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه ل  .89

ة وهذا إذا صرح بدخول يصح والثاني أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجاز 
 المعدوم فأما إن لم يصرح وكان المحل ل يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف.

 ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟.  .90
المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة بأعيان يؤثر الشتباه فيها المنع  .91

يان قبل تمييزه والمنع من الجمع يمنع من التصرف في القدر بمنع التصرف في تلك الأع
الذي يحصل به الجمع خاصة فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي 
فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ول عكس اختص 

 ميع يقتضي العموم.الفساد به على الصحيح والمنع من القدر المشترك كالمنع من الج
من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر وإن أسقط أحدهما أثبت  .92

الآخر وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفى له الحق الأصلي الثابت 
له إذا كان ماليا وإن لم يكن حقا ثابتا سقط وإن كان الحق غير مالي ألزم بالختيار وإن  

قا واجبا له وعليه فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان كان ح
مستحقا معينا فهل يحبس ويستوفى منه الحق الذي عليه فيه الخلاف، وإن كان حقا عليه 
وأمكن استيفاؤه منه استوفي، وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم 

 عليه بالأصل.
ب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر إذا كان الواجب بسب .93

 فهل يثبت أم ل؟.
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إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجمل الموزعة  .94
 على أفراد الأخرى أو كل فرد على مجموع الجملة الأخرى؟.

 إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟. .95
الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد  .96

بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الجتماع والثاني ما يستحق كل واحد من الحق 
 خاصة. بحصته

كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في  .97
 تعليق أو جانب الوقوع؟.الآخر فهل يغلب عليه جانب ال

تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإل لم  .98
 يصح إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.

إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له فهل  .99
أو يقضي بدخوله فيه  يقضي بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به

 فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الستحقاق مع إبقائه؟. 
يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في  .100

 الستحقاق. 
 في تخصيص العموم بالعرف وله صورتان. .101
 يخص العموم بالعادة على المنصوص. .102
 ى الصحيح في مسائل.يخص العموم بالشرع أيضا عل .103
 هو المقتضي له؟، فيه وجهان. السببهل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان  .104
الصور التي ل تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لختصاصها بمانع لكن  .105

 يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه هل يحكم بدخولها أم ل؟.
 ضمون في حالي الجناية والسراية فهاهنا أربعة أقسام.إذا اختلف حال الم .106
إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة فهل العتبار بحالة الإصابة أم  .107

 بحالة الرمي أم يفرق بين القود والضمان أم بين أن يكون بين الرمي مباحا أو محظورا فيه؟.
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ال فاضل يمنع أخذ الزكوات ول يجب المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بم .108
 فيه الحج والكفارات ول يوفي منه الديون والنفقات.

 القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر. .109
القدرة على اكتساب المال بالصناعات غني بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته  .110

 من زوجة وخادم وهل هو غني فاضل عن ذلك؟ على روايتين. 
 الملك القاصر من ابتدائه ل يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليه. .111
الوطء المحرم العارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم ل إن كان لضعف الملك  .112

وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المشتراة إذا ملكت بعقد محرم فيحرم سائر أنواع 
 الموانع فهو نوعان.الستمتاع بها وإن كان لغير ذلك من 

الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أو أحد أمرين إما القود وإما الدية فيه  .113
 روايتان.
العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة  .114

فإن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال وإن لم تكن مضمونة لم 
 بالتلف ووجب بالإتلاف إن كان مستحق موجود وإل فلا.  يجب ضمانها

الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به  .115
 فهي ثلاثة أنواع.

أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة  .116
فها أو بمثلها على صفاتها في ذلك معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت ل يوم تل

 الوقت ل يوم تلفها على أصح الوجهين.
ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم على العائد  .117

 بحكم الأول أم ل؟.
 فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعان حق له وحق عليه. .118
 في مسائل.المعتدة البائن في حكم الزوجات  .119
 تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور. .120
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 أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع. .121
من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به وإن أدلى به ولم يرث ميراثه  .122

 لم يسقط به.
 الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين. .123
الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها دللة الأحوال يختلف بها دللة  .124

 ويترتب عليها الأحكام بمجردها. 
 المحرمات في النكاح أربعة أنواع. .125
 ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟. .126
خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم ل بمعنى أنه هل يلزمه المخرج له قهرا  .127

 ضمانة للزوج بالمهر؟.
لمهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء الأول الوطء ... الثاني: الخلوة ممن يمكن يتقرر ا .128

 الوطء بمثله ... المقرر الثالث: الموت قبل الدخول وقيل الفرقة.
فيما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول إن كانت من  .129

هر المسمى وإن كانت من جهة جهة الزوج وحده أو من جهة أجنب وحده تنصف بها الم
الزوجة وحدها سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع 

 أجنب ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان، فهذه خمسة أقسام.
إذا تغير حال المرأة التي في العدة بانتقالها من رق إلى حرية أو طرأ عليها سبب  .130

كوفاته فهل يلزمها النتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟ موجب لعدة أخرى من الزوج  
إن كان زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة لزمها النتقال وإل فلا، إل ما يستثنى 

 من ذلك من الإبانة في المريض.
إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لعتضاده بما يرجحه فإن تساويا  .131

 جها غالباً.خرج في المسألة و 
والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة  الأصلإذا تعارض  .132

بغير خلاف وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده  الأصلوالرواية والإخبار فهو مقدم على 
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أو غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالأصل ول يلتفت  القرائنالغالبة أو  العادةالعرف أو 
وتارة يخرج في المسألة خلاف فهذه  الأصلرة يعمل بالظاهر ول يلتفت إلى إلى الظاهر وتا

 أربعة أقسام.
 .إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى .133
تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند  .134

لمعين في نفس الأمر عن اشتباهه تساوي أهل الستحقاق ويستعمل أيضا في تمييز المستحق ا
 والعجز على الطلاع عليه.
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 ." للسيوطيالأشباه والنظائر" التعريف بكتاب -: المطلب الثاني
 :(1)التعريف بمؤلف الكتاب: أولا  
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن  جلال الدين أبو الفضل الحافظ هو

 .الطولوني الشافعي عثمان السيوطي
 .هـ 911هـ وتوفي سنة  849ولد سنة 

 .مشارك في كثير من العلوم له مؤلفات كثيرة نافعة عالم، زمانه حافظ
 :من مؤلفاته

 .تدريب الرواي بشرح تقريب النواوي
 .امعجمع الجوامع في العربية وشرحه همع الهو 

 .الإتقان في علوم القرآن
 .الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية

 .نظم جمع الجوامع في الأصول وشرحه
 .طبقات الحفاظ

 .الإكليل في استنباط التنزيل
 وكل هذه الكتب مطبوعة.

 :التعريف بالكتاب: اثاني  
 الفقهاعد بل قو  ،في مذهب الشافعي  الفقهمن أجمع كتب قواعد  الكتابهذا 

 .أكثر من مائة وخمسين قاعدة فقهيةذكر فيه  الإسلامي عمومًا، وقد
 :ترتيب الكتاب

، نه قسمة إلى سبعة كتبإ حيث، بًاترتي القواعدكتاب السيوطي من أحسن كتب 
 :ذكرها في مقدمة كتابه وهي

                                  
(، وشذرات الذهب 54 -51(، والنور السافر )ص 70 -65 /4انظر ترجمته في: الضوء اللامع )( 1)
(10/ 74- 79.) 
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 الفقهالخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل  القواعدفي شرح : الكتاب الأول
 .ع إليهاترج

وهي ، ئيةفي قواعد كلية يتخرج عليها ما ل ينحصر من الصور الجز : الكتاب الثاني
 .أربعون قاعدة

ول يطلق الترجيح لظهور دليل أحد القولين ، المختلف فيها القواعدفي : الكتاب الثالث
 .وهي عشرون قاعدة، في بعضها ومقابله في بعض

، كأحكام الناسي:  ويقبح بالفقيه جهلها، في أحكام يكثر دورها: الكتاب الرابع
 .والجاهل والمكره

 .الفقهأبواب  مرتبة على، في نظائر الأبواب التي هي من باب واحد: الكتاب الخامس
 .فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة: الكتاب السادس
 .(1)في نظائر شتى: الكتاب السابع

 :في كتابه همنهج
 .غالبًار عنوان القاعدة بلفظ موجز يذك -1
صل القاعدة ودليلها، وقد يُخر جِ الأحاديث التي يبدأ في بعض الأحيان بذكر أ -2
 .يذكرها
 اوهو قليل جدً  ،للقاعدة من الآثار الموقوفة على الصحابة  قد يذكر دليلًا  -3
 :-"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة": عند ذكره لقاعدة-قوله  ومثاله
عن ، حدثنا أبو الأحوص: قال، ن منصور في سننهما أخرجه سعيد ب: وأصل ذلك"

إني أنزلت نفسي من مال الله "، قال عمر : قال  عن البراء بن عازب، أبي إسحاق
 .(2)إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت" ،بمنزلة والي اليتيم

                                  
 (.28 -27انظر: الأشباه والنظائر )ص ( 1)

المذكور رواه سعيد بن منصور في السنن، كتاب التفسير،  (، وأثر عمر 233الأشباه والنظائر )( 2)
قال: ، عن أبي إسحاق، عن اليرفا(، لكن وقع فيه: 788رقم  ،1538 /4باب تفسير سورة المائدة )

= 
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 .يسرد الفروع الفقهية الداخلة تحت حكم القاعدة -4
 .قد يذكر المستثنيات التي تخرج عن حكم القاعدة -5
 .القاعدة غالبًا ل يبين معنى -6

 :ميزات الكتابمن 
 .يحكم عليهدليل القاعدة من الحديث النبوي و ذكر أنه قد ي -1
 .القواعدالإيجاز في صياغة  -2
 .جمع ما تفرق في الكتب المؤلفة قبله -3
 .(1)اا جيدً يبً تلقواعد تر ل هترتيب -4
لأنه  ؛ضمون الكتابلم أكثر تصويراً وهذه التسمية، ه والنظائرى كتابه بالأشباسم   -5

نون في  خل مثل هذه الفثم أدلقواعد باى كتابه سمَّ  ومن، الفروق والستثناءات على ملتيش

                                  
باب ما ، ورواه من طريقه البيهقيُّ في السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء،  قال لي عمر بن الخطاب

(، 354 /6) وما جاء فى رزق القضاة وأجر سائر الولة ،الإقليم من مال الله الأعظم ووالي يكون للوالي
سن الشيباني، كما في موطأ مالك بروايته، كتاب الفرائض، باب الأيمان والنذور وأخرجه محمدُ بن الح

(، من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، به، وأما بالإسناد الذي ذكره 740، رقم 260)ص 
إذا  -أي اليتيم- باب من قال يقضيهالسيوطي، فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، 

 :قال  إسحاق عن البراء أبي، من طريق سعيد بن منصور عن أبي الأحوص، عن (5 -4 /6) أيسر
، وأبو "إسناد صحيح"(: 218 /2فذكر نحوه، قال ابن كثير في تفسيره ) عمر بن الخطاب قال لي

وهو السبيعي اختلط، لكن اختلاطه غير مؤثر في حديثه، كما ذكره العلائي في المختلطين -إسحاق 
(، من 276 /3، وهو مدلس أيضًا، وقد عنعن، ورواه ابنُ سعد في الطبقات )(35، رقم 94 -93)

وصحَّح ، فذكره قال: قال عمر بن الخطاب ،عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضربطريق الثوري 
(، وقد توبع أبو إسحاق في روايته، فقد رواه ابن 353 /1ابن كثير أيضًا، في مسند الفاروق ) إسناده

قتادة، عن أبي مجلز قال: قال  ( من طريق عمران القطان، عن695 -694 /2دينة )شبه في تاريخ الم
 ، فذكر نحوه. عمر

 (.244 -243انظر: القواعد الفقهية للندوي )ص ( 1)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
92 

 .(1)ل يشملها القواعدلأن لفظ  ، ففي تسميته تجوز؛كتابه
 :المآخذ على الكتاب

 كون هذا مأخذًاوقد ل ي، بالمذهب الشافعي مختصوكثير منها ، الإكثار من الفروع
فتكون العناية ، جمع الفروع المتشابهة فيه أنه أراد، باعتبار أنَّ تسميته لكتابه بالأشباه والنظائر

 .بالقواعد وتأصيلها والله أعلم ثر من العنايةبها أك
 :(2)لكتابالعناية با

م قواعد الثلاثة الأبواب الأولى ظَ نَ ، الفقهية للأهدل القواعدالفرائد البهية نظم  -1
 .، وهذا النظم مطبوع وله عدة شروحفقط

الفاسي  لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر، الباهر في اختصار الأشباه والنظائر -2
 .هـ(1096الكي )ت الم

حيث ، بد الله اللحجيالفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للشيخ ع القواعدإيضاح  -3
 .، وهو مطبوعالفرائد البهية نظمنثر ما في 

 المذكورة في الكتاب: القواعدثالثا : 
 التي درستها في هذا البحث: الفقهية القواعد •

 بمقاصدها. الأمور .1
 .ام، ول تعمم الخاصالنية في اليمين تخصص اللفظ الع .2
 ل يزال بالشك. اليقين .3
 ما ثبت بيقين ل يرتفع إل بيقين .4
 بقاء ما كان على ما كان. الأصل .5
 براءة الذمة. الأصل .6

                                  
 (.99انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص ( 1)

 -352، والقواعد الفقهية للباحسين )ص (479 -478)ص  انظر: القواعد الفقهية للندوي( 2)
358.) 
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 العدم . الأصل .7
في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم هذا مذهبنا وعند أبي  الأصل .8

 باحة.فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإ الأصلحنيفة: 
 .في الأبضاع التحريم الأصل .9
 المشقة تجلب التيسير .10
 .إذا ضاق الأمر اتسع .11
 إذا اتسع الأمر ضاق. .12
 .الضرر يزال .13
 .المحظورات بشرط عدم نقصانها عنهاالضرورات تبيح  .14
 ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. .15
 ما جاز لعذر بطل بزواله .16
 الضرر ل يزال بالضرر  .17
 فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع درء المفاسد أولى من جلب المصالح .18

 .االمفسدة غالبً 
 تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة .19
 محكمة. العادة .20
 .؟الشرطالمطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة  العادة .21
 الجتهاد ل ينقض بالجتهاد. .22
 إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِ ب الحرام. .23
 في غيرها محبوب. الإيثار في القرب مكروه و .24
 التابع تابع. .25
 ل يتقدم على المتبوع. التابع .26
 يغتفر في التوابع مال يغتفر في غيرها. .27
 .ايغتفر في الشيء ضمنا ما ل يغتفر فيه قصدً  .28
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 يغتفر في الثواني ما ل يغتفر في الأوائل. .29
 أوائل العقود تؤكد بما ل يؤكد به أواخرها .30
 حة.تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصل .31
 الحدود تسقط بالشبهات. .32
إذا اجتمع أمران من جنس واحد و لم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر  .33

 ا.غالبً 
 .إعمال الكلام أولى من إهماله .34
 .بالضمان الخراج .35
 .الخروج من الخلاف مستحب .36
 .الدفع أقوى من الرفع .37
 .الرخص ل تناط بالمعاصي .38
 .ى بما يتولد منهرضً  ،الرضى بالشيء .39
 .ل أثر له، من مأذون  فيه دالمتول ِ  .40
 .السؤال معاد في الجواب .41
 .ل ينسب للساكت قول .42
 .المتعدي أفضل من القاصر .43
 .الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها .44
 .ن بخصوصه ل يوجب أهونهما بعمومهما أوجب أعظم الأمري .45
 .ما حرم استعماله حرم اتخاذه .46
 .ا حرم أخذه حرم إعطاؤهم .47
 .من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .48
 .النفل أوسع من الفرض .49
 .الولية العامةأقوى من  الولية الخاصة .50
 .ل عبرة بالظن البين خطؤه .51
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 .ل ينكر المختلف فيه و إنما ينكر المجمع عليه .52
 .المقاصديغتفر في الوسائل مال يغتفر في  .53
 .الميسور ل يسقط بالمعسور .54
 .بعضه كإسقاط كلهفاختيار بعضه كاختيار كله و إسقاط ما ل يقبل التبعيض  .55
 .الغرور و المباشرة قدمت المباشرةو  السببإذا اجتمع  .56
 .هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ .57
 .هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ .58
 الشيء هل يعطى حكمه؟ قاربما  .59
 المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟، .60
 .؟"المتوقع هل يجعل كالواقع .61
 النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟. .62
 .؟هل له الجتهاد و الأخذ بالظن اليقينالقادر على  .63
 و الجهل مسقط للإثم مطلقًا النسيان .64
 من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام عبارة الناطق. الإشارة .65
 
 :في بحثي التي لم أدرسها الكتاب قواعد •

 .قواعد ابن رجب لم أدرسها للأسباب المذكورة عند الكلام علىوإنما 
 في الشك عدم الفعل. الأصل .1
من تيقن الفعل و شك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن اللهم إل  .2

 أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إل بيقين.
 في كل حادث تقديره بأقرب زمن. الأصل .3
 في الكلام الحقيقة. الأصل .4
 .و المقارن السابق دون المتأخرالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما ه .5
 .إذا تعارض المانع والمقتضي، قدم المانع .6
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 التابع ل يفرد بالحكم. .7
 التابع يسقط بسقوط المتبوع. .8
 .الأصلالفرع يسقط إذا سقط  .9
 الحر ل يدخل تحت اليد. .10
 له. حريمالحريم له حكم ما هو  .11
 أسيس.التأسيس أولى من التأكيد فإذا دار اللفظ بينهما; تعين على الت .12
 .الرخص ل تناط بالشك .13
 .ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا .14
 .الفرض أفضل من النفل .15
 .الواجب ل يترك إل لواجب .16
 .ت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرطما ثب .17
 .ما حرم فعله حرم طلبه .18
  يشغلالمشغول ل .19
 . ل يكبرَّ المكبرَّ  .20
 .الشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود .21
 .الضيف و ل عكس يدخل القوي على .22
 .ظهر مقصورة أو صلاة على حيالهاالجمعة  .23
 .لمحدث المجهول الحالالصلاة خلف ا .24
من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه و هل تبقى  .25

 .صلاته نفلا أو تبطل؟
 أو الجائز؟. النذر هل يسلك به مسلك الواجب .26
 أو جانب العارية؟. الضمانا جانب يهالعين المستعارة للرهن هل المغلب ف .27
 ؟.بيع أو استيفاء هيالحوالة هل  .28
 .اء هل هو إسقاط أو تمليك؟الإبر  .29
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 .الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ .30
 .قبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟الصداق المعين في يد الزوج قبل ال .31
 .هل يقطع النكاح ؟ أو ل؟ الطلاق الرجعي .32
 .لاق أو مشابهة اليمين؟طالظهار هل المغلب فيه مشابهة ال .33
 .الكفاية هل يتعين بالشروع أول؟فرض  .34
 .كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟  الزائل العائد هل هو .35
 .؟القاعدة السادسة عشرة إذ بطل الخصوص هل يبقى العموم .36
 .؟القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول .37
 .هو كالمقارنالقاعدة العشرون المانع الطارئ هل  .38
 .يغتفر في الدوام ما ل يغتفر في البتداء ويغتفر في البتداء ما ل يغتفر في الدوام .39
 .و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلككل من علم تحريم شيء  .40
 .الإكراه على شيء من أفعال القلوبل يتصور  .41
 .اتحاد الموجب و القابل ممنوع إل في صور .42
فكذلك فاسده و ما ل يقتضي صحيحه  الضمانكل عقد اقتضى صحيحه  .43

 .فكذلك فاسده الضمان
 .كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل .44
 ادفان إل في الكتابة والخلع.الباطل والفاسد عندنا متر  .45
 تعاطي العقود الفاسدة حرام. .46
 .هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ الفسخ .47
 .في الفسوخ ما ل يغتفر في العقوديغتفر  .48
 يح ل يحتاج إلى نية والكناية ل تلزم إل بنية.الصر  .49
 ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه ل يكون كناية في غيره .50
 المشتق من الصريح صريح إل في أبواب .51
كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق و العتاق و الإبراء ينعقد بالكناية مع  .52
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 يفتقر إلى إيجاب و قبول ضربان. النية كانعقاده بالصريح و ما ل يستقل به بل
 إذا اجتمعت الإشارة و العبارة و اختلف موجبهما غلبت الإشارة. .53
كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إل الصيد المثلي فإنه تعتبر فيه قيمة مثله  .54

 .واختلف في الغصب والدية
 ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش إل في صور. .55
 ل في باب السرقةالذهب والفضة قيم الأشياء إ .56
ما كان تمليكا محضا ل مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع وما كان حلا محضا يدخله  .57

 قطعا، كالعتق.
 .الشروط الفاسدة تفسد العقود إل البيع بشرط البراءة من العيوب والقرض .58
 من ملك التنجيز ملك التعليق و من ل فلا. .59
 .الستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي .60
 .لستثناء المبهم في العقود باطلا .61
 .الستثناء المستغرق باطل و فروعه ل تحصى .62
 الستثناء الحكمي هل هو كالستثناء اللفظي؟. .63
 كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت إل في صور. .64
 الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء. .65
 جوب.الأصح أن العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الو  .66
 كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته إل في صور. .67
 ما تعتبر فيه الموالة فالتخلل القاطع لها مضر و غالبها يرجع فيه إلى العرف. .68
 الفعل ل يجب إتمامه بالشروع. .69
 .ل تجتمع الفدية والقضاء عندنا إل في الصوم .70
قضاء بلا خلاف و جب عليه ال كل من وجب عليه أداء رمضان فأفطر فيه عمدا .71

 .إل في صورة واحدة
ا إلى  ما عجز عن تسليمه شرعا ل لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرً  .72
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 .كون النهي خارجا؟
 و الإجازة بطلت الإجازة إل في صورتين. الفسخإذا اجتمع  .73
 ل يصح الإبراء من المجهول إل في صورتين. .74
 .ب وجوبه في الأظهر إل في صورةو لو جرى سبيصح الإبراء عما لم يجب  .75
 من ملك الإنشاء ملك الإقرار و من ل فلا. .76
 إقرار الإنسان على نفسه مقبول و على غيره غير مقبول  .77
 الإقرار ل يقوم مقام الإنشاء. .78
كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه لأنه ل يعلم إل من جهته إل حيث تتعلق به  .79

 شهادة.
 الذمة ل يصح الإقرار به.كل ما يثبت في  .80
 كل من جنى جناية فهو المطالب بها و ل يطالب بها غيره إل في صورتين. .81
 كل ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء ل التحمل إل في النكاح. .82
إذا نكل المدعى عليه : ردت اليمين على المدعي و ل يحكم بمجرد النكول إل في  .83

 صور. 
ر ... إذا زاد فيه على القدر  المجزىء هل يتصف الجميع الواجب الذي ل يقد .84

 .بالوجوب؟
 بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل. ،تفويت الحاصل ممنوع .85
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 ." للونشريسيإيضاح المسالك" التعريف بكتاب -: المطلب الثالث
 :(1)التعريف بمؤلف الكتاب: أولا  

 .الفاسي أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني، الونشريسيهو أبو العباس 
 .هـ914وتوفي سنة  هـ834سنة ولد 

 :من مؤلفاته
 .جمع فيه فتاوى المغاربة، المعيار المعرب

 .الفائق في الوثائق
 .إيضاح المسالك

 وكل هذه الكتب مطبوعة.
 :التعريف بالكتاب: اثاني  

قاعدة  (125جمع فيه مؤلفه )، المالكي الفقهؤلفات قواعد هذا الكتاب من أشهر م
 .(3)دم المذهب المالكييخكثير منها ،  (2)فقهية

 :منهج المؤلف في كتابه
 .غالبًا القواعديوجز في صياغة  -1
 .(4)الإلغازفي بعضها إلى  يصل الأمر ، وربمايختصر في ذكر الفروع جدًا -2
لعله فعل ذلك لشحذ الأذهان و ، بصيغة الستفهام القواعديكثر من صياغة  -3

 .(5)القواعدولفت الأنظار إلى أهمية هذه 

                                  
 (.269 /1(، والأعلام للزركلي )275 -274 /1انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية )( 1)

ذكرت في  -غير هذه-هذا العدد حسب عد  المحقق للقواعد المعنون لها، وإل فهناك قواعد أخرى ( 2)
 الكتاب إما بمعنى غيرها وتبعًا لها، أو استطرادًا.

 (.205 -203للندوي )ص انظر: القواعد الفقهية ( 3)

 (.342انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص ( 4)

 (.204انظر: القواعد الفقهية للندوي )ص ( 5)
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 :من ميزات الكتاب
 .، كثرة نسبيةفيه القواعداختصاره مع كثرة  -1
 .كثير من قواعد المالكيةجمعه ل -2

 :المؤاخذات على الكتاب
 العادة" " وقاعدة:بمقاصدها الأمور" :المهمة مثل قاعدة القواعدذكر بعض أغفل  -1
 .(1)"الضرر يزال" وقاعدة:"، محكمة
 .(2)على غير عادته القواعدأطال في صياغة بعض  -2
 .، وإن لم يكن يظهر فيها خلاف(3)القواعدأكثر من ذكر الستفهام في صياغة  -3

 :العناية بالكتاب
 .(4)ه أبو مالك الونشريسينظمه ابنُ  -1
:  كتابهفي -وهو عالم ليب معاصر- من قواعده الشيخ الصادق الغرياني اشرح كثيرً  -2

وشرح  ،من خلال كتابْي إيضاح المسالك للونشريسي عند المالكية الفقه"تطبيقات قواعد 
 .، وهذا الكتاب مطبوعالمنهج المنتخب للمنجور"

 المذكورة في الكتاب: القواعد :ثالث ا
 :، أو درست ما هو بمعناهاالتي درستها القواعد •

 المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حساً أم ل؟. (1
 الموجود شرعاً هل هو كالموجود حقيقة أم ل؟. (2
 إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم ل؟. العلة (3
 .؟الظن هل ينقض بالظن أم ل (4

                                  
 (.205انظر: القواعد الفقهية للندوي )ص ( 1)

 (.342انظر: المصدر السابق، نفس الصفحة، والقواعد الفقهية للباحسين )ص ( 2)

 (.204 انظر: القواعد الفقهية للندوي )ص( 3)

 (.207انظر: المصدر السابق )ص ( 4)
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 الواجب الجتهاد أو الإصابة. (5
 كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد ل بعينه. (6
 العصيان هل ينافي الترخيص أم ل. (7
 صغر هل يندرج في الأكبر أم ل.الأ (8
 ما قرب من الشيء هل له حكمه أم ل؟. (9

 الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إل بيقين. (10
 التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض. (11
 .؟الترك هل هو كالفعل أم ل (12
 .؟هل هو كالتعدي على المسبب أو ل السببالتعدي على  (13
ترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم الم (14

أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها واستند 
 الحكم إليها وهي قاعدة التقدير والنعطاف .

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. (15
 الجهل هل ينتهض عذراً أم ل. (16
 يم الحكم على شرطه هل يجزي ويلزم أم ل؟.تقد (17
إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب  (18

 ارتكاب أخفهما.
 إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟. (19
 اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر. (20
 المعدوم والمعدوم حكم الموجود.إعطاء الموجود حكم  (21
 الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟. (22
 نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم  غالبها؟. (23
 النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول . (24
 المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم ل؟. (25
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ة دافعة أم ل؟، وقاعدة اعتبار جهتي الواحد اليد الواحدة هل تكون قابض (26
 فيقدر اثنين.

 الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم ل؟. (27
 هل تراعى أم ل؟ ثالثها: تراعى القرينة فقط. الطوارئ (28
المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها  (29

 وإن تأخرت الأحكام عليها أم ل.
 من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. (30
 من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. (31
 الموجود حكماً هل هو كالموجود حقيقة أم ل؟. (32
 الضرورات تبيح المحظورات . (33
 إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. (34
 ل هو إذن فيه أم ل؟.السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم ل ه (35
 بقاء ما كان على ما كان. الأصل (36
الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم ل يتناول إل الظاهر فقط؟ وهو  (37

 الصحيح.
 
 :يبحثالتي لم أدرسها في  الكتاب قواعد •

 .لم أدرسها للأسباب المذكورة عند الكلام على قواعد ابن رجبوإنما 
 .؟أم لالغالب هل هو كالمحقق  (1
 .؟انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم ل (2
المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو ل تنقلب وإنما خفي  (3

 عن الحس فقط.
الحكم بما ظاهرة الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل هل يغلب حكم الظاهر على  (4

 اطن على حكم الظاهر فترد الأحكام.حكم الباطن فتنقذ الأحكام أو يغلب حكم الب
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 النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم ل؟. (5
 الدوام على الشيء هل هو كالبتداء أم ل. (6
 الشك في الزيادة كتحققها. (7
 كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها. (8
 النظر إلى المقصود أو إلى الموجود. (9

 لصحيح بالنية.فساد ا (10
 قاعدة الظهور والنكشاف. (11
 الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث . (12
 الستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله . (13
 .؟أو من وجه هل الثاني أولى أو ل الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة (14
 وب .إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوج (15
 .؟الفقراء هل هم كالشركاء مع الأغنياء أم ل (16
 .؟الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم ل (17
 رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات. (18
 .؟النزع هل هو وطء أم ل (19
 المشبه ل يقوى قوة المشبه به. (20
 داً لذلك.الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له مع (21
 الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين. (22
 الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم ل. (23
 الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان. (24
 العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو ل. (25
 الكفارة هل تفتقر إلى نية أو ل. (26
 ل باطل ول يحصل المسبب والمسبب غير حاصل .ل يثبت الفرع والأص (27
 بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة . (28
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 تبدل النية مع بقاء البد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم ل؟. (29
 يدل الوكيل هل هي كيد الموكل أم ل . (30
 أو ل . الضمانالأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع  (31
 منع المواعدة بما ل يصح وقوعه في الحال حماية . الأصل (32
 الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أم ل . (33
 المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم ل . (34
 النكاح هل هو من باب القوات أو من باب التفكهات . (35
ه هل يكون فعله بمنزلة الحكم من فعل فعلًا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سوا (36

 أو ل .
العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو  (37

 يكون للمعلوم وما فضل للمجهول وإل وقع مجاناً .
 الطول هل هو المال أو وجود الحرة في العصمة . (38
 المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو ل . (39
 جب الحكم خلافه مما يقتضي فساداً هل يعتبر أم ل .اشتراط ما يو  (40
 اشتراط ما ل يفيد هل يجب الوفاء به أم ل. (41
 البتة هل تتبعض أم ل. (42
 النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم ل. (43
 بيع الخيار هل هو منحل أم منبرم. (44
 الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم ل. (45
 تقرير أو إنشاء عطية. إجازة الورثة هل هو (46
 الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة. (47
 ما في الذمة هل هو كالحال أم ل. (48
 ما في الذمة هل يتعين أم ل. (49
 البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض. (50
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 من أخر ما وجب له عد مسلفاً. (51
ليه هل يعد مسلفاً ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل من عجل ما لم يجب ع (52

إل في المقاصة وهو المشهور أو مؤديًا ول تسلف ول اقتضاء وهو المنصوص لأنه إنما 
 قصد إلى البراءة والقضاء .

 المستثنى هل هو مبيع أو مبقي. (53
 الإقالة هل هي حل للبيع أو ابتداء بيع ثان. (54
 للبيع من أصله أو كابتداء بيع.الرد بالعيب هل هو نقض  (55
 رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده. (56
البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم ل لكونه  (57

 على خلاف الشرع.
من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد  كالمنتقل أو ل وكأنه ما اختار   (58

 ذلك الشيء. قط غير
قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم ل وقد يعبر عنه بقبض أول متصل  (59

 الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو ل؟.
 المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد. (60
 الدعوى هل تتبعض أم ل؟. (61
 النهي هل يصير المنهي عنه كالعدم أم ل؟. (62
 وهو المشهور. ؟من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو ل (63
إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه تحقيق والتوقع   (64

 كالإيقان أو ل لأنه نفذ قولن للمالكية.
 الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة . (65
 يع.الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية الب (66
 القسمة هل هي تمييز حق أو بيع. (67
 الشفعة هل هي بيع أو استحقاق. (68
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المصنوع هل يكون قابضاً للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو ل يستقل بقبض  (69
 الصنعة إل بقبض ربه.

 المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها. (70
 .؟النتشار هل دليل الختيار أم ل (71
 ل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى.ك (72
 الأمر هل يقتضي التكرار أم ل؟. (73
 والغالب هل يؤخذ بالأصل أو بالغالب. الأصلإذا تعارض  (74
 كل عضو غسل هل يرتفع حدثه أو ل إل بالكمال والفراغ . (75
 الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أم حكم محاذيه . (76
ى له سبب يقتضي المطالبة بالتملك هل يعطى حكم من ملك أم ل من جر  (77

 .؟ملك أن يملك هل يعد مالكاً أو لوهو  المعبر عنه بمن 
 مانع من ترتب المشروط . الشرطالشك في  (78
 .الشك في المانع ل أثر له (79
 التقدير بأولى المشتركتين أو الأخيرة . (80
 .؟ل نية عدد الركعات هل تعتبر أم (81
 ؟.تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لنية الأدء هل  (82
 .الشك في النقصان كتحققه (83
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 ." لابن نجيمالأشباه والنظائر" التعريف بكتاب -: المطلب الرابع
 :(1)التعريف بمؤلف الكتاب: أولا  

 .زين الد ين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفيالشيخ هو 
 .هـ970توفي سنة 

 :من مؤلفاته
 البحر الرائق في شرح كنز الدقائق

 .الأشباه والنظائر
 .الرسائل الزينية

 وكلها مطبوعة.
 :التعريف بالكتاب: اثاني  

أكثر  وذكر فيه مؤلفه ،حنيفة  على مذهب الإمام أبي الفقههذا الكتاب في قواعد 
وقد ، ومباحثه كتابهقواعد   في كثير من السيوطيَّ وقد تبع  من خمس وسبعين قاعدة فقهية،

 :سبعة فنون قسمه إلى
 .إليها الفروع التي ترد الكلية القواعدمعرفة : الأولالفن 

 وقد قسم ابن نجيم هذا الفن إلى نوعين:
 الكبرى. القواعدفي  -1
 .يتخرج عليها فروع كثيرة في قواعد كلية -2

 .استثني منهالضوابط وما دخل فيها وما ا: الثانيالفن 
 .معرفة الجمع والفرق: الثالثالفن 
 .معرفة الألغاز: الرابعالفن 
 .الحيل: الخامسالفن 

                                  
 (.64 /3(، والأعلام للزركلي )523 /10انظر: ترجمته في: شذرات الذهب )( 1)
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 .الأشباه والنظائر: السادسالفن 
تأخرين من والم، ما حكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه والمشايخ المتقدمين: السابعالفن 

 .(1)المطارحات والمكاتبات والمراسلات والغريبات
 :ميزات الكتاب

كثير من الميزات التي ف، كتابه  مباحثتبع السيوطي في كثير من  نَّ ابن نجيم أسبق 
 .لكتاب السيوطي موجودة في كتاب ابن نجيم

 :المؤاخذات على الكتاب
 .(2)الحديث أو غيرهقل سواء في تخريج تقليده للسيوطي في كثير مما ين

 :العناية بالكتاب
وقد ، وعناية كبيرة، ا واسعًاقت انتشارً التي ل القواعديم من أكثر كتب يعد كتاب ابن نج

ولعل من ، (4)لهذا الكتاب (3)اوعشرين حاشية وشرحً  خمسًاذكر الدكتور علي الندوي 
 تولي تراث جعلهامما ، هأسباب ذلك توجه الدولة العثمانية إلى المذهب الحنفي والتزامها ب

 .وتسعى في نشره عناية خاصة، الأحناف
 المذكورة في الكتاب: القواعدثالث ا: 

 التي درستها: القواعد •
 .بمقاصدها الأمور .1
 .اعام بالنية مقبولة ديانة ل قضاءً تخصيص ال .2

                                  
 (.16 -15انظر: الأشباه والنظائر )ص ( 1)

(، وقد تابعه حتى في صياغة بعض العبارات، 360 -359انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص ( 2)
 (.26(، فقد أخذه بعض عبارات مقدمة السيوطي لكتابه )ص 17بن نجيم ص )انظر مثلًا: الأشباه ل

 (.360(، والقواعد الفقهية للباحسين )ص 171انظر: القواعد الفقهية للندوي )ص ( 3)

فما  172راجع، لبيان هذا الشروح والحواشي والتعليق عليها: القواعد الفقهية للندوي )ص ( 4)
 فما بعدها(. 360باحسين )ص بعدها(، والقواعد الفقهية لل
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 .ا وعلى نية المستحلف إن كان ظالمااليمين على نية الحالف إن كان مظلومً  .3
 .عنى ل للألفاظالعتبار للم .4
 الأيمان مبنية على الألفاظ ل على الأغراض. .5
 ل يزول بالشك. اليقين .6
 بقاء ما كان على ما كان  الأصل .7
 براءة الذمة الأصل .8
 قاعدة ما ثبت بيقين ل يرتفع إل بيقين. .9
العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة وأما في  الأصلليس  ؛العدم الأصل .10

 صل الوجود.الصفات الأصلية فالأ
في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة ... أو التحريم  الأصلهل  .11

 .؟حتى يدل الدليل على الإباحة
 في الأبضاع التحريم. الأصل .12
 .المشقة تجلب التيسير .13
 الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. .14
 .الضرر يزال .15
 .الضرورات تبيح المحظورات .16
 .رهاما أبيح للضرورة يقدر بقد .17
 .ما جاز لعذر بطل بزواله .18
 .الضرر ل يزال بالضرر .19
 قاعدة الضرر يزال بمثله. .20
 يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. .21
 .وعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماما إذا تعارض مفسدتان ر  .22
 .ء للمفاسد أولى من جلب للمصالحدر  .23
 .السادسة : الحاجه تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .24
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 .محكمة العادةالقاعدة السادسة :  .25
 .؟الشرطالمطردة هل تنزل منزلة  العادة .26
 .الجتهاد ل ينقض بالجتهاد .27
 .إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام .28
 .جتمع محرم و مبيح إل غلب المحرمما ا .29
 هل يكره الإيثار بالقرب؟. .30
 التابع تابع. .31
 التابع ل يتقدم على المتبوع  .32
 ع ما ل يغتفر في غيرها يغتفر في التواب .33
 .اا ما ل يغتفر قصدً في الشيء ضمنً  يغتفر .34
 تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.  .35
 الحدود تدرأ بالشبهات. .36
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر  .37

 .باغالً 
 .إعمال الكلام أولى من إهماله .38
 .بالضمان الخراج .39
 .في الجواب السؤال معاد .40
 .ل ينسب إلى ساكت قول .41
 .ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .42
 .جل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهمن استع .43
 .الولية العامةأقوى من  الولية الخاصة .44
 .ل عبرة بالظن البين خطأه  .45
  .ذكر بعض ما ل يتجزأ كذكر كله .46
 .إذا اجتمع المباشر و المتسبب أضيف الحكم إلى المباشر .47
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 ن الأخرس معتبرة، وقائمة مقام عبارة الناطق.الإشارة م .48
 الكتاب كالخطاب. .49
 
 التي لم أدرسها في بحثي: الكتاب قواعد •

 .لم أدرسها للأسباب المذكورة عند الكلام على قواعد ابن رجبوإنما 
 .ل ثواب إل بالنية .1
 من شك هل فعل شيئا أم ل فالأصل أنه لم يفعل. .2
 .تهإضافة الحادث إلى أقرب أوقا الأصل .3
 في الكلام الحقيقة. الأصل .4
 كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. .5
 يغتفر في الدوام ما ل يغتفر في البتداء ويغتفر في البتداء ما ل يغتفر في البقاء. .6
 إذا تعارض العرف مع الشرع قدم عرف الستعمال خصوصا في الأيمان. .7
ذا قالوا ل ابق دون المتأخر ولالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ : إنما هو المقارن الس .8

 .عبرة بالعرف الطارىء
 الحكم العام ل يثبت بالعرف الخاص وقيل يثبت. .9
 .لمانع والمقتضي فإنه يقدم المانعإذا تعارض ا .10
 ل يفرد بالحكم. التابع .11
 .التابع يسقط بسقوط المتبوع .12
 .الحر ل يدخل تحت اليد .13
 .الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز .14
 .التأسيس خير من التأكيد فإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس .15
 .الفرض أفضل من النفل .16
 ما حرم فعله حرم طلبه  .17
معت الإشارة : إذا اجتلإشارة والعبارة وأصحابنا يقولونفيما إذا اجتمعت ا .18
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 .والتسمية
 ل يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إل بمرجح. .19
 .ق يملك التنجيز ول يملك التعليقالتعليق إل الوكيل بالطلا من ملك التنجيز ملك .20
 .ليق إل إذا علقه بالملك أو سببهمن ل يملك التنجيز ل يملك التع .21
 .ع الكل واجبا أم ل؟إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يق .22
 المفرد المضاف إلى معرفة: للعموم. .23
ا بطل المتضمِ ن بطل إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم : إذ .24

 المتضمَّن.
 المبني على الفاسد فاسد ويستثنى منها مسألة : الدفع الصحيح للدعوى. .25
إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لحتياجه على حق الله تعالى لغناه بإذنه إل فيما  .26

 إذا أحرم.
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الّةالأحاديث : الباب الأول ، ة الكبرىالكليَّ  القواعدعلى  الدَّ
 وما استثني منها، اندرج تحتهاوما 

 .وفيه خمسة فصول
 

الةّالأحاديث  -: الفصل الأول والقواعد ، بمقاصدها" الأمور": على قاعدة الدَّ
 .والمستثناة منها، المندرجة تحتها

الةّ"الأحاديث  -: الفصل الثاني ، لا يزول بالشك" اليقينعلى قاعدة " الدَّ
 .اعد المندرجة تحتهاوالقو 

الةّالأحاديث  -: الثالفصل الث والقواعد ، على قاعدة "المشقة تجلب التيسير" الدَّ
 .المستثناة منهاو ، المندرجة تحتها

الةّالأحاديث  -: الفصل الرابع اعد المندرجة والقو ، على قاعدة "الضرر يزال" الدَّ
 .تحتها

والقواعد ، محكمة" العادةعلى قاعدة " الدَّالةّالأحاديث  -: الفصل الخامس
 .لمندرجة تحتهاا
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الةّالأحاديث  -: الفصل الأول والقواعد ، بمقاصدها" الأمور": على قاعدة الدَّ
 .والمستثناة منها، المندرجة تحتها

 .وفيه ثلثة مباحث
 

الةّالأحاديث  -: المبحث الأول  .بمقاصدها" الأمور"قاعدة على  الدَّ
الةّالأحاديث  -: المبحث الثاني  الأمور": المندرجة تحت قاعدة القواعدعلى  الدَّ

 .بمقاصدها"
 الأمور": المستثناة من قاعدة القواعدعلى  الدَّالةّالأحاديث  -: المبحث الثالث

 . بمقاصدها"
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الةّالأحاديث  -:المبحث الأول  .(1)بمقاصدها" الأمور"قاعدة على  الدَّ
 :القاعدة معنى: أولا  

 :لفاظ القاعدةأشرح  (1
 وهو يشملُ  (3)الحال والشأن: وهو هنا بمعنى، (2)والأمر يأتي لمعان  ، جمع أمر: الأمور

 .(4)الأفعالَ  الأقوالَ 
أي التوجه ، همُّ وأَ ، إتيان الشيء: والقصد، وهو مصدر كالقصد، جمع مقصد: والمقاصد

 الأمور"أحكام : ف تقديرهمحذو   لفظ القاعدةفيو ، (6)والعزم النية: والمراد به هنا، (5)إليه
 .(7)بمقاصدها"

 :المعنى الإجمالي للقاعدة (2
 التي الشرعية أحكامها تختلف، ةفعليَّ الو ، قوليةال وتصرفاته، المكلف عمالأ نَّ أهو 

ما لم  وكذلك، (8)والتصرفات الأعمال تلك من الشخص مقصود باختلاف، عليها تترتب

                                  
 (.27(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 38الأشباه والنظائر للسيوطي )( 1)

(، وتاج العروس 22 -21 /1منها الطلب، والحادثة، والحال والشأن، انظر: المصباح المنير )( 2)
(10/ 68-  69.) 

 (.19 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) (3)

(، ودرر الحكام شرح مجلة 177والكليات للكفوي )ص ، (88ص )مفردات الراغب انظر:  (4)
شيخ يعقوب قاعدة الأمور بمقاصدها للو ، (47ص )شرح القواعد الفقهية للزرقا (، و 19 /1الأحكام )

 .(25ص )باحسين ال
 (.3/284المنثور للزركشي )و (، 95 /5مقاييس اللغة ) (5)
 (.1341، النيةَ بالقصد، انظر: القاموس )ص ير الفيروزآباد(، وفسَّ 123الوجيز للبورنو )ص ( 6)

 (.164(، والمفصل للباحسين )ص 18 -17انظر: شرح المجلة لسليم رستم )ص ( 7)

(، والمفصل للباحسين 980 /2)المدخل الفقهي العام (، و 13 /1شرح مجلة الأحكام للأتاسي ) (8)
 .(163)ص 
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ومثله الطاعات التي يفعلها ، (1)اخذ عليهل يؤ  -كالذي يحصل في غفلة– يقصده الإنسان
؛ وهذا المعنى مفهوم من القاعدة، فإنه ل يؤجر عليها؛ وهو غير مستحضر لنيَّتِها، الشخص

فلا  ،قصدال خلا الفعل عن فإذا، لقصد فاعله اتبعً ، ان الحكم يترتب على الفعللأنه إذا ك
 .ول مؤاخذة، يترتب عليه أجر

 :على القاعدة لةّالدَّاالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

 ، إنما الأعمال بالنيات»: يقول  الله رسول سمعت: قال، عن عمر بن الخطاب 
فهجرته ؛ ينكحها أو إلى امرأة  ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، ما نوى ئ  وإنما لكل امر 

 .«إلى ما هاجر إليه
 :الحديثتخريج 

 .(3)مسلمو ، -واللفظ له- (2)يرواه البخار 
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

  وهو، وفي الحكم، المكلفين وهو أعمال، في المحكوم عليه فظ القاعدةلَ الحديث مطابق لِ 
: قوله  فإنَّ ؛ صحةً وفسادًا، وقبولً وردًا، كون هذه الأعمال مرتبطة بالنيَّات والمقاصد

ل ايشمل الأقو ، عام الأموروكذلك لفظ ، (4)يشمل الأقوال والأفعالظ عام لف، "الأعمال"
                                  

ه ل يأثم، ولكن إذا أتلف حق آدمي معصوم، فإنه يضمنه، حتى وإن  المراد بكونه ل يؤاخذ عليه: أن (1)
 .كان في غفلة أثناء الإتلاف

، ( ،1/ 6 الله كيف كان بدء الوحي إلى رسول  باب، كتاب بدء الوحي،  الجامع الصحيح (2)
 (.1 رقم

 وغيره غزوال فيه يدخل ، وأنه«بالنية الأعمال إنما» : قوله بابالإمارة،  كتاب،  صحيح مسلم (3)
 (.1907، رقم 1516-1515 /3، )الأعمال من

وقاعدة الأمور بمقاصدها ، (85ص )القواعد والأصول الجامعة (، و 145 /4: مقاييس اللغة )انظر (4)
 (.28للباحسين )ص 
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 .(1)قوالأفعال كما سب
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

يطابق الحكم ، ففي الحديث حكم عام، يدل الحديث على القاعدة دللة مطابقة
 .الكلي الوارد في القاعدة

 :الحديث الثاني
وما استكرهوا ، والنسيان، الخطأ قد تجاوز لي عن أمتي الله إنَّ »:  ال رسول اللهق

 .«عليه
 :يثتخريج الحد  

، هم: ابن عباس، وابن عمر، وعقبة بن عامر، جاء هذا الحديث عن عدة من الصحابة
 .جماعة من التابعينعن  مرسلًا  جاءو ،  وثوبان، وأبو الدرداء، وأبو بكرةوأبو ذر، 

 :حديث ابن عباس : الأول
 عن، الوليد بن مسلم عن، (5)والبيهقي، (4)والطبراني، (3)والعقيلي، (2)ماجه ابن رواه
إن الله وضع »: قال عن رسول الله ،  ابن عباس عن رباح أبي بن عطاء عن، الأوزاعي
 .«عليه استكرهوا وما، والنسيان، الخطأ عن أمتي

 .لول ما يخشى من تدليس الوليد؛ (6)الصحة هذا إسناد ظاهرهو 
 أنه والظاهر النقطاع من سلم إن صحيح إسناد هذا":  البوصيري الحافظ قال

                                  
 انظر، ما سبق في معنى القاعدة.( 1)

 .(2045رقم ، 659ص )سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي  (2)
 ( في ترجمة محمد بن مصفى الحمصي.1298 /4) الضعفاء( 3)

 (.8273، رقم 161 /8المعجم الأوسط )( 4)

 (.357-356 /7باب ما جاء فى طلاق المكره )، كتاب الخلع والطلاق، الكبرى السنن( 5)

 (.361 /2جامع العلوم والحكم )( 6)
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 .(1)"مسلم بن الوليد صنعة من السقط يكون أن ببعيد وليس: قال...  ،منقطع
فضلاً عن كونه ، -ابن ماجه سنن كما في-من الأوزاعي  ح بسماعهصرَّ  الوليد قد كنَّ ل

 .وأيوب بن سويد، بشرُ بنُ بكر :تابعه بل لم ينفرد به عن الأوزاعي
، (5)عدي ابنو ، (4)والطبراني، (3)الطحاويو ، (2)نحبا ابن اأخرجهف ؛ية بشراأما رو 

 عن، بكر بن بشر عن، بأسانيدهم، (9)والبيهقي، (8)حزم وابن، (7)والحاكم، (6)قطني والدار
بنحو اللفظ  ه عن رسول الله عن عمير بن عبيد عن رباح أبي بن عطاء عن، الأوزاعي

 .عمير وزاد بشر بن بكر في الإسناد عبيد بن، السابق
تفرد به الربيع بن ،  بشرإل -(10)ايعني مجودً - لم يروه عن الأوزاعي  ":  قال الطبراني

 .(11)"سليمان
 مسلم بن الوليد ورواه، الثقات من وهو، بكر بن بشرُ  هإسنادَ  دجوَّ ":  قال البيهقيو 

 .(12)"عمير بن عبيد إسناده في يذكر فلم الأوزاعي عن

                                  
 (.126/  2مصباح الزجاجة ) ( 1)

عن مناقب الصحابة، باب ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن  خباره ، كتاب إالإحسان (2)
 .(7219، رقم 16/202هذه الأمة )

 (. 56 /2( شرح معاني الآثار )3)
 (.765، رقم 52 /2المعجم الصغير )( 4)

 (.479، رقم 347 /2) ( الكامل5)
 (.4351 ، رقم 300 /5( سنن الدارقطني )6)
 (.198 /2( المستدرك )7)
 (.149/  5أصول الأحكام )(، والإحكام في 314 /2المحلى ) (8)
 (.14811رقم  74 /11(، ومعرفة السنن والآثار )356 /7السنن الكبرى للبيهقي )( 9)

 (.812 /2التلخيص الحبير ) هذا التوضيح من الحافظ  ابن حجر، انظر: (10)
 (.52 /2( المعجم الصغير )11)
 (.15490، رقم 356 /7السنن الكبرى )( 12)
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وقال ، (2)ثقة: زرعة أبووقال ، (1)بأس به ما: أبو حاتم قال، بشر بن بكر هو التـ نِ يْسيو 
 .(3)"يغرب ثقة": الحافظ

 العباس أبوقال حدثنا ، (4) المستدركفأخرجها الحاكم في، سويد بن أيوبوأما رواية 
 عطاء عن، الأوزاعي ثنا قال، سويد بن أيوب ثنا، سليمان بن الربيع ثنا، يعقوب بن محمد

وزاد أيوب في ، بنحوه عن رسول الله  عباس ابن عن، عمير بن عبيد عن، رباح أبي بنا
 .الإسناد عبيد بن عمير

 بن أيوب: حنبل بن حمدقال أ، ميريالح مسعود أبو، أيوب بن سويد، هو الرمليو 
 أبو وقال، (7)بثقة ليس: النسائي وقال، (6)فيه يتكلمون: البخاري وقال، (5)ضعيف سويد
 .(9)يخطئ صدوق: وقال الحافظ، (8)الحديث لين: حاتم

 يؤخذ بها في يظهر أنَّ روايتهما، وبشر بن بكر، أيوب بن سويدفي ترجمة  ا سبقومم
 .لمتابعاتا

 عطاء يكون أن وجائز":  قال ابن الملقن، لء ل تضرعند هؤ  يد بن عميروزيادة عب
 به فحدث؛ منه فسمعه عباس ابن يلق ثم، عباس ابن عن، عمير بن عبيد من أولً  سمعه
 الأوزاعي وكذلك، عباس ابن عن وتارة، عباس ابن عن، عبيد عن تارة: جميعا الوجهين على

                                  
 (.1336، رقم 352 /2الجرح والتعديل )( 1)

 المصدر السابق، نفس الصحفة. (2)

 (.677، رقم 61التقريب )ص ( 3)

 (.2801، رقم 199 /2المستدرك )( 4)

 (.193، رقم 1/359الكامل )( 5)

 (.1333، رقم 417 /1التاريخ الكبير )( 6)

 (.29، رقم 150الضعفاء والمتروكون )ص ( 7)

 (.891، رقم 250 /2والتعديل )الجرح ( 8)

 (.615، رقم 57التقريب )ص ( 9)
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 .(1)"كذلك  به فحدث اجميعً  جهينالو  على عطاء من سمعه يكون أن يجوز
سُلِ م  ولو ؛ فحذف شيخ عطاء، الحديث س الوليد قد دلَّ إنَّ : من قال وبهذا يندفع قولُ 

 .(2)ثقته على مجمعوهو ، عبيد بن عمير المكيوأنها ، فقد عرفت الواسطة؛ دلسه كونه
وقد  في الطبقات الأخرى إذ هو موصوف بتدليس التسوية وبقي احتمال تدليس الوليد

 .بأن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء الحديثَ  أبو حاتم   أعلَّ 
 سمعه (3)إنه؛ عطاء من الحديث هذا الأوزاعي يسمع لم: أبي قال": حاتم أبي ابنقال 

 هذا يصح ول، مسلم بن إسماعيل أو، عامر بن الله عبد أنه أتوهم، يسمه لم رجل من
 .(4)"إسناده يثبت ول، الحديث

: قال، (5)الطبرانيفقد روى ، جريج ابنُ ؛ لأوزاعيَّ في روايته عن عطاءقد تابع ا ولكن
 عن، جريج ابن عن، مسلم بن الوليد ثنا، مصفى بن محمد نا، جمهور بن موسى حدثنا
 .به  النب   عن، عباس ابن عن، عطاء

 في الناس أثبت جريج ابن»: أحمد الإمام قال، أوثق الناس في عطاءجريج  وابنُ 
: قال: قلت إذا»: إل أنه قال في روايته عن عطاء؛ (7)اوهو وإن كان مدلسً  ،(6)«عطاء
 .(8)«سمعت أقل لم وإن، منه هتسمع فأنا عطاء
قال عبد الله بن ، الأصح فيه أنه روي عن الحسن بأنَّ ، الحديثَ  أحمد لإمامُ ا وقد أعلَّ  

                                  
 (.178 /4البدر المنير )( 1)

 (.4385، رقم 318التقريب )ص ( 2)

 (: )إنما(، وهي أوضح.179 /4هكذا في المطبوع من العلل، وفي البدر المنير )( 3)

 (.1296، رقم 117 /4العلل لبن أبي حاتم )( 4)

 (.8275رقم  162-161 / 8المعجم الأوسط )( 5)

 (.865 /2التنكيل )( 6)

 (.83، رقم 142 -141تعريف أهل التقديس )ص ( 7)

 (.858 رقم، 1/250) تاريخه في خيثمة أبي بن بكر أبوأسند هذه العبارة عن ابن جريج،  (8)
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 عن، مسلم بن الوليد عن، الشامي مصفى بن محمد رواه حديث عن أبي سألت: أحمد
 وعن، عليه استكرهوا عما لأمتي تجاوز الله إن»: امرفوعً  عباس ابن عن، عطاء عن، الأوزاعي

: وقال اجد   فأنكره مثله عمر ابن عن، نافع عن، مالك عن، الوليد وعن، «والنسيان الخطأ
 ."(2) النب   عن، (1)الحسن عن إل فيه يروى ليس"

 :هم ، من تلميذ ابن عباس ثلثة   -ةمتابعة قاصر - اأيض   لأوزاعيتابع او 
 .وأبو جمرة، وسعيد العلاف، جبير سعيد ابن

، (4)وابن عدي، (3)الطبراني فأخرجها ؛ جبير عن ابن عباسأما روية سعيد بن 
 عن، أبيه عن، عبد الرحيم بن زيد العَم ي نا: قال، الحرشي موسى بن محمد عن بإسنادهما

إن الله عز وجل عفا لهذه الأمة »:  الله رسول قال: لقا عباس ابن عن، جبير بن سعيد
 زيد عن الحديث هذا يرو لم": قال الطبراني، «عليه استكرهوا وما، والنسيان ،عن الخطأ

، جبير بن سعيد عن أبيههو منكر عن ": ابن عدي وقال، الحرشي: به تفرد، ابنه إل العمي
، (6)ضعيف: أبوهو ، (5)متروك: قال الحافظ، بن زيد العَم ي وعبد الرحيم، "عباس ابن عن

 .لشدة ضعفه والمتروك ل يصلح في الشواهد والمتابعات
، الزنجي خالد بن مسلم طريق من، (7)الطبراني اأخرجهف ؛فأما رواية سعيد العلَّ و 

تجاوز  "إن الله :  الله رسول قال: قال باسع ابن عن، العلاف سعيد حدثني: قال
 ."عليه استكرهوا وما والنسيان لأمتي عن الخطأ

                                  
 سيأتي ذكر من روى مرسل الحسن.( 1)

 (.1340، رقم 561 /1العلل ومعرفة الرجال، برواية ابنه عبد الله )(  2)

 (.2137، رقم 331 /2المعجم الأوسط )( 3)

 (.282 /5الكامل ) (4)

 (.4055، رقم 295التقريب )ص ( 5)

 (.2131، رقم 163المصدر السابق )ص ( 6)

 (.11274 ، رقم133 /11المعجم الكبير ) (7)
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 أبي بن سعيد هو، العلاف وسعيد؛ الجوزجاني أخرجه":  رجب بنا الحافظ قال
 عنه روى اأحدً  علمت وما أدري ل: قال، ؟حاله كيف  له قيل، مكي وهو: أحمد قال صالح

 ذلك نقل، قوله عباس ابن عن هو إنما، امرفوعً  هذا وليس: أحمد قال، خالد بن مسلم غير
 .(1)"ضعفوه خالد بن ومسلم، مهنا عنه

، عثمان بن عمرو حدثنا: قال، (2)فقد أخرجها حرب الكرماني ،وأما رواية أبي جمرة
 النب   عن،  عباس ابن عن، جمرة أبي عن، الهمداني علي عن، الوليد بن بقية حدثنا: قال
 ،والنسيان عن الخطأ، إن الله تجاوز لأمتي»: قال». 

 .(3)"اة عن مشايخه المجاهيل ل تساوي شيئً قيَّ ورواية بَ ": قال ابن رجب
:  عيالزيلقال وقد ،  الصحيح لغيرهث ابن عباس إلىق يرتقي حديالطر  وبهذه

"رجاله :  وقال ابن حجر، (4)"عباس ابن حديث -أي طرق هذا الحديث- وأصحها"
 .(5)بعلة غير قادحة" علَّ إل أنه أُ ، ثقات

 : ابن عمرحديث : الثاني
 بن محمد من طرق  عن، (9)والبيهقي، (8)وأبو نعيم، (7)الطبرانيو ، (6)العقيلي رواه

 .به  النب   عن، عمر ابن عن، نافع عن، مالك عن، الوليد ناث، ىمصفَّ 

                                  
 (.362 /2) والحكم العلوم جامع( 1)

 (.471 /1مسائل حرب )( 2)

 (.363 /2كم )جامع العلوم والح( 3)

 (.223 /3نصب الراية )( 4)

 (.161 /5فتح الباري )( 5)

 (.1298 /4) الضعفاء (6)

 (.8273رقم  161 /8المعجم الأوسط )( 7)

 (.352 /6حلية الأولياء )( 8)

 (.11787، رقم 84 /6السنن الكبرى )( 9)
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وأخرجه ": الزيلعي قال، (1)"جيد بإسناد   الوجه هذا غير من روىيُ  وهذا": قال العقيلي
 .(2)"ىه بابن المصفَّ وأعل  ، كتابهالعقيلي في  

 .(3)وهو غريب صحيح"، "تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك: قال الحاكمو 
 .(4)"الوليد عن، ىمصفَّ  ابن به تفرد مالك حديث من غريب": عيموقال أبو ن

 سعيد بن عمر رواه وكذلك": -لطريق السابقةا بعد روايته له من- وقال البيهقي
، عطاء عن، الأوزاعي عن مسلم بن الوليد عن والمحفوظ، ىصفَّ مُ الْ  بن محمد عن، جيبِ نْ مِ الْ 

،  عامر بن عقبة عن، دانورْ  بن موسى عن ،يعةلهَِ  ابن عن، الوليد وعن، عباس ابن عن
 ."(5) النب   عن كلاهما

إلا  فيه ليس يروى": وقال، ثهذا الحدي أنه أنكر،  الإمام أحمد سبق في كلام وقد
 بن محمد رواه حديث   عن أبي سألت":  حاتم ابن أبيوقال ، " النبيّ عن  عن الحسن

،  النب   عن، عباس ابن عن، عطاء نع، الأوزاعي عن، مسلم بن الوليد عن، ىالمصفَّ 
 ابن وروى، عليه استكرهوا وما، والنسيان، الخطأ أمتي عن وضع وجل عز الله إن: قال

، الوليد وعن، مثله، عباس ابن عن، عن عطاء، الأوزاعي عن، مسلم بن الوليد عن، مصفى
 بن سىمو  عن، لهيعة ابن عن، الوليد وعن، مثله، عمر ابن عن، نافع عن، مالك عن

،  منكرة أحاديث هذه: أبي قال، ؟ ذلك مثل؛  النب   عن، عامر بن عقبة عن، وردان
 .(6)"موضوعة كأنها

                                  
 (.1298 /4) الضعفاء (1)

 (.2116رقم الحديث  65 /2نصب الراية )( 2)

 ط العاصمة(، ولم أجد العبارة في المستدرك، ول في معرفة علوم الحديث. 267 /9البدر المنير ) (3)

 (.352 /6حلية الأولياء )( 4)

 (.11787، رقم 84 /6السنن الكبرى )( 5)

 (.1296، رقم 116-115 /4العلل )( 6)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
125 

 من طريق، (1)رواه الخطيبفقد ، وقاصرة، تامة؛ للوليد بن مسلم وقد وردت متابعات
أتاني » :بلفظ امرفوعً  ، عن ابن عمر، عن نافع ،عن مالك، سوادة بن إبراهيم الأنصاري

إني تجاوزت عن أمتك ثلاث : ويقول، إنَّ الله يقرأ عليك السلام، يا محمد: جبريل فقال
 .«عليه استكرهوا وما، والنسيان، الخطأ: خصال
 .(2)"مالك عن منكر والحديث، مجهول سوادة": الخطيب قال ثم
 لم منكر بخبر مالك عن أتى": الذهب وقال، (3)"ضعيف": في سوادة الدارقطني قالو 
 .(4)"يصح

 الإمام أنكره كما،  مالك على باطل   الحفاظ حذَّاق عند وهو":  وقال ابن رجب
 أبي عن الآجري عبيد أبو ونقل، الخطأ كثير  إنه: الوليد عن يقولن وكانا، حاتم وأبو، أحمد
 نافع عن منها، أصل لها ليس أحاديث عشرة مالك عن مسلم بن الوليد روى: قال داود
 .(5)"أعلم والله، الحديث هذا منها أنَّ ، والظاهر: قلتُ ، أربعة

 عن نافع عن ابن عمر (6)رواهف، الله بن عمر عبيدُ ، -متابعة قاصرة- تابع الوليدَ قد و 
 عبد الله العُمَريو ، (7)"الله الله أشبه منه بعبيد بعبد "هو: الدارقطني قال،  النب  عن 
 .(8)فضعي

 .والله أعلم، غير ثابت   هوف؛ معلولة ،حديث ابن عمر  طرقكلَّ   فظهر أنَّ 

                                  
 (.268 /9"، كما في البدر المنير لبن الملقن )من روى عن مالكرواه في كتاب "( 1)

 ط العاصمة(. 268 /9البدر المنير )( 2)

 (.3608، رقم 354 /2ميزان العتدال )( 3)

 (.3608، رقم 354 /2المصدر السابق )( 4)

 (.363 /2جامع العلوم والحكم )( 5)

 (.208 /7روايته عند ابن عدي في الكامل )( 6)

 (.2987، رقم الحديث 105 /13العلل )( 7)

 (.3489رقم ، 256التقريب )ص ( 8)
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 : بن عامر ةعقبحديث : الثالث
 عن، الوليد ثناقال حد، ىمصفَّ  بن محمد من طرق  عن، (2)البيهقيو ، (1)الطبراني رواه

الله  عبد إسناده وفي،  النب   عن،  عامر بن عقبة عن، وردان بن موسى عن، لهيعة ابن
، (4)وليس الوليد ممن روى عنه قبل الختلاط، (3)هكتب  احتراق بعد خلط ،صدوق، بن لهيعة

 .، وقد سبق إعلال أبي حاتم له وقوله: إنه منكرفالحديث ضعيف
 : ذر الغفاري أبيحديث : الرابع
 ذر أبي عن، شهر بن حوشب عن، ليذالهُ  بكر أبيمن طريق ، (5)هابن ماجرواه 

أبو بكر  في إسناده، اهذا الحديث ضعيف جدً و ، فذكره،  رسول قال: قال، الغفاري
 الإرسال كثير  صدوق": قال الحافظ، شهر بن حوشبو ، (6)الحديث متروك، الهذلي

 .(7)"والأوهام
 : بانو  ث   حديث : الخامس

عن ثوبان ، (9)عن أبي أسماء الرحب، راشد بن داود الصنعانيمن طريق  (8)الطبراني رواه
 ،أنَّ رسول الله  وبعولكنه تُ ، (10)ق له أوهامو وراشد بن داود صد، فذكر نحوه، قال ،

                                  
 (.8276رقم الحديث  162 /8المعجم الأوسط )( 1)

 (.357 /7السنن الكبرى )( 2)

 (.3563، رقم 262-261التقريب )ص  (3)

(، أن رواية العبادة عن ابن لهيعة أعدل من 3563، رقم 261ذكر الحافظ في التقريب )ص ( 4)
 بن لهيعة بعد الختلاط، والله أعلم.غيرهم، وزاد بعضهم قتيبة بن سعيد، وغير هؤلء روايتهم عن ا

 (.2043رقم ، 659 /1سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ) (5)
 (.8002، رقم 552التقريب )ص ( 6)

 (.2830، رقم 210المصدر السابق )ص ( 7)

 (.1090، رقم 150 /2مسند الشاميين ) (8)

 (.5109رقم  363ص )التقريب ، ، وهو ثقةعمر بن مرثد الرحب :هو (9)

 (.1853رقم  144التقريب )ص ( 10)
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 عن، الأشعث أبو ثنا، ربيعة بن يزيد من طريق -اأيضً -، (1)الطبرانيفقد روى هذا الحديث 
ولكنه ، (2)ضعيف: يزيد بن ربيعة وهو الرحبإسناده  وفي،  الله رسول عن،  ثوبان

 .والله أعلم، فيتقوى بما سبق، وما سيأتي من الشواهد ،يصلح للمتابعة
 : الدرداءأبي  حديث: السادس

 عن، شهر بن حوشب عن، الهذلي بكر أبيمن طريق ، (4)ابن عديو ، (3)الطبراني رواه
وهو  أبو بكر الهذليوفي إسناده ، بنحوه  النب   قال: قال،  الدرداء أبي عن، الدرداء أم

، اوقد سبق أيضً ، والأوهام الإرسال كثير  صدوق شهر بن حوشبو ، قريبًا قمتروك كما سب
 .افالحديث ضعيف جدً 

 : بكرةحديث أبي : السابع 
، أبي حدثني قال ، جعفر بن جسر بن فرقد من طريق، (6)وأبو نعيم، (5)ابن عدي رواه

 رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً »:  الله رسول قال: قال ، بكرة أبي عن، الحسن عن
، فالحديث )7(ضعيفان ،وأبوه ،جعفر :إسناده وفي، «عليه يكرهون والأمر، والنسيان، الخطأ

 .ضعيف
 أما المراسيل، فمنها:و 

 .)8(بن عديا من طريقه رواه، بيد بن عميرع مرسل الأول:

                                  
 (.1430رقم الحديث  97 /2المعجم الكبير )( 1)

 (.10504، رقم 250 /6(، ومجمع الزوائد )261 /9الجرح والتعديل )( 2)

 ( ط العاصمة.271 /9قن في البدر المنير )(، وابن المل65 /2عزاه إليه الزيلعيُّ في نصب الراية )( 3)

 (.325/  3الكامل )( 4)

 (.150 /2المصدر السابق )( 5)

 (.302، 123 /1تاريخ أصبهان )( 6)

 (.1493، رقم 403 /1، و1480، رقم 398 /1ميزان العتدال )( 7)

 (.347 /2الكامل )( 8)
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وابن أبي ، (2)وسعيد بن منصور، (1)عبد الرزاق رواه، الحسن البصريمرسل  الثاني:
 .(3)شيبة

 حدثنا: قال، سليم بن يحيى حدثنا: قال، (4)رواه ابن أبي شيبة، عطاء مرسل الثالث:
: عطاء وقال: قال، اشيئً  النسيان في يرى عطاء يكون أن فأنكر، جريج ابن (5)الحديث بهذا

 وما، والنسيان، أالخط عن: "إنَّ الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: قال  الله رسول أنَّ  بلغني
 ."عليه استكرهوا

 :لأمرين اعطاء أنه روى الحديث مسندً والصواب في الرواية عن 
سبق و ، تصلًا م عن عطاء الحديث رويا، وابن جريج، الأوزاعي قد سبق أنَّ  أنه أولهما:

قال ": وسبق أن قول ابن جريج، أثبت الناس في عطاء ابن جريجن  ذكر قول الإمام أحمد إ
من و ، وساقه مساق الفتوى، ااختصارً  أرسله فلعل عطاء، محمول على السماع، "عطاء

 .عادتهم الختصار في سياق الإسناد في مثل هذه الأحوال
 .إلى أن الحديث عنده متصل إشارة هفي، عطاء بلغني أن قول: ثانيهما

 .(6)"وهذا المرسل أشبه": في مرسل عبيد بن عمير وعطاء  رجب وقال ابن
: (8)يرويه، قتادة عن، معمر عن، (7)فقد جاء عند عبد الرزاق، قتادةمرسل  :الرابع

                                  
 (.11416رقم  409 /6المصنف )( 1)

 ( ط الأعظمي.1145( رقم )317 /1السنن )( 2)

 (.18036، رقم 82 /4المصنف )( 3)

 (.19051، رقم 172 /4المصدر السابق )( 4)

يقصد الحديث السابق لهذه الرواية في مصنف ابن أبي شيبة، وفيه أنَّ عطاء أفتى بوقوع عتق ( 5)
 الناسي، فأنكر هذا ابن جريج، كما في هذه الرواية.

 (.362 /2جامع العلوم والحكم ) (6)

 (.11417رقم  409 /6المصنف )( 7)

: "وإذا  قال ابن الصلاحهذا اللفظ، إذا قاله التابعيُّ فهو يدل على أنَّ الحديث مرفوع مرسل،  (8)
= 
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 ."عليه أكره وما، والنسيان، الخطأ: آدم ابن عليهن يهلك ل: قال ثلاث"
 :الحكم على الحديثخلصة 
بعض العلماء  سبق تصحيحوقد ، جموع طرقهيظهر أنَّ الحديث صحيح بم مما سبق

 :اوممن صححه أيضً ، لبعض طرقه
 .(1)"الشيخين شرط على صحيح حديث هذا": حيث قال، الحاكم -1
 حديث": في موضع آخر وقال، (2)"رواه البيهقي بأسانيد صحيحة": قال النوويو  -2
 .(3)"حسن

 .(4)"هو حديث حسن": شيخ الإسلام ابن تيمية وقال  -3
 .(5)"جيد إسناده": ثيرابن كقال و  -4
 .(6)"أصلًا  للحديث أنَّ  ظهريُ  الطرق هذه ومجموع": يالسخاو  وقال -5
 .(7)"هذا حديث حسن": السيوطيوقال  -6

تقضي للحديث ، فهذه شواهد قوية": -الحديث شواهدبعد ذكره ل- ،اأيضً  وقال
                                  

قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث، أو يبلغ به، فذلك أيضًا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل، والله 
أو سائر ": -"يرفع الحديث"عند قول النووي -  قال السيوطي(، و 51ص )علوم الحديث ، أعلم"

هذا الحكم ل يختص بقول  أنَّ  ،، ومقصود السيوطي (214 /1تدريب الراوي )"، الألفاظ المذكورة
، فكل هذه العبارات : يبلغ به، أو ينميه، أو روايةيشابهه في هذه الحكم بل "؛يرفع الحديث" :التابعي

 رسل، كما سبق.إذا قالها التابعي فالحديث مرفوع م

 (.198 /2المستدرك )( 1)

 (.330 /6المجموع )( 2)

 (.193 /8روضة الطالبين )( 3)

 (.762 /10(، وانظر منه: )685 /7مجموع الفتاوى )( 4)

 (.232تحفة الطالب )ص ( 5)

 .(371 ص) الحسنة المقاصد( 6)

 (.338الأشباه والنظائر )ص ( 7)
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 .(2)رمز له في الجامع الصغير بالصحةو ، (1)"بالصحة
 .(3)وصححه الألباني -7

 :آخرون منهم وضعفه
 .كما سبق النقل عنه  الإمام أحمد -1
 .(4)"إسناده يثبت ول، الحديث هذا يصح ول": حيث قال ،أبو حاتم -2
 .(5)"ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به": قال ابن نصر المروزي -3
بمجموع  فإنَّ الحديث ،، إنما هو لبعض طرق الحديثتضعيف هؤلء العلماءقد يكون و 

 .، والله أعلمأو الصحيح ،الحسن طرقه يرتقي إلى درجة
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

أمور إذا فعل المرء فعلا  هي، عليها الأمةالله لم يؤاخذ  أنَّ   النب   التي ذكر الأمورهذه 
وهو  من يفعل فعلًا رفع الإثم عف؛ (6)وهو متلبس بها، ل يكون له في فعله ذلك قصد ول نية

العتبار والمؤاخذة إنما تكون على ما قصده  على أنَّ  دل  ي، ارمتلبس بعذر من هذه الأعذ
 في والنسيان الخطأ باب": بقوله، الإمام البخاري  وقد بوَّب، (7)الإنسان دون غيره

 ولا، «نوى ما امرئ لكل»:  النب   وقال، الله لوجه إل عتاقة ول، ونحوه والطلاق، العتاقة

                                  
 .( 339 ص) والنظائر الأشباه( 1)

 (.34/  4نظر: فيض القدير )ا (2)

 (.82، رقم 123 /1(  إرواء الغليل )3)
 (.1296، رقم 117 /4العلل لبن أبي حاتم )( 4)

 (.365 /2جامع العلوم والحكم ) (5)

من مجموع الفتاوى )ص  الكبرى القواعد الفقهية الخمسو (، 369 /2جامع العلوم والحكم )انظر:  (6)
114). 

 .(264-263ص) هية من خلال كتاب الإشرافالقواعد الفقانظر:  (7)
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على أنه ل يعتبر الفعل إل  فدلَّ ؛ نية لهما لم يؤاخذا نا لولما كا، (1)"والمخطئ للناسي نية
 .ممن قصده

في عنهما بمعنى أن الناسي والمخطئ إنما عُ  -والله أعلم-والأظهر ": قال ابن رجب 
والناسي والمخطئ لا قصد ، والنيات المقاصدلأن الإثم مرتب على ، رفع الإثم عنهما

 .(2)"فل إثم عليهما، لهما
قال بعض ، وهو حديث جليل": -عند كلامه على هذا الحديث- حجر  قال ابنو 
الثاني ما ، أو ل، لأن الفعل إما عن قصد واختيار؛ الإسلام نصفَ  يعدَّ  ينبغي أنْ : العلماء

: وإنما اختلف العلماء، يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق
وما خرج عنه  ، وظاهر الحديث الأخير؟ ، اا مع  هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هم

 .(3)"فله دليل منفصل، كالقتل
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

إنَّ : ويمكن أن يقال، القاعدة هذه هذا الحديث يدل على فروع كثيرة تدخل تحت
، بمفهومها تدل عليه القاعدة وهو الجزء الذي، القاعدة الحديث يدل على أحد جزئي هذه

 ،فعله وهو قاصدفما ، أو وهو غير قاصد، وهو قاصد، الإنسان إما أن يفعل ما يفعلهإنَّ ف
وما يفعله وهو غير ، «إنما الأعمال بالنيات»: حديث، يدخل في الحديث السابقفإنه 

 .والله أعلم، يثيدل عليه هذا الحدف، -إما وهو مخطئ أو ناس  أو مكرَه-قاصد 

                                  
 (.215 /2الجامع الصحيح، كتاب العتق )( 1)

 (.369 /2جامع العلوم والحكم )( 2)

 (.161 /5فتح الباري )( 3)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني  الأمور" :جة تحت قاعدةالمندر  القواعدعلى  الدَّ
 .بمقاصدها"

 .وفيه ثلثة مطالب
الةّالأحاديث  -:المطلب الأول أو ، "هل العبرة بصيغ العقود: على قاعدة الدَّ

 .(1)"؟بمعانيها
 :القاعدة معنى: أولا  
 :القاعدة ألفاظ شرح -1
 .(3)"قصد بشيءما يُ ": (2) قال الجرجاني، والمعنى، جمع معنى، "المعاني"

من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ والصور ؛ ورة الذهنيةالصُّ  :هي، المعاني": اأيضً  وقال

                                  
 /1تقرير القواعد ) (، وقد وقعت القاعدة عند ابن رجب في304الأشباه والنظائر للسيوطي )ص  (1)

  يجعل أو، بذلك العقد يفسد فهل ؛موضوعها عن يخرجها ما العقود بألفاظ وصل إذا": بلفظ( 267
 أو اللفظ هو هل بغلَّ الم   أن إلى خلاف، يلتفت فيه، الوجه؟  ذلك على صحته يمكن عما كناية
(: "اختلف المالكية في المقدَّم من اللفظ والقصد عند 572 /2المقَّري في قواعده )"، وعند المعنى

 أيهما واللفظ القصد (: "إذا تعارض98ص إيضاح المسالك ) وعند الونشريسي فيتعارضهما"، 
، 53(: "العتبار للمعنى ل للألفاظ"، وفي )ص 207، وفي الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص ؟"يقدم

وصاغها بعضهم  "،الأيمان مبنية على الألفاظ ل على الأغراض": منه جاءت هكذا (186
(، وبعضهم بلفظ: 268 /2"، انظر: غمز عيون البصائر )لفاظالعبرة في العقود للمعاني ل للأبلفظ: "

"، انظر: مجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ل للألفاظ والمباني"
 (.3( المادة )21 /1الحكام )

ولد سنة ، يعرف بالسيد الشريف، هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني (2)
وشرح في البلاغة،  شرح المفتاحالتعريفات،  هـ، تبحر في العلوم العقلية وغيرها، من مؤلفاته:740

 -328 /5هـ، انظر: الضوء اللامع ) 816سنة  توفي، حاشية على أوائل الكشاف، المواقف العضدية
 (.197 -196 /2ة )(، وبغية الوعا330

 (.236التعريفات )ص ( 3)
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 .(1)"الحاصلة في العقل
ل أو عليها القو  ورة الذهنية التي دلَّ وهو الصُّ ، جمع معنى: المعاني": بعضهموقال 

 .(2)"الفعل
فعلى ، (4)المعنى بالقصد بعضهم روقد فسَّ ، (3)وهو النية، من القصد مأخوذ المقصدو 

 .من الكلام : ما ينُوى ويقصدإنماو ، يكون المراد بالمعنى مدلول الكلام ل هذا
 :المعنى الإجمالي للقاعدة -2

فهل نحمل الكلام ، المعنى المراد من كلامهمع و ، هلفظ العاقد مع قصد إذا اختلفأنه 
خلاف بين في ذلك ؛ (5)؟والقصد أو ننظر إلى المعنى، ونعمل بمقتضاه على ظاهر اللفظ

 :على قولين الفقهاء
هذا ظاهر قول وهذا ، العبرة بألفاظ العقود وصيغها ل بمعانيها أنَّ : القول الأول

 .(6)في مذهب أحمد وهو قولٌ ، الشافعي
وظاهر ، هذا هو الغالب على أصول مالكو ، أن العبرة بالمعنى والقصد: القول الثاني

التي ل يشترط  الأمورفي ، وهو مذهب الأحناف على تفصيل في مذهبهم، مذهب أحمد

                                  
 (.236-235المصدر السابق )ص ( 1)

 (.148ص ) للبورنو ( الوجيز2)

(، والمثبت في الأعلى وهو 1341، النية، بالقصد، انظر: القاموس )ص  يفسَّر الفيروزآباد( 3)
 تفسير القصد بالنية، مقابل لهذا التفسير.

 .(150ص ) للبورنو الوجيزانظر: ( 4)

 (.88-87(، والممتع للدوسري )ص 21 /1انظر: درر الحكام )( 5)

ن الأصل في العقود: أنها ل تصح إل (، حيث ذكر أن القول بأ153)ص  القواعد النورانيةانظر:  (6)
، هو ظاهر مذهب الشافعي بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول

 وقول في مذهب أحمد.
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 .(1)والتي يشترط، فيها اللفظ
 :تنبيه

، (2)عو لختلافه في الفر  ؛افيه ل يطلق الترجيح، ذكر السيوطي أنَّ هناك قواعد خلافية
يكون بحيث ، بإطلاقالقول الراجح  بأنه -في القاعدة الخلافية- كم على قولل يحُ  أنه أي

بل يترجح أحد القولين في فرع معين من فروع ؛ هو الراجح في كل الفروع المندرجة تحتها
ون بأحد فقد تجد أصحاب مذهب معين يأخذ، آخر عفر  ويترجح القول الآخر في، القاعدة

يأخذون  -مما يندرج تحت القاعدة-وفي مسألة أخرى ، القولين أو الأقوال في مسألة معينة
وعلى هذا فلا يصحُّ أن ينسب أحد القولين أو الأقوال إلى مذهب معين ، بالقول الآخر

، قال به أهل المذهب الفلاني: القول الأول، هذه القاعدة فيها قولن: فلا يقال، بإطلاقه
لما سبق من أنَّ كلَّ مذهب فقهي قد يأخذ ، الثاني قال به أصحاب المذهب الآخر والقول

فإنيَّ لم  السببولهذا ، وبالقول الآخر في فروع أخرى، بهذا القول في مسائل وفروع معينة
وسأنبه على ، الخلفية التي ستأتي في البحث القواعدفي أكثر ذكورة أنسب الأقوال الم
 .بإذن الله، اعدالقو هذا عند ذكر هذه 

، أنَّ أحد القولين، -كما في القاعدة التي معنا-الخلافية  القواعدنعم قد تجد في بعض 
بل ، اولكن هذا ل يعني أنهم يرجحون هذا القول مطلقً ، غالبٌ على أصول مذهب معين

ر وقد يأخذون بالقول الآخ، معناه أنهم يميلون إليه في غالب المسائل المندرجة تحت القاعدة
وهو أنه ل يصح نسبة أحد القولين إلى ، فيبقى التنبيه الأول في محله، في مسائل أخرى قليلة

على أن هذا هو الغالب على أصولهم  ،فلا بدَّ من التوضيح والتقييد، امذهب معين مطلقً 
 .والله أعلم ول يقولون به بإطلاق،

                                  
فتاوى المن مجموع  القواعد الفقهية الخمس الكبرى(، و 155 -154)ص  القواعد النورانية انظر: (1)
(، والحنفية خالفوا أصلهم هذا في الأيمان، فبنوها على الألفاظ، انظر: الوجيز للبورنو )ص 163ص )

 (.98(، والممتع للدوسري )ص 155
 (.299الأشباه والنظائر )ص  (2)
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 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
، بألفاظ العقود وصيغهاالقائل بأنَّ العبرة ، القول الأولعلى  الةّالدَّ الأحاديث  -1

 :لا بمعانيها
 :الأولالحديث 
"إني لم أومر أن أنُقِ ب عن قلوب :  رسول الله قال: قال،  الخدري سعيدعن أبي 

 ."بطونهم أشقَّ  ول ،الناس
 :تخريج الحديث

 .ضمن حديث طويل، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

؛ ما في الصدورل ينقب عو ، أنه ل يبحث عن النيات في الحديث ذكر الرسول  أنَّ 
فتناط ، لعقود هو اللفظوالظاهر في ا؛ الظاهر ىعل الأحكام ينبغي أن تبنى على أنَّ  فدلَّ 

 .الأحكام به
 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 

 .وعدم التعرض لما ورائها، الحديث صريح في التعامل والأخذ بالظواهر
 :الحديث الثاني
 ، أمُرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله": قال : قال، عن ابن عمر 

 ."الله على وحسابهم الإسلام بحق إل، وأموالهم، دماءهم منى عصموا قالوها فإذا
 :تخريج الحديث

 .(1)ومسلم، (3)رواه البخاري
                                  

 ، إلى الوليد بن ، وخالد طالب أبي بن علي بعثيح كتاب المغازي، باب الجامع الصح( 1)
 (.4351، رقم 163 /5) الوداع حجة قبل اليمن

 (.1064، رقم 742 /2) باب ذكر الخوارج وصفاتهمصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ( 2)

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب قول الله: ( 3)

= 
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 :الحديث على هذا القول دلالةوجه 
فدلَّ هذا على ترتب الأحكام ، على قول ل إله إل الله، دم والمالعلَّق عصمة ال أنه 

: ولهذا قال ، وعدم النظر إلى ما يخفيه القلب من نفاق ونحوه، على هذا اللفظ
 .«وحسابهم على الله»

أن يقاتلهم حتى يظهروا أن ل  ،فرض الله أنَّ  ،الله  رسولُ  فأعلمَ : "قال الشافعي 
إل بما يحكم الله تعالى عليهم  :يعني ،إل بحقها ،مهم وأموالهَ منعوا دماءَ  ،علوافإذا ف ،إله إل الله

والله العالم بسرائرهم المتولي الحكم  ،بصدقهم وكذبهم وسرائرهم ،وحسابهم على الله ،فيها
فيما بين العباد من  وبذلك مضت أحكام رسول الله  ،دون أنبيائه وحكام خلقه ،عليهم

 ينٌ دِ مُ الله  وأنَّ  ،جميع أحكامه على ما يظهرون وأعلمهم أنَّ  ،قوقالحدود وجميع الح
 .(2)"بالسرائر

 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 
 .دللة صريحة، يدل على فرع من فروع هذا القول الحديث

 :الثالث ديثالح
 ."اليمين على نية المستحلِف":  الله رسول قال: قال،  هريرة أبيعن 

 :تخريج الحديث
 .(3)ه مسلمارو 

 :الحديث على هذا القول دلالةوجه 
فلما كانت على ، لكانت اليمين على نية الحالف؛ والقصد، العبرة بالمعنى تأنه لو كان

                                  
 (.25، رقم 24 /1، )5التوبة آية  ﴾ۇٴ ۋ ۋ

 الله رسول محمد الله إل إله ل: يقولوا حتى الناس بقتال الأمر بابصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 1)
 (.22، رقم 53 /1)

 (.62 /9الأم )( 2)

 (.1653، رقم 1274 /3) المستحلف نية على الحالف يمين بابصحيح مسلم، كتاب الأيمان، ( 3)
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بنية  ول علم له، لأن المستحلف ليس له إل اللفظ؛ العبرة باللفظ ف دل على أنَّ نية المستحلِ 
 .الحالف

خصه بل ، بأنه خاص بالأيمان حتى ل يحصل الظلم الحديث هذا وقد يجاب على
، المظلوم فأما، الظالم على محمول وهذا": وقال ابن رجب، (1)باستحلاف القاضي النووي
 .(2)"ذلك فينفعه

 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 
 .صريحة، على الفرع ودللته، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الرابع ديثالح
 ."يمينك على ما يصدِ قك عليه صاحبُك":  الله رسول قال: قال  هريرة عن أبي

 :تخريج الحديث
 .(3)رواه مسلم

 :الحديث على هذا القول دلالةوجه 
المعتبر هو  على أنَّ  فدلَّ ؛ ف ما فهمه المستحلِ بل اعتبر؛ لم يعتبر قصد الحالف هأنَّ 
 .، ويجاب عن هذا الحديث بالجواب المذكور في الحديث السابقاللفظ

 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 
 .ودللته على الفرع صريحة، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

                                  
وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف : "(117 /11شرح صحيح مسلم )حيث قال في ( 1)

فنوى غير مانوى القاضي  ؛ىفحلفه القاضي فحلف وورَّ  ،افإذا ادعى رجل على رجل حقً  ؛القاضي
فأما  ،اعول تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجم ،انعقدت يمينه على ما نواه القاضي

سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو  ،تنفعه التورية ول يحنث ؛ىإذا حلف بغير استحلاف القاضي وورَّ 
 ".حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ول اعتبار بنية المستحلف غير القاضي

 (.91 /1جامع العلوم والحكم )( 2)

 (.1653، رقم 1274 /3) المستحلف ةني على الحالف يمين بابالأيمان،  كتاب،  صحيح مسلم (3)
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 :الخامس ديثالح
 ."والرجعة، والطلاق، النكاح: د  وهزلهن جِ  ،د  دُّهن جِ ثلاث جِ ":  قال رسول الله

 :تخريج الحديث: أولا  
أبو و ، وعبادة بن الصامت، أبو هريرة: هم، من الصحابة هذا الحديث عن أربعة جاء

 . فضالة بن عبيدو ، ذر الغفاري
 : هريرةحديث أبي : الأول

، (5)ابن الجارودو ، (4)وسعيد بن منصور، (3)وابن ماجه، (2)والترمذي، (1)أبو داود هارو 
، أرَْدَك حبيب بن الرحمن عبد من طرق  عنهم كل  ،  (8)والحاكم، (7)والدارقطني، (6)والطحاوي

: قال،  الله رسول أن،  هريرة أبي عن، كماهَ  بن يوسف عن، رباح أبي بن عطاء عن
 .«والرجعة، والطلاق، النكاح: وهزلهن جدٌّ ، ثلاث جدهن جدٌّ »

 صحيح حديث هذا":  وقال الحاكم، "غريب حسن يثحد هذا" : قال الترمذي
عبد الرحمن بن ، وفي تصحيحه للحديث نظر، فإنَّ في إسناده ولم يخرجاه"...  الإسناد

بان في ذكره ابن حو  ،(9)"الحديث منكر": النسائي قال ،حبيب، وهو ابن أرْدَك المدني

                                  
 (.2194، رقم 447 /2السنن، كتاب الطلاق، باب الطلاق على الهزل )( 1)

 (.1184، رقم 482 /3الجامع، كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق )( 2)

 (.2039، رقم 658 /1) لعبًا راجع أو نكح أو طلق من بابالسنن، كتاب الطلاق، ( 3)

 (.1603، رقم 415 /1السنن، كتاب الطلاق، باب الطلاق ل رجوع فيه )( 4)

 (.712، رقم 178 /1المنتقى، كتاب النكاح )( 5)

 (.4654، رقم 98 /3شرح معاني الآثار )( 6)

 (.3635، رقم 379 /4السنن )( 7)

 (.216 /2المستدرك، كتاب الطلاق )( 8)

 (.53 /17تهذيب الكمال )( 9)
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 يعرف ل كدأر  ابن": القطان ابن قالو  ،(2)"المدنيين ثقات من" وقال الحاكم، (1)الثقات
 قال فيو ، (5)" الحديثلينِ  ": وقال ابن حجر، (4)"لين فيه": الذهبقال ، (3)"حاله

 هذا على فهو، (6)غيره هووثقَّ ، الحديث منكر: النسائي قال، فيه مختلف وهو": التلخيص
 .(7)"حسن

ولعل تحسين الترمذي لحديثه  في المتابعات، قبلي ل يحتمل تفرده، وإنما لظاهر أنهوا
 من طريق (8)يعد ابنرواها  ،غير نافعه متابعة وردت لبن أردك وقد لأجل الشواهد الآتية،

ثلاث ليس ": قال ، النب  عن  ، هريرة أبي عن الحسن عن، غالب بن عبيد الله الجزري
 ."والنكاح، والعتاق، الطلاق ،فقد وجب عليه ،امن تكلم بشيء منهن لعبً  ،فيهن لعب

 :علتان وهذا الإسناد فيه
 .(9)"المتن منكرة أحاديث له": ابن عدي قال، غالب بن عبيد الله الجزري: الأولى

 .(11)"متروك": الدارقطني وقال، (10)"بثقة ليس": معين ابن قالو 
 .(12)"موضوع هذا": أحدها في قال، عليه نكرتْ أُ  أحاديث هترجمت في الذهبُّ  دوأور 

                                  
 (.9076، رقم 77 /7لثقات )ا( 1)

 (.216 /2المستدرك )( 2)

 (.510 /3بيان الوهم والإيهام )( 3)

 (.3172، رقم 625 /1الكاشف )( 4)

 (.3836رقم  280التقريب )ص ( 5)

 لعله يقصد ابن حبان والحاكم، فإنهما قد وثَّقاه كما سبق.( 6)

 (.2445 /5التلخيص )( 7)

 (.5 /6الكامل )( 8)

 (.5 /6لسابق )المصدر ا( 9)

 (.5 /6المصدر السابق ) (10)

 (.258 /1السنن ) (11)

 (.332 /3ميزان العتدال ) (12)
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 .(1) أبي هريرة لم يسمع من ،الحسن أن: ةالثاني
وبهذا يكون حديث أبي ، عةً لطريق ابن أردك المدنيريق ابن الجزري ل تصلح متابِ فط

 .اهريرة ضعيفً 
 :حديث عبادة بن الصامت : الثاني

 بن الله عبيد عن، لهيعة ابن ثنا، عمر بن بشر حدثنا: قال (2)رواه الحارث بن أبي أسامة
: ل يجوز اللعب في ثلاث» :قال  الله رسول أنَّ  ، الصامت بن عبادة عن، جعفر أبي

 .(3)«وجبن فقد قالهن فمن، والعتاق، والنكاح، الطلاق
 :علتان فيه، (4)وهذا الإسناد ضعيف

 .عبادةو  بين عبيد الله (5)النقطاع: الأولى
ورواية ، وأنه خلَّط بعد احتراق كتبه، وقد سبق بيان حاله، ابن لهيعةفي إسناده : الثانية

 .من رواية العبادلة عنهليس  وهذا، (6)يرهمالعبادلة عنه أعدل من غ
ه عن البغويُّ  ورواه: قالف؛ متابعة (7)وذكر له ابن عبد الهادي  عن معاوية أبي عن، جدِ 

 .مرفوعًا، بنحوه الصامت بن عبادة عن الحسن عن مسلم بن إسماعيل
 والله، عبادة من يسمع لم: والحسن، ضعيفٌ : وإسماعيل":  قال ابن عبدالهادي

                                  
 (.34انظر: المراسيل لبن أبي حاتم )ص ( 1)

 556-555 /1بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، كتاب النكاح، باب ثلاث لعبهن جد )( 2)
 (.503رقم 

 (.294 /3نصب الراية )( 3)

 (.1088، رقم 329لمرام )ص بلوغ ا( 4)

 (.2443 /5التلخيص )( 5)

 (.3563، رقم 261التقريب )ص ( 6)

 (.2826، رقم 412 /4تنقيح التحقيق )( 7)
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 .(1)"لمأع
 :حديث أبي ذر الغفاري : الثالث

 ذر أبا أنَّ ، سليم بن صفوان عن، محمد بن إبراهيم عن، فرواه عبد الرزاق في المصنَّ 
 لعب وهو أعتق ومن ،وهو لعب فطلاقه جائز، من طلَّق»:  الله رسول قال: قال

 .«جائز فنكاحه لعب وهو أنكح ومن، جائز فعتاقه
 :علتان وفي هذا الإسناد

 .(2)متروك ،إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي فيه: الأولى
 .(3)النقطاع: الثانية
 : فضالة ابن عبيد حديث: الرابع
 حدثني، لهيعة ابن ثنا، أبي حدثني، صالح بن عثمان بن يحيى حدثنا: قال، طبرانيرواه ال

 الأنصاري عبيد بن فضالة عن، السبأي الله عبد بن حنش عن، جعفر أبي بن (4)الله عبد
 ،الله رسول عن  (5)«قعتوال، والنكاح، الطلاق ، ثلاث ل يجوز اللعب فيهن»: قال. 

                                  
 المصدر السابق، نفس الموضع.( 1)

 (.241رقم  33التقريب )ص ( 2)

 (.2444 /5التلخيص الحبير )( 3)

خطأ لأن الذي يروى عنه ابن لهيعة هو عبيد الله  هكذا وقع في معجم الطبراني عبد الله مكبراً، وهو( 4)
(، وأما عبد 4281رقم  311)بالتصغير( بن أبي جعفر المصري الفقيه وهو ثقة كما في التقريب )ص 

( 3257رقم  241الله المكبر فهو بن أبي جعفر الرازي قال الحافظ صدوق يخطئ )كما في التقريب ص 
عنه، فقد قال في التقريب إنه من الطبقة التاسعة وابن لهيعة من ول يروي عنه ابن لهيعة بل هو متأخر 

 /1الطبعة من السابعة، ويؤيد هذا أنَّ ابن لهيعة رواه عن عبيد الله المصغر كما في بغية الباحث )
(، وكذلك لم يعل ابن حجر الحديث إل بابن لهيعة دلَّ على أنه يرى أنه عبيد الله المصغر الثقة، 555

( ط 8حاشية رقم  536-535 /19(، والتعليق على البدر المنير )2443 /5خيص الحبير )انظر: التل
 العاصمة.

 (.780رقم  304 /18المعجم الكبير )( 5)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
142 

 وهذه من رواية ،ارواية غير العبادلة عنه تخليطً في  أنَّ  سبق قد، و لهيعةوفي إسناده ابن 
 .العبادلة عنه غير

عن  إذْ قد رواه فيما مضى ؛ةمن تخليط ابن لهيع ،رواية عن فضالةال وقد تكون هذه
 .الله بن جعفر عن عبادة عبيد

وابن أبي ، (1)جرير اه عنه ابنرو ، الحسن البصريعن ، وقد ورد الحديث مرسل  
 .(3)الحسن إلى الإسناد صحيحو وه، (2)حاتم

 :الحكم على الحديثخلصة 
 .والله أعلم، بمجموع طرقه الحديث حسن

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
أنها معتبرة إذا نطق بها الإنسان ، النب ذكر ، التي ذكرت في الحديث الأمورأنَّ هذه 

وهذا يدل على أن الأحكام ، اأو لعبً  اول ينفعه أن يقول كنت مازحً ، وهو عاقل بالغ
 .الأمورمترتبة على اللفظ ول ينظر إلى قصد المزاح في مثل هذه 

 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 
 .دللة مستنبطةً ، المذكورة فيه الأمورعلى اعتبار اللفظ في  الحديثيدل 

 :السادس ديثالح
ما رأينا مثل قرائنا »: مجلس   في تبوك غزوة في رجل قال: قال،  عمر نب الله عبد عن

: المجلس في رجل فقال، !«اللقاء عند أجبن ول، ألسنًا أكذبَ  ول، بطوناً  أرغبَ ، هؤلء
 قال، القرآن ونزل،  النب   ذلك فبلغ، « الله لرسو  لأخبرنَّ ! منافق ولكنك، كذبتَ »

 وهو، (1)الحجارة تَـنْكُبه الله رسول ناقة (4)بَحقَب متعلقًا رأيته فأنا»:  عمر بن الله عبد

                                  
 (.184 /4جامع البيان )( 1)

 (.425 /2تفسير ابن أبي حاتم )( 2)

 (.227 /6إرواء الغليل )( 3)

 (.411 /1، النهاية )على حقو البعير دُّ شَ الحبل الذي يُ الحقب، هو: ( 4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
143 

 ک ڑ ڑ﴿: يقول  الله ورسول، «!ونلعب نخوض كنا  إنما، الله رسول يا»: يقول

 .[66 -65]التوبة: ﴾گ گ گ گ ڳ ڳکک ک
 :تخريج الحديث

 بن زيد عن، سعد بن هشام من طريق، (3)وابن أبي حاتم، (2)يالطبر  ابن جرير رواه
صدوق له ، هشام بن سعد المدنيفإنَّ ؛ حسن هوإسناد، به،  عمر بن الله عبد عن، أسلم
 .(5)وبقية رجاله رجال الصحيح، (4)أوهام

من طرق  ، (9)صل ِ خَ مُ وأبو طاهر الْ ، (8)حبان ابنو ، (7)ابن أبي حاتمو ، (6)عقيليال ورواه
فيه ؛ وإسناده ضعيف، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إسماعيل بن داود المخراقي عن

 ضعيف": قال أبو حاتم، (10)"الحديث منكر": قال البخاري، إسماعيل بن داود المخراقي
بعد رواية - العقيلي قال، (12)"ويسويه الحديث يسرق": قال ابن حبان (11)"اجدً  الحديث

                                  
 /2يقال نكبته الحجارة، تنكبه: إذا أصابته، وخدَشَتْه في رجله، انظر: معجم ديوان الأدب )( 1)

 (.228 /1(، والصحاح )101

 (.544-543 /11جامع البيان لبن جرير )( 2)

 (.10047، رقم 1830-1829 /6تفسير ابن أبي حاتم )( 3)

 (.7294رقم  503التقريب )ص ( 4)

 (.123الصحيح المسند من أسباب النزول )ص ( 5)

 (.109 /1الضعفاء )( 6)

 (.10049، رقم 1830 /6تفسير ابن أبي حاتم )( 7)

 (.138-137 /1) المجروحين (8)

 (.1266رقم  156 /2(، وَ )272رقم  216 /1المخلصيات )( 9)

 (.1188، رقم 374 /1التاريخ الكبير )( 10)

 (.562، رقم 168-167 /2الجرح والتعديل )( 11)

 (.137 /1المجروحين )( 12)
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 .(1)"مالك حديث من له أصل ل": -الحديث
لكن ، لرواية هشام بن سعد السابقة عة  اب  مت ،وعلى هذا فل تصلح هذه الطريق

 :منها ،ث شواهدللحدي
 بن الله عبد عن، ارالصفَّ  دخلاَّ  من طريق، (3)الطبرانيو ، (2)ابن أبي حاتم رواهما  -1
وهو  ،فوال  ضمن قصة الثلاثة الذين خُ ، أبيه عن، مالك بن كعب  بن الرحمن عبد عن، عيسى

ل  ،خلادًا، وهو: ابن عيسى الصفارلأن فيه  ،(4)حسن هإسنادو  بمعنى الحديث السابق،
 .(5)بهبأس 

 شريح عن، زرعة بن ضمضم ثنا، إسماعيل بن عياشمن طريق ، (6)نعيم وما رواه أب -2
ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا ، يا معشر القراء»:  الدرداء لأبي قال رجلًا  أنَّ ، عبيد بن

شريح متكلم في سماعه من أبي و ، ذكر نحوهثم ، «... أكلتم إذا لقما وأعظم ، سئلتم
 .(7)ءالدردا
 .(10)ومحمد بن كعب القرظي، (9)قتادةو ، (8)عن ابن جبير، مرسلًا  وي الحديثقد رُ و 

 

                                  
 (.107، رقم 109-108 /1الضعفاء )( 1)

 (.10046رقم  1829 /6تفسير ابن أبي حاتم )( 2)

 (.86-85 /19المعجم الكبير )( 3)

 (.109الصحيح المسند من أسباب النزول )ص ( 4)

 (.1765، رقم 136التقريب )ص ( 5)

 (.211-210 /1حلية الأولياء )( 6)

 (.2726، رقم 447 /12تهذيب الكمال )( 7)

 (.10400، رقم 1830 /6تفسير ابن أبي حاتم )( 8)

 (.10049، رقم 1830 /6المصدر السابق )( 9)

 (.545 /11جامع  البيان للطبري )( 10)
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 :خلصة الحكم على الحديث
 .والله أعلم، لحديث صحيح لغيرها

 :ى هذا القولوجه دلالة الحديث عل
فدلَّ على أنَّ مثل ، نوأنهم كانوا هازلين ل جاد ي، لم ينظر إلى قصد هؤلء أنَّ النب 

وأنَّ الكفر يكون باللفظ كما يكون ، يستوي فيها الهزل والجد، المتعلقة بالعتقاد الأمورهذه 
 .والله أعلم، بالفعل والعتقاد

 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 
 .دللةً صريحة، والإيمان بار اللفظ في قضايا الكفرلحديث على اعتا يدل  
 :السابع ديثالح
 ظهراني بين جالس هو بينا  الله رسول أنَّ ،  الأنصاري عدي بن الله عبد عن

،  الله رسول فجهر فيه يستأذنه، المنافقين من رجل قتل في هيسارُّ  رجل جاءه؛ الناس
: قال، له شهادة ل ولكن، بلى: قال «؟ل إله إل اللهأليس يشهد أن »: فقال، بكلامه

 بلى: قال «؟يصلي أليس»: قال، له شهادة ول، بلى: قال «؟الله رسول أني يشهد أليس»
 .«عنهم يتنهُ  الذين أولئك»:  النب  فقال  له صلاة ول

 :تخريج الحديث
الله  عن عبيد، ويرويه الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي؛ ث مداره على الزهريهذا الحدي

 :على ثلاثة أوجه وقد اختلُف فيه على الزهري؛ بن عدي بن الخيار
، ومحمد بن بكر، (2)وابن عيينة، (1)مالك في رواية أكثر الرواة عنه رواه: الوجه الأول

عن عبيد الله ، عن عطاء بن يزيد، بعن ابن شها، (1)وعقيل بن خالد، (3)عن ابن جريج
                                  

(، وممن رواه عن مالك على هذا الوجه: يحيى بن يحيى الليثي، 150 /10التمهيد لبن عبد البر ) (1)
 ، وأبو مصعب الزهري، وابن بكير.والشافعي

 (.162 /10(، والتمهيد )957، رقم 913 /2تعظيم قدر الصلاة )( 2)

رواية عبد  -في الوجه الثاني-(، والأصح عن ابن جريج كما سيأتي 162-161 /10التمهيد ) (3)
= 
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 .مرسلًا ،  النب  عن ، بن عدي بن الخيار
عن عبيد الله بن ، الليثي عن عطاء بن يزيد، رواه أكثر أصحاب الزهري: الثانيالوجه 

روح بن  كذلك رواه،  بإبهام اسم الصحابي، عن رجل من الأنصار، عدي بن الخيار
 ورواه أبو، (6)وابن أخي الزهري، (5)وابن جريج، (4)الليث بن سعدو ، (3)عن مالك، (2)عبادة

                                  
 الرزاق عنه بالتصال مع إبهام اسم الصحابي.

(، لكن في مسند الموطأ للغافقي: أنَّ 150 /10في التمهيد ) أشار إلى هذه الرواية، ابنُ عبد البر( 1)
(، ولم أجد 198، رقم190 /1عقيلًا رواه متصلًا بإبهام اسم الصحابي؛ انظر مسند الموطأ للغافقي )

 رواية عقيل عن الزهري مسندةً، فيما وقفت عليه من المصادر.

هـ، انظر: تهذيب الكمال 205، ثقة فاضل ت هو: روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي( 2)
 (.1962، رقم 151(، والتقريب )ص 1930وما بعدها، رقم  238 /9)

، أنً روحًا أصاب في روايته (، وقد ذكر إسماعيل القاضي 165-164، 150 /10التمهيد )( 3)
(، فلعل مالكًا حدَّث به على 164 /10اد الصحابي، انظر: التمهيد )عن مالك عندما زاد في الإسن

 الوجهين.

 (.165 /10(، والتمهيد )956، رقم 913-912 /2تعظيم قدر الصلاة )( 4)

(، عن عبد الرزاق عن ابن جريج به، وقد توبع عبد 23670، رقم 73 /39رواه أحمد في المسند )( 5)
، رقم 914 /2مد بن نصر المروزي، في تعظيم قدر الصلاة )الرازق على هذا، فقد روى الحديث مح

حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن نصر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني (، قال: 959
عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أن رجلًا، من الأنصار حدثه أنه، بينا  ،الزهري

، ولم أعرف محمد بن نصر الراوي عن ابن جريج، وروى ابن عبد ، فذكره هو جالس عند رسول الله
(، بإسناده عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن 162-161 /10البر في التمهيد )

، بإسقاط اسم الصحابي، ومحمد بن بكر هو البرساني صدوق عدي بن الخيار، أنَّ رجلًا أتى النب  
، رقم 406، تقريب التقريب ص 5092وما بعدها، رقم  530 /24قد يخطئ )تهذيب الكمال 

 (، فرواية عبد الرزاق عن ابن جريج، أصح، والله أعلم.5760

 (.168-167 /10التمهيد )( 6)
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، أن عطاء بن يزيد حدثه، عن ابن شهاب، (2)وصالح بن كيسان، (1)المدنيعبد الله  أويس
 فخالفا؛ فذكر الحديث، حدثوه من الأنصار انفرً أن ، بن الخيار حدثه أن عبيد الله بن عدي

يأتي التصريح بهذا الرجل المبهم في رواية وس، (3)وإنما هو عن رجل؛ عن نفر ماالأكثر بقوله
 .عبد الرزاق عن معمر عن الزهري

، الليثي يزيد بن عطاء عن، الزهري عن، معمر عن، (4)عبد الرزاقرواه : الوجه الثالث
 الله رسول أن، حدثه  الأنصاري عدي بن الله عبد عن، الخيار بن عدي بن الله عبيد عن
 ومن طريق عبد الرزاق رواه، فصرح باسم الصحابي، الحديث...  بينا هو جالس؛ :

وابن ، (8)والبغوي، (7)محمد بن نصر المروزيو ، (6)يعقوب بن سفيان الفسويو ، (5)أحمد
، وقد اختلُف على عبد الرزاق، (12)ابن عبد البرو ، (11)وأبو نعيم، (10)وابن حبان، (9)قانع

وإسحاق بن ، (13)بن المديني علي: منهم؛ على الوجه المتقدم، فرواه أكثر الرواة عنه

                                  
 (.166-165 /10المصدر السابق )( 1)

 (.960، رقم 914 /2تعظيم قدر الصلاة )( 2)

 (.166، 150 /10التمهيد )( 3)

 (.18688م ، رق163 /10المصنف )( 4)

 (.23671، رقم 75 /39المسند )( 5)

 (.262 /1المعرفة والتاريخ )( 6)

 (.958، رقم 914-913 /2تعظيم قدر الصلاة )( 7)

 (.1742، رقم 263-262 /4معجم الصحابة )( 8)

 (.614، رقم 142 /2معجم الصحابة )( 9)

 (.5971، رقم 309 /13الإحسان، كتاب الجنايات، باب الجنايات، ) (10)

 (.1706، رقم 1729 /3معرفة الصحابة )( 11)

 (.167 -166، 161 /10التمهيد )( 12)

 (.167 - 166 /10المصدر السابق )( 13)
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 بن أحمدو ، (3)وسلمة بن شبيب، (2)في أحد المواضع من مسنده؛ وأحمد بن حنبل، (1)راهوية
وإسحاق بن ، والحسن بن علي الخلال، (6)بن حماد الطهراني (5)ومحمد (4)الرمادي منصور

 .(7)أبي كامل
 ابن أخبرني، جريج ابن أخبرنا: قال؛ الرزاق عبدعن  (8)ورواه أحمد في موضع آخر

 الأنصار من رجلا أن، الخيار بن عدي بن الله عبيد عن، الليثي يزيد بن عطاء عن، شهاب
 .ولم يصرح باسم الصحابي، ابن جريجمن طريق : هنا فجعله أحمدُ ، فذكر نحوه حدثه

عن عطاء بن يزيد ، عن الزهري، عن معمر، عن عبد الرزاق (9)ورواه عبد بن حميد
فخالف الأكثر من تلاميذ ،  النب  د الله بن عدي بن الحمراء عن عن عب، الليثي

 :الرزاق من جهتين عبد
 .أنه لم يذكر عبيد الله بن عدي بن الخيار: الأولى
وهو قرشي من بني ، أنه رواه من حديث عبد الله بن عدي ابن الحمراء: الثانية

ويحتمل أن يكون هذا ، (1)والحديث إنما رُوي عن عبد الله بن عدي الأنصاري؛ (10)زهرة

                                  
 (.958، رقم 914-913 /2تعظيم قدر الصلاة )( 1)

 (.23671، رقم 75 /39المسند )( 2)

ذيب الكمال (، وسلمة بن شبيب هو المسمعي، وهو ثقة، انظر ته262 /1المعرفة والتاريخ )( 3)
 (.2494، رقم 187(، التقريب )ص 2455، رقم 284-287 /11)

 /2(، ومعجم الصحابة لبن قانع )1742، رقم 263-262 /4معجم الصحابة للبغوي )( 4)
 (.614، رقم 142

 (.5829، رقم 410هو: ثقة حافظ، كما في التقريب )ص ( 5)

 (.5971، رقم 309 /13باب الجنايات )الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان، كتاب الجنايات،  (6)

 (.1706، رقم 1729 /3معرفة الصحابة لأبي نعيم )( 7)

 (.23670، رقم 73 /39المسند )( 8)

 (.490رقم  177المنتخب )ص ( 9)

 (. 4825، رقم 177 /4الإصابة )( 10)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
149 

فلعل ، الختلاط كن يشكل عليه أن أحمد روى عنه قبلول، الختلاف من عبد الرزاق
بو حاتم أنَّ عبد الرزاق أخطأ وقد ذكر أ، ث به على الوجهينحدَّ  -أو من فوقه-الرزاق  عبد

 عن ،الرزاق عبد رواه حديث عن أبي سألت": أبو محمد بن أبي حاتم قال، في هذا الحديث
 بن الله عبد عن، الخيار بن عدي بن الله عبيد عن، يزيد بن عطاء عن، الزهري عن، معمر
 المنافقين من رجل قتل في ليستأذنه،  النب   أتى رجلًا  أنَّ :  النب   عن، الأنصاري عدي
؛ مرسل،  النب   عن، عدي بن الله عبيد عن: هو إنما؛ خطأ هذا: أبي قال، ؟الحديث... 
إسماعيل  اإلى ذلك أيضً  أشارو ، (2)"الرزاق عبد من: قال؟ هو ممن الخطأ: لأبي قلت

  إنْ -، معمر رواية من أجود فيهم وليس": -بعد ذكره لروايات الحديث- فقال؛ (3)القاضي
 عن، الخيار بن عدي بن الله عبيد عن جعله لأنه، -معمر عن ضبط الرزاق عبد كان
 ."(4) النب   عن،  الأنصاري عدي بن الله عبد

وابن ، (5)صححها الذهب ،باسم الصحابي عبد الرزاق التي فيها التصريح وطريق
، (7)مالك ورواه، الزهري عن، معمر جوَّده وقد، صحيح إسناده»: ابن حجر قال، (6)حجر

                                  
 (.169-168 /10التمهيد )( 1)

 (.907، رقم 330-329 /3كتاب العلل لبن أبي حاتم )(  2)

، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي إسحاق لإمام، الحافظ، أبوهو: ا( 3)
 مصعب أبيوابن المديني، و القعنب، هـ، سمع من 199، ولد عام بغداد البصري، المالكي، قاضي مولهم
هـ، انظر: الجرح 282 سنةتوفي ، غيرهماصاعد، و  البغوي، وابن القاسم أبو: عنه روىغيرهم، ، و الزهري

 .(341-339 /13(، وسير أعلام النبلاء )531رقم  158 /2والتعديل )

 (.168 /10التمهيد )( 4)

 (.324 /1تجريد أسماء الصحابة )( 5)

 (.178 /4الإصابة )( 6)

ك رووه مرسلًا، ورواه روح بن عبادة عنه، كروية الأكثر عن وقد سبق أن أكثر الرواه عن مال( 7)
 (.164 /10الله بن عدي بن الخيار، عن رجل من الأنصار، انظر: التمهيد ) عبيد
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وقال ، (1)«يسمُّوه ولم، الأنصار من رجل عن: فقالوا؛ الزهري عن، عيينة وابن، والليث
 .(2)"الصحيح جالر  رجاله": الهيثمي

 :ديثخلصة الحكم على الح
لأنهم الأكثر من تلاميذ ؛ من رواه بإبهام اسم الصحابي رواية: -والله أعلم–الراجح 

قال ، الإشارة إلى الصحابي المحذوف رواية بعضهم فإنَّ في، رواية من رواه مرسلًا  وأما، الزهري
 أبو به حدثنا هكذا": -لمرسلةبعد ذكره لرواية أبي مصعب الزهري ا- إسماعيل القاضي

 إسناده في زاد؛ امسندً  مالك عن عبادة بن روح ورواه ،مرسلًا  مالك عن (3)الزهري مصعب
 (4)وهو؛ زيادته في أصاب قد عبادة بن روح أن على يدل ما مصعب أبي رواية فيو ، رجلا
 بن عدي بن الله دوعبي،  النب   شهد رجل إل يقوله ل وهذا، «هب سارَّ  ما دريُ  فلم»: قوله

ان ربما ففي هذا إشارة إلى أنَّ عبيد الله بن عدي بن الخيار ك، "(5) النب   يدرك لم الخيار
 النب  زمن  ، ولد في(6)كبير  وذلك لأن عبيد الله تابعي، الصحابي الذي حدثه بالقصة أسقط


معرض  في هعبيد الله ذكر  أو يكون، سامح في ذكر من حدثهبعضهم ربما ت وقد كان، (7)
 .الفتيا أو المذاكرة

... ، هذه الصيغة حكم بعض العلماء بأنه متصلة  وقول عبيد الله بن عدي: إن رجلًا 
 ابن ذكر وقدوقال بعضهم بل هي في حكم المرسل وليس )إنَّ( كلفظ )عن( في التصال، 

،  -أي لفظ )إنَّ( و)عن(- سواء هما: يقول من الناس ومن": ، هذا الخلاف فقال رجب

                                  
 (.178 /4الإصابة )( 1)

 (.172 /1مجمع  الزوائد )( 2)

 (: )عن الزهري( بزيادة لفظ: عن، وهو خطأ.164 /10وقع في التمهيد )( 3)

 في الإسناد. -وهو الصحابي المبهم-ل على أن  روح أصاب في زيادة رجل أي الدلي( 4)

 (.164 /10التمهيد )( 5)

 (.1165، رقم 112 /2انظر: الثقات للعجلي )( 6)

 (.813، رقم 248 /3انظر: الثقات لبن حبان )( 7)
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 مع كعروة،  قصته المحكي عن بالرواية اشتهر فيمن يكون إنما وهذا، لأحمد ذلك ذكر كما
 من عند ول، التصال على يحمل أن ينبغي فلا، منه سماع له يعرف لم من أما، عائشة
 أن" عكرمة كحديث،  صحيحه في القسم هذا من يخرج قد والبخاري، ي  قاللُّ  بإمكان يكتفي
 تقدير على هذا، النكاح كتاب  في ذكرناه وقد، رفاعة امرأة قصة في،  للنب قالت عائشة

 ل كانوا  المتقدمين أن صحيحه في الإسماعيلي ذكر وقد، عائشة من سمع عكرمة يكون أن
: قوله مع، ذلك في يتساهلون كانوا  أنهم اأيضً  أحمد ذكر وكذلك، العبارتين هاتين بين يفرقون

 وجه على أحياناً  منهم ذلك يقع كان  لكن، تلفمخ حكمهما وان، سواء ليسا إنهما
 .(1)"التحرير وعدم، التسامح

 :ورأم ،كلام ابن رجب   ويؤخذ من
، "عائشة مع كعروة،  قصته المحكي عن بالرواية اشتهر فيمن يكون إنما وهذا": قوله -1

،  النب   زمن أدرك مخضرم تابعي فإنه، الخيار بن عدي بن الله عبيد رواية على ينطبق هذا
 .الصحابة عن ياتهارو  - كل  نقل لم إن- فجلُّ 

 عبيد إسقاط إن يقال أن يمكن، "ذلك في يتساهلون كانوا":  الإمام أحمد ولق -2
 الزهري تلاميذ أكثر وأن خاصةً ، التسامح على مبني أحياناً  للصحابي الخيار بن عدي بن الله
 على،  النب   أتى نهأ الأنصار من رجل عن عدي بن الله عبيد عن الحديث رووا قد

 التصريح في أخطأ الرزاق عبد إن قلنا وإن حتى، متصلًا  الحديث كون  يقوي فهذا، التصال
 الزهري أصحاب من جمع رواها قد امبهمً  الصحابي بذكر الحديث رواية فإن، الصحابي باسم
 .يضر ل الصحابي وإبهام

 تأكيد فيه، "العبارتين هاتين بين يفرقون ل كانوا  المتقدمين نإ":  قول الإسماعيلي -3
التي ظاهرها ،  النب   أتى الأنصار من رجلًا  أنَّ ، الخيار بن عدي بن الله عبيد رواية أن   على

 .المتصلة حكم في هي؛ الإرسال
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

                                  
 (.382 -381 /1) الترمذي علل شرح( 1)
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م ووكل سرائره، حيث حكم على ظاهرهم، «ذين نهيت عن قتلهمأولئك ال»: قوله 
 .وعاملهم بما ظهر منهم، إلى الله

، اظاهرً  أقرَّ  من قتل عن يعني، قتلهم عن نهاه الله أنَّ  أخبر»:  قال ابن عبد البر
 السرائر إلى الله وأنَّ ، وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر":  وقال، (1)«ظاهرا ىوصلَّ 
"(2). 

 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 
 .صريحة ودللته عليها من فروع هذا القول،على فروع يدل  الحديث 

 :الثامن ديثالح
 من (3)قاترَ الحُ  حنافصبَّ ، ةسريَّ  في،  الله رسول بعثنا»: قال،  زيد بن أسامة عن

 للنب فذكرته، ذلك من نفسي في فوقع فطعنته، الله إل إله ل: فقال رجلًا  فأدركت، ينةهَ جُ 
 ،الله رسول فقال  :«قالها إنما، الله رسول يا: قلت: قال «؟ل الله وقتلتهأقال ل إله إ 

 يكررها زال فما، «؟ل أم أقالها تعلم حتى قلبه عن شققتَ  أفلا»: قال، السلاح من اخوفً 
 .«يومئذ أسلمت أني تمنيت حتى عليَّ 

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (5)مسلمو ، (4)البخاري رواه

                                  
 (.153 /10التمهيد )( 1)

 (.338 /6(، وانظر: الستذكار )157 /10المصدر السابق )( 2)

جهيش بن عامر بن ثعلبة  :اسمه، وهو وصفٌ لرجل، قةرَ نسبة إلى الحُ ، بضم الحاء المهملة وفتح الراء (3)
 (.517 /7، انظر: فتح الباري )فبالغ في ذلك ق قومًالأنه حرَّ ، ى الحرقةمَّ سَ تَ ، بن مودعة بن جهينة

، 4 /9) [32]المائدة: پ  ٹ ٹچ) باب قول الله تعالى:، الجامع الصحيح، كتاب الديات( 4)
 (.6872رقم 

، رقم 96 /1) باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: ل إله إل اللهصحيح مسلم، كتاب الإيمان ( 5)
96.) 
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
على أن التعامل إنما  ، يدل  «ل أم أقالها تعلم حتى قلبه عن شققتَ  أفلا»:  قوله

 .يكون بالظاهر، فيما يتعلق بالدخول في الإسلام
 وأما، اللسان به ينطق وما، بالظاهر بالعمل كلفت  إنما أنك معناه":  قال النووي

، باللسان ظهر بما العمل من امتناعه عليه فأنكر، فيه ما معرفة إلى طريق كل فليس القلب
 فيه تكن لم أم، فيه وكانت، واعتقدها القلب قالها هل لتنظر؛ قلبه عن شققت أفلا: وقال

 اللسان على رصِ تَ فاق ـْ؛ هذا على بقادر لست وأنت: يعني، فحسب اللسان على جرت بل
 .(1)"غيره تطلب ول: يعني، فحسب

 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 
 .ودللته على ذلك صريحة، الحديث على فرع من فروع هذا القول يدل  

الةّالأحاديث  -2  :العبرة بالمعنى والقصد القائل بأنَّ ، القول الثانيعلى  الدَّ
 :الحديث الأول

 ، إنما الأعمال بالنيات»: يقول  الله رسول سمعت: قال، عن عمر بن الخطاب 
ومن كانت ، فهجرته لله ورسوله، فمن كانت هجرته لله ورسوله، وإنما لكل امرئ  ما نوى

 .«إليه هاجر ما إلىأو امرأة  يتزوجها فهجرته ، هجرته لدنيا يصيبها
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

 .وما أراده من عبارته، المعتبر هو قصد المتلفظ بالعقد دل بعمومه على أنَّ الحديث ي
 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 

 بعض منها مخصصات له، هناكو ، ةعام دللة، يدل  الحديث على اعتبار النية والقصد

                                  
 (. 104 /2شرح صحيح مسلم )( 1)
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 .القول الأول أدلة في ذكورةالم الأحاديث
 :الحديث الثاني

، صعب لعمر (1)بَكْر  فكنت على  في سفر مع النب  كنا :  قال  ابن عمرعن 
فقال ، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، يردهو فيزجره عمر ، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم

فباعه من رسول الله ، «بعنيه»: الق، هو لك يا رسول الله: قال، «بعنيه»: لعمر  النب  
،  فقال النب :«تصنع به ما شئت، هو لك يا عبد الله بن عمر». 

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
 . النب  ولم ينكر عليه  (3)لم يتلفظ بالقبول في الهبة بل اكتفى بالقبض  ابن عمر أنَّ 

 :يث على هذا القولطريقة دلالة الحد
 .دللة مستنبطة، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الثالث ديثالح
  النب  إلى ، خالة ابن عباس  ، (4)أهدت أم حُفْيد»: قال ابن عباس عن 

 .«اتقذرً  ب  ضُ من وترك الأَ من الأقط والس  النب  فأكل ، (1)اب  ضُ وأَ ، اوسمنً ، (5)أقَِطاً

                                  
 (.1/149النهاية ) :رانظ، الفتيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس :بفتح الموحدة ،ركْ ( البَ 1)
باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر ، كتاب البيوع  صحيحالجامع ال( 2)

 (.2115، رقم 65 /3) البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
 (.166ص )القواعد النورانية  :( انظر3)
خالة ابن  أخت أم المؤمنين ميمونة ، الهلاليةاسمها هزيلة بنت الحارث بن حزن ، فيد مصغرة( أم حُ 4)

 (.7328، رقم 286 /6وأسد الغابة ) (1931 /4: الستيعاب )انظر، عباس 
 /1، انظر: النهاية )لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به الأقَِط، بفتح الهمزة وكسر القاف، هو:  (5)

57.) 
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 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم -واللفظ له-، (2)رواه البخاري

 :الحديث على هذا القول دلالةوجه 
بل اكتفى  ،قبلت : النب  ولم يقل  ،كأهديت :لم تقل للنب   حفيد أمَّ  أنَّ 
 .صد والمعنى ل باللفظالعبرة بالق فدلَّ على أنَّ ، بالقبض

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الرابع ديثالح
ائذن ، يا رسول الله: فقلت...  ،إنا يوم الخندق نحفر: فقال، بن عبد الله  جابرعن 

؟ فعندك شيء، ن في ذلك صبرشيئا ما كا رأيت بالنب : فقلت لمرأتي، لي إلى البيت
وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في ، فذبحت العناق، (4)اقنَ عندي شعير وعَ : قالت
قد كادت أن  ،(6)الأثافيوالبرمة بين ، والعجين قد انكسر ثم جئت النب ، (5)البُرمْة

                                  
، وهو الحيوان المعروف، انظر: لسان العرب ) (1)  /1الَأضُب، بفتح الهمزة وضم الضاد، جمع ضب 

 فما بعدها(. 107 /2(، وحياة الحيوان الكبرى )538
، رقم 155 /3) باب قبول الهدية، الهبة وفضلها والتحريض عليها كتابالجامع الصحيح،  ( 2)

2575.) 
، رقم 1544 /3)باب إباحة الضب ، بائح وما يؤكل من الحيوانالصيد والذ كتاب  مسلم،( صحيح 3)

1947.) 
 /3، انظر: النهاية )سنة ستكمللم ت، إذا قَوِيت و الأنثى من أولد المعز العناق، بفتح العين، هي:( 4)

 (.113 /13(، شرح النووي على مسلم )311

 /7(، وفتح الباري )121 /1) البرمة، بضم الباء وسكون الراء، هي: القِدْر، انظر: النهاية (5)
398.) 

، وهي ثلاثة أحجار، انظر: توضع عليها القدرتنصب، و  الحجارة التي، وهي: يةفِ ثْ جمع أَ الأثافي:  (6)
 (.398 /7(، وفتح الباري )23 /1النهاية )
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 ،«كم هو»: قال، قم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلانف، طعيم لي: فقلت، تنضج
، ول الخبز من التنور حتى آتي، ل تنزع البرمة: قل لها: قال، " كثير طيب: قال، فذكرت له

  ويحك جاء النب: فلما دخل على امرأته قال، والأنصار، فقام المهاجرون ،قوموا: فقال
ادخلوا ول »: فقال، نعم: قلت؟ لكهل سأ: قالت، بالمهاجرين والأنصار ومن معهم

، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويجعل عليه اللحم، فجعل يكسر الخبز« تضاغطوا
: قال، ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، فلم يزل يكسر الخبز، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع

 .«فإن الناس أصابتهم مجاعة، كلي هذا وأهدي»
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه البخاري
 :الحديث على هذا القول دلالةوجه 

أنه ل يشترط  دلَّ ف، اتفى برضا جابر ولم يستأذنه في دعوة القوم جميعً اك  النب   أنَّ 
 .وإنما تكفي العلامات والقرائن الدالة على الرضا، التلفظ في العقود

الوكالة  الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق ":  شيخ الإسلام قال
والعلم ، فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، كالإذن اللفظي

عن عثمان بن  ج مبايعة النب  رَّ وعلى هذا يخُ ، برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى
وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر ، وكان غائبا، بيعة الرضوان  عفان

 .(2)"لعلمه أنهما راضيان بذلك؛ دون استئذانهماب
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث الخامس

 اجاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسً : قال، بن موهبعثمان عن 
                                  

 (.4101، رقم 108 /5) باب غزوة الخندق وهي الأحزابالمغازي،  كتابالجامع الصحيح،  ( 1)
 (.167د النورانية )ص القواع( 2)
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 ،قالوا عبد الله بن عمر؟ قال فمن الشيخ فيهم ،فقالوا هؤلء قريش؟ فقال من هؤلء القوم
، قال نعم؟ قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد

قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم  ،قال نعم؟ ولم يشهد بدرتغيب عن فقال تعلم أنه 
 لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن بين  قال ابن عمر تعال أُ ، قال الله أكبر، قال نعم؟ يشهدها

وكانت مريضة  فإنه كانت تحته بنت رسول الله  بدروأما تغيبه عن ، الله عفا عنه وغفر له
وأما تغيبه عن بيعة ، «وسهمه بدرن لك أجر رجل ممن شهد إ»: فقال له رسول الله 

 الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله 
بيده  عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله 

فقال له ابن ، «هذه لعثمان» :فقال، يدهفضرب بها على ، «هذه يد عثمان»اليمنى 
 .عمر اذهب بها الآن معك

 :تخريج الحديث
 .(1)رواه البخاري

 :لقولهذا اوجه دلالة الحديث على 
أنه  وتلفظه بل اكتفى بعلمه ،  لم يشترط للبيعة حضور عثمان  النب   أنَّ 

العبرة بالمعنى ل  لى أنَّ ع ذاه فدلَّ ، (2)والعلم بالرضى يقوم مقام الرضىسيأذن له في ذلك 
 .باللفظ

عن عثمان   النب  بايع ولهذا ؛ ذن العرفي كالإذن اللفظيوالإ":  قال شيخ الإسلام
ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفرا قليلا إلى بيته قام بجميع أهل  بدون استئذانه لفظافي غيبته 

وكذلك حديث . البركة المسجد لما علم من طيب نفس أبي طلحة وذلك لما يجعله الله من
اامَ وقد ثبت أن لحَّ . جابر لأنه لم يكن يعلم من طيب ؛ دعاه فاستأذنه في شخص يستتبعه ًً

                                  
،  (5/ 15باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي المناقب،  كتابالجامع الصحيح،  ( 1)

 (.3698رقم 
 (.167ص )القواعد النورانية  :( انظر2)
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 .(1)"ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما ،امنفس اللحَّ 
الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن ": وقال 

 والعلم برضى، الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل فكل واحد من، اللفظي
 عن عثمان بن عفان  النب  وعلى هذا يخرج مبايعة ، المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى

 (2)"اوكان غائبً ، بيعة الرضوان. 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .تنبطةدللة مس، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث السادس

 إني، الله رسول يا: فقلت،  فأتيت النب  ، طلقتُ امرأتي البتة: قال، (3) ركانةعن 
؛ آلله: قلت، «؟آلله»: قال، واحدة: قلت، «؟بهذا أردت ما»: قال، البتة امرأتي طلقت

 .«أردت ما فهو»: قال
 :يج الحديثتخر 

، (3)وأبو يعلى، (2)والدارمي، (1)وأحمد، (6)وابن ماجه، (5)والترمذي، (4)رواه أبو داود
                                  

 (.427 /11مجموع الفتاوى )( 1)

 (.167القواعد النورانية )ص ( 2)

، انظر: الستيعاب ، وهو الذي صارع النب  ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلبهو:  (3)
(، 2691، رقم 497 /2(، والإصابة )1708، رقم 84 /2(، أسد الغابة )2770، رقم 1574 /4)

ب، في تلخيص وقد وقع في بعض الطرق، أنَّ القصة وقعت لعبد يزيد، وكأنَّ هذا غلط، فقد قال الذه
بعد أنْ ذكر رواية ابن جريج عن محمد ابن أبي رافع التي فيها أنَّ القصة وقعت - (491 /2)المستدرك 
 ".الخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الإسلامو  محمد واه ، : "-لعبد يزيد

 (.2208، رقم 456 /2السنن، كتاب الطلاق، بابٌ في البت ة، )( 4)

، رقم 471 /3، )البتة امرأته يطلق الرجل في جاء ما بابلعان، الجامع، كتاب الطلاق وال( 5)
1177.) 

 (.2051، رقم 661 /1، )البتة طلاقالسنن، كتاب الطلاق، باب ( 6)
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، سعيد بن الزبير عن، حازم بن جريرمن طرق  عن  (6)والحاكم، (5)والطبراني، (4)وابن حبان
 البتة امرأته طلق أنه: (8)جده عن، أبيه عن، ركانة بن يزيد بن (7)علي بن الله عبد عن

 عن، الهاشمي سعيد بن الزبير ثنا، هارون بن يزيدمن طريق  (9)ورواه أبو نعيم، الحديث
 .فذكره جده عن، أبيه عن، ركانة بن يزيد بن الله عبد

 :ضعفاء ثلاثةفيه ، ضعيف هذا الإسنادو 
علي بن : ضعفه، الهاشمي الزبير بن سعيد، وهو ابن سليمان بن سعيد القرشي -1
ن ّـَ ولي، (3)وعبد الحق الإشبيلي (2)وزكريا الساجي، (1)والنسائي، (11)وابن معين، (10)المديني

                                  
(، وقد سقط هذا الحديث من النسخ الخطية للمسند، ومن الطبعة 91، رقم 532 /39المسند )( 1)

المسند لبن حجر، ومن مصادر أخرى، انظر:  الميمنية، واستدركه محققو طبعة الرسالة؛ من أطراف
 (.434 /39المسند، طبعة الرسالة )

 (.2318، رقم 1459 /3) باب في طلاق البتةالسنن، كتاب الطلاق، ( 2)

 (.1538، 1537، رقم 108 -107/ 3المسند )( 3)

 (.4274، رقم 97 /10الإحسان، كتاب الطلاق، باب الرجعة ) (4)

 (.4612، رقم 70 /5المعجم الكبير )( 5)

(، ووقع عنده بإسقاط والد 199 /2المستدرك، كتاب الطلاق، باب الطلاق بما نوى به الطالق، )( 6)
 ، حيث جعله من طريق عبد الله بن علي عن جده.عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة

، بإسقاط علي من نسب عبد الله بن ركانة، والصواب ركانة بن يزيد بن الله دعبوقع عند الترمذي:  (7)
، 114 /5إثباته كما ذكره أبو حاتم، وغيره، ولكن قد ينسبه بعضهم إلى جده، انظر: الجرح والتعديل )

 (.323 /15، 223 /9(، وتهذيب الكمال )520رقم 

، ل على عبد الله،  ( 8)  (.655 /6كما ذكر ابن حجر في الإصابة )الضمير في جده يعود على علي  

 (.2804، رقم 1113 /2معرفة الصحابة )( 9)

 (.484 /9تاريخ بغداد )( 10)

أكثر تلاميذ يحيى يروون عنه تضعيف الزبير، وأكثر الرواة عن عباس الدوري يروون عنه عن يحيى ( 11)
ية الأكثر مقدَّمة، انظر: تاريخ التضعيفَ أيضًا، وخالف الصوفي فروى عن عباس عن يحيى توثيقَه، فروا

= 
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: وقال أبو زرعة، (5)في الطلاق" امنكرً  ا"روى حديثً : وقال العجلي، (4)ه أحمد بن حنبلأمرَ 
: البغدادي وقال صالح بن محمد، (8)"ةنكار في حديثه ": وقال أبو داود، (7)"(6)شيخ"
 .(9)"مجهول"

: وقال الدارقطني، (10)ذكره ابن حبان في الثقاتفقد ؛ ومع تضعيف هؤلء الأئمة للزبير
 ؛المنكدر بن مدمح عن يرويه ما فأما، عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن رواه بما يعتبر"

 .فالراجح أنه ضعيف ،قد حكم عليه الأكثر بالضعفلكن ، (11)"يترك فإنه
                                  

(، ومن كلام ابن معين في الرجال، رواية ابن طهمان 4888، 3603، رقم 381، 143 /4الدوري )
(، وسؤالت الآجري لأبي 142، رقم 119-118(، وسؤالت ابن الجنيد )ص 335، رقم 106)ص 

 /2ضعفاء للعقيلي )(، وال2643، رقم 582 /5(، والجرح والتعديل )814، رقم 408 /1داود )
-482 /9(، وتاريخ بغداد )718، رقم 225-244 /3(، والكامل لبن عدي )545، رقم 447
 (.1963، وما بعدها رقم 304 /9(، وتهذيب الكمال )4536، رقم 484

 (.215، رقم 43الضعفاء والمتروكون )ص ( 1)

 (.482 /9تاريخ بغداد )( 2)

 (.196 /3الأحكام الوسطى )( 3)

 بن الزبير عن -حنبل بن أحمد يعني- سألته: المروذي، قال بكر أبي الخطيبُ بإسناده عن روى( 4)
 (.482 /9، تاريخ بغداد )أمره سعيد، فلينَّ 

 (.490، رقم 367 /1الثقات )( 5)

 حديثه يُكْتَبُ  الثالثة بالمنزلة فهو، (شيخ: )قيل وإذا، في شرح هذه العبارة: "قال ابن أبي حاتم ( 6)
(، فلا بدَّ إذًا، من النظر في أحاديثه، ومقارنتها بأحاديث الثقات، 37 /2"، الجرح والتعديل )فيه رُ ويُـنْظَ 

 وقد حكم غير واحد من الأئمة أن حديثه هذا مضطرب، فهو إذا غير محتج به.

 (.344 /2سؤالت البرذعي لأبي زرعة، ضمن كتاب: )أبو زرعة الرازي وجهوده( )( 7)

 (.814، رقم 408 /1لأبي داود ) سؤالت الآجري( 8)

 (.482 /9تاريخ بغداد )( 9)

 (.333 /6الثقات )( 10)

، 177 -176السلمي للدارقطني )ص  ت(، وسؤال242، رقم 134الضعفاء والمتروكون )ص ( 11)
= 
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 مضطرب، حديثه على ابعتي ل": العقيلي قال؛ عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة -2
وذكِْرُ ابن ، (3)لحديث""لين ا: الحافظ وقال، (2)وذكره ابن حبان في الثقات، (1)"الإسناد

، وابن حبان يتساهل فيمن هذا حالهم، إذ لم يصرح بتوثيقه، حبان له في الثقات ل يكفي
 .فيبقى أنه ضعيف

وذكره العقيلي في ، (4)"حديثه يصحَّ  لم": البخاري قال، علي بن يزيد بن ركانة -3
: وقال الحافظ، (6)"له صحبة فيما يقال": وقال، الثقات في حبان ابن وذكره، (5)الضعفاء

 .(7)مستور
 عن نافع عن، عبد الله بن علي بن السائب الحديث هذا إسناد في": قالح عبد قال

 عن أبيه عن، ةعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن، سعيد بن والزبير، ركانة عن، عجير
 .(8)"يفضع وكلهم، جده

وحبان بن  (9)رواه سعيد بن منصور فقد؛ ابنُ المبارك، وقد خالف جريرَ بن حازم

                                  
(، وقد وقع في إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، أن الدارقطني قال ثقة يعتبر بما رواه عن 145رقم 
 السلمي. تفزاد في العبارة ثقة، وهي غير موجودة في الضعفاء ول في سؤالالله...  عبد

 (.849، رقم 681 /2الضعفاء )( 1)

 (.8798، رقم 15 /7الثقات )( 2)

 (.3486، رقم 256التقريب )ص ( 3)

 .(2468  ، رقم301 /6) الكبير تاريخال (4)

 (1260، رقم 974 /3الضعفاء )( 5)

 (.4390 ، رقم165/  5الثقات )( 6)

 (.4815، رقم 345التقريب )ص ( 7)

 (.196 /3الأحكام الوسطى )( 8)

( ط 1671، رقم 432 -431 /1السنن، كتاب الطلاق باب البتة والبرية والخلية والحرام، )( 9)
 الأعظمي، ووقع فيه: "حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن الزبير"، والصواب أنه الزبير بن سعيد.
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عبد الله بن علي بن يزيد بن  أخبرني: قال، سعيد بن الزبيرعن ، عن ابن المبارك، (1)موسى
 الإسناد في وليق ولم، الحديث مرسلًا  افذكر ، البتة امرأته طلق يزيد عبد بن ركانة أنَّ ، ركانة
 بن علي   بن الله عبد عن، سعيد بن الزبير عن، المبارك ابن عن، (3)سددم ورواه، (2)أبيه عن

 .متصلًا  فذكره، الحديث...  امرأته طلَّق ركانة أن  : أبيه عن، ركانة
 بن الله عبده عن فرويا، (6)ويحيى الحماني، (5)إسرائيل أبي بن (4)إسحاق وخالفهم

 بن ركانة جده عن، عبد الله بن علي بن السائب عن، سعيد بن الزبير أخبرني قال، المبارك
، (7)عبد الله بن علي بن السائب ه من طريقفجعلا، فذكره البتة امرأته طلق أنه يزيد عبد

 .(8)وبين ركانة عبد الله بن علي بن السائبالواسطة بين  اوأسقط
أم من ، طريق عبد الله بن يزيد بن ركانةأكان الصحيح أنَّ ابن المبارك رواه من  سواءً و 
 .والله أعلم، غير ثقةمنهما  إنَّ كلًا ف عبد الله بن علي بن السائبطريق 

 ا:وفي بعضه ،ثلاثاً  في بعض طرقه: أنَّ و بسبب الضطراب  ح البخاريُّ لكن قد صرَّ 

                                  
 (.3982، رقم 62 /5الدارقطنيُّ في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، )رواه من طريقه، ( 1)

 (.482 /9تاريخ بغداد )( 2)

 (.173 /3عزاه المزي لبن قانع، انظر: تحفة الأشراف )( 3)

 أبو، الجيم وسكون الميم بفتح، راجْ ـامَ كَ   نب إبراهيم أبي إسرائيل: واسم، إسحاق ابن أبي إسرائيلهو  (4)
 ولهومائتين،  وأربعين خمس سنة مات، القرآن في لوقفه فيه مل ِ كُ تُ ، صدوق :بغداد نزيل، المروزي يعقوب

 (.338، رقم 39(، والتقريب )ص 338، رقم 392 /2، انظر: تهذيب الكمال )سنة وتسعون خمس

 (.3983، رقم 63 /5تاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، )رواه من طريقه الدارقطني في سننه، ك( 5)

(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4613، رقم 70 /5رواه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير ) (6)
 (.2806، رقم 1113 /2)

 .(482 /9تاريخ بغداد )انظر:  (7)

أنه  -كما سيأتي-، فقد جاء في بعض الطرق ورد التصريح بشيخ عبد الله بن علي بن السائب( 8)
 نافع بن عجير.
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 .بالمعنى رُوي ،"ثلاثاً " لفظ أنَّ  (2)وابن حجر (1)شار الخطابيوأ، البتة ا:وفي بعضه ،دةواح
 عن، علي بن محمد عمي أخبرنيقال ، (3)رواه الشافعيفقد ؛ للحديث طريق أخرىو 

 طلق يزيد عبد بن ةنركا أن»، يزيد عبد بن عجير بن نافع عن، عبد الله بن علي بن السائب
 في الثانية فطلقها،  الله رسول إليه فردها": فيه وزاد، فذكر نحوه، لبتةا، المزنية هيمةسُ  امرأته
 ."عثمان زمان في والثالثة، عمر زمان

وفي ، (7)والبيهقي، (6)والحاكم، (5)والدارقطني، (4)أبو داود رواه ومن طريق الشافعي
 بن المطلب بن هاشم بن يزيد عبد بن عبيد بنا: وهو عبد الله بن علي بن السائبإسناده 

 .(8)مستور: قال الحافظ، المطلب القرشي مناف عبد
، علي بن الله عبد حدثنا: فقال، بمكة اشيخً  سمعت: قال، (9)ورواه أبو داود الطيالسي

عم ، لعله يقصد بالشيخ محمد بن عليو ، فذكره، يزيد عبد بن ركانة عن، عجير بن نافع عن
ورواه إبراهيم بن محمد المدني : ثم رأيت البيهقي ذكر رواية الطيالسي بعد قوله، الشافعي

ل لأج ، أبهمه الطيالسيراهيم بن محمدإب المبهم هوالطيالسي فقد  ثم ذكر رواية متصلًا 
 .ضعفه

                                  
 (.236 /3معالم السنن )( 1)

 (363 /9الفتح )(2)

 (. 118، رقم 38 /2مسند الشافعي )( 3)

 (.2206، رقم 455 /2السنن، كتاب الطلاق، بابٌ في البت ة، )( 4)

 (.3980، 3979 ،3978، رقم 61-59 /5السنن )( 5)

(، ووقع عنده 200-199 /2المستدرك، كتاب الطلاق، باب الطلاق بما نوى به الطالق، )( 6)
 ، وهو ثابت في الطريق التي رواها الشافعي.بإسقاط عبد الله بن علي بن السائب

 إل بها الطلاق يقع ل التي الطلاق كنايات  في جاء ما بابالسنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، ( 7)
 (.15393، رقم 342 /7) الطلاق منه الكلام بمخرج يريد أن

 (.3435، رقم322 /15(، وانظر: تهذيب الكمال )3485، رقم 256التقريب )ص ( 8)

 (.1284، رقم 510 /2المسند )( 9)
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 ابن (4)عن، لي بن السائبعبد الله بن ع (3)عن، (2)عن إبراهيم (1)ورواه عبد الرزاق
 ،«... النب   فأتيت، البتة سهيمة امرأتي طلقتُ »: قال يزيد عبد بن ركانة عن، عجير
، موسى بن محمد عن، حمدون بن عيسى عن: (5)معجمه في قانع بنا رواهو ، الحديثفذكر 

 .به المدني ِ  محمد بن إبراهيم عن
وقد سبق أنه ، المدني أبو إسحاق، هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم بن محمد

 .متروك
عبد الله بن  عن، الزبير عن، المبارك ابن عن، إسرائيل أبي بن إسحاق وقد سبقت رواية

أشار  ولعل البيهقي ،اط ابن عجيربإسق، (6)يزيد عبد بن ركانة جده عن، علي بن السائب
 .(7)"متصلًا  بن إبراهيم محمد "وقد رواه: ثم قال ،إلى هذا لما ذكر رواية الشافعي

وفي لفظه بعض الختلاف عن ، اأيض  ،  من طريق ابن عباس الحديث وقد ورد
والضياء ، (10)لبيهقياو ، (9)وأبو يعلى، (8)رواه الإمام أحمدفقد ؛ السابق حديث ركانة

                                  
 (.11196، رقم 362 /6) البتة، والخليةالمصنف، كتاب الطلاق باب ( 1)

 هو ابن أبي يحيى الأسلمي، سبقت ترجمته.( 2)

وقع في النسخة المطبوعة من المصنف إبراهيم بن عبد الله، والصواب إبراهيم عن عبد الله كما هو ( 3)
 مثبت.

 سقط لفظ "عن" من نسخة المصنف المطبوعة، والصواب إثباتها.( 4)

(، ولم أجد الرواية في معجم 173 /3الأشراف ) في تحفة المزي  -بإسنادها-ذكر روايته ( 5)
 الصحابة لبن قانع.

 (.482 /9( تاريخ بغداد )6)

(، وقد وقع هكذا في المطبوع: محمد بن إبراهيم، ولعله انقلب اسمه، وإل 342 /7السنن الكبرى )( 7)
 فالحديث مروي عن إبراهيم بن محمد والله أعلم.

 (.2387، رقم 215 /4المسند )( 8)

 (.2500، رقم 379 /4المسند )( 9)

 ذلك خلاف في ورد وما، واحدة الثلاث جعل من بابالسنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، ( 10)
= 
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 مولى، عكرمة عن، داود بن الحصين حدثني، إسحاق بن محمد من طرق  عن، (1)قدسيالم
 ثلاثا امرأته؛ المطلب بني أخو يزيد عبد بن ركانة طلق: قال،  عباس ابن عن، عباس ابن
، «؟طلقتها فكي»:  الله رسول فسأله: قال، اشديدً  حزناً  عليها فحزن، واحد مجلس في

 تلك فإنما»: قال "،نعم": قال ،«؟واحد مجلس في»: فقال: قال، "ثلاثاً  طلقتها": قال
 كل  عند الطلاق أنما: يرى ،عباس ابن فكان ،فرجعها: قال ،«شئت إن فأرجعها واحدة

 .طهر
قال ابن ، (2)رمة ضعيفةروايته عن عك؛ داود بن الحصينوهذا الإسناد ضعيف فيه 

 .(3)"روايات داود عن عكرمة مناكير": رجب
 منه أشد وداود، مجروح إسحاق ابن ؛يصح ل حديث هذا":  قال ابن الجوزيو 
 .(4)"اضعفً 

وهذا ، (5)"وأما داود عن عكرمة فلم تزل الأئمة تحتج به":  لكن قال ابن القيم
 .(6)ة داود عن عكرمةرواي الذين يرون ضعف مخالف لما عليه الجمهور

 عن،  النب  مولى  رافع أبي بعض بني قال حدثني، جريج ابن عن (7)عبد الرزاق ورواه
 امرأة ونكح، ركانة أمَّ  ،وإخوته (8)أبو ركانة، طلق عبد يزيد: قال،  عباس ابن عن، عكرمة

                                  
 (.14987، رقم 339 /7)

 (.373، رقم 363-362 /11المختارة )( 1)

 (.1779، رقم 138(، والتقريب )ص 1753، رقم 382 -379 /8تهذيب الكمال )( 2)

 (.209 /2الحكم ) جامع العلوم( 3)

 (.1059، رقم 640 /2العلل المتناهية )( 4)

 (.264 /5زاد المعاد )( 5)

 (.1779، رقم 138(، والتقريب )ص 1753، رقم 382 -379 /8تهذيب الكمال ) انظر: (6)

 (.11335، 11334، رقم 391-390 /6المصنف، كتاب الطلاق، باب المطلق ثلاثًا )( 7)

ن جريج؛ أنَّ الذي طلق امرأته هو: عبد يزيد أبو ركانة، ورواية الأكثر أن هكذا وقع في حديث اب( 8)
الذي طلق هو ركانة بن عبد يزيد بل قال الذهب: إن "عبد يزيد لم يدرك الإسلام" كما في تلخيص 
= 
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 أخذتها لشعرة، الشعرة هذه يغني كما  إل عني يغني ما: لتوقا،  النب   فجاءت، مزينة من
: لجلسائه وقال، وإخوته بركانة فدعا حمية  النب   فأخذت، وبينه بيني قْ ففر ِ ، رأسها من
 لعبد  النب   فقال، نعم: قالوا «؟كذا  منه وفلانا يزيد عبد من كذا  منه يشبه فلانا أترون»

 رسول يا ثلاثا طلقتها إني: فقال، «ركانة أم امرأتك راجع»: فقال، ففعل، «طلقها»: يزيد
ٱ ٻ ٻ ٻ ): وتلا، «راجعها، علمت قد»: قال الله

رواه أبو ؛ ومن طريق عبد الرزاق، [1: الطلاق]« پٻ پ پ
 .(2)والبيهقي، (1)داود

، ول علة لهذا الحديث إل رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع":  قال ابن القيم
ورواية العدل عن غيره ، ولكن هو تابعي وابن جريج من الأئمة الثقات العدول، لوهو مجهو 

ول سيما التابعين من ، ولم يكن الكذب ظاهرا في التابعين، تعديل له ما لم يعلم فيه جرح
التي تشتد حاجة  السنةول سيما مثل هذه ، ول سيما موالي رسول الله ، أهل المدينة

بن جريج أنه حملها عن كذاب ول عن غير ثقة عنده ولم يبين الناس إليها ل يظن با
 .(3)"حاله

فقد روى هذا ، المبهم التصريح باسم هذا الراوي فإنه قد جاء، وهذا الكلام فيه نظر

                                  
(: "عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب 360 /1(، وقال، في تجريد الصحابة: )491 /2المستدرك )

 كان  إنأمَّ ركانة وهذا ل يصح، والمعروف أنَّ صاحب القصة ركانة"، وقال ابن حجر: " أبو ركانة طلق
وشيخ بن جريج ، السياقين اختلاف مع ماسيَّ  القصة، ول تتعد د أن مانع فلا ؛محفوظاً جريج ابن خبر

 (.385 /4"، الإصابة )الذي وصفه بأنه بعض بني رافع ل أعرف من هو

 (.2196، رقم 448 /2، )الثلاث التطليقات بعد المراجعة نسخ، باب السنن، كتاب الطلاق( 1)

 ذلك خلاف في ورد وما، واحدة الثلاث جعل من بابالسنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، ( 2)
 (.14986، رقم 339 /7)

 (.181 /5زاد المعاد )( 3)
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محمد بن عبيد الله بن أبي  عن، جريج ابن عن، ثور بن محمدمن طريق  (1)الحاكمُ  الحديثَ 
هذا حديث ": الحاكم وقال؛ به،  عباس ابن عن، عكرمة عن،  الله رسول مولى رافع

والخبر  ،محمد واه  ": قال الذهب وفي تصحيحه له نظر، فقد ،صحيح الإسناد ولم يخرجاه"
 .(2)"خطأ عبد يزيد لم يدرك الإسلام

: معين ابن قال،  النب   مولى، (3)الهاشمي القرشي هو، محمد بن عبيد الله بن أبي رافعو 
 وقال (6)"الحديث منكر": البخاري قالو ، (5)"بشيء ليس": وقال، (4)"بشيء حديثه ليس"

 منكر": ابن حبان وقال، (7)"ذاهب، اجدً  الحديث منكر، الحديث ضعيف": حاتم أبو
؛ روايته على المناكير غلب فلما، أبيه حديث يشبه ليس ما أبيه عن يروي، اجدً  الحديث
 له متروك": الدارقطني وقال، (8)"عليه الحمل شديد معين بن يحيى كان،  الترك استحق

 .(11)ضعيف: حجر ابن وقال، (10)"ضعيف": وقال، (9)"معضلات
 .كما سبق  في المجروحين ه ضعفهلكنَّ ، (12)الثقات كتاب  في حبان ابن وذكره

 :خلصة الحكم على الحديث
                                  

 (.491 /2المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الطلاق )( 1)

 (.491 /2المستدرك )تلخيص ( 2)

 (.5432وما بعدها، رقم  36 /26تهذيب الكمال )( 3)

 (.529/  2تاريخ الدوري )( 4)

 (.521، رقم 171 /1التاريخ الكبير )( 5)

 المصدر السابق، نفس الموضع. ( 6)

 (.6، رقم 2/ 8) والتعديل الجرح (7)

 .(922، رقم 258/  2) المجروحين (8)

 (.474، رقم 64) ص  الكرجي عنهرقطني، رواية سؤالت البرقاني للدا( 9)

 (.273، رقم 143 /1) السنن (10)

 (.6106، رقم 428)ص  التقريب (11)

 .(400/  7الثقات ) (12)
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 :في المعنى اختلاف وبين حديثيهما؛ عن صحابيينرد الحديث و  يتبين مما سبق أنَّ 
 ى الحديثَ وَ وقد رَ ، بن عبد يزيد ركانة: صاحب القصة من طريقجاء : الأول الحديث

 .البتة طلق امرأتهأنه : فيهجاء و ، بيته عنه أهلُ 
 .ثلاثاً  ركانة طلق امرأته وفيه أنَّ ، من طريق ابن عباس  جاء: الحديث الثاني

تصحيح الحديث والظاهر هو ، اكثيرً   ااختلافً  ين الحديثينلماء في هذوقد اختلف الع
 :بذلك وممن قال، آل ركانةالوارد من طريق 

 بن نافع وحديث" :- بعد روايته حديث ابن عباس-حيث قال ؛  أبو داود -1
، البتة امرأته طلق، ركانة أن، جده عن، يهأب عن، عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانةو ، عجير
، البتة امرأته طلق إنما ركانة إنَّ ، به أعلم هوأهلَ ، الرجل ولدَ  لأنَّ ؛ أصح  النب   إليه فردها

 .(2)"هذا حديث صحيح": ونقل عنه الدارقطني قوله، (1)"واحدة  النب   فجعلها
واه ابن جريج إنما ر  لأنَّ ؛ في إسناد هذا الحديث مقال": قال حيث،  الخطابي -2

وقد روى أبو داود هذا ، والمجهول ل يقوم به الحجة، (3)يسمعهعن بعض بني أبي رافع ولم 
 . ثم ذكر حديث ركانة، (4)"ركانة طلق امرأته البتة أنَّ ، الحديث بإسناد أجود منه

-في حديث ابن عباس الوارد من طريق ابن إسحاق-قال حيث ،  ابن عبد البر -3
 بيت أهل الثقات رواه كذلك؛  (5)البتة زوجته ركانة طلق وإنما، خطأ منكر ديثح هذا": 

 .(6)"به العالمون ركانة

                                  
 (.449 /2السنن )( 1)

(، وقد يكون الدارقطني نقل كلام أبي داود بالمعنى؛ إذْ كلام 3979، رقم 60 /5سنن الدارقطني )( 2)
 ا هو في ترجيح الطريق الواردة عن آل ركانة، دون الجزم بصحتها.أبي داود السابق، إنم

 "، لأنَّ ابن جريج رواه عمَّن لم يُسم . يسمِ ههكذا في المطبوع، ولعل الصواب أنها: "( 3)

 (.236 /3معالم السنن )( 4)

 في المطبوع من الستذكار زيادة لفظ "ل"، بعد كلمة "البتة"، ولعلها خطأ.( 5)

 (.21 /17كار )الستذ ( 6)
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 زاد وقد، أتم عمه عن ركانة لحديث الشافعي رواية": -في رواية الشافعي-  وقال
 ركانة بيت أهل، وجده هوعم   والشافعي، ناقلها لثقة قبولها فوجب الأصول هاترد   ل زيادة

 .(2)"له (1)تعرض التي بالقصة أعلم وهم، مناف بن المطلب بني من
: ثم قال، ثم أتبعه بحديث ابن عباس، فقد روى حديث ركانة،  ابن الجوزي -4

 .(4)"الرواة غلط من (3)أنَّ هذا والظاهر، حالً  أقرب الأول والحديث"
كلام من   ونقل، (5)"معلول": عن حديث ابن عباس حيث قال،  ابن حجر -5
 .ه وسكتمن أعلَّ و يث ركانة حد صحح

 : تعرض لحديث ابن عباس ، دونا، أيض   وممن صحح حديث ركانة
 .(6) يعلى الموصلي أبو

 .حيث روى حديث ركانة في صحيحه كما سبق في التخريج،  ابن حبانو 
 .(7)"الله شاء إن حسن حديث هو": حيث قال،  ابن كثيرو 

 :لة الحديث على هذا القولوجه دلا
لأن مجرد الطلقة ، قها ثلاثاً أنه طلَّ  يفيد، "أنت طالق البتة": لزوجته  قول ركانة أنَّ 

                                  
في المطبوع من الستذكار عرض، والمثبت هو الصواب، لوجوب تأنيث الفعل، لكون فاعله ضمير ( 1)

 يعود على مؤنث، والله أعلم.

 (.27 /17الستذكار )( 2)

( ط العاصمة، 579 /19(: )أنه(، والتصويب من البدر المنير )640 /2في العلل المتناهية )( 3)
، إشارة من ابن الجوزي إلى أنَّ حديث ابن عباس من غلط الرواة، وفي قوله أقرب فيكون في لفظ "هذا"

 حالً"، إشارة إلى تقوية حديث ركانة.

 (.1059، رقم 640 /2العلل المتناهية )( 4)

 (.2129، رقم 2455 /5التلخيص الحبير )( 5)

 (.362 /9) الباري لبن حجر فتحانظر:  (6)

 (.197 /2) التنبيه أدلة معرفة إلى الفقيه إرشاد (7)
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فهمنا من ظاهر العبارة أن الطلقة ، لق" فلما زاد كلمة "البتة"ا"أنت ط: مفهوم من قوله
زوجته بناء  فرد عليه ، واحدة أنه إنما قصد منها طلقة لكن ركانة حلف للرسول ، بائنة

"هو على ما أردت" صريح في أن القصد : وقوله ، لفظهبظاهر يعمل ولم ، على قصده
 .(1)المعتبر هو

الثلاث واحدة  الطلاق كان في عهد رسول الله  بأنَّ  ،وقد يناقش هذا الستدلل
حكم بذلك لأن ذلك هو الشرع،  وإنما ليس فيه أنه عمل بنيته،جعلها واحدة  فكونه 

 طلاق أنَّ  الذي فيه ، معارض لحديث ابن عباس ديثالشوكاني إلى أن هذا الح وقد أشار
 .(2)واحدة الله  كان في عهد رسول  الثلاث،

، واحدة: قال «؟نويت ما»: له فقال فسأله": لحديث ركانة وقع في رواية الطبرانيقد و 
 .نَّ الحكم أثَّرت فيه النيةبأ  حفصرَّ ، "«نويت ما هو»: قال آلله: قال «آلله»: قال

 أراد إنما أنه  النب   وأحلفه البتة امرأته طلق لما ركانة حديث وأما":  القيمقال ابن 
 أصحابها بنيات العقود في العتبار وأن، القاعدة هذه صحة على الأدلة أعظم فمن واحدة

 وانقطع منه بانت قد أنها يقتضي ألبتة لفظ فإنَّ ؛ ألفاظهم ظواهر خالفت وإن ومقاصدهم
 يدل كما  البتة منه بانت بل، رجعة عليها له يبق لم وأنه، بالنكاح نهمابي كان  الذي التواصل

 الظواهر مخالفة مع واحدة أنها قوله وقبل، عليه فردها هذا ومع، وعرفا لغة البتة لفظ عليه
 ظاهر يخالف الذي قصده نفعه لما العقود في القصود اعتبار فلول، ونيته قصده على ااعتمادً 

 نهيَّ ودَ ، الحكم في منه قبل وقد، القاعدة لهذه أصل الحديث فهذا؛ ينةب ظاهرة مخالفة لفظه
 خلاف كان  وقصده نيته بأنَّ  أخبره لما لفظه من أظهر بما عليه يقض فلم، الله وبين بينه فيما
 .(3)"ذلك

واستدلوا بحديث ركانة في وأنهم  جمع الثلاث جائز نقل ابن القيم عن قول من قال إنَّ و 

                                  
 (.262 -261ص )القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف  (1)
 (. 269 /6نيل الأوطار )( 2)

 (.103 /3إعلام الموقعين )( 3)
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 فدل، واحدة بالبتة أراد أنه أحلفه،  أنه، بالحديث الستدلل ووجه" :قال ، -البتة
 .(1)"يحلفه لم الحال يفترق لم ولو، أراده ما لوقع، أكثر بها أراد لو أنه على

 يعقل أنه البتة طالق أنت لمرأته ركانة قول سمع من على والأغلب":  قال الشافعي
 بثلاث الإبتات أراد أنه الأول غير شيء إرادة، لبتةا وأنَّ ، طالق: بقوله الطلاق أوقع قد أنه

 وذلك الطلاق بظاهر إل  الله رسول يحكم لم غيره واحتمل قوله في ظاهرا كان  لما ولكنه
 على استدللً  ،عليهم ظهر ما بخلاف الناس على حكم فمن": -الشافعي قال-، واحدة

 خلاف من عندي يسلم لم= دللة غير أو منهم بدللة ،أظهروا ما غير يحتمل أظهروا ما أنَّ 
 .(2)"والسنة التنزيل

 الله حكم كما،  قوله القولُ  علجُ =، واحدة إل يرد لم لأنْ  محتملًا  كلامه  كان  لـمَّا": وقال
 .(3)"المؤمنين ويوارث، المؤمنات فينكح الدنيا في قوله القول بأنَّ ، الإيمان أظهر فيمن

 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، من فروع هذا القولعلى فرع ، حديث ركانة ل  يد
 :الحديث الثامن

بتوبة عبده حين  الله أشد  فرحً »:  الله رسول قال: قال،  مالك بن أنسعن 
، وشرابه طعامه وعليها منه فانفلتت ،فلاة   بأرض   راحلته على كان  أحدكم من، يتوب إليه

 هو إذا كذلك  هو فبينا، راحلته من أيس قد، ظلها في فاضطجع، شجرة فأتى، منها فأيس
 أخطأ، ربك وأنا عبدي أنت اللهم: الفرح شدة من قال ثم، بخطامها فأخذ، عنده قائمة، بها
 .«الفرح شدة من

 :تخريج الحديث
                                  

 (.233 /5زاد المعاد )( 1)

 (.65 -64 /9الأم )( 2)

 (.84 -83 /9المصدر السابق )( 3)
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 .(1)رواه مسلم
 :القاعدة وجه دلالة الحديث على

ولكنه لم يكفر لأنه ، وهذا القول كفر، وأنا ربك"، "أنت عبدي: الرجل قال  هذاأنَّ 
 .فاعتبر عدم قصده في الحكم عليه، اقال هذه العبارة مخطئً 

 ،«اللهم أنت عبدي وأنا ربك»الذي قال لما وجد راحلته: ...":  قال ابن القيم
  على والمكره، يرده لم لكونه؛ الكفر صريحب أتى وإن بذلك يكفر لم أخطأ من شدة الفرح؛

 فإنه؛ والهازل المستهزئ بخلاف، إرادته لعدم يكفر ولم كلمته  بصريح أتى الكفر كلمة
 .(2)"يلزمه

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
في  مؤثر عدم قصده وأن، عدم مؤاخذة المخطئ على دللة صريحة يدل  الحديث

 .الحكم
 

 : المذكورين في القاعدةبين القولين الترجيح
ولكن قد وردت أمور  ،هو اعتبار المعنى والقصد الأصل أنَّ : -والله أعلم- الراجح

لنكاح وكا (4)كالأيمان  ،فاعتبر فيها اللفظ -وبعضها بغيره ،لنصبعضها با- (3)استثنيت
ألفاظ  لها ، والإسلام يشترط لدخوله اللفظ، فهذهكذلك الكفر يحصل باللفظو  والطلاق

لفظ المؤاخذة ب على التفاق  وقد نقل الخطابي تحصل بها وتعلق الأحكام عليها، ددةمح

                                  
 (.2747، رقم 2104 /4) التوبة والفرح بها باب في الحض علىصحيح مسلم، كتاب التوبة، ( 1)

 (.55 /3إعلام الموقعين )( 2)

 (.170ص )الفتاوى  الخمس الكبرى من مجموع قواعدانظر: ال( 3)
يمينك على ما يصدقك به » :وحديث ،«فاليمين على نية المستحلِ » :( كما ورد في حديث4)

 «.صاحبك
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: ، قالرسول الله  أنَّ  ، السابق وفيه حديث أبي هريرة ايه أيضً ويدل عل (1)الطلاق
 .«النكاح والطلاق والرجعة :دوهزلهن ج ،ثلاث جدهن جد»

على اعتبار  نقل الإجماع ، عبيد أبا أنَّ  ، الخطابي الذي نقله تفاقاليشكل على و 
ه فهذ ،أصل التلفظ بالطلاق يمكن حمل إجماع أبي عبيد على نيةو ، (2)الطلاق النية في
إرادة  والإجماع الذي نقله الخطابي في، فمن قال بالطلاق وهو نائم فلا يعتبر طلاقه معتبرة،

من ف؛ ظ وهو يعقل ما يقولفهذا ل يعتبر فيه النية ما دام أنه تلف، معنى الطلاق من اللفظ
أو نحو ، افهذا مؤاخذ ول ينفعه أن يقول كنت مازحً ، قال كلمة الطلاق وهو عاقل فاهم

 .والله أعلم، ذلك
به لمالك  واستدلَّ " :-الحيل كتاب  ديث النية فيه لحعند شرح-، قال ابن حجر 

وضبط بعضهم إليه  بالقرائن كما تقدمت الإشارة المقاصدعلى القول بسد الذرائع واعتبار 
ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلثة أقسام أحدها أن تظهر المطابقة إما 
يقينا وإما ظنا غالبا والثاني أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقينا وإما ظنا والثالث 

قصد  أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد سواء فإذا ظهر
المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلمه وجب حمل كلمه على ظاهره 
وإذا ظهرت إرادته بخلف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلف ذلك 

فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة  ،أو يعمل بما ظهر من إرادته

                                  
صريح لفظ الطلاق  اتفق عامة أهل العلم على أنَّ (: "3/243معالم السنن )، في  ( قال الخطابي1)

إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ول ينفعه أن يقول كنت لعبًا أو هازلً أو لم أنوِ به 
(: "... فإذا ادعى 117 /11شرح مسلم )في  وقال النووي  ،طلاقاً، أو ما أشبه ذلك من الأمور.."

فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما  ،فحلف وور ى ،القاضي رجل على رجل حقًا فحلفه
 .وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع" ،ول تنفعه التورية ،نواه القاضي

(، فقد ذكر قولين في اعتبار الحكم 89 /1(، وانظر منه: )90 /1انظر: جامع العلوم والحكم )( 2)
 على الطلاق بالنية.
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أولى  ،لكان إفساد البيع بما يتحقق تحريمه ،ونية المتعاقدين فيها فاسدة ،فيها ذريعة إلى الربا
 امسلمً  كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلًا   ،أن يفسد به البيع من هذا الظن

فلم يستلزم تحريم القتل بطلان  ،افإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزمً  ؛بغير حق
واستدل  ،د بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولىوإن كان العقد ل يفس ،البيع

كما يصير العقد بها تارة   ،وتارة حلالً  اتارة حرامً  ،للثاني بأن النية تؤثر في الفعل فيصير بها
ويحرم إذا ذبح  ،فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ،كالذبح مثلًا   ،اوتارة فاسدً  اصحيحً 
والرجل يشتري الجارية لوكيله فتحرم عليه ولنفسه فتحل له وصورة  واحدة والصورة ،لغير الله

وكذلك صورة القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة  ،العقد واحدة
 ،وفي الجملة فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر ،الأول قربة صحيحة والثاني معصية باطلة

 .(1)"أعلموالله  ،في الباطن رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة
 

                                  
 (.329 -328 /12لباري )فتح ا( 1)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثاني أو  ،ص اللفظ العامص"هل النية تخ: على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟اللفظ الخاص ممّ  ع  ت   

 :معنى القاعدة: أولا  
فنخصص ؛ فهل نأخذ بمقتضى النية؛ خاصةً  وكانت نية القائل، إذا ورد لفظ عام

فهل نجعل ، ونيته عامةً ، اخاصً كان لفظ القائل   إذاو  ،أو نبقي اللفظ على عمومه، اللفظ
 بين العلماء خلافٌ في ذلك ؛ ؟النية غي أثرَ لْ ون ـُ اأو نبقيه خاصً ، بناءً على النية االحكم عامً 
 :على قولين

 .وتخصص اللفظ العام، ة تعمم اللفظ الخاصأن النيَّ : القول الأول
 .ول تخصص اللفظ العام ة ل تعمم اللفظ الخاصأن النيَّ : القول الثاني

فلا ، الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

 :القاعدة الأحاديث الدالة على: اثاني  
الةّالأحاديث  -1 ، تعمم اللفظ الخاص ،ة النيَّ القائل بأنَّ ، القول الأولعلى  الدَّ

 .وتخصص اللفظ العام
 :الأول ديثالح

 ، إنما الأعمال بالنيات»: يقول  الله رسول سمعت: قال، عن عمر بن الخطاب 

                                  
الني ة تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف ، وقد جاءت عنده بلفظ: "(579 /2) تقرير القواعد (1)

أنه  : بغير خلاف: يعني، وقوله، على وجهين فيها"فيهما وهل تقيد المطلق أو تكون استثناء من النص؟
 في القواعد اص بالنية، انظر: الممتعل خلاف في المذهب الحنبلي، وإل فهناك خلاف في تعميم الخ

"النية في  (، بلفظ:105(، وقد جاءت القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي )ص 91ص ) الفقهية
، (52ابن نجيم في الأشباه )ص عند و  ،اليمين تخصص اللفظ العام، ول تعمم الخاص"، فخصها باليمين

ثم قال:  القاعدة ، وذكر فروع هذه"قبول ديانةً ل قضاءً تخصيص العام بالنية م قاعدة في الأيمان" بلفظ:
 (.53فلم أره"، انظر: الأشباه والنظائر )ص  ؛"وأما تعميم الخاص بالنية
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ومن كانت ، فهجرته لله ورسوله، فمن كانت هجرته لله ورسوله، وإنما لكل امرئ  ما نوى
 .«إليه هاجر ما إلىأو امرأة  يتزوجها فهجرته ، يا يصيبهاهجرته لدن

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :(1)هذا القول وجه دلالة الحديث على
فمن ، (2)والأفعال الأقوال فيه يدخلف ،عام لفظٌ  الوارد في الحديث: ،"الأعمال" لفظ
 .هافإنَّ قوله يحمل على ما نو ، امعيـَّنً  ابه أمرً  ونوى قال قولً 

، نواه بما له ويحكم يستحق إنما الإنسان أن يفيد ،"نوى ما امرئ لكل وإنما": وقوله 
 نوى ما إل له فليس الخصوص إل يرد لم فإذا، به عليه يحكم ول، له فليس ينوه لم ما وأما
 .نوى ما فله العموم يريد كان  وإذا

 .الأصل فإنها تدل على هذا، أحاديث النيةكثير من   ويلحق بهذا الحديث
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .وأنها مؤثرة في الألفاظ وغيرها، على اعتبار النيَّات، الحديث يدلُّ دللةً عامَّة
 :الحديث الثاني

إني ، الله يا رسول: فقلت،  فأتيت النب  ، طلقتُ امرأتي البتة: قال، ركانة  عن
؛ آلله: قلت، "؟ آلله": قال، واحدة: قلت، "؟ ما أردت بهذا": قال، طلقت امرأتي البتة

 ."فهو ما أردت": قال
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

                                  
 .(268ص )القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف انظر:  (1)
ص ة تحتها )الخمس الكبرى والقواعد المندرج القواعدو ، (85ص )القواعد والأصول الجامعة  :انظر (2)

178). 
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 :لأنَّ قوله، بنيَّة ركانة،  ركانة العام الذي قاله لفظَ الص خصَّ ، أنَّ الرسول 
أرجعها له  ولكن الرسول ، زوجته بينونةيتضمن  فلفظه، القطع من البت  وهو ،"البتة"

 .أو تقييدًا، تخصيصًا في لفظه فتكون النية أثرت، بنيته عملًا 
من  لهذا الحديث والذي فيه أنه طلقها ثلاثًا، يصلح للاستدلل أيضًا واللفظ الآخر

يبقى الإشكال لكن و ، اللفظجهة أنه رد الثلاث إلى واحدة فيكون عمل ببعض مقتضى 
، صلًا الثلاث واحدة فلا يحتاج إلى أن ينوي أ  النب  في أن الطلاق كان في عهد  واردًا

فقد أعلَّ  ،الثلاث واحدة محل خلاف ويجاب بأنَّ كون الطلاق كان في عهد رسول الله 
 .بعض الحفاظ حديث ابن عباس الذي في مسلم

نه إذا كان هذا الحديث يث على هذا القول وهو أآخر في دللة هذا الحد وجه هناكو 
مقبول ديانة  -رغم خلافه للمعنى اللغوي والعرفي-يفيد أن تفسير العبارة بالمعنى المنوي 

 .(1)وقضاءً فإن تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية من باب أولى
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة صريحة، وليدل  الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :الحديث الثالث

،  حجر بن وائل ومعنا،  خرجنا نريد رسولَ الله": قال  حنظلة بن سويد عن
،  الله رسول فأتينا، هسبيلَ  فخلى أخي أنه وحلفتُ ، يحلفوا أن ج القومرَّ حَ فتَ  له عدوٌّ  فأخذه
 .«المسلم أخو المسلم صدقت»: قالف، أخي أنه وحلفتُ ، يحلفوا أن جوارَّ تح القوم أن فأخبرته

 :تخريج الحديث
، (2)والطحاوي، (1)في التاريخ والبخاري، (4)وأحمد، (3)ماجه وابن، (2)داود أبورواه 

                                  
 .(269ص )القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف  (1)
 (.3256، رقم 373-372 /3السنن، كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين )( 2)

 (.2119، رقم 685 /1) يمينه في ىرَّ وَ  من بابالسنن، كتاب الكفارات، ( 3)

 (.16727، 16726، رقم 285 -284 /27المسند )( 4)
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 عن، بن يونس بن أبي إسحاق إسرائيل من طرق  عن، (5)والبيهقي، (4)والحاكم، (3)والطبراني
 أنَّ : وزاد أحمد، به،  حنظلة بن سويد أبيها عن، جدته عن، الأعلى عبد بن إبراهيم

ما عدا جَدَّة ، (6)ثقاتوهذا رجاله ، "قهموأصدَ  همأبرَّ  كنتَ   أنتَ ": قال لسويد، الرسول 
فهذا ، لها ترجمة إني لم أجدف،  ابنة سويد بن حنظلةوهي ، المذكورة في الإسناد، إبراهيم

 .الإسناد ضعيف
 عن، سليمان بن حفص من طريق، (7)روى ابن قانعفقد ؛ جاء ما يشهد له قدلكن 

 مع خرجنا: قال، الجعفي حنظلة بن بشر عن، غيره أو، لةفَ غَ  بن سويد عن، مرثد بن علقمة
 وافكان، بيته وأهل لوائل بعدو    فمررنا،  الله رسول نريد، الحضرمي حجر بن وائل

 رجل هذا: نفسي في فقلت، !وائل هذا فإنَّ : فقال، ل: قلنا؟ وائل أفيكم: فقال؛ يطلبونهم
، وأمي أبي ابن أخي أنه أنا فحلفتُ ، وجل عز بالله فحلفوا؛ احلفوا: قالوا، اليمن ملوك من

 أبيك ابن أخوك هو، صدقت»: فقال؛ أخبرناه،  الله رسول على قدمنا فلما، عنه فكفوا
 .«عظيمة هذه بيمينك أجر لك، -السلام عليهما، وحواء آدم- وأمك

: الحافظ قال، المشهور القارئ، حفص بن سليمان، وهو البزاز الكوفيوهذا في إسناده 

                                  
 عن(، وقد جاء الإسناد في أحد المواضع عنده هكذا: "2250، رقم 4/140) الكبير التاريخ (1)

"، والصواب أنه عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته، عن جدته عن أبيها سويد سويد بن حنظلة
(، 40 /10لبن أبي حاتم، وهو مطبوع في آخر التاريخ الكبير للبخاري ) بيان خطأ البخاريانظر: 

 وقد ذكُر الإسناد في التاريخ على الصواب قبل هذا الموضع.

 .(1874، رقم 130 /5) الآثار مشكل شرح (2)

 .(6465 و 6464، رقم 105 -104 /7) الكبيرالمعجم  (3)

 (.300 -4/299المستدرك، كتاب الأيمان والنذور )( 4)

 (.10/65) ا بينه وبين اللهالكبرى، كتاب الأيمان، باب الحلف على التأويل فيم السنن (5)

 (.250 /8انظر: نيل الأوطار )( 6)

 (.78، رقم 81-80 /1معجم الصحابة )( 7)
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 .(1)"القراءة في إمامته مع، الحديث متروك"
، لحديث من سويد بن غفلةاسمع  هل؛ علقمة شكَّ  أنَّ  وهي، علة أخرى ديثوفي الح
 .فهذا الحديث ضعيف، فهذا الراوي الآخر مجهول، أو من غيره

: -وي الحديث من طريقهالذي رُ ، في ترجمة بشر بن حنظلة-،  وقد قال ابن حجر
نه ذكر في موضع لأ، فلم يجزم بذلك، (2)"الإسناد صحّ  إنَّ  ،حنظلة بن سويد أخو كأنه"

 يرو لم": بن حنظلة سويد في الأزدي   وقال": قالف، في الإسناد تصحيف   احتمالَ =، آخر
 فيحتمل وإل، الأزدي   على ذلك درِ  ـَيفَ  الرواة بعض على تصح ف كان  فإن، (3)"ابنته إل عنه
مال وقوع احت: ومقصود ابن حجر، (4)"ذلك لهما وقع اجميعً ، وسويد بشر يكون أن

فيعود الحديث إلى ، إلى بشر بن حنظلة وأنه تصحف، سويد بن حنظلةيف في اسم تصح
فيرد على الأزدي في ، سويد بن غفلةو ، هابنت: سويد اثنان ويكون قد روى عن، رواية سويد

والله ، فتكون القصة وقعت مرتين، وإن لم يكن وقع تصحيف، لم يرو عنه إل ابنته: قوله
 .أعلم

 :ديثالحكم على الحخلصة 
: الحاكم وقال، (5)وقد سكت عنه أبو داود، الحديث حسن أنَّ  -والله أعلم- يظهر

: وقال الشوكاني، (1)"صحيح": الذهبقال و ، (6)ولم يخرجاه"، "هذا حديث صحيح الإسناد

                                  
 .(1405 ، رقم111 ص) التقريب (1)

 (.659، رقم 296 /1الإصابة )( 2)

(، والعبارة في المخزون هكذا: "تفرد عنه 104، رقم 100انظر: المخزون في علم الحديث، )ص ( 3)
اهيم بن عبد الأعلى"، وأشار المحقق إلى أنه قد يكون في العبارة سقط، قال: ويمكن أن يكون بالرواية إبر 

 الساقط كلمة: "جدة"، فتكون العبارة هكذا: تفرد عنه بالرواية جدة إبراهيم بن عبد الأعلى، والله أعلم.

 (.659، رقم 296 /1الإصابة )( 4)

 (.3256، رقم 373-372 /3السنن )( 5)

 (.300 -4/299درك )المست( 6)
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 .(4)حسن لغيره: وقال الشيخ شعيب، (3)وصححه الألباني ،(2)"رجاله ثقات"
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

ووجه ، تعميم النية لل فظ الخاصوهو ، أحد جزئي القاعدة هذا الحديث يدل على
  مع أنَّ ، ة الإسلامخو  لصحابي على أطلاقه لفظ الأخ على أُ أقر هذا ا الرسول  أنَّ : ذلك

أقر  هذا  ولكن النب ، فلفظ الأخ خاص، هو الأخ في النسب، المتبادر من لفظ الأخ
 .والله أعلم، بالنية والقصد، اعامً  عمالً الصحابي على استعماله است

 خاص نوع الأخوة فإنَّ ؛ النوع خصوص خاص الأخ أنَّ  شكَّ  ول": (5) الحموي قال
 لعدم بالنية يتعمم ل الخاص أنَّ  من الأصوليين كلام  اقتضاه ما ينافي ل وهذا، القرابة من

 إلى بالنظر هنا وما، الأدلة من الأحكام استنباط إلى بالنظر ذلك لأنَّ ، التعميم احتمال
 .(6)"وأغراضهم الحالفين عرف على المبنية يمانالأ

 بين اتفاق كل  فإن، الإسلام أخوة إل الأخوة بهذه المراد وليس":  قال الشوكانيو 
 أن حلف إذا الحالف ويبر، والعبد الحر ذلك في ويشترك، الأخوة اسم بينهما يطلق شيئين

 استحسن ولهذا، الباب حديث في كما  قربة ذلك في كان  إذا اسيم ول، أخوه المسلم هذا
 .)7("«وأصدقهم همأبرَّ  كنت  أنت»: وقال الحالف من --  ذلك

                                  
 (.300 /4تلخيص المستدرك )( 1)

 (.250 /8نيل الأوطار )( 2)

 (.3255، رقم 586صحيح أبي داود )ص ( 3)

 (.3، حاشية رقم 90 /1جامع العلوم الحكم )( 4)

حموي ، ، من علماء الحنفيةهو: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي، الحسيني الحموي (5)
وصنف كتبًا كثيرة، ، وتولى إفتاء الحنفية، كان مدرسًا بالمدرسة السليمانية بالقاهرةي،  الأصل، مصر 

، يغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لبن نج: منها م، والدر النفيس في مناقب الشافعي 
 .(239 /1هـ، انظر: الأعلام للزركلي )1098م ، توفي عاوكشف الرمز عن خبايا الكنز

 (.186-185 /1غمز عيون البصائر ) (6)
 (.250 /8نيل الأطار )( 7)
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الرابع
 شيخ بكر وأبو،  ردفٌ أبا بكرإلى المدينة وهو م أقبل النب  : قال  أنس عن

 هذا من بكر أبا يا": فيقول بكر أبا الرجل فيلقى: قال، عرفيُ  ل شاب الله ونب، عرفيُ 
 إنما أنه الحاسب فيحسب، "السبيل يهديني الرجل هذا": فيقول، "؟يديك بين الذي الرجل
 .الخير سبيل :يعني وإنما، الطريق يعني

 :تخريج الحديث
 .(1)البخاري أخرجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
التي ، يشمل طرق الخير هوجعل، م لفظ السبيليعمعلى ت أقرَّ أبا بكر  أنَّ النب 
الطريق الحسية ، السبيلمن لفظ  الذي يتبادر إلى الذهن مع أنَّ ، معنوية اقد تكون أمورً 

 .حصل له ما نواه اعامً  اأمرً ، وفي هذا أنَّ من نوى باللفظ الخاص، فقط
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول
، للفظ الخاصم اعمّ النية لا ت   القائل بأنَّ ، القول الثاني على الدَّالةّالأحاديث  -2

 .ولا تخصص اللفظ العام
 :الحديث الأول

 ."اليمين على ني ة المستحلف":  الله رسول قال: قال،  هريرة أبي عن
 :تخريج الحديث

                                  
، رقم 62 /5) وأصحابه إلى المدينة  باب هجرة النبالجامع الصحيح، كتاب مناقب الأنصار،  (1)

3911.) 
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 .سبق تخريجه
 :الحديث على هذا القول دلالةوجه 
وعلى ، على نية الحالف تيسول، ة المستحلِفعلى أنَّ اليمين على ني   الحديثيدل 

لأنَّ العبرة بما يفهمه ، فلا ينفعه ذلك اعامً  اهذا فمن حلف بلفظ خاص ونوى به أمرً 
 .المستحلف من ظاهر لفظه

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الثاني ديثالح
يمينك على ما يصدقك عليه »:  الله لرسو  قال: قال،  هريرة أبي عن
 .«صاحبك

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :على هذا القول وجه دلالة الحديث
سمع ذي يفيه أن اليمين على ما يفهمه الطرف الآخر ال ،هذا الحديث كالذي قبله

 فلا ينفعه، اعامً  اوقصد به أمرً ، في يمينه بلفظ خاصفعلى هذا لو نطق الحالف ، ليمينا
النية لم تؤثر في  وهذا يدل على أنَّ ، لأنَّ العبرة بما يفهمه صاحبه من ظاهر لفظه؛ ذلك

 .اول تعميمً  االلفظ ل تخصيصً 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة صريحة، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :في القاعدة بين القولين الترجيح
ما إذا كان كلام المتكلم وبين ، يفرق بين حقوق الناس وغيرهاأنه  -والله أعلم-الظاهر 
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 اهناك فرقً  أنَّ   ذكر ابن رجبقد و ، (1)وبين ما إذا لم يكن كذلك، عند القاضي أو غيره
نيته المخالفة  ظلوم فتنفعهبخلاف الم، ة بغيرهضر  مُ فالظالم ل تنفعه نيته الْ ، بين المظلوم والظالم

، حديث سويد بن حنظلة: بعد كلامه هذا،  ذكروقد ، لكلامه حتى يتخلص من الظلم
 .(2)السابق ذكره

 ما غير فنوى ىوورَّ  القاضي فحل فه، احقً  رجل   على رجل عىاد   فإذا": قال النووي 
 .(3)"عليه مجمع وهذا، ةيالتور  تنفعه ول، القاضي نواه ما على يمينه انعقدت؛ القاضي نوى

 غير من الحالف أنَّ  على ،الإجماع،  عياض القاضي حكى وقد":  قال الشوكانيو 
 ؛عليه حق لغيره كان  إذا وأما، قوله ويقبل نيته له= ،بيمينه حق تعلق غير ومن ،استحلاف

 .(4)"باستحلاف أو ،امتبرعً  حلف سواء ،يمينه بظاهر عليه يحكم أنه خلاف فلا
 انك  الحديث ظاهر به يقضي ما خلاف على الإجماع صحَّ  وإذا": لشوكاني ثم قال ا

 النب   فإن، الباب في المذكور حنظلة بن سويد بحديث لذلك التمسك ويمكن، عليه العتماد
 الأخوة قصد لأنه ؛نفسه نية باعتبار إل ،ابار   يكون ل أنه مع ،يمينه في بالبر له حكم 

 .(5)"الإجماع مستند هو هذا ولعل، الحقيقية الأخوة قصد له والمستحلف، المجازية

                                  
 (.158انظر: الوجيز للبورنو )ص ( 1)

 (.90 /1جامع العلوم الحكم )( 2)

 (.572 /11(، وانظر: فتح الباري لبن حجر )117 /11شرح صحيح مسلم )( 3)

 (.251 /8نيل الأوطار )( 4)

 (.252 -251 /8المصدر السابق )( 5)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثالث  .(1)؟"الترك هل هو كالفعل أم لا"": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

في هذا خلاف على ؟، ل أم، تركه هذا فعلًا  دُّ عَ هل ي ـُف ، ماأمر   عملَ  إذا ترك شخصٌ 
 :قولين

 .الترك فعل أنَّ : القول الأول
 .الترك ليس فعلًا  أنَّ : القول الثاني

فلا ، الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

 :القاعدة الأحاديث الدالة على: اثاني  
 :القائل بأنَّ الترك فعل، ولالقول الأ على الدَّالةّالاحاديث  -1
 :الأول ديثالح

 بالله الإيمان»: قال ؟،أي الأعمال أفضل ،قلت يا رسول الله :قال  ذر أبىعن 
، «اثمنً  وأكثرها أهلها عند أنفسها»: قال، ؟أفضل الرقاب أي قلت قال، «سبيله في والجهاد

 الله رسول يا قلت: قال، «لأخرق تصنع أو صانعا تعين»: قال أفعل لم فإن قلت :قال
 على منك صدقة فإنها؛ الناس عن كشرَّ  تكفّ »: قال العمل بعض عن ضعفت إن أرأيت

 .«نفسك
 :تخريج الحديث

 ؛الشر ِ  من الناسَ  عدَ تَ »: وفي لفظ البخاري، واللفظ له، (3)مسلمو ، (2)البخاري رواه 
                                  

 /2) للقرافي وصاغها بعضهم بلفظ: "الكف  فعل"، انظر: الفروق، (82ص )إيضاح المسالك ( 1)
 .(265 /5الموافقات )و (، 158 /2الأشباه والنظائر لبن السبكي )و (، 134

 .(2518، رقم 144 /3) باب: أي الرقاب أفضلالجامع الصحيح، كتاب العتق، ( 2)
، رقم 89 /1) باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 3)

84). 
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 .«نفسك على بها قُ دَّ صَ تَ  ةصدق فإنها
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

بالجهاد وغيرها من أعمال  وقرنه، صدقةً ، الشر عن الناس كفَّ   جعل،  الرسول أنَّ 
 .لفعْ  الكفَّ  على أنَّ  فدلَّ  الجوارح

؛ «ا صدقة منك على نفسكفإنه، تكف شرك عن الناس»: هوقول":  قال القرطب
؛ ويعاقب على تركه، داخل تحت كسبه يؤجر عليه، فعل للإنسان فَّ الك دليل على أنَّ 

؛ ض ل يدخل تحت التكليف ول الكسبإن الترك نفي مح: خلافا لبعض الأصوليين القائل
الثواب ل يحصل على  غير أنَّ ؛ وبما بسطناه في الأصول، ناه هناوهو قول باطل بما ذكر 

 .(1)"والله تعالى أعلم، فلا لة والذهولوأما مع الغف، والقصودالكف إل مع النيات 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

من الترك كما  والكفُّ أخصُّ ، عامة وصريحة دللةً ، أنَّ الكفَّ فعل يدل  الحديث على
 .سيأتي

 :الحديث الثاني
ثلاثة ل يكلمهم الله ول ينظر إليهم ول »:  الله رسول قال: قال،  هريرة أبي عن

 رجلًا  بايع ورجل، السبيل ابن منه يمنع بطريق ماء فضل على رجلٌ ، يهم ولهم عذاب أليميزك
 بعد بسلعة رجلًا  ساوم ورجل، له يفِ  لم وإل، له فىَ وَ  يريد ما أعطاه فإن، للدنيا إل يبايعه ل

 .«فأخذها، وكذا كذا  بها أعطى لقد بالله فحلف العصر
 :تخريج الحديث

 .(2)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

الذي  الترك على أنَّ  فدلَّ ، كفٌّ الماء   عُ نْ ومَ ، توعد من منع الماء من ابن السبيل  أنه
                                  

 (.278 /1المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم )( 1)

 .(2672، رقم 178 /3) باب اليمين بعد العصرالشهادات،  الجامع الصحيح، كتاب (2)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
186 

 .(1)يترتب عليه الوعيد، لعْ فِ =، فيه كفُّ 
 :على هذا القول طريقة دلالة الحديث

 .دللة صريحة، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الثالث ديثالح

،  مع رسول الله،  دخلت أنا وخالد بن الوليد: قال،  عن عبد الله بن عباس
في فقال بعض النسوة اللاتي ،  فأهوى إليه رسول الله، فأتي بضب محنوذ، بيت ميمونة
: فقلت، يده،  فرفع رسول الله، بما يريد أن يأكل،  ول اللهأخبروا رس:  بيت ميمونة

قال ، «ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ل»: قال، ؟ أحرام هو يا رسول الله
 .«ينظر،  فاجتررته فأكلته ورسول الله: خالد

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (3)ومسلم، (2)ه البخاريارو 

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
حتى بين لهم أنه لم يكن ، فهم منه الصحابة المنع، الضب   أكلَ   ترك الرسولعندما 
 .(4)الترك فعل ولم ينكر عليهم فهمهم أنَّ ، بأرض قومه

، ل فعلًا عَ ف ـَ بل إنه  ،امجردً  اليس تركً  الذي حصل من النب  وقد يقال إنَّ 
دللة فهمت ال ويجاب عن هذا بأنَّ ، فهذا فعل، رفع يده أنه  ذلكو ، وحصلت منه حركة

 .والله أعلم، تركه للأكل سواء فعل هذا الفعل أم ل مجرد من
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

                                  
 .(113ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقاتانظر:  (1)
 .(5537، رقم 97 /7ضب  )باب ال، كتاب الذبائح والصيدالجامع الصحيح،   (2)
، 1543 /3، باب إباحة الضب  )كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانصحيح مسلم،   (3)
 .(1945قم ر 
 (.101ص )أدلة القواعد الأصولية انظر: ( 4)
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 .مستنبطةدللة ، يدل  الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الرابع ديثالح

المسلم من سلم المسلمون من لسانه »: قال النب : قال،  بد الله بن عمروععن 
 .«والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ، ويده

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري 

 :الحديث على هذا القول دلالةوجه 
وتلك السلامة ، ذكر أنَّ المسلم هو الذي يسلم المسلمون من يده ولسانه النب  أنَّ 

، فدل هذا على أن الكف مطلوب من المسلم، إنما تحصل بأنَّ يكفَّ المسلم شرَّه عن الناس
 .فهو فعل يؤجر المسلم عليه وإذا كان مطلوباً 

 .والكف عنها، كون بتركهايالمعاصي  وكذلك هَجْر
 :دلالة الحديث على هذا القولطريقة 

على  ودللة الحديث، يدخل في الأفعال، عن المعاصي الكفَّ  على أنَّ  يدل  الحديث
 .ذلك صريحة

 :الترك ليس بفعل القائل بأنَّ ، القول الثانيعلى  الدَّالةّالأحاديث  -2
 أبي وهو ما جاء عن، اواحدً  اأحاديث تدل على هذا القول إل حديثً  السنةلم أجد من 

ما لم  ، تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، إن الله »: قال  النب   عن،  هريرة
 .«أو تكلم به، تعمل

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (1)ومسلم، (3)يرواه البخار 

                                  
 .(6484، رقم 102 /8)باب النتهاء عن المعاصي الرقاق،  كتابالجامع الصحيح،   (1)
 .(40، رقم 65 /1؟ )باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضلالإيمان،  كتابصحيح مسلم،   (2)
، رقم 135 /8) ب إذا حنث ناسيًا في الأيمانباالجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، ( 3)

= 
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ما لم تعمل ، أو حدثت به أنفسها، ما وسوستإن الله تجاوز لأمتي ع»: البخاري لفظو 
 .«به أو تكلم
 :الحديث على هذا القول دلالةوجه 
 ولو كان الترك فعلًا ، يفهم منه أنها إذا لم تعمل فليست مؤاخذة، «أو تعمل»:  قوله

 .بما لم تعمل به لكانت مؤاخذة به
سه عن فعل الواجب فمن كفَّ نف، ويناقش هذا الستدلل بأنَّ الكفَّ داخل في العمل

 .افقد ارتكب محرمً ؛ فتركه
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

ولكن قد سبق أن الكفَّ داخل ، أن التكليف يكون بالعمل دللة صريحةيدل  الحديث 
 .فلا دللة في الحديث على هذا القول، فعلى هذا، في العمل

 :في هذه القاعدة الترجيح بين القولين
 ومنها ما ل، (2)فعليأخذ حكم ال تروك مابين أنواع التروك فمن ال الراجح التفصيل

هو الذي يصاحبه كفَّ النفس عن  ،فعليأخذ حكم ال والترك الذي هو، فعليأخذ حكم ال
، فلا يصح أن ينسب إلى هذا غير مقصود للإنسان، فبخلاف ما ل يخطر بالبال ،الشيء
 فعله.

                                  
6664.) 

 باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقرصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 1)
 (.127، رقم 116 /1)

ڭ ڭ ): مما يرجِ ح أنَّ الترك قد يكون فعلًا، =أدلة وردت في القرآن، منها قول الله ( 2)

ۋ ۋ ۅ ۅ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

، فسمى ترك الأحبار والرهبان للنهي عن قول الإثم وأكل السحت =صنعًا، [63]المائدة:  پ ۉ
، فسمى تركهم للنهي [79]المائدة: پ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ): ومنها قوله والصنع الفعل، 

 (.46عن المنكر فعلًا، انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي )ص 
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، ه ليس كل ترك يسمى فعلًا لبيان أنَّ ، (1)فعل" "الكف  : قولهولهذا صاغ بعضم القاعدة ب
إلى  يحصل عندما تدعو النفسُ  والكفُّ ، فالكف أخص من الترك، هو الفعل الكف   وإنما

 .(2)فيحصل بذلك فعل يؤجر عليه، الحرام فيكفها
 .(3)على المختار" ،فعل "الكفُّ : قال ابن السبكي 

، وهو فعل، اتقرب بها إل إذا صار الترك كف  ل ي. . النية في التروك": قال ابن نجيم و 
تحت القدرة للعبد كما في  وهو المكلف به في النهي ل الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلًا 

 .(4)"التحرير
ك عن شرَّ  تكف  »:  وقوله" :فقال، إلى بطلان القول الآخر وقد أشار القرطب 

داخل تحت  ، فعل للإنسان ن الكفَّ دليل على أ؛ «فإنها صدقة منك على نفسك، الناس
ض إن الترك نفي مح: خلافا لبعض الأصوليين القائل؛ ويعاقب على تركه، كسبه يؤجر عليه

وبما بسطناه في ، بما ذكرناه هنا وهو قول باطل؛ ل يدخل تحت التكليف ول الكسب
لغفلة وأما مع ا، غير أن الثواب ل يحصل على الكف إل مع النيات والقصود؛ الأصول
 .(5)"والله تعالى أعلم، فلا، والذهول

                                  
 (.265 /5(، والموافقات )158 /2، والأشباه والنظائر لبن السبكي )(134 /2الفروق )( 1)

 (.26انظر: الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص ( 2)

 (.158 /2الأشباه والنظائر )( 3)

 (.29الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص ( 4)

 (.278 /1المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم )( 5)
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 الأمور": ثناة من قاعدةالمست القواعدعلى  الدَّالةّالأحاديث  -: المبحث الثالث
 .بمقاصدها"

 .وفيه مطلبان 
الةّالأحاديث  -:المطلب الأول ، "من استعجل الشيء قبل أوانه: على قاعدة الدَّ

 . (1)عوقب بحرمانه"
 :عدةمعنى القا: أولا  

الحصول عليه قبل حلول  فُ فطلب المكلَّ ، امطردً  اعام   اسببً ، لشيء  ماإذا وضع الشارع 
الذي وضعه  السبببسبب محظور غير ذلك وقصد تحصيل ذلك الشيء ، سببه العام

الخاص  السببثمرة عمله التي قصد تحصليها بذلك  يحرم من يعاقب بأنْ  هفإن؛ الشارع
 .(2)المحظور

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

 ."القاتل ل يرث":  ال رسول اللهق
 :تخريج الحديث

وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن ، عمر: هم، من الصحابة ستة هذا الحديث عن ورد 
                                  

(، والأشباه 134ص )(، وإيضاح المسالك للونشريسي 283الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)
"من تعجل وقد وقعت فيه بلفظ: (، 404 /2قواعد )(، وانظر: تقرير ال159والنظائر لبن نجيم )ص 

"من منه، وقعت بلفظ:  (401 /2)، وفي حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه"
ألغى ، قط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليهأتى بسبب يفيد الملك أو الحل  أو يس

، وهناك قيد مهم ذكره بعض العلماء تسلم ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكامه"
ولم تكن المصلحة في من استعجل شيئا قبل أوانه، به القاعدة من كثرة الستثناء منها، وهو أنهم قالوا: "

 .(285الأشباه والنظائر للسيوطي )ص "، انظر: رمانهعوقب بحثبوته، 

 .(150(، ونظرية التقعيد الفقهي )ص 471ص )شرح القواعد الفقهية للزرقا  :انظر (2)
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عن  وورد مرسلًا ،  عدي الجذاميو ، الأشجعي كثير  أبي بن شيبةو ، أبو هريرةو ، العاص
 .عمرو بن شعيبمعضلا عن و ، سعيد بن المسيب

 : حديث عمر: الأول
 :اوموقوفً ، اعنه مرفوعً  جاء الحديث

 قاليُ  جلِ دْ مُ  بني من رجلًا  أنَّ ، شعيب بن عمرو عن، سعيد بن يحيىعن  (1)فرواه مالك
 بن سراقة فقدم، فمات جرحه في فنزي، ساقه فأصاب، بالسيف هابنَ  فذَ حَ ، قتادة له

 -قديد ماءِ  على- ددُ عْ اُ : عمر له فقال، له ذلك فذكر،  الخطاب بن عمر على جعشم
 الإبل تلك من أخذ، الخطاب بن عمر إليه قدم فلما، عليك أقدم حتى بعير ومائة عشرين
: قال، هأنذا: قال "؟المقتول أخو أين": قال ثم، فةلِ خَ  وأربعين، جذعة وثلاثين، حقة ثلاثين
، (2)الرزاق عبد: ورواه من طريق مالك، «شيء لقاتل   ليس»: قال  الله رسول نفإ خذها

ويزيد بن ، (6)وأبو خالد الأحمر، (5)الثوري، على ذلك اتابع مالكً و ، (4)والبيهقي، (3)والنسائي
، اعن عمر مرفوعً ، عن عمرو بن شعيب، فرووه عن يحيى بن سعيد، (8)وهشيم، (7)هارون

                                  
 (.867 /2) فيه والتغليظ العقل ميراث في جاء ما بابالموطأ، كتاب العقول، ( 1)

 (.17782، رقم 403-402 /9) ميراث للقاتل ليس بابالمصنف، كتاب العقول، ( 2)

 (.6334، رقم 121-120 /6السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث القاتل )( 3)

 (.38 /8السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الرجل يقتل ابنه )( 4)

، رقم 403 /9) ميراث للقاتل ليس بابرواه عنه عبد الرزاق في المصنف، كتاب العقول، ( 5)
17783.) 

، 543 /10أبي شيبة في المصنف، كتاب الفرائض، باب في القاتل ل يرث شيئًا ) روايته عند ابن( 6)
 (.2646، رقم 884 /2(، وابن ماجه في السنن، كتاب الديات، باب القاتل ل يرث )31919رقم 

(، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب 347، رقم 424 -423 /1روايته عند أحمد في المسند )( 7)
 (.219 /6يرث القاتل )الفرائض، باب ل 

 .(347 ، رقم424 -423 /1) المسندروايته عند أحمد في ( 8)
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 .(1)شعيب لم يسمع من عمرعمرو بن ، وهو منقطع
 وحديث، الصواب وهو": عن عمر، في طريق عمرو بن شعيب، وقال النسائي

بعد ذكره -فقال ، الدارقطني؛ لوجه المنقطعوكذلك رجَّح هذا ا، (3)"خطأ (2)إسماعيل
، وهشيم، وأبو خالد الأحمر، وحماد بن سلمة، "ورواه مالك بن أنس :للخلاف في الحديث

عن عمر عن  مرسلًا ، عن عمرو بن شعيب، عن يحيى بن سعيد، وغيرهم، ويزيد بن هارون
، عن عمر، اأيضً  مرسلًا ، عن عمرو بن شعيب، وكذلك رواه عبد الكريم أبو أمية،  النب  

 .(4)"والمرسل أولى بالصواب
ثم قال ابن ، ونقل ابن عبد الهادي عن ابن عبد البر أنه جوَّد رواية إسماعيل

 .(5)"النسائي قاله ما صوابوال": الهادي عبد
 المقتول أخي وأنَّ ، شعيب بن عمرو في للاختلاف، حسن إسناد هذا": وقال البوصيري

 كلهم  ةصحابال لأنَّ ، الإسناد في ذلك يقدح ول، سماه المبهمات في صنف من أرَ  لم
في  المقتول ليس من رجال الإسناد وإنما جاء ذكره، وهو أن أخا اوأمر آخر أيضً  ،(6)"عدول

 والله أعلم. ،احتى وإن لم يكن صحابيً  القصة، فلا يؤثر في الحكم على الحديث،
فرواه عن عمر ؛ عبدُربه بن سعيد، وقد تابع عمرَو بن شعيب على الرواية المنقطعة

 عمر أن، سعيد بن ربه عبد حدثني: قال، جريج ابن عن، (7)فقد رواه عبد الرزاق، امرفوعً 

                                  
 (.226 /7البدر المنير )( 1)

، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن يعني: حديث إسماعيل بن عياش( 2)
 أبيه، عن جده مرفوعًا، الآتي ذكره.

 (.8817، رقم 341 /6تحفة الأشراف ) (3)

 (.109 /2العلل )( 4)

 (.257 /4تنقيح التحقيق )( 5)

 (.126 /3مصباح الزجاجة )( 6)

 (.17781، رقم 402 /9) ميراث للقاتل ليس بابالمصنف، كتاب العقول، ( 7)
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 .(2)لكنه لم يدرك عمر، (1)وعبد ربه ثقة، كرهفذ  قال رسول الله : قال
 :لها متابعات لكن قد وردتْ ، فيها ضعف عن عمر فهذه الأسانيد

وعمرو بن ، عن ابن أبي نجيح، من طريق ابن إسحاق، (3)ما وراه الإمام أحمد: فمنها
وقد خالف يحيى ، وقد سبق حال ابن إسحاق، اكلاهما عن مجاهد عن عمر مرفوعً ،  شعيب
، الم يذكر مجاهدً و ، عن عمر، عن عمرو بن شعيبقد سبق أن يحيى رواه ف؛ عيدبنَ س

 .(4)ومجاهد لم يسمع من عمر
عن سفيان عن يحيى ، (6)ةرَّ عن أبي ق ـُ، ةمن طريق أبي حمَُ ، (5)رواه الدارقطنيما : ومنها
، "ليس لقاتل شيء": قال رسول الله ، قال  عن ابن المسيب عن عمر، بن سعيد
 :فيه عدة علل، ضعيف سنادوهذا الإ

 الكن عدَّ بعض العلماء حديثَه عنه مسندً ، لم يسمع من عمر، ابن المسيب أنَّ : الأولى
 بن النعمان هإل نعيَ  منه لكن الظاهر أنه لم يسمع، (8)وقال بعضهم إنه سمع منه، (7)امجازً 

عن  اء قبلوا أحاديثها الحديث لكن العلملم يسمع منه إل هذ ومع كونه، (9)المنبر على مقرن
                                  

 (.3786، رقم 277التقريب )ص ( 1)

(، في الطبقة الخامسة التي هي في صغار 3786، رقم 277فقد ذكره ابن حجر في التقريب )ص ( 2)
 (.3739، رقم 478-476 /16التابعين، وانظر: تهذيب الكمال )

 (348، رقم 425- 424  /1المسند ) (3)

، سنة (، وقد ذكر ابن حبان أنَّ مجاهدًا ولد في خلافة عمر 204المراسيل لبن أبي حاتم )ص ( 4)
ه، فيكون عمر 23(، وكان موت عمر عام 5493، رقم 419 /5إحدى وعشرين، انظر: الثقات )

 .مات، ولمجاهد من العُمْر سنتان فقط 

 (.4144، رقم 169-168 /5السنن، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، باب القاتل ل يرث )( 5)

 (.6977، رقم 483هو موسى بن طارق الزَّبيدي، وهو ثقة يُـغْرب، التقريب )ص ( 6)

 (.71اتم )ص المراسيل لبن أبي ح( 7)

 (.218 /4سير أعلام النبلاء )( 8)

 (.73المراسيل لبن أبي حاتم )ص ( 9)
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ن سئل مالك عن سعيد بفقد ، أجتهد في تتبعها والسؤال عنها لكون ابن المسيب ،عمر
على المسألة  ولكنه ولد في زمانه فلما كبر أكبَّ ، ل" :فقال، ر هل رأى عم: المسيب

إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن ": وقال الإمام أحمد، (1)"عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه
 .(2)"؟فمن يقبل، مرع

ذكره ابن حبان في  فقد، فيه مقال، محمد بن يوسف الزَّبيدياسمه و ، حُمَة أبا أنَّ : الثانية
وقال ابن ، (4)"ل تعُرف حاله": وقال ابن القطان، (3)وأغرب"، "ربما أخطأ: وقال، الثقات
 .(5)"صدوق": حجر

عن الثوري عن  عبد الرزاقفقد رواه ، عبدَ الرزاق الصنعانيخالف  قُـرَّة أنَّ أبا :الثالثة
فالظاهر أن أبا قرة ، كما سبق  امرفوعً ،  عن عمر، يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب

 .أخطأ فيه
: قال، محمد بن سليمان بن أبي داودمن طريق ، اأيضً  (6)رواه الدارقطنيما : منهاو 

قال سمعت ،  عن عمر، عن ابن المسيب، عن يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الله بن جعفر
م ل ِ كُ تُ ، صدوق، محمد بن سليمان بن أبي داودو ، «ليس لقاتل ميراث»: يقول رسول الله 

والد ، و المدينيعبد الله بن جعفر، هو ، وهذه الرواية ليست عن أبيه، (7)في روايته عن أبيه

                                  
 (.71جامع التحصيل )ص ( 1)

 المصدر السابق، نفس الصفحة.( 2)

 (.15427، رقم 104 /9الثقات )( 3)

 (.178 /3بيان الوهم والإيهام )( 4)

 (.6418، رقم 449التقريب )ص ( 5)

 (.4143، رقم 168 /5والسير وغير ذلك، باب القاتل ل يرث )السنن، كتاب الفرائض ( 6)

، رقم 305- 303 /25(، وتهذيب الكمال )15232، رقم 69 /9انظر: الثقات لبن حبان )( 7)
 (.5927، رقم 416(، والتقريب )ص 5259
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 إسناد هذا": قال ابن عبد الهادي وقد، فيفهذا الإسناد ضع، (1)ضعيف، علي بن المديني
 يحيى عن مالك رواية من تقدم ما والصواب، السنن من شيء في مخرج غير وهو، يثبت ل
 .(2)"سعيد بن

 .يرتقي الحديث إلى الحسن المتابعاتوبهذه 
حجاج بن  من طريق، (3)رواه الإمام أحمدفقد  ،عمر لىع اموقوفً  وقد ورد الحديث

 يرث ل": بلفظ اعن عمر موقوفً ، عن جده، عن أبيه، عمرو بن شعيب عن، (4)أرطاه
عمرو بن شعيب إذْ رووه بالرفع كما وهذا مخالف لما رواه الثقات من أصحاب ، "القاتل
 .سبق

من ، (9)والبيهقي، (8)قطنيلدار او ، (7)والدارمي، (6)وابن أبي شيبة، (5)عبد الرزاق ورواه
 القاتل يرث ل":  عمر قال، الشعب عن، مطرف عن، عياش بن بكر أبي طرق  عن

 .(10)الشعب لم يدرك عمر ،وهذا منقطع، "اعمدً  ول، اخطً 
 قال: قال، مجاهد عن، نجيح أبي ابن عن، حجاجمن طريق ، (1)ورواه ابن أبي شيبة

 ."القاتل يرث ل": عمر
                                  

 (.3255، رقم 241التقريب )ص ( 1)

 (.2621، رقم 257 /4تنقيح التحقيق )( 2)

 (.346، رقم 423 /1المسند )( 3)

شكَّ أبو المنذر أسد بن عمرو، شيخُ أحمد في كون الحديث مرويًا عن حجاج، حيث قال: أرُاه ( 4)
 (: "صدوق كثير الخطأ، والتدليس".1119، رقم 92عن حجاج، وحجاج قال في التقريب )ص 

 (.17789 ، رقم404 /9( المصنف، كتاب العقول، باب ليس للقاتل ميراث )5)

 (.31921، رقم 543 /10كتاب الفرائض، باب في القاتل ل يرث شيئًا )  ( المصنف،6)

 (.3127، رقم 1989 /4السنن، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل )( 7)

 (.4212، رقم 211 /5السنن، كتاب الفرائض )( 8)

 (.12606، رقم 220 /6السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ل يرث القاتل )( 9)

 (.476 /4(، وسنن الدارقطني )592، رقم 160اسيل لبن أبي حاتم )ص انظر: المر ( 10)
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يسوقه مساق الفتوى فيجعله  وأحياناً ، ايرويه مرفوعً  كان أحياناً   عمر  والظاهر أنَّ 
 .والله أعلم، امرفوعً  اوعلى هذا فيكون الحديث ثابتً ، اموقوفً 

 : حديث ابن عباس: الثاني
 قال، قال عباس ابن عن، عكرمة عن، رجل   عن، معمرعن ، (2)رواه عبد الرزاق

 هو: الرزاق عبد قال، والرجل المذكور في الإسناد ، رثه"فإنه ل ي؛ "من قتل قتيلًا :  النب  
 ليس": قال ابن معين، عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليمانيوهو ، (3)قرْ ب ـَ بن عمرو

وقال ابن حجر في ، (5)ا"عليه الثقات يتابعه ل "أحاديثه: بن عديوقال ا، (4)"بالقوي
سناد فهذا الإ، (7)"ضعيف عندهم": وقال في التلخيص، (6)"صدوق فيه لين": التقريب
 .ضعيف

، حجاجبإسناده عن ، (8)فرواه ابن أبي شيبة ؛عن ابن عباس الكن ورد الحديث موقوفً 
 . عباس ابن عن، جبير بن سعيد عن، حبيب عن

وهو -ليثاً لكنَّ ، اموقوفً ، عن ابن عباس، اهدعن مج، من طريق ليث (9)رواه الدارميو 

                                  
 (.31920، رقم 543 /10( المصنف، كتاب الفرائض، باب في القاتل ل يرث شيئًا )1)

ليس للقاتل ميراث  (، وباب17766، رقم 398 /9ميراث الدية ) ( المصنف، كتاب العقول، باب2)
ه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ل يرث ، ومن طريقه، روا(17787 رقم، 404 /9)

 (.12604، رقم 220 /6القاتل )

 (.12604، رقم 220 /6السنن الكبرى للبيهقي )( 3)

 (.1308، رقم 144 /5الكامل لبن عدي )( 4)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 5)

 (.5060، رقم 360التقريب )ص ( 6)

 .(2041 /4التلخيص الحبير )( 7)

 (.31922، رقم 543 /10( المصنف، كتاب الفرائض، باب في القاتل ل يرث شيئًا )8)

 (.3122، رقم 1988 /4السنن، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل )( 9)
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 .(1)ضعيف، -ابن أبي سليم
عن أبي ، من طريق أبي حُمَة هذا الحديثَ  (2)الدارقطنيفروى ، واختلُف على طاووس

، وقد سبق حال أبي حمة، اعن ابن عباس مرفوعً ، سعن طاوو ، يثل عن، سفيان عن، قرة
 .ليثو 

على  اوقد تابع ليثً ، (3)اعن ابن عباس موقوفً ، عن طاووس، عن ليث، ورواه الثوري
عبد الله بن وابن طاووس هو ، (4)افرواه عن أبيه عن ابن عباس موقوفً ، طاووس الوقف ابنُ 

وبناءً على ذلك ، يرويه بالوقف افالراجح أنَّ طاووسً ، (5)وهو ثقة، طاووس بن كيسان
وقد ، لأن طريق عكرمة المرفوعة في إسنادها عمرو بن برق، فالراجح عن ابن عباس الوقف

على  مجاهد لرواية طاووسو ، سعيد بن جبير متابعة طريق مع، سبق أنَّ بعضهم ضعفه
 .والله أعلم، الوقف
 : و بن العاصحديث عبد الله بن عمر : ثالثلا

إسماعيل بن  عن، (2)والبيهقي، (1)والدارقطني، (7)وابن عدي، (6)النسائيرواه وقد 
                                  

 (.5685، رقم 400(، التقريب )ص 1572، رقم 1189-1186 /4الضعفاء للعقيلي ) (1)

 (.4145، رقم 169 /5ب القاتل ل يرث )السنن، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، با( 2)

-403 /9) ميراث للقاتل ليس بابالمصنف، كتاب العقول،  رواه عنه كذلك: عبد الرزاق في (3)
 /4(، والدارمي في السنن، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل )17786، 17785، رقم 404

 (.3128، رقم 1989

-403 /9اب العقول، باب ليس للقاتل ميراث )المصنف، كترواه عنه كذلك عبد الرزاق في ( 4)
 (.17786، 17785، رقم 404

 (.3397، رقم 251- 250التقريب )ص ( 5)

(، وقد وقع عنده 6333، رقم 120 /6السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث القاتل )( 6)
 بإبهام: المثنى بن الصباح.

ن جريج، ويحيى بن سعيد فقط، ولم يذكر (، لكنه رواه عن ابن عياش عن اب297 /1الكامل )( 7)
 المثنى بن الصباح.
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 بن عمرو عن ثلاثتهم، (3)والمثنى بن الصباح، ويحيى بن سعيد، ابن جريج عن، عياش
وقد ، «شيء الميراث من للقاتل ليس»:  سول اللهقال ر : قال جده عن، أبيه عن، شعيب

وعبد ، يحيى بن سعيد أنَّ  وسبق، (4)يةاو إسماعيل أخطأ في هذه الر  إنَّ : سبق أن النسائي قال
، وسبق ترجيح النسائي، امرفوعً ،  عن عمر، عن عمرو بن شعيب روياه، ةميَّ أُ  الكريم أبا

 .خطأ فتكون رواية إسماعيل هذه، لهذه الرواية، وابن عبد الهادي، والدارقطني
شيوخه  من طريق ه رواهاأنَّ ، يةاو الر في هذه  أخطأ إسماعيل بن عياشأنَّ  ومما يؤكد

من طريق  ورد الحديث موصولً  لكن قد، (5)سماعه منهم تَكلَّم العلماء في وقد، الحجازيين
عن ، قال حدثني سليمان بن موسى، طريق محمد بن راشد من (6)فقد رواه أبو داود، أخرى
، "شيئا القاتل يرث ل": وفيه، مطولً   النب   عن جده عن أبيه عن، شعيب بن عمرو
 .(7)ورمي بالقدر، صدوق يهم، الدمشقي هو، محمد بن راشد لكنَّ 

، (1)وابن الجارود، (8)ه ابن ماجهقد رواف، يوخالفهم محمد بن سعيد الطائف

                                  
، 4148، رقم 170 /5السنن، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، باب القاتل ل يرث )( 1)

4149.) 

 وارثه وهو العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل بابالسنن الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، ( 2)
(، وكتاب الفرائض، باب ل يرث القاتل 17222، رقم 186 /8) ورثته من تلالقا غير ويرثه يرثه لم=

 (.12603، 12602، رقم 220 /6شيئًا )

 (.6471، رقم 452هو أبو عبد الله اليماني، وهو ضعيف، التقريب )ص ( 3)

 (.8817، رقم 341 /6تحفة الأشراف )( 4)

 (.175-174 /3(، تهذيب الكمال )186 /7تاريخ بغداد )( 5)

 (.4564، رقم 451-449 /4السنن، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء )( 6)

 (.5875، رقم 413التقريب )ص ( 7)

في إحدى -(، ووقع عنده 2736، رقم 914 /2السنن، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل )( 8)
-367 /21عمر بن سعيد، بدل محمد بن سعيد، وذكر المزي أنه خطأ، تهذيب الكمال ) -الطرق
368.) 
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، محمد بن سعيد عن، بن حي   الحسن بن صالح من طرق  عن، (3)والبيهقي، (2)دارقطنيوال
،  الله رسول أن:  عمرو بن الله عبد يجد عن، أبي أخبرني قال، شعيب بن عمرو عن
 وهو، وماله، زوجها دية من ترث المرأة، ملتين أهل يتوارث ل»: فقال، مكة فتح يوم قام

 لم، اعمدً  صاحبه أحدهما قتل فإن، اعمدً  صاحبه أحدهما يقتل لم ما، ومالها، ديتها من يرث
هكذا ، «ديته من يرث ولم ماله من ورث، خطأ صاحبه قتل وإن، اشيئً  وماله ديته من يرث

محمد بن و ، والخطأ، بين قاتل العمد امفر قًِ ، بن شعيب عن عمرو، رواه محمد بن سعيد
، (6)الضحاك بن عثمان: بعه على هذا اللفظتاقد و ، (5)صدوق وهو، (4)سعيد، هو الطائفي

وهو ، محمد بن عمر الواقدي، ولكن في إسناد هاتين الروايتين، (7)بكير بن عبد الله الأشجو 
في -وقد قال الشافعي ، تصلح هاتان الطريقان لتقوية رواية محمد بن سعيدفلا ، (8)متروك

 ل بحديث،  النب   عن، أصحابنا بعض عن ذلك يو ورُ " :-الذي فيه التفصيلهذا اللفظ 

                                  
(، ووقع عنده: عمر بن 967، رقم 243المنتقى، كتاب الطلاق، باب ما جاء في المواريث )ص ( 1)

 سعيد، بدل محمد بن سعيد، وقد سبق أنه خطأ.

، رقم 127 /5السنن، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة ) (2)
4074.) 

 /6) الدية من يرث ول المال من الخطأ قاتل يرث قال من باب السنن الكبرى، كتاب الفرائض، (3)
 (.12611، رقم 221

(، أنَّه المصلوب، وهو خطأ فقد صرَّح الدارقطني، 334 /3ذكر عبد الحق في الأحكام الوسطى )( 4)
(، وبيان الوهم 221 /6(، والسنن الكبرى للبيهقي )128 /5أنه الطائفي، انظر: سنن الدارقطني )

 (.404 /5، 401 /3ام )والإيه

 /6(، السنن الكبرى للبيهقي )128 /5(، سنن الدارقطني )5916، رقم 416التقريب )ص  (5)
221.) 

 (.4084، رقم 132 /5سنن الدارقطني، كتاب الفرائض، )( 6)

 (.4085، رقم 133 /5المصدر السابق )( 7)

 (.221 /6) (، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي6175، رقم 433التقريب )ص  (8)
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: الذهب وقال، (2)"ضعيف عندنا الخبر هذا": ابن حزم وقال، (1)"بالحديث العلم أهل يثبته
 .والله أعلم، ضعيف ،حديث عبد الله بن عمرو  فالظاهر أنَّ ، (3)"منكر الخبر"

 : حديث أبي هريرة: الرابع
 بن إسحاق من طرق  عن، (7)والبيهقي، (6)والدارقطني، (5)وابن ماجه، (4)لترمذيرواه ا

 ، هريرة أبي عن، عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن، الزهري عن، بن أبي فروة الله عبد
 .به  النب   عن

إسحاق بن و ، الوجه هذا من إل يعرف ل، يصح ل حديث هذا": وقال الترمذي
: وقال البيهقي، (8)"حنبل بن أحمد منهم، العلم أهل بعض تركه قد، الله بن أبي فروة عبد

 .(9)"أعلم والله، تقويه شواهده أنَّ  إل، به يحتج ل الله عبد بن إسحاق"
 .(10)متروك ،أبي فروة عبد الله بن لأنَّ إسحاق بن ؛افحديث أبي هريرة ضعيف جد  

                                  
 (.221 /6(، السنن الكبرى للبيهقي )150-149 /5الأم )( 1)

 (، إلى كتاب الفرائض لبن حزم.259 /4عزى هذه العبارةَ، ابنُ عبد الهادي في تنقيح التحقيق )( 2)

 (.159 /2تنقيح التحقيق )( 3)

 (.2109م ، رق425 /4) القاتل ميراث إبطال في جاء ما الجامع، أبواب الفرائض، باب( 4)

 القاتل باب(، كتاب الديات، 2735، رقم 913 /2) القاتل ميراث بابالسنن، كتاب الفرائض، ( 5)
 (.2645، رقم 883 /2) يرث ل

(، وقد رواه 4147، 4146، رقم 170-169 /5، )ذلك وغير والسير الفرائض كتابالسنن،  ( 6)
السنن الصغرى، وقد أضافه محقق السنن في أحد الموضعين من طريق النسائي، والحديث غير موجود في 

، رقم 121 /6الكبرى من تحفة الأشراف، انظر السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث القاتل )
 (.328 /4(، ونصب الراية )12286، رقم 333 /9(، وانظر: تحفة الأشراف )3حاشية رقم  6335

 (.12605، رقم 220 /6السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ل يرث القاتل )( 7)

 (.2109، رقم 425 /4الجامع )( 8)

 (.12605، رقم 220 /6السنن الكبرى )( 9)

 (.368، رقم 41التقريب )ص ( 10)
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 : حديث شيبة بن أبي كثير الأشجعي: الخامس
، القطواني مخلد بن خالد ثنا، الواسطي الوراق محمد بن جعفرمن طريق  (1)انيرواه الطبر 

 كنت:  قال، أبيه عن، كثير  أبي بن شيبة بن عمر حدثني: قال، يحيى بن عمير المدني ثنا
 فأتيته، ابوكً ت  الله رسول غزوة في وذلك، فماتت، يدي في (2)فأثرى، امرأتي أداعب
وفي إسناده عمر بن شيبة قال أبو ، "ترثها ل": فقال، خطأ أصبتها التي امرأتي عن فأخبرته

 .فهذا الإسناد ضعيف، (4)مقبول: قال ابن حجر، يحيى بن عمير المدنيو ، (3)مجهول: حاتم
 : اميذ  حديث عدي الج  : السادس

 يحدث جذام من رجلًا  سمع نهأ، (5)حرملة بن الرحمن عبد من طريق رد هذا الحديثو 
، بتبوك  الله رسولَ  فتبع فماتت، بحجر له امرأةً  رمى أنه؛ عدي: له يقال منهم رجل   عن

 .«ترثها ول، لهاقِ عْ ت ـَ»:  الله رسول له فقال، أمره عليه فقص
بن يحيى بن حبان الأنصاري  (6)محمد فرواه، هذا الحديث إسناد اختلف فيوقد 

، (3)بن خالد الباهلي (2)وهيبو ، (1)يوسف بن يزيد البصري (8)وأبو معشر، (7)المازني
                                  

 (.7204، رقم 363 /7المعجم الكبير )( 1)

( هكذا: 330 /4هكذا في المعجم الكبير، ولم يظهر لي معناها، ثم رأيت العبارة في نصب الراية )( 2)
 دي بطنها"، وهي أوضح."فأصابت ي

 (.618، رقم 115 /6الجرح والتعديل )( 3)

 (.7617، رقم 525التقريب )ص ( 4)

 .(3840 ، رقم280 ص) التقريب، أخطأ ربما الأسلمي، المدني، صدوق عمرو ابن :هو (5)

، رقم 407 /9المصنف، كتاب العقول، باب ليس للقاتل ميراث ) رواه عنه، عبد الرزاق في (6)
، (271، رقم 111 /17المعجم الكبير )، ورواه من طريق عبد الرزاق: الطبراني في (17802

 (.3461، رقم 277 /4والدارقطني في السنن، كتاب الحدود والديات وغيره )

 (.6381، رقم 446ثقة فقيه، التقريب )ص  (7)

رواه معلقًا فقال: (، وقد 2844، رقم 308 /5الآحاد والمثاني ) رواه من طريقه ابن أبي عاصم في (8)
 قال المقدمي، حدثنا أبو معشر، فذكره.



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
202 

، (7)بن أيوب الغافقي المصري (6)يحيىو  ، (5)أبي فُدَيكبن إسماعيل بن مسلم بن  (4)محمدو 
، عن رجل منهم يقال له عدي، عن رجل من جذام، عبد الرحمن بن حرملة عن خمستُهم

 .بين عبد الرحمن وبين عدي الجذاميبإثبات الرجل المبهم  فرواه هؤلء، فذكر الحديث
عبد  أنَّ ، عنه (9)فرواه ابن وهب، (8)حفص بن ميسرة العُقيلي الصنعانيلف على واختُ 

فذكر ، كانت له امرأتان،  الجذامي أن عدياً ، قال حدثني غير واحد، الرحمن بن حرملة حدثه
 .الحديث

                                  
 (.7894، رقم 541أبو معشر البــَرَّاء العطار، صدوق ربما أخطأ، التقريب )ص ( 1)

 /17(، والطبراني في المعجم الكبير )6859، رقم 265 /12رواه من طريقه، أبو يعلى في المسند ) (2)
: قال حرملة بن الرحمن عبد مسند أبي يعلى: "...عن (، وقد وقع في المطبوع في270، رقم 110

..."؛ بإسقاط الرجل المبهم بين عبد الرحمن بن حرملة، وعدي، عدي: له يقال منهم رجل حدثني
(، 1553، رقم 61 /8والصواب أنه ثابت في رواية أبي يعلي، فقد ورد ذكره في المطالب العالية )

(، ومما يدل على أنه ثابت، وروده في رواية الطبراني، حيث 3044، رقم 437 /3وإتحاف الخيرة المهرة )
 رواه من نفس طريق أبي يعلى، وأثبت الرجل المبهم، والله أعلم.

 (.7487، رقم 515ثقة ثبت تغير قليلًا بَأخَرة، التقريب )ص ( 3)

 (.2194 /4أشار إلى روايته، أبو نعيم في معجم الصحابة )( 4)

 (.5736، رقم 404قريب )ص وهو صدوق، انظر: الت( 5)

 الرحمن عبد عن(، لكن وقع عنده: 826، رقم 294 /2روايته عند ابن قانع في معجم الصحابة )( 6)
ه...، فجعله من أهل الشام، ول إشكال في ذلك؛ ثحدَّ  الشام أهل من جذام من رجلا حرملة، أنَّ  بن

 (.224 /3فقبيلة جذام، قد نزلت الشام، انظر: الأنساب )

 (.7511، رقم 518صدوق ربما أخطأ، التقريب )ص  (7)

 (.1433، رقم 113ثقة ربما وهم، التقريب )ص ( 8)

، رقم 219 /6روايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ل يرث القاتل )( 9)
12600.) 
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 أنه، الجذامي عدي عن، حرملة بن الرحمن عبد عن، عنه، (1)سعيد بن منصور ورواه
، وعدي، فأسقط الرجل المبهم بين ابن حرملة، فذكره، أسفاره بعض في  الله رسول لقي

 .والصواب إثباته
 من رجل عن، حرملة بن الرحمن عبد عن، هلال أبي بن سعيد ورواه": قال أبو نعيم 

 رجل عن، جذام من رجل عن، الرحمن عبد عن، بلال بن سليمان ورواه أبيه عن، جذام
 .(2)"عدياً  يسم ولم منهم

التي فيها أن الرجل ، فرواية سعيد بن أبي هلال، ن الروايتان ل تخالفان ما سبقوهاتا
ويقال في ، هو والد الرجل المبهم، الجذامي يمكن أن يقال فيها إن عدياً ، المبهم روى عن أبيه

وهذا ل ، أو غيره من الرواة أبهم عدياً ، نَّ عبد الرحمن بن حرملةإ، رواية سليمان بن بلال
 .التصريح به في طرق الحديث الأخرىوقد ورد ، صحابي يضر لأنه

، حرملة ابن عن فرواه، ينالرواةَ السابقِ  ،(4)بن فليح الخزاعي المدني (3)محمدُ  وقد خالف
، نحوه فذكر، له امرأتين بين كان،  عدي له يقال جذام من رجلًا  أن، المسيب بن سعيد عن

الأكثر عن عبد الرحمن بن  رواية والصواب، وعدي، بين ابن حرملة، ابنَ المسيب فأدخل
بعد - قال ابن حجر، وعدي، بإبهام الواسطة بين ابن حرملة، عن عدي (5)رجل حرملة عن

 الموافقة الأخيرة هذه: الروايات هذه من الر اجح" :-السابقة الصنعاني ذكره لرواية عبد الرزاق

                                  
 (.269، رقم 110 /17روايته عند الطبراني في المعجم الكبير )( 1)

 (.2194 /4حابة )معرفة الص( 2)

 (.5502، رقم 2194 /4روايته عند ابن نعيم في معرفة الصحابة )( 3)

 (.6228، رقم 437صدوق يهم، التقريب )ص ( 4)

قد يقول قائل: لماذا ل يكون ابن المسيب هو الرجل المبهم، الوارد في الروايات السابقة، فيقال إنه ( 5)
جاء في بعض الروايات أنه من الشام، وابن المسيب مخزومي قد وردت نسبة المبهم بأنه من بني جذام، و 

 مدني، فلا يصح إذًا تفسير المبهم بأنه ابن المسيب.
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الرحمن  يظهر مما سبق أن الراجح في هذا الحديث رواية من رواه عن عبدف، (1)"قبلها لل تين
قال ، لأجل الرجل المبهم، الإسناد ضعيفوهذا ، بن حرملة عن رجل عن عدي الجذامي

 مرسلٌ ، حرملة بن الرحمن عبد عنه روى، صحبة له": الجذامي يعد في ترجمة، ابن أبي حاتم
 رواه": -بعد ذكره للحديث السابق- قال البوصيريو ، (2)"ذلك ليقو  أبى سمعتُ ، يلقه لم

 إسناد هذا": وقال في موضع آخر، (3)"رواته بعض لجهالة، ضعيف بسند الموصلي يعلى أبو
 .(4)"التابعي لجهالة، ضعيف
، (7)والبيهقي، (6)أبو داودو ، (5)ابن أبي شيبة رواهفقد ؛ جاء هذا الحديث مرسل  قد و 

 قاتلٌ  يرث ل":  النب   قضى: قالابن المسيب  أبي ذئب عن ابن شهاب ابن من طرق  عن
 ."خطأ أو، اعمدً  الدية من شيئا وليه لتْ قِ  نْ مِ 

عن ، عن عمرو بن شعيب، ابن جريج عن، (8)عبد الرزاق رواهفقد ؛ وجاء معضل  
ما وغيره من تلاميذ عمرو بن شعيب ك، جريج خالف يحيى بن سعيد ابنَ  لكنَّ ،  النب  
 .والله أعلم، فهذا الوجه مرجوح، سبق

 :خلصة الحكم على الحديث
 .والله أعلم، طرقهجموع أنَّ الحديث صحيح بم الظاهر

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

                                  
 (.480 /4الإصابة )( 1)

 (.2 /7الجرح والتعديل )( 2)

 (.2138، رقم 42 /3إتحاف الخيرة المهرة )( 3)

 (.4044، رقم 438 /3المصدر السابق )( 4)

 (.31923، رقم 543 /10، باب في القاتل ل يرث شيئًا )المصنف، كتاب الفرائض( 5)

 (.360، رقم 261المراسيل، باب ما جاء في الفرائض )ص ( 6)

 (.219 /6السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ل يرث القاتل )( 7)

 (.17798، رقم 406 /9( المصنف، كتاب العقول، باب ليس للقاتل ميراث )8)
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 لأنه استعجل قتل؛ الأصلالذي يستحقه في  القاتل من الميراث منع أن الرسول 
 .(1)بمباشرة وسيلة ممنوعة، مُوَر ثِه

كما ،  القاتل خطأ ل يرث من الدية شيئا العلماء مجمعون أن":  عبد البر قال ابن
 .(2)"ول من الدية شيئا، ل يرث من المال، أجمعوا أن القاتل عمدا
الوجه " :-الذرائع إعمال سد  عند ذكره للوجوه الدالة على - وقال ابن القيم 

إما عمدا كما قال : لميراث شيءمضت بأنه ليس للقاتل من ا السنة أنَّ : السادس والعشرون
وإما ، بقصاص أو دية أو كفارة مضموناً  وإما مباشرة كما قال أبو حنيفة وإما قتلًا ، مالك

، والمذهب الأول، وإما قتلا مطلقا كما هي أقوال في مذهب الشافعي وأحمد، قتلا بغير حق
القصد غير معتبرة رعاية هذا  فإنَّ  ؛وسواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده

فسد الشارع ؛ وما ذاك إل لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل، افي المنع وفاق  
 .(3)"الذريعة بالمنع

ويمكن يجمع بين ما نقله ابن القيم من الإجماع وبين ما ورد في صياغة القاعدة أن 
 .ل أم، فقد تعجل إرثه سواء قصد التعجل من قتل العلماء يقصدون أنَّ 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .مستنبطة دللةً ، الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة

 :الحديث الثاني
 رجلًا  نعَ طَ  رجل   في،  رسول قضى: قال، عن جده، عن أبيه، عمرو بن شعيبعن 

                                  
ص )تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية (، و 512في الشريعة الإسلامية )انظر: قواعد الوسائل ( 1)

، والسيوطي في الأشباه والنظائر )ص (404 /2)(، وقد ذكر ابن رجب في تقرير القواعد 273 -272
(، ذكروا حرمان القاتل من الإرث، من فروع هذه 159(، وابن نجيم في الأشباه والنظائر )ص 283

 القاعدة.

 (.44 /25كار )الستذ ( 2)

 (.114 /3إعلام الموقعين )( 3)
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ل تعجل حتى يبرأ »:  الله رسول له فقال، أقدني، الله رسول يا: فقال، رجله فين بقر 
، المستقيد فعرج: قال، منه  الله رسول فأقاده، يستقيد أن إل الرجل فأبى: قال، «رحكج

 وبرأ، عرجت، الله رسول يا: له فقال،  الله رسول إلى المستقيد فأتى، منه المستقاد وبرأ
 فعصيتني؟ جرحك يبرأ حتى، قيدتست ألا آمرك ألم»: الله  رسول له فقال، ؟ صاحب
 به كان  من": جرَ عَ  الذي الرجلِ  بعدَ   الله رسول أمر ثم، «جرحك وبطل، الله فأبعدك

 ."استقاد جراحته برئت فإذا، جراحته تبرأ حتى، يستقيد ل أن، جرح
 :تخريج الحديث

 عن، أبيه عن، شعيب بن عمروقال ذكر ، من طريق ابن إسحاق، (1)رواه الإمام أحمد
ابن لكنَّ ، (2)"ثقات رجاله": قال الهيثمي، فذكر الحديث،  الله رسول قضى: قال، جده

 .فهو منقطع، إسحاق لم يذكر أنه سمعه من عمرو بن شعيب
 لم أنه فالظاهر، عمرو من إسحاق ابن سماع ذكر فيه وليس": قال ابن عبد الهادي 

 .(3)"أعلم والله، منه يسمعه
من طرق  ، (6)والحازمي، (5)والبيهقي، (4)فقد رواه الدارقطني؛ ولكن قد تابعه ابن جريج

 رجلًا  أنَّ ، جده عن، أبيه عن، شعيب بن عمرو عن، جريج ابن محمد بن حُمران عن عن
 يسمع لم": لكن قال البخاري ، فذكر نحوه،  النب   إلى فجاء، ركبته في بقرن رجلًا  طعن

                                  
 (.7034، رقم 607-606 /11المسند )( 1)

 (.10764، رقم 463 /6مجمع الزوائد )( 2)

 (.2920، رقم 492 /4تنقيح التحقيق )( 3)

 (.3114، رقم 71 /4السنن، كتاب الحدود والديات وغيره، )( 4)

 ل ومن، القصاص عليه يجب ومن، القتل تحريم أبواب جماعالسنن الكبرى، كتاب الجنايات، ( 5)
 (.16540، رقم 68-67 /8) والقطع الجرح من بالقصاص الستيناء في جاء ما باب، عليه قصاص

)ص  فيه الجرح، والختلاف اندمال قبل القصاص استيفاء في بابالعتبار، كتاب الجنايات، ( 6)
193.) 
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، (2)صدوق فيه لين ،مد بن حُمران هو القيسيمحو ، (1)"اشيئً  شعيب بن عمرو من جريج بنا
عن ابن ، من طريق مسلم بن خالد، (3)فقد رواه الدارقطني، لكن قد تابعه مسلم بن خالد

 .(4)وهو صدوق كثير الأوهام، مسلم بن خالد، هو الزنجيو ، الكنَّه ذكره مختصرً ، جريج به
 حديث فهو، بشعي بن عمرو عن جريج ابن سماع صحَّ  إنْ ": قال الحازمي 

فإنَّه قد اختلف ، وعلى فرض سماعه، وقد سبق كلام البخاري في أنه لم يسمع، (5)"حسن
عنه مرجوحة إذْ قد خالفهما من ، ومحمد بن حمران، ورواية مسلم بن خالد، على ابن جريج

 عن، عن ابن جريج، (7)وابنُ وهب، (6)فقد رواه عبدُ الرزاق، هو أوثق منهما في ابن جريج
وقد صرح ابن ، مرسلًا  عن النب   ركانة بن يزيد بن طلحة بن محمد عن، دينار بن عمرو

فهذا الوجه هو الراجح في رواية ، الرازق كما عند عبد،  جريج بالسماع من عمرو بن دينار
 .كما سبق  وهو أنه يرويه عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة مرسلًا ، ابن جريج

 (8)فروياه، -أنه ضعيفوقد سبق -والمثنى بن الصباح  ،إسحاق أيوبُ وقد خالف ابنَ 
عن ابن جريج عن ، (9)وكذلك رواه عبد الرزاق، معضلًا  عن عمرو بن شعيب عن النب  

فالظاهر أنَّ عمرو بن شعيب يروي الحديث عن ، معضلًا  عمرو بن شعيب عن النب  
بد الله بن عمرو بن العاص في حديث ع-وقد قال ابن حجر ، والله أعلم، معضلًا ، النب  

                                  
 (.108مذي )ص (، وانظر: علل التر 229جامع التحصيل )ص ( 1)

 (.5831، رقم 410التقريب )ص ( 2)

 (.3121، رقم 74 /4السنن، كتاب الحدود والديات وغيره، )( 3)

 (.6625، رقم 462التقريب )ص ( 4)

 (.193العتبار )ص ( 5)

 (.17986، رقم 452 /9) يبرأ أن بالقود النتظار بابالمصنف، كتاب العقول، ( 6)

 (.5850، رقم 79-78 /15ح مشكل الآثار )روايته عند الطحاوي في شر ( 7)

، 453 /9) يبرأ أن بالقود النتظار بابروايتهما عند عبد الرزاق في المصنف، كتاب العقول، ( 8)
 (.17992، 17988رقم  455

 (.17991، رقم 454 /9) يبرأ أن بالقود النتظار العقول، باب كتابالمصنف،  ( 9)
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- :"(1)"أعل بالإرسال. 
 وورد، وابن عباس ، جابر بن عبد الله جاء ما يشهد لهذا الحديث عنوقد 

 .عن عكرمة مرسل   الحديث
 :حديث جابر بن عبد الله : أولا  

وأبان ، (3)وحماد بن زيد، (2)ابن عيينة فرواه، عليه فيه لفاختُ رواه عمرو بن دينار، و 
 بن طلحة بن محمدعن  ،عن عمرو بن دينار، (6)ابن جريجو ، (5)حماد بن سلمةو ، (4)ارالعط
عنه عن ابن دينار  (7)فرواه معمر ،واختلف على أيوب، مرسلًا ،  النب  عن ، ركانة بن يزيد

 بن أحمد عنه فرواه، أيوب عن، علية بن إسماعيل واختلف على، عن محمد بن طلحة مرسلًا 
 عن فروياه، (2)شيبة أبي ابنا وعثمان، (1)بكر أبو فيه وخالفه، مرسلًا ، (9)وغيره، (8)حنبل

                                  
 (.356بلوغ المرام )ص ( 1)

(، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 253، رقم 210من طريقه، أبو داود في المراسيل )ص  رواه( 2)
 (.5849، رقم 76 /15)

 (.254، رقم 210رواه من طريقه، أبو داود في المراسيل )ص ( 3)

 (.252، رقم 209-208رواه من طريقه، أبو داود في المراسيل )ص ( 4)

 (.236 /4علل )أشار إلى روايته ابن أبي حاتم في ال( 5)

، رقم 452 /9المصنف، كتاب العقول، باب النتظار بالقود أن يبرأ )رواه عنه عبد الرازق في ( 6)
، 79-78 /15روايته عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار )و  ، ورواه عنه أيضًا ابن وهب(17986

يه عن عمرو بن دينار ، وسيأتي ذكر الخلاف على ابن جريج، وأنَّ الراجح عنه هو أنه يرو (5850رقم 
 عن محمد بن طلحة مرسلًا، والله أعلم.

، رقم 453 /9) يبرأ أن بالقود النتظار بابرواه عنه عبد الرزاق في المصنف، كتاب العقول، ( 7)
17987.) 

 أشار إلى روايته الدارقطني كما سيأتي.( 8)

ة الإرسال عن ابن عليه، لكني لم أطلع أشار الدارقطني إلى ذلك، فدلَّ على أنَّ أحمد لم ينفرد برواي( 9)
 على رواية مسندة في ذلك، غير رواية أحمد.
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 في بقرن رجلًا  طعن رجلًا  نَّ أ جابر عن، بن دينار عمرو عن، أيوب عن، علية ابن إسماعيل
، في الإسناد احيث ذكرا جابرً ، أمرين فخالفا في، موصولً  فذكره،  النب   فأتى، ركبته

 .وأسقطا محمد بن طلحة
 .بالوهم لماء على رواية الوصل هذهالع أكثرحكم  وقد

يعني ، (3)"أشبه سلمة بن حماد حديث: يقول زرعة أبا سمعت": قال ابن أبي حاتم
 .المرسل

 والأول، فيه ووهم، جابر عن، عمرو عن، أيوب عن، علية ابن وأسنده": قال أبو داود
الذي وهم هو ابن  نَّ إأبو داود  وقول أبي، الرواية المرسلة، "الأول": بقوله يعني، (4)"أصح
 قد رووه عن ابن علية، وغيره، بدليل أنَّ أحمد، الوهم من ابني أبي شيبة بل، فيه نظر علية

 .على الصواب مرسلًا 
أبي  يعني ابني  ، (6)"وعثمان ،بكر أبو إل بهذا جاء ما": (5)عبدوس بن أحمد أبوقال و 
 .شيبة

 عن، وغيره، حنبل بن أحمد وخالفهما، شيبة بيأ ابنا فيه أخطأ":  الدارقطني قالو 
 وهو، عنه دينار بن عمرو أصحاب قال وكذلك، مرسلًا  عمرو عن، أيوب عن، علية ابن

                                  
، رقم 206 /9) يبرأ حتى به يقتص ل كان  يجرح، من الرجلالمصنف، كتاب الديات، باب ( 1)

 ( ورواها عنه أيضًا الدارقطني كما سيأتي.28238

، 72 /4ن، كتاب الحدود والديات وغيره، )روايته، ورواية أخيه أبي بكر، عند الدارقطني في السن( 2)
 (.3117رقم 

 (.236 /4العلل )( 3)

 (.210المراسيل )ص ( 4)

ه، 293، توفي سنة البغدادي ، السلميمحمد بن عبدوس بن كامل السراج أحمد الحافظ أبوهو: ( 5)
 (.263، رقم 531 /13انظر: سير أعلام النبلاء )

 (.72 /4) الدارقطني ( سنن6)
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هذا ": -ابن عيينة من طريق بعد روايته الحديث مرسلًا - وقال البيهقي، (1)"مرسلا المحفوظ
عن عمرو بن ، ريجوابن ج، وكذلك رواه أيوب، وهو مرسل، في هذا الحديث الأصلهو 

"هذا : الإشبيلي وقال عبد الحق، (3)"أحمد قاله ما والقول": قال الحازميو ، (2)"دينار مرسلًا 
أنَّ ، مرسلًا ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عمرو بن دينار، وسفيان، يرويه أبان

ابن  وهو، على أنَّ الذي أسنده ثقة جليل، وهو عندهم أصح،  النب  أتى  رجلًا 
وعلى أنه قد ، بصحة أحدهما قضِ وكأنه لم يَ ، كذا قال": اقال ابن القطان معلقً ، (4)علية"

؛ وهو أيوب: وإنما ينبغي أن يقول، علية وهو ابنُ ، جليل الذي أسنده ثقةٌ  إنَّ : أخطأ في قوله
فاعلم ، وأبان وسفيان يرسلان، فأيوب يسند عنه؛ هم المختلفون (5)فإن أصحاب نافع

وإنما يتوجه ، أيوب كما سبق إذْ الرواة مختلفون على، وكلام ابن القطان فيه نظر، (6)"ذلك
الحق  العتراض على عبد وإنما يحسُن، اتفق الرواة عن أيوب=لو ، اعتراضه على عبد الحق

فلا ، فقد سبق أن أحمد رواه عن ابن عليه مرسلًا ، إنَّ الذي أسنده هو ابن علية: في قوله
كلام الدارقطني ف، كرواية الأكثر،  وقد رواه أحمد عنه مرسلًا ، ل ابن علية الخطأحمَّ ـيصح أن يُ 

 .والله أعلم، طأ من ابني أبي شيبةوهو أنَّ الخ، هو الصواب
وابن التركماني ، (7)كابن حزم،  المسندة ابني أبي شيبة روايةَ ، صحح بعض العلماءوقد 

                                  
 (.73 /4) صدر السابق( الم1)

 (.15960، رقم 84 /12معرفة السنن والآثار )( 2)

 (.192العتبار )ص ( 3)

 (.66 /4الأحكام الوسطى )( 4)

هكذا في المطبوع من كتاب ابن القطان: "بيان الوهم والإيهام"، والصواب أن يقال: "أصحاب ( 5)
( ذكر كلام 377 /4بن دينار"، لأنه ل توجد رواية لنافع هنا، ثم رأيتُ الزيلعي في نصب الراية )عمرو 

 ابن القطان، وفيه "أصحاب عمرو"، على الصواب.

 (.2606، رقم 431 /1بيان الوهم والإيهام )( 6)

 (.67 /8(، وانظر: الجوهر النقي لبن التركماني )377 /10المحلى )( 7)
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وهذا فيه نظر ، (1)دا الرفع فوجب قبوله"وقد زا، إمامان حافظان، "ابنا أبي شيبة: حيث قال
 هو عمرو بن دينار فالراجح عن، فروايتهما مرجوحة، إذْ قد خالفا أكثر الرواة كما سبق

 .متابعات اولكن قد وردت له، الإرسال
عن ، سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شُرَحبيلمن طريق ، (2)رواه الطبرانيو ما : منها

 فعرُ : قال  جابر عن، الزبير أبي عن، زيد بن أبي أنيسة عن، الذماري الله عبد بن محمد
 عن يروه لم": وقال الطبراني، فذكر نحوه، بقرن فخذه على رجلًا  طعن رجلٌ   الله رسول إلى
، (4)مدلس ،محمد بن مسلم تدرس وأبو الزبير، (3)"سليمان به تفرد الله دعب بن محمد إل زيد

محمد بن عبد وهو ، والذماري، (5)ثقة له أفراد، هو الجزريو ، زيد بن أبي أنيسةو ، وقد عنعن
 منكر": وقال أبو رزعة، (6)"اجدً  الحديث ضعيف": قال أبو حاتم، الله بن نمران الذماري

سليمان بن عبد الرحمن ابن و ، (8)"ضعيف": وقال الدارقطني (7)"حديثه يكتب ل، الحديث
 .الإسناد ضعيففهذا ، (9)صدوق يخطئ، بنت شُرَحبيل

يعقوب بن  طريق، (12)والبيهقي، (11)والدارقطني أيضًا ،(10)الطبراني ورواهما : منهاو 

                                  
 (.66 /8نقي )الجوهر ال( 1)

 (.377، رقم 232 /1المعجم الصغير )( 2)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 3)

 (.101، رقم 151تعريف أهل التقديس )ص ( 4)

 (.2118، رقم 162التقريب )ص ( 5)

 (.6583، رقم 48 -47 /54(، وتاريخ دمشق )1663، رقم 307-306 /7الجرح والتعديل )( 6)

 (.336 /2اب )أبو زرعة الرازي وجهوده( )سؤالت البرذعي ضمن كت( 7)

 (.492، رقم 353الضعفاء والمتروكون )ص ( 8)

 (.2588، رقم 193التقريب )ص ( 9)

 (.4068، رقم 235-234 /4المعجم الأوسط )( 10)

 (.3116- 3115، رقم 72 -71 /4السنن، كتاب الحدود والديات وغيره، )( 11)

 ل ومن، القصاص عليه يجب ومن، القتل تحريم أبواب جماعالسنن الكبرى، كتاب الجنايات، ( 12)
= 
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، الأسود بن وعثمان، جريج ابن عن، عبد الله بن عبد الله الأموي نا: قال ،حميد بن كاسب
 رسول فنهى، يستقيد أنْ  فأراد رحجُ  رجلًا  أنَّ "، جابر عن، الزبير أبي عن، عطاء بن ويعقوب

 ."المجروح يبرأ حتى الجارح من يستقاد أن،  الله
 إل، الأسود بن وعثمان، عطاء بن يعقوب عن الحديث هذا يرو "لم: قال الطبرانيو 

 مناكير من هذا": الذهب وقال، (1)"حميد بن يعقوب: به تفرد، عبد الله بن عبد الله الأموي
 .(2)"يعقوب
قال ابن ، عبد الله بن عبد الله الأمويو ، وقد عنعن، كما سبق  وأبو الزبير مدلس 
لين ": وقال ابن حجر، (4)"مجهول": وقال الذهب، (3)"حديثه في يخالف": حبان

: وقال الحافظ، (6)ضعفه كثير من العلماء، حميد بن كاسب يعقوب بنو ، (5)"الحديث
 .اأيضً  هذا الإسناد ضعيفف، (7)"صدوق ربما وهم"

 فيرتقي، للحديث أصلًا  شْعِر أنَّ جتماعها يُ إنَّ اف، ومع ضعف الأسانيد السابقة
 .والله أعلم، ديث إلى مرتبة الحسنالح

أو ، لكن ليس فيها ذكرو ،  يات أخرى عن جابرارو  -لهذا الحديث- وقد وردت
تصلح متابعةً لوجه الشاهد المقصود في فلهذا ل ، إلى قصة الذي استعجل القَوَد ،إشارة

                                  
 (.16537، رقم 67 /8) والقطع الجرح من بالقصاص الستيناء في جاء ما باب، عليه قصاص

 (.235 /4المعجم الأوسط )( 1)

 (.235 /2تنقيح التحقيق )( 2)

 (.13748، رقم 336 /8الثقات )( 3)

 (.2217، رقم 220ديوان الضعفاء )ص ( 4)

 (.3419، رقم 252التقريب )ص ( 5)

(، حيث ذكر 110 /7(، وانظر: مجمع الزوائد )7086، رقم 323-318 /32تهذيب الكمال )( 6)
 .أنَّ الجمهور على ضعف يعقوب بن حميد بن كاسب

 (.7815، رقم 537التقريب )ص ( 7)
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 :وهذه الروايات هي، الستدلل للقاعدة
 :الأولى

 أبي ابن عن، حرب بن سليمان عن، أسد بن موسى من طريق، (1)رواه الطحاويما 
وابن ، سنة بها يستأنوا أن فأمرهم ،بجراح تيأُ ،  ب  الن أنَّ ، جابر عن، الزبير أبي عن، أنيسة

إسنادٌ  افهذا أيضً ، وقد عنعن، وأبو الزبير مدلس، الجرزي زيد بن أبي أنيسةهو ، أبي أنيسة
 .ضعيف

 :الثانية
حدثنا : قال الرملي مهدى بن جعفر طريق من، (3)والطبراني، (2)الطحاوي رواهما 

: قال،  النب  عن ،  جابر عن، الشعب عن، عنبسة بن سعيد عن الله بن المبارك عبد
عنبسة لم يرو هذا الحديث عن الشعب إل ": وقال الطبراني، «ل يستقاد من الجرح حتى يبرأ»

قال أبو و ، "مهدي بن جعفر: تفرد به، ول عن عنبسة إل ابن المبارك، قاضي الري بن سعيد
وعنبسة ، هذا إسناد صالح": الهادي ابن عبد قالو ، (4)"هو مرسل مقلوب": الرازي زرعة

 .(6)"جيد إسناده": التركماني ابنوقال ، (5)"وثقه أحمد وغيره
بن جعفر   يوفى مهد، رجاله كلهم ثقات معروفون، وهذا إسناد حسن": وقال الألباني

 .(7)"كلام ل يضر
ذا "ه: -بعد ذكر الحديث-حيث قال  أنه مجهول ذكر ابن حزم  عنبسة بن سعيد،و 

                                  
 (.5027قم ، ر 184 /3شرح معاني الآثار )( 1)

 (5028 ، رقم184 /3) الآثار معاني شرح (2)

 (.126، رقم 46 /1المعجم الأوسط ) (3)

 (.2919، رقم 491 /4تنقيح التحقيق لبن عبد الهادي )( 4)

 (.2919، رقم 490 /4المصدر السابق )( 5)

 .(67 /8الجوهر النقي ) (6)

 (.2237، رقم 299 /7إرواء الغليل )( 7)
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ابن المبارك لم  لأنَّ ؛ بن العاص عنبسة بن سعيدوليس هو  ،لأن عنبسة هذا مجهول؛ باطل
، نقل عن الإمام أحمد، أنه وثَّق نَّ ابن عبد الهادي ، وهذا فيه نظر، فقد سبق أ(1)"يدركه

 عنبسة هذا، والله أعلم.
 :ةالثالث
يقول: ثنا عبد الله بن  ،من أصحاب الحديث سمعت رجلًا قال:  ،(2)أخرجه البزارما 

، قال: نهى رسول  سنان، ثنا ابن المبارك، ثنا عنبسة، عن مجالد، عن الشعب، عن جابر
 .، وشيح البزار مجهول(3)ومجالد فيه مقال، د من جرح حتى يبرأيستقا أنْ  ، الله

 :ةالرابع
،  عن جابر ،عن أبي الزبير ،يزيد بن عياض عن بإسناده ،(4)خرجه الدارقطنيأما 

 ،يزيد بن عياض": قال الدارقطني ،«يستأني بالجراحات سنة»:  قال رسول الله: قال
 .(5)"ضعيف متروك

 :ةالخامس
عن ، حدثنا أبو الزبير، عن ابن لهيعة، لوليد بن مسلممن طريق ا (6)قيأخرجه البيهما 

ثم يقضى فيها بقدر ما  ،تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة»:  قال رسول الله ، جابر
الزبير ومن وجهين  ذلك رواه جماعة من الضعفاء عن أبيوك": قال البيهقي، «انتهت إليه

                                  
 (.377 /10المحلى )( 1)

 (.1526، رقم 204 /2كشف الأستار )(  2)

 (.378 /4نصب الراية )( 3)

 (.3122، رقم 74 /4السنن، كتاب الحدود والديات وغيره ) (4)

 (.74 /4السنن ) (5)

، 67 /8) باب ما جاء في الستثناء بالقصاص من الجرح والقطعالسنن الكبرى، كتاب الجراح، ( 6)
 (.16538رقم 
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"قد روي من أوجه كلها : اأيضً  قالو ، (1)"من ذلك شيءآخرين عن جابر ولم يصح 
"نهى أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ :  النب  أنَّ  ، عن جابر، عن أبي الزبير، ضعيف
قد روي هذا الحديث عن ": لكن قال الحازمي بعد ذكره لرواية يزيد بن عياض، (2)المجروح"

 .(3)"وإذا اجتمعت هذه الطرق قوي الحتجاج بها، جابر من غير وجه
 : حديث ابن عباس: اثاني  

: قال،  عباس ابن عن، مجاهد عن، (4)أبو يحيى فرواه ،عليه فيهلف اختُ رواه مجاهد، و 
لين ، ات الكوفيوأبو يحيى هو القتَّ ، فذكر نحوه،  النب   إلى فجاء، رجل فخذ رجلٌ  وجأ

هو ، وحميد، مرسلًا   النب  عن ، عن مجاهد فرواه، (6)يد الأعرجخالفه حمَُ قد و ، (5)الحديث
 النب  عن ، أنه رواه مرسلًا ، ية عن مجاهداو فالراجح في الر ، (7)ثقة، ابن قيس الأعرج المكي

 ،والله أعلم، ابن عباس بإسقاط. 
 :مرسل عكرمة: اثالث  
، بقرن رجلًا  رجلٌ  طعن: قال، عكرمة سمع، رجل عن، معمرعن ، (8)عبد الرزاق رواه

 .هذا الرجل المبهم -مع إرساله-وفيه ، فذكر نحوه،  النب   فجاء
                                  

 (.16538، رقم 67 /8ى )السنن الكبر ( 1)

 (.15963، رقم 85 /12( معرفة السنن والآثار )2)

 (.192العتبار )ص ( 3)

 عليه يجب ومن، القتل تحريم أبواب جماعروايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنايات، ( 4)
، رقم 67 /8) والقطع الجرح من بالقصاص الستيناء في جاء ما باب، عليه قصاص ل ومن، القصاص
16539.) 

 (.8444، رقم 602التقريب )ص ( 5)

، رقم 453 /9) يبرأ أن بالقود النتظار العقول، باب كتابروايته عند عبد الرزاق في المصنف،  ( 6)
17989.) 

 (.1556، رقم 329 /1(، وتحرير التقريب )1535، رقم 389 -384تهذيب الكمال )( 7)

 (.17993، رقم 455 /9) يبرأ أن بالقود نتظارال العقول، باب كتابالمصنف،  ( 8)
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 :خلصة الحكم على الحديث
 عدة من ويرُ ": التركماني ابن قال، ، يرتقي بطرقه إلى الحسن لغيره أنَّ الحديثالظاهر 

وصححه ، (2)"قوة تزيده أحاديث معناه في": الصنعاني قالو ، (1)"بعضا بعضها يشد طرق
 .(3)الألباني بشواهده

 :ث على القاعدةوجه دلالة الحدي
ه بعد حقَّ  فأسقط الرسول ، ل القصاص قبل وقته الذي هو البرءهذا الرجل تعجَّ  أنَّ 

 .هلااستعج لأجل، ذلك
 :ه القاعدةطريقة دلالة الحديث على هذ

 .صريحة، ودللته على هذا الفرع، اعدةالحديث على فرع من فروع هذا القيدل  
 :تنبيهان

 :التنبيه الأول
الأول  لأنَّ ، وإنما اخترت الحديثين السابقين، السنةلها أدلة كثيرة من هذه القاعدة 

، القواعدكثير ممن كتب في   في أدلة القاعدة، ذكره، «القاتل ل يرث» :حديث منهما وهو
ث كثيرة اديوإل فهناك أح، الذي هو محل القاعدة الثاني فيه التصريح بالستعجالالحديث و 

 .(4)تدل على هذه القاعدة

                                  
 (.68 -67 /8الجوهر النقي )( 1)

 (.24 /7سبل السلام )( 2)

 (.2237، رقم 298 /7إرواء الغليل )( 3)

 باب ما ذكر عن بني إسرائيل، كتاب أحاديث الأنبياء، -واللفظ له-منها: ما ورد في البخاري ( 4)
 /1) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهاب الإيمان، (، ومسلم، كت3463، رقم 171 -170 /4)

كان فيمن كان قبلكم »: قال رسول الله ، قال: ( عن جندب بن عبد الله 113، رقم 107
بادرني بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى:  رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحزَّ 

عجل أجلَه بطريق محرَّم؛ فحرَّم الله عليه الجنة، ومن ، فهذا است.«مت عليه الجنةعبدي بنفسه، حرَّ 
= 
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 :الثاني تنبيهال
 :وهي، غة السابقةمن الصيا هناك صياغة أخرى للقاعدة أعمّ 

 .(1)"المعاملة بنقيض المقصود الفاسد ،من الأصول"
 ففي كل من قصد أمرًا فاسدًاوأما هذه  فقط، في التعجل أنَّ تلك: ووجه كونها أعم  

 .يقدم ، فإن الأمرلو قصد التأخرحتى  عامل بنقيض قصده،فإنه ي
لم يعاقب على  ؛االمتعجل إذا كان قصده خيرً  ، يفيد أنَّ المقصود بكونه فاسدًا تقييدو 

 ، والله أعلم.نقيض قصده
 :مما يدل على القاعدة بهذه الصياغة

 :الحديث الأول
 ، من التمس رضى الله بسخط الناس»:  الله رسول قال: قالت،  عائشةعن 

 اللهُ  سخط، الله بسخطِ  الناسِ  رضا التمس ومن، عنه الناسَ  وأرضى، عنه تعالى اللهُ  رضيَ 
 .«الناس عليه وأسخطَ ، عليه

 :تخريج الحديث
ومنهم من يرويه ،  النب  إلى  افمنهم من يرويه مرفوعً ، اختَلف رواة هذا الحديث

 .، عائشةعلى  اوقوفً م
، عبد الرحمن المحاربي من طرق  عن، (4)وابن عساكر، (3)والقضاعي، (2)رواه ابن حبانف

                                  
 الأحاديث الدالة على القاعدة ما ورد في أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة.

(، فقد ذكرها 168 /1(، وانظر: الأشباه والنظائر لبن السبكي )132ص )إيضاح المسالك   (1)
 "المعاملة بنقيض المقصود".بلفظ: 

 الناس بسخط رضاه التمس عمن وعلا جل الله رضاء ذكر والإحسان، باب البر الإحسان، كتاب (2)
 .(276 ، رقم510 /1)

 .(500، 499 ، رقم301-300 /1) الشهاب مسند (3)

من تاريخ دمشق: "البخاري"، بدل  المطبوع في ، ووقع(6568 ، رقم20 /54) دمشق تاريخ (4)
= 
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عن ، عن عائشة، عن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عثمان بن واقد العمريعن 
 .به  النب  

 عبد الرحمن المحاربيو ، (1)صدوق ربما وهم، عثمان بن واقد العمريوهذا الإسناد فيه 
، فظاهر هذا الإسناد أنه يحتمل التحسين، (3)لكنَّه صرح بالسماع، وقد عنعن، (2)مدلس

 حديث عن زرعة وأبا أبي سألتُ ": قال ابن أبي حاتم، وأبو حاتم، لكن قد أعله أبو زرعة
، ائشةع عن، عروة عن، المنكدر بن محمد عن، أبيه عن، واقد بن عثمان عن، المحاربي رواه
: فقال، الحديثَ  لهما وذكرتُ ، ...  الله بسخط الناس رضا التمس من: قال،  النب   عن
، عائشة عن، القاسم عن، مليكة أبي ابن عن، محمد بن واقد عن، شعبة رواه؛ خطأ هذا

 من وإما، المحاربي من إما: قال، ؟ هو ممن الخطأ: لأبي قلتُ ، الصحيح وهو؛ موقوف
 .فيظهر من هذا أنَّ الرفع في هذه الطريق خطأ، (4)"عثمان

عن ، عن الثوري عن هشام، (5)فرواه محمد بن يوسف الفريابي، واختلُف على هشام
عن  الغنوي المنهال بن العلاءوقطبة بن ، (6)وخالفه ابن المبارك، اعن عائشة موقوفً ، عروة
 .امرفوعً ، عن عائشة، عن عروة، شامفروياه عن ه؛ (7)أبيه

                                  
 "المحاربي" وهو خطأ.

 (.4526، رقم 327يب )ص التقر ( 1)

 (.3999، رقم 291(، والتقريب )ص 80، رقم 140تعريف أهل التقديس )ص ( 2)

(، لكن وقع في المطبوع من تاريخ 6568 ، رقم20 /54)كما في تاريخ دمشق لبن عساكر (  3)
 دمشق: "البخاري"، بدل: "المحاربي"، ولعله خطأ.

 (.1800، رقم 60-58 /5العلل )( 4)

 (.2414، 609 /4من طريقه الترمذي في الجامع، أبواب الزهد )رواه ( 5)

 (.188 /8رواه من طريقه أبو نعيم في الحلية )( 6)

(، ووكيع في أخبار القضاة 3568، رقم 218 /4رواه من طريقه، البزار كما في كشف الأستار )( 7)
 /1الشهاب )(، والقضاعي في مسند 1375، رقم 1050 /3(، والعقيلي في الضعفاء )36)ص 
 (.888و 887، رقم 331(، والبيهقي في الزهد الكبير )ص 498، رقم 299
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ورواه غيره عن هشام عن أبيه ، ل نعلم أحد أسنده إل قطبة عن أبيه": البزار قال
 .(1)"اموقوفً 

عض ب، في طريق ابن المبارك لأنَّ ، والظاهر في رواية عروة أن الأصح فيها هو الوقف
 .(3)"اللفظ بهذا هشام حديث من غريب": وقال أبو نعيم في طريق ابن المبارك، (2)المجاهيل

قال البخاري في ، (4)وأباه ضعيفان، فإنَّ قطبة، ل تصح قطبة بن العلاء الغنويوطريق 
 .(6)"يصح حديثه، ول "فيه نظر: وقال مرة، (5)"بالقوي ليس": قطبة

 البخاري ذكره الذي وهذا" :-بعد أن نقل كلام البخاري المتقدم-  قال ابن عديو 
 عن أبيه عن عروة بن هشام عن أبيه عن يرويه حديث هو إنما، أبيه عن العلاء بن قطبة ن  أ

 من له حامده عاد الله بسخط الناس محامد التمس من»:  النب   قال: قالت، عائشة
 غيره وعن الثوري عن ولقطبة، عليه وأنكرها هذا إلى أشار البخاري وإنما، «اذامً  الناس

 .(7)"به بأس ل أنه وأرجو، مقاربة أحاديث
 إل يعرف ول، عليه يتابع ل": وقال العقيلي عند روايته الحديث من طريق العلاء

 .(8)"به
يء  من حديث ذكر بعض العلماء أنه أخطأ في ش، ثقة، محمد بن يوسف هو الفريابيو 

                                  
 (.3568، رقم 218 /4كشف الأستار )(  1)

 (.394 /5انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )( 2)

 (.188 /8الحلية ) (3)

 (.17675، رقم 386 /10انظر: مجمع الزوائد )( 4)

 (.851، رقم 191 /7التاريخ الكبير )( 5)

 (.304، رقم 100الضعفاء الصغير )ص ( 6)

 (.1597، رقم 53 /6الكامل )( 7)

 (.1375، رقم 1050 /3الضعفاء ) (8)
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 عن زمانه أهل أفضل من وكان، يوسف بن محمد حدثنا": لكن قال البخاري، (1)سفيان"
 .(2)"ذكره بحديث سفيان

، عن عائشة، (3)المدينة أهل من رجل عن، الورد بن الوهاب عبدورواه ابن المبارك عن 
 .امرفوعً 

 .ااد ضعيفً فيكون الإسن، وهو الرجل من أهل المدينة، وهذا الإسناد فيه مبهم
هانئ بن المتوكل  نا، القرشي أيوب بن سيار بن أحمدورواه البغوي من طريق 

 بن معاوية أن، المديني مطرف بن محمد غسان أبي عن، حميد بن خالد حدثني، الإسكندراني
 .(4)ارضي الله عنها فذكره مرفوعً  عائشة إلى كتب  فيانس أبي

 :فيه علتان، وهذا الإسناد ضعيف
 ولم أدركته": الرازي حاتم أبو قالفقد ، هانئ بن المتوكل الإسكندراني فُ عْ ضَ : الأولى

 يجوز فلا، روايته في المناكير فكثر، المناكير هعلي لخَ دْ يُ  كان": وقال ابن حبان، (5)"منه سمعأ
 .(7)"حاله عرفت ل": القطان ابن قالو ، (6)"بحال به الحتجاج

                                  
 (.6415، رقم 448(، والتقريب )ص 59-58 /27تهذيب الكمال )( 1)

 (.57 /27تهذيب الكمال )( 2)

(، ورواه من طريق 199، رقم 66الزهد )ص  رواه عن عبد الوهاب بهذا الإسناد؛ ابنُ المبارك في (3)
 الزهد الجامع، أبواب (، والترمذي في1175، رقم 600 /2في المسند ) راهويه بن إسحاقابن المبارك: 

 (.4213 ، رقم411-410 /14) السنة شرح ، والبغوي في(2414، 609 /4)

 (.4214، رقم 412 -411 /14شرح السنة ) (4)

( فقال: 320 /8قل ابن حجر عبارته في اللسان )(، وقد ن431، رقم 102 /9الجرح والتعديل )( 5)
( أنَّ العبارة في نسخة "م":  4"أدركته ولم أكتب عنه"، وأشار المعلمي في تعليقه على الجرح حاشية )رقم 

 "ولم أكتب عنه"، وبيَـنَْ العبارتين فرق.

 (.1171، رقم 446 /2المجروحين )( 6)

( على قول ابن القطان 320 /8ن حجر في اللسان )(، وعلق اب641 /4بيان الوهم والإيهام )( 7)
بقوله: "كذا قال"، فكأنَّ ابن حجر لم يوافقه على الحكم بالجهالة؛ إذْ قد صرح ابن حبان بحاله، وذكر 
= 
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 .فإن محمد بن مطرف لم يدرك زمان معاوية ؛ (1)النقطاع: الثانية
وعمر بن ، (3)ومحمد بن جعفر، (2)فرواه أبو داود الطيالسي، اواختلُف على شعبة أيضً 

 القاسم عن، مليكة أبي ابن عن، بن محمد واقد شعبة عن عن، (5)لي بن الجعدوع، (4)مرزوق
 أسلم بن خلادفرواه ، واختلف على  النضر بن شميل، اموقوفً ،  عائشة عن، محمد بن

عنه عن ، (7)ورواه محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، اعنه عن شعبة موقوفً ، (6)ديالبغدا
وإبراهيم ، (8)فرواه عنه عبد بن حميد؛ ن بن عمرواختلف على عثما، اشعبة مرفوعً 

                                  
 أبو حاتم أنه أدركه وفي هذا حكم بأنه معروف، والله أعلم.

 (.1، حاشية رقم 412 /14شرح السنة )( 1)

 (.205 ص) الزهدن حنبل في رواه من طريقه أحمد ب (2)

 (.329، رقم 277رواه من طريقه أبو داود في الزهد )ص ( 3)

 (.333انظر: الزهد الكبير للبيهقي )ص ( 4)

(، وقد أبهم ابن الجعد ابن أبي مليكة، الواسطة بين واقد وابن 1654، رقم 685 /2المسند )( 5)
 القاسم، وقد ورد تسميتها في الطرق الأخرى.

(، وقد نقل بعده كلام البخاري 616، رقم 332العلل الكبير )ص  من طريقه الترمذي فيرواه  (6)
 المتعلق بخطأ النضر، فيه.

- وكان(، قال العباس بن مصعب المروزي: 892، رقم 333الزهد )ص رواه من طريقه البيهقي في (7)
 إذا": المبارك بن الله عبد قال(، لكن 383 /29، تهذيب الكمال )شعبة عن الناس أروى -أي النضر

 في الناس أثبت وكان"، وقال العجلي: "بينهم حكم غندر فكتاب ،شعبة حديث في الناس اختلف
، رقم 235 /2(، ومعرفة الثقات للعجلي )221 /7، 271 /1"، انظر: الجرح والتعديل )شعبة حديث
شعبة، ل يعني أنه  (، وقد خالف غندر النضرَ؛ فرواه موقوفاً، وكون النضر، أروى الناس عن1582

أثبت من غندر في شعبة، وأما قاله ابن المبارك والعجلي، فإنَّ فيه تصريًحا، بترجيح رواية غندر، والله 
 أعلم.

 (.1524، رقم 440المنتخب من مسند عبد بن حميد )ص ( 8)
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رووه عن عثمان بن عمر عن ، في إحدى الوجهين عنه، (2)والحسن بن مكرم، (1)الجوزجاني
، (4)والحسن بن مكرم في أحد الوجهين، (3)ورواه محمد بن إسحاق الصاغاني، اشعبة مرفوعً 

 .ان عائشة موقوفً ع، عن القاسم بن محمد، عن ابن مليكة، عن عثمان عن شعبة
 هذا عن امحمدً  سألت" :-بعد روايته لطريق النضر بن شميل عن شعبة-وقال الترمذي 

 أبي ابن عن، رجل عن، محمد بن واقد عن شعبة هذا روى إنما، النضر أخطأ: فقال الحديث
 وهذا، عائشة عن، عروة عن، المنكدر ابن عن، أبيه عن، واقد بن عثمان وروى، مليكة
 معاوية إلى كتبت  أنها عائشة عن، أبيه عن، عروة بن هشام عن، الثوري سفيان وروى، أصح
 .(5)"الحديث بهذا

ومحمد بن جعفر ، فإن أبا الوليد الطيالسي ؛الراجح في الخلف على شعبة الوقف
، ومع ذلك فقد تابعهما ابن الجعد، يهوهما من أوثق الناس ف اقد رواياه عنه موقوفً ، غندر

 .افهؤلء أربعة رووه عن شعبة موقوفً ، وعمر بن مرزوق
عن  عباس بن ذَريِحعن ، عن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن عيينة، (6)ورواه الحميدي

 رسول من سمعتيه بشيء إليَّ  اكتب أنِ  عائشة إلى سفيان أبي بن معاوية كتب:  قال، الشعب
 ،الله رسول سمعتُ  إليه فكتبتْ : قال  ،يعود الله طاعة بغير يعمل من إنه»: يقول 

                                  
سان، الإحسان، كتاب البر والإح(، ورواه من طريقه ابن حبان، كما في 9 -8أحوال الرجال )ص  (1)

، (277، رقم 511 /1) المخلوقين سخط عند الله إرضاء من المرء على يجب عما الإخبار ذكرباب 
 (.500، 499، رقم 301 -300 /1) الشهاب مسندوالقضاعي، في 

 (.36رواه من طريقه مرفوعًا؛ وكيع في أخبار القضاة )ص ( 2)

 (.1059قم ، ر 474 /2رواه من طريقه، البيهقي في الأسماء والصفات )( 3)

 (.1060، رقم 474 /2رواه من طريقه، البيهقي في الأسماء والصفات )( 4)

 (.616، رقم 332العلل الكبير )ص ( 5)

، 331(، ورواه من طريقه البيهقي، في الزهد الكبير )ص 268، رقم 292 /1مسند الحميدي )( 6)
 ( بهذا الإسناد.886رقم 
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 .«اذام   الناس من حامده
 .ولم يذكر فيه عباس بن ذريح، نحوهب امرفوعً ، من طريق ابن عيينة (1)ورواه أبو داود

وتابع ، اعن عائشة موقوفً ، عن الشعب، فرواه عن زكريا، (2)وكيعٌ ، وقد خالف ابنَ عيينةَ 
، (5)وعبد الله بن إدريس، (4)ومعاذُ بن معاذ، (3)عبد الله بنُ نمير، على الوقف اوكيعً 

إذْ رووه عن زكريا عن ؛ فزادوا في الإسناد عباس بن ذريح الكنَّهم خالفوا وكيعً ، (6)وعبده
 .اعن عائشة موقوفً ، عن الشعب عباس بن ذَريِح

لكنَّه قد ذكر الواسطة بينه وبين ، وقد عنعن، (7)وهو مدلس، كريا هو ابن أبي زائدةوز 
 ، (9)ثقة عباس بن ذَريِحو ، (8)وقد صرح بسماعه من عباس، وهي عباس بن ذريح، الشعب

، افرواه عن عباس بن ذريح عن عائشة موقوفً ، (10)عنبسة بن سعيد، وتابعهم على الوقف
فيظهر من هذا أنَّ الراجح عن زكريا بن أبي زائدة ، (11)وعنبسة ثقة، ر فيه الشعبلكنه لم يذك

 .والله أعلم، على عائشة اه موقوفً أنه روا
أو ، منقطع -مع وقفه- ولكنه، اعن عائشة موقوفً ، (12)معمر وقد روى الحديثَ 

                                  
 (.236، رقم 284 -283الزهد )ص ( 1)

 (.206(، ومن طريقه أحمد في الزهد )ص 523، رقم 844 /2لزهد لوكيع )ا( 2)

 (.31156، رقم 378 /10رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ) (3)

 (.340(، والخطيب في الكفاية )ص 449رواه من طريقه الرامهرمزي في المحدث الفاصل )ص ( 4)

 (.36رواه من طريقه، وكيع في أخبار القضاة )ص ( 5)

 (.237، رقم 285رواه من طريقه، أبو داود في الزهد )ص ( 6)

 (.2022، رقم 156التقريب )ص ( 7)

 (.340(، وعند الخطيب في الكفاية )ص 449كما عند الرامهرمزي في المحدث الفاصل )ص (  8)

 (.3168، رقم 235التقريب )ص ( 9)

 (.200، رقم 66رواه من طريقه، ابن المبارك في الزهد )ص ( 10)

 (.5200، رقم 369لتقريب )ص ا( 11)

 (.20978، رقم 451 /11جامع معمر، المطبوع آخر مصنف عبد الرزاق )( 12)
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 .يدرك عائشة فمعمر لم ، معضل
جبرون بن  حدثنا: قال، (1)طبرانيرواه ال، امرفوعً  ،وللحديث شاهد عن ابن عباس

، عكرمة عن، منصور عن، عياض بن فضيل ثنا، يحيى بن سليمان الحفري ثنا، المقرئ عيسى
 .فذكر نحوه،  رسول قال: قال، عباس ابن عن

 الذهب وثقه وقد، يحيى بن سليمان الحفري غير لصحيحا رجال رجاله":  قال الهيثمي
 .(2)"الجعفي سليمان بن يحيى ترجمة آخر في

 .(3)"قوي جيد بإسناد، الطبراني رواه":  وقال المنذري
 على فيه أقف لم": قد قال فيه المنذري نفسُهو ، جبرون بن عيسىوفي إسناده ، كذا قال

: وقال الألباني، (5)"واهي الحديث": وقال ابن حجر، (4)"به أعلم والله، تعديل ول، جرح
وقال ، (7)"فيه مقال": قال أبو نعيم، يحيى بن سليمان الحفريو ، (6)"غير معروف عندي"

، بأس به، فيبقى ضعف الإسنادوعلى فرض أن الحفري ل  ،(8)"ابأسً  به علمت ما": الذهب
 .(9)جبرون بن عيسىلضعف 

 :خلصة الحكم على الحديث
                                  

 (.11696، رقم 268 /11المعجم الكبير )( 1)

 (.17674، رقم 225-224 /10مجمع الزوائد )( 2)

 (.869 /2الترغيب والترهيب )( 3)

 (.856-855 /2المصدر السابق )( 4)

 (.120 /7الإصابة )( 5)

 (.295 /11سلسلة الأحاديث الضعيفة )( 6)

 (.346 /3حلية الأولياء )( 7)

(، وقد جعل الذهب قول أبي نعيم "فيه مقال" =في رجل آخر غير الذي 383 /4ميزان العتدال )( 8)
قال فيه الذهب: "ما علمت به بأسًا"، والظاهر أنهما رجل واحد، ولعل كلام أبي نعيم فيه أقرب إلى 

 ، لقربه من زمن الْمُتَرجم، والله أعلم.الصواب

 (.397 -395 /5انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )( 9)
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فقد رجح ذلك ، في حديث عائشة أنه موقوف عليها يظهر مما سبق أن الراجح
 الباب في يصح ول": وقال العقيلي، كما سبق في كلامهم،  والبزار، وأبو حاتم، البخاري

 .(2)"رفعه ل  يثبت": وقال الدارقطني، (1)"عائشة قول من موقوف وهو، اسندً م
 حديث هذا": قال ابن حجر، العلماء بعضُ ، -امرفوعً - وقد صحح الحديث

 استدركه ول، الوجه هذا من يخرجاه ولم، الشيخين شرط على وإسناده": وقال، (3)"صحيح
 .(5)اه صحيح موقوفا ومرفوعً ورجح الألباني أن، (4)"عليه وقفت فيما الحاكم

 .والله أعلم، وسبق بيان ضعف حديث ابن عباس
 :وجه دلالة الحديث على هذه القاعدة

 عليه أسخط اللهف، عومل بنقيض قصده، بسخط الله أنَّ الذي قصد إرضاء الناس
 .ه الوصول إلى رضاهمقصد الناسَ عليه مع أنَّ 

 :القاعدة قة دلالة الحديث علىطري
 .دللة صريحة -بصياغتها الثانية-القاعدة  يث علىيدل  الحد

 :الحديث الثاني
إنما غنمنا البقر والإبل ، ول فضة اولم نغنم ذهبً ، خيبرافتتحنا : قال، هريرة عن أبي 

، ومعه عبد له يقال له مدعم، رىإلى وادي القُ  مع رسول الله  ثم انصرفنا، والمتاع والحوائط
حتى ، إذ جاءه سهم عائر فبينما هو يحط رحل رسول الله ، أهداه له أحد بني الضباب

والذي نفسي ، بل»: فقال رسول الله ، له الشهادة اهنيئً : فقال الناس، أصاب ذلك العبد

                                  
 (.1375، رقم 1050 /3الضعفاء )( 1)

 (.3524، رقم 183 /14العلل )( 2)

 (.119الأمالي المطلقة )ص ( 3)

 المصدر السابق، نفس الصفحة.( 4)

 (.395 /5سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (5)
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لتشتعل عليه ، لم تصبها المقاسم، من المغانم خيبر أصابها يوم التي (1)الشملةإنَّ ، بيده
هذا شيء كنت : فقال، بشراك أو بشراكين  النب  فجاء رجل حين سمع ذلك من ، «انار  
 .«من نار -أو شراكان  -شراك »: فقال رسول الله ، بتهأص

 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم، -لهواللفظ -، (2)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
لأنه ممن شارك في  الأصليستحق الغنيمة في ، أنَّ هذا الرجل الذي قتل في المعركة

 ولو انتظر، فحرمت عليه؛ ولكنه لما استعجلها قبل القسمة عومل بنقيض قصده، القتال
 .(4)حتى تقسم لما وقع في هذا الذنب
 :لقاعدةا طريقة دلالة الحديث على

 .مستنبطة، ودللته على هذا الفرع، اعدةيدل  الحديث على فرع من فروع هذا الق
 

                                  
 (.368 /11(، ولسان العرب )501 /2، انظر: النهاية )ويتلفف فيه ،تغطى بهكساء يُ لة:  الشم( 1)

 (.4234، رقم 138 /5) باب غزوة خيبرالجامع الصحيح، كتاب المغازي، ( 2)

 /1) باب غلظ تحريم الغلول، وأنه ل يدخل الجنة إل المؤمنونصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 3)
 (.115، رقم 108

 .(157 -156 اعتبار المآلت ومراعاة نتائج التصرفات )صانظر:  (4)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثاني وفي غيرها ، "الإيثار في الق ر ب مكروه: على قاعدة الدَّ
 . (1)محبوب"

 :معنى القاعدة: أولا  
هذا الأمر من أفعال فإذا كان ، رجلان أو أكثر على أمر  ما في وقت واحد إذا ازدحم

فإنه يكره الإيثار فيه لما يدل عليه من الإعراض عن الطاعة وترك تعظيم ، القُرَب والطاعات
وإما إذا كان هذا المر من أمور الدنيا فإنه يستحب الإيثار في ذلك ، (2)الله عند ترك طاعته

 .للأجر عند الله اطلبً 
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :قاعدةً  دُّ عَ جزء ي ـُ كلُّ ،  القاعدة تتكون من جزأين هذه
 .الإيثار في القرب مكروه: زء الأولالج

 .الإيثار في غير القرب محبوب: الجزء الثاني
 :(3)القاعدة من الأول الجزء على الدَّالةّالأحاديث 

                                  
، فقد (119الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص  (، وانظر:226ص )( الأشباه والنظائر للسيوطي 1)

تدلُّ "، وهذه الصياغة تدلُّ على أنَّ في القاعدة خلافاً، و ؟برَ : "هل يكره الإيثار في القُ صاغها بلفظ
ما يدل على هذا، في اعتراض ابن حجر على  وسيأتي، القرب في الإيثار بعدم كراهة على أنَّ هناك قولً 

في أن يعطي الأشياخ يشربون الماء قبله، حيث  للغلام  استئذان النب   :لحديث الذي فيهالستدلل با
يدل على أنه لو  تئذان النب استشكل ابن حجر الستدلل به على كراهة الإيثار بالقرب، بأنَّ اس

الأشياخ عليه، وهذا فيه إيثار بقُرْبة، وسيأتي الجواب عن هذا  أذن الغلام بذلك؛ لقدَّم النب 
 الإشكال هناك، بإذن الله.

 .(226ص )الأشباه والنظائر للسيوطي انظر: ( 2)
 پې ۉ ۉ ې )مما يدل على هذا الجزء من القاعدة، من القرآن قوله تعالى: ( 3)

، حيث أمر الله بالتسابق إلى الخيرات والتنافس [148]البقرة: پ ڦ ڦ ) :وقوله  ،[26]المطفِ فين:
في عملها، وفي هذا نهي عن التقاعس عن القربات، وإيثار بعضهم فيها، نوع من التقاعس؛ فكان منهيًا 
= 
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 :الأول ديثالح
وعن  ،تي بشراب فشرب منهأُ ،  رسول الله أنَّ ،  عن سهل بن سعد الساعدي

: فقال الغلام ، "؟أتأذن لي أن أعطي هؤلء": فقال للغلام، وعن يساره أشياخ، يمينه غلام
 .في يده،  رسول الله (1)هلَّ فت ـَ: قال، ال أوثر بنصيب منك أحدً ، ل والله

 :تخريج الحديث
 .(4)"فأعطاه إياه": وفي لفظ للبخاري، (3)ومسلم، (2)البخاري رواه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
بيان هذه  اوتضمن ذلك أيضً " :-وهو يذكر فوائد هذا الحديث- قال النووي 

وأنه ل ، وأنه ل بأس باستئذانه، بأذنه يدفع إلى غيره إل ول الأيمن أحق   وهي أنَّ ؛ السنة
ومصلحة ، كان فيه تفويت فضيلة أخروية  يأذن إن   أن لا اأيض  له  يوينبغ، ذنيلزمه الإ

يؤثر في  على أنه لا، وغيرهم من العلماء، (5)ناأصحابُ  وقد نصَّ ، كهذه الصورة،  دينية
يؤثر  قالوا فيكره أنْ ؛ دون الطاعات، وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس، بر  الق  

                                  
 (.214(، والقواعد الفقهية للباحسين )ص 99عنه، انظر: نظرية التقعيد الفقهي )ص 

(، وشرح النووي 195 /1تلَّه في يده، أي: ألقاه ووضعه في يده، انظر: النهاية في غريب الحديث )( 1)
 (.93 /1(، وفتح الباري )201 /13على مسلم )

 باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبرالجامع الصحيح، كتاب الأشربة، ( 2)
 (.5620، رقم 111 /7)

 /3) باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئمسلم، كتاب الأشربة،  صحيح( 3)
 (.2030، رقم 1604

، 112 /3) باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائهالجامع الصحيح كتاب المساقاة، ( 4)
 (.2366رقم 

 يعني بهم: فقهاء الشافعية.( 5)
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 .(1)"نظائرهوكذلك ، غيره بموضعه من الصف الأول
فدلَّ على أنه لو أذن ، استأذن الغلام بأنَّ النب ، وقد اعترض على هذا الاستدلال

 .على ذلك وأقره النب ، فيكون الغلام قد آثرهم في القربة، قبله لأعطى الأشياخ؛ له
ظاهر في أنه لو أذن له ، "أتأذن لي أن أعطي هؤلء":  قوله": قال ابن حجر

وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار ، منه جواز الإيثار بمثل ذلكويؤخذ ، لأعطاهم
وقد يقال ، وعبارة إمام الحرمين في هذا ل يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها، بالقرب

 .(2)"من العبادة القرب أعم   إنَّ 
 :بأمور، أو الإشكال، الاعتراض والجواب عن هذا

،  السنةوتقديم الكبير وارد في ، ردْ والقَ ، في السن الغلام،من  الأشياخ أكبر أنَّ : الأول
: لما قال النب ، امةسَ القَ  الوارد في حكم كما سيأتي في حديث سهل بن أبي حثمة 

 .لكلامبا إشارة إلى أنْ يبدأ الكبيرُ ، «كبر  كبر  »
 فيكره بخلاف العبادة الخالصة، ولهذا جاز، أنَّ ما في الحديث فيه شوب عبادة: الثاني

 .أو يحرم، الإيثار فيها
والحاجة موجودة في ، الحاجةوالكراهة تزول عند ، أنَّ الإيثار في القرب مكروه: لثالثا

، ضل بمنزلة كبيرةوهما في الف،  بكر وعمر أبو: بجانبهكان   أنَّ الذي إذْ ؛ مثل هذه الصورة
 .لكونهما أكبر من الغلام كما سبق اوأيضً 

 :الجزء من القاعدةلى هذا طريقة دلالة الحديث ع
 .صريحة، ودللته على هذا الفرع، اعدةيدل  الحديث على فرع من فروع هذا الق

 :الحديث الثاني
بعد ، للمرأة منا إذا كان في يوم  ، يستأذننا، "كان رسول الله : قالت،  عن عائشة

                                  
 (.201 /13شرح مسلم )( 1)

 (.87 /10لباري )فتح ا( 2)
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 پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )  ): ا نزلتم
 ،؟إذا استأذنك، فما كنت تقولين لرسول الله : فقالت لها معاذة، [51: ]الأحزاب

 ."على نفسي الم أوثر أحد  ؛ كنت أقول إن كان ذاك إليَّ ": قالت
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

 وأقرها النب ، من نسائه اأحدً  لنب ذكرت أن لن تؤثر بمعاشرة ا أن عائشة 
 .والله أعلم، فدلَّ على أن أمور الطاعات والقربات ل ينبغي الإيثار فيها، على ذلك

، ولمطلق العشرة، ليست لمجرد الستمتاع،  هذه المنافسة فيه": قال النووي 
، الآخرة بل هي منافسة في أمور، وحظوظها التي تكون من بعض الناس، وشهوات النفوس

، والستفادة منه، ومعاشرته، وفي خدمته، والرغبة فيه، والآخرين، والقرب من سيد الأولين
ومثل ، ونحو ذلك، والوحي عليه عندها، وتوقع نزول الرحمة، وحوائجه، وفي قضاء حقوقه

ونظائر ذلك  ، "ال أوثر بنصيب منك أحدً ": وقوله في القدح، (2)بن عباساهذا حديث 
 .(3)"كثيرة

 :الجزء من القاعدةطريقة دلالة الحديث على هذا 
 .صريحة، ودللته على هذا الفرع، اعدةيدل  الحديث على فرع من فروع هذا الق

ولعله يعني أنَّ هذه النظائر ، إلى وجود نظائر لهذه النصوص وقد أشار النووي 
 .ثار في القرب مكروهالإي نَّ القائل بأ الأصلي هذا وهذا يقو ِ ، النبوية السنةموجودة في 

                                  
، 1103 /2) ةباب بيان أن تخيير امرأته ل يكون طلاقا إل بالني  صحيح مسلم، كتاب الطلاق، ( 1)

 (.1476رقم 

 المذكور قبل هذا الحديث، في أدلة هذه القاعدة. يقصد حديث سهل بن سعد ( 2)

 (.79 /10شرح مسلم )( 3)
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 :(1)القاعدة من الثاني الجزء على الدَّالةّالأحاديث 
 :الحديث الأول
فأرسل إلى ، إني مجهود: فقال، جاء رجل إلى رسول الله : قال،  عن أبي هريرة

فقالت ، ثم أرسل إلى أخرى، ما عندي إل ماء، والذي بعثك بالحق: فقالت، بعض نسائه
: فقال، ما عندي إل ماء، والذي بعثك بالحق، ل: مثل ذلك حتى قلن كلهن، مثل ذلك

، يا رسول الله، أنا: فقال، فقام رجل من الأنصار، «؟رحمه الله ،من يضيف هذا الليلةَ »
: قال، ل إل قوت صبياني: قالت؟ هل عندك شيء: فقال لمرأته، فانطلق به إلى رحله

فقومي ، فإذا أهوى ليأكل، وأريه أنا نأكل، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، فعلليهم بشيء
فلما أصبح غدا على النب صلى الله ، فقعدوا وأكل الضيف: قال، إلى السراج حتى تطفئيه

 .«قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة»: فقال، عليه وسلم
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (3)مسلم، (2)البخاري رواه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

، على نفسه وقدَّمه، بالعشاء الضيفَ  ا آثرأثنى على هذا الصحابي عندم النب  أنَّ 
 .وأولده

وقد أجمع العلماء على فضيلة ، ففيه فضيلة الإيثار والحث عليه":  قال النووي
                                  

ئې ئې ئى ئى )آن قوله تعالى: مما يدل على هذا الجزء من القاعدة، من القر ( 1)

   پئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح

، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على استحباب الإيثار بغير القُرَب، انظر: شرح صحيح [9]الحشر:
 (.70 /3(، والموافقات )12 /14مسلم للنووي )

ئې ئې ئى ئى ): الجامع الصحيح، كتاب مناقب الأنصار، باب قول الله ( 2)

 (.3798، رقم 34 /5)  [9]الحشر: پ  ئى ی ی  

 (.2054، رقم 1624 /3) باب إكرام الضيف وفضل إيثارهصحيح مسلم، كتاب الأشربة، ( 3)
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يؤثر  أما القربات فالأفضل أن ل، النفوسالإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ 
 .(1)"تعالى للهفيها  الحقَّ  بها لأنَّ 

 :الجزء من القاعدةطريقة دلالة الحديث على هذا 
 .دللة صريحة برَ على فضل الإيثار في غير القُ  يدل  الحديث

 :الحديث الثاني
 أو قلَّ  ، في الغزو (2)أرَْمَلواإنَّ الأشعريين إذا »: قال النب : قال،  عن أبي موسى
ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد ، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد؛ طعام عيالهم بالمدينة

 .«وأنا منهم، فهم مني، بالسوية
 :تخريج الحديث

 .(4)ومسلم -واللفظ له- (3)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

فيه الثناء  ،«وأنا منهم، فهم مني ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية: » قوله
 .يثار، وفي هذا استحباب الإقلَّ طعامه جمعه مع منو  من كان عنده طعام كثير على

والمواساة وفضيلة ، وفضيلة الإيثار، وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين: قال النووي 

                                  
 (.70 /3(، وانظر: الموافقات )12 /14شرح صحيح مسلم )( 1)

 /2انظر: النهاية )، من شدة الحاجة قوا بالرملصِ ل، كأنهم لَ مْ وأصله من الرَّ ، أي نفد زادهمأي: ( 2)
265.) 

، رقم 138 /3) هد والعروضباب الشركة في الطعام والنَّ الجامع الصحيح، كتاب الشركة، ( 3)
، انظر: فتح الباري إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة(، وقول البخاري: النهد، هو: 2486

(5/ 129.) 
، رقم  (4/ 1944باب من فضائل الأشعريين ، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ( 4)

2500.) 
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 .(1)"عند قلتها في الحضر ثم يقسم ءشيوفضيلة جمعها في ، زواد في السفرخلط الأ
 :الجزء من القاعدةطريقة دلالة الحديث على هذا 

 .دللة صريحة على فضيلة الإيثار في غير القُرَب يدل  الحديث

                                  
 (.130 /5(، وانظر: فتح الباري )62 /16شرح صحيح مسلم )( 1)
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الةّ"الأحاديث  -:الفصل الثاني والقواعد ، ل بالشك"لا يزو  اليقينعلى قاعدة " الدَّ
 .المندرجة تحتها

 .وفيه مبحثان
الةّالأحاديث  -:المبحث الأول  .(1)لا يزول بالشك" اليقين": قاعدةعلى  الدَّ

 :معنى القاعدة: أولا  
 :شرح مفردات القاعدة -1

 .(2)طمأنينة القلب على حقيقة الشيء: هو، اليقين
سواءً استوى  ،التردد بين وجود الشيء وعدمه: هو -فقهاء وأهل اللغةعند ال- الشكُّ و 

 .(3)أو ترجح أحدهما ،الحتمالن
 :للقاعدة المعنى الإجمالي -2

 بمجرد الشك هحكمُ  عفَ رْ ي ـُول  ل يرتفع ثبوته -اأو عدمً  اوجودً -ما علم ثبوته بيقين 
 .(4)بيقين مثله إل يرتفعل بل إنه  والتردد

                                  
(، والأشباه والنظائر 118( ط الشريف، الأشباه والنظائر للسيوطي )303 /1المجموع المذهب ) (1)

: "الذمة إذا عمرت (، وقد جاءت القاعدة فيه هكذا80ص )إيضاح المسالك (، 56لبن نجيم )ص 
 أ إل بيقين".فلا تبر  ،بيقين

 (.280ص )( التعريفات للجرجاني 2)
 .(64 -63 /5) للنووي مسلم صحيح شرحو  (،36ص )تحرير ألفاظ التنبيه انظر: ( 3)
القواعد الفقهية الخمس الكبرى من مجموع ، و (22ص إيضاح القواعد الفقهية للحجي )انظر: ( 4)
 .(194فتاوى )ص ال
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 :(1)على القاعدة الدَّالةّاديث الأح: اثاني  
 :الحديث الأول

فلم ، "إذا شكَّ أحدكم في صلاته:  الل   رسول قال: قال،  الخدري سعيد أبي عن
ثم يسجد سجدتين ، على ما استيقن ب  ي  ول   فليطرح الشكَّ  ، اأم أربعً  يَدرِ كم صلى ثلاثاً 

لأربع كانتا  اى إتمامً وإن كان صلَّ ، شفعن له صلاته اى خمسً فإن كان صلَّ ، قبل أن يسلم
 ."للشيطان (2)ترغيمًا

 :تخريج الحديث
 .(3)رواه مسلم

 :(4)وجه دلالة الحديث على القاعدة
ك رْ وت ـَ، ث نصَّ على العمل باليقينحي، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن: قوله 

 .الشكل يزول بمجرد  اليقينريح في أن ص وهذا، الشك
 .(5)"اليقين على البناء وجوب في صريح هذا": قال النووي 

 
 

                                  
كل مشكوك   وهي أنَّ ، فهذه قاعدة مجمع عليها: "ال القرافي من أدلة هذه القاعدة الإجماع، ق( 1)

وكأن العلماء : "(، وقال ابن دقيق العيد 111 /1"، الفروق )فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه
 (.118 /1، إحكام الأحكام )"متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها

 (.239 -238 /2نة، انظر النهاية )أي: فيهما إذلل له وإها (2)
، 400 /1) باب السهو في الصلاة والسجود له، ومواضع الصلاة، صحيح مسلم، كتاب المساجد (3)

 .(571رقم 
(، وتبعه اللحجي في 119ممن استدل بالحديث على القاعدة: السيوطيُّ في الأشباه والنظائر )ص  (4)

 (.22إيضاح القواعد الفقهية )ص 
 .(58 /5يح مسلم )صحشرح  (5)
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 :تنبيه
 (1)المازني عبد الله حديث ولم أخترْ  ،على القاعدة اخترت هذا الحديث دليلًا إنما 

 في حديث أبي لأنَّ ؛ القواعدذكره كثير ممن يكتب في والذي ي، لوضوءالمتعلق با، المشهور
بخلاف ، «وليبن على ما استيقن، فليطرح الشك»:  على القاعدة بقوله انصً ،  سعيد

وتدخل ، وترك الشك في الوضوء اليقينأعمل  النب  أنَّ  ففيه،  حديث عبد الله المازني
، ففيه لفظ عام،  ث أبي سعيدوأما حدي، عن طريق القياسالأبواب الأخرى في الحديث 

 .فإن العبرة بعموم اللفظ اوإن كان سببه خاص  
 :القاعدةطريقة دلالة الحديث على 

فهو مطابق لمدلول ، وطرح الشك، اليقيننصٌّ في إعمال ، -كما سبق- الحديث
 .والله أعلم، القاعدة

 :الحديث الثاني
، الشهر هكذا»: اليديه فقفضرب ب، ذكر رمضان رسول الله  أنَّ ، عن ابن عمر 

فإن أغمي ، وأفطروا لرؤيته، فصوموا لرؤيته؛ -ثم عقد إبهامه في الثالثة- وهكذا، وهكذا
 .«عليكم فاقدروا له ثلاثين

                                  
الرجل   قال: "شُكِي إلى رسول الل   ، هو ما جاء عنه أنهوحديث عبد الله بن زيد المازني  (1)

، قال النووي يـخُيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟، قال: "ل ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريًحا"
 " :م، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلاعند شرحه لهذا الحديث

وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ 
"والحديث أصل في إعمال  (:118 -117 /1وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام )، عليها"

، وكأنْ العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنه ، م يختلفون في كيفية استعمالها"الأصل، وطرح الشكَّ
"، قال ابن حجر: "يخيل بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة : "يـخُيَّلفي الحديث وقوله

المفتوحة وأصله من الخيال والمعنى يظن والظن هنا أعم من تساوي الحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما 
 (.237 /1ظن خلاف اليقين"، فتح الباري )هو أصل اللغة من أن ال
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 :تخريج الحديث
، شرون ليلةالشهر تسع وع»: ولفظ البخاري، واللفظ له (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 .«عليكم فأكملوا العدة ثلاثين مَّ فإن غُ ، فلا تصوموا حتى تروه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

لأنه ؛ ولا يزيله إلا يقين مثله لا يزيله الشكّ  اليقين وفيه أنَّ ": قال ابن عبد البر 
  َوأن ، ال العدةإل بيقين رؤية واستكم، وا ما هم عليه من يقين شعبانعُ دَ أمر الناس أل ي

عمال الشك ذا نهى عن صوم يوم الشك اطراحا لإوله، االشك ل يعمل في ذلك شيئً 
أن لا  الفقهوهذا أصل عظيم من ، فيه وإعلاما أن الأحكام ل تجب إل بيقين ل شكَّ 

 .(3)"يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالها
 :لقاعدةاطريقة دلالة الحديث على 

 .صريحة، ودللته على هذا الفرع، اعدةيدل  الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :تنبيه

في ، أصرح من حديث ابن عمر ، المشار إليه سابقً ا حديث المازني قد يكون 
لإظهار أن القاعدة تدل عليها ، ولكني اعتمدت حديث ابن عمر ، على القاعدة الدللة

وأكثر ، وهذا أقوى في إثبات القاعدة، ن باب من أبواب الشريعةأحاديث واردة في أكثر م
أقوى لها  داخلة في أكثر من باب؛ القاعدة تدل عليها أحاديث فكون؛ لعمومها اإظهارً 
 .والله أعلم، على شمولها وأدلَّ 

                                  
إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه : »باب قول النب صوم، كتاب ال،  صحيحالجامع ال (1)

 .(1907، رقم 27 /3)، «فأفطروا
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه صيام، كتاب ال،  صحيح مسلم (2)

 .(1080، رقم 759 /2) أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا ،أو آخرهإذا غم في أوله 
 (.39 /2التمهيد )( 3)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني لا يزول  اليقين" :المندرجة تحت قاعدة القواعدعلى  الدَّ
 .بالشك"

 .ة مطالبوفيه تسع
الةّالأحاديث  -:المطلب الأول  .(1)براءة الذمة" الأصل": على قاعدة الدَّ

 :معنى القاعدة: أولا  
 المطرد الحكم المستمرأنَّ ، ومعنى القاعدة، القاعدة المطردة المستمرة: هنا معناه، الأصل

حتى ترد ، إليه من التهم والحقوقتهم به أو ينسب من كل ما يُ  بريء هو أنَّ كل شخص
 .(2)وإنما يشغلها بما يفعله بعد ذلك، لأن الإنسان يولد وذمته بريئة، البينة التي تشغل ذمته

 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الأول ديثالح

 ."واليمين على من أنكر، البينة على المدعي": قال رسول الله 
 :تخريج الحديث

عن ، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، محمد بن عبيد اللهمن طريق ، (4)ه الترمذيارو 
ف ضعَّ يُ ، محمد بن عبيد الله العرزميو ، هذا حديث في إسناده مقال": ثم قال ،امرفوعً  جده

                                  
 (.59(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 122الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)

 (.25 /1انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )( 2)

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ)مما يدل على هذه القاعدة من القرآن، قول الله: ( 3)

، قال [275]البقرة:   پڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
"، أضواء أي لكن ما سلف من ذلك قبل نزول التحريم فهو عفو، لأنه على البراءة الأصليةالشنقيطي: "

 .(498 /7البيان )

 /3) لى المدعى عليهباب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين عالجامع، أبواب الأحكام، ( 4)
 (.1341، رقم 618
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 .فهذا الإسناد ضعيف، "يرهوغ، ضعفه ابن المبارك، (1)في الحديث من قبل حفظه
عن ، لحجاجا عن، محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني من طريق (2)ورواه الدارقطني

محمد بن الحسن بن و ، فذكره  قال رسول الله: قال، عن جده، عن أبيه، عمرو بن شعيب
، كثير الخطأ،  وهو صدوق، الحجاج هو ابن أرطاةو ، (3)ضعيف، أبي يزيد الهمداني

أنما ، ولم يسمعه من عمرو، ةاابن أرط: حجاج هو": قال ابن عبد الهادي، (4)ليسوالتد
فإنَّ طريق الحجاج يرجع إلى طريق  فعلى هذا، (5)"والعرزمي متروك، أخذه عن العرزمي عنه

حديث ؛ (6)والذي قبله، قوهذا الطري": قال ابن الملقنو ، افيكون ضعيفً ، العرزمي السابق
 .(8)"ماعنه مغن   (7)ابن عباس

ابن و ، (9)عبد الوهاب بن عطاء فرواه، في هذا الحديث ابن جريج لف علىوقد اختُ 
 عن ابن أبي ابن جريج، عن أربعتهم ،(2)المفضل بن فضالةو ، (1)عبد الله بن داودو ، (10)وهب

                                  
 (، في العرزمي هذا؛ إنه متروك.6108، رقم 429 -428قال الحافظ في التقريب )ص ( 1)

 /5(، وكتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك )4311، رقم 276 /5السنن، كتاب الوكالة )( 2)
 (.4509، رقم 390

 (.5820، رقم 410التقريب )ص ( 3)

 (.1119، رقم 92)ص  المصدر السابق( 4)

 (.3257، رقم 74 /5تنقيح التحقيق )( 5)

 يعني به: طريق العزرمي عن عمرو بن شعيب، الذي رواه الترمذي.( 6)

يعني به الحديث الآتي الذي رواه البيهقي من طريق الفريابي، عن الثوري، عن نافع الجمحي، عن ( 7)
 ابن أبي مليكة، عن ابن عباس.

 ( ط العاصمة.680 /9البدر المنير )( 8)

ب البينة على المدعى واليمين روايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، با( 9)
 (.21729، رقم 252 /10) على المدعى عليه

، رقم 1336 /3روايته عند مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب اليمين على المدعى عليه )( 10)
1711.) 
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لو يعطى الناس بدعواهم لد عى ناسٌ ": قال،  رسول الله نَّ أ،  ابن عباس عن، مليكة
، "البينة على المدعي": وليس فيه لفظ، "عى عليهولكن اليمين على المدَّ ، والهمدماء قوم وأم

على ": -عن ابن جريج، "... "لو يعطى الناس بدعواهم: رواه بلفظ أنَّ  بعد-البيهقي  لقا
، الله بن إدريس وعبد، الوليد بن مسلم خالفهمو ، (3)"جريجعن ابن ، هذا رواية الجماعة

 قال: قال  ابن عباس عن، مليكة عن ابن أبي، ابن جريجعن ، (4)الوليد بن مسلم فرواه
ولكن البينة ، وأموالهم، لدعى رجال دماء رجال، لو يعطى الناس بدعواهم":  رسول الله

حدثنا ابن جريج : قال، (5)د الله بن إدريسعبرواه و ، "واليمين على المطلوب، على الطالب
البينة على المدعى ": وفيه اعن ابن عباس مرفوعً  وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة

 ."واليمين على من أنكر
عن ، عن ابن جريج، وحجاجٌ ، عن ابن جريج، (6)قالرزا ورواه عبدُ ":  قال الدارقطني

                                  
ئە ئو ئو )بخاري في الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب روايته عند ال( 1)

، رقم 35 /6) [77]آل عمران: پ  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې بم
4552.) 

 (.11224، 117 /11روايته عند الطبراني في المعجم الكبير )( 2)

 (.426 /10السنن الكبرى )( 3)

ب البينة على المدعى واليمين ت، باروايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينا( 4)
 (.21732، رقم 252 /10) على المدعى عليه

ب البينة على المدعى واليمين روايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعوى، والبينات، با( 5)
 (.21733، رقم 252 /10) على المدعى عليه

( رواية 15193، رقم 274 -273 /8لم أجد هذه الرواية في المصنف، بل الذي في المصنف )( 6)
لو يعطى الناس بدعواهم عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "

، رقم 273 /8"، وفي المصنف أيضًا )لدعى رجال أموال رجال، ولكن اليمين على المدعى عليه
أن اليمين ،  قضى رسول الله"ار قال: ابن عيينة، عن عمرو بن دينعن  عبد الرزاق(، رواية 15192

 ".على المدعى عليه
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ومع ": -(2)عد ذكر رواية الزنجي عن ابن جريجب- ابن التركماني وقال، (1)"عمرو مرسلًا 
عن عمرو ، فرووه عن ابن جريج، (3)وقتادة، وحجاج، خالفه عبد الرزاق؛ ضعف الزنجي

 .(4)"كذا ذكره الدارقطني في سننه؛  مرسلًا 
، مسلم بن خالد قال أخبرنا، (6)الشافعيرواه ف، (5)الزنجي مسلم بن خالدواختلُف على 

،  رسول الله أنَّ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أبي مليكةعن ابن ، عن ابن جريج
 .«واليمين على المدعى عليه»: وأحسبه قال ول أتيقنه إنه قال، «البينة على المدعي»: قال

الضحاك بن عثمان  بن (9)محمدو ، (8)بن عبد الله بن مطرف اليساري (7)مُطرفُ ورواه 
عن ابن ، مسلم بن خالد عن، (1)بن الحكم بن حبيب العبدي (11)بشرو  ،(10)الحزامي

                                  
 (.389 /5السنن )( 1)

 سيأتي ذكر رواية الزنجي.( 2)

هكذا في الجوهر النقي، ولم يذُكر قتادةُ، في المطبوع من سنن الدارقطني، ولم أجد في تلاميذ ابن ( 3)
 جريج الذين ذكرهم المزي في تهذيب الكمال، =من اسمه قتادة.

 (.123 /8الجوهر النقي ) (4)

 .كثير الأوهام،  سبق أنه صدوق (5)

 (.641، رقم 181 /2مسند الشافعي )( 6)

(، والدارقطني في سننه، كتاب الأقضية 643، رقم 199روايته عند ابن المقرئ في معجمه )ص ( 7)
باب (، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسامة، 4508، رقم 389 /5والأحكام وغير ذلك )

 (.123 /8أصل القسامة، والبداية فيها مع اللوث؛ بأيمان المدعي )

 (.6707، رقم 468 -467ثقة، التقريب )ص  (8)

 (.4508، رقم 389 /5روايته عند الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك )( 9)

ف لَ وخَ ، مات شاباً " ار:(، وقال الزبير بن بك15174، رقم 59 /9ذكره ابن حبان في الثقات ) (10)
 (.169 /3" ترتيب المدارك )أباه في العلم والأدب

روايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسامة، باب أصل القسامة، والبداية فيها مع ( 11)
 (.123 /8اللوث؛ بأيمان المدعي )
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البينة على ": قال،  أن رسول الله، عن جده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، جريج
 واوزاد، ه من طريق عمر بن شعيبو فرو ، "في القسامةإل ، واليمين على من أنكر، المدعي

بن شعيب كما وابن جريج لم يسمع من عمرو ، إل في القسامة: قوله وهو، الستثناء فيه
 .سبق

مسلم  عن، (3)بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي (2)عثمانورواه 
بزيادة  فذكره  أن رسول الله،  عن أبي هريرة، عن عطاء، عن ابن جريج، بن خالد
 .الستثناء

وقد ، (4)"وزيادة الستثناء فيه منكرة، هذا الحديث لم يخرجوه":  قال ابن عبد الهادي
وقد ، كما سبقالأوهام   فإنه كثير؛ من مسلم بن خالد، يكون التخليط في الأسانيد السابقة

 .(5)"اضطرب فيه مسلم بن خالد" : قال ابن عدي
 .وقد عنعن، قد سبق أنه مدلسو ، والأسانيد السابقة فيها ابن جريج

أنا ، عمرو بن شعيب أخبره أنَّ ، إسحاق بن عبد الله من طريق (6)ورواه ابن عساكر
قام من ،  رسول الله أنَّ محمد بن عبد الله بن عمرو حدثه عن جده عبد الله بن عمرو 

وإسحاق بن ، "والبينة على المدعي": وفيه، طويلًا  افذكر حديثً  "... الغد من يوم الفتح
                                  

 (.683، رقم 62ثقة، التقريب )ص  (1)

(، والدارقطني في السنن، كتاب الأقضية والأحكام 310 /6ل )رواه من طريقه ابن عدي في الكام( 2)
 (.4507، رقم 389 /5وغير ذلك )

 /13ضعفه الدارقطني، وقال العقيلي: "الغالب على حديثه الوهم"، انظر: التمهيد لبن عبد البر )( 3)
 (.5158، رقم 409- 408 /5(، ولسان الميزان )154 /3(، وبيان الوهم والإيهام )254

 (.3258، رقم 74 /5تنقيح التحقيق ) (4)

(، ولم أجد هذا النص في الكامل لبن 840، رقم 175 /2الدراية في تخريج أحاديث الهداية )( 5)
بن اعن ، يعرفان بمسلم الإسنادانوهذان ( قول ابن عدي: "310 /6عدي، والذي وجدته في الكامل )

 ".إل في القسامة :وفي المتن زيادة قوله، جريج

 (.244 /8تاريخ دمشق ) (6)
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 .وقد سبق أنه متروك، ابن أبي فروةهو ، الله عبد
، مليكة عن ابن أبي عنه (2)هروى الأكثر من أصحابف، (1)واختلُف على نافع بن عمر

 .قضى باليمين على المدعى عليه،  رسول الله أنَّ ، عن ابن عباس 
عن ابن أبى ، عن نافع بن عمر، حدثنا سفيان قال، الفريابي عن، (3)الصوري ورواه

واليمين على المدعى ، البينة على المدعي»: قال،  النب   أنَّ ، ابن عباس  عن، مليكة
وهو ": وقال البيهقي، (4)"الفريابيلم يروه عن سفيان إل ": الطبراني قال أبو القاسم، «عليه

إذْ قد ؛ ل من الفريابي، الخطأ في هذا من الصوري والذي يظهر أنَّ ، (5)"غريب بهذا الإسناد
محمد ابن هو ، والصوري، الأكثر من أصحاب نافع يةرواك،  على الصواب (6)رواه الفريابي

                                  
 (.7080، رقم 490هو: الجمحي، المكي، ثقة ثبت، التقريب )ص ( 1)

(، ومن تلاميذ نافع بن عمر، الذي رووه على 252 /10ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى )( 2)
 (، وأبو2514، رقم 143 /2، وروايته عند البخاري في الجامع الصحيح )بن يحيى خلادُ الوجه الراجح، 

محمد بن (، و 2668، رقم 178 /3نعيم الفضل بن دكين، وروايته عند البخاري في الصحيح أيضًا )
(، وعبد الرحمن بن مهدي، وروايته عند 1711، رقم 1336 /3، وروايته عند مسلم في الصحيح )بشر

رقم  ،325 /5(، ويزيد بن هارون، عند أحمد أيضًا في المسند )3188، رقم 266 /5أحمد في المسند )
(، والقعنب، 3427، رقم 398 /5، عند أحمد أيضًا في المسند )مظفر بن مدركل أبو كام(، و 3292

الفريابي، وروايته عند  محمد بن يوسف(، و 3619، رقم 311 /3وروايته عند أبي داود في السنن )
 السنن ، وروايته عند النسائي فييحيى بن أبي زائدة(، و 1342، رقم 617 /3الترمذي في الجامع )

 (.5425، رقم 248 /8الصغرى )

ب البينة على المدعى واليمين روايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، با( 3)
 (.21735، رقم 252 /10) على المدعى عليه

 (، ولم أجد هذا النص في كتب الطبراني المطبوعة.252 /10السنن الكبرى للبيهقي )( 4)

 (.189 /4صغير )السنن ال( 5)

باب ما جاء في أن البينة على المدعي، روايته هذه عند الترمذي في الجامع، أبواب الأحكام، ( 6)
 (، والإسناد إلى الفريابي صحيح.1342، رقم 617 /3)  واليمين على المدعى عليه
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 .(1)متكلم فيه وهو، بن كثير إبراهيم
 :-بعد أن روى الحديث من بعض الوجوه السابقة-  قال البيهقي

من أوجه أخر كلها  ؛«واليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي»: ينا حديثوِ رُ "
 .(2)"وفيما ذكرناه كفاية، ضعيفة

إسحاق بن قال حدثنا ، عبد الله بن أحمد بن ربيعةحدثنا : قال (3)ورواه الدارقطني
هو ابن أبي - عن حماد، حنيفة أبو حدثنا، يز بن عبد الرحمنعبد العز  حدثنا، خلدون
 .فذكره،  النب  عن ، عن عمر، عن شريح، عن إبراهيم، -سليمان

إسحاق بن خالد يعقوب بن  حدثنا، محمد بن المظفرقال حدثنا ، (4)أبو نعيم ورواه
عن ، عن حماد، ثنا أبو حنيفة، القرشي ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا أبي، (5)بها البالسي
أنه قضى بالبينة على "،:  ر بن الخطابن عمع، عن شريح بن الحارث الكندي، إبراهيم
 .على عمر افجعله موقوفً ، "واليمين على المدعى عليه إذا أنكر، المدعي

فكل من دون أبي حنيفة في إسناد الدارقطني ، وهذا الإسناد ل يصح إلى أبي حنيفة
"كان : قال الخطيب، هو الدمشقي، عبد الله بن أحمد بن ربيعة: شيخ الدارقطنيف، فاءضع

إسحاق بن : نفسه هو إسحاق بن خلدونو ، (7)ضعيف إسحاق بن خلدونو ، (6)غير ثقة"
 .الذي في إسناد أبي نعيم، (8)خالد البالسي

                                  
 (.7114، رقم 449 /3ميزان العتدال )( 1)

 (.253 /10السنن الكبرى )( 2)

 (.4510، رقم 390 /5تاب الأقضية والأحكام وغير ذلك )السنن، ك( 3)

 (.88مسند أبي حنيفة، برواية أبي نعيم )ص ( 4)

 (.328 /1أي بمدينة بالس، وهي مدينة بالشام، تقع بين حلب والرقة، انظر: معجم البلدان )( 5)

 (.4927، رقم 29 /11تاريخ بغداد )( 6)

 (.1019، رقم 56-55 /2ولسان الميزان )(، 175، رقم 344 /1الكامل لبن عدي )( 7)

 (.56 /2(، وعنه ابن حجر في اللسان )344 /1كما ذكر ذلك ابن عدي في الكامل )(  8)
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قال : قال عبد الله بن أحمد، الجزري، عبد العزيز بن عبد الرحمن، هو القرشي، البالسيو 
أو قال ، هي كذب، ضرب على أحاديثها، وهو الذي يروي عن خصيف، عبد العزيز": أبي

فضربت على أحاديث عبد العزيز بن ": قال عبد الله، أو كما قال أبي "موضوعة
: وقال ابن عدي، (2)"ل يحل الحتجاج به بحال": وقال ابن حبان، (1)"حمنالر  عبد

، يرويها عنه إسماعيل بن زرارة، العزيز هذا يروي عن خصيف أحاديث بواطيل وعبد"
وسائر ذاك كله ، وفيها غير حديث خصيف عن أنس، البالسي إسحاق بن خلدونو 
 .(3)"ولا يتابعه الثقات عليها، ليس لها أصول=

 من،  ه على عمرووقف، الحديث في رفع أبي حنيفة على يكون الختلاف وقد
 .هؤلء الضعفاء صنيع أحد

قال ، البغدادي محمد بن المظفر، شيخ أبي نعيم، هو ابن موسى أبو الحسين البزازو 
: فقلت، "مأمون، ثقة": فقال، عن محمد بن المظفر -أي الدارقطني- سألتهو : السلمي

قال و ، (4)"ما ل يضر إن شاء الله مقدارَ ، قليلًا ": فقال، ؟الشيعة إنه يميل إلى: يقال
 .فلم أجد له ترجمة، وأما يعقوب البالسي، (5)"امكثرً ، اصادقً ، امً هِ فَ ، اكان حافظً ": الخطيب

، عن عمر، شُريح بن عُبـَيْد الحضرمي":  قال ابن حجر، انقطاع اوفي الإسناد أيضً 
 .(6)"ولم يدركه
عن ، بجَ عن منصور الحَ ، حدثني علي بن محمد بن عبيد الله: قال، (7)يالواقد اهورو 

                                  
 (.5419، رقم 318 /3العلل ومعرفة الرجال، برواية ابنه عبد الله )( 1)

 (.739، رقم 121 /2المجروحين )( 2)

 (.1426، رقم 289 /5الكامل )( 3)

 (.293-292لمي )ص سؤالت الس( 4)

 (.1622، رقم 427-426 /4تاريخ بغداد )( 5)

 (.15396، رقم 194 /12إتحاف المهرة )( 6)

 (.96 /4(، وانظر: نصب الراية )837- 835 /2المغازي )( 7)
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حين ،  أنا أنظر إلى رسول الله: تقال، (1)ةتجرا عن برة بنت أبي، أمه صفية بنت شيبة
: قال...  ،أشرف على الناسف، وأخذ بعضادتي الباب، ى البابفوقف عل، خرج من البيت

واليمين ، والبينة على من ادعى»: وفيها، خطبةً  فذكر. ...  ،"الحمد لله الذي صدق وعده
 .«على من أنكر

 ه ابنُ نسبَ  ذكر، بن الخطاب علي بن محمد بن عبيد الله، هو ابن عبد الله بن عمرو 
ول من تكلم فيه ، ولم أجد من ترجمه غيره، اولم يذكر فيه كلامً ، ضمن إسناد حديث (2)سعد
، المكي، ور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبمنص هو الحجب ومنصور، ول بتعديل، بجرح
قال ، (4)لها رؤية، صفية بنت شيبة بن عثمان العبدريةهي ، وأمه صفية بنت شيبة، (3)ثقة

فلم ، فهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ما عدا شيخ الواقدي، (5)"مكية تابعية ثقة": العجلي
 .، والواقدي متروك كما سبقد من  تكلم فيه بجرج ول بتعديلأج

 :خلصة الحكم على الحديث
، «على المدعى عليه»أو ، «واليمين على من أنكر، البينة على المدعي»: حديثجاء 

 .وحسنه بعضهم، بعض العلماء صححه ولذلك -كما سبق-، من عدة طرق
عن  زيادةٌ = أو صحيح، وغيره بإسناد حسن، وجاء في رواية البيهقي":  قال النووي

، قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء قوم وأموالهم»:  النب  عن  ، بن عباسا
 .(1)وجزم في الأربعين بأنه حسن، (6)«واليمين على من أنكر ،ولكن البينة على المدعي

                                  
"، والصواب: "تجراه" بالجيم والراء، كما في مغازي تجزئة( "96 /4وقع في مطبوعة نصب الراية )( 1)

 ترجمتها. الواقدي، ومصادر

 (.157 /1الطبقات )( 2)

 (.6904، رقم 479التقريب )ص ( 3)

 (.8622، رقم 666المصدر السابق )ص ( 4)

 (.2338، رقم 454 /2الثقات )( 5)

 (.3 /12شرح صحيح مسلم )( 6)
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رواه البيهقي  ": وقال في موضع آخر، (2)"هذا الحديث صحيح":  وقال ابن الملقن
 .(3)"كذلك بإسناد حسن
 .(4)"وإسنادها حسن، وهذه الزيادة ليست في الصحيحين":  وقال ابن حجر
واليمين على من ، البينة على المدعي»: وللبيهقي بإسناد صحيح": وقال في البلوغ

 .(5)"«أنكر
 :-بهذا اللفظ له بعد روايته-: حيث قال، العمل عليه أنَّ   وقد ذكر الترمذي

أن البينة على : وغيرهم،  النب  والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب "
 .(6)"واليمين على المدعى عليه، المدعي

، ت بمعناه أحاديث كثيرة في الصحيحينفقد ورد، وعلى فرض ضعف هذا اللفظ
 .(8)معنوياً  اتواترً  متواترٌ  أنَّ الحديث ، انيبل قد ذكر الكت  ، (7)وغيرهما

 :الأحاديث التي وردت في هذا المعنىفمن 
من حلف على يمين يستحق : قال، بن مسعود  عبد الله ما جاء عن أبي وائل عن

ئە ): فأنزل الله تصديق ذلك، ليه غضبانلقي الله وهو ع، وهو فيها فاجر بها مالً 

بج بح ) فقرأ إلى پئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

                                  
 (.226 /2جامع العلوم والحكم )( 1)

 (.450 /9البدر المنير )( 2)

 (.2943، رقم 449 /2خلاصة البدر المنير )( 3)

 (.283 /5فتح الباري )( 4)

 (.1423، رقم 430بلوغ المرام )ص  (5)

 (.1342، رقم 19 /3الجامع )( 6)

وأجمعوا على " :(86ص )في الإجماع   قال ابن المنذربل قد نقُل إجماعُ العلماء على هذا اللفظ: ( 7)
 ".البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه أنَّ 

 (.191، رقم 170)ص نظم المتناثر ( 8)
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فقال ما ، خرج إلينا،  ثم إن الأشعث بن قيس، [77: آل عمران]پبخ بم
كانت بيني ،  أنزلت واللهِ  لفيَّ ، صدق: فقال: قال، فحدثناه: قال، ؟يحدثكم أبو عبد الرحمن

أو ، شاهداك": فقال رسول الله،  فاختصمنا إلى رسول الله، وبين رجل خصومة في بئر
من حلف على يمين يستحق بها ":  فقال رسول الله، يحلف ول يبالي اإنه إذً : قلت، "يمينه
ثم اقترأ هذه ، زل الله تصديق ذلكفأن، "لقي الله وهو عليه غضبان، ا فاجروهو فيه، مال
بج ) إلىپئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ): الآية

 .(1)«[77: آل عمران]پبح بخ بم
كان بيني وبين رجل :  قال،  الأشعث بن قيسمن حديث  (2)ابن ماجه عند وجاء

هل لك »:  فقال لي رسول الله،  نب  الفقدمته إلى  ،فجحدني، من اليهود أرض
فأنزل ، "إذا يحلف فيه فيذهب بمالي": قلت، «احلف»: قال لليهودي، "ل": قلت، «؟بينة

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ): الله سبحانه

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

 .«[77: ]آل عمران   پئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم
لد عى ، ى الناس بدعواهملو يعط»: قال،  النب  أنَّ ،  ابن عباس حديث: ومنها

 .(3)«ولكن اليمين على المدعى عليه ، ناسٌ دماء رجال وأموالهم

                                  
ب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الرهن، با( 1)

باب (، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، 2515، رقم 143 /3) واليمين على المدعى عليه، المدعي
 (.221، 220 ، رقم123-122 /1) وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار

، رقم 778 /2) باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليهالسنن، كتاب الأحكام، ( 2)
2322.) 

ئە ئو ئو ئۇ )رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ( 3)

، رقم 35 /6) [77]آل عمران: پ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې بم
= 
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قضى باليمين على المدعى  أنَّ رسول الله "، اأيضً   حديث ابن عباس: منهاو 
 .(1)عليه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
حتى  الأصلالذمم بريئة في  يدل على أنَّ ، نه ل تقبل أي دعوى إل ببينهبأ  حكمه
 .شغلهابتأتي البينة 

ففيه أنه ل  ،وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع": قال النووي 
بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن ؛ يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه

الحكمة في كونه ل يعطى بمجرد دعواه لأنه  وقد بين ، طلب يمين المدعى عليه فله ذلك
 لو كان أعطي بمجردها لدعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ول يمكن المدعى عليه أن

 .(2)"يصون ماله ودمه وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة
لأن جانب المدعي ضعيف لأنه ؛ الحكمة في ذلك: قال العلماء":  قال ابن حجرو 

ول تدفع  الأنها ل تجلب لنفسها نفعً ، وهي البينة، يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية
؛ فراغ ذمته الأصل لأنَّ ى عليه قوي وجانب المدع، فيقوى بها ضعف المدعي اعنها ضررً 

، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر، فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة
 .(3)"فكان ذلك في غاية الحكمة

 :القاعدة طريقة دلالة الحديث على

                                  
، رقم 1336 /3ب اليمين على المدعى عليه )(، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، با4552
1711.) 

باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الشهادات، ( 1)
 /3(، ومسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه )2668، رقم 178 /3) والحدود
 (.1711، رقم 1336

 (.3 /12شرح صحيح مسلم )( 2)

 (.283 /5فتح الباري )( 3)
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 .صريحة، ودللته على هذا الفرع، اعدةيدل  الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :الحديث الثاني

فدعاني إلى ،  قدمت على رسول الله: قال،  (1)الحارث بن ضرار الخزاعي عن
، يا رسول الله: وقلت، بها فأقررتُ ، فدعاني إلى الزكاة، به وأقررتُ ، فدخلت فيه، الإسلام

فيرسل ، تجاب لي جمعت زكاتهفمن اس، وأداء الزكاة، فأدعوهم إلى الإسلام، إلى قومي رجعُ أَ 
فلما جمع الحارث ، ن كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاةلإباَّ  رسولً   رسول الله إليَّ 

احتبس عليه ، أن يبعث إليه  ن الذي أراد رسول اللهوبلغ الإباَّ ، الزكاة ممن استجاب له
فدعا ، ورسوله، وجل من الله عزَّ  طةً فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخْ ، فلم يأته، الرسول

لي رسوله ليقبض ما   يرسل اكان وقت لي وقتً    إن رسول الله: فقال لهم، بسروات قومه
ول أرى حبس رسوله إل من ، الخلف  وليس من رسول الله، كان عندي من الزكاة

الوليد بن عقبة إلى   وبعث رسول الله،  فنأتي رسول الله، فانطلقوا، كانت  طة  سخْ 
، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق، قبض ما كان عنده مما جمع من الزكاةالحارث لي

وأراد ، إن الحارث منعني الزكاة، يا رسول الله: وقال،  فأتى رسول الله، فرجع، (2)فَـرَق
البعث  لاستقب فأقبل الحارث بأصحابه إذِ ، البعث إلى الحارث،  فضرب رسول الله، قتلي

؟ إلى من بعثتم: قال لهم فلما غشيهم، هذا الحارث: فقالوا، لقيهم الحارث، صل من المدينةوف
فزعم أنك ، كان بعث إليك الوليد بن عقبة،   إن رسول الله: قالوا ،؟ولم: قال، إليك: قالوا

 فلما، ول أتاني، ما رأيته بتةً ، بالحق اوالذي بعث محمدً ، ل: وأردت قتله قال، منعته الزكاة
: قال ،«؟وأردت  قتل رسولي، منعت  الزكاة»: قال،  دخل الحارث على رسول الله

وما أقبلت إل حين احتبس علي رسول رسول ، ول أتاني، والذي بعثك بالحق ما رأيته، لا"
فنزلت : قال، "ورسوله، جلو  من الله عزَّ  طةً خشيت أن تكون كانت سخْ ،  الله

                                  
زوج   جويرية بنت الحارث ويقال: الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، المصطلقي، صحابي، وهو والد( 1)

 (.1429، رقم 579 /1(، والإصابة )293 /1، انظر: الستيعاب ) النب

 أي: خاف.( 2)
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): الحجرات

ک ): إلى هذا المكان [6: ]الُحجُرات   پٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ."[8: ]الُحجُرات پ  ڳ گ ڳ ڳ ک گ گ گ
 :تخريج الحديث

من طرق  ، (4)والطبراني، (3)وابن أبي حاتم، (2)الأوسط والبخاري في التاريخ، (1)رواه أحمد
 الحارث بن ضرار الخزاعيسمع  أنه، حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن دينار، قمحمد بن ساب عن

مولى عمرو  دينار، والد عيسى، وهو الكوفيلجهالة ، وهذا الإسناد ضعيف، فذكر الحديث
ول نعرف ، عيسى معروف": وقال ابن المديني، د بالرواية عنه ابنه عيسىفقد تفر ، بن الحارث

ذكره ابن و ، ول تعديلًا ، اولم يذكرا فيه جرحً ، (7)وابن أبي حاتم، (6)وذكره البخاري، (5)"أباه
وقال ابن ، ول تعديلًا ، اولم يذكر فيه جرحً ، (9)وذكره الذهب في الميزان، (8)حبان في الثقات

                                  
 (.18459، رقم 403 /30المسند ) (1)

(، لكنه ذكره مختصراً، وأشار إلى القصة، ومن طريق 318رقم ، 193 /1التاريخ الأوسط )( 2)
 ( وذكره مختصراً أيضًا.177 /1البخاري، رواه ابن قانع في معجم الصحابة )

 (.3303 /10التفسير )( 3)

، رار الخزاعيسالحارث بن (، ووقع عند الطبراني: 3395، رقم 311-310 /3المعجم الكبير )( 4)
، والصواب أنه ضرار بن الحارث، بالضاد المعجمة، انظر: تفسير القرآن بالسين المهملة، وهو خطأ

 (.371 /7العظيم لبن كثير )

 (.210 /8تهذيب التهذيب )( 5)

 (.852، رقم 247 /3التاريخ الكبير )( 6)

 (.1969، رقم 434 /3الجرح والتعديل )( 7)

 .(2589، رقم 4/218الثقات )( 8)

 (.2695م ، رق31 /2ميزان العتدال )( 9)
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: قول الهيثميو ، افيكون هذا الإسناد ضعيفً ، لكن الظاهر أنه مجهول الحال، (1)مقبول: حجر
لأصل القصة  قد ورد ولكن، فدينار مجهول كما سبق، فيه نظر، (2)"رجال أحمد ثقات"

من حديث ابن  ت قصة سبب نزول الآيةفقد جاء، هد عن جماعة من الصحابةشوا
من مرسل جماعة من  اأيض   تاءوج، قمة بن ناجيةوعل، وجابر، وأم سلمة، عباس

 .التابعين
 : حديث ابن عباس: أولا  

سعد بن  أبي حدثني، العوفيمحمد بن سعد من طريق ، (4)والبيهقي، (3)رواه الطبري
عن  أبي حدثني، الحسين بن الحسن بن عطية يعم حدثني، محمد بن الحسن بن عطية

بعث الوليد   كان رسول الله:  الق، ضي الله عنهماعن ابن عباس ر ، جدى عطية بن سعد
وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا ، بن عقبة بن أبى معيط إلى بنى المصطلق ليأخذ منهم الصدقات

جع إلى ر ، ث الوليد أنهم خرجوا يتلقونهد ِ وإنه لما حُ ،  الله رسولِ  لَ وخرجوا ليتلقوا رسو 
،  ب رسول اللهفغض، ةفقال يا رسول الله إن بنى المصطلق قد منعوا الصدق،  رسول الله

يا رسول : فقالوا، إذ أتاه الوفد، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم، اشديدً  امن ذلك غضبً 
ه كتاب جاءه وإنا خشينا أن يكون إنما ردَّ ، رسولك رجع من نصف الطريق الله إنا حدثنا أنَّ 

رسول الله  وإنَّ ، وغضب رسوله، وإنا نعوذ بالله من غضب الله، منك لغضب غضبته علينا
  َٺ ٺ ): الكتاب فقال فيفأنزل الله عز وجل عذرهم ، بهم هم وهمَّ غشَّ است

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

                                  
 (.1838، رقم 141التقريب )ص ( 1)

 (.109 /7مجمع الزوائد )( 2)

 (.351-350 /21جامع البيان )( 3)

(، 18434، رقم 55-54 /9) دار الحرب فيباب قسمة الغنيمة السنن الكبرى، كتاب السير، ( 4)
 (.230-229 /63ومن طريقه رواه ابن عساكر، تاريخ دمشق )
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الحسين بن الحسن بن : وهذا الإسناد ضعيف فيه، "[6: ]الُحجُرات پڤ ڦ ڦ ڦ
 .هم ضعفاءكلُّ ،  (3)وجده، (2)وأبوه، (1)عطية العوفي

 : حديث أم سلمة: اثاني  
مولى أم ، عن ثابت، موسى بن عبيدة الرَّبَذَيريق من ط، (5)والطبراني، (4)يرواه الطبر 

في صدقات بني المصطلق بعد  رجلًا    "بعث رسول الله: قالت، عن أم سلمة، سلمة
ه الشيطان أنهم ثفحدَّ : قال وه يعظمون أمر رسول الله فتلق، فسمع بذلك القوم، الوقعة

، بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم إنَّ : فقال،  إلى رسول اللهفرجع : قالت، يريدون قتله
فصفوا ، وا رسول الله فأت: فبلغ القوم رجوعه قال: قال، والمسلمون فغضب رسول الله 

 بعثت إلينا رجلًا  ،نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله: له حين صلى الظهر فقالوا
فخشينا أن يكون ، ثم إنه رجع من بعض الطريق، وقرت به أعيننا، فسررنا بذلك، (6)اقً صد ِ مُ 

؛ وأذن بصلاة العصر، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال، من الله ومن رسوله اذلك غضبً 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): ونزلت: قال

ثابت مولى أم  ادهوفي إسن، "[6: ]الحجُُرات پ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
وذكره ابن ، ول تعديلًا ، اولم يذكر فيه جرحً ، (7)ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، سلمة

وهو ، موسى بن عبيدة الرَّبذََيو ، (8)روى عنه أهل المدينة: وقال، حبان في الثقات

                                  
 (.1991، رقم 533-532 /1ميزان العتدال )( 1)

 (.1256، رقم 101التقريب )ص ( 2)

 (.4616، رقم 333(، والتقريب )ص 5667، رقم 79 /3ميزان العتدال )( 3)

 (.350-349 /21جامع البيان )( 4)

 (.960، رقم 401 /23المعجم الكبير )( 5)

 (.18 /2، النهاية )عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابهاالْمُصَدِ ق، هو ( 6)

 (.1862، رقم 461 /2الجرح والتعديل )( 7)

 (.1984، رقم 95 /4الثقات )( 8)
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 .فالحديث ضعيف، (1)ضعيف
 : ث جابرحدي: اثالث  

نا الحسين بن عيسى بن : قال، علي بن سعيد الرازيدثنا ح: قال، (2)رواه الطبراني
، عن موسى بن المسيب، نا الأعمش: قال، نا عبد الله بن عبد القدوس: قال، ميسرة الرازي

، الوليد بن عقبة  بعث رسول الله: قال،  عن جابر بن عبد الله، عن سالم بن أبي الجعد
استقبلوه لينظروا ما ، فلما بلغ بني وليعة، وكانت بينهم شحناء في الجاهلية، (3)إلى بني وليعة

ومنعوني ، إن بني وليعة أرادوا قتلي: فقال،  فرجع إلى رسول فخشي القومَ ، في نفسه
يا : فقالوا،  أتوا رسول  عند رسول الله: الصدقة فلما بلغ بني وليعة الذي قال الوليد

فخشينا أن يعاقبنا بالذي كان ، ولكن كانت بيننا وبينه شحناء، لقد كذب الوليد، رسول الله
عندي كنفسي يقتل  إليهم رجلًا  أو لأبعثنَّ ، لينتهين بنو وليعة": الله  قال رسولف، بيننا

: قال، بي طالبثم ضرب بيده على كتف علي بن أ "وهو هذا، مقاتلتهم ويسب ذراريهم
: ]الُحجُرات پ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ): وأنزل الله في الوليد

إل عبد الله بن عبد ، لم يرو هذا الحديث عن الأعمش": قال الطبراني، "الآية، [6
أكثر علماء الحديث على ، عبد الله بن عبد القدوس، هو التميمي السعديو ، "القدوس

 في ذم  لأنَّه ، د بدعتهيؤي ِ  وهذا الحديث، (5)ورماه غير واحد من العلماء بالرفض، (4)ضعفه
تكلم فيه ، شيخ الطبراني، علي بن سعيد الرازيو ، وهو من بني أمية،  بن عقبة الوليد
وقال ، (1)"كان يفهم ويحفظ": وقال مرةً ، (6)"تكلموا فيه": ل ابن يونسقا، العلماء بعضُ 

                                  
 (.6989، رقم 484التقريب )ص ( 1)

 (.3797، رقم 134-133 /4المعجم الأوسط )( 2)

 (.411 /8(، ولسان العرب )1253 /3هم بَطْن من كندة، انظر: معجم قبائل العرب لكحالة )( 3)

 (.110 /7(، ومجمع الزوائد )3397، رقم 244-242 /15تهذيب الكمال )( 4)

 (.3397، رقم 244-242 /15تهذيب الكمال )( 5)

 (.5400، رقم 543 /5لسان الميزان )( 6)
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حدَّث بأحاديث لم ...  يس بذاكل": الدارقطني وقال، (2)"كان ثقةً": مسلمة بن القاسم
، (3)ليس بثقة": بيده كأنه يقول -يعني الدارقطني-وأشار : قال حمزة السهمي، يتابع عليها

 .فهذا الحديث ضعيف
وهذا مخالف لما ، رسل إليهم الوليد هم بنو وليعةأنَّ الذين أُ : وقد وقع في هذا الحديث

، والد ميمونة أم المؤمنين، ضرار بن الحارثقوم ، بنو المصطلق مأنه، ياتاورد في أكثر الرو 
. 

 : حديث علقمة بن ناجية: ارابع  
بن كلثوم  (5)ثنا عيسى بن النضر، يعقوب بن محمد الزهريمن طريق ، (4)رواه الطبراني

ه كان في وفد بني المصطلق على رسول الله أنَّ ، عن أبيه، حدثني جدي، بن علقمة المصطلقيا
 رسول الله  قبة أنَّ في أمر الوليد بن ع انصرفوا غير محبوسين ول محضورين»: قال» ،

يعقوب  من طريق (6)عساكر ابنُ  -مطولً - رواهو وقد ، وأشار إلى القصة، اهكذا ذكره مختصرً 
عن ، بن كلثوم بن علقمة بن ناجية الخزاعي (7)حدثنا عيسى بن الحصين، بن محمد الزهري

                                  
 (.5850، رقم 131 /3ميزان العتدال )( 1)

 (.5400، رقم 543 /5لسان الميزان )( 2)

 /3ر: ميزان العتدال )(، وانظ348، رقم 245-244سؤالت حمزة السهمي للدارقطني )ص ( 3)
(، وقد وقعت العبارة في سؤالت 5400، رقم 542 /5(، ولسان الميزان )5850، رقم 131

 السهمي، "ليس كذاك"، والمثبت هو الصواب، كما في الميزان واللسان.

 (.5، رقم 7 /18المعجم الكبير )( 4)

صواب كما سيأتي في رواية يعقوب هكذا وقع في المطبوع من المعجم الكبير: عيسى بن النضر، وال( 5)
تاريخ دمشق بن حميد، أنه عيسى بن الحضرمي، وقد صرح بأنَّ ذلك هو الصواب: ابن عساكر في 

(63/ 231). 

 (.230 /63تاريخ دمشق ) (6)

، وأنَّ الواهم في ذلك هو ابن منده، وقد مٌ هَ وَ ، الحصين نبذكر ابن عساكر أنَّ تسمية هذا الراوي با (7)
منده هذا الحديث من طريق يعقوب، كما أشار إلى ذلك ابن عساكر، لكني لم أجد رواية ابن روى ابن 

= 
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،  كان في وفد بني المصطلق حين قدموا على رسولأنه  ، عن أبيه، جدة كلثوم بن علقمة
حتى إذا كان ، ناق أموالَ صد ِ الوليد بن عقبة بن أبي معيط يُ  قال وبعث إلينا رسول الله 

يا : وسقنا طائفة من صدقاتنا فقدم فقال: ا بعد وقعة المريسيع رجع فركبوا في أثره قالقريبا منَّ 
  ك رسول اللهذل ر  سِ فلم يُ ، وا القتال ومنعوا الصدقةفي جاهليتهم جدد اأتيت قومً ،  اللهنب

، "[6: ]الُحجُرات پ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) حتى أنزل الله 
ابن أبي : فقد روى القصة، توبعولكنه ، (1)صدوق كثير الوهم، ويعقوب بن محمد الزهري

حدثنا ، يعقوب بن حميد بن كاسب من طرق  عن، (4)ابن عساكرو ، (3)الطبرانيو ، (2)عاصم
الوليد بن عقبة بن   النب  قال بعث إلينا ، عن جده عن أبيه علقمة، عيسى بن الحضرمي

 .قريب من اللفظ السابقفذكر نا ق أموالَ صد ِ أبي معيط يُ 
في  وقال الهيثمي، ه كثير من العلماءضعف يعقوب بن حميد بن كاسب وقد سبق أنَّ 

 يعقوب بن حميد بن كاسبفي أحدهما ، رواه الطبراني بإسنادين": حديث علقمة بن ناجية
حميد يعقوب بن  ضعفلكنَّ ، (5)"وبقية رجاله ثقات، وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور

 .والله أعلم، بطريقيه احسنً  علقمة فيكون حديث، بعاتفهو مقبول في المتا، محتمل
 :منهم، من التابعين وورد الحديث من مرسل جماعة

                                  
منده للحديث في كتبه، فلعله في الجزء المفقود من معجم الصحابة له، وقد ذكر ابن عساكر أنَّ 

الآتية، انظر:  ، كما في رواية يعقوب بن حميد بن كاسبابن الحضرمي الصواب في تسمية الراوي أنه:
 (.231 /63تاريخ دمشق )

 (.7834، رقم 538التقريب )ص ( 1)

 (.2335، رقم 310-309 /4الآحاد والمثاني )( 2)

 (.4، رقم 7-6 /18المعجم الكبير )( 3)

 (.231-230 /63تاريخ دمشق ) (4)

 (.110 /7مجمع الزوائد )( 5)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
257 

 أخرجه، يزيد بن رومانو ، (3)البيهقيو ، (2)والطبراني، (1)الطبري: عنه أخرجه ،مجاهد
وابن ، (7)الطبري، (6)عبد الرزاق: عنه أخرجه، قتادةو ، (5)ابن عساكرو ، (4)الطبري: عنه
 .(10)الطبري: عنه أخرجه ،والضحاك، (9)الطبري: عنه أخرجه، وابن أبي ليلى، (8)اكرعس

 :خلصة الحكم على الحديث
وقد ": قال ابن كثير، (11)الطرق الكثيرة التي ورد بها الحديث تدلُّ أنَّ لهذه القصة أصلًا 

 ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني، روي ذلك من طرق
 ثم ذكر، "(12)، والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، وهو الحارث بن ضرار، المصطلق
رجال ": قال الهيثميو ، السابق ذكرها محمد بن سابق عن الإمام أحمد من رواية الحديث

ثم ذكر حديث ، (14)"وغيره بسند جيد، أخرج أحمد": قال السيوطيو ، (13)أحمد ثقات"

                                  
 (.351 /21جامع البيان )( 1)

 (.404، رقم 150 /22المعجم الكبير )( 2)

 (.18435، رقم 55 /9) دار الحرب فيباب قسمة الغنيمة السنن الكبرى، كتاب السير، ( 3)

 (.353-352 /21جامع البيان )( 4)

 (.232-231 /63تاريخ دمشق )( 5)

 (.231 /2تفسير عبد الرزاق )( 6)

 (.352-351 /21جامع البيان )( 7)

 (.232 /63دمشق ) تاريخ( 8)

 (.352 /21جامع البيان )( 9)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 10)

، فإنَّ هذه واقعة عينية، وآحاد ول يقدح ما ورد في هذه القصة في صحابة رسول الله ( 11)
 الصحابة غير معصومين، ولكن الله يتوب عليهم، إذ قد وعدهم الله الحسنى.

 (.370 /7تفسير القرآن العظيم )( 12)

 .(7/109) الزوائد معمج (13)

 (.240)ص  لباب النقول (14)
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 .الحارث
 أنَّ  ولا خلف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت  ":  قال ابن عبد البرو 
، نزلت في الوليد بن عقبة، پٿ ٿ ٿ ٿ ): قوله 

فأخبر عنهم أنهم ارتدوا وأبوا من ، اقً صد ِ إلى بني المصطلق مُ ،  وذلك أنه بعثه رسول الله
عنهم وأخبر بما  فانصرف، ولم يعرف ما عندهم، وذلك أنهم خرجوا إليه فهابهم، أداء الصدقة

فأخبروه أنهم ، وأمره أن يتثبت فيهم، خالد بن الوليد   يهم رسول اللهفبعث إل، ذكرنا
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): ونزلت، متمسكون بالإسلام

 .(1)"پ...  ٿ
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

ل ": فقال الحارث ،«؟وأردت قتل رسولي، منعت الزكاة»: للحارث  النب  قول 
وسألة عن صحة ما ، بل تثبت منه، امهباته ِ  فلم يسارع الرسول ، "عثك بالحقوالذي ب

ثبت في الآية توكذلك الأمر بال، سب إليهونُ ، م بهبراءة ذمته مما اتهُّ  الأصللأن ، نسب إليه
 .حقق من الأمر الذي نُسب إليهتَ حتى ي ـُ، متهم كل ِ   ةِ براءة ذم الأصلوأنَّ ، يدل على ذلك

 :القاعدةديث على طريقة دلالة الح
 .صريحة، ودللته على هذا الفرع، اعدةالق الحديث على فرع من فروعيدل  

                                  
 (.1553 /4الستيعاب )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثاني  .(1)بقاء ما كان على ما كان" الأصل": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
بوته على ما  ثببقائه و  -في الزمان الحاضر- يحكم، ما ثبت وحصل في الزمان الماضي أنَّ 

وإن كان ، في الماضي فينفى في الحاضر اأي أنه إن كان منفيً ، أو إثباتاً  اسواءً كان نفيً  كان؛
 .(2)في الحاضر افي الماضي فيحكم ببقائه ثابتً  اثابتً 

 :القاعدة على الدَّالةّ الأحاديث: اثاني  
 :الحديث الأول

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ): نزلتْ أُ : قال،  عن سهل بن سعد

 ،فكان رجال إذا أرادوا الصوم، [187: ]البقرةپ چ ڇ ): ولم ينزل، [187: البقرة]پچ
، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما ،والخيط الأسود، ط أحدهم في رجله الخيط الأبيضبَ رَ 
 ."فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار، پ چ ڇ ) أنزل الله بعدُ ف

 :تخريج الحديث
 .(4)ومسلم، واللفظ له، (3)البخاري رواه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
بطلوع  اليقينفإذا لم يحصل ، الصبحم حتى يتبين له أُحلَّ لهم الأكل في ليل رمضان أنه

                                  
(، والأشباه 119( ط: الشريف، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 303 /1المجموع المذهب ) (1)

 .(165ص )إيضاح المسالك (، و 57والنظائر لبن نجيم )ص 
 (.287انظر: المفصل في القواعد الفقهية )ص ( 2)

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ): قول الله تعالى الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب( 3)

 (.1917، رقم 28 /3، )[187]البقرة: پ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له صحيح مسلم، كتاب الصيام، ( 4)
ي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذ

 (.1091، رقم 767 /2) ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك
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 .حتى يثبت ذهابه، الأصل بقاؤهف، الليل باق  على أنَّ  بناءً  الأكل فإنه يجوز لهم ،الفجر
 :القاعدةطريقة دلالة الحديث على 

 .صريحة، ودللته على هذا الفرع، اعدةيدل  الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :الحديث الثاني

فأشكل ، اإذا وجد أحدكم في بطنه شيئً ": قال رسول الله : قال،  أبي هريرةعن 
 .(1)"اريحً  يجد أو، صوتاً  يسمع حتى المسجد من يخرجن فلا ، ه شيء أم لعليه أخرج من

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
، الأصليستصحب  أنْ ؛ في طهارتهوطرأ له الشك ، اأرشد من كان متطهرً   النب   أنَّ 

 الطهارة الكائنة في الزمان الماضي =باقية في الزمان الحاضر أنَّ : هو -هنا-والأصل 
 .احتى يأتي ما يثبت زوالهَ ، والمستقبل

 :القاعدةطريقة دلالة الحديث على 
 .صريحة، ودللته على هذا الفرع، اعدةيدل  الحديث على فرع من فروع هذا الق

                                  
المستخرجة من  الفقهية القواعدو ، (204ص )الفتاوى  الكبرى من مجموع القواعد الخمس :( انظر1)

 (.279-278ص )إعلام الموقعين 
الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن  باب الدليل على أن من تيقنصحيح مسلم، كتاب الحيض، ( 2)

 (.362، رقم 276 /1) يصلي بطهارته تلك
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الةّالأحاديث  -:لثالثالمطلب ا ، العارضة الأمورفي  الأصل" :على قاعدة الدَّ
 .(1)العدم"
 :معنى القاعدة: أولا  

فهو ، يمكن أن يعدم وأن يوجد ما كان من الصفات أو الأشياء القاعدة المستمرة أنَّ 
 .(2)معدوم حتى يثبت وجوده

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

بشريك بن ،  النب  قذف امرأته عند ،  هلال بن أمية أنَّ ، بن عباس عن ا
يا رسول الله إذا رأى أحدنا على : فقال، "البينة أو حد في ظهرك":  النب  فقال ، سحماء

ذكر ثم ...  ،"ظهركالبينة وإل حد في ": فجعل يقول، ؟ امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة
 .حديث اللعان

 :تخريج الحديث
 .(3)رواه البخاري

                                  
(، وقد وقعت فيها بلفظ: 9( المادة )26 /1مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام ) (1)
الأصل في (، وقد وقعت فيه بلفظ: "184"، والوجيز للبورنو )ص الأصل في الصفات العارضة العدم"

الأشباه والنظائر لبن و (، 129الأشباه والنظائر للسيوطي )ص "، و العارضة العدم الصفات أو الأمور
في الأشباه والنظائر )ص ، وقال ابن نجيم ( وقد وقعت عندهما بلفظ: "الأصل العدم"62نجيم )ص 

وأما في الصفات الأصلية فالأصل (: "ليس الأصل العدم مطلقًا، وإنما هو في الصفات العارضة، 63
 ".الوجود

(، 26 /1(، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام )63انظر: الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص ( 2)
 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة( و 118 -117وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 

138- 139.) 

مس البينة وينطلق لطلب باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتالجامع الصحيح، كتاب الشهادات، ( 3)
 (.2671، رقم 178 /3) البينة
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
فيها  الأصلالزنا من الصفات العارضة التي  لأنَّ ؛ امرأته زنت أنَّ  لم يقبل قوله في أنه 

 .على وجودها وثبوتها بينةتدل الحتى ، العدم
 فإنها تدل على أنَّ ، واردة في طلب البينةكل الأحاديث ال:  المعنى ومما يشهد لهذا

 .نةفالأصل عدم وجودها حتى تثبت بالبي ِ ، أمر عارض بالنسبة للإنسان، ةمهْ التـُّ 
 :القاعدةطريقة دلالة الحديث على 

 .مستنبطة، ودللته على هذا الفرع، اعدةالق هيدل  الحديث على فرع من فروع هذ
 :الحديث الثاني

فلم ، إذا شكَّ أحدكم في صلاته":  الل   رسول قال: قال ، الخدري سعيد أبي عن
ثم يسجد سجدتين قبل ، على ما استيقن بنِ يَ ولْ ، الشكَّ  فليطرحِ  ،اأم أربعً  يَدرِ كم صلى ثلاثاً 

 ترغيمًالأربع كانتا  اوإن كان صلى إتمامً ، ن له صلاتهشفع افإن كان صلى خمسً ، أن يسلم
 ."للشيطان

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
ويأتي ، وهي الأقل، أن يبني على الثلاث، في الركعة الرابعة أمر من شكَّ  أنَّ الرسول 

 .قن وجودهاحتى يتي، هو عدم هذه الزيادة الأصلفدل على أنَّ ، بالرابعة
 :القاعدةطريقة دلالة الحديث على 

 .مستنبطة، ودللته على هذا الفرع، اعدةيدل  الحديث على فرع من فروع هذا الق
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الةّالأحاديث  -:المطلب الرابع أو ، في الأشياء الإباحة الأصل"هل : على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟التحريم
 :قاعدةمعنى ال: أولا  

 الأصل هل يقال إنَّ  -أو أفعالً  سواءً كانت أعياناً - بحكمها الأشياء التي لم يرد الشرع
ع المكلف من منَ يُ ف؛ محرمة أنها الأصل: يقال أو، النتفاع بهاو  فعلها فيجوز؛ مباحة فيها أنها

 :أشهرها قولن، على أقوال بين العلماء خلافٌ  في ذلك؟ ، فعلها والنتفاع بها
 .(2)ةفيها الإباح الأصلأنَّ : القول الأول
 .(3)التحريمالحظر و  افيه الأصل نَّ أ: القول الثاني

 :القاعدةعلى  الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :في الأشياء الإباحة الأصلالقائل بأنَّ ، الأحاديث الدالة على القول الأول -1

 :الحديث الأول
إن أعظم المسلمين في »: قال رسول الله : قال، سعد بن أبي وقاص عن 

 .«مسألته أجل من عليهم مر ِ فحُ  ،من سأل عن شيء  لم يحرَّم على المسلمين، ارمً المسلمين ج

                                  
؟، أو الوقف ،أو التحريم ،الأصل في الأشياء الإباحة(، وقد جاءت فيه بلفظ: "176 /1المنثور )( 1)

الأصل في الأشياء  قاعدة:(، وجاءت عنده بلفظ: "133...."، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص أقوال
حتى يدل  ،هذا مذهبنا، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم، التحريمالإباحة حتى يدل الدليل على 

قاعدة: هل الأصل (، وجاءت فيه بلفظ: "66"، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص الدليل على الإباحة
أو التحريم حتى  ،وهو مذهب الشافعي  ،حتى يدل الدليل على عدم الإباحة؟ ،في الأشياء الإباحة

، في نفس الصفحة: ، ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة"، ثم قال ابن نجيم ى الإباحة؟يدل الدليل عل
"وفي شرح المنار للمصنف: الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي، وقال بعض 

 .أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر، وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف"

 (.416 /12(، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )535 /21مجموع الفتاوى )( 2)

 (.66نسبه بعض الحنفية، لبعض أصحاب الحديث، انظر: الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص ( 3)
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 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :(3)وجه دلالة الحديث على هذا القول
 على ودلَّ ، "مرَّ يحَُ  لم":  لقوله، خاص بتحريم إل تحرم ل الأشياء أنَّ  على الحديث دلَّ 

فالأصل ، (4)محرمة ليست السؤال بدون أنها بذلك فبينَّ ؛ المسألة لأجل يكون قد التحريم أنَّ 
 .ما دام أن الدليل المحرم غير موجود هو أن الأشياء حلال

 :القول هذا طريقة دلالة الحديث على
 .صريح في الدللة على أنَّ الأشياء حلال حتى يأتي ما يحرمها الحديث

 :الثانيالحديث 
إنما هلك من كان قبلكم ، دعوني ما تركتكم»: قال،  النب  عن ،  عن أبي هريرة

وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ،بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
 .«ما استطعتم

 :تخريج الحديث
 .(6)ومسلم، -واللفظ له-، (5)رواه البخاري

                                  
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ل الجامع الصحيح، كتاب العتصام بالكتاب والسنة، ( 1)

 (.7289، رقم 95 /9) يعنيه

، وترك إكثار سؤاله عما ل ضرورة إليه، أو ل باب توقيره ، كتاب الفضائل، صحيح مسلم( 2)
 (.2358، رقم 1831 /4)يتعلق به تكليف وما ل يقع، ونحو ذلك 

 (.190انظر: قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف )ص ( 3)

 . (537 /21مجموع الفتاوى ) :( انظر4)
،  (2/ 975باب القتداء بسنن رسول الله اب العتصام بالكتاب والسنة، الجامع الصحيح، كت( 5)

 (.1337رقم 

 (.1337، رقم 975 /2) باب فرض الحج مرة في العمرصحيح مسلم، كتاب الحج، ( 6)
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 :(1)وجه دلالة الحديث على القاعدة
، كم بغير أمر بشيء ول نهي عن شيءأي مدة تركي إيا ،«ما تركتكم»: قوله 

كر لهم ثم ذكر أن الواجب هو اجتناب ما ذُ ، عن السؤال فيما سكت عنه فنهاهم النب 
 .وهذا يدل على أنَّ ما لم يرد به تحريم فهو حلال، أنه حرام

فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة ، ما تركتكم ذروني»: وقوله": القاضي عياض قال 
فيما لم ينزل فيه ، صحاب حال الباحةالأشياء على است نَّ أدليل على : الحديثَ ، «سؤالهم
 .(2)"حكم

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .ما لم يرد نهي عنها، على الإباحة الأمورصريح في الدللة على أنَّ  الحديث

 :الحديث الثالث
الله في   الحلال ما أحلَّ »: فقال، (3)اءرَ والفِ ، والجبن، عن السمن،  الله رسول ئلسُ 

 .«وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ،والحرام ما حرم الله في كتابه، كتابه
 :تخريج الحديث

وعبد الله بن ، وأبو الدرداء، سلمان الفارسي :هم ،من الصحابة ورد الحديث عن خمسة
عن أناس من ، بن قرة ن معاويةع اأيضً  وورد، وجابر بن عبد الله ، عائشةو ، عمر

 .اسم الصحابة بإبهام ، النب  أصحاب 

                                  
انظر، لدللة هذا الحديث على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، =كتاب مراعاة الخلاف في ( 1)

 (.177ي )ص المذهب المالكي لسعيد

 (.443 /4إكمال المعلم )( 2)

وهو الحمار الوحشي وقيل هو ههنا ، بفتح الفاء مدًا وقصراً ،راجمع الفَ  ،بكسر الفاء والمد :راءالفِ  (3)
، فإنه ذكره في باب لبس الفرو ؛ويشهد له صنيع بعض المحدثين كالترمذي، لبسالذي يُ  ، وهوجمع الفرو

(، وتحرير ألفاظ التنبيه )ص 282 /10كم والمحيط الأعظم )(، والمح2453 /6انظر: الصحاح )
 (.346 -345 /1(، وتاج العروس )290
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 : حديث سلمان: الأول
 من طرق  عن، (5)والبيهقي، (4)والحاكم، (3)والطبراني، (2)وابن ماجه، (1)الترمذي رواه

،  عن سلمان، النهدي عن أبي عثمان، عن سليمان التيمي، جميالبر  سيف بن هارون
إل  ال نعرفه مرفوعً ، هذا حديث غريب": قال الترمذي، فذكره،  سئل رسول الله: قال

عن سلمان ، عن أبي عثمان، عن سليمان التيمي، وغيره، وروى سفيان، من هذا الوجه
راه ما أُ : فقال، اري عن هذا الحديثالبخ وسألتُ ، الحديث الموقوف أصحّ  وكأنَّ ، هقولَ 

عن سلمان ، عن أبي عثمان، عن سليمان التيمي، -بن عيينةوهو ا- روى سفيان، محفوظا
سيف بن وقال الحافظ في ، (6)"الحديث بمقارِ : سيف بن هارونو ": اريقال البخ، اموقوف  
 .(7)"ضعيف": هارون

، عثمان عن أبي، رواه الثقات عن التيمي، هذا خطأ: قال أبي":  تموقال ابن أبي حا
 .(8)"وهو الصحيح؛ ليس فيه سلمان؛ مرسل،  النب  عن 

 وإنما وقفت على رواية، التي أشار إليها أبو حاتم  أقف على رواية النهدي المرسلةلمو 
أن ، الحسن البصري بإسناده عن، (9)العقيلي فقد رواه، الحسن البصري من مرسلِ ، الحديثِ 

                                  
 (.1726، رقم 220 /4باب ما جاء في لبس الفراء )، كتاب اللباسالجامع،  ( 1)
 .(3367، رقم 2/1117باب أكل الجبن والسمن )، كتاب الأطعمة،  سننال( 2)
 .(6124رقم  250 / 6) المعجم الكبير( 3)

المستدرك، كتاب الأطعمة، باب شأن نزول ما أحل الله فهو حلال، وما سكت الله عنه فهو مما ( 4)
 (.7115، 115 /4عفا عنه )

باب ما لم يذكر تحريمه ول كان فى معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو السنن الكبرى، كتاب الضحايا، ( 5)
 (.20215، رقم 12 /10) يشرب

 (.513، رقم 282-281(، والعلل الكبير )ص 220 /4)الجامع ( 6)

 (.2727، رقم 203التقريب )ص ( 7)

 (.386 /4علل الحديث )( 8)

 (.548 /2الضعفاء )( 9)
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"هذا : العقيلي قال، الحديثَ ، ما تقول في الجبن، يا رسول الله: فقال،  النب  قام إلى  رجلًا 
 .أي أولى من المسند، أولى"

ول يحفظ إل عنه بهذا ": -المرفوعة سيف بن هارونبعد ذكره لرواية -وقال العقيلي
 .مرفوعة عن سليمانأخرى  ويرَدِ عليه ما سيأتي من روايات، (2)اعني مرفوعً ي، (1)"الإسناد

عن ، عن أبي عثمان، ث عن التيميحدَّ  اسيفً  إنَّ ": لبن معين، عبد الله بن أحمد وقال
قال ": وقال الحافظ ابن رجب، (3)"ليس بشيء": فقال، في الفراء  النب  عن ، مانسل

 .(4)"ا أيضً وأنكره ابن معين، هو منكر: أحمد
وقد ، لم أقف على هذه الرواية، اسفيان رواه موقوفً  إنَّ : والترمذي، وقول البخاري

الحديثَ من ، (5)فقد روى البيهقي، فيها في رفع الحديث وقفت على رواية لسفيان يشكُّ 
عن ، عن أبى عثمان، حدثنا سليمان، عن سفيان يالحميد عن، بشر بن موسى طريق

 .فذكر نحوه، الله عز وجل أحل حلالً  إنَّ ": قال، عهراه رفأُ ، سلمان 
: قلت لجابر بن زيد: قال، ثنا عمرو بن دينار: قال، ثنا سفيان، (6)وجاء عند الحميدي

قد كان يقول ذلك : فقال، نهى عن لحوم الحمر الأهلية،  أن رسول اللهإنهم يزعمون 
يعني ابن -أبى ذلك البحر ولكن ، عن رسول الله ، عندنا الحكم بن عمرو الغفاري

                                  
 (.548 /2الضعفاء )( 1)

 (.16غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام )ص ( 2)

 /3ام أحمد، برواية ابنه عبد الله )(، وانظر: العلل ومعرفة الرجال للإم548 /2الضعفاء للعقيلي )( 3)
 (، لكن وقع فيه "القِرَى"، بدل الفراء، فلعله تصحيف.3948، رقم 16-17

 (.152-151 /2) جامع العلوم والحكم (4)

باب ما لم يذكر تحريمه ول كان فى معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو السنن الكبرى، كتاب الضحايا، ( 5)
 (.20214، رقم 12 /10) يشرب

السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب (، ورواه من طريقه البيهقي في 882، رقم 108 /2المسند )( 6)
 .(19939، رقم 330 /9أكل لحوم الحمر الأهلية ) ما جاء في



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
268 

، الآية  پڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ): وقرأ، -عباس
 .[145: ]الأنعام

: لجابر بن زيد قلتُ ، قال عمرو، سفيانحدثنا ، علي بن عبد الله عن (1)وروى البخاري
قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو : فقال، ؟نهى عن حمر الأهلية رسول الله  يزعمون أنَّ 

ڳ ڱ ڱ ): وقرأ، عباس ابنُ  ولكن أبى ذاك البحرُ ، صرةالغفاري عندنا بالب

 .[145: ]الأنعام  پ ڱ ڱ ں ں ڻ
، التي هي محل الشاهد، «وما سكت عنه فهو عفو»: عبارة في رواية البخاري ليسو 

 .اعن سلمان مرفوعً  الحديثَ من روى تخالف رواية  أنها، لكن المقصود هنا
عن ، عن ابن عيينة، (2)عبد الرازق ما رواه ،عن سفيان ومن الختلاف الذي جاء

فما أحل ، وحرم حرامه، أحل الله حلاله": يقول، أنه سمع عبيد بن عمير، عمرو بن دينار
فجعله من كلام عبيد بن ، "وما سكت عنه فهو عفو، وما حرم فهو حرام، فهو حلال

 .عمير
عن ، (3)رواه سعيد بن منصورفقد ، من غير طريق سفيان، اوقد ورد الحديث موقوف  

، نا رجل من أهل المدائن: قال، عن أبي عبد الله الثقفي، عن العوام بن حوشب، هشيم
فهو من ، كل ما لم يذكر الله عز وجل في القرآن:  يقول،  سمعت سلمان الفارسي: قال

،  أعرف من هولم، وأبو عبد الله الثقفي، وهذا في إسناده الرجل المبهم، عفو الله عز وجل
 .د ضعيففهذا الإسنا

فقد وردت له متابعات ، برفع حديث سلمان ،البرجمي سيف بن هارونولم ينفرد 
 :منها

                                  
 (. 5529، رقم 96 /7) باب لحوم الحمر الإنسيةالجامع الصحيح، كتاب الذبائح والصيد، ( 1)

 (.8767، رقم 534 /4المصنف )( 2)

 (.94، رقم 320 /2السنن، كتاب فضائل القرآن )( 3)
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 عن، ثنا علي بن مسهر، عبد الغفار بن عبد الله الموصلي من طريق، (1)رواه الطبراني ما
 عن سلمان الفارسي، (4)الجدليعن أبي عبد الله ، (3)ينطِ عن مسلم البَ ، أبي إسماعيل (2)بشير
، سئل رسول الله: قال  ،وهذكر نحف. 

وهو ، أبو نصر الموصلي، عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير الزبيريفيه ؛ وسنده ضعيف
 ه ابن حبان فيوذكر ، ول تعديلًا ، الم يذكر فيه جرحً و  (5)ذكره ابن أبي حاتم؛ ول الحالمجه

وإبراهيم بن ، الحسن بن علي المعمري: شيخ الطبراني، اثنان ولم يروِ عنه إل، (6)الثقات
 .يوسف الهسنجاني

عن ، يونس بن خبَّاب حدثني، إبراهيم بن طهمانمن طريق ، (7)رواه البيهقيما : ومنها
وأبو عبيد الله هو مولى ، فذكر نحوه، ئلسُ   أن رسول الله: عن سلمان ، اللهعبيد  أبي

ذكره ابن و ، ول تعديلا، اولم يذكرا فيه جراحً ، (9)وابن أبي حاتم، (8)ذكره البخاري، بن عباسا
فهذا الإسناد ، (11)ضعفهأكثر العلماء على ، يونس بن خبَّابو ، (10)حبان في الثقات

 .ضعيف

                                  
 (.6159، رقم 261 /6المعجم الكبير )( 1)

 في المطبوع من معجم الطبراني: "بشرا"، والصواب أنه بشير.( 2)

 (.6638، رقم 462هو ثقة، كما في التقريب )ص ( 3)

 (.7471، رقم 26-24 /24اختلف في اسمه، وهو ثقة، تهذيب الكمال )( 4)

 .(285رقم  54/  6الجرح والتعديل ) (5)

 .(14195، رقم 421/  8الثقات ) (6)

 (.19873، رقم 320 /9) باب ما جاء فى الضبع والثعلبالسنن الكبرى، كتاب الضحايا، ( 7)

 .(458رقم  53ص )التاريخ الكبير، جزء الكنى، ( 8)

في  -رحمه الله-يد، وأشار المعلمي (، وقد وقع فيه أبو عب1948، رقم 405 /9الجرح والتعديل )( 9)
 الحاشية إلى أنه في الكنى للبخاري: أبو عبيد الله.

 .(6300، رقم 570/  5الثقات ) (10)

 (.7903، رقم 139 /4(، وتحرير التقريب )7174، رقم 507-503 /32تهذيب الكمال )( 11)
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 : أبي الدرداءحديث : الثاني
، بن حيوة عاصم بن رجاء عن، إسماعيل بن عياش من طريق، (2)الطبرانيو ، (1)البزاررواه 

، ما أحل الله في كتابه فهو حلال»: قال رسول الله : قال،  عن أبي الدرداء، عن أبيه
جم حج )، فاقبلوا من الله عافيته، وما سكت عنه فهو عفو، هو حراموما حرم ف

 .«[64: ]مريم   پحم خج خح
من وجه من الوجوه  وهذا الحديث ل نعلمه يروى عن رسول الله ":  قال البزار

، نه جماعةبن حيوة حدث ع عاصم بن رجاءو ، بهذا اللفظ إل من هذا الوجه بهذا الإسناد
قد  إسماعيل بن عياشلأن ؛ وإسناده صالح، الدرداء غير حديث وأبو رجاء قد روى عن أبي

 وقد قبل العلماءُ ، (3)من أهل الشام، عاصم بن رجاءو ، "واحتملوا حديثه، حدث عنه الناس
بو أ على ذلك قد تابعهف، لم ينفرد به إسماعيلف ومع ذلك، كما سبق  رواية إسماعيل عنهم

 .(4)الفضل بن دكينيم نع
: وقال الذهب، ولم يخرجاه"، هذا حديث صحيح الإسناد": في حديثه وقال الحاكم

عاصم بن  لكن بقي أنَّ ، (6)"ورجاله موثقون، إسناده حسن": وقال الهيثمي، (5)"صحيح"

                                  
 (.4087، رقم 26 /10البحر الزخار )( 1)

 (.2102قم ، ر 209 /3مسند الشاميين )( 2)

 (.483 /13تهذيب الكمال )( 3)

 /3) باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتهاروايته عند الدارقطني في السنن، كتاب الزكاة، ( 4)
(، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، باب سيهلك من أمتي أهل الكتاب، وأهل 2066، رقم 59

ول كان فى ، باب ما لم يذكر تحريمهكتاب الضحايا، (، والبيهقي في السنن الكبرى،  375 /2اللبن )
 (.20216، رقم 12 /10) مما يؤكل أو يشرب، معنى ما ذكر تحريمه

 (.375 /2تلخيص المستدرك )( 5)

 (.794، رقم 171 /1مجمع الزوائد )( 6)
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 رجاء بن حيوة لم يسمع من أبي وله علة أخرى هي أنَّ ، وقد انفرد به، (1)صدوق يهم، رجاء
 .والله أعلم، فٌ ضعْ  ،أبي الدرداء حديث ففي، (2)الدرداء

 : حديث ابن عمر: الثالث
عن ابن ، عن نافع، عن ابن جريج، نعيم بن مُوَر عِ العنبريمن طريق ، (3)ابن عدي رواه

يروي عن شيخ ": قال ابن حبان، عرِ  وَ مُ ونعيم بن ، فذكر نحوه،  سئل رسول الله، عمر
يسرق ، ضعيف": وقال ابن عدي، (4)"ل يجوز الحتجاج به بحال ،بئالثقات العجا

، بن جريجاوهذا غير محفوظ من حديث ": وقال بعد روايته الحديثَ من طريقه، (5)"الحديث
، "ة ما يرويه غير محفوظوعامَّ ، الحديث ولنعيم غير ما ذكرت من، نعيم وما أظنه يرويه غيرُ 

 .فالحديث ضعيف
 : حديث عائشة: الرابع

، ريريعن الجُ ، ير ِ ـمُ صالح ال رواه":  قاللكن أشار إليه ابن رجب،  الم أجده مسندً 
هو ، ير ِ ـمُ صالح الو ، (6)"وأخطأ في إسناده، اعن عائشة مرفوعً ، عن أبي عثمان النهدي

الرواة السابقين الذي  الف أيضً وقد خا، (7)وهو ضعيف، لـمُر يِصالح بن بشير بن وادع ا
ولم يروه أحد منهم من ، من حديث سلمان  اومسندً ، وه من طريق النهدي مرسلًا رو 

 . حديث عائشة

                                  
(، حيث 3058، رقم 166 /2(، وانظر: تحرير التقريب )3058، رقم 228التقريب )ص ( 1)

 أنه ضعيف يعتبر به.رجَّحوا، 

 (.266 /3(، وتهذيب التهذيب )187، رقم 175جامع التحصيل ) (2)

 .(15 / 7الكامل ) (3)

 (.1119، رقم 400 /2المجروحين )( 4)

 .(1957، رقم 15 / 7الكامل ) (5)

 (.152 /2جامع العلوم والحكم )( 6)

 (.2845 ، رقم212(، والتقريب )ص 2796، رقم 23-16 /13تهذيب الكمال )( 7)
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 : حديث جابر: الخامس
 يذكر إسناده ولم ولكنه لم، بي الدرداء السابقوقال إنه مثل حديث أ، (1)ه السيوطيذكر 

 .أو موقوف على جابر، يبين هل هو مرفوع
 :الحديث الوارد بإبهام الصحابي: السادس

عن معاوية بن ، اصحدثنا زياد بن جصَّ ، دنْ ة بن البرِِ رْ عَ رْ عَ من طريق  (2)رواه الطحاوي
، دنْ ة بن البرِِ رْ عَ رْ عَ و ، فذكر نحوه،  النب  أنهم سألوا ،  النب  عن أناس من أصحاب ، ةرَّ ق ـُ

وهو ، زياد، هو ابن أبي زياد الجصاصو ، (3)صدوق يهم، أبو عمرو البصري، هو السامي
 .والله أعلم، فهذا الحديث ضعيف، (4)ضعيف

 :خلصة الحكم على الحديث
وحكم ، والعقيلي، والترمذي، حاتم وكذلك أبو، أنَّ البخاري أعلَّ حديث سلمان سبق

وسبق ، إسناده صالح: سبق قول البزار في حديث أبي الدرداءو ، بأنه منكر، وأحمد، معين ابن
والظاهر أنَّ ، (5)الألباني اأيضً  هحسنو ، له وتحسين الهيثمي، والذهب، تصحيح الحاكم

 .والله أعلم، حسن بمجموع طرقه الحديث
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

 :هينيدل الحديث على القاعدة من وج
التي  الأمورلما سألوا عن حكم أكل هذه  مأي أنه، فيه بالإطلاق أفتى  أنه: أحدهما

الجواب  يكون أن بلفظ مطلق، ولم يقل هذه مباحة، ولبد أجاب ، ل يعلمون حكمها
فهو على الإباحة حتى يحرمه  لم يعلم حكمه فدل هذا على أن كل، في لفظ الحديث اموجودً 

                                  
 (.107 /10الدر المنثور )( 1)

 (.754، رقم 226 /2شرح مشكل الآثار )( 2)

 (.4553، رقم 329التقريب )( 3)

 (.2077، رقم 159المصدر السابق )ص ( 4)

 (.14غاية المرام )ص ( 5)
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 .الدليل
 ىعل إثم فلا عنه سكت ما أن في نصٌ  "عنه عفا مما فهو عنه سكت وما": لهقو : الثاني

 بخطاب التناول في الإذن هو التحليل لأن -أعلم والله- كأنه  اعفوً  هذا وتسميته فيه المكلف
 منه يمنع ولم يخصه بخطاب يؤذن لم عنه والسكوت كذلك  التناول من المنع والتحريم خاص
 يكن لم عقاب فيه يكن لم وإذا الإرسال بعد إل عقاب ل أن وهو الأصل إلى فيرجع

 .(1)امحرمً 
والذي لفظه قريب من لفظ ، بعد ذكره لحديث ابن عباس الموقوف-  قال ابن كثير

 .(3)"والتحريم وهذه قاعدة عظيمة في باب التحليل": (2)السابق سلمان 
شياء قبل ورود الشرع في الأ الأصلفيه حجة للقائلين بأن ":  قال الحافظ العراقيو 

الإباحة حتى يتبين التحريم أو الوجوب وهي قاعدة من قواعد الأصول ل يكتفى بهذا 
 .(4)"الحديث الضعيف في إثباتها

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .فهو مباح، صريح في الدللة على أنَّ ما سكت عنه الشارع الحديث

 :الرابعالحديث 
 ، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، فلا تعتدوها ا الله حدَّ حدودً إنَّ » قال رسول الله 

                                  
 .(538 /21( مجموع الفتاوى )1)
ون أشياء، ويتركون أشياء كان أهل الجاهلية يأكل، الموقوف: قال: "و لفظ حديث ابن عباس  (2)

تقذرا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، فأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو 
إلى ...  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) ، وتلا:وما سكت عنه، فهو عفوحرام، 

 من قول ابن عباس بإسناد صحيحرواه أبو داود، " :قال ابن كثير ، [145]الأنعام:پ آخر الآية
 ".الحبر ترجمان القرآن

 (.368 /1إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه )( 3)

 (.425 /3فيض القدير ) (4)
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، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم، وحرم أشياء فلا تنتهكوها
 .«فاقبلوها ولا تبحثوا عنها

 :لحديثتخريج ا
 .، وأبي الدرداء، أبي ثعلبةجاء هذا الحديث من طريق 

 :حديث أبي ثعلبة: الأول
بن يوسف  (3)إسحاقو ، (2)بن سليمان الكناني (1)عبد الرحيمرواه ف، لف عليه فيهاختُ 

بن  (8)أبو بكرو ، (7)يزيد بن هارونو ، (6)بن مسهر القرشي (5)عليو ، (4)المخزومي الأزرق
داود بن  عن، (2)بن إسحاق السلولي (1)زهيرو ، (11)بن فضيل بن غزوان (10)محمدو ، (9)محمد

                                  
، رقم 416 /12أخرج الحديث من طريقه، ابنُ أبي شيبة في المسند كما في المطالب العالية )( 1)

 (.677، 589، رقم 263، 222-221 /22(، ومن طريقه رواه الطبراني في المعجم الكبير )2934

 (.4056، رقم 295ثقة، التقريب )( 2)

 (.4396، رقم 326-325 /5أخرجه من طريقه الدارقطني في السنن، كتاب الرضاع )( 3)

 (.396، رقم 43ثقة، التقريب )ص  (4)

، كتاب الأطعمة، باب شأن نزول ما أحل الله فهو حلال، المستدركأخرجه من طريقه: الحاكم في ( 5)
 .(4/115) عنه فهو مما عفى عنهوما سكت الله 

، كما في التقريب )ص ( 6)  (.4800، رقم 344ثقة له غرائب بعد أن أضرَّ

(، وقد وقع عند ابن 1232، رقم 965 /2أخرجه من طريقه ابن عساكر في معجم الشيوخ )( 7)
 /6لل )، هكذا بالشك، وقد ذكر الدارقطني في الع راه عن النب  عن أبي ثعلبة الخشني أُ عساكر: 

(، يزيدَ بن هارون فيمن روى الحديثَ عن داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي 1170، رقم 324
 ثعلبة، موقوفاً، ولم أقف على رواية  ليزيد غير تلك التي عند ابن عساكر.

 لم أعرف من هو.( 8)

 (.17 /9روايته عند أبي نعيم في حلية الأولياء )( 9)

 (.2012، رقم 1045 /2 في جامع بيان العلم وفضله )روايته عند ابن عبد البر( 10)

 (.6227، رقم 437-436هو صدوق، التقريب )ص  (11)
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 .ابه مرفوعً ،  قال رسول الله: قال،  عن أبي ثعلبة الخشني، عن مكحول، أبي هند
 عن، هند عن داود بن أبي، عنه، (3)فرواه مسدد؛ لف على حفص بن غياثواختُ 
أحمد بن  رواهو ، افذكره مرفوعً ، قال رسول الله : قال،  ثعلبة عن أبي، مكحول

إن الله : قال،  ثعلبة عن أبي، عن مكحول، هند بن أبيعن داود ، عنه، (4)الجبار عبد
 ."هذا موقوف": قال البيهقي، الحديثَ ، فرض فرائض

ول عن أبي ثعلبة عن مكح، عن داود، (5)أبو معاوية الضرير محمد بن خازم ورواه
 .(7)مكحول من قول، (6)قحذم بن سليمان بن ذكوان رواهو ، اموقوفً 

 كما هو ظاهر فإنَّ ولكن  ؛ (8)ذكره بعض العلماء علةً في الحديث، وهذا الختلاف
بعد ذكر الخلاف -قطني قال الدار ، أنه مرفوع الصوابف، والأوثق، رواية الأكثر هو، الرفع

ذكر بعض العلماء علةً  ولكن، (9)"وهو أشهر، امرفوعً ، والأشبه بالصواب": -في الحديث
با سألت أ: قال أبو حاتم؛ (10)وهي عدم سماع مكحول من أبي ثعلبة، أخرى في الحديث

                                  
 (.16 /2روايته عند الخطيب في الفقيه والمتفقه )( 1)

 (.82 /2(، وميزان العتدال )223 /3ضعف، انظر: الكامل ) (2)

(، ورواه 778، رقم 423 /1يرة )(، وإتحاف الخ2934، رقم 416 /12كما في المطالب العالية )(  3)
 (.314، رقم 408-407 /1من طريق مسدد: ابنُ بطة العكبري في الإبانة )

باب ما لم يذكر تحريمه ول كان فى معنى ما روايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، ( 4)
 (.20217، رقم 12 /10) ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب

 (.24 /9طبري في جامع البيان )روايته عند ال( 5)

عن أبيه قحذم بن ، مذَ حْ ر بن قَ ّـَ بحَ ـمُ (: "1864، رقم 1398 /4قال العقيلي في الضعفاء )( 6)
 " .سليمان، في حديثهما وهم وغلط

 (، ولم أقف عليها مسندة. 1170، رقم 324 /6أشار إلى روايته الدارقطني في العلل )( 7)

 (.150 /2) جامع العلوم والحكم (8)

 (.1170، رقم 324 /6) العلل (9)

 (.150 /2) جامع العلوم والحكم (10)
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عندنا إل أنس بن  قال ما صحَّ ، ؟ النب  هل سمع مكحول من أحد من أصحاب ، سهرم
هذا ": -بعد رواية هذا الحديث-  قال ابن عساكرو ، (1)"فأنكره، ؟واثلة: قلت، مالك

الله  مكحول أبو عبد": وقال المزي، (2)"ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، حديث غريب
 .(3)"ولم يسمع منه -عن أبي ثعلبة الخشني ، الشامي
ض فرائض فلا الله فر  إنَّ »: روى عن أبي ثعلبة الخشني حديثَ ":  قال العلائيو 

وهو يدلس ، فيحتمل أن يكون أرسل كعادته، والبلد وهو معاصر له بالسن ِ ، «تضيعوها
روايته عن أبي ثعلبة ": -على كلام العلائي امعلقً -  وقال أبو زرعة العراقي، (4)"اأيضً 

قال : بعد ذكره رواية مسدد المرفوعة:  وقال ابن حجر، (6)"(5)الخشني في صحيح مسلم
 .(7)"رجاله ثقات إل أنه منقطع": ابن حجر

                                  
 (.789، رقم 211المراسيل لبن أبي حاتم )ص ( 1)

 (.1232، رقم 965 /2معجم الشيوخ )( 2)

 (.133 /9تحفة الأشراف )( 3)

 (.796رقم  286-285جامع التحصيل )( 4)

ن كأنه روى له في المتابعات، فقد روى (، لك1931، رقم 1533 /3انظر: صحيح مسلم )( 5)
في الذي يدرك صيده  عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة، عن النب بإسناده 

حدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ثم قال: و ، «فكله ما لم ينتن»بعد ثلاث: 
حديثه في   ، عن النب  ثعلبة الخشنيعن مكحول، عن أبيمعاوية بن صالح، عن العلاء، 

الصيد، ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي، عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، وأبي الزاهرية، عن 
ته، وقال في الكلب: كله ونَ تُ جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني، بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر ن ـُ

فكأنَّ مسلمًا لم يعتمد على رواية مكحول بمفردها، ولهذا قرنها بغيرها،  "،بعد ثلاث إل أن ينتن فدعه
 والله أعلم.

 (.315تحفة التحصيل )ص ( 6)

 (.2934، رقم 416 /12المطالب العالية )( 7)
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ولم يصرح ، (1)فإنه مدلس، سمع بعض الأحاديث من أبي ثعلبة مكحولً  وعلى فرض أنَّ 
 .فهذا الإسناد ضعيف، (2)افيبقى احتمال عدم سماعه لهذا الحديث قائمً ، هنا بالسماع

 : حديث أبي الدرداء: الثاني
عن ، نا قرة بن خالد، رم بن حوشبأص من طريق، (4)وابن عدي، (3)رواه الطبراني

 عت رسول الله سم: يقول، سمعت أبا الدرداء: قال، سو عن طاو ، الضحاك بن مزاحم
وسكت عن كثير ، فلا تعتدوها احدودً  وحدَّ ، الله فرض فرائض فلا تضيعوها إنَّ »: يقول

 .« فاقبلوهارحمة من الله، فوهاعن غير نسيان فل تكلَّ 
وقال ، "أصرم بن حوشبلم يرو هذا الحديث عن قرة بن خالد إل ":  قال الطبراني

: وقال ابن عدي، (5)"ونسب إلى الوضع، وهو متروك، أصرم بن حوشبفيه ": الهيثمي
فهذا ، "غير أصرم هذا، ل يحدث بها عنه، بن خالد كلها وهذه الأحاديث بواطيل عن قرة"

طريق من ، (6)قد رواه الدارقطنيف، وقد ورد له متابع، أو موضوع، االإسناد ضعيف جدً 
قال : قال،  الدرداء س سمعت أباو طاو  عن، بن مزاحم عن الضحاك، نهشل الخراساني

نهشلًا، وهو ابن سعيد لكن ، فذكر نحوه، فرائض إن الله افترض عليكم": رسول الله 
ل  افحديث أبي الدرداء ضعيف جدً ، (7)كذبه بعض العلماء  بل، متروك، الخراساني البصري

                                  
(، وقد ذكره في الكتابين في 643 /2(، والنكت )108، رقم 156تعريف أهل التقديس )ص ( 1)

 دلسين.الطبقة الثالثة من طبقات الم

 (.18انظر: غاية المرام )ص ( 2)

 (.7461، رقم 266-265 /7المعجم الأوسط )( 3)

 (.404 /1الكامل )( 4)

 (.795، رقم 171 /1مجمع الزوائد )( 5)

، رقم 538-537 /5) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلكالسنن، كتاب الأشربة وغيرها، ( 6)
4814.) 

 (.9127، رقم 275 /4(، وميزان العتدال )6483، رقم 34 -31 /30تهذيب الكمال )( 7)
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 .ديث أبي  ثعلبةلح ايصلح شاهدً 
 :خلصة الحكم على الحديث
اهد منها ما سبق في الأحاديث السابقة ولكن لمعناه شو ، الحديث بهذا اللفظ ضعيف

منهم ، نه جماعة من العلماءولهذا حسَّ ، لغيره افيكون الحديث حسنً ، وغيره، سلمان عن
وقال ، (4)وصححه ابن كثير، (3)أبو الفتوح الطائيو ، (2)وأبو بكر السمعاني، (1)النووي

 .(5)"هذا إسناد صحيح": البوصيري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

 عن  فيه نهى، «ول تبحثوا عنها فاقبلوها. . وترك أشياء من غير نسيان»:  قوله
، وقد جعل ترك هذه الأشياء رحمة لنا، ه مباحعلى أن ه فدلَّ ر حكمُ كَ ذْ نبحث عما لم يُ  أنَّ 

 .على أنها مباحة لأنها إن كانت محرمة لم تكن رحمة فدلَّ 
أصل الأشياء على  باب البيان بأنَّ ": لهبقو ، على هذا الحديث  ب ابن حجروقد بوَّ 

 .(6)"الإباحة
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .أنها مباحة؛ صريح في الدللة على أنَّ الأشياء التي لم يرد فيها بيان الحديث
 :الحديث الخامس

: سول الله فقال له ر ، خمر (7)راوية أهدى لرسول الله  ن رجلًا أ:  ابن عباسعن 

                                  
 (.150 /2جامع العلوم والحكم )( 1)

 (.152 -150 /2المصدر السابق ) (2)

 (.18غاية المرام )( 3)

 (.207 /3، 621 /1تفسير القرآن العظيم )( 4)
 (.778، رقم 423 /1إتحاف الخيرة )( 5)

 (.416 /12انية )المطالب العالية بزوائد المسانيد الثم( 6)

(، ولسان العرب 279 /2وغيره، انظر: النهاية ) مل فيه الماءالذي يحُ  فرْ الظَ الراوية، هي: الإناء و  (7)
= 
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بم »: فقال له رسول الله ، إنساناً  فسارَّ ، ل: قال« هل علمت أن الله قد حرمها؟»
ففتح : الق، «حرم بيعها، إن الذي حرم شربها»: فقال، أمرته ببيعها: فقال، «؟ساررته

 .المزادة حتى ذهب ما فيها
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

يدل على أن ما سكت الله عن تحريمه في سياقة الحديث ما ": قال ابن عبد البر 
لراوية الخمر في  أل ترى أن المهديَّ ، فحلل وأن أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع

الخمر لم ينزل  ول خلاف بين أهل الإسلام أنَّ ، منه للإباحة االحديث إنما أهداها اعتقادً هذا 
الله في كتابه أنه أمر بشربها ثم نسخ ذلك بتحريمها وفي إجماعهم على ذلك دليل على صحة 

 .(2)"في باب الإباحةوإن ما عفا الله عنه وسكت فداخل ، ما قلنا
 :قولطريقة دلالة الحديث على هذا ال

 .ودللته على ذلك صريحة، فرع من فروع هذا القول على الحديث يدل
 :الحديث السادس

: فقال فنبذه، يلبس خاتما من ذهب كان رسول الله :  قال،  عبد الله بن عمر نع
 .لناس خواتيمهمفنبذ ا« ال ألبسه أبدً »

 :تخريج الحديث
 .(4)ومسلم -واللفظ له- (3)رواه البخاري

                                  
(3/ 199.) 

 (.1579، رقم 1206 /3) باب تحريم بيع الخمرصحيح مسلم، كتاب المساقاة،  (1)

 (.142 /4التمهيد )( 2)

 (.5867رقم ، 156 /7) الجامع الصحيح، كتاب اللباس (3)

 (.2091، رقم 1655 /3) باب طرح خاتم الذهبصحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة،  (4)
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
الأشياء على الإباحة حتى يرد  في هذا الحديث دليل على أنَّ ": قال ابن عبد البر 

، -والله أعلم-كان يتختم بالذهب وذلك   أل ترى أن رسول الله ؛ الشرع بالمنع منها
عن  نهى رسول الله ف، ى ما كانوا عليه حتى أمره الله بما أمره به من ترك التختم بالذهبعل

يؤمروا أو  كان الناس على جاهليتهم حتى:  قال سعيد بن جبير، التختم بالذهب للرجال
 .(1)"ينهوا

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .نبطةعلى أنَّ الأشياء على الإباحة دللة مست الحديث دلَّ 
 : الأشياء التحريمفي الأصل نَّ بأالقائل ، القول الثانيعلى  الدَّالةّالأحاديث  -2

 :الحديث الأول
وإن ، إن الحلال بين»: يقول، سمعت رسول الله : قال،  نعمان بن بشيرعن ال
، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، ل يعلمهن كثير من الناس مشتبهات وبينهما، الحرام بين

 يوشك أن، (2)الِحمَىكالراعي يرعى حول ،  ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وعرضه
إذا ، في الجسد مضغة أل وإنَّ ، ارمهحمى الله مح أل وإنَّ ، لكل ملك حمى أل وإنَّ ، فيه (3)يَـرْتع

 .«أل وهي القلب، فسد الجسد كله، وإذا فسدت، صلح الجسد كله، صلحت
 :تخريج الحديث

                                  
 (.96 -95 /17التمهيد )( 1)

هو: ما يحميه الملك إو إمام المسلمين من الأراضي فيمنع الناس من أن ترعى فيه حتى يبقى لإبل ( 2)
ى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن حم، من العرب وغيرهم الجهاد والصدقة، وقد كانت لكل ملك

، ثم جاء النهي عن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه ل يقارب ذلك الحمى خوفاً من الوقوع فيه
 (.28 /11(، وشرح النووي على صحيح مسلم )447 /1، انظر: النهاية )الحمى إل لله ورسوله 

 -193 /2وتوسع في رعي الكلأ، انظر: النهاية ) يرتع مأخوذ من: رَتَع، إذا تنعم في الخضب (3)
 (.113 -112 /8(، ولسان العرب )194
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 .له واللفظ، (2)ومسلم، (1)البخاري رواه
 :(3)الحديث على هذا القول وجه دلالة

على اتقاء  حيث حثَّ ، «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»:  قوله
ما لم  على النب  ولم يحكم، التي تجتنب وما لم يرد فيه دليل يدخل في الشبهات، الشبهات

إلى قسمين  تنقسم إلل لكانت الأشياء ؛ ولو حكم عليها بذلك، بالإباحة، يرد فيه دليل
الذي لم  المشتبهوالثالث هو ، والذي في الحديث تقسيمها إلى ثلاثة، حلال وحرام: فقط

 .تركه كالحرام هذا يجبف، يتضح حكمه
: الستدلل بهأجيب عن فقد ، فيه نظر، والستدلل بهذا الحديث على هذا القول

والآخر يدل ، ما تنازعه دليلان أحدهما يدل على إلحاقه بالحلال: هالمراد بالمشتبهات في بأنَّ 
عفا الله أما ما سكت عنه فهو مما ، كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة،  على إلحاقه بالحرام

 .(4)هعن
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .ضعيفة، سبق أنَّ دللة هذا الحديث على هذا القول
 :الحديث الثاني

إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم »: قال لي رسول الله : قال،  عدي بن حاتم عن
وإن ، ولم يأكل منه فكله، وإن أدركته قد قتل، ا فاذبحهفأدركته حي  ، فإن أمسك عليك ، الله

وإن رميت ، فإنك ل تدري أيهما قتله، وقد قتل فلا تأكل، غيره اوجدت مع كلبك كلبً 
فكل إن ، فلم تجد فيه إل أثر سهمك، افإن غاب عنك يومً ، فاذكر اسم الله، سهمك

 .«لفلا تأك، في الماء اوإن وجدته غريقً ، شئت

                                  
 (.52، رقم 20 /1) باب فضل من استبرأ لدينهالجامع الصحيح، كتاب الإيمان، ( 1)

 (.1599، رقم 1219 /3) باب أخذ الحلال وترك الشبهات، كتاب المساقاةصحيح مسلم،  ( 2)

 (.196 -195ص انظر: الوجيز للبورنو )( 3)

 (.196انظر: المصدر السابق )( 4)
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 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
ه أو وجد آخر اكلبً   نهى عن الأكل من الصيد إذا وجد الصائد مع كلبه النب  أنَّ 

فلا يجوز الأكل حتى ، أو قتله الكلب الآخر، في الماء لأنه يحتمل أنه مات بالغرق اغريقً 
التحريم  الأصل أنَّ وهذا يدل على ، بأنَّ كلبك هو الذي قتله بمفرده اليقينو يحصل الظن أ

 .(3)هل وجد المبيح لم يجز الأكل فلا ينقل عنه إل بسبب واضح فإن شكَّ 
 :بأمور الاستدلال والجواب عن هذا

جود أنَّ و وذلك ، المحر مِ قد قام في الصورتين المذكورتين في الحديث السببأنَّ : الأول
فإنَّ ، فيه احتمال كبير بمشاركة الكلب الآخر في القتل، مع كلب الصيد، لكلب الآخرا

: وفي الصورة الثانية، اأنَّ الكلاب والسباع تجتمع على قتل الفريسة غالبً  المشاهد في الحس  
فيكون الحيوان ، اكبير جدً ،  احتمال موت الصيد بالماءف، للقتل في الماء سبب سقوط الصيد

فلا ؛ المحر مِ في أمر ما السببوإذا وُجد ، والموقوذة حرام، اوقيذً  ند سقوطه في الماءع المقتول
، في الحديث في محل النزاع أصلًا  تان المذكورتانفعلى هذا فلا تدخل الصور ، خلاف في تحريمه

، «فكل فلم تجد فيه إل أثر سهمك، افإن غاب عنك يومً »: قال النب  ويؤكد هذا أنَّ 
؛ يوجد لهذه الأسباب أثرٌ  ما لمفل، جبة لهالتحريم إنما حصل بالأسباب المو  لى أنَّ فهذا يدل ع
 .والله أعلم، حلَّ الأكل
 .على حكمه وبينه الشارع وهذا قد نصَّ  سكت عنهأنَّ الخلاف إنما هو فيما : الثاني

                                  
، رقم 87 /7) باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةالجامع الصحيح، كتاب الذبائح والصيد، ( 1)

5484.) 

 /3) باب الصيد بالكلاب المعلمة، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانصحيح مسلم،  ( 2)
 (.1929، رقم 1531

 (.388ص ) من السنة ة القواعد الأصوليةأدلانظر: ( 3)
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، روطتشترط لها ش وذلك لأنَّ الذبائح، وم والذبائح الأمر فيها يختلفاللح أنَّ : الثالث
، التحريم في الذبائح الأصلإن : الفقهاء قد قال بعضو ، فما لم تتوفر الشروط فيه فهو محرَّم

 .والله أعلم، (1)اأيضً  فيها الحلُّ  الأصلالجمهور على أنَّ و 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .والله أعلم، ظهر بما سبق من الأجوبة أنَّ الحديث ل يدل على هذا القول
 :المذكورين في القاعدة بين القولين جيحالتر 

في الأشياء  الأصلالقائل بأن ، هو ترجيح القول الأول -والله أعلم- الذي يظهر
 .ض العلماء الإجماع على هذا القولبل قد نقل بع، الإباحة لصراحة أدلته

في : من العلماء السالفين أحد   أعلم خلافَ  لستُ ":  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
على ذلك كثير ممن تكلم في  وقد نصَّ ، ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجورأن 

فإن ؛ لك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقينوأحسب بعضهم ذكر في ذوفروعه  الفقهأصول 
كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل :  قيل

أو أنه ل ؟ أو ل يدرى ما الحكم فيها؟ ظر أو الإباحةفيها الح الأصلوإنزال الكتب هل 
 واستصحاب الحال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول ،؟حكم لها أصلا

من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد  الفقه
كم حتى يقوم دليل هذا الح في الأعيان الحظر استصحب الأصلبأن : الشرع وأن من قال

ممن له قدم وذلك أنه . فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين، ؟ الحل
بالأدلة السمعية  الأصلقد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق وقد زال حكم ذلك 

ن التي ذكرتها ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظا
الشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده إل أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه 

 .(2)"الإجماع ول يثلم سنن التباع حريممثل الغلط في الحساب ل يهتك 
                                  

 (.73 -72انظر: مجموعة الفوائد البهية )ص ( 1)
 (.539 -538 /21مجموع الفتاوى )( 2)
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 .(1)في الأبضاع التحريم" الأصل" :على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المطلب الخامس
 :معنى القاعدة: أولا  
 :فردات القاعدةشرح م -1

 .(2)اويطلق على التزويج أيضً  ،يطلق على الفرج والجماع: البضعو ، بضعالأبضاع جمع 
 :المعنى الإجمالي للقاعدة -2

، النكاح عقدإما ب، الطريقة الشريعة صل فيهاحتى تح، الفروج هي تحريم المستمرةالقاعدة 
 .(3)ملك يمينأو 

 :(4)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

فإنكم أخذتموهن ، فاتقوا الله في النساء... »: رسول الله  : قالقال، جابر  عن
 .«واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بأمان الله

 :يثتخريج الحد
 .ة الوداعفي قصة حج، ضمن حديث طويل، (5)رواه مسلم

                                  
(، والأشباه والنظائر لبن نجيم 135(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 177 /1المنثور للزركشي ) (1)

 (.67)ص 

 (.14 /8العرب )(، وانظر: لسان 50 /1المصباح المنير ) (2)

 (.193 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، و 199انظر: الوجيز للبورنو )ص  (3)

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)مما يدل على القاعدة من القرآن قوله تعالى: ( 4)

، فامتدح من يحفظ فرجه واستثنى الزوجات وملك اليمين؛ [6-5]المؤمنون:   پڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
، 104 /3شرح الكوكب المنير )على أن غيرهما على التحريم، فإنَّ الستثناء معيار العموم، كما في  فدل

؛ فالأصل حفظ الفرج وتحريم مقارفة النساء إل ما أحله الله من الأزواج والإماء، ومن أدلة (153
 (.72القاعدة أيضًا: الإجماع عليها، انظر: مجموعة الفوائد البهية )ص 

 (.1218، رقم 2/ 886-891)  باب حجة النب  مسلم، كتاب الحج،  صحيح( 5)
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
على ما أصله  إن لفظة: "الستحلال"، تطلق حيث؛ «فروجهن واستحللتم»:  قوله

حتى يحصل سبب ؛ التحريم، في الفروج والأبضاع الأصلفيؤخذ من هذا أنَّ ، (1)محرم ثم أبيح
 .ملك اليمينوهو العقد أو ، هاحل  

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، على هذه القاعدة الحديثيدل 

 :الحديث الثاني
: قال، "؟يُستأمر النساء في أبضاعهن، يا رسول الله قلت": قالت، عن عائشة 

 .«سكاتها إذنها»: قال، "؟فتستحي فتسكت، البكر تستأمر فإنَّ " :قلت، «نعم»
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم -واللفظ له-، (2)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على  القاعدة

تأمر النساء في "يس: لما قالت  على سؤال عائشةفي الجواب ، «نعم» قوله 
ويؤخذ من ، أنَّ تُـزَوَّج إل برضاهاول يجوز ، لمرأةلالبضع ملك  على أنَّ  دل  ي، أبضاعهن"

 .والله أعلم، اوبدون إذنها يكون ممنوعً ،  بضعها محرم حتى تأذنأنَّ  هذا
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللةً مستنبطة، على هذه القاعدة الحديثيدل 

                                  
"، وانظر: ه حلالً ، أي: عدَّ الشيءَ  استحلَّ (: "185 /3في معجم ديوان الأدب ) قال الفارابي  (1)

 (.1675 /4الصحاح )

 (.6946، رقم 21 /9) باب ل يجوز نكاح المكرهالجامع الصحيح، كتاب الإكراه، ( 2)

 /2) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتلم، كتاب النكاح، صحيح مس( 3)
 (.1420، رقم 1037
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 .(1)في العبادات الحظر" الأصل": على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المطلب السادس
 :معنى القاعدة: أولا  

المنع : هو ،إلى الله العبادات التي يتقرب بها الحكم المستصحب والأصل المطرد في
 .مشروع وأذن فيه من العبادات فإنه، إل ما جاء به الشرع، د والبطلانوالر ، والحظر

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

فهو ، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه»: الله قال رسول : قالت،  عائشة عن
 .«رد

 :تخريج الحديث
 .(3)مسلمو  -واللفظ له- (2)البخاري رواه

من عمل عملا ليس عليه »: قال رسول الله  أنَّ ،  عائشةعن : (4)وفي لفظ لمسلم
 .«أمرنا فهو رد

 :ه دلالة الحديث على القاعدةوج
في  الأصل ود فدل على أنَّ دالدين أنه مر  حكم على العمل الذي لم يأت به أنه 

 .(5)على مشروعيتها العبارات المنع حتى يرد الدليل

                                  
 (.29(، والقواعد والأصول الجامعة )ص 440 /1الموافقات في أصول الشريعة )( 1)

، رقم 21 /9) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودالجامع الصحيح، كتاب الصلح، ( 2)
6946.) 

، 1343 /3) باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمورصحيح مسلم، كتاب الأقضية،  (3)
 (.1718رقم 

، 1343 /3) باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمورصحيح مسلم، كتاب الأقضية، ( 4)
 (.1718رقم 

 .(545 -544)ص إعلام الموقعين  الفقهية المستخرجة من قواعدال :( انظر5)
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"هذا الحديث أصل من أصول الشريعة الممهدة لقاعدة عظيمة من : قال العلائي 
 .(1)وأصوله إليه" قهالفويمكن رد جميع مسائل ، قواعد الدين

وهو كالميزان ، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام": قال ابن رجب و 
فكما ، ميزان للأعمال في باطنها« الأعمال بالنيات»: للأعمال في ظاهرها كما أن حديث

فكذلك كل عمل ل يكون ، أن كل عمل ل يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب
وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ، فهو مردود على عامله،  ورسولهعليه أمر الله

فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس ...  فليس من الدين في شيء، ورسوله
، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، فهو مردود، عليه أمر الشارع

في أمرنا هذا من أحدث »: كالمراد بقوله في الرواية الأخرى،  عهدينه وشر : والمراد بأمره هاهنا
، أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع: فالمعنى إذا. «ما ليس فيه فهو رد

إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون  ،«ليس عليه أمرنا»: وقوله. فهو مردود
فمن كان عمله ، لشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيهاوتكون أحكام ا، تحت أحكام الشريعة

فهو ، ومن كان خارجا عن ذلك، فهو مقبول، جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها
 .(2)"مردود

فإن ؛ هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده": وقال ابن حجر 
 .(3)" يلتفت إليهفلا؛ من اخترع في الدين ما ل يشهد له أصل من أصوله: معناه

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً صريحة، على هذه القاعدة الحديثيدل 

 :الحديث الثاني
وعلا ، إذا خطب احمرَّت عيناه كان رسول الله :  قال،  عن جابر بن عبد الله

                                  
 (.140 /1لمجموع المذهب )ا( 1)

 (.177 -176 /1جامع العلوم والحكم )( 2)

 (.302 /5فتح الباري )( 3)
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بعثت »: ويقول، «اكمحكم ومسَّ صبَّ »: ه منذر جيش يقولحتى كأن ،واشتدَّ غضبه، صوته
خير  فإنَّ ، أما بعد»: ويقول، والوسطى، ويقرن بين إصبعيه السبابة، «أنا والساعة كهاتين
 ."ضللةبدعة  وكلّ ، محدثاتها الأمور وشرَّ ، وخير الهدى هدى محمد، الحديث كتاب الله

 :تخريج الحديث
 .(1)مسلم رواه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
في  ث العباداتاحدعلى أنه ل يجوز إ دلَّ ف، البدع بأنها ضلالة حكم على أنه 

 .الشرعية إل بأمر من الشارع وإذن منه
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللةً صريحة، على هذه القاعدة الحديثيدل 

                                  
 (.867، رقم 592 /2) باب تخفيف الصلاة والخطبةصحيح مسلم، كتاب الجمعة، ( 1)
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الةّالأحاديث  -:ب السابعالمطل  .(1)"لا عبرة بالظن البين خطؤه": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
فلا ؛ في اجتهاده ثم تبين له أنه أخطأ، عمل أمر  ما بناء على ظن   اجتهد المسلم فيإذا 

 .(2)الذي ظهر يجب العمل باليقينو ، لم يكن هبل يلغى ويجعل كأن، بهذا الظن يعُتدُّ 
 :القاعدة على الدَّالةّ الأحاديث: اي  ثان

 :الحديث الأول
: قال، «لو لم تفعلوا لصلح»: فقال، (3)يلُقحونبقوم  مرَّ   النب   أنَّ ،  أنسعن 

أنتم أعلم »: قال، قلت كذا وكذا: قالوا، «؟ما لنخلكم»: بهم فقال فمر  ، (4)شيصًافخرج 
 .«بأمر دنياكم

 :تخريج الحديث
 .(5)مسلمرواه 

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
، أذن لهم في تلقيحها، هظن ِ  فلما ظهر له خطأُ ، هال ينفع  تلقيح النخيلظنَّ أنَّ  أنه 

 .الظن الخاطئ يجب تركهدل هذا على أن ف

                                  
(، والأشباه والنظائر لبن نجيم 289(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص 353 /2المنثور للزركشي )( 1)

 (.161)ص 

(، 357(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 201 -200 /1انظر: شرح المجلة للأتاسي )( 2)
 (.320(، والمفصل للباحسين )ص 210والوجيز للبورنو )ص 

 (.263 /4، انظر النهاية )تلقيح النخل: وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق (3)

 /2، انظر النهاية )وقد ل يكون له نوى أصلًا ، نواه التمر الذي ل يشتد  الرديء من الشيص:  (4)
 (.51 -50 /7(، ولسان العرب )518

من معايش  باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صحيح مسلم، كتاب الفضائل، ( 5)
 (.2363، رقم 1836 /4) الدنيا، على سبيل الرأي
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 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحة دللةً ، هذه القاعدة فرع من فروع على الحديثيدل 

 :الحديث الثاني
فقام ، م في ركعتينفسلَّ ، صلاة العصر صلى لنا رسول الله : قال،  هريرة عن أبي

كل ذلك »: فقال رسول الله ، ؟أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت: ذو اليدين فقال
: على الناس فقال فأقبل رسول الله  ،رسول الله يا قد كان بعض ذلك: فقال ،«لم يكن

ثم ، ما بقي من الصلاة فأتم رسول الله  ،يا رسول الله نعم: فقالوا، «؟أصدق ذو اليدين»
 .بعد التسليم، وهو جالس، سجد سجدتين

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :ه دلالة الحديث على القاعدةوج
أكمل ؛ أنه أخطأ له دفلما تأكَّ ، الركعات أنه انتهى من الأربع م ظاناً سلَّ  أن الرسول 

 .بل عمل باليقين الذي ظهر له؛ الخاطئ عتبر الظنَّ ولم يَ ، ما بقي
، على ظن أنه أتم  ، م على رأس الركعتينن فروع هذه القاعدة لو سلَّ "م: قال الحموي 

ر أو ترويحة أو جمعة أو جْ م على الظن أنه فَ فلو سلَّ ، بنى ما دام في المسجد؛ بان بخلافه ثم  
 .(3)"م وهو متيقن أنه لم يصل إل ركعتينلأنه سلَّ ؛ ثم بان بخلافه لم يبن، مسافر

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحة دللةً ، هذه القاعدة فرع من فروع على الحديثيدل 

                                  
، رقم 103 /1) ابع في المسجد وغيرهباب تشبيك الأصالجامع الصحيح، أبواب المساجد، ( 1)

482.) 

، 404 /1) باب السهو في الصلاة والسجود لهصحيح مسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، ( 2)
 (.573رقم 

 (.458 /1غمز عيون البصائر )( 3)
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الةّالأحاديث  -: لثامنالمطلب ا  .(1)على قاعدة "لا ينسب لساكت قول" الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
، افسكت ولم يبدِ موافقة ول اعتراضً ، أو مسمع منه، حصل أمر ما على مرأى رجل  إذا 

كما سيأتي في   (2)أو رضا به إل إذا دل الدليل على ذلك، ءبالشي فلا يعتبر سكوته إذناً 
 .يةالقاعدة التال

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به »: قال،  النب   عن،  هريرة أبي عن
 .«أو تكلم به، ما لم تعمل ، أنفسها

 :تخريج الحديث
 .تخريجه سبق

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
يؤخذ من ف، الله قد تجازو عنه فإنَّ ؛ لم يتكلم حدثته نفسه بأمر لكنه من ذكر أنَّ   أنه

ما لم يقم ، أو يفعل بحضرته قالبعة ما يُ ول يحمل ت، قول إليهل ينسب هذا أنَّ الساكت 
 .ذلك على على موافقته (3)دليل

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، على هذه القاعدة الحديثيدل 

 :الحديث الثاني
ول تنكح ، ل تنكح الأيم حتى تستأمر»:  الله رسول قال: قال،  هريرة أبي عن

                                  
إيضاح المسالك )ص (، و 208 /2(، والمنثور للزركشي )167 /2الأشباه والنظائر لبن السبكي )( 1)

 ؟".السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم ل وهل هو إذن فيه أم ل" :، وصياغتها فيه هكذا(159
 (.160 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةانظر: ( 2)

 (.457 /6انظر: البحر المحيط للزركشي )( 3)
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 .«تسكت أنْ »: قال؟ وكيف إذنها، يا رسول الله: قالوا، «البكر حتى تستأذن
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

ى ل يعقد عل فالمعنى، مار طلب الأمرئالستو ، «ل تنكح الأيم حتى تستأمر»: قوله 
يدل على ل  فيه أن سكوتهاف، (3)يؤخذ أمرها وموافقتها وحتى تأمر بذلكحتى  نكاحها
بدليل ذكره ، ل ينسب إليها قول ما دامت ساكتةمن نطقها بالرضا و  لا بدَّ ف ،رضاها

من نطقها ول يكفي  ل بدَّ  على أن الثيب فدلَّ ، السكوت في البكر لأنها تستحي
 .(4)سكوتها

الثيب »:  قال رسول الله: قال،  عدي الكنديد ذلك ما جاء في حديث ويؤك
، (6)إذا تكلم، أعرب: قولهممن ، بعرِ فقوله تُ ، (5)«والبكر رضاها صمتها، تعرب عن نفسها

 .بموافقتها  أن تصر حِفلا بدَّ 
بكر وأنه إذن، فهذا قد دل الدليل على نسبة القول إلى من سكوت ال وأما ما ذكره 

                                  
، 17 /7) يب إل برضاهاباب ل ينكح الأب وغيره البكر والثالجامع الصحيح، كتاب النكاح، ( 1)

 (.5136رقم 

 /2) ب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتصحيح مسلم، كتاب النكاح، با( 2)
 (.1419، رقم 1036

 (.192 /9فتح الباري )( 3)

 (.330انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 4)

(، 1872، رقم 602 /1) استئمار البكر والثيبباب رواه ابن ماجه، في السنن، كتاب النكاح، ( 5)
من طريق عدي بن عدي الكندي، عن أبيه وفي إسناده انقطاع، فإنَّ عديًا لم يسمع من أبيه، كما ذكره 

 /6)(، لكن قد وردت له شواهد، وبها صححه الألباني في الإرواء 152أبو حاتم، انظر المراسيل )ص 
234-235). 

 (.200 /3النهاية )( 6)
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 .(1)الساكت، وإذا دل الدليل على ذلك فإنه يعتبر
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللةً مستنبطة، هذه القاعدة فرع من فروع على الحديثيدل 

                                  
 (.457 /6انظر البحر المحيط )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المطلب التاسع  .(1)بيان"، "السكوت في معرض البيان :على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

ته في مقام إل إذا كان سكو ، فالساكت ل ينسب إليه قول، هذه القاعدة قيد لسابقتها
 .لأظهر ما يدل على إنكاره انكرً لأنه لو كان مُ ، نه تكلمبأفيحكم عليه ، بيان

ة منزل -بمجرده- لنزَّ يُ  ذكر من أقسامه ماو ، للسكوت اتقسيمً ،  ذكر الزركشيوقد 
 .(2)التصريح بالنطق في حق من تجب له العصمة

 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول
والبكر يستأذنها ، الثيب أحق بنفسها من وليها»: قال  النب  أن ،  عن ابن عباس

 .«وصمتها إقرارها»: وربما قال، «وإذنها صماتها، أبوها في نفسها
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (5)ومسلم، (4)رواه البخاري

                                  
(، 20 /29(، وانظر: مجموع الفتاوى )260 /2(، كشف الأسرار )262أصول الشاشي )ص ( 1)

 فقد ذكر القاعدة بلفظ: "العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره الرضا".

 (.205 /2المنثور )( 2)

ې ې ى ى ئا ئا )من أدلة القاعدة من القرآن قوله تعالى: ( 3)

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئە ئە 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

، فبَينَّ أن الذي يجلس بجوار قوم يفعلون منكراً، [140]النساء:   پبج بح بخ بمبى
فهو مثلهم؛ إذا لم ينكر عليهم، لأنه ل مجال للسكوت في مثل هذه الحال إل للمقر والموافق، فالساكت 

 هنا كأنه متكلم.

 (.6970، رقم 25 /9) باب في النكاحيل، الجامع الصحيح، كتاب الح( 4)

 /2) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتصحيح مسلم، كتاب النكاح، ( 5)
= 
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
سكوتها في ف، فهم من صمتها وسكوتهايُ  أنَّ رضاها: معناه، «إذنها صماتها»:  قوله

 .وإقرار بموافقتها على زواجها، يةنها راضبيان بأ؛ اإذً 
أعني أن ل ينسب إلى ساكت قول إل ، الأصلثم هذا باعتبار ":  قال الزركشي

أما إذا قام الدليل على نسبة القول إلى ...  سكوته كالقول أو حقيقة بدليل على أنَّ 
على قول   النب  رار إن إق: وقولنا« إذنها صماتها»: في البكر لقوله ، مل بهالساكت عُ 

 .(1)"حجة=مع علمه به وقدرته على إنكاره ، أو فعل
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .صريحةدللةً ، هذه القاعدة فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الثاني

:  ةإلى عرف منىأنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من ، ن محمد بن أبي بكر الثقفيع
فل ، منا المهلُّ  (2)يهُلُّ كان »: فقال، ؟ مع رسول الله، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم

 .«ر عليهنك  فل ي  ، ويكبر منا المكبر، ر عليهنك  ي  
 :تخريج الحديث

 .(3)رواه البخاري
 :ة الحديث على القاعدةوجه دلال

 فدلَّ على، عن الإنكار أخذ مشروعية ذلك الفعل من سكوت النب   اأنَّ أنسً 
ٌ للحكم  ، فهوتكلميأخذ حكم الم، فيه أن يتكلم الساكت في الموضع الذي ينبغي أنَّ  مُبَينِ 

                                  
 (.1421، رقم 1037

 (.457 /6البحر المحيط )( 1)

 (.701 /11(، ولسان العرب )271 /5من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية، انظر: النهاية )( 2)

، رقم 161 /2) إلى عرفة باب التلبية والتكبير إذا غدا من منىلجامع الصحيح، كتاب الحج، ا( 3)
1659.) 
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 نب  الباب من رأى ترك النكير من ":  ب البخاريوَّ وقد ب، والله أعلم، وراض عما يحصل
  النب  حجة ل من غير "(1). 

ر عليه أحد; فيفيد نكِ ل يُ : أي، بصيغة المجهول: «ر عليهنكَ فلا يُ »":  (2)يقال القار 
 .(3)"والإجماع السكوتي من الصحابة الكرام،  التقرير منه

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .طةدللةً مستنب، هذه القاعدة فرع من فروع يدل الحديث على

                                  
 (.109 /9الجامع الصحيح ) (1)

: فقيه حنفي، من صدور العلم في علي بن )سلطان( محمد، نور الدين الملا  الهروي القاريهو:  (2)
الأثمار الجنية في ، تفسير القرآن :صنف كتبًا كثيرة، منها، ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها ،عصره

هـ، انظر: 1014، توفي سنة شرح مشكاة المصابيح، مرقاة المفاتيح تذكرة الموضوعات، أسماء الحنفية
 (.13 -12 /5(، والأعلام للزركلي )187 -185 /3خلاصة الأثر )

 (.1799 /5مرقاة المفاتيح ) (3)
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الةّالأحاديث  -:الفصل الثالث والقواعد ، "المشقة تجلب التيسير" :على قاعدة الدَّ
 .والمستثناة منها، المندرجة تحتها

 .مباحثوفيه ثلاثة 

الةّالأحاديث  -:المبحث الأول  .(1)المشقة تجلب التيسير"" :قاعدةعلى  الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
على  اباعثً  اتكون سببً ، أمر معين أو تشريع معين في فيواجهها المكلالصعوبة التي أنَّ 

 .(2)ع على المكلفيجب التوسي في وقت الضيقو ، تلك الأوامر والتكاليف تسهيل وتهوين
الةّالأحاديث  اثاني    :(3)القاعدة على الدَّ

                                  
 (.75(، الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 160الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)

 (.35 /1انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) (2)
ذه الأمة بلغت مبلغ الأدلة على رفع الحرج في ه": وللقاعدة أدلة من القرآن، قال الشاطب ( 3)

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ كقوله تعالى:  القطع؛
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )ه: وسائر ما يدل على هذا المعنى؛ كقول، [185]البقرة:

"، [78]الحج: پہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
، في ، آيات وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، وقال (، وقد سرد الشاطب 520 /1الموافقات )
الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات فيه، والدليل على (: "213 -210 /2الموفقات )
ژ ڑ ڑ ک ک ک ) النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى: أحدها:، ذلك أمور

ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما  والثاني:... [157]الأعراف: پک
الإجماع على عدم وقوعه  والثالث: ... ، والجمععلم من دين الأمة ضرورة، كرخص القصر، والفطر

 ، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه، ولو كان واقعًا لحصل في الشريعة التناقضوجود ا في التكليف
وقد ثبت أنها -والختلاف، وذلك منفي عنها؛ فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة 

 ".ذلك نكان الجمع بينهما تناقضًا واختلافاً، وهي منزهة ع  -موضوعة على قصد الرفق والتيسير
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 :الحديث الأول
 ."السمحةالحنيفية ، أحبُّ الدين إلى الله": قال رسول الله 
 :تخريج الحديث

هم: ابن عباس، وعائشة، وأبي بن كعب وأبو  ،ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة
أمامة، وأبو هريرة، وسعيد بن العاص، وعمر بن الخطاب، وابن عمر، وجابر، وعلي بن أبي 

 .التابعين عن بعض ورود مرسلًا  م،طالب وأسعد بن عبد الله الخزاعي رضي الله عنه
 : حديث ابن عباس: الأول

ق يمن طر ، (4)والطبراني، (3)في الأدب المفرد البخاريو ، (2)وعبد بن حميد، (1)رواه أحمد
قيل لرسول : قال،  عن ابن عباس، عن عكرمة، داود بن الحصينعن ، محمد بن إسحاق

وفي إسناده ابن إسحاق ، «السمحةالحنيفية »: قال؟ أي الأديان أحب إلى الله: الله 
لتدليس محمد بن ؛ هذا إسناد ضعيف": قال البوصيري، (5)ولم يصرح بالسماع، مدلس

كون ابن إسحاق   ويشكل على تحسينه، (7)"إسناده حسن": لكن قال الحافظ، (6)"إسحاق
وقد سبق أنَّ ابن ، داود بن الحصين: اسناد أيضً في الإو ، (8)لم يصرح بالسماع في كل الطرق

 .عن عكرمة ف روايتهضعَّ  حجر
 :، حديث عائشة: الثاني

                                  
 (.2107، رقم 17-16 /4) ( المسند1)
 (.569، رقم 199المنتخب )ص ( 2)

 (.287، رقم 149 /1) باب حسن الخلُُق إذا فَـقُهواالأدب المفرد، ( 3)

 (.11572، رقم 227 /11المعجم الكبير )( 4)

 (.203، رقم 60 /1(، ومجمع الزوائد )1060 /2المغني عن حمل الأسفار )( 5)

 (.85، رقم 115 /1إتحاف الخيرة )( 6)

 (.94 /1فتح الباري )( 7)

 (.8، رقم 22-21غاية المرام )ص ( 8)
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 إنَّ ، قال لي عروة: قال، عن أبيه، عبد الرحمن بن أبي الزنادمن طريق ، (1)رواه أحمد
إني أرسلت بحنيفية ، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة»: قال رسول الله : قالت،  عائشة
 .(2)مع فقهه، ضعيف الحفظ عند أكثر العلماء، عبد الرحمن بن أبي الزنادوهذا فيه ، «سمحة

من ني على ما رجحه في التقريب وهذا مب، (3)"هذا الإسناد حسن": لكن قال الحافظ
 .(5)"سنده حسن":  وقال السخاوي، (4)صدوق  ابن  أبي الزناد،أنَّ 

 :حديث أبي أمامة : الثالث
، عن القاسم، علي بن يزيد عن، فاعةان بن رِ عَ مُ  قيمن طر ، (7)والطبراني، (6)رواه أحمد
ولكني ، ول بالنصرانية ،إني لم أبعث باليهودية»:  النب  قال : قال،  عن أبي أمامة

ان عَ مُ و ، (8)ضعيف ،علي بن يزيد، وهو الألهاني وفيه، الحديثَ ، «السمحةبعثت بالحنيفية 
 .الإسناد ضعيففهذا ، (9)كثير الإرسال،  لين الحديث وهو السَّلَامي، فاعةبن رِ 

عن ، عن علي بن يزيد، عثمان بن أبي العاتكة من طريق (10)ورواه أيضا الطبراني
عثمان و ، فيه علي بن يزيد وقد سبق أنه ضعيفو ، افذكره مرفوعً ،  عن أبي أمامة، القاسم

، الألهانيعن علي بن يزيد  في روايته، صدوق، الدمشقي بن أبي العاتكة، وهو الأزدي
                                  

 (.25960، رقم 115 /43(، )24855، رقم 349 /41المسند )( 1)

رير (، وتح3861، رقم 282(، والتقريب )ص 3816، رقم 101-95 /17تهذيب الكمال )( 2)
 (.3861، رقم 319-318 /2التقريب )

 (.43 /2تغليق التعليق )( 3)

 (.3861، رقم 282التقريب )ص ( 4)

 (.186المقاصد الحسنة )ص ( 5)

 (.22291، رقم 624-623 /36المسند )( 6)

 (.7868، رقم 216 /8المعجم الكبير )( 7)

 (.4817رقم ، 345(، والتقريب )ص 4154، رقم 182-178 /21تهذيب الكمال )( 8)

 (.6747، رقم 469التقريب )ص ( 9)

 (.7883، 222 /8المعجم الكبير )( 10)
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، (3)والطبراني، (2)ه الرويانيفقد روا، متابع لها قد ورد لكن، ق ضعيفةيفهذه الطر ، (1)ضعف
 عن أبي أمامة، نا سليم بن عامرحدث، دانعْ فير بن مَ عُ  حدثنا، بن مسلم الوليد عن من طرق  
 قال رسول الله : قال :« ولم أبعث بالرهبانية البدعة، السمحةإني بعثت بالحنيفية» ،

 .(4)وهو ضعيف، المؤذن عُفير بن مَعْدان، هو الحمصيو ، فيه قصة وذكر الطبرانيُّ 
 .والله أعلم، فقد يرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن

 :حديث أبي بن كعب : الرابع
عن عاصم ، شعبة نا، عمرو بن مرزوق (6)عن أبي قلابة الرَّقاَشي عن، (5)رواه الشاشي

الدين عند  إنَّ »: أقرأني رسول الله : قال، عن أبي بن كعب، عن زر بن حبيش، ابن بهدلة
هكذا رواه أبو قلابة الرقاشي عن ، «ل اليهودية والنصرانية، المسلمة السمحةفية الله الحني

صدوق ، عبد الملك بن محمد الرقاشيوأبو قلابة هو ، "السمحة": بزيادة لفظة، عمرو
وهو ، (8)لبصري الكَجِ يإبراهيم بن عبد الله بن مسلم ا أبو مسلم، وقد خالفه، (7)يخطئ

؛ عدم ذكر هذه اللفظة هو الصوابف، بدون هذه اللفظة، عن شعبة، فرواه عن عمرو، (9)ثقة

                                  
 (.4483، رقم 324(، والتقريب )ص 3827، رقم 400 -397 /19تهذيب الكمال )( 1)

 (.1279، رقم 318-317 /2المسند )( 2)

 (.7715، رقم 170 /8المعجم الكبير )( 3)

 (.4626، رقم 333(، والتقريب )ص 3965، رقم 179-176 /20تهذيب الكمال )( 4)

 (.1485، رقم 366-365 /3المسند )( 5)

بد الملك ع سقط لفظ: "عن" من المطبوع من مسند الشاشي، والصواب إثباتها لأنَّ اسم أبي قلابة:( 6)
،  عثمان البصري أبييروي عن عمرو بن مرزوق  ، وليس: عمرو بن مرزوق، وأبو قلابةالرقاشي بن محمد

 (.226-224 /22كما في تهذيب الكمال )

 (.4210، رقم 306-305التقريب )ص ( 7)

 (.1486، رقم 366 /3أخرج حديثه الشاشي في المسند )( 8)

 (.3104، رقم 36 /7) ، وغيرهما، انظر: تاريخ بغدادعبد الغني بن سعيدوثَّقه الدارقطني، و  (9)
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محمد بن من طريق ، هذا الحديث (1)فقد روى الإمام أحمد، والأكثر، لأنه رواية الأوثق
وكذلك رواه ، وليس فيه هذه اللفظ، به، كلاهما عن شعبة،  الأعور وحجاج، دَرغُنْ  جعفر

م بن لْ حدثنا سَ ، عبيد الله بن عمر القواريريمن طريق  (2)في زيادات المسند، ابنُه عبد الله
ومن طريق ، كذلك،  عن شعبة، (4)ورواه أبو داود الطيالسي، فذكره، حدثنا شعبة، (3)قتيبة

 .(7)وأبو نعيم، (6)والحاكم، (5)مذيرواه التر ؛ أبي داود
وكل هؤلء لم ، به حدثنا شعبة، آدم بن أبي إياسمن طريق ، (8)الحاكم اورواه أيضً 

فلعله أخطأ في ، كما سبق،  وهو صدوق يخطئ، غير أبي قلابة الرَّقاَشي السمحةيذكروا لفظ 
 .والله أعلم، زيادة هذه اللفظة

 .(9)صدوق له أوهام، ن بهدلةعاصم ب حديث أبي بن كعب: إسناد فيو 

                                  
، رقم 369 /3(، ومن طريقه رواه الضياء في المختارة )21202، رقم 130-129 /35لمسند )ا( 1)

1163.) 

 (.21203، رقم 132-131 /35المسند )( 2)

 (.2471، رقم 186، وهو صدوق، التقريب )ص عيري الخراسانيأبو قتيبة الشَّ  :هو (3)

 (.541، رقم 436-435 /1المسند )( 4)

(، وقد عزا الحافظ 3898، رقم 5/ 711)  بن كعب باب فضل أبي  ب، الجامع، كتاب المناق (5)
ابن حجر هذا الحديثَ للترمذي، فذكره بزيادة لفظ "السمحة"، كما في فتح الباري، الطبعة السلفية 

(، وطبعة الشيخ: نظر الفاريابي 262 /11(، وكذلك في طبعة الشيخ: شيبة الحمد )257 /11)
لسمحة" في نسخ الترمذي المطبوعة، ل في المطبوع بتحقيق شاكر، ول (، ولم أجد لفظ "ا535 /14)

 (.190 /6(، ول في التي حققها الدكتور بشار )4236، رقم 404 /6في التي حققها الشيخ شعيب )

 .(531 /2المستدرك ) (6)

(، 1162، رقم 368 /3(، ورواه من طريق أبي نعيم: الضياء في المختارة )187 /4حلية الأولياء )( 7)
 وذكر فيه لفظ: "السمحة".

 .(224 /2المستدرك ) (8)

 (.3054، رقم 228التقريب )ص  (9)
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 :منهم، السمحةلفظ زيادة ب بعض العلماء الحديثَ  وقد صحح
وقال ، (2)"سنده صحيح": وقال العلائي، (1)الضياء المقدسي حيث ذكره في المختارة

 .(3)"سنده جيد": ابن حجر
"هذا : حيث قال، منهم الترمذي، وصحح بعضهم الرواية الواردة بدون هذه اللفظة

: وقال الحاكم، (5)"هذا حديث حسن": وقال في موضع آخر، (4)حديث حسن صحيح"
 .(7)"صحيح": وقال الذهب، (6)"ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح الإسناد"

 :حديث أبي هريرة : الخامس
، بي حازمعن أ، عن الأعمش، ثنا جرير: قال، بن حميدا من طريق، (8)رواه أبو الشيخ

فأرادوا أن ، موا اللحم والطيب والنساءحرَّ  قوماُ  أنَّ ،  النب  بلغ : قال  عن أبي هريرة
على المنبر فأوعد   النب  فقام ، وعبد الله بن مسعود، عثمان بن مظعون :منهم ،يستخصوا

د الله خير الدين عن وإنَّ ، إني لم أبعث بالرهبانية»: وقال، في ذلك الوعيد حتى أوعد القتل
وهذا ، «فتلك بقاياهم في الصوامع، فشدد عليهم، إنما هلكوا بالتشديد، السمحةالحنيفية 

محمد بن حُميد بن حيَّان وابن حميد هو ، وقد عنعن، (9)الأعمش مدلس، الإسناد ضعيف

                                  
 (.1162، رقم 368 /3المختارة ) (1)

 (.98 /1المجموع المذهب )( 2)

 .(257 /11فتح الباري ) (3)

 (.3793، رقم 666 /5الجامع ) (4)

 (.3898، رقم 711 /5المصدر السابق ) (5)

 .(224 /2المستدرك ) (6)

 .(224 /2المستدرك )تلخيص  (7)

 (.500 /3طبقات المحدثين بأصبهان )( 8)

( في المرتبة الثالثة من مراتب التدليس، وخالف ذلك في 640 /2ذكره ابن حجر في النكت )( 9)
 (، فذكره في الثانية.55، رقم 118تعريف أهل التقديس)ص 
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  رواه فقد، متابع له ولكن قد ورد، ففهذا الإسناد ضعي، (1)ضعيف ،حافظ، الرازي
حر بن عبد الله  عن، عبد الله بن إبراهيم الغفاري من طريق، (3)وابن عدي، (2)الطبراني
قال رسول الله : قال  عن أبي هريرة، عن عطاء بن يسار، عن صفوان بن سليم، الحذاء
 ،فذكره بنحو حديث ابن عباس . 

تفرد ، بن عبد الله إل حرُّ ، ث عن صفوان بن سليملم يرو هذا الحدي": وقال الطبراني
ضعيف  فهذا الإسناد، (4)متروك، وعبد الله بن إبراهيم الغفاري، "عبد الله بن إبراهيم: به

 .افيبقى الحديث ضعيفً ، للطريق الأول افلا يصلح متابعً ، اجدً 
 :حديث سعيد بن العاص : السادس

عن ، حدثني جدي، أمية الطائفي ثنا أبو، زكرياإبراهيم بن  من طريق، (5)رواه الطبراني
ائذن لي في ، يا رسول الله: قال،  عثمان بن مظعون أنَّ :  جده سعيد بن العاص

: قال الهيثمي، «السمحة الحنفيةَ  إن الله قد أبدلنا بالرهبانيةِ ، يا عثمان»: فقال له، الختصاء
 .(7)العراقي، اف إسناده أيضً ضعَّ و ، (6)"وهو ضعيف، وفيه إبراهيم بن زكريا، رواه الطبراني"

 : حديث عمر بن الخطاب: السابع
زهدم بن الحارث ثنا : قال، الحسن بن الحسين الهسنجانيمن طريق  (8)رواه أبو نعيم

، عن أبيه ،عن سالم بن عبد الله، عن مالك بن دينار، ثنا جعفر بن سليمان: قال، المكي

                                  
 (.5834، رقم 410التقريب )ص ( 1)

 (.7351، رقم 229 /7وسط )المعجم الأ( 2)

 (.1003، رقم 189 /4الكامل )( 3)

 (.3199، رقم 238-237(، والتقريب )ص 3152، رقم 277-274 /14تهذيب الكمال )( 4)

 (.5519، رقم 62 /6المعجم الكبير )( 5)

 (.7308، رقم 252 /4مجمع الزوائد )( 6)

 (.726 /2المغني عن حمل الأسفار )( 7)

 (.388-387 /2) حلية الأولياء( 8)
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فقال  ،قميصان  النب  على يهودي وعلى   النب  مع ،  عمر بن الخطاب مرَّ : قال
يا رسول : فقلت، أفضل القميصين فكساه  النب  فخلع  ،يا أبا القاسم اكسني: اليهودي

 .«؟!السمحةديننا الحنفية  أنَّ  ،ليس تدري يا عمر»: فقال ،لو كسوته الذي هو دون، الله
ث به أبو حاتم حدَّ ، وغريبه، ذا من عزيز حديث مالك بن دينار"ه: عيمقال أبو ن

قال ، زهدم بن الحارث المكيوفي هذا الإسناد ، "عن زهدم، عن محمد بن عاصم، الرازي
: وضع آخروقال في م، (2)"حديثه منكر": قال الذهبو ، (1)"ل يتابع على حديثه": العقيلي

 .فهذا الحديث ضعيف، (3)"متكلم فيه"
 : حديث ابن عمر: الثامن

عن عبد العزيز بن ، الكرماني حسان بن إبراهيممن طريق ، (5)وأبو نعيم، (4)رواه الطبراني
 (7)مُـخَمَّرجديد  (6)جر  الوضوء من : يا رسول: قلت: عن ابن عمر قال، عن نافع، أبي رواد

دين الله الحنيفية  إنَّ ، المطاهربل من ، ل»: فقال ،؟(8)المطاهرأم من ، أحب إليك
حسان بن إل ، لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رواد": قال الطبراني، «السمحة

صدوق  حسان بن إبراهيمو ، "بن إبراهيم (9)انسغريب تفرد به ح": وقال أبو نعيم، "إبراهيم
                                  

 (.551، رقم 450 /2الضعفاء )( 1)

 (.2211، رقم 351 /1المغني في الضعفاء )( 2)

 (.82 /2ميزان العتدال )( 3)

 (.794، رقم 243-242 /1المعجم الأوسط )( 4)
(، ووقع في المطبوع: حبان بن إبراهيم، بدل حسان، ولعله خطأ، والله 203 /8حلية الأولياء )( 5)

 أعلم.

، جمع جر ة، وهو إناء الفخار، انظر: النهاية ) (6)  (.260 /1الجر 

 (.77 /2ة، انظر: النهاية ): التغطيمخمَّر، مأخوذ من التخمير، وهو (7)

(، والمصباح المنير 101 /6، انظر: تهذيب اللغة )كل إناء يتطهر منهالمطاهر، جمع مَطْهَرة، وهي   (8)
(2/ 379.) 

ة: حبان بن إبراهيم، بدل حسان، ولعله خطأ، بدليل أنه وقع عند وقع في المطبوع من الحلي( 9)
= 
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العزيز بن أبي  عن عبد هيافرو ، (4)بن يحيى (3)خلادو ، (2)وقد خالفه عبد الرزاق، (1)يخطئ
فجعله من ، فذكر نحوه، يا رسول الله: قال أن رجلًا ، أخبرني محمد بن واسع: قال، رواد

، من رواية حسان، أصحُّ  -والله أعلم-هذاو ،  مبهمعن رجل  ، محمد بن واسع حديث
فيكون الرجل ، (5)من الصحابة اأحدً لم يسمع  ومحمد بن واسع، لمخالفته الأكثر والأوثق

والله ، افيكون الحديث ضعيفً ، والتابعي مجهول، وعليه فالحديث مرسل، االمبهم ليس صحابيً 
 .أعلم

 :ن عبد الله جابر ب حديث: التاسع
عن أبي ، الثوري حدثنا سفيان: قال، مسلم بن عبد ربهمن طريق ، (6)الخطيبرواه 

بعثت »: أنه قال  النب  عن ،  عن جابر، عن أبي الزبير، محمد سفيان بن عيينة
مسلم بن وفي إسناده ، «ومن خالف سنتي فليس مني، أو السهلة، السمحةبالحنيفية 

وقال ، (1)"ل أدري من ذا": وقال الذهب، (7)ضعفه الأزدي، ربه، وهو الطالقاني عبد

                                  
، الطبراني، "حسان"، وهو بنفس إسناد أبي نعيم، وأيضا الراوي عن ابن أبي راود هو حسان بن إبراهيم

 ول يوجد في الرواة عنه من اسمه: حبان، والله أعلم.

 (.1194، رقم 97(، والتقريب )ص 11 /6تهذيب الكمال ) (1)

 (.238، رقم 74 /1) باب الوضوء عن المطاهرالمصنف، كتاب الطهارة، ( 2)

، رقم 136، صدوق، التقريب )ص بن صفوان السلمي، أبو محمد الكوفيهو: خلاد بن يحيى ( 3)
1766.) 

د عن عبد العزيز عن "ر  (، حيث قال:203 /8أشار إلى روايته أبو نعيم في حلية الأولياء )( 4) واه خلا 
"، وقد وقع في المطبوع من الحلية: حيَّان بدل متصلًا  محمد بن واسع مرسلا، ورواه حسان بن إبراهيم

 حسَّان، وقد سبق أنه خطأ.

 .(271(، وجامع التحصيل )ص 145 /56تاريخ دمشق ) ، انظر:علي ابن المدينيقاله  (5)

 (.2355، رقم 117 /8تاريخ بغداد )( 6)

، رقم 105 /4(، وميزان العتدال )3307، رقم 118 /3الضعفاء والمتروكون لبن الجوزي )( 7)
8497.) 
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 .فالحديث ضعيف، (2)وثقه" ا"لم أجد أحدً : العلائي
 : علي بن أبي طالبحديث : العاشر

حدثني ، بن محمد بن عمر بن علي عيسى بن عبد اللهمن طريق  (3)رواه ابن عساكر
إن الله يحب أن يأخذ »: قال رسول الله : قال ، أبي عن أبيه عن جده عن علي

عيسى و ، «دين إبراهيم السمحة ني بالحنيفيةالله بعث إنَّ  ،كما يحب أن يأخذ بعزائمه  ،برخصه
، روي عن أبيه": بن حبانوقال ا، (4)"لم يكن بقوي الحديث": قال أبو حاتم، بن عبد الله

حتى كان يجيء  ويخطئ همكأنه كان يَ ،  ل يحل الحتجاج به، أشياء موضوعة، عن آبائه
في ": وقال في موضع آخر، (5)"فبطل الحتجاج بما يرويه، بالأشياء الموضوعة عن أسلافه

 وقال، (7)"عامة ما يرويه ل يتابع عليه": وقال ابن عدي، (6)"حديثه بعض المناكير
 .افهذا الحديث ضعيف جدً ، (8)"الحديث"متروك : الدارقطني

 : الخزاعيأسعد بن عبد الله بن مالك  حديث: الحادي عشر
، الباهلي سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم من طريق، (10)وابن عساكر، (9)رواه الحاكم

                                  
 (.8497، رقم 105 /4ميزان العتدال ) (1)

 (.203 /3فيض القدير )( 2)

 (.11562، رقم 414 /54تاريخ دمشق )( 3)

 (.1554، رقم 280 /6الجرح والتعديل )( 4)

 (.707، رقم 103 /2المجروحين )( 5)

 (.14614، رقم 492 /8الثقات )( 6)

 (.244 /5الكامل )( 7)

 (.307 /3السنن )( 8)

، رقم 117 /1في تاريخ نيسابور، وقد ذكر رواية الحاكم هذه مسندةً، ابن حجر في الإصابة )( 9)
115.) 

في المطبوع هكذا: عن أمية بن أسعد قال: (، وقد وقع 2694، رقم 356 /22تاريخ دمشق )( 10)
، والصواب أنَّ الحديث من مسند أسعد بن عبدالله والد أمية، والله أعلم، انظر: قال رسول الله 

= 
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، عن أبيه كثير بن أمية، سليمان بن كثير الخزاعيأخبرني ، أخبرني جعفر بن لهز بن قريط
قال رسول : قال،  الخزاعي بن عبد الله بن مالك عن أبيه أسعد، أسعدعن أبيه أمية بن 

وفي هذه الإسناد جعفر بن لهز بن ، «السمحةالأديان إلى الله الحنيفية  أحب  »: الله 
 .بجرح ول بتعديل مالم فيهلم أجد من تك، وكثير بن أمية بن أسعد، قريط

عن أحمد بن  ابن عساكر نقله ما سوى الم أجد فيه كلامً ، سليمان بن كثير الخزاعيو 
كان ،  وأمية جده": قوله اونقل عنه أيضً ، (2)"أحد نقباء بني العباس": قال، (1)سيار المروزي

ذكروا  بن قتيبة سعيد بن سلمو ، (3)"تحت الش جرة أحد السبعين الذين بايعوا رسول اللَّ 
فعلى هذا فالحديث ضعيف لأنَّ في ، (4)احً ممدَّ  اكبيرً   اسيدً  كانوأنه  ، وغيرها، مرو ليَ أنه وَ 

 .إسناده مجاهيل
 :منهم، عن جماعة   وقد ورد الحديث مرسل  

 : عبد العزيز بن مروان -1
: لسئ، أن رسول الله ، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز، عن الزهري، (5)معمر رواه

بن أبي  من طريق شعيب، (6)أحمد رواهو ، «السمحةالحنيفية »: قال؟ أي الأعمال أفضل
 .وهذا مرسل صحيح، عن الزهري به، حمزة

                                  
 (.115 /1(، وإتحاف المهرة )56 /1(، والإصابة )269 /1جامع المسانيد والسنن )

، سمع: عفان بن مسلم، وسليمان بن حرب، بن عبد الرحمن المروزي أحمد بن سيار بن أيوبهو: ( 1)
، صنف تاريخاً لمرووإسحاق بن راهويه، حدَّث عنه النسائي، والبخاري في غير الصحيح، وابن خزيمة، 

 (.611-609 /12ه(، انظر: سير أعلام النبلاء )268مات سنة )

 (.356 /22تاريخ دمشق )( 2)

 (.114 /1(، الإصابة )357 /22السابق ) المصدر( 3)

 (.88 /4(، ووفيات الأعيان )4611، رقم 105 /10تاريخ بغداد )( 4)

، رقم 194 /11) المفروض من الأعمال والنوافلالجامع، )المطبوع آخر مصنف عبد الرازق(، باب ( 5)
 (.20574، رقم 292 /11) باب الرخص في الأعمال والقصد(، و 20304

 (.42 /2(، وانظر: تغليق التعليق )353)ص الزهد  (6)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
308 

عن عمر بن ، عن الزهري، ثنا معمر، عبد العزيز بن أبانمن طريق ، (1)ورواه البزار
 .رهفذك قال،  النب   أنَّ ، عن جده فأحسبه قد ذكر، عن أبيه، العزيز عبد

رج الحديث عن  ولم يخَْ ، (2)وهو متروك، وفي إسناده عبد العزيز بن أبان": قال الحافظ
قال و ، (3)"ول سماع، ل يصح له صحبة، عمر بن عبد العزيز مروان جد   لأنَّ ؛ كونه مرسلًا 

ولكن ، افهذا الطريق ضعيف جدً ، (4)"كذاب وضاع،  وفيه عبد العزيز بن أبان": الهيثمي
 .صحيح مرسلًا  الطريق الأول

 : حبيب بن أبي ثابت -2
عن ، أخبرنا برد الحريري، أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي: قال، (5)رواه ابن سعد

: قال الألباني، «السمحةعثت بالحنيفية بُ »: قال رسول الله : حبيب بن أبي ثابت قال
 .افيكون الإسناد ضعيفً ، (6)"رجاله ثقات غير برد الحريري فلم أعرفه"

 : الجرمي قلبة أبو -3
أخبرنا معاوية بن : قال، حماد بن زيدمن طريق ، (8)والبغوي، (7)فقد رواه ابن سعد

فبلغ ، اتخذ بيتا فقعد يتعبد فيه،  "أن عثمان بن مظعون: عن أبي قلابة، عياش الجرمي
 إن الله لم، يا عثمان»: فقال، فأتاه فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه،  النب  ذلك 

                                  
 (، ولم أجده في مسند البزار المطبوع.77، رقم 58 /1كشف الأستار )(  1)

 (.4083، رقم 297التقريب )( 2)

 (.42 /2تغليق التعليق )( 3)

 (.206، رقم 60 /1مجمع الزوائد )( 4)

 (.1/192)الطبقات  (5)

 (.8، رقم 20غاية المرام )ص ( 6)

 (.395 /3قات )الطب( 7)

(، وقد وقع عنده معاوية بن عباس، بالموحدة والسين 1788، رقم 340 /4معجم الصحابة )( 8)
 المهملة في آخره، وأكثر المراجع التي ترجمت له تذكره بالمثناة والشين المعجمة: عياش.
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وهذا المرسل ، «السمحةوإن خير الدين عند الله الحنيفية ، مرتين أو ثلاثا، يبعثني بالرهبانية
فيكون الإسناد ، من ذكره بجرح ول تعديل رجاله ثقات غير معاوية بن عياش الجرمي لم أجد

 .رسالهإمع  اضعيفً 
 :خلصة الحكم على الحديث

وسبق ، (1)خاري في الصحيح مجزوما بهعلقه الب وقد، الظاهر أنَّ الحديث صحيح بطرقه
 .(3)الألبانيو ، (2)ابن حجرحسنه و ، له العلائييح تصح

 :(4)وجه دلالة الحديث على القاعدة
 أصل الدين دل على أنَّ ف، (5)ي السهلةه، والسمحة، أنه وصف الحنيفية بأنها سمحة

ويقضي ، إنَّ الشرع يخفف الحكمذا جاءت المشقة فوأنه إ، مبني على السهولة واليسر
 .بالتيسير

، لما فيها من التسهيل، السمحةالحنيفية ي هذا الدين وقد سمُ ":  قال الشاطب
 .(6)"والتيسير
واستنبط منه الشافعية قاعدة إن المشقة ": -عند شرحه للحديث-  قال المناويو 

، (2)ابن نجيمو  ،(1)سيوطيال على القاعدة وقد ذكر هذا الحديث دليلًا ، (7)"تجلب التيسير

                                  
 (.16 /1) باب: الدين يسرالجامع الصحيح، كتاب الإيمان، ( 1)

 .(1/94( فتح الباري )2)
(، ثم وجد له شواهد؛ 8، رقم 20(، وقد كان ضعفه في غاية المرام )ص 44تمام المنة )ص ( 3)

 (.881، رقم 541 /2فحسنه، انظر: السلسلة الصحيحة )

(، والأشباه 161(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 98 -97 /1انظر: المجموع المذهب )( 4)
 (.75والنظائر لبن نجيم )ص 

 (.134 /1(، فتح الباري )398 /2اية )انظر: النه( 5)

 (.521 /1الموافقات )( 6)

 (. 203 /3فيض القدير )( 7)
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 .(3)المعاصرين القواعدكثير من مؤلفي   -اأيضً – وذكره
الدين إلى الله  أحبُّ : وقول النب ، الدين يسر": بقوله  البخاري الإمام بوقد بوَّ 

: رسول الله  والذي فيه قول، الآتي، ر حديث أبي هريرة ثم ذك، (4)"السمحةالحنيفية 
 .«...  الدين يسرإنَّ »

 :تنبيه
لأنَّ ؛ تدل على هذه القاعدة أصح منه أحاديث إنما قدَّمت هذا الحديث مع أنَّ هناك

مع  ، من الأحاديث ولم يذكر غيره به بعضهم وربما اكتفى، يذكرونه القواعد أكثر المؤلفين في
 .من القرآن والسنة كثرة أدلة هذه القاعدة

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة صريحة، هذه القاعدة لىيدل الحديث ع

 :الثاني ديثالح
إنَّ الدين يسر ولن يشادَّ الدين أحد إل »: قال رسول الله : قال، عن أبي هريرة 

 .«دلجةواستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من ال، وأبشروا فسددوا وقاربوا؛ غلبه
 :تخريج الحديث

 .(5)رواه البخاري
 رسول يرِ  ما خُ »: قالت،  عائشةعن ، -واللفظ له-، (2)ومسلم، (1)وجاء في البخاري

                                  
 (.161الأشباه والنظائر )ص ( 1)

 (.75الأشباه والنظائر )ص ( 2)

(، والمفصل 224(، والقواعد الفقهية الكبرى للسدلن )ص 219انظر مثلًا: الوجيز للبورنو )ص ( 3)
 (.232للباحسين )ص 

 (.16 /1لجامع الصحيح )ا( 4)

باب (، كتاب الرقاق، 39، رقم 16 /1) باب: الدين يسرالجامع الصحيح، كتاب الإيمان، ( 5)
 (.6463، رقم 98 /8) القصد والمداومة على العمل
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فإن كان ، اما لم يكن إثمً ، إل اختار أيسرهما، أحدهما أيسر من الآخر، بين أمرين الله 
 .«كان أبعد الناس منه،  اإثمً 

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
وهذا يقتضي أنَّ كل حكم في ، وصف الدين بأنه يسر في حديث أبي هريرة 

في فعل  ما ، ويقتضي أنه إذا حصلت مشقة غير معتادة، الشريعة فهو ميسر سهل التطبيق
في صحيحه  وقد بوَّب الإمام البخاري ، على المكلفين الها وتيسيرً  اتخفيفً فإنَّ في الشرع 

أحبُّ الدين إلى الله الحنيفية : وقول النب ، دين يسر"ال: على هذا الحديث بقوله
 .(3)"السمحة

أنه كلما خير بين أمرين فإنه  كان من هديه   النب أنَّ ففيه ؛ وأما حديث عائشة 
وأنه ، ومنهجه  النب  يدل على أن هذا كان هدي  ولفظ الحديث يختار الأيسر والأسهل،

 خاصة عند وجود المشقة، بنية على الأخذ بالأيسرالشريعة م فيؤخذ منه أن، داوم عليه. 
 :على القاعدة ينطريقة دلالة الحديث

، تدل دللة صريحة وقطعية، التي بمعناهما هذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث الكثيرة
 .لها اوأنَّ المشقة إذا حصلت فإنَّ في الشرع تخفيفً ، على أنَّ الدين مبني على اليسر

 .(4)"بلغت مبلغ القطع، الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة" :قال الشاطب 

                                  
، رقم 160 /8) باب إقامة الحدود والنتقام لحرمات اللهالجامع الصحيح، كتاب الحدود، ( 1)

6786.) 

للآثام واختياره من المباح، أسهله وانتقامه لله  باب مباعدته تاب الفضائل، صحيح مسلم، ك( 2)
 (.2327، رقم 1813 /4) عند انتهاك حرماته

 (.16 /1الجامع الصحيح )( 3)

 (.520 /1الموافقات )( 4)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني "المشقة تجلب  :المندرجة تحت قاعدة القواعدعلى  الدَّ
 .التيسير"

 .وفيه سبعة مطالب
الةّالأحاديث  -:المطلب الأول وإذا اتسع ، "إذا ضاق الأمر اتسع :على قاعدة الدَّ

 .(1)الأمر ضاق"
 :معنى القاعدة: أولا  

ن الله فإ، خارجة عن المعتاد إل مع حرج ومشقة ف بهمن أمر كُل ِ  إذا لم يتمكن المكلف
 .ما يناسب حاله ويجعله في سعة وبُـعْد  عن الحرج احكمً تعالى يعذره ويشرع 

، زالت التوسعة ورجع الحكم إلى أصله التكليفي، وهذه المشقة وإذا زال هذا العذر
 .(2)يخرج عن التيسيرالذي ل 
 :(3)القاعدة على الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
عن أكل لحوم الضحايا بعد  نهى رسول الله »: قال،  عن عبد الله بن واقد

 عائشة سمعت، صدق: فقالت، رةمْ فذكرت ذلك لعَ : بكر قال عبد الله بن أبي، «ثلاث
                                  

"، إذا ضاق الأمر اتسع( قاعدتين، إحداهما: "172جعلها السيوطي في الأشباه والنظائر )ص  (1)
الأمر إذا ، بلفظ: "(84وذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر )ص "، إذا اتسع الأمر ضاقة: "والثاني

 ".ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق
 (.118 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر:  (2)
 ، بعد أن ذكر التخفيف في صلاة الخوف، قال:من أدلة هذه القاعدة من القرآن أن الله ( 3)

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )

، فرجع [103]النساء:  پ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
الحكم كما كان بعد أن زال الخوف، فلما ضاق الحال بالخوف وسع الله على المسلمين فشرع لهم هيئة 

 في الصلاة تناسب الحال، ولما ذهب الخوف والحرج، رجع الحكم إلى ما كان عليه.
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رسول الله  أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمنَ  دفَّ : تقول، رضي الله عنها
 ، فقال رسول الله :« ًيا : قالوا، فلما كان بعد ذلك، «قيثم تصدقوا بما ب، ادخروا ثلاثا

فقال رسول الله ، الوَدَكويجملون منها ، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، رسول الله
 :«إنما نهيتكم من »: فقال، أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نهيتَ : قالوا« ؟ وما ذاك

 .«وتصدقوا، وادخروا، فكلوا، تالتي دفَّ  الدافَّةأجل 
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

فاحتاج الناس ، وهم كما سبق جماعة قدموا المدينة، لدافةإنما نهيتكم من أجل ا قوله 
أذن  الحاجةفلما ذهبت ، ع على الناسحتى يوس ِ ، عن الدخار فنهى الرسول  ؛لأكلإلى ا
 (2)على من يريد أن يد خر اتوسيعً ، في الدخار. 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحةةً دلل، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

 :الحديث الثاني
 ، بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدََم أتيت النب  : قال،  أبي جحيفةعن 

عليه حلة حمراء كأني   النب  فخرج »: قال، فمن نائل وناضح، ضوئهفخرج بلال بوَ : قال
فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا : قال، وأذن بلال« فتوضأ»: قال، «أنظر إلى بياض ساقيه

ثم ركزت له »: قال. حي على الصلاة حي على الفلاح: يقول -يمينا وشمال : يقول -
صر ل يمنع ثم صلى الع، يمر بين يديه الحمار والكلب، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، عنزة

                                  
باب بيان ما كان من النهي عن أكل ، يد والذبائح وما يؤكل من الحيوانالص صحيح مسلم، كتاب( 1)

، رقم 1561 /3) لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء
1971.) 

 (.122 -121 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر:  (2)
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 .«ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، ركعتين
 :تخريج الحديث

 .، واللفظ له(2)مسلم، و (1)البخاري رواه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

، قصر الصلاة أثناء السفر يدل على، "لم يزل يصلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة": قوله
رجع الحكم على ما كان عليه ، تهت مشقة السفروان، فلما رجعوا إلى المدينة، حيث المشقة

 .الصلاة إتماممن 
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .ةصريحدللةً ، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة
 

                                  
 (.376، رقم 85 -84 /1) ب الصلاة في الثوب الأحمرباالجامع الصحيح، كتاب الصلاة، ( 1)

 (.503، رقم 360 /1) باب سترة المصليصحيح مسلم، كتاب الصلاة، ( 2)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثاني  .(1)المحظورات" "الضرورات تبيح: على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
 :قاعدةشرح ألفاظ ال -1

 .(2)هلك أو قارب؛ إن لم يتناول الممنوع احد   المضطر   بلوغ: الضرورة
 :للقاعدة المعنى الإجمالي -2

 فإنه يجوز له ارتكاب؛ ل تزول إل بارتكاب أمر محظور، ضرورة  إذا بلغ المكلف حالةَ 
 .(3)الضرورة لتزول عنه تلك، المحظور ذلك

 :(4)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :ديث الأولالح
 ،وتجدون بها امرأة، ائتوا روضة كذا»: فقال، والزبير بعثني النب ": قال،  علي عن

لتخرجن أو : فقلنا، لم يعطني: قالت، الكتاب: فقلنا: فأتينا الروضة، «أعطاها حاطب كتابا

                                  
الضرورات (، وقد قعت عنده بلفظ: "173(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 317 /2)المنثور  (1)

(، والأشباه والنظائر لبن 155ص )إيضاح المسالك "، و بشرط عدم نقصانها عنها ،تبيح المحظورات
 .(85نجيم )ص 

 (.176(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 319 /2انظر: المنثور )( 2)

 (.289 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ( 3)

ڑ ڑ ک ک ک ک ): مما يدل على هذه القاعدة من القرآن، قول الله ( 4)

 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

: وقوله [، 173]البقرة:   پڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ ڀ )

، حيث أباح تناول الميتة [119]الأنعام: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
 (.218للمضطر، انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص 
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 ."(1)حجزتهافأخرجت من ، لأجردنك
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم -واللفظ له-، (2)ه البخاريارو 
 :على القاعدة وجه دلالة الحديث

، (4)تعرية المرأة عند الضرورة يدل على جواز، "لتخرجن أو لأجردنك": لها قوله
لأنهم لو تركوا المرأة تذهب بالرسالة لكان فيه كشف خطة ، والضرورة هنا هي حفظ الدين

أو ربما غلبوا المسلمين ، وربما حصل حرب فيستعد المشركون لذلك، في فتح مكة المسلمين
 .ومنعوهم من دخول مكة

الرجل  "باب إذا اضطرَّ : فقال، في صحيحه على هذا الحديث  البخاري ببوَّ وقد 
 .(5)وتجريدهن"، والمؤمنات إذا عصين الله، إلى النظر في شعور أهل الذمة

يه حديث علي في قصة المرأة التي كتب معها حاطب إلى أورد ف": قال ابن حجر 
أهل مكة ومناسبته للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الأخرى فأخرجته من 

 .(6)"وفي التجريد من قول علي لأجردنك، وهي ذوائبها المضفورة، عقاصها
تصيري أي أنزع ثيابك حتى  ،لتخرجن الكتاب أو لأجردنك :قوله":  وقال

                                  
 (.191 /6ح الباري )، انظر: فتمعقد الإزار والسراويل، وسكون الجيماء، بضم الح :الُحجْزة (1)
ٻ ) وقول الله تعالىالجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، ( 2)

باب إذا اضطر الرجل (، و 3007، رقم 59 /4) [1]الممتحنة:پ   ٻ پ پ پ ڌ
 (.3081، رقم 76 /4) إلى النظر في شعور أهل الذمة، والمؤمنات إذا عصين الله، وتجريدهن

وقصة حاطب بن أبي   باب من فضائل أهل بدر، فضائل الصحابة  صحيح مسلم، كتاب( 3)
 ، رقم   (1/ 360.) بلتعة

 (.282(، والقواعد الخمس الكبرى من مجموع الفتاوى )191 /6انظر: فتح الباري )( 4)
  (.76 /4لجامع الصحيح )( ا5)
 (.191 /6فتح الباري )( 6)
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 .(1)"عريانة
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة
 :الحديث الثاني

فما ، إناَّ بأرض تصيبنا بها مْخمَصة، يا رسول الله: قلتُ : قال،  عن أبي واقد الليثي
فشأنكم ، (5)بقلًا  (4)تحتفئواولم ، (3)تغتبقواولم ، (2)تصطبحواإذا لم »: قال ،؟يحلُّ لنا من الميتة

 .«بها
 :تخريج الحديث

،  عن أبي واقد الليثي، عن حسان بن عطية، عن الأوزاعي ا الحديثوي هذرُ 
 :لى وجوهع لف فيهاختُ و ، امرفوعً 

، بإسقاط الواسطة بين حسان بن عطية، يرويه أكثر تلميذ الأوزاعي: الوجه الأول
 .أبي واقد و 

، (1)والوليد بن مسلم في أحد الوجهين، (6)بن مخلدالضحاك  لالنبي   عاصم وأب رواهفقد 
                                  

 (.307 /12)المصدر السابق ( 1)
(، 328 /3ة، ويطلق أيضًا على الغداء، انظر: مقاييس اللغة )الغدا من الصَّبوح، وهو شراب( 2)

 (.6 /3(، النهاية )277 /2الفائق )

 (.341 /3، النهاية )شرب آخر النهارمن الغبوق، وهو ( 3)

عنه أنه  ثم بلغني بعدُ فلم يعرفها  ،أبا عبيدة سألتُ (: "60 /1في غريب الحديث ) قال أبو عبيد ( 4)
له فتأوَّ ، وهو يؤكل، ب منهدى الأبيض الرطِ وهو أصل البرََ  ،والحفأ مهموز مقصور، قال: هو من الحفأ

"، وفي ضبط هذه الكلمة ومعناها، فتأكلوه ،يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه "تحتفئوا"أبو عبيدة في قوله: 
 .(412 -411 /1أقوال أخرى، انظرها في النهاية )

 (.60 /11، انظر: لسان العرب )عي لم يبق له ساقإذا رُ البقل هو: نبات ( 5)

، 1269 /2) باب في أكل الميتة للمضطررواه من طريقه الدارمي في السنن، كتاب الأضاحي، ( 6)
 (.125 /4(، والحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، باب جواز أكل الميتة عند الضطرار )2039رقم 
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بن القاسم الأسدي  (4)إبراهيم محمدأبو و ، (3)بن كثير الثقفي الصنعاني (2)محمدأبو يوسف و 
يا : قلتُ : قال،  عن أبي واقد الليثي، عن حسان بن عطية، عن الأوزاعي، (5)الكوفي

 .فذكره، رسول الله
ق عليه وعلَّ ، (6)"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه": قال الحاكم

 .(7)"فيه انقطاع": الذهب بقوله
إنما ، (8)قدلم يسمعه حسان بن عطية من أبي وا، وهذا حديث منقطع": قال البيهقيو 

 .(11)"وهو مجهول، مرثد (10)ابن أو، (9)سمعه من أبي مرثد
بين حسان ، رواه بعض الرواة بواسطة أبي مرثد أو ابن مرثد أو مرثد: الوجه الثاني

                                  
(، وسيأتي ذكر الوجه 21901، رقم 232 /36ه هذا الوجه الإمام أحمد في المسند )روى عن( 1)

 الآخر.

 /9) ب ما يحل من الميتة بالضرورةرواه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، با( 2)
 (.20127، رقم 356

، 438)ص (، التقريب 5570، رقم 334 -329 /26، تهذيب الكمال )( صدوق كثير الغلط3)
 (.6251رقم 

 /8(، والطبري في جامع البيان )21898، رقم 227 /36أخرجه من طريقه أحمد في المسند )( 4)
 (.510، 343رقم  293، 177 /1(، والدولبي في الكنى والأسماء )96

(، التقريب )ص 5550، رقم 304-301 /26كذَّبه بعض أهل العلم، انظر: تهذيب الكمال )(  5)
 (.6229، رقم 437

 (.125 /4المستدرك )( 6)

 (.125 /4تلخيص المستدرك )( 7)

 (.35 /6انظر: تهذيب الكمال )( 8)

 سيأتي ذكر روايته في الوجه التالي.( 9)

 وقع في المطبوع من معرفة السنن: "عن أبي"، والصواب :"ابن" كما في السنن الكبرى.( 10)

 (.19378، رقم 129 /14معرفة السنن والآثار )( 11)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
319 

 .اقد وأبي و ، بن عطية
عن حسان بن ، ثنا الأوزاعي، الوليد بن مسلم عن، (1)إسحاق بن راهويهرواه فقد 

 به  عن أبي واقد الليثي، ابن مرثد أو أبي مرثد عن، عطية
عن مرثد أو ، عن حسان، عن الأوزاعي، هكذا رواه الوليد بن مسلم":  قال الطبراني

، (3)"عن الأوزاعي، (2)ئن كثير القار ب والصواب ما رواه عبد الله، وهو وهم، أبي مرثد
 روى الحديثَ عن (4)الإمامَ أحمد لأنَّ  الوليد بن مسلم الوهم المذكور ل يلزم أن يكون منو 

كما سبق في ،  كرواية الأكثر،   عن أبي واقد، عن حسان، عن الأوزاعي، الوليد بن مسلم
بدليل رواية الإمام أحمد ، دوليس من الولي، فقد يكون الوهم من ابن راهويه، الوجه الأول
لأنَّ ، فيه نظر، إن الصواب رواية عبد الله بن كثير القارئ:  وقول الطبراني، المشار إليها

 .روايته مخالفة لرواية الأكثر عن الأوزاعي
ك مبواسطة مسلم بن ، رواه بعض الرواة: الوجه الثالث ، بين حسان بن عطية، م ش 

 .وأبي واقد 
 قال حدثني، عن حسان بن عطية، عن الأوزاعي، (5)القارئ بن كثير عبد اللهه روافقد 

فقال ،  النب  عند  السً كنت جا:  قال، عن أبي واقد الليثي، مسلم بن مِشْكَم الخزاعي
 .مِشْكَممسلم بن ؛ زاد بين حسان وبين أبي واقدف، فذكره، رجلٌ 

                                  
عن مرثد (، لكن وقع عنده: "3315، رقم 284 /3رواه من طريقه، الطبراني في المعجم الكبير ) (1)

من  ب ما يحلُّ "، ورواه أيضًا عن إسحاق، البيهقيُّ في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باأو أبي مرثد
 (.20125، رقم 356 /9) الميتة بالضرورة

 سيأتي ذكر روايته في الوجه التالي.( 2)

 (.285-284 /3المعجم الكبير ) (3)

 (.21901، رقم 232 /36المسند )( 4)

 (.3316، رقم 284 /3روايته عند الطبراني في المعجم الكبير )( 5)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
320 

 بن ميمون الأنصاري الدِ مشقي الطويل (1)عبد الله بن كثير :هو، بن كثيروعبد الله 
، (4)"يغرب": وقال، وذكره ابن حبان في الثقات، (3)ل بأس به: قال أبو زرعة، (2)القارئ

 .(6)صدوق مقرئ: ل ابن حجروقا، (5)وذكره ابن خلفون في الثقات
وهو ، كاتب أبي الدرداء،  أبو عبيد الله الدمشقيهو ، مسلم بن مِشْكَم الخزاعيو 

 .(7)ثقة
 .وأبي واقد ، بين حسان؛ بواسطة  مبهمة   رواه بعض الرواة: الوجه الرابع

سمع أبا واقد  نْ حدثني مَ : قال، عن حسان بن عطية، الأوزاعي عن، (8)لقْ هِ رواه فقد 
الله  أبو عبد، هِقْل هو ابن زياد بن عبيد الله السَّكْسَكيو ، فذكره،  النب  أنه سأل ، ليثيال

وهو ، عبد الله: وقيل، واسمه محمد، ل لقب غلب عليهقْ وهِ ، الدمشقي كاتب الأوزاعي
 .(9)ثقة

 .ارواه بعض الرواة بإبهام الواسطة والصحابي مع  : الوجه الخامس

                                  
 هذا غير عبد الله بن كثير الداري المكي، المقرئ المشهور، كما في مصادر ترجمتهما.( 1)

(، وإكمال تهذيب الكمال 3500رقم ، 471-471 /15انظر، لنسبته ونسبه: تهذيب الكمال )( 2)
 (.3140، رقم 136 /8) غلطايلم

 (.674، رقم 144 /5الجرح  والتعديل )( 3)

 .(13804، رقم 364-346/  8)الثقات ( 4)

 (.3140، رقم 136 /8) غلطايتهذيب الكمال لم إكمال (5)

 (.3551، رقم 261التقريب )ص ( 6)

، رقم 463(، وتقريب التهذيب )ص 5945، رقم 545 -543 /27تهذيب الكمال )( 7)
6648.) 

 (.2195، رقم 1048-1047 /3في المعجم ) ابن الأعرابي روايته عند( 8)

، رقم 504(، وتقريب التقريب )ص 6597، رقم 295 -292 /30انظر: تهذيب الكمال )( 9)
7314.) 
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، ي ليعن رجل سُم ِ ، عن حسان بن عطية، عن الأوزاعي، (1)عيسى بن يونسفقد رواه 
 .فذكره،  النب  أتى  رجلًا  أنَّ 

 .رواه بعض الرواة عن حسان بن عطية مرسل  : الوجه السادس
يا : قال رجل: عن حسان بن عطية قال، عن الأوزاعي، (2)عبد الله بن المباركفقد رواه 

 .فذكره، رسول الله
رجح  وقد، لأنه رواية الأكثر كما سبق، الوجه الأول: هووالصواب من هذه الأوجه 

ثاً ، هذا الدارقطني  :عن الخلاف في الحديث فقال متحدِ 
 .عن أبي واقد، عن حسان بن عطية، يرويه الأوزاعي"

 .وأبو عاصم، قاله الوليد بن مسلم
بي عن أ، عن مسلم بن يزيد، عن حسان، عن الأوزاعي، ورواه عبد الله بن كثير القارئ

 .واقد
 .(3)عن أبي هريرة، عن عبد الرحمن بن غنم، عن حسان، عن الأوزاعي: وقيل

ومن ، والمحفوظ ما قاله الوليد بن مسلم، والصواب حديث أبي واقد، ول يصح هذا
 .(4)"تابعه

 :ولكن قد وردت له شواهد، لنقطاعه، اوعلى هذا فيكون الحديث ضعيفً 
 :الشاهد الأول
عن ، أخبرنا خارجة، لنيسابوريا يحيى بن يحيى من طريق، (1)والبيهقي، (5)ما رواه الحاكم

                                  
(، وعند 3653قم ، ر 318 /4) أبي عمر في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" ابنِ روايته عند  (1)

 (.99 /8جامع البيان ) في الطبري ِ 

 (.98 /8روايته عند الطبريِ  في جامع البيان )( 2)

 لم أقف على هذا الوجه مسندًا.( 3)

 (.1154، رقم 300-299 /6العلل )( 4)

 (.125 /4المستدرك، كتاب الأطعمة )( 5)
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: قال  النب   أنَّ ،  عن سمرة بن جندب كتاباً   وأعطانيعن راشد بن سعد ، بن يزيد ثور
 .«فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة، اوقً بُ أهلك من اللبن غَ  إذا أرويتَ »

، (2)"صحيح": وقال الذهب، "رجاههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ": قال الحاكم
أبو الحجاج  خارجة، وهو ابن مصعب بن خارجة الضُبعي هإسناد في لأنَّ ، نظر وفي قولهما
 .اضعيف جدً  ذا الإسنادهف، (3)متروك، السرخسي الخراساني
حدثني : قال، حدثنا خالد بن يوسف: قال، (4)ارالبز  د روىفق، ورد له متابع قد لكن

خبيب بن حدثني : قال، بن سمرة جعفر بن سعد احدثن: قال، يوسف بن خالد أبي
 عدة فذكر - أنه كتب إلى بنيه،  بن جندبعن سمرة  سليمان بن سمرةعن أبيه ، سليمان

والذي ، أتاه رجل من الأعراب يستفتيه في الذي يحرم عليه رسول الله  نَّ أ: أحاديث منها
إلى  إل أن تضطرَّ ، م عليك الخبائثوحرَّ ، لك الطيبات أحلَّ »: فقال رسول الله ، يحل له
 .«فتأكل منه حتى تستغني؛ ل يحل لك طعام  

بعض  رماه متروك بل قد، يوسف بن خالد، وهو ابن عمير السَّمْتيسناد وفي هذا الإ
سليمان وأبوه ، خبيب بن سليمانو ، جعفر بن سعد اأيضً  وفي الإسناد، (5)المحدثين بالكذب

 (6)ما حديث سمرة"أ: قال ابن حزم، كثير من العلماء بالجهالة  صفهمو هؤلء و ، بن سمرة
مجهولون لا يعرف من  ة وسمر ، بين سليمان بن موسى ما (7)رواته جميعَ  نَّ لأ، فساقط

                                  
 (.20129، رقم 357 /9) ضرورةباب ما يحل من الميتة بالالسنن الكبرى، كتاب الضحايا، ( 1)

 (.125 /4تلخيص المستدرك )( 2)

 (.1612، رقم 126(، وتقريب التهذيب )ص 1592، رقم 22 -16 /8تهذيب الكمال )( 3)

 (.4625، رقم 455 /10البحر الزخار )( 4)

 (.7862، رقم 540(، والتقريب )ص 7134، رقم 424-421 /32تهذيب الكمال )( 5)

 دُّ عُ رج الصدقة من الذى ن ـَن نخُ أكان يأمرنا   ن رسول الله إأما بعد، ف» :رة يعني به قول سم (6)
 «.للبيع

 وهؤلء الرواة للحديث المذكور عند ابن حزم هم نفس رواة الحديث الذي معنا.( 7)
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 .(1)"هم
بن  جعفر بن سعدفيه ، فبإسناد مجهول البتة (2)أما حديث سمرة": وقال ابن القطان

وما من هؤلاء من تعرف له ، سليمان بن سمرةوأبوه ، خبيب بن سليمان بن سمرةو ، سمرة
بزار وهو إسناد تروى به جملة أحاديث قد ذكر ال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، حال

 .(3)"منها نحو المائة
 .(4)"هذا إسناد مظلم ل ينهض بحكم": وقال الذهب

الحق  عبد لكن قال، مجهولون الثلاثة الرواة ظاهر من حكم هؤلء العلماء أنَّ كما هو و 
، (6)ذكره ابن حبان في الثقات، بن سمرة جعفر بن سعدو ، (5)"ليسوا بأقوياء": الإشبيلي فيهم

، نه ليس ممن يعتمد عليهأ، وسيأتي قول عبد الحق فيه، (7)ليس بالقوي :قال ابن عبد البرو 
 .فهو إما ضعيف أو مجهول، (8)ليس بالقوي: قال الحافظو 

ليس  هذا خبيب": الأزدي الإشبيلي قال عبد الحق، خبيب بن سليمان بن سمرةو 
 .(10)مجهول: قال الحافظو ، (9)"هوليس جعفر ممن يعتمد علي...  ،بمشهور
قال و ، (11)ذكره ابن حبان في الثقات فقد، جندب بن سليمان بن سمرةبوه ما أأو 

                                  
 (.234 /5المحلى )( 1)

 ".صلح صنعتهاتأمر ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وتنظف و يعني به حديث: " (2)

 (.138 /5بيان الوهم والإيهام )( 3)

 (.1504، رقم 408 /1ميزان العتدال )( 4)

 (.270 /1الأحكام الوسطى )( 5)

 (.7063، رقم 137 /6الثقات )( 6)

 (.992، رقم 218 /3إكمال تهذيب الكمال )( 7)

 (.941، رقم 79التقريب )ص ( 8)

 (.1504، رقم 407 /1(، وانظر: ميزان العتدال )171 /2الأحكام الوسطى )( 9)

 (.1700، رقم 132التقريب )ص ( 10)

 (.3076، رقم 314 /4الثقات )( 11)
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 .(1)مقبول: الحافظ
أو كذاب  ، بن خالد متروك يوسفلكون ، افيظهر من هذا أنَّ إسناد البزار ضعيف جدً 

 .كما سبق
ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم، مروان بن جعفرمن طريق ، (2)الطبراني ثَ قد روى هذا الحديو 

فيكون ، وفي هذا الإسناد الثلاثة المذكورون في إسناد البزار، به، بن سمرة جعفر بن سعد
 .اإسناد الطبراني ضعيفً 

وفي إسناد الطبراني ، ار كثيروالبزار باختص، رواه الطبراني في الكبير":  قال الهيثمي
 .(3)"وإسناد البزار ضعيف، مساتير

عن ابن ، (4)الطيالسي أبو داودرواه ف، لف في رفعه ووقفهلكنه اختُ ، وله متابع آخر
 .«بوقبوح أو غَ يجزي من الضرورة صَ »: قال،  النب  عن ، عن سمرة، عن الحسن، عون

وإنما ، ابن عون ه منعأبا داود لم يسم نَّ بأ، ب هذه الروايةقِ عَ  قد جاء التصريحلكن و 
 .افيكون الإسناد ضعيفً ، عنه رجل   سمعه عن
: قال عن ابن عون عنه، (5)فرواه أبو عبيد؛ العنبري بن معاذ على معاذ فيه لفواختُ 

 عن، (7)بن معاذ بن معاذ (6)المثنى ورواه، اموقوفً  فذكره، سمرة لبنيه بَ اعند الحسن كت رأيتُ 
                                  

 (.2569، رقم 192التقريب )ص ( 1)

 (.7046، رقم 257 /7المعجم الكبير )( 2)

 (.6823، رقم 291 /4مجمع الزوائد )( 3)

 (.128 /1روايته عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان )( 4)

(، وروى الحديث من 6(، وقد ذكر المحقق إسناد الحديث في الحاشية رقم )61 /1غريب الحديث )( 5)
 /9) باب ما يحل من الميتة بالضرورةطريق أبي عبيد، البيهقيُّ في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، 

 (.20128، رقم 356

(، وتقريب التقريب )ص 5775، رقم 211-209 /27وهو ثقة، انظر: تهذيب الكمال )( 6)
 (.6473، رقم 452-453

 (.125 /4روايته عند الحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة )( 7)
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 .اعون مرفوعً ابن  عن، أبيه
عن ابن عون عن الحسن عن  (1)فرواه عنه ابنه إبراهيم، واختلف على إسماعيل بن علية

عن ابن عون عن الحسن ، ابن عليه عن، (2)الدورقييعقوب بن إبراهيم  ورواه، اسمرة مرفوعً 
 .اموقوفً  ، عن سمرة

، رة بن جندبفي كتاب سمَُ  (4)قرأت: عن ابن عون قال، (3)يحيى بن أبي زائدةرواه و 
 .اموقوفً ، فذكره
على   اقال ابن حجر معلقً ، (5)"إسناده صحيح على شرط الشيخين":  وقال الحاكم 

يعني أنه لم  الحافظ كانفإنْ  ، يعني بين الحسن وسمرة، (6)"افيه انقطاعً  إل أنَّ ": كلام الحاكم
كان   وإنْ ، (7)العقيقةالحسن لم يسمع من سمرة إل حديث  فإنَّ ؛ فمُسلَّم، يسمع منه مشافهة

في هذا  نصُّ ال جاء فقد، نظر فيهنه بأي طريقة من طرق التحمل فيعني أنه لم يأخذ م
في رسالة سمرة إلى بنيه علم  ": وقد قال ابن سيرين، سمرة  كتابمن   أخذ الحديث أنه

"وسماع الحسن من سمرة : بعد نقله لقول ابن المديني-:  وقال الدمياطي، (8)"كثير

                                  
، 209 /3(، وانظر: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام )58 /1روايته عند تمام في الفوائد )( 1)

"، وقال ليس بشيء"، وقال ابن معين: "هو ضال(، وإبراهيم ابن علية، قال عنه الشافعي: "992رقم 
(، 20 /1(، والميزان )3007، رقم 512 /6"، انظر: تاريخ بغداد )ممن يقول بخلق القرآنلخطيب: "ا

 (.243 /1ولسان الميزان )

 (.98 /8روايته عند الطبري في جامع البيان )( 2)

 (.98 /8روايته عند الطبري في جامع البيان )( 3)

الروايات ه اختصارًا بدليل رك ذكرُ ه تُ ولعلالبصري من الإسناد،  الحسنهكذا وقع بإسقاط اسم  (4)
 الأخرى التي فيها أنَّ ابن عون إنما قرأ الكتاب عند الحسن البصري، والله أعلم.

 (.6102، رقم 46 /6(، وانظر: إتحاف المهرة )125 /4المستدرك )( 5)

 (.6102، رقم 46 /6إتحاف المهرة )( 6)

 (.288 /5ى للبيهقي )(، والسنن الكبر 134 /2انظر: سنن الدارقطني )( 7)

 (.653 /2الستيعاب )( 8)
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لم يسمع الحسن : أنه قال (2)وقد ذكُر عن شعبة: -الكلام للدمياطيو - قلتُ : -(1)"صحيح
، وهذا ناف  ، لأنه مثبت، -يعني صحة سماعه منه-والصحيح الأول، من سمرة بن جندب

وقال ، (3)"والكتابة حجة عند أهل النقل، قيل إنه كتابقد ، وعلى تقدير عدم السماع
ويقول المكتوب ، لف يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعضولم يزل السلف والخ": ابن القيم

لو بطل الحتجاج بالكتب لم يبق بأيدي الأمة إل و ، كتب إلي فلان أن فلانا أخبره:  إليه
والنسخة ل ، انوالحفظ خوَّ ، فإن العتماد إنما هو على النسخ ل على الحفظ، أيسر اليسير

من أهل العلم رد الحتجاج  اأحدً ول يحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن ، تخون
مجمعون على قبول الكتاب  بل كلهم، فلا أقبله، لم يشافهني به الكاتب: وقال، بالكتاب

 .(4)"عنده أنه كتابه والعمل به إذا صحَّ 
 نْ مَ  وقد يقال إنَّ ، كما سبق  فيه اختلاف في رفعه ووقفه وقع الحديث ولكن بقي أنَّ 

سمرة  التي أرسلها موجود في الصحيفة أراد أنَّ الحديثوإنما ؛ نه من كلام سمرةأوقفه لم يقصد 
ابن  ويؤيد هذا أنَّ ،  النب  عن  أحاديثَ  يروي فيها سمرةُ  وهذه الصحيفة، إلى بنيه
فيكون هذا الحديث من ، (6)وذكر منها هذا الحديث ساق أحاديث الصحيفة (5)عساكر

 .والله أعلم، صحيفته تلكفي ،  النب  ضمن الأحاديث التي رواها سمرة عن 
 :الثانيالشاهد 

، (3)والطبراني، (2)وابن أبي عاصم، -واللفظ له -(1)وابن أبي شيبة، (7)رواه أبو داودما 

                                  
 (.343 /1قول ابن المديني هذا، نقله الترمذيُّ في جامعه )( 1)

 (.4053، رقم 220 /4ورد قول شعبة في أكثر من مصدر؛ منها: تاريخ الدوري )( 2)

 (.37-36كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى )ص (  3)

 (.242 /5زاد المعاد )( 4)

 (.158-157 /71ريخ دمشق )تا( 5)

 ".من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام ارويت أهلك غبوقً "إذا  لكنه ذكره بلفظ: (6)

 (.3817، رقم 359 -358 /3) باب في المضطر إلى الميتةالسنن، كتاب الأطعمة، ( 7)
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،  يع العامريجَ عن الفُ ، عن أبيه، عقبة بن وهب بن عقبة  عنمن طرق  ، (4)والبيهقي
والله إن »: قال، (5)ونصطبح، لنا من الميتة ونحن نغتبق ما يحلُّ ، يا رسول الله: قلت: قال

قدح : طبحنغتبق ونص": قال عقبة، لنا الميتة على هذه الحال فأحلَّ ، «هذا لهو الجوع
 ."وقدح عشية، غدوة

قلت : ابن المدينيال ق، عقبة بن وهب بن عقبة، وهو العامري: وفي إسناد هذا الحديث
، ول كان شأنه، لأمرما كان ذاك يدري ما هذا ا": فقال؟ عقبة بن وهب: سفيان بن عيينةل

وقال ، (8)"أعرفه ل": وقال الإمام أحمد، (7)"صالح": يحيى بن معين وقال، (6)"يعني الحديث
وقال ابن ، (10)"صالح": ابن شاهين قالو ، (9)"في الرواية ليس هو بمعروف  ": ابن عدي

وأما قول من قال إنه ، أو جهالة، افيظهر من كلامهم أنَّ فيه ضعفً ، (11)"مقبول": حجر

                                  
 (.609، رقم 114 /2المسند )( 1)

 (.1503، رقم 172 /3الآحاد والمثاني )( 2)

 (.829، رقم 321 /18المعجم الكبير )( 3)

 (.20130، رقم 357 /9) باب ما يحل من الميتة بالضرورةالسنن الكبرى، كتاب الضحايا، ( 4)

ح من اللبن بالغداة، دَ والقَ : "-(253 /4عند شرح هذا الحديث في معالم السنن )-قال الخطابي ( 5)
ل يغذو البدن ول يشبع الشبع التام، وقد أباح لهم وإن كان ، ق ويقيم النفسمَ والقدح بالعشي يمسك الرَّ 

"، وقال إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت ،مع ذلك تناول الميتة فكان دللته أن تناول الميتة مباح
لهم الميتة  كأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئًا ل يكفيهم، فأحلَّ (: "31 /3ابن كثير في تفسيره )

 ".لتمام كفايتهم

 (.1770، رقم 317 /6) الجرح والتعديل (6)

 (.1770، رقم 318 /6لمصدر السابق )ا (7)

 (.252 /7تهذيب التهذيب )( 8)

 (.1418-1417، رقم 280 /5الكامل )( 9)

 (.1040، رقم 173تاريخ أسماء الثقات )ص ( 10)

 (.4655، رقم 335التقريب )ص ( 11)
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الحديث  هذا وعلى هذا فيكون، صالح فلعله يعني أنه صالح للاعتبار لأنَّ ضعفه يسير
 .والله أعلم، اضعيفً 

 :الشاهد الثالث
 الله وعبد، (4)وأحمد، (3)ومسدد، (2)وأبو داود الطيالسي، -واللفظ له- (1)داود أبو اهرو 

، عن سماك بن حرب طرق   من، (8)والبيهقي، (7)والطبراني، (6)وأبو يعلى الموصلي، (5)بن أحمد
 تْ ضلَّ  لي ناقةً  فقال رجل إنَّ ، ومعه أهله وولده الحرَّةنزل  رجلًا  أنَّ ،  عن جابر بن سمرة

، فأبى، انحرها: فقالت امرأتهاحبها فمرضت فوجدها فلم يجد ص، هافإن وجدتها فأمسكْ 
فقال حتى أسأل رسول الله ، د شحمها ولحمها ونأكلهقد ِ ها حتى نُ اسلخ: فقالت، تقَ فِ فنَ 
 ،فجاء : قال، «فكلوها»: قال، قال ل، «هل عندك غنى يغنيك»: فأتاه فسأله فقال

 .قال استحييت منك، «هلا كنت نحرتها»فقال ، صاحبها فأخبره الخبر
وإنما تكلم ، (9)ثقة في نفسه عند أكثر العلماء وهو، بن حرب سماكسناد في هذا الإو 

 :فيه بعض الحفاظ بأمرين
                                  

 (.3816، رقم 358 /3) يتةباب في المضطر إلى المالسنن، كتاب الأطعمة، ( 1)

 (.813، رقم 132-131 /2المسند )( 2)

 (.2 /4731، رقم 307 /5إتحاف الخيرة )( 3)

 (.20993، 20824، 20815رقم  503، 417 -416، 411 /34المسند )( 4)

 (20918، 20903رقم  467، 460 /34رواه في زوائد المسند، انظر: مسند أحمد )( 5)

 (7-4 /4731، رقم 308 /5(، وإتحاف الخيرة )7448قم ، ر 446 /13المسند )( 6)

، 1971، 1946، 1924، رقم 248، 233، 229-228، 223 /2المعجم الكبير )( 7)
2043.) 

، 20123، رقم 356 /9) ب ما يحل من الميتة بالضرورةالسنن الكبرى، كتاب الضحايا، با( 8)
20124.) 

(، وإكمال تهذيب 2579، رقم 121-115 /12) انظر أقوال العلماء فيه، في تهذيب الكمال( 9)
 (.2238، رقم 111-109 /6الكمال )
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 .عنه يروه لم الحديث وهذا، (1)أنَّ روايته عن عكرمة مضطربة: الأول
، رة ففي روايتهم عنه شيءخَ فمن روى عنه بأَ ، ساء حفظه في آخر عمره أنه: الثاني

 .(2)كشعبة وسفيان،  نه مستقيمةروايته عف اقديمً  من روى عنهو 
حماد بن و ، أبو عوانة الوضاح اليشكري: هم، والذين رووا الحديث الذي معنا عن سماك

عمرو بن أبي و ، بن عبد الله النخعي شريكو ، أبي إسحاق يونس بن إسرائيل بنو ، سلمة
 .قيس

، (3)من نفس طبقة شعبة وسفيانفأبو عوانة ، اى عن سماك قديمً وَ من رَ من هؤلء و 
ممن روى عن سماك  وقد سبق أنَّ شعبة وسفيان، (4)طبقتهما إسرائيل من نفسكذلك و 

 .اقديمً 
 وروى، (6)هعن ماد بن سلمةوكذلك روى لح، (5)عوانة عن سماك وقد روى مسلم لأبي

ولهذا قال ابن كثير في هذا ، على شرط مسلم مفتكون روايته، (7)لإسرائيل عن سماك اأيضً 

                                  
-109 /6(، وإكمال تهذيب الكمال )2579، رقم 121 -115 /12انظر: تهذيب الكمال )( 1)

 (.2238، رقم 111

، رقم 466-465 /1(، والكاشف )2579، رقم 121 -115 /12تهذيب الكمال ) (2)
، رقم 196(، والتقريب )ص 2238، رقم 111-109 /6ل )(، وإكمال تهذيب الكما2141
 (.29، رقم 240-237(، والكواكب النيرات )ص 2624

يحيى القطان، وغيره: "ما   هقال(، ومما يؤيد قربه منهما ما 208، 196، 184انظر: التقريب )ص ( 3)
 /15بغداد ) (، وتاريخ40 /9، الجرح والتعديل )كان أشبه حديث أبي عوانة بحديث شعبة وسفيان"

 (.448، 446 /30(، وتهذيب الكمال )638

 (.401، رقم 44التقريب )ص ( 4)

 (.2361، رقم 1835 /4، وَ 1693، رقم 1320 /3، وَ 643، رقم 445 /1صحيح مسلم )( 5)

 (.2470، رقم 1917 /4، وَ 1821، رقم 1453 /3المصدر السابق ) (6)

، رقم 2284 /4، وَ 2344، رقم 1823 /4، وَ 224، رقم 204 /1المصدر السابق )( 7)
2977.) 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
330 

، اوعلى هذا يكون حديث جابر بن سمرة صحيحً ، (1)على شرط مسلم" "إسناده: الحديث
 .(2)"وليس في إسناده مطعن، سكت عنه أبو داود والمنذري": قال الشوكانيقد و 

 :هذا الحديث مرسل  وقد ورد 
، عن ابن إسحاق قال، حدثنا سلمة، دثنا ابن حميد قالح: قال، (3)فقد رواه الطبري

من  أن رجلًا : عمن حدثه، عن جده عروة بن الزبير، (4)عروة حدثني عمر بن عبد الله بن
:  النب  فقال له ، له م الله عليه والذي أحلَّ يستفتيه في الذي حرَّ   النب  الأعراب أتى 

إل أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى ، ويحرم عليك الخبائث، يحل لك الطيبات»
فقال ؟ وما غناي الذي يغنيني عن ذلك، يحل ليوما فقري الذي : فقال الرجل« تستغني عنه

أو كنت ترجو غنى ، جا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجكإذا كنت ترجو نتا»:  النب  
ما : فقال الأعرابي« فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه، تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا

بوقا من الليل فاجتنب ما إذا أرويت أهلك غ»:  النب  فقال ؟ غناي الذي أدعه إذا وجدته
هو و ، ابن حميد وهذا فيه، «ليس فيه حرام، فإنه ميسور كله، ك من طعام مالكعلي حرم الله

 .فهذا مرسل ضعيف، (5)ضعيف، محمد بن حُميد الرازي
 :خلصة الحكم على الحديث

بعضها ، ديث الأخرى فيها ضعفوالأحا، حيححديث جابر بن سمرة ص سبق أن

                                  
 (.370 /1إرشاد الفقيه )( 1)

 (.172 /8نيل الأوطار )( 2)

 (.98-97 /8جامع البيان )( 3)

كان قليل "(: 233الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة )ص في  ابن سعد قال (4)
فتح الباري  ، في(، وقال ابن حجر9491، رقم 166 /7، وذكره ابن حبان في الثقات )"الحديث

وقال  ثم ذكر أنه ليس له في البخاري إل حديثاً واحدًا، (: "هو مدني ثقة قليل الحديث"،371 /10)
 .(: "مقبول"4931، رقم 352)ص  في التقريب

 (.5834، رقم 410التقريب )ص ( 5)
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على إباحة الميتة للمضطر فهذا  اولكنها تتفق جميعً ، وبعضها ضعفه شديد، ضعفه خفيف
 .القدر ثابت بمجموع هذه الأحاديث

 .(1)"الحديث صحيح": -عندما سئل عند حديث جابر بن سمرة-  الإمام أحمد الق
، أصحها جابر بن سمرة وحديث، وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر":  وقال البيهقي

 .(2)"والله أعلم
فرد به أحمد من "ت: -عند ذكره لرواية أحمد من جهة الوليد بن مسلم-  قال ابن كثير

 .(3)"وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين، هذا الوجه
 المزيَّ  أنَّ  إل، رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح":  قال الهيثميو 

ورجاله ، رواه الطبراني": وقال، (4)"والله أعلم، ان بن عطية من أبي واقدلم يسمع حس: قال
 .(5)"ثقات

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
إلى  المكلف على أنه إذا وصل فدلَّ ، أنه أجاز له أكل الميتة إذا لم يجد الأكل لمدة يوم

 .(6)؛ فإنه يجوز له ارتكاب المحظورالضرورة حالة
 :على القاعدة طريقة دلالة الحديث

 .ودللته على الفرع صريحة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

                                  
 (.1336، رقم 112 /2الجامع لأخلاق الراوي )( 1)

 (.128 /14الآثار )معرفة السنن و ( 2)

 (.29 /3تفسير القرآن العظيم )( 3)

 (.6827، رقم 293 /4مجمع الزوائد )( 4)

 (.8074، رقم 70 /5المصدر السابق )( 5)

 (.294 -293 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ( 6)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثالث  .(1)"الضرورة ت  ق دَّر بقدرها": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

ز ول تجو ، ه الضرورةفإنه إنما يباح بالقدر الذي تندفع ب، ضرورةجل الإذا أبيح شيء لأ
 .(2)الزيادة عليه

 :القاعدةعلى  الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

أسأله  فأتيت رسول الله ، لت حمالةتحمَّ : قال،  عن قبيصة بن مخارق الهلالي
يا قبيصة إن المسألة ل »: ثم قال: قال، فنأمر لك بها، ةأقم حتى تأتينا الصدق: فقال، فيها

ورجل ، ثم يمسك، فحلت له المسألة حتى يصيبها، تحمل حمالة رجل :تحل إل لأحد ثلاثة
أو قال -المسألة حتى يصيب قواما من عيش فحلت له ، أصابته جائحة اجتاحت ماله

لقد أصابت : قومه ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من -سدادا من عيش
فما  -من عيش اأو قال سدادً -المسألة حتى يصيب قواما من عيش فحلت له ، فلانا فاقة

 .«ايأكلها صاحبها سحتً  اسواهن من المسألة يا قبيصة سحتً 
 :تخريج الحديث

 .(3)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

ل يزيد نه منه أ فيؤخذ اجةالحوالسداد ما يسد ، حتى يجد سدادا من عيش: قال أنه 

                                  
وقد جاءت (، 86)ص  الأشباه والنظائر لبن نجيم(، 174الأشباه والنظائر للسيوطي )ص  (1)

، وجاءت في مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"عندهما بلفظ: 
 ".الضرورات تَـقَدَّر بقَدْرهِا( بلفظ: "22(، المادة )38 /1الحكام )

عد وشرح القوا(، 56 /1وشرح المجلة للأتاسي )(، 38 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 2)
 (.296 -295 ص)فتاوى المن مجموع  القواعد الفقهية الخمس الكبرى(، و 187الفقهية للزرقا )ص 

 (.1044، رقم 722 /2) باب من تحل له المسألةصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ( 3)
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 .على ذلك
الذين هم ، (1)لهؤلء الثلاثة فقط أذن في السؤال ومن جهة أخرى فإنَّ النب 

وصرح أن المسألة ل تحل إل لهؤلء الثلاثة، فدل على أن المسألة محرمة وإنما  ،محتاجون
 .الحاجةزت لهؤلء لأجل حاجتهم فلا يجوز تعدية الجواز إلى غير محل جا

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
وهي داخلة في نوع ، بدللة المفهوم، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

 .الستنباط
 :الحديث الثاني

من رأى منكم منكرا فليغيره »: يقول سمعت رسول الله : قال،  سعيد أبيعن 
 .«وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه ، بيده

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
التغيير  فإنه ينزل إلى، استطاعته على ذلك إلى ترك تغيير المنكر بيده لعدم اضطرَّ  من أنَّ 

، للسانلك إلى التغيير بالقلب مع إمكانه باذ ول يجوز ترك، ن يغير بهافيجب أ، للسانبا
 .لأنَّ الضرورة تقدر بقدرها

عل مع الإمكان وقد فقد في إزالته الستطاعة بالف، من رأى المنكر": (3) قال الأتاسي

                                  
 (.295 ص)فتاوى المن مجموع  القواعد الفقهية الخمس الكبرى: ( انظر1)
بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد باب صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 2)

 (.49، رقم 69 /1) وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

كان   ،ــه1326 هــ، وتوفي سنة1253، ولد سنة: خالد بن محمد بن عبد الستار الأتاسيهو: ( 3)
من   عدلية،شرح مجلة الأحكام ال كتاب:  اشتغل بالفقه والأدب، وصنف ،مولده ووفاته بها ،مفتي حمص

 -298 /2انظر: الأعلام للزركلي )وأكمله ولده محمد طاهر، ، (1728كتاب البيوع الى المادة )
= 
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لم يستطع باللسان  اأيضً  السكوت لأن الضرورة تقدر بقدرها فإن باللسان ل يجوز
 .(1)"فبالقلب

 :ى القاعدةطريقة دلالة الحديث عل
 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

                                  
299.) 

 (.59 /1شرح المجلة للأتاسي )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الرابع  .(1)"ما جاز لعذر بطل بزواله": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

أن ما أباحه الله لأجل العذر فبمجرد زوال هذا العذر تبطل الإباحة ويعود الأمر إلى ما  
تلك يعمل بها  القاعدة لأنَّ ، فهذا القاعدة مكملة للقاعدة السابقة، (2) السابقكان عليه في

 .(3)تبين ما يجب فعله بعد زوال الضرورة وهذه، أثناء قيام الضرورة
إذا زال ": د عكس ما تفيده قاعدةتفي، ""ما جاز لعذر بطل بزواله: قاعدةوهذه ال

 ثم زال لعذرحكم ما جاز  تفيد: طل بزوالهما جاز لعذر ب: فقاعدة، "عاد الممنوع ،المانع
 .(4)المانع ثم زال مرلأ تفيد حكم ما امتنع الأخرى القاعدةو ، هذا العذر
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
يا رسول : فقالت  النب  إلى ، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، قالت  عن عائشة

ق وليس رْ إنما ذلك عِ ، ل»: فقال ؟ أفأدع الصلاة،  أطهرإني امرأة أستحاض فلا، الله
 .«وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، بالحيضة

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (6)ومسلم، (5)البخاريرواه 

 :القاعدة جه دلالة الحديث علىو 
وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»: قوله 

                                  
 (.86(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 176النظائر للسيوطي )ص الأشباه و ( 1)

 (.39 /1انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )( 2)

 (.254نظرية الضرورة الشرعية )ص ( 3)

 (.506 /1انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة )( 4)

 (228، رقم 55 /1) مباب غسل الدالجامع الصحيح، كتاب الوضوء، ( 5)

 (.333، رقم 262 /1) باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاصحيح مسلم، كتاب الحيض، ( 6)
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فإذا زال العذر أمرها ، أمرها بترك الصلاة لأجل الحيض وهو عذر  أنه فيه، «وصلي
 .، فلا يجوز أن تترك الصلاة لأن العذر زالبالصلاة

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحةدللةً ، الحديث على فرع من فروع هذه القاعدةيدل 

 :الحديث الثاني
 ، وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدََم، بمكة أتيت النب  : قال،  أبي جحيفةعن 

عليه حلة حمراء كأني   النب  فخرج »: قال، وناضح، فمن نائل، ضوئهبوَ فخرج بلال : قال
فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا : قال، وأذن بلال« فتوضأ»: قال، «أنظر إلى بياض ساقيه

ثم ركزت له »: قال. حي على الفلاح ،حي على الصلاة: يقول -يمينا وشمال : يقول -
ل يمنع ثم صلى العصر ، ر بين يديه الحمار والكلبيم، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، عنزة

 .«ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، ركعتين
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

أنَّ قصر الصلاة إنما جاز لعذر  فيه ،"لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة": قوله
 .القصر وأتم  صلاته العذر ترك النب  اهذ فلما زال، السفر

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحةدللةً ، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة
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ة  ل منزلة الضرورة عامَّ نزَّ ت   الحاجة": قاعدةعلى  الدَّالةّالأحاديث  -:المطلب الخامس
 .(1)ة"أو خاصَّ ، كانت
 :معنى القاعدة: أولا  
 :فردات القاعدةشرح م -1

 .(2)الفتقار إلى الشيء :هي ،في اللغة الحاجة
 .(3)ما يترتب على عدم الستجابة لها عسر وصعوبة :هي ،وفي الاصطلح

 .(4)أو أغلبهم، الناس تعم كلَّ التي  :هي ،الحاجة العامةو 
 أو نحو، بلدأو ، أو أهل صنعة، بفئة معينة يكون تعلقههي ما : الحاجة الخاصةو 
؛ بحيث ل تتعداه إلى من هو في مثل حاله (5)وليس المراد بها ما تتعلق بشخص بعينه، ذلك
فقولهم ، الخاصة إنما هو من خصائص زمن التشريع الحاجةتعليق الحكم بهذا النوع من  لأنَّ 
 .(6)ل مطلق الخصوص نسبالالخصوص الخاصة المراد به  الحاجةهنا 

 :قاعدةلل المعنى الإجمالي -3
زائدة، فإنه يباح له هذا المحرم لأجل  لم يستطع المكلف ترك الأمر المحرم إل بمشقة إذا
عامة  الحاجةفي إباحة هذا المحرم، مقام الضرورة سواء أكانت هذه  الحاجة، وتقوم الحاجة

 بالناس أو معظمهم، أو خاصة بفئة.

                                  
(، والمجموع المذهب 91(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 179)ص  الأشباه والنظائر للسيوطي (1)
"، وقد جعلها الزركشي ( وقد جاءت عنده بلفظ: "الحاجة العامة تنُزَّل منزلة الضرورة الخاصة102 /2)

 (، قاعدتين.25 -24 /2في المنثور )

 (.495 /5(، وتاج العروس )102 /9انظر: تهذيب اللغة )( 2)

 (.21 /2(، وانظر نحو هذا في الموافقات )1005 /2المدخل الفقهي العام )( 3)

 (.244 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير(، و 276 -273 /2انظر: الموافقات ) (4)

 (.1007 /2المدخل الفقهي العام )( 5)

 (.245 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ( 6)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
338 

 :الأحاديث الدالة على القاعدة: اثاني  
 :مةالعا الحاجةجل لأ ،ظورإباحة المح دليل  -1

 :الحديث الأول
ذلك »: وقال، نهى عن بيع الثمر بالتمر أنَّ رسول الله ،  سهل بن أبي حثمةعن 

النخلتين يأخذها أهل البيت النخلة و ، ةريَّ ص في بيع العَ إل أنه رخَّ ، «تلك المزابنة، الربا
 .ايأكلونها رطبً  ابخرصها تمرً 

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :العامّة الحاجةجل لأ، الحديث على جواز المحظور وجه دلالة
وهو ل يجوز كما جاء في نفس  ، أصلها بيع ثمر بتمر أنَّ  أجاز العرايا مع  النبَّ  أنَّ 
 اول يجد إل تمرً ، لكن لكون بعض الفقراء يحتاج لأكل الرطب في أيام القطافو ، الحديث

 .(3)اويأخذوا في مقابله رطبً  ادفعوا تمرً أن ي  أجاز النبُّ =، ايابسً 
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .صريحةدللةً ، فروع هذه القاعدةيدل الحديث على فرع من 
 :الحديث الثاني
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من ،  النب  كنت عند :  قال ، عن أبي هريرة

، فاذهب فانظر إليها»: قال، ل: قال، «؟أنظرت إليها»: فقال له رسول الله ، الأنصار
 .«افإن في أعين الأنصار شيئً 

                                  
، رقم 75 /3) باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضةالجامع الصحيح، كتاب البيوع، ( 1)

2189.) 

، رقم 1170 /3) إل في العرايا باب تحريم بيع الرطب بالتمرصحيح مسلم، كتاب البيوع، ( 2)
1540.) 

 .(480، 428-29/427مجموع الفتاوى )انظر: ( 3)
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 :تخريج الحديث
 .(1)رواه مسلم

 :العامة الحاجةجل لأ، المحظورجواز  وجه دلالة الحديث على
وإنما أجيز لحاجة الناس ، ممنوع مع أنَّ أصله الأجنبية أجاز النظر للمرأة الرسول  أنَّ 

حصول الألفة والمودة بين الرجل والمرأة التي ولأجل ، على الزواج برغبة م الرجلقدِ حتى يُ ، إليه
 .سيتزوجها

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحةدللةً ، على فرع من فروع هذه القاعدةيدل الحديث 

 :ةالخاص الحاجةجل لأ ،دليل إباحة المحظور -2
 :الحديث الأول

 .من فضة سلسلةً ، فاتخذ مكان الشَّعْب؛ انكسر قدح النب   أنَّ   أنسعن 
 :ديثتخريج الح

 .(2)رواه البخاري
 :الخاصة الحاجةجل لأ، الحديث على جواز المحظور دلالةوجه 
المنهي عن استعمالها كما ورد ذلك في الأحاديث -استخدم الفضة   النب  أن 
لو منع منها ، ولكنه حاجة، ضرورةبوهذا الأمر ليس  إصلاح القدح،في  -(3)الصحيحة

                                  
 /2) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاصحيح مسلم، كتاب النكاح، ( 1)

 (.1424، رقم 1040

وقدحه، ، وعصاه، وسيفه ب ما ذكر من درع النب ، باكتاب فرض الخمسالجامع الصحيح،  ( 2)
وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره، ونعله، وآنيته مما يتبرك 

 (.3109، رقم 4/ 83)  أصحابه وغيرهم بعد وفاته
في الجامع الصحيح،   -واللفظ له-ورد ذلك في عدة أحاديث، منها ما جاء في عند البخاري  (3)

، كتاب (، ومسلم في صحيحه5426، رقم 77 /7) ناء مفضضباب الأكل في إكتاب الأطعمة، 
= 
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بنحاس يمكن أن يصلحه   كانرجة الضرورة إذْ ول يصل إلى د، الناس لشق عليهم ذلك
 .والله أعلم، ونحوه

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحةدللةً ، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

 :الحديث الثاني
إن هذا البلد »: -فتح مكة-يوم الفتح  قال رسول الله : قال،  عن ابن عباس

وإنه لم يحل ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، ت والأرضحرمه الله يوم خلق السماوا
، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إل ساعة من نهار، القتال فيه لأحد قبلي

 فقال العباس، «ول يختلى خلاها، إل من عرفها ول يلتقط، ول ينفر صيده، ل يعضد شوكه
 :إل الإذخر»: فقال، فإنه لقينهم ولبيوتهم، إل الإذخر، يا رسول الله». 

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :الخاصة الحاجةجل لأ ،وجه دلالة الحديث على جواز المحظور
إل » فقال رسول الله ، ولبيوتهم" ينهمإل الإذخر فإنه لق":  قول العباس

ل تصل  الأمور وهذا، ادينأجازه لأجل استخدامه في البيوت وللحد   يه أنه ف، «الإذخر
 .ة بأهل مكةبل هو حاجة خاصَّ ، إلى درجة الضرورة

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

                                  
، رقم 1638 /3اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء )

ل تلبسوا الحرير ول الديباج،  ول تشربوا في »يقول:   سمعت النب، قال:  حذيفة، عن (2067
 «.صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرةآنية الذهب والفضة، ول تأكلوا في 

 (.1834، رقم 15 -14 /3) باب ل يحل القتال بمكةالجامع الصحيح، كتاب جزاء الصيد، ( 1)

باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إل لمنشد على صحيح مسلم، كتاب الحج، ( 2)
 (.1353، رقم 986 /2) الدوام
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 .صريحةدللةً ، فروع هذه القاعدةيدل الحديث على فرع من 
 :تنبيه

 بل المراد أنَّ ، أنها تأخذ حكمها في كل شيء؛ حكم الضرورة الحاجةليس معنى إعطاء 
تبيح المحرَّم إنها بخلاف الضرورة ف، ونحوه، قد تبيح المحرم الذي هو من باب الوسيلة الحاجة

 .الحاجةوهذا ل تبيحه ، لذاته
: قال بعض الفقهاء-موالضرورة في إباحة المحرَّ  الحاجةوهو اختلاف -، اولهذا الأمر أيضً 

فلا يقاس عليه بخلاف ما أبيح ، يقتصر فيه على مورد النص الحاجةإنَّ المحرَّم الذي جوزته 
 .والله أعلم، ويجوز القياس عليه، للضرورة فيجوز على أي حال

وأما مع النص ، فيه إنما يعتبران في موضع ل نصَّ ، المشقة والحرج": قال ابن نجيم 
إل ، بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه ،ا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما اللهولذ، بخلافه فلا

 .(1)"عليه بما ذكرناه وردَّ ، ه للحرجي  ع  ر   ز أبو يوسف وجوَّ ، الإذخر
 .هنا الحديث السابق في إباحة قطع الإذخر ويقصدون بالنص  
، اجةالحقاس قطع حشيش الحرم ورعيه على قطع الإذخر بجامع ، فكأنَّ أبا يوسف 

ولم يوافق الآخرون على قياسه بناء على أن استثناء الإذخر جاء على خلاف القياس في أمر 
 .(2)تعبدي فلا يقاس غيره عليه

                                  
 (.83ائر )ص الشباه والنظ( 1)

 (.238 -237انظر: الجتهاد في مورد النص )ص  (2)
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يصار إلى  الأصل تعذرإذا ": على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المطلب السادس
 .(1)"البدل
 :معنى القاعدة: أولا  

فإذا لم يستطع المكلف فعل الواجب  ،الأصلي أو الحكم مرالأ :هنا بمعنى الأصل
 .(2)إن كان له بدل فإنه ينتقل إلى بدله فيأتي ببدله؛ ابتداءالأصلي المطلوب 

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

 ، صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة صلى رسول الله »: قال،  عن ابن عمر
، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، والطائفة الأخرى مواجهة العدو

وهؤلء ، ثم قضى هؤلء ركعة،  النب  ثم سلم ، ركعة  النب  وجاء أولئك ثم صلى بهم 
 .«ركعة

 :الحديث تخريج
 .واللفظ له، (4)ومسلم، (3)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
أخرى  شرعت هيئةٌ ، أنه لما تعذر إقامة الصلاة بهيئتها التي تقام عليه حال الأمن

 .وهذا من التيسير على الأمة، تناسب حالة الخوف

                                  
"يقوم البدل  وقد جاءت فيه بلفظ:(، 3/73قواعد )(، وانظر: تقرير ال246الوجيز للبورنو )ص ( 1)

 /1)، وانظر أيضًا: تقرير القواعد مقام المبدل ويسد مسده ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة"
(، وقد جاءت عندهم بلفظ: 53(، المادة )55 /1مع شرحها درر الحكام )، ومجلة الأحكام (201

 ".إذا بطل الأصل يصار إلى البدل"
 (.55 /1انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )( 2)
 (.942، رقم 14 /2الجامع الصحيح، أبواب صلاة الخوف )( 3)

 (.839، رقم 574 /1) باب صلاة الخوفصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ( 4)
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 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحةدللةً ، هذه القاعدة يدل الحديث على فرع من فروع

 :الحديث الثاني
 ، في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج تمتع رسول الله : قال، عبد الله بن عمر عن 

ثم أهل ، فأهل بالعمرة وبدأ رسول الله ، ذي الحليفةفساق معه الهدي من ، وأهدى
فكان من الناس من أهدى فساق ، بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس مع رسول الله ، بالحج

، من كان منكم أهدى»: مكة قال للناس فلما قدم رسول الله ، الهدي ومنهم من لم يهد
فليطف ، من لم يكن منكم أهدىو ، فإنه ل يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه

فليصم ، فمن لم يجد هديا، ثم ليهل بالحج وليهد، وليقصر وليحلل لصفا والمروةبالبيت وبا
فاستلم ، حين قدم مكة وطاف رسول الله  ،«ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

حين ، عثم رك، ومشى أربعة أطواف، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، الركن أول شيء
 لصفا والمروةفأتى الصفا فطاف با، ثم سلم فانصرف، قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين

، ونحر هديه يوم النحر، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، سبعة أطواف
، فعل رسول الله مثل ما ، وفعل، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وأفاض

 .الناس من أهدى وساق الهدي من
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

، «فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فمن لم يجد هديا»: قوله 
 .على الأمة وهذا من التيسير، وهو أنْ يصوم عشرة أيام، لمن لم يجد هدياً  رع البدلُ حيث شُ 

                                  
 (.1691، رقم 168 -167 /2) باب من ساق البدن معهالجامع الصحيح، كتاب الحج، ( 1)

ب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في صحيح مسلم، كتاب الحج، با( 2)
 (.1227، رقم 901 /2) الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
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 :دلالة الحديث على القاعدة طريقة
 .صريحةدللةً ، فروع هذه القاعدةيدل الحديث على فرع من 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
345 

الةّالأحاديث  -:المطلب السابع  .(1)"الميسور لا يسقط بالمعسور": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

ول يسقط ، فإنه يجب أن يفعل ما أمكنه منها، بعض المأمورات أذا عجز المسلم عن
 .(2)مكن بالعجز عن البعضالم

 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الأول ديثالح

أيها الناس قد فرض الله عليكم »: فقال، خطبنا رسول الله : قال،  عن أبي هريرة
فقال رسول ، فسكت حتى قالها ثلاثا ،؟رسول اللهأكل عام يا : فقال رجل، «فحجوا، الحج
فإنما هلك من  ، ذروني ما تركتكم»: ثم قال، «ولما استطعتم، نعم لوجبت: لو قلت»: الله 

فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما ، كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
 .«وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، استطعتم

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (5)ومسلم، (4)ه البخاريروا

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
لمقدور أنه يجب على المكلف أن يأتي با يدل على، «فأتوا منه ما استطعتم»: قوله 

                                  
 (.293(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص 155 /1بن السبكي )الأشباه والنظائر ل (1)

 (.396انظر: الوجيز للبورنو )ص  (2)

  ﴾ہ ہ ہ ھ)مما يدل على هذه القاعدة من القرآن، قول الله: ( 3)
فإذا : »(، أنَّ هذه الآية موافقه لقوله 102 /9، في شرح مسلم )، فقد ذكر النووي [16]التغابن:

 (.254 /1، وانظر: جامع العلوم والحكم )«ا منه ما استطعتمأمرتكم بشيء فأتو 

 - (9/ 94 باب القتداء بسنن رسول اللهالجامع الصحيح، كتاب العتصام بالكتاب والسنة، ( 4)
 (.7288، رقم 95

 (.1337، رقم 975 /2) باب فرض الحج مرة في العمرصحيح مسلم، كتاب الحج، ( 5)
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 .من الأمر الذي عجز عن الإتيان بجميعه، عليه
 ومن جوامع الكلم التي أعطيها، قواعد الإسلم المهمةهذا من ": قال النووي 

 ، ويدخل فيها ما ل يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها
 أو بعض شروطها أتى بالباقي وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن

وأشباه هذا غير منحصرة وهي مشهورة في كتب ، أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن... 
ہ )وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى ، صل ذلكوالمقصود التنبيه على أ الفقه

 .(1) "[16: ]التغابن﴾ہ ہ ھ
 القواعدأشهر  (2)ومن، الميسور ل يسقط بالمعسور: قاعدة":  وقال ابن السبكي

 .(3)"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم": المستنبطة من قوله 
دليل على ، «وا منه ما استطعتمإذا أمرتكم بأمر فأت»: وفي قوله : وقال ابن رجب 

وهذا مطرد ، فإنه يأتي بما أمكنه منه، وقدر على بعضه، أن من عجز عن فعل المأمور به كله
 .(4)"في مسائل

من  فيه أنَّ "وقال غيره  :-بعد أن أشار إلى كلام النووي السابق- وقال ابن حجر 
الميسور لا قهاء بأن وعبر عنه بعض الف لا يسقط عنه المقدور الأمورعجز عن بعض 
واستدل ...  كما ل يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره  يسقط بالمعسور

 .(5)"به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه

                                  
 (.102 /9شرح مسلم )( 1)

هكذا العبارة في المطبوع من الأشباه والنظائر، ولعل في العبارة سقطاً، وفي التيسير بشرح الجامع ( 2)
(: "وهي من أشهر ..."، ولعله الصواب، وانظر: القواعد الفقهية للندوي 19 /2الصغير للمناوي )

 (.321)ص 

 (.155 /1الأشباه والنظائر )( 3)

 (.256 /1( جامع العلوم والحكم )4)
 (.262 /13فتح الباري )( 5)
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حتما في ، بكل تقدير اأي دائمً ، «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه"»:  وقال المناوي
وفيه أن الميسور ، إذ ل يمتثل مقتضى النهي إل بترك جميع جزئياته؛ م وندبا في المكروهالحرا

 .(1)"لا يسقط بالمعسور
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .يدل على القاعدة دللة صريحة الحديث
 :الحديث الثاني

، عن الصلاة  فسألت النب، كانت بي بواسير:  قال، عن عمران بن حصين 
 .«فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعدا، اقائمً  صل  »: فقال

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
عند عجزه عن الصلاة قائما وبالصلاة  ا، بالصلاة قاعدً أمر عمران  النب  أنَّ 

إذا عجز عن شيء من المأمور،   المكلف ، فدل على أناند عجزه عنها قاعدً على جنبه ع
 .(3)وقدر على شيء آخر منه، فإنه يجب أن يأتي بما أمكنه من ذلك

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحةدللةً ، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

                                  
 (.19 /2التيسير بشرح الجامع الصغير )( 1)

، رقم 48 /2) باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبالجامع الصحيح، أبواب تقصير الصلاة، ( 2)
1117.) 

 (.322القواعد الفقهية للندوي )ص و (، 256 /1( انظر: جامع العلوم والحكم )3)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثالث "المشقة تجلب  :المستثناة من قاعدة واعدالقعلى  الدَّ
 .التيسير"

 :وهو، وفيه مطلب واحد
 .(1)"؟"العصيان هل ينافي الترخيص أم لا: على قاعدة الدَّالةّالأحاديث 

 :معنى القاعدة: أولا  
 نفس في عاص   جدت أسبابها في رجل  إذا وُ ، الواردة في الشرع والتخفيفات الرخص

أو ل يجوز له ذلك حتى يترك ، له أن يترخص برخص الشرعفهل يجوز ، (2)سبب التخفيف
هل يجوز له قصر الصلاة والفطر في ، من سافر لقطع طريق: مثلًا ف، ؟معصيته التي هو فيها

يفعل هذه  ل يجوز له أن أو، موجود -وهو السفر-أنَّ سبب الرخصة  ، بناء علىرمضان
خلاف بين العلماء على  كفي ذل، ؟لأنه عاص في سبب الرخصة وهو السفر، الرخص

 :قولين
يترخص بالرخص الشرعية حتى يترك المعصية التي  ل يجوز للعاصي أنْ : القول الأول

 .تلبس بها
 .(3)يأخذ بالرخص والتخفيفات الشرعية يجوز للعاصي أنَّ : القول الثاني

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :القائل بأنَّ العاصي لا يترخص ،القول الأولعلى  الدَّالةّالأحاديث  -1

قال : قال،  ن سلمانعيدل على هذا القول وهو ما جاء ، اواحدً  اوجدت حديثً 

                                  
للسيوطي )ص  الأشباه والنظائرو (، 167 /2)ثور للزركشي (، والمن67ص )إيضاح المسالك  (1)

(، وقد 337 /1لمقري )لقواعد الالرخص ل تناط بالمعاصي"، (، وقد جاءت عندهما بلفظ: "260
 صاغها بلفظ: "اختلف المالكية في الرخصة أهي معونة فلا تتناول العاصي، أم هي تخفيف فتتناوله".

 (.33 /2( الفروق )2)

 (.215 -211اعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف )ص ( انظر: قو 3)
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 أن إنه نهانا»أجل : فقال ،حتى يعلمكم الخراءة، لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم
ل يستنجي »: وقال« ونهى عن الروث والعظام، أو يستقبل القبلة، يستنجي أحدنا بيمينه

 .«أحدكم بدون ثلاثة أحجار
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

لكن لما  و ، هو غسل النجاسة بالماء الأصل لأنَّ ، (2)رخصة الستجمار بالأحجار أنَّ 
ولما كان ، استعمال الأحجار أجاز الشارع؛ قد يشق، الماء على كل الأحوالإيجاب  كان

لما في استعمالهما من  ،فمنع بالروث والعظم، لمعصيةلم يجز با؛ رخصة الستجمار بالأحجار
 .والنجاسة ل يجوز استعمالها، لأنَّ الروث نجس، (3)المعصية

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللةً مستنبطة، ا القولفرع من فروع هذ ديث علىيدل الح

 :العاصي يترخص نَّ بأ القائل، القول الثانيعلى  الدَّالةّالأحاديث  -2
دة في الترخص لمن حصل ر الأحاديث الواو ، الآيات بعموم، استدلَّ أصحاب هذا القول

وكذلك ، التي فيها جواز الفطر للمسافر والمريض والأحاديث كالآيات،  له سبب الرخصة
فيدخل ؛ من جملة المكلفين المخاطبين بهذه النصوص والعاصي: قالوا، قصر الصلاة للمسافر

 .في العموم
جاءت في عهد ، وقد اعترض على هذا الستدلل بأنَّ النصوص الواردة في الترخص

                                  
 (.262، رقم 224 /1) باب الستطابةصحيح مسلم، كتاب الطهارة، ( 1)

"، كما في قواطع القتصار على الأحجار في الستنجاء من أظهر الرخص: "قال الشافعي ( 2)
 (.108 /2الأدلة للسمعاني )

الأشباه و (، 170، 168 /2) للزركشي المنثور(، و 135 /1السبكي ) : الأشباه والنظائر لبن( انظر3)
 (261للسيوطي )ص  والنظائر
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فالذي يسافر لأجل المعصية ل يدخل في ، (1)والصحابة كانت أسفارهم مباحة، الصحابة
 .هذا العموم

 :في هذه القاعدة بين القولين جيحالتر 
له على التوبة من المعصية  احافزً  لكذالعاصي يمنع من الترخص حتى يكون  أنَّ  الأصل

بأكل الميتة أو ، (2)الضطرار جاز له أن يترخص ولكن إذا وصل إلى حد  ، التي هو فيها
 .لإزالة الغصة إن لم يجد غيرها مرالخبالشرب من 

ڑ ڑ ک ک ک ): عاصي ل يترخص قوله ومما يدل على أنَّ ال

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 پڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
ل : يقول، غيَر باغ ول عاد" "فمن اضطرَّ : قال  عن مجاهدفقد جاء [ 173: ]البقرة

ومن خرج بَاغيًا ، فله الرخصة، ولا خارج ا في معصية الله، ول مفارقاً للأئمة، قاطعًا للسبيل
 .(3)"فلا رخصة له وإن اضطرَُّ إليه، في معصية الله أو عادياً 

 ) :"من كان في معصية الله تعالى فليس له من الرخصة شيء قال الله تعالى: اوقال أيضً 

 .(4)"[173: ]البقرة پڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
: ، من أدلة عدم ترخص العاصي، قول الله يخ الإسلام ابن تيمية وذكر ش

ۈ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )

 ،(5)كذلك قصة أصحاب السبتذكر  و ، [160]النساء:   پۈ ۇٴ ۋ ۋ

                                  
 (.51 /2) لبن قدامة المغني :انظر (1)
 (.213( انظر: قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف )ص 2)

 (.59 /3( جامع البيان للطبري )3)

 (.1076، رقم 999 /2( تعظيم قدر الصلاة للمروزي )4)

 (.65-64 /29( انظر: مجموع الفتاوى )5)
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مباحة، بسبب أنهم ظلموا، فالذي  ا، حرم على بني إسرائيل، أمورً ووجه الدللة أنَّ الله 
 يعصي الله في سفره، يحرم عليه الترخص عقوبة له حتى يترك المعصية التي يقيم عليها.

 :تنبيه
وهو الفرق بين كون المعاصي  ،هذا الفرق فرق آخرتفرع على ... ": قال القرافي 

فإن الأسباب من جملة ، أسبابا للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب الرخص
فأما المعاصي فلا تكون أسبابا للرخص  ،الوسائل وقد التبست هاهنا على كثير من الفقهاء

هو في هذه الصورة لأن سبب هذين السفر و ؛ ولذلك العاصي بسفره ل يقصر ول يفطر
لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية ؛ معصية فلا يناسب الرخصة

 .بالتوسعة على المكلف بسببها
كما يجوز لأفسق الناس ،  اوأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فل تمتنع إجماع  

والجلوس إذا  الصوم وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء وهو رخصة وكذلك الفطر إذا أضر به
أضر به القيام في الصلاة ويقارض ويساقي ونحو ذلك من الرخص ول تمنع المعاصي من 

غير معصية بل هي عجزه عن الصوم ونحوه والعجز ليس  الأمورلأن أسباب هذه ؛ ذلك
معصية فالمعصية هاهنا مقارنة للسبب ل سبب وبهذا الفرق يبطل قول من قال إن العاصي 

لأن سبب أكله خوفه على نفسه ل سفره فالمعصية ؛ يأكل الميتة إذا اضطر إليهابسفره ل 
ويلزم هذا القائل أن ل يبيح للعاصي جميع ما  السببمقارنة لسبب الرخصة ل أنها هي 

ويلزم هذا  الفقهتقدم ذكره وهو خلاف الإجماع فتأمل هذا الفرق فهو جليل حسن في 
م الطعام المباح حتى احتاج إلى أكل الميتة أن من خرج القائل أن يجعل السفر هو سبب عد

ليسرق فوقع فانكسرت يده أن ل يمسح على الجبيرة ول يفطر إذا خاف من الصوم ومن 
الكسر الهلاك وأن ل يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء حتى يتوب كما قال في الأكل في 

ن لطهارة وتتعطل عليه أمور كثيرة مالسفر فيلزم بقاء المصر على معصيته بلا صلاة لعدم ا
 .(1)"الأحكام ول قائل بها

                                  
 (.34 -33 /2( الفروق )1)
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بقطع طريق وإخافة ، اختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية": قال القرطب و 
الله سبحانه أباح  لأنَّ ، فحظرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته، سبيل

وأباحها له أبو حنيفة ، الأكل فليتب وليأكل فإن أراد، والعاصي ل يحل أن يعان، ذلك عوناً 
: قال ابن العربي،  في استباحته بين طاعته ومعصيتهياوسوَّ ، والشافعي في القول الآخر له

فإن قاله فهو ، وما أظن أحدا يقوله، ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية اوعجبً 
سه في سفر المعصية أشد فإن إتلاف المرء نف، الصحيح خلاف هذا: قلت، مخطئ قطعا

ولعله ، وهذا عام ،[29]النساء:  پڃ چ چ  ) : تعالىقال الله، معصية مما هو فيه
من اضطر إلى أكل الميتة ": وقد قال مسروق، يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان

لحسن قال أبو ا ،"إل أن يعفو الله عنه، والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار
بل هو عزيمة ؛ وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة": (1)المعروف بإلكيا ،الطبري
الميتة من رخص السفر أو  وليس تناول، اولو امتنع من أكل الميتة كان عاصي  ، واجبة

وهو كالإفطار للعاصي ، اكان أو حضر    امتعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفر  
وهو الصحيح : قال، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء، االمقيم إذا كان مريض  

فالمشهور من ، واختلفت الروايات عن مالك في ذلك: -القائل القرطب- قلت، "عندنا
أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ول يجوز له القصر : مذهبه فيما ذكره الباجي في المنتقى

ا الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه أمَّ ف: (2) ادد  ن  يز م  و  قال ابن خ  و، والفطر

                                  
، من أئمة علي بن محمد بن علي الطبري، المعروف بإلكيا الهراسي عماد الدين أبو الحسنهو: ( 1)

ثم خرج إلى ، وخرج إلى نيسابور وتفقه على إمام الحرمين الجويني كان من أهل طبرستان،  الشافعية،
، له مصنفات حسنة، منها مصنف في أحكام وتولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد إلى أن توفي العراق

وسير أعلام (، 290- 3/286هــ، انظر: وفيات الأعيان )504هــ، وتوفي سنة 450القرآن، ولد سنة 
 (.330 -329 /4(، والأعلام للزركلي )207، رقم 352 -350 /19النبلاء )

، محمد بن أحمد بن عبد الله ،منداد ازخو  :ويقال، بن خُويز مندادا ، أو أبو عبد اللهأبو بكرهو: ( 2)
، تفقه على أبي بكر الأبهري، وروى عن ابن الكي البصريالم محمد بن أحمد بن علي بن إسحاقويقال: 

= 
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وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط ، الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر لأنَّ ، سواء
لأنهما ، وليس كذلك الفطر والقصر، اعنه حكم المقيم بل أسوأ حالة من أن يكون مقيم  

هذه  لأنَّ ، لم يجز أن يقصر فيهفمتى كان السفر سفر معصية ، رخصتان متعلقتان بالسفر
لأن التيمم ، إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية: ولذلك قلنا، الرخصة تختص بالسفر
وفي ، وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها، في الحضر والسفر سواء
أيجوز أن ، ة للصلاةوفي تركه التيمم إضاع، وتلك أكبر المعاصي، تركه الأكل تلف نفسه

: وللزاني، ازن: أيجوز أن يقال لشارب الخمر! ارتكبت معصية فارتكب أخرى: يقال له
ولا خلف أنه . ...  هذا كله في أحكام القرآن له ذكر؟ ضيعا الصلاة: أو يقال لهما! اكفر

ومن  ، وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب، لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل
بل يلزمه ، ان في سفر معصية ل تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاةك

إنما أبيحت في الأسفار  المعانيوجه القول الأول أن هذه ، فكذلك ما ذكرناه، الإتيان بها
. فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى أل يقتل نفسه، لحاجة الناس إليها

وتعلق ابن حبيب في ذلك . ذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبتهو : قال ابن حبيب
فاشترط في  ،[173]البقرة:  پڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) :بقوله تعالى

أو في قطع رحم ، على وجه الحرابة أو القطع والمسافر ،اإباحة الميتة للضرورة أل يكون باغيً 
القائل - قلت. والله أعلم"، ةفلم توجد فيه شروط الإباح، باغ ومعتد= ،أو طالب إثم

 ومنظوم الآية أنَّ ، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، هذا استدلل بمفهوم الخطاب: -القرطب
فمن ، والأصل عموم الخطاب، وغيره مسكوت عنه، المضطر غير باغ ول عاد ل إثم عليه

ڻ ۀ ۀ ہ  ) :قوله تعالى ... ليه الدليلادعى زواله لأمر ما فع

                                  
داسة، والتمار، وأبي العباس الأصم، وغيرهم، من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه، وكتاب في أحكام 

، 359 /7(، ولسان الميزان )78 -77 /7القرآن، توفي في أواخر المائة الرابعة، انظر: ترتيب المدارك )
 (.7183رقم 
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ومن رحمته ، فأولى ل يؤاخذ بما رخص فيه، أي يغفر المعاصي ،[173ة: ]البقر  پہ
 .(1)"صأنه رخَّ 

                                  
 (.234 -232 /2لأحكام القرآن )( الجامع 1)
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الةّالأحاديث  -:الفصل الرابع والقواعد المندرجة ، "الضرر يزال" :على قاعدة الدَّ
 .تحتها

 .وفيه مبحثان

الةّالأحاديث : المبحث الأول  .(1)"الضرر يزال": على قاعدة الدَّ
 :ةمعنى القاعد: أولا  
 .(2)ما فإنه يجب أن يزُال أو في مكان  ، على شخص  ما يحصل ضرر كلُّ 
 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
 .«ول ضرار، ل ضرر»:  قال رسول  الله
 :تخريج الحديث

 عبادةو ، وأبو سعيد الخدري، ن عباساب: الحديث عن جماعة من الصحابة هم هذا جاء
عمرو بن عوف و ، مالك وثعلبة بن أبي، عائشةو ، جابرو ، وأبو هريرة، بن الصامتا

                                  
(، والأشباه والنظائر 173(، والأشباه والنظائر للسيوطي )41 /1الأشباه والنظائر لبن السبكي )( 1)

 (.85لبن نجيم )ص 

(، والقواعد والضوابط 258(، والوجيز للبورنو )ص 179انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص ( 2)
 (.280 /1الفقهية المتضمنة للتيسير )

ې ې ې  )يدل على هذه القاعدة آيات كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: ( 3)

ٱ ٻ ٻ ) :، وقوله [233]البقرة: پې ى ى ئا ئا

ٱ ): ، وقوله [6]الطلاق: پٻ ٻ پ پ پ ) ڀ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

للباحسين )ص انظر، للاستشهاد بهذه الآيات، وغيرها: القواعد الفقهية  ،[231]البقرة:  پٺ
217.) 
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 . المزني
 :حديث ابن عباس : أولا  

عن داود ، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، (2)الدارقطنيو ، (1)رواه أبو يعلى
للجار أن يضع خشبته »: قال  النب  أنَّ ،  عن ابن عباس، عن عكرمة، بن الحصينا

 .«ول ضرر ول إضرار، سبع أذرع (3)الميتاءوالطريق ، على جدار جاره وإن كره
 :فيه علتان، وهذا الإسناد ضعيف

 .(4)فيضع، إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري: الأولى
أن روايته عنه فيها  وقد سبق، عن عكرمة داود بن الحصين أنه ورد من رواية: الثانية

 .اضطراب
عن ، عن عكرمة، داود بن الحصينعن ، إبراهيم بن أبي يحيىعن  (5)ورواه يحيى بن آدم

لأنَّ فيه ؛ اوهذا الإسناد ضعيف جدً ، فذكر نحوه،  قال رسول الله: قال،  ابن عباس
 .وقد سبق أنه متروك، وهو الأسلمي، إبراهيم بن أبي يحيى

عن ، عن عكرمة، جابر الجعفي من طريق، (8)والطبراني، (7)وأحمد، (6)ورواه ابن ماجه
بلا ، «ل ضرر ول ضرار»: ابن ماجه لفظو ، فذكر نحوه  قال رسول: قال،  ابن عباس

                                  
 (.2520، رقم 397 /4المسند )( 1)

 (.4540، رقم 407 /5السنن، كتاب الأقضية والأحكام )( 2)

 (.3 /1(، والمصباح المنير )378 /4هي التي يأتيها الناس ويسلكونها كثيراً، انظر: النهاية )( 3)

 (.146، رقم 27التقريب )ص ( 4)

 (.303، رقم 93الخراج )ص ( 5)

 (.2341، رقم 784 /2) باب من بنى في حقه ما يضر بجارهسنن، كتاب الأحكام، ال( 6)

 (.2865، رقم 55 /5المسند )( 7)

 (.11806، رقم 302 /11المعجم الكبير )( 8)
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 .(1)ضعيف رافضيوهو ، جابر الجعفيلأنَّ فيه ، اوهذا ضعيف أيضً ، زيادة
 .(2)"غير قوي هإسناد":  قال ابن عبد الهادي

: قال، (4)أبي شيبة ابنُ  فقد رواه، (3)ا سبقمن وجه آخر أقوى ممرد الحديث لكن قد و 
وهذا ، امرفوعً ، عن ابن عباس حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عكرمة

ولكنها تتقوى ، (5)ولكن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، الإسناد رجاله كلهم ثقات
 .بمجموع طرقه اسن  فيكون حديث ابن عباس ح، بما قبلها

بن اأحمد قال حدثنا  (6)فقد رواه الطبراني؛ على ابن عباس  اوفً وقد ورد الحديث موق
عن ، داود بن الحصينعن ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ثنا روح بن صلاح، رشدين المصري

 .اموقوفً  عن ابن عباس، عكرمة
 :نفيه ضعيفا؛ ولكن هذا الإسناد ضعيف

أبو  أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدينوهو ، أحمد بن رشدين، شيخ الطبراني: الأول
 .(7)"ث عنه لما تكلموا فيهحد ِ ولم أُ ، سمعت منه بمصر": قال ابن أبي حاتم، جعفر المصري

 .(8)"ابكذَّ ": وقال أحمد بن صالح المصري
 .(9)"وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه، عليه أشياء مما رواه نكرتْ أُ ": قال ابن عدي

                                  
 (.878، رقم 76التقريب )ص ( 1)

 (.514 /1المحرر )( 2)

 (.282 /2الدراية في تخريج أحاديث الهداية )( 3)

 (.385-384 /4دها =الزيلعي في نصب الراية )ذكر روايته بإسنا( 4)

 (.2624، رقم 196التقريب )ص ( 5)

 (.11576، رقم 228 /11روايته عند الطبراني في المعجم الكبير )( 6)

 (.153، رقم 75 /2الجرح والتعديل )( 7)

 (.42، رقم 198 /1الكامل لبن عدي )( 8)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 9)
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 .(1)وذكر الذهب أنه من الضعفاء العلماء
 .(2)"ضعيف": ابن عدي قال، روح بن صلاح، هو المصري: الثاني

 .(3)"صَاحب مَنَاكِير": وقال ابن منده
 .(4)ضعيف في الحديث: وقال الدارقطني

 .(5)ذكره ابن حبان في الثقاتو 
 .(6)نثقة مأمو : وقال الحاكم

إذْ أكثر العلماء على ؛ توثيق الحاكم له وكذلك، فيه نظر، ابن حبان له في الثقات رُ كْ وذِ 
 .والله أعلم، فالراجح أنه ضعيف، (7)ضعفه

 : حديث أبي سعيد الخدري: اثاني  
 عثمان بن محمد بن عثمانمن طريق ، (10)والبيهقي، (9)والحاكم، (8)نيالدارقطأخرجه 

عن أبي ، عن أبيه، عن عمرو بن يحيى المازني، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بن ربيعةا
 ومن شاق  ، ضره الله من ضار  ، "ل ضرر ول ضرار: قال أنَّ رسول الله   سعيد الخدري
 .شق الله عليه"

 ."هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه": لحاكمقال ا
                                  

 (.240 /15السير )( 1)

 (.58 /2ميزان العتدال )( 2)

 (.2139، رقم 251فتح الباب )ص ( 3)

 (1377 /3المؤتلف والمختلف )( 4)

 (.13240، رقم 244 /8الثقات )( 5)

 (.58 /2ميزان العتدال )( 6)

 (.3165، رقم 481 -480 /3انظر: لسان الميزان )( 7)

 (.3079، رقم 51 /4السنن، كتاب البيوع )( 8)

 (.58-2/57تدرك، كتاب البيوع )المس( 9)

 (.11717، رقم 69 /6) باب ل ضرر ول ضرارالسنن الكبرى، كتاب الصلح، ( 10)
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عن  (1)ورواه مالك بن أنس، يتفرد به عثمان بن محمد عن الدراورد": وقال البيهقي
 .(2)"مرسلًا «  ضرر ول ضرارل»: قال عمرو بن يحيى عن أبيه أن رسول الله 

فرواه كذلك عن ، لم ينفرد به بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيب": قال ابن التركماني
 .(5)"(4)والستذكار (3)أبو عمر في كتابيه التمهيد أخرجهكذا ،  الدراوردي

 .(6)"ول أعرف من ذكره، له حال وعبد الملك هذا ل تعرف": قال ابن القطان
لم ، عثمان بن محمد بن عثمانفيه  لأنَّ ؛ وقول الحاكم إنه على شرط مسلم فيه نظر

 .(7)"الغالب على حديثه الوهم": العقيليقال بل ، يخرج له مسلم
، وإنما هو مرسل فقد (8)دريوقد وهم في هذا الحديث فجعله من حديث أبي سعيد الخ

 :منهم، رجح الإرسال جماعةٌ 
ل أعرف : وعثمان بن محمد، هذا الحديث لم يخرجوه": حيث قال، ابن عبد الهادي

،  والمشهور فيه الإرسال، وفي قوله نظر، وقد رواه الحاكم وزعم أنه صحيح الإسناد، حاله
 .(9)" أعلموالله، كذلك رواه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا 

 .(10)" يصح  "لم: -في حديث أبي سعيد الموصول-وقال الذهب 
وهذا ، وهذا مرسل صحيح الإسناد": -عند ذكره لحديث مالك المرسل-وقال الألباني 

                                  
 (.31، رقم 745 /2) باب القضاء في المرفقرواه مالك مرسلًا في الموطأ، كتاب الأقضية، ( 1)

 (.70-69 /6السنن الكبرى )( 2)

 (.159 /20) التمهيد (3)

 (.222 /22الستذكار )( 4)

 (.70 /6الجوهر النقي )( 5)

 (.103 /5بيان الوهم والإيهام )( 6)

 (، ولم أجد العبارة في الضعفاء للعقيلي.154 /3(، وبيان الوهم والإيهام )254 /13التمهيد )( 7)

 (.35 /25انظر: تعليق محققي مسند الإمام أحمد )( 8)

 (.3249، رقم 69 /5تنقيح التحقيق )( 9)

 (.323 /2يق )تنقيح التحق( 10)
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 .أي الإرسال، (1)"هو الصواب من هذا الوجه
 والوهم في الرواية، فيظهر مما سبق أنَّ الرواية الراجحة هي رواية مالك المرسلة

والدراوردي كان ": قال ابن رجب، أو من تلامذته، المسندة إما أن يكون من الدراوردي
في تقديم قول مالك  ول شكَّ ، ول يعبأ به، (2)ث به من حفظهالإمام أحمد يضعف ما حدَّ 

 .(4)"(3)على قوله
 :حديث عبادة بن الصامت : اثالث  

، فضيل بن سليمانال من طريق، (7)يوالبيهق، (6)وعبد الله بن أحمد، (5)رواه ابن ماجه
بن  إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادةحدثنا : قال، حدثنا موسى بن عقبة: قال

، «ل ضرر ول ضرار قضى أنْ ، رسول الله  أنَّ »،  عن عبادة بن الصامت، الصامت
 :عدة علل فيه وهذا

تها أحاديث عامَّ  له أنَّ ، ذكر ابن عدي، إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة: الأولى
هذا إسناد ضعيف ": البوصيري وقال، (9)وذكره ابن حبان في الثقات، (8)غير محفوظة

قاله البخاري ؛ بن الصامترك عبادة دْ لم يُ  اوأيضً ، لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد
                                  

 (.411 /3الإرواء )( 1)

 (.396 -395 /5الجرح والتعديل )( 2)

يجعل الوهم من الدراوردي، والظاهر أنه ليس منه؛ إذ لم يصح  يظهر من هذا أنَّ ابن رجب ( 3)
 الحديث إليه أصلًا، لعدم ثقة الراويين الذين رويا الحديث عنه.

 (.208 /2جامع العلوم والحكم )( 4)

 (.2340، رقم 784 /2) باب من بنى في حقه ما يضر بجارهنن، كتاب الأحكام، الس( 5)

 (.22778، رقم 436 /37في زوائد المسند، انظر: مسند الإمام أحمد )( 6)

باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر السنن الكبرى، كتاب إحياء الموات، ( 7)
 (.12224، رقم 156 /6) عنهم على الجتهاد

 (.340 /1الكامل )( 8)

 (.1665، رقم 22 /4الثقات )( 9)
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 .(1)"وابن حبان وابن عدي والترمذي
وقول ابن ، ل يكفي له وتوثيق ابن حبان، (2)مجهول الحاللكن الظاهر أن إسحاق 

فيه نظر إذْ  ،إنه ضعيف :وقول البوصيري، ل ينافي جهالته ،ن أحاديثه غير محفوظةعدي: إ
 .(3)لم يضعفه قبله أحد

 .(4)هقال الترمذي لم يدرك جدَّ ، إسحاق بن الوليد فإنَّ ، النقطاع: الثانية
 .وابن عدي، عن البخاري وابن حبان وسبق أن البوصيري نقل هذا

وهي منقطعة مأخوذة من  ، روى بهذا الإسنادوهذا من جملة صحيفة تُ ": قال ابن رجب
 .(5)"قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما، كتاب

وإنما روى ، إسحاق بن الوليد بن عقبة لم يسمع منموسى  نَّ ذكر بعضهم أ: الثالثة
 .(6)فعرَ وأبو عياش ل يُ ، هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه

 .(7)صدوق له خطأ كثير -وهو النميري-الفضيل بن سليمان، : الرابعة
عن إسحاق  موسى بن عقبةفرواه عن ، (8)تيمْ بن خالد السَّ  يوسفُ ، وقد تابع الفضيلَ 

؛ فلا تفيد روايته تقوية، كما سبق،  ولكن يوسف بن خالد السمتي متروك، اعن عبادة مرفوعً 
 .احديث عبادة ضعيف  بقى في

                                  
 (.22 -21 /3مصباح الزجاجة )( 1)

 (.409 /3(، وانظر: إرواء الغليل )392، رقم 43التقريب )ص ( 2)

 (.409 /3إرواء الغليل )( 3)

 (.144جامع التحصيل )ص ( 4)

 (.208 /2جامع العلوم والحكم )( 5)

 (.209 /2المصدر السابق )( 6)

 (.5427، رقم 383التقريب )ص ( 7)

(، ومن طريق أبي نعيم رواه ابن عساكر في تاريخ 404 /1روايته عند أبي نعيم في أخبار أصبهان )( 8)
 (.114 /23دمشق )
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 :ث أبي هريرة يحد: ارابع  
عن ، عن ابن عطاء، راه قالأُ : قال، بكر بن عياش أبي من طريق، (1)رواه الدارقطني

أحدكم جاره أن  ول يمنعنَّ ، رةو ل ضرر ول ضر »: قال،  النب  أن ، ة عن أبي هرير  ،أبيه
 .«ه على حائطهبَ شُ يضع خُ 

 :فيه علتان، الإسناد ضعيف وهذا
 .(2)وهو ضعيف، يعقوب بن عطاء بن أبي رباحوهو ، ابن عطاء: الأولى
 فقد يكون سمعه من، في سماعه للحديث من ابن عطاء بكر بن عياش أبي شكُّ : الثانية
 .امجروحً  هذا الراويقد يكون راو  آخر و 

 :جابر بن عبد الله حديث : اخامس  
عن محمد بن يحيى ، محمد بن إسحاق عن، محمد بن سلمة من طريق (3)رواه الطبراني

: قال رسول الله : قال،  بن عبد اللهعن جابر ، واسع بن حَبَّان ، هعن عم ِ ، حَبَّان بنا
 .«في الإسلام ول ضرار، "ل ضرر

تفرد ، إل ابن إسحاق ،حَبَّان ا الحديث عن محمد بن يحيى بنلم يرو هذ": قال الطبراني
وهو ، بن إسحاقوفيه ا، رواه الطبراني في الأوسط": قال الهيثمي، و "(4)محمد بن سلمة: به

 .(5)"ولكنه مدلس، ثقة
جه أبو داود في لكن خرَّ ، وهو غريب، وهذا إسناد مقارب":  قال ابن رجبو 

                                  
 (.4542، رقم 409-408 /5السنن، كتاب الأقضية والأحكام )( 1)

 (.7826، رقم 537التقريب )ص ( 2)

 (.5193، رقم 238 /5المعجم الأوسط )( 3)

-289 /25، انظر: تهذيب الكمال )بن عبد الله الباهلي الحراني، ثقة محمد بن سلمةهو:  (4)
 (.5922، رقم 416(، والتقريب )ص 291

 (.198 /4المعجم الأوسط )( 5)
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عن محمد بن يحيى بن ، عن ابن إسحاق، (2)عبد الرحمن بن مَغْراءمن رواية ، (1)المراسيل
 .(4)"وهذا أصح، (3)ه واسع مرسلًا عن عم ِ ، حبان

 "ول وجه لترجيحه المرسلَ  :-على كلام ابن رجب امعقبً -  وقال الشيخ أحمد شاكر
وابن مغراء صدوق فيه ، فإنَّ محمد بن سلمة الباهلي ثقة حافظ وزيادته مقبولة؛ على المسند

ل يؤثر على رواية الثقة  فإرساله الحديثَ ، (5)وقال ابن المديني ليس بشيء، ضعف
 .(6)لة"الموصو 

 .(7)وهو مقبول، محمد بن عبد الله القطان: نادهاورواية أبي داود المرسلة في إس

                                  
 (.407، رقم 294المراسيل )ص ( 1)

 (.4013، رقم 292وهو صدوق تكلم في روايته عن الأعمش، التقريب )ص ( 2)

، ولكن الصيغة ل تساعد على ذلك؛ فقد جعل بعض العلماء، هذه الرواية من مسند أبي لبابة ( 3)
.. ان، قال: كانت لأبي لبابة عذق في حائط رجلبَّ واسع بن حَ  عنجاءت الرواية في المراسيل، هكذا: 

أبي لبابة،  فذكر قصة، فظاهرٌ من هذا أنَّ واسع بن حبان، هو الذي حكى القصة، ولم يسندها إلى
، ذكر كثير من العلماء أنه من التابعين، وذكر آخرون أنه من الصحابة، انظر: أسد حَبَّانوواسع بن 

(، 6660، رقم 397 -396 /30(، وتهذيب الكمال )5428، رقم 655 -654 /4الغابة )
(، والتقريب )ص 102 /11(، وتهذيب التهذيب )5000، رقم 198 /12وإكمال تهذيب الكمال )

 (.7380، رقم 509

 (.209 /2جامع العلوم والحكم )( 4)

عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ست نص كلام ابن المديني: "( 5)
(، وقال ابن عدي معلقًا على كلام 289 /4"، الكامل لبن عدي ) تركناه لم يكن بذاك، مئة حديث

إنما أنكرت على أبي زهير هذا أحاديث ، المديني هو كما قالوهذا الذي قاله علي بن ابن المديني: 
يرويها عن الأعمش ل يتابعه الثقات عليها وله عن غير الأعمش غرائب وهو من جملة الضعفاء الذين 

 ".يكتب حديثهم

 (.94من تعليق الشيخ أحمد شاكر على كتاب الخراج ليحيى بن آدام )ص ( 6)

 (.6012، رقم 422التقريب )ص ( 7)
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وهو  ابن إسحاق، إسنادها في ولكن بقي أنَّ ، وصولة أرجحالرواية الم فيظهر من هذا أنَّ 
 .والله أعلم ،فحديث جابر ضعيف، وقد عنعن مدلس

 :عائشة حديث : اس  ساد
سعيد  نا: قال، نا روح بن صلاح: قال، حدثنا أحمد بن رشدين: قال، (1)رواه الطبراني

 رسول الله  أنَّ ،  عن عائشة، عن القاسم بن محمد، (2)ليعن أبي سه، بن أبي أيوب
 .«ل ضرر ول إضرار»: قال

وقد سبق بيان ، صلاحروح بن و ، لأنَّ فيه أحمد بن رشدين؛ اهذا الإسناد ضعيف جدً و 
 .ضعفهما

نا : قال، (4)حدثنا أحمد: قال، (3)رواه الطبراني فقد، قد جاء الحديث من طريق أخرىو 
، ر بن أبي سبرةعن أبي بك، محمد بن سليمان بن مسمولنا : قال عمرو بن مالك الراسب
  أن رسول الله،  عن عائشة، عن القاسم بن محمد، (5)سهيل عن نافع بن مالك أبي

 .فذكره
 .(6)"إل نافع بن مالك،  يروه عن القاسملم": وقال الطبراني

الله  أبو بكر بن عبدهو و ، أبو بكر بن أبي سبرة: فيه أيضًا، اوهذا الإسناد ضعيف جدً 

                                  
 (.268، رقم 90 /1المعجم الأوسط )( 1)

وقع في النسخة المطبوعة من المعجم الأوسط: سهل، وهو خطأ، فالراوي هو أبو سهيل نافع بن ( 2)
 مالك، كما في رواية الطبراني الآتية.

 (.1033، رقم  307 /1المعجم الأوسط )( 3)

 (.386 /4، ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية )ابن داود المكيهو: ( 4)

سهيل، عن القاسم  عن نافع بن مالك قال: نا أبيوقع في النسخة المطبوعة من المعجم الأوسط: "( 5)
 بن محمد"، وهذا خطأ، والصواب عن نافع بن مالك أبي سهيل عن القاسم بن محمد.

 (، والعبارة ليست في المطبوع من المعجم الأوسط.386 /4نصب الراية )( 6)
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 .(1)مي بالوضعرُ ، بن محمد بن أبي سبرة
، (2)"كان الحميدي يتكلم فيه": قال البخاري، محمد بن سليمان بن مسمولفيه و 

 .(4)والنسائي، (3)وضعفه أبو حاتم
نا خارجة بن ، لواقديامن طريق  (5)ه الدارقطنيروافقد ، لحديث عائشة طريق ثالثةو 

 النب  عن ،  عن عائشة، رةمْ عن عَ ، عن أبي الرجال، د الله بن سليمان بن زيد بن ثابتعب
 وقد سبق أنه متروك، الواقدي فيه، أيضًا اوهذا ضعيف جدً ، به. 

 .اضعيف جد   ،فحديث عائشة 
 : ثعلبة بن أبي مالكحديث : اسابع  

ثنا إسحاق ، يعقوب بن حميد بن كاسب من طريق، (7)والطبراني، (6)أبي عاصمرواه ابن 
  النب   أنَّ ،  عن ثعلبة بن أبي مالك، صفوان بن سليم عن، مولى مزينة، بن إبراهيم

 .فذكره، قال
وقد سبق أنَّ الجمهور على  يعقوب بن حميد بن كاسب، فيه، هذا الإسناد ضعيفو 
: قال أبو زرعة، مولى مزينة إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن سعيد الصواف: افيه أيضً و ، ضعفه

كان ": ابن حبانوقال ، (9)"لين الحديث": وقال أبو حاتم، (8)"منكر الحديث، ليس بقوي"

                                  
 (.7973، رقم 550(، والتقريب )ص 106-102 /33تهذيب الكمال )( 1)

 (.269، رقم 97 /1التاريخ الكبير )( 2)

 (.267 /7الجرح والتعديل )( 3)

 (.91الضعفاء والمتروكون )ص ( 4)

 (.4539، رقم 407 /5السنن، كتاب الأقضية والأحكام )( 5)

 (.2200، رقم 215 /4الآحاد والمثاني )( 6)

 (.1387رقم  ،86 /2المعجم الكبير )( 7)

 (.699، رقم 206 /2الجرح والتعديل )( 8)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 9)
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 .(2)"لين الحديث": قال الحافظو ، (1)"ئيخط
 : حديث عمرو بن عوف المزني: اثامن  
  النب  عن ، عن جده، عن أبيه، بن عوف المزني كثير بن عبد الله بن عمرو  (3)رواه

 .«ل ضرر ول إضرار»: قال
: هموقال بعض، (4)مجمع على ضعفه قال بعض العلماء إنه، ن عبد الله بن عمروكثير بو 

كما في هذا -كالترمذي ،  لأنَّ بعض العلماء صحَّح له، (5)الأكثرإنه ضعيف عند 
 .(8)وحسَّن له البخاري، (7)وابن خزيمة، -(6)الحديث

فروى من وأما الترمذي " :-بعد أن حكى أقوال العلماء في كثير-، قال الذهب 
فلهذا ل يعتمد العلماء على تصحيح ، وصححه، الصلح جائز بين المسلمين: حديثه

 .(9)"الترمذي

                                  
 (.109 /8الثقات )( 1)

 (.326، رقم 38التقريب )ص ( 2)

(، وابن رجب في جامع العلوم والحكم 157 /20أشار إلى هذه الرواية ابن عبد البر في التمهيد )( 3)
 ة إلى كثير بن عبد الله.(، ولم أجد إسناد هذه الرواي210 /2)

(، 147 /29(، ومجموع الفتاوى )756 /2(، خلاصة الأحكام للنووي )237 /3التمهيد )( 4)
 (.5617، رقم 396والتقريب )ص 

 (.451 /4فتح الباري )( 5)

لهذا الحديث أن يكون يرى توثيقه فقد يكون  -أو غيره-ل يلزم من تصحيح الترمذي  لكن (6)
من  -أي الحديث- لروايته، : "لعل تصحيح الترمذي له قال ابن تيمية صححه بمجموع طرقه،

 (.147 /29، مجموع الفتاوى )وجوه"
، 2412، 2398(، وانظر منه: رقم 1439، 1438، رقم 346 /2صحيح ابن خزيمة )( 7)

 (.451 /4(، وفتح الباري )688 /6، وانظر: البدر المنير )2420

 (.688 /6(، والبدر المنير )139 /24(، وتهذيب الكمال )93العلل الكبير للترمذي )ص ( 8)

إن العلماء ل يعتمدون تصحيح الترمذي غير مسلَّم على  (، وقوله 407 /3ميزان العتدال )( 9)
= 
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ويقول البخاري في بعض ، كثير هذا يصحح حديثه الترمذي":  قال ابن رجبو 
هو : وقال، ن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزاميوحسَّ ، هو أصح حديث في الباب: حديثه

منهم ، وترك حديثه آخرون، نه ابن أبي عاصموكذلك حسَّ ، المسيبخير من مراسيل ابن 
 .(1)"الإمام أحمد وغيره

، ولكن قد يكون ضعفه مما يحتمل، اوالظاهر هو ما ذهب إليه الأكثر من كونه ضعيفً 
فيكون حديث عمرو بن عوف ، وابن تيمية، فيتقوى بغيره كما أشار إلى ذلك البيهقي

 .والله أعلم، اضعيفً 
 :الحكم على الحديثخلصة 

، وقد صححه جماعة من العلماء، الظاهر مما سبق أن الحديث صحيح بمجموع طرقه
 :منهم

هذا الحديث أسنده ": حيث قال، أبو عمرو بن الصلاححسنه و ، (2)الشافعي
، وقد تقبله جماهير أهل العلم، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، الدارقطني من وجوه

يشعر بكونه غير ، عليها الفقهإنه من الأحاديث التي يدور : داودوقول أبي ، واحتجوا به
 .(3)"والله أعلم، ضعيف
 .(4)"اوله طرق يقوي بعضها بعضً  ... ،حديث حسن": قال النوويو 

 .(5)"له شواهد وطرق يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة": وقال العلائي

                                  
 إطلاقه.

 (.210 /2جامع العلوم والحكم )( 1)

 (.438 /2خلاصة البدر المنير )( 2)

 (.211 /2جامع العلوم والحكم )( 3)

 (.207 /2ر السابق )المصد( 4)

(: 121 /1في المجموع المذهب ) (، وقد قال العلائي 67 /4شرح الزرقاني على موطأ مالك )( 5)
"صححه الحاكم في كتاب المستدرك، وله طرق أخر"، لكني لم أجد عبارته التي نقلها الزرقاني، فلعلها في  
= 
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 .(1)"ا قالوهو كم": -السابق بعد نقله لكلام النووي -قال ابن رجبو 
 .(2)وصححه الألباني

 :ضعفه جماعة آخرونو 
وذكر في موضع آخر أنَّ ، (3)"نما جاء مرسلًا إ، هذا خبر لم يصح قط  ": ابن حزمقال 

 .(4)معناه صحيح
: وقال في موضع آخر، (5)"صحيح   سند من وجه  هذا الحديث ل يُ ": ابن عبد البر قالو 

 .(6)"وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول"
 ،«ل ضرر ول ضرار»: حديث لم يصحَّ ": (7)خالد بن سعد الأندلسيوقال 

 .(8)"امسندً 
وتضعيف هؤلء إما أن يكون لبعض ، الحديث صحيح أنَّ  -والله أعلم- والراجح
، ومنها وقد سبق أن طرق الحديث كثيرة، بلغهم من طرقه أو أنه حسب ما، طرق الحديث
 .والله أعلم فبكثرة طرقه قد يصحح، ما هو حسن،

                                  
 كتاب آخر للعلائي، والله أعلم.

 (.2/210)جامع العلوم والحكم  (1)

 (.896، رقم 408 /3إرواء الغليل )( 2)

 (.28 /9المحلى )( 3)

 (.241 /8المصدر السابق )( 4)

 (.158 /20التمهيد )( 5)

 (.157 /20المصدر السابق )( 6)

إمامًا في الحديث حافظاً له، بصيراً بعلله،  هو: أبو القاسم خالد بن سعد من أهل قرطبة، كان( 7)
ا بطرقه

ً
وخمسين  اثنتينتوفي سنة ، كتاب في رجال الأندلس، له  ى أهل وقته في ذلكمقدمًا عل، عالم

 (.398، رقم 156 -154 /1، انظر: تاريخ علماء الأندلس لبن الفرضي )وثلاث مائة

 (.208 /2جامع العلوم والحكم )( 8)
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 :(1)وجه دلالة الحديث على القاعدة
النافية  (ل) فلفظ ،الحديث يدل على العموم وذلك أنَّ ، الحديث مطابق للقاعدة 

، إذا لم بالغير ابتداءً ومقابلةبالنفس أو  (2)سواءً الإضرار عموم نفي الضرر تفيد ،للجنس
لم  وإن ومن إزالته إزالة أسبابه ،والقاعدة تدل على إزالة الضرر يكن على الوجه الشرعي،

: قال له ، أن الرسول  يحصل الضرر بعد كما ذكر شيخ الإسلام في حديث النعمان
وذكر  (3)وقعمن ذلك لدفع الضرر المت  النب  فمنع  ،«... ولدك نحلته مثل هذا أكلَّ »

 .(4)تحريم الجمع بين المرأة وعمتها من أمثلة منع الضرر المتوقع اأيضً 
"ل ضرر ول :  أصلها قوله، الضرر يزال: القاعدة الخامسة": قال السيوطي 

 .(5)"«ضرار
ول »من حقه  ائً شيخاه فينقصه أالرجل  ر  أي ل يض «ل ضرر"»: قال المناوي و 
الضرر عليه بل يعفو فالضرر فعل  بإدخالمن ضره  يأي ل يجاز  ،فعال بكسر أوله «ضرار

أن الضرر يزال وهي  هء الفعل والضرار الجزاء عليه وفيواحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتدا
 :اودليها وقال أبو دإالقاضي حسين جميع مذهب الشافعي  ربع التي ردالأ القواعدحدى إ

 .(6)"يدور على خمسة أحاديث وعده منها الفقه
هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أي « "ل ضرر ول ضرار"قوله : وقال الشوكاني 

فلا يجوز في صورة من الصور إل بدليل يخص به ، صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره

                                  
واعد (، والق85(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )173انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)

 (.217الفقهية للباحسين )ص 

 بزيادة همزة التعدية. ،«ل ضرر ول إضرار»: -كما سبق-قد جاء في بعض روايات الحديث ( 2)

 (.363)ص الفتاوى  الخمس الكبرى من مجموع قواعدال :( انظر3)
 .(32/68( مجموع الفتاوى )4)
 (.85ظائر لبن نجيم )(، وانظر: الأشباه والن173الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 5)

 (.501 /2التيسير شرح الجامع الصغير )( 6)
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فإن جاء به قبلته وإل ، ليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور بالدليلفع، هذا العموم
 .(1)"فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات، ضربت بهذا الحديث وجهه

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
وقد سبق ، الكلية دللة صريحةوهو يدل على هذه القاعدة ، م كليالحديث فيه حك

 .(2)وأشمل في إزالة الضرر منها أعمُّ  بل هو، مطابق لها في الحكأنه م
 :الحديث الثاني

فمن تلقاه فاشترى منه ، (3)الجلََبل تلقَّوا »: قال رسول الله : قال أبي هريرة  عن
 .«فهو بالخيار؛ ه السوقَ دُ فإذا أتى سي ِ 

 :تخريج الحديث
 .(4)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
الذين باعوا متاعهم خارج السوق ثم دخلوا على بإزالة الضرر الحاصل أمر   النب  أن  

لإزالة الضرر الذي حلَّ  يارالخ فشرع لهم ، لسعرفوجدوا أنفسهم قد تضرروا يا، السوق
 .بهم

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، دل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدةي

                                  
 (.311 /5نيل الأوطار )( 1)

 (.251انظر: الوجيز للبورنو )ص ( 2)

من الأطعمة والأغنام وغيرهما، انظر:   القرى ما يجلب من البوادي إلىالجلََب بفتح الجيم واللام، ( 3)
 (98 /1(، وفتح الباري )149 /1(، مشارق الأنوار )130 /6كتاب العين )

 (.1519، رقم 1157 /3) باب تحريم تلقي الجلبصحيح مسلم، كتاب البيوع، ( 4)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني  ."الضرر يزال" :المندرجة تحت قاعدة القواعدعلى  الدَّ
 .وفيه سبعة مطالب

الةّالأحاديث  -:المطلب الأول  .(1)"الضرر يدفع بقدر الإمكان"على قاعدة  الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

 .(2)يدفع بقدر الإمكان حصل ضرر فإنهولكن إذا ، حصول الضرر ابتداءً  نعم الأصل
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
فلا يدع  ،إذا كان أحدكم يصلي»: قال  رسول الله أنَّ ،  عن أبي سعيد الخدري

 .«فإنما هو شيطان، فإن أبى فليقاتله، وليدرأه ما استطاع يمر بين يديه اأحدً 
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (4)ومسلم، (3)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

أراد شخص أن يمر بين  فإذا، المرور بين يدي المصلي من الأضرار الحاصلة للمصلي أنَّ 
، فإن اندفع، وليدفعه بالأحسن، لي أن يزيل هذا الضرر بحسب ما يمكنهفيشرع للمص، يديه

 .وإل فليمنعه بقوة
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

                                  
(، وشرح القواعد الفقهية 31(، المادة )42 /1مجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام )( 1)

 (.256(، والوجيز للبورنو )ص 207للزرقا )ص 

 (.256(، والوجيز للبورنو )ص 207لزرقا )ص انظر: شرح القواعد الفقهية ل( 2)

، رقم 108 -107 /1) باب: يرد المصلي من مر بين يديهالجامع الصحيح، كتاب الصلاة، ( 3)
509.) 

 (.505، رقم 362 /1) باب منع المار بين يدي المصليصحيح مسلم، كتاب الصلاة، ( 4)
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 .صريحةدللةً ، هذه القاعدةيدل الحديث على فرع من فروع 
 :الحديث الثاني

 ،امن رأى منكم منكرً »: يقول سمعت رسول الله  قال، الخدري  سعيد عن أبي
 .«وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه ،يغيره بيدهفل

 :تخريج الحديث
 .(1)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
فالضرر  ؛بوجوب رفعه حسب الإمكان  النب  وقد أمر ، اوقوع المنكر يعد ضررً  أنَّ 

 .(2)يدفع بقدر الإمكان
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .صريحةدللةً ، فروع هذه القاعدةيدل الحديث على فرع من 

                                  
نكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد باب بيان كون النهي عن المصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 1)

 (.49، رقم 69 /1) وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

 (.229انظر: الممتع في القواعد الفقهية )( 2)
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الةّالأحاديث  -: المطلب الثاني  .(1)"الضرر لا يزال بمثله": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

وز إزالته بإحداث تجل  ولكن، بقةفإنه يزال كما سبق في القاعدة السا إذا وجد ضرر
 لقاعدةهذه القاعدة مقيِ دة لو  -ومن باب أولى ل يزال بضرر أشد منه- ضرر مثله

 .(2)السابقة
 :القاعدة على الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
لواصل ولكن ا ،ليس الواصل بالمكافئ»: قال  النب   عن، عبد الله بن عمرو  عن

 .«هاوصلَ ؛ هالذي إذا قطعت رحمُ 
 :تخريج الحديث

 .(3)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

 أنولكن ل يجوز له ، فقد حصل بذلك ضرر من قطعته رَحِمهُف؛ ضرر قطع الرحم أنَّ 

                                  
بعد ذكره -(، حيث قال 321 /2(، وانظر: المنثور للزركشي )87الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص ( 1)

من  فقال: ل بدَّ  ،واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني ،كذا أطلقوه: "-بالضررلقاعدة: الضرر ل يزال 
(، والأشباه والنظائر للسيوطي 41 /1"، والأشباه والنظائر لبن السبكي )النظر لأخفهما، وأغلظهما

الصياغة المثبتة في الأعلى أدق، (، ولكن وقعت عندهما بلفظ: "الضرر ل يزال بالضرر"، و 176)ص 
، وهذا جائز كما سيأتي في قاعدة: "إذا تعارضت مفسدتان روعي الضرر قد يزال بضرر أخف منه لأنَّ 

(، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي 321 /2أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما"، وانظر: المنثور للزركشي )
(2/ 808 -809.) 

س الكبرى من مجموع الفقهية الخم قواعدوال( 1/41الأشباه والنظائر لبن السبكي ) :( انظر2)
 .(375)ص  الفتاوى

 (.5991، رقم 6 /8) باب ليس الواصل بالمكافئالجامع الصحيح، كتاب الآداب، ( 3)
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لرحمه  يُـعَدُّ المسلم واصلًا  لاف مثله،زيل الضرر بضرر يقطع رحمه التي قطعته لأنه بذلك سي
 .عة ل يزال بقطيعة مثلها لأنها ضرريفالضرر الحاصل بالقط، الرحم التي قطعته حتى يصل

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

 :الحديث الثاني
فأمره ، وأنا أقيم حائطي بها، لفلان نخلة إنَّ : يا رسول الله: قال رجلًا  أنَّ ، عن أنس 

، فأبى، «أعطها إياه بنخلة في الجنة»:  النب  فقال له ، أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها
 ،يا رسول الله: فقال،  النب  فأتى ، ففعل، بعني نخلتك بحائطي: فقال ،الدحداحفأتاه أبو 

كم »: فقال رسول الله ، كهافقد أعطيتُ ، فاجعلها له: قال، إني قد ابتعت النخلة بحائطي
يا أم : فقال فأتى امرأته: قال، اقالها مرارً ، «لأبي الدحداح في الجنة (1)رداحعذق  من

أو كلمة ، "ربح البيع": فقالت، فإني قد بعته بنخلة في الجنة، اح اخرجي من الحائطدَ الدحْ 
 .تشبهها

 :تخريج الحديث
 .، امبهمً  وأحد أصحاب النب ، وجابر، جاء هذا الحديث عن أنس

 :حديث أنس بن مالك : الأول
، (5)وابن حبان، (4)والبغوي، (3)وعبد بن حميد -واللفظ له-، (2)أحمد الإمام رواه

                                  
، انظر: الشجرة العظيمة الواسعة :أصل الرداح، ويقال ح: تراكم الشيء بعضه على بعضأصل الردْ  (1)

 (.259 /3(، والمحكم والمحيط الأعظم )508 /2مقاييس اللغة )

 (.12482، رقم 464 /19المسند )( 2)

 (.1334، رقم 396المنتخب من مسند عبد بن حميد )ص ( 3)

 (.37، رقم 54 -53 /1معجم الصحابة )( 4)

 (.7159، رقم 114 -113 /16الإحسان )( 5)
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، فذكره، أنس عن ، عن ثابت، حماد بن سلمة عن من طرق  ، (2)والحاكم، (1)والطبراني
: وقال الهيثمي، وهو كما قال، "هذا حديث صحيح على شرط مسلم": وقال الحاكم

 .(4)"رواته ثقات": وقال البوصيري، (3)"رجاله رجال الصحيح"
 :جابر بن عبد الله  حديث: الثاني
 من طرق  ، (9)والبيهقي، (8)الحاكمو ، (7)والبزار، (6)وعبد بن حميد، (5)أحمد الإمام رواه

أتى  رجلًا  أنَّ : عن جابر بن عبد الله، الله بن محمد بن عقيل عبدعن ، بن محمد زهير عن
فأرسل إليه ، مكان عذقه ي  وشق عل آذانيوقد ، اعذقً  حائطي إن لفلان في: فقال  النب  
: قال، «فهبه لي»: قال، ل: قال، «حائط فلان في يعذقك الذ بعني»: وقال الله  نب

ما رأيت أبخل منك إل »: ل قال رسول الله : قال، «الجنة بعذق في فبعنيه»: ل قال
 .«الذى يبخل بالسلام

 .(10)"ل نعلمه يروى عن جابر إل بهذا الإسناد": قال البزار
الله  عبد هفي إسناد، وفي كلامه نظر إذ أن (11): "إسناده ل بأس به"وقال الشوكاني 

                                  
 (.763، رقم 300 /22المعجم الكبير )( 1)

 (.20 /2المستدرك، كتاب البيوع )( 2)

 (.539 /9مجمع الزوائد )( 3)

 (.276 -275 /8إتحاف الخيرة المهرة )( 4)

 (.14517، رقم 393 /22المسند )( 5)

 (.1037، رقم 317المنتخب من مسند عبد بن حميد )ص ( 6)

 (.2000، رقم 418 -417 /2) باب في الذي يبخل بالسلامكشف الأستار، كتاب الآداب، (  7)

 (.20 /2المستدرك، كتاب البيوع )( 8)

باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر ى، كتاب إحياء الموات، السنن الكبر ( 9)
 (.158 -157 /6) عنهم على الجتهاد

 (.418 /2كشف الأستار )(  10)

 (.461قَطْر الولي )ص ( 11)
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فحديث جابر ، بروقد تفرد به عن جا، (1)عند الجمهور فيضع وهو، بن محمد بن عَقِيْل
 .ولكنه يتقوى بحديث أنس السابق، ضعيف

 :الثالث
عن أبي ، الأعمش عن، (2)وكيع فقد رواه،  النب  ورد الحديث عن بعض أصحاب 

يا : فقال  النب  جل إلى جاء ر : قال  النب  عن بعض أصحاب ، السم ان صالح ذكوان
فقال ، فأبى الرجل: قال، أو ليهبها لي، فمره فليبعنيها، إن لفلان نخلة في حائطي، رسول الله

 .""هذا أبخل الناس:  النب  فقال ، فأبى، "افعل ولك بها نخلة في الجنة": رسول الله 
ثم إنه منجبر ، (3)تملقد يح تدليسه ولكنَّ ، لول عنعنة الأعمش، وهذا الإسناد صحيح

 بما سبق من الروايات.
 :خلصة الحكم على الحديث

وحسنه ، كابن حبان والحاكم،  وقد سبق تصحيح بعض المحدثين له، الحديث صحيح
 .(4)الألباني

 :على القاعدة ووجه دلالة الحديث
هذا الضرر  لزِ لم يُ  النب  ولكن، التي في حائطه تضرر من تلك النخلة الرجل أنَّ 

، على صاحبها، بل طلب منه شراءها، ولما أبى بيعها لم يجبره الأن في ذلك ضررً  نخلةال ةبإزال
 والله أعلم، بالضرر ول يزال وهذا يدل على أنَّ الضرر ل يدفع

                                  
 /2(، وتحرير التقريب )84 - 80 /16(، وتهذيب الكمال )358 /3انظر: الأحكام الوسطى )( 1)

 (.3592، رقم 264

 /2(، ومن طريق وكيع رواه ابن أبي شيبة في مسنده )30، رقم 88نسخة وكيع عن الأعمش )ص ( 2)
 (.23085، رقم 176 /38(، وأحمد في مسنده )967، رقم 426

( في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وخالف ذلك في 640 /2ذكره ابن حجر في النكت )( 3)
 (، فذكره في الثانية.55، رقم 118تعريف أهل التقديس )ص 

 (.2716، رقم 21 /3صحيح الترغيب والترهيب )( 4)
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 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
وقد أخذت الدللة في ، صريحةدللةً ، فروع هذه القاعدةيدل الحديث على فرع من 

 .نه لم يلزم الرجل بقطع نخلتهفإ يث من فعل النب هذا الحد
 :تنبيه

، ل ضرر»: وفي رواية، «ل ضرر ول ضرار»: وله ق ،امما يدل على هذا القاعدة أيضً 
 ل يجازيه على إضراره: أي، «ول ضرار»: معنى قوله  أنَّ ، ووجه الدللة منه، «ول إضرار

بأنَّ تزيد على القدر المأذون لك ، من أدخل عليك الضرر فلا تضر  ، (1)بإدخال الضرر عليه
، زيادة على قدر ضرره ابتداءً ومقابلة فمن ضارَّك فلا تضره منهي عنه الضررفإنَّ ؛ افيه شرعً 

 .والله أعلم

                                  
 .(81 /3النهاية في غريب الحديث والأثر )انظر: ( 1)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
378 

الةّالأحاديث  -:المطلب الثالث جلب م على مقدَّ ، "درء المفاسد: على قاعدة الدَّ
 .(1)المصالح"

 :معنى القاعدة: أولا  
فإن ؛ وكانت المفسدة غالبة أو مساوية ومصلحةٌ  مفسدةٌ  ين  أو عَ  إذا اجتمعت في فعل  

 .(2)هو المتعيندرء المفسدة 
 :(3)القاعدة على الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الأول ديثالح

أن قومك حين بنوا ألم تري »: قال رسول الله  أنَّ ، زوج النب    عن عائشة
أفلا تردها على قواعد ، يا رسول الله: فقلت: قالت، «الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم

 .«لول حدثان قومك بالكفر لفعلت»: فقال رسول الله ؟ إبراهيم

                                  
(، وذكرها السيوطي في 89ص )إيضاح المسالك ، و (105 /1) لبن السبكي الأشباه والنظائر (1)

درء المفاسد أولى من ( بلفظ: "90 ( وابن نجيم في الأشباه والنظائر )ص179الأشباه والنظائر )ص 
 ."جلب المصالح

 (.41 /1انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )( 2)

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) القاعدة من القرآن قول الله: هذه يدل علىمما ( 3)

، قال الشيخ [25]الفتح:  پ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
(، 85"، مجموع الفوائد )ص أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح يستدل بها على: "السعدي 

(، وقوله تعالى: 234، )ص 143وانظر: قواعد تعارض المصالح والمفاسد، مجلة الجامعة الإسلامية العدد 
 پھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

والمؤمنين عن  يقول تعالى ناهيًا لرسوله (: "314 /3، في تفسيره )، قال ابن كثير [108]الأنعام:
سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إل أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين 

"، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذه القاعدة، انظر: بسب إله المؤمنين، وهو الله ل إله إل هو
 .(253 /3(، والسيل الجرار )448 -447 /4شرح الكوكب المنير )
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 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)لبخاريرواه ا

 :(3)وجه دلالة الحديث على القاعدة
مع مفسدة ،  تعارضت مصلحة بناء البيت على قواعد إبراهيم، ةفي هذه الواقع

بذلك درء  امً مقد ِ ، بناء البيت فترك النب  ، نفور حديثي العهد بالإسلام عن الدين
 .المفسدة على جلب المصلحة

في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضت المصالح و ":  قال النووي
، أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم ِ 

مصلحة  أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم  لأن النب  
نة بعض من أسلم قريبا وذلك لما كانوا ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فت

 ."(4)فتركها  ايعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيمً 
والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد ": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لول »: على قواعد إبراهيم وقال لعائشةبناء البيت  راجح على مصلحته كما ترك النب 

ك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا أن قوم
الأمر الذي   فترك النب ، والحديث في الصحيحين، «يخرجون منهيدخل الناس منه وبابا 

كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك 
 .(5)"ة راجحة على المصلحةفكانت المفسدمن التنفير لهم 

                                  
 (.1583، رقم 146 /2) باب فضل مكة وبنيانهاالجامع الصحيح، كتاب الحج، ( 1)

 (.1333، رقم 969 /2) باب نقض الكعبة وبنائهاصحيح مسلم، كتاب الحج، ( 2)

 (.340 – 339ص ) الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين قواعدال :( انظر3)
 (.89 /9شرح مسلم )( 4)

 (.195 /24( مجموع الفتاوى )5)
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 .(1)"ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة:  قال ابن حجرو 
وأنهما إذا ، وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة":  وقال

وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل  تعارضا بدئ بدفع المفسدة
 .(2)"المصلحة

 :ة الحديث على القاعدةطريقة دلال
 .صريحةدللةً ، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

 :الحديث الثاني
، «إياكم والجلوس على الطرقات»: قال  عن النب  ، عن أبي سعيد الخدري 

فأعطوا ، فإذا أبيتم إل المجالس»: الق، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، ما لنا بد  : فقالوا
، ورد السلام، وكف الأذى، غض البصر»: قال؟ وما حق الطريق: قالوا، «الطريق حقها
 .«ونهي عن المنكر، وأمر بالمعروف

 :تخريج الحديث
 .(4)ومسلم -واللفظ له-، (3)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
 للمفاسد التي قد انَّ في ذلك درءً لأ، لجلوس في الطرقاتاستحبَّ لهم ترك ا أنَّ النب 

 .تقع لهم إذا جلسوا فيها
 ؛وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى ل على الحتم": قال ابن حجر 

                                  
 (.225 /1فتح الباري )( 1)

 (.448 /3فتح الباري )( 2)

 باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعداتالجامع الصحيح، كتاب المظالم والغصب، ( 3)
 (.2465، رقم 132 /3)

 باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقهصحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، ( 4)
 (.2121، رقم 1675 /3)
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 المقاصدذكر لهم  ،فلما قالوا ما لنا منها بدٌّ  ،للمادة الأنه نهى أول عن الجلوس حسمً 
دفع المفسدة  ويؤخذ منه أنَّ ، النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح أنَّ فعرف  ،الأصلية للمنع

إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق  لندبه أولً ؛ أولى من جلب المصلحة
 .(1)"وذلك أن الحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة ،الطريق

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، فرع من فروع هذه القاعدة يدل الحديث على

 :تنبيه
إنما تترجح المفسدة على المصلحة إذا تساوتا أو كانت المفسدة أكبر، وأما إذا كانت 

 المصلحة أكبر فإنها تقدم.
تقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند ولقائل أن يقول ":  قال السبكي

أما لو ترجح جانب  يث المصلحة والمفسدةالتعارض إنما هو فيما إذا تساويا من ح
المصلحة مثل إن عظم وقعها وجل خطبها على جانب المفسدة فإن حقر أمرها وقل فلا 

 .(2)"نسلم هنا أن درء هذه المفسدة أولى من جلب تلك المصلحة
يرجع حاصل : ويستثنى مسائل، درء المفاسد أولى من جلب المصالح: قاعدة":  وقال

كانت المصلحة أولى ،  (3)دةوكان وقع المفس، المصلحة إذا عظم وقوعها مجموعها إلى أنَّ 
 .(4)"إنما يترجح على جلب المصالح إذا استويا؛ المفاسد ءدر  أنَّ ويظهر بذلك ، بالعتبار

                                  
 (.113 /5فتح الباري )( 1)

 (.65 /3الإبهاج )( 2)

"، أو نحوها، وتكون العبارة هكذا: ( 3) هكذا العبارة في المطبوع، والظاهر أنه سقط منها كلمة "أخف 
."  "وكان وقع المفسدة، أخف 

 (.105 /1الأشباه والنظائر )( 4)
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الةّالأحاديث  -: المطلب الرابع روعي ، مفسدتان تإذا تعارض": على قاعدة الدَّ
 .(1)"همابارتكاب أخفّ   ؛اأعظمهما ضرر  

 :لقاعدةمعنى ا: أولا  
فإن ؛ من ارتكاب أحدها أو أكثر وكان لبدَّ  أو ضرران أنه إذا وجدت مفسدتان

 .(2)دفع بها المفسدة الكبرىالواجب هو ارتكاب المفسدة الصغرى لتُ 
 :(3)القاعدةعلى  الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
تقرير انظر: و (، 89باه والنظائر لبن نجيم )ص ، والأش(178الأشباه والنظائر للسيوطي )ص  (1)

"إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما ل  ، وقد وقعت فيه هكذا:(463 /2) وتحرير الفوائد القواعد
(، وقد 95ص )إيضاح المسالك و يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً"، 

ظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب إذا تقابل مكروهان أو مح" وقعت فيه هكذا:
 .(456 /2القواعد للمقري ) أيضًا: ، وانظر"أخفهما

 (.41 /1، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )(53 /20مجموع فتاوى ابن تيمية )انظر: ( 2)

ۅ ۉ ۉ ې ې ې )مما يدل على هذه القاعدة من القرآن قول الله: ( 3)

  پ ئۇې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

وقصة الخضر في قتله (: "66، في القواعد والأصول الجامعة )ص ، قال السعدي [71]الكهف:
، فإن الحال -وهو فعل الأخف من المفاسد المتزاحمة-، الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني

بر فارتكب وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما، وهي مفسدة أك ،دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة
الأخف، وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبًا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة، 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )"، وقوله تعالى: فارتكب الأخف منهما

، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [217]البقرة:  پ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
فالفتنة الحاصلة بالكفر، وظهور أهله أعظم من  ؛: وإن كان قتل النفوس فيه شرٌّ يقول سبحانه وتعالى"

(، 355 /28(، وانظر منه: )513 /10"، مجموع الفتاوى )ذلك فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما
(، وفتح القدير 348 /1وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذه القاعدة، انظر: المنثور للزركشي )

 (.448 -447 /4(، وشرح الكوكب المنير )421 /2ال ابن الهمام )للكم
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 :الحديث الأول
فنهاهم  فزجره الناس ،طائفة المسجد جاء أعرابي فبال في: قال ، أنس بن مالكعن 

 .بذنوب من ماء فأهريق عليه  النب  أمر  ،فلما قضى بوله ، النب  
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

 :متعارضتيندتين أن هناك مفس
 .والنجاسات، وهذا أمر محرم لأن المساجد تصان عن الأقذار بوله في المسجد: الأولى
الإضرار بالرجل عند قطع بوله وانتشار البول على ثيابه وفي نواح  أخرى من : الثانية

 .المسجد
 وفي، ونهاهم عن مقاطعته، أمر بتركه يكمل بوله ؛ حيثامالكبرى منه  النب  ع فَ فدَ 

 .(3)لمفسدة الصغرى لدفع الكبرىل هذا احتمالٌ 
، «دعوه» "لقوله  ،وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما":  قال النووي

 :لمصلحتين، «دعوه»:  كان قوله:  قال العلماء
ل زيادته أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكان احتما: إحداهما

 .أولى من إيقاع الضرر به
التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله  أنَّ : والثانية

 .(4)"لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد والله أعلم

                                  
 (.221، رقم 54 /1) باب يهريق الماء على البولالجامع الصحيح، كتاب الوضوء، ( 1)

باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في صحيح مسلم، كتاب الطهارة، ( 2)
 (.285، رقم 236 /1) لى حفرهاالمسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إ

 (.428- 329ص )الفتاوى  الخمس الكبرى من مجموع قواعدال :( انظر3)
 (.191 /3شرح صحيح مسلم )( 4)
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منعه حالة البول كان يؤدي إلى مفاسد أشد من بوله في ذلك  "لأنَّ :  قال العلائيو 
ومن احتباس ، وثيابه، من تنجيس بدنهو ، من تكثيره مواضع النجاسة في المسجد، الموضع

 .(1)البول عليه بعد خروج بعضه فيعود عليه بداء  يتأذى به"
وهو دفع أعظم ، أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة":  قال ابن حجرو 

 .(2)"وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، المفسدتين باحتمال أيسرهما
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .صريحةدللةً ، الحديث على فرع من فروع هذه القاعدةيدل 
 :الحديث الثاني

 رجل من المهاجرين (3)فكسع، في غزاة  النب  كنا مع :  قال  جابر بن عبد اللهعن 
فقال ، يا للمهاجرين: وقال المهاجري، يا للأنصار: فقال الأنصاري، من الأنصار رجلًا 

، رجل من المهاجرين كسعيا رسول الله  : قالوا «؟دعوى الجاهليةما بال »: رسول الله 
، قد فعلوها: فسمعها عبد الله بن أبي فقال« فإنها منتنة، دعوها»: فقال، من الأنصار رجلًا 

أضرب عنق هذا دعني : قال عمر، المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلوالله لئن رجعنا إلى 
 .«يقتل أصحابه امحمد   أنَّ  الناس   لا يتحدث  ، دعه»: فقال، المنافق

 :تخريج الحديث
 .هاللفظ ل، (1)ومسلم، (4)رواه البخاري

                                  
 (.127  /1المجموع المذهب في قواعد المذهب )( 1)

 (.325 /1فتح الباري )( 2)

 /8(، ولسان العرب )173 /4باليد، انظر: النهاية ) ربُ ع: وهو ضرب الدُّ سْ ن الكَ كسع، مأخوذ م  (3)
309.) 

ٺ ٺ ٿ ٿ ): الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب قوله  (4)

پ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 (.4905، رقم 154 /6) [6]المنافقون:
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
تحدث الناس أنه يقتل أصحابه وهذا إذا انتشر : دفع المفسدةَ الكبرى وهي  النب  أن 

للمفسدة الدنيا وهي تركه لُأبَي  بن أبي سلول وغيره من  =بفعله  ،سيصد الناس عن الدين
 .(2)المنافقين أحياء

المختارة والصبر على بعض المفاسد  الأموروفيه ترك بعض ":  النووي الإمام قال
يتألف الناس ويصبر على جفاء  منه وكان  من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم اخوف  

هم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من الأعراب والمنافقين وغير 
قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك ولم يقتل المنافقين 
لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولأنهم كانوا 

اهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من ويج معدودين في أصحابه 
 .(3)"عشائرهم

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
والتعليل الذي عقب به ، صريحةدللةً ، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

 فيه إشارة إلى مراعاة ، «يقتل أصحابه ال يتحدث الناس أن محمدً »: وهو قوله، الحكم
 فإذا رأى، وأن المسلم قبل أن يفعل أي أمر ينظر إلى عواقبه وما يترتب عليه، ه القاعدةهذ
لمفسدة فإنه يجب أن يترك ا، مفسدة أكبر منها حصول سيؤدي إلى، إزالته لمفسدة معينة أن

 .والله أعلم، المفسدة الكبيرة الصغيرة حتى يدفع بها

                                  
ا أو مظلومًا ) (1)

ً
، رقم 1998 /4صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالم

2584.) 

(، واعتبار المآلت ومراعاة نتائج التصرفات )ص 664نظر: أدلة القواعد الأصولية من السنة )ص ا (2)
138- 139.) 

 (.139 /16شرح صحيح مسلم )( 3)
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"يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر : دةعلى قاع الدَّالةّالأحاديث  -:المطلب الخامس
 .(1)العام"
 :معنى القاعدة: أولا  

 ، فالواجب ارتكابإذا تعارض ضرر يتعلق بفرد أو طائفة مع ضرر يتعلق بمجموع الأمة
 .(2)حتى يزال الضرر المتعلق بالأمة ،الضرر الذي في حق الفرد

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

 .«ل يحتكر إل خاطئ»: قال، عن رسول الله ،  معمر بن عبد الله عن
 :تخريج الحديث

 .(3)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

، وإن كان فيه مصلحة للمحتكر، ذم الحتكار لما فيه من الإضرار بالناس  النب  أنَّ 
لأجل إزالة الضرر ، ما قد يلحق به من ضرر يحتمل المحتكر أنحتكار النهي عن ال ففي
 .(4)العام

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

 :الحديث الثاني

                                  
( 40 /1(، ومجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام )87الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص ( 1)

 (.26المادة )

 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، و 197هية للزرقا )انظر: شرح القواعد الفق( 2)
235.) 

 (.1605، رقم 1228 /3) باب تحريم الحتكار في الأقواتصحيح مسلم، كتاب المساقاة،  (3)

 (.110)ص  التشريع الإسلامي صالح للتطبيق في كل زمان ومكانانظر:  (4)
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يشهد ، ل يحل دم امرئ مسلم»: قال رسول الله : قال، بن مسعود  عن عبد الله
والتارك ، والنفس بالنفس، الثيب الزاني: إل بإحدى ثلاث ، له إل الله وأني رسول اللهأن ل إ

 .«لدينه المفارق للجماعة
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :ثوجه دلالة الحدي

وقتل القاتل ضرر ، وعدواناً  افيه مشروعية قتل القاتل عمدً ، «النفس بالنفس»: قوله 
على قتل بعضهم  سيتجرؤون فإنَّ الناس، إذا لم يقتل لأنه، دفع لضرر عام لكن في قتله، عليه
 .للضرر العام ا، فارتكب الضرر الخاص دفعً وينعدم الأمن، ابعضً 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
أدلة كثيرة في معنى هذا  ولكن هناك، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

تدل على القاعدة أيضًا، لأن في إقامة  يات والأحاديث الواردة في إقامة الحدودلآاف ؛الحديث
إلحاق ضرر بأصحابها ولكن ذلك شرع لدفع الضرر العام الذي سيحل بالأمة لو لم  الحدود

الآيات والأحاديث الواردة في مشروعية الجهاد فإن  ايدل على القاعدة أيضً  تقم الحدود، ومما
 .على بعض الناس، ولكن يحصل من وراء ذلك دفع لضرر عام على الأمة افي الجهاد ضررً 

 فهذا الأدلة تدل على القاعدة بطريق الستقراء.

                                  
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )ب قول الله تعالى: الجامع الصحيح، كتاب الديات، با (1)

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

 (.6878، رقم 5 /9)  [45]المائدة:   پئۇ

 /3) باب ما يباح به دم المسلم، القسامة والمحاربين والقصاص والديات صحيح مسلم، كتاب (2)
 (.1676، رقم 1302
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غ لّ ب ، والحرام "إذا اجتمع الحلل: على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المطلب السادس
 .(1)الحرام"
 :معنى القاعدة: أولا  
فالواجب  اأو أن يكون حرامً  كون حلالً حتمل أن يفا، اختلفت الأدلة في أمر  ما إذا

 .(2)للمفسدة اجانب الحرام ويترك هذا الأمر درءً  هو تقديم
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
وإن ، الحلال بين إنَّ »: يقول، سمعت رسول الله : قال،  عن النعمان بن بشير

، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، مشتبهات ل يعلمهن كثير من الناس وبينهما، الحرام بين
يوشك أن يرتع ، ل الحمىكالراعي يرعى حو ،  ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وعرضه

إذا ، أل وإن في الجسد مضغة، أل وإن حمى الله محارمه، أل وإن لكل ملك حمى، فيه
 .«أل وهي القلب، فسد الجسد كله، وإذا فسدت، صلح الجسد كله، صلحت

 :تخريج الحديث
 .تخريجه سبق

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
ينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لد» قوله 

، النب  فأعطاها، ارض فيها دليل التحريم ودليل الإباحةعَ التي ت ـَ هي والمشتبهات، «الحرام
 .على تغليب جانب التحريم فيها فدلَّ ، حكم الحرام

يحتج أيضا بوجوب  -الحسن الكرخي  عني شيخه أباي- سمعته": قال الجصاص 
                                  

(، 209(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 380، 117 /1الأشباه والنظائر لبن السبكي )( 1)
(، وقد سبق أن لفظ القاعدة هذا، ذكره بعض العلماء على أنه 109والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 

 ، موقوفاً، بإسناد ضعيف.حديث مرفوع، وسبق أنه ل أصل له مرفوعًا، وإنما جاء عن ابن مسعود 

 .(695 /2انظر: الوجيز للبورنو ) (2)
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ترك المباح  (2)بأنَّ ، (1)إذا وردا على الجهة التي وصفنا...  ون الإباحةاستعمال خبر الحظر د
، كعند الشفالحتياط ، ر يستحق عليه العقابوفعل المحظو ، ل يستحق عليه العقاب

والذي يعضد هذا الحجاج قول : -الجصاص- قال أبو بكر، اجتنابه والمتناع من موافقته
بين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما ل و ، الحلال بين والحرام بين»  النب  

إن لكل ملك حمى »: وقال « عرضه ودينهفمن تركهن كان أشد استبراء ل»: وقال« يريبك
 .(3)«وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه

أجمع العلماء على عظيم موقع ": -عند شرحه لهذا الحديث-قال ابن حجر الهيتمي 
 والإمساك عن، لال واجتناب الحرامإذْ منها الحث على فعل الح؛ ديث وكثرة فوائدههذا الح

، أو يوقع في محذور، ما يسيء الظن الشبهات والحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي
 .(4)"والأخذ بالورع، وأنه ل ورع في ترك المباح، وسد الذرائع

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، هذه القاعدةيدل الحديث على 

 :الحديث الثاني
إنا قوم نصيد بهذه : قلت، سألت رسول الله : قال،  عن عدي بن حاتم

فكل مما أمسكن  ، وذكرت اسم الله عليها، إذا أرسلت كلابك المعلمة»: فقال، الكلاب
فإني أخاف أن يكون إنما ، فإن أكل فلا تأكل، إل أن يأكل الكلب، وإن قتلن، يكعل

 .«فلا تأكل، وإن خالطها كلاب من غيرها، أمسك على نفسه
 :تخريج الحديث

                                  
الفصول ، أي في الثبوت، ووجه الدللة، انظر: إذا توازيا وتساويا في النقل ووجه الستعماليعني: ( 1)

 (.299 /2) في الأصول

 الجار والمجرور متعلق بقوله: "يحتج"، والمعنى: يحتج بأن ترك المباح. (2)

 (.300 -299 /2) الفصول في الأصول (3)

 (.251ص )شرح الأربعين بفتح المبين  (4)
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 .(2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

 في الصيد كلاب أخرى  شاركتهلكن لما ، حلال مالكلب المعلَّ   ما يصيدهأنَّ في الحديث 
 .(3)لجانب التحريم اتغليبً ، الصيد  النب  حرَّم  -مةقد تكون غير معلَّ -

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

                                  
 (.5483، رقم 87 /7) باب إذا أكل الكلبالذبائج والصيد،  الجامع الصحيح، كتاب (1)

 /3) باب الصيد بالكلاب المعلمة، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانصحيح مسلم،   (2)
 (.1929، رقم 1529

 (.267انظر: الوجيز للبورنو )ص ( 3)
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الةّالأحاديث  -:المطلب السابع ى ع  رات  ، "إذا اختلط الواجب بالمحرم: على قاعدة الدَّ
 .(1)الواجب" مصلحة  

 :معنى القاعدة: أولا  
 ،أحدهما يقتضي الوجوب والآخر يقتضي التحريم، إذا اجتمع حكمان في أمر ما

، المتعين هو مراعاة حكم الواجبفإنَّ  وكانت مصلحة الواجب أعظم من مفسدة المحرم،
 .رىللمصلحة الكبرى على المفسدة الصغ ا، تقديمً الواجب فعلالمكلف ب فيلُزم

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

 ،(3)قطيفة فَدكَِيَّةتحته  ،(2)إكافعليه  اركب حمارً  أنَّ النب  ، أسامة بن زيد عن 
وذلك -وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج ، وأردف وراءه أسامة بن زيد

 ،الأوثان والمشركين عبدة   ،في مجلس فيه أخلط من المسلمين حتى مرَّ  -بدرقبل وقعة 
م عليهم فسلَّ  ...وفي المجلس عبد الله بن رواحة ، ابن سلول وفيهم عبد الله بن أبي  ، واليهود

 .(4)"...ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن،  النبيّ 
 :تخريج الحديث

 .(6)ومسلم -واللفظ له-، (5)البخاري رواه

                                  
 (.268الوجيز للبورنو )ص (، و 132 /1انظر: المنثور للزركشي )( 1)

 (.516 /3(، وتاج العروس )122 /10، انظر: فتح الباري )الدابة ظهر ما يوضع علىهو ( 2)

 قريبوهي بلد مشهور  ،بفتح الفاء والدال إلى فَدَك ةمنسوب ،كساء غليظ  ، هي:فدكيةالقطيفة ال (3)
 (.231 /8، انظر: فتح الباري )من المدينة

 (.212، 211ص )الوجيز للبورنو  :( انظر4)
 باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركينالجامع الصحيح، كتاب الستئذان، ( 5)
 (.6254، رقم 56 /8)

 إلى الله، وصبره على أذى المنافقين باب في دعاء النب الجهاد والسير، كتاب صحيح مسلم،   (6)
= 
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
، وأمر محرَّم، وهو السلام على المسلمين، اجتمع أمر مشروع: في القصة التي في الحديث

وقد ، وسلَّم على الجميع، مصلحة الأمر المشروع فغلَّب النب ، المشركينوهو السلام على 
وكذلك ، قاس العلماء على ذلك الصلاة على الموتى المسلمين والمشركين إذا لم يتميزوا

بهم غرق أو باب القوم يصي": على هذا الحديث بقوله، البيهقي وقد بوَّب ، اغسلهم جميعً 
 على ما ثبت في الاة المسلمين قياسً فصلى عليهم ونوى بالص، وفيهم مشركون، حرقهدم أو 

 .(1)"السلام
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

ودللة الحديث على ، دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة
 .الفروع الأخرى المندرجة تحت القاعدة دللة قياسية

 :الحديث الثاني
ب يخبران عن أصحا والمسور بن مخرمة  ،نه سمع مروانأ: عروة بن الزبيرعن 

سهيل بن عمرو على  لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترطقال  الله  رسول
فكره ، بيننا وبينه أنه ل يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إل رددته إلينا وخليت  النب  

على ذلك فرد يومئذ أبا   النب  فكاتبه  ،وأبى سهيل إل ذلك ،المؤمنون ذلك وامتعضوا منه
ولم يأته أحد من الرجال إل رده في تلك المدة وإن كان  ،جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو

ج إلى وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خر ، وجاء المؤمنات مهاجرات ،امسلمً 
 "... يرجعها إليهم أنْ   النب  فجاء أهلها يسألون ، (2)عاتقوهي  ،رسول الله يومئذ

 .الحديثَ 

                                  
 (.1798، رقم 1422 /3)

 (.269(، وانظر: الوجيز للبورنو )ص 18 /4السنن الكبرى )( 1)

(، وفتح الباري 179 -178 /3، انظر: النهاية )بلغت واستحقت التزويج العاتق هي البنت إذا (2)
(7/ 454.) 
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 :تخريج الحديث
 .(1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
، السفر بلا محرم ل يجوز مع أنَّ ، بلا محرم، هاجرت من مكة إلى المدينة أم كلثوم  أنَّ 

وقدمت  ،لام واجبة فروعيت مصلحة الواجبكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسول
 على المفسدة الحاصلة من المحرم وذلك لأن مصلحة الواجب هنا أكبر من مفسدة المحرم.

اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة ": قال القاضي عياض 
دار الحرب لأن إقامتها في دار الكفر إذا لم تستطع إظهار  إل مع ذي محرم إل الهجرة من

 .(2)"الدين حرام
يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر ":  ابن تيمية شيخ الإسلام قالو 
 .(3)"مثل ما قدمت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة وقصة عائشة: الهجرة

يباح للمصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى ثم إن ما نهى عنه لسد الذريعة ":  وقال
المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب مثل سفر أم كلثوم وكسفر 

المعطل فإنه لم ينه عنه إل لأنه يفضي إلى المفسدة فإذا كان  عائشة لما تخلفت مع صفوان بن
 (4)"مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا إلى المفسدة

الهجرة على المرأة من بلاد ": -فروع هذه القاعدةعند ذكره ل-،  الزركشي قالو 
 .(5)"االكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها حرامً 

                                  
 /3) باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعةالجامع الصحيح، كتاب الشروط، ( 1)

 (.2713 -2711رقم  ،189 -188

 (، ففيه نحو هذا الكلام.445 /4(، وانظر: إكمال المعلم )1745 /5مرقاة المفاتيح )( 2)

 (.354 /15مجموع الفتاوى )( 3)

 (.187- 186 /23المصدر السابق )( 4)

 (.133 /1المنثور )( 5)
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رد الصحابة الذي أسلموا إلى  وفي الحديث وجه آخر للدللة، وهو أن النب 
، ولكن الأصلفي ، مع أن تسليم المسلم للكافر ل يجوز  المشركين وسلَّم إليهم أبا جندل

م وكانت مصلحة الواجب أعظم قدَّ  ،-وهو واجب-الوفاء بالعهد  معلما تعارض هذا المحرم 
 حكم الأمر الواجب. النب 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، من فروع هذه القاعدة ينيدل الحديث على فرع
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الةّالأحاديث  -:الفصل الخامس والقواعد ، محكمة" العادة" :على قاعدة الدَّ
 .المندرجة تحتها

 .انمبحث وفيه

الةّ على قاعدة: "  .(1)محكَّمة" العادةالمبحث الأول: الأحاديث الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
 :شرح ألفاظ القاعدة -1

هي عبارة عما : قيلو ، (2)الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية إنها: قيل: العادةمعنى 
 .(3)المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة الأموريستقر في النفوس من 

 :المعنى الإجمالي -2
 (4)بشروط، يعتبر حجة في بيان الأحكام، ما استمر الناس عليه في الفعل والترك أنَّ 

 .اشرعيً  اومنها أل  يخالف نصً  ،(5)منها اطراده وعدم اضطرابه
 :(6)عدةالقا على الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
 .(93(، والشباه والنظائر لبن نجيم )ص 182الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)
 (.282 /1تقرير والتحبير شرح التحرير )( ال2)
 (.93ص )( الأشباه والنظائر لبن نجيم 3)
 (.347 -345 /1قواعد المقري ) :لضوابط العادة ،( انظر4)
 وهذا الشرط مذكور في قاعدة أخرى بعنوان: "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت". (5)

والآيات  ،[19]النساء:پ ۉ ۉ):، قوله مما يدل على هذه القاعدة من القرآن( 6)
الأخرى التي فيها ذكر العرف والمعروف، حيث أحال الله على العمل بالعرف في هذه الآيات؛ فدل 

ھ ): (، وقوله 294 -293على اعتبار العادة والعرف، انظر: القواعد الفقهية للندوي )ص 

  پھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالبتذال ووضع الثياب، ، حيث أمر بال[58]النور:
= 
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 :الحديث الأول
، على رسول الله دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان : قالت،  عن عائشة

ل يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ، إن أبا سفيان رجل شحيح، يا رسول الله: فقالت
: الله  قال رسولف؟ في ذلك من جناح فهل عليَّ ، بني إل ما أخذت من ماله بغير علمه

 .«ما يكفيك ويكفي بنيك، ن ماله بالمعروفخذي م»
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :(3)وجه دلالة الحديث على القاعدة

 .يه عندهمإلى المتعارف عل ،في تقدير نفقتها  فيه إرجاع هند ،«بالمعروف» :قوله 
 على الأمصار أمر أجرى من باب": بقوله على حديث هند   وقد بوب البخاري

 ومذاهبهم نياتهم على وسنتهم والوزن والمكيال والإجارة البيوع في بينهم يتعارفون ما
 .(4)"المشهورة

 .(5)"أنه كفاية ،القدر الذي عرف بالعادة: ويعني بالمعروف": قال القرطب 
التي ليس فيها  الأموراعتماد العرف في  -أي فوائد الحديث-"منها :  قال النووي

 .(6)"تحديد شرعي

                                  
 (.136 /1فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه"، انظر: المجموع المذهب )

باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع الجامع الصحيح، كتاب البيوع، ( 1)
 (.2211، رقم 79 /3) وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورةوالإجارة والمكيال والوزن، 

 (.1714، رقم 3/ 1338)   باب قضية هندصحيح، كتاب الأقضية، ( 2)

 .(83 /34، 329 /22مجموع الفتاوى ) انظر:( 3)
 (.79 -78 /3الجامع الصحيح )( 4)

 (.509 /9)الفتح (، وانظر: 161 /5المفهم )( 5)

 .(510 /9)(، وانظر: فتح الباري 8 /21شرح صحيح مسلم )( 6)
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قوله خذي من ماله ما يكفيك  -أي قصة هند - والمراد منها":  قال ابن حجرو 
 .(1)"فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي؛ بالمعروف

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
س عليها ما ويقا، تبار العرف في أمور النفقات دللة صريحةعلى اع الحديث يدل

 .فيرجع في تحديدها إلى العرف، تحديد لها ول اللغة التي لم يرد في الشرع عداها من الفروع
 :الثاني ديثالح

 فوجد قلب محمد  ، "إنَّ الله نظر في قلوب العباد: قال  عن عبد الله بن مسعود
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب ، فابتعثه برسالته، فاصطفاه لنفسه، خير قلوب العباد

فما ، يقاتلون على دينه، فجعلهم وزراء نبيه، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، محمد
 ."ئفهو عند الله سي اوما رأوا سيئ  ، فهو عند الله حسن، ارأى المسلمون حسن  
 :تخريج الحديث

، سليمان بن عمرو النخعيبإسناده عن  (2)فقد رواه الخطيب؛ االحديث مرفوعً  ورد هذا
 قال رسول الله: قال،  عن أنس بن مالك، حدثنا أبان بن أبي عياش وحميد الطويل: قال
 :« ولذلك اختارهم فجعلهم ، قلبا أتقى من أصحابيإن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد

وقال ، «حوما استقبحوا فهو عند الله قبي، فما استحسنوا فهو عند الله حسن، أصحابا
 .تفرد به أبو داود النخعي:  الخطيب

، (4)يضع الحديث ،سليمان بن عمرو النخعيداود  أبا لأنَّ ؛ (3)وهذا الحديث موضوع
 .(5)"جتمعوا على أنه يضع الحديث"ا:  قال ابن عدي

                                  
 (.407 /4فتح الباري )( 1)

 (.2113، رقم 270 /5تاريخ بغداد )( 2)

 (.532، رقم 17 -16 /2انظر: السلسلة الضعيفة ) (3)

 (.331، رقم 130(، والكشف الحثيث )ص 133 -132 /4الجرح والتعديل )( 4)

 (.249 /3الكامل )( 5)
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والأصح وقفه على ، ساقط روي مرفوعًا عن أنس بإسناد  ":  ابن عبد الهاديوقال 
 .(1)"ابن مسعود

ورواه سيف بن عمر في  ":  فقد قال ابن كثير، أخرى مرفوعة روايةُ  اكرت له أيضً وذُ 
عن : فقال، اولكن بإسناد غريب جدً ، امرفوعً  -ابن مسعودأي - عنه  النب  كتاب وفاة 

، (2)"عنه، عن الحارث بن مرة الجهني، أرطاة النخعي عن أرطاة بن، يالمستنير بن يزيد النخع
قال ، ترجمة ملم أجد له، من دون ابن مسعود كل لأنَّ  ، ال يصح أيضً  الإسناد وهذا

 .(3)"على ابن مسعود افً ولم أجده إل موقو ، اغريب مرفوعً ": الزيلعي
وقد ورد عن عاصم بن أبي ، هو الأشهر،  عبد الله بن مسعودعلى  قوفو المو 
 .واختلف عليهما في ذلك، والأعمش، النجود

 :الخلف على عاصم: أولا  
 :اختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه

 زر بن عن، عاصم عن، (5)وابن عيينة، (4)بن عياشا بكر أبو رواه :الوجه الأول
 .عبد الله به عن، حبيش

، (6)وصححه الذهب، "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه": قال فيه الحاكموهذا 
له  بق أنه صدوقوقد س ،وهو ابن أبي النجود، عاصمحسن لأجل  والظاهر أن الإسناد

 .أوهام

                                  
 (.221 /2اس )كشف الخفاء، ومزيل الإلب(  1)

 (.392 -391تحفة الطالب )ص ( 2)

 (.133 /4نصب الراية )( 3)

، رقم 212 /5(، والبزار في البحر الزخار )3600، رقم 84 /6روايته عند أحمد في المسند )( 4)
 (.78 /3(، ومن طريق أحمد، رواه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة )1816

 (، ولم أجدها مسندة.711، رقم 66 /5ني في العلل )أشار إلى روايته الدارقط( 5)

 (.79 /3تلخيص المستدرك )( 6)
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ل نعلم رواه إل أبو ؛ عن عبد الله، عن زر، عن عاصم، وهذا الحديث": البزار وقال
والرواية الأخرى التي ، (1)"عن عبد الله، عن أبي وائل، عن عاصم، ورواه غير أبي بكر، كرب

 .أشار إليها البزار ستأتي في الوجه الثاني
عن ، عن أبي وائل، عن عاصم، (3)وحمزة الزيات، (2)المسعوديرواه  :الوجه الثاني

عبد الرحمن  :هو ،سعوديالمو ، (4)صدوق ربما وهم، هو ابن حبيب الزيات، حمزةو ، الله عبد
وقد روى هذا ، (5)صدوق اختلط، الكوفي بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود

وأبو النضر هاشم بن ، (7)الواسطي وعاصم بن علي، (6)أبو داود الطيالسي: الحديث عنه
 .(9)طهبعد اختلا عنه ممن روى وهم، (8)القاسم

وسلمة ، ث عن عاصمولكنه كان يغلط إذا حدَّ  ،ثقة": وقال ابن معين في المسعودي
 .وهذا الحديث مما حدث به عن عاصم، (10)"بن كهيل

 .(11)"ورواية ابن عياش أشبه": حيث قال ؛ولهذا رجَّح البيهقي رواية ابن عياش
عن ، (2)أبو الوليد الكوفي أبي الأشعث الأسدي بن (1)نصيررواه  :الوجه الثالث

                                  
 (.212 /5البحر الزخار )( 1)

 /9(، والطبراني في المعجم الكبير )243، رقم 199 /1أخرج روايته أبو داود الطيالسي في المسند )( 2)
 (.8583، رقم 112

 (، ولم أجدها مسندة.711، رقم 66 /5أشار إلى روايته الدارقطني في العلل )( 3)

 (.1518، رقم 119التقريب )ص ( 4)

 (.298 - 282 /1(، والكواكب النيرات )3919، رقم 286المصدر السابق )ص ( 5)

 (.243، رقم 199 /1المسند )( 6)

 (.8583، رقم 112 /9أخرج روايته الطبراني في المعجم الكبير )( 7)

 (.105، رقم 215- 214 /1ة )روايته عند البغوي في شرح السن( 8)

 (.288 /1الكواكب النيرات )( 9)

 (.1607، رقم 333 /3تاريخ الدوري )( 10)

 (.133 /4نصب الراية )( 11)
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 .عن عبد الله، (4)مسلم بن صُبـَيْحو ، (3)المسيب بن رافععن ، عاصم
نا ل يضر إذْ الخلاف ه على أنَّ ، الوجه الأول أشبه فإنَّ ، وكما سبق في كلام البيهقي

سمع  اوهناك احتمال أن عاصمً ، فمشايخ عاصم الأربعة كلهم ثقات، يدور على الثقات أنه
 .والله أعلم، منهم مرة يرويه عن واحد فكان كل  ، اهذا الأثر منهم جميعً 

 :الخلف على الأعمش: اثاني  
 :اختلف عليه فيه على أوجه

عن ، عن شقيق أبي وائل، الأعمشعن ، (5)عبد السلام بن حرب رواه :الأولالوجه 
 . عبد الله بن مسعود
 .عن عبد الله، عن مالك بن الحارث، عن الأعمش، (6)ابن عيينة رواه :الوجه الثاني

عن عبد ، عن مالك بن الحارث، عن الأعمش، (7)أبو معاوية رواه :الوجه الثالث
 .فذكر نحوه،  قال عبد الله: قال، يزيد الرحمن بن

 :على الحديث خلصة الحكم
في شيء من كتب الحديث  ا"لم أجده مرفوعً  : قال العلائي، االحديث ل يصح مرفوعً 

وإنما هو من ، وكثرة الكشف والسؤال، ول بسند ضعيف بعد طول البحث عنه، (8)أصلًا 

                                  
 (، ولم أجدها مسندة.711، رقم 67 /5أشار إلى روايته الدارقطني في العلل )( 1)

 (.7126، رقم 493، التقريب )ص ( ثقة2)

 (.6675، رقم 465، التقريب )ص ثقة ،لعلاء الكوفي الأعمىالأسدي الكاهلي أبو اهو:  (3)

 (.6632، رقم 462، التقريب )ص ثقة فاضل، الكوفي العطار الهمداني أبو الضحىهو: ( 4)

 (.3602، رقم 58 /4أخرج روايته الطبراني في المعجم الأوسط ) (5)

(، وانظر: علل 6372، رقم 58 /7رواه ابن أبي عمر في مسنده، كما في إتحاف الخيرة المهرة )( 6)
 (.711، رقم 67 /5الدارقطني )

 (.423 -422 /1أخرج روايته الخطيب في الفقيه والمتفقه )( 7)

 سبقت الإشارة إلى وروده في بعض الروايات مرفوعًا، لكنها واهية جدًا كما سبق.( 8)
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ثم ، (1)ولكن لهذه القاعدة أدلة أخر غير هذا"، عليه اموقوفً  قول عبد الله بن مسعود 
 .لأدلة على القاعدة من الكتاب والسنةشرع يذكر ا

 :وأما الموقوف على ابن مسعود فقد حكم بثوبته جماعة
 .(2)"جيد هسند": قال ابن كثير 

 .(3)"هذا حديث حسن":  وقال ابن حجر
 .(4)"هو موقوف حسن":  وقال السخاوي

ظر فقد ن وهذا فيه، (5)"اوموقوفً  اعن ابن مسعود مرفوعً  وقد صحَّ ":  وقال القارئ
 .(6)له حكم الرفع ولكن قد يكون، اسبق أنه ل يصح مرفوعً 

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
وقد ، (7)القواعدعلى القاعدة جماعة من العلماء الذين كتبوا في  ذكر هذا الحديث دليلًا 

 .وتبعه السيوطي وغيره، كالحافظ العلائي   ف بعضهم إسناد المرفوعضعَّ 
ومما - ويعملون به، على ما يراه المسلمون احكمً  فيه أنَّ ، لقاعدةته على اووجه دلل

التي يتعارف عليها المسلمون  الأمورنه حسن عند الله فدل على أنَّ بأ؛ -يعملون به العرف
 .(8)حسنة معتبرة

                                  
 (.138 /1المجموع الْمُذْهَب في قواعد الْمَذْهَب )( 1)

 (.391)ص  تحفة الطالب( 2)

 (.65الأمالي المطلقة )ص ( 3)

 (.581المقاصد الحسنة )ص ( 4)

 (.129الأسرار المرفوعة )ص ( 5)

 (.633 /1انظر: التعليق الممجد على موطأ محمد )( 6)

(، والشباه 182(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 138 -137 /1انظر: المجموع المذهب )( 7)
 (.93والنظائر لبن نجيم )ص 

 .(395ص ) من السنة أدلة القواعد الأصوليةانظر: ( 8)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
402 

 :هذا الاستدلال بأمور على وقد اعترض
ن ويجاب ع،  وإنما هو من قول ابن مسعود، ال يصح مرفوعً  أنَّ الحديث: الأول

 .كما سبق،  هذا بأنَّه قد يكون مرفوعًا حكمًا
 .والجتهاد ل على العرف والعادةالمقصود به ما بني على الرأي  أنَّ : الثاني

كما يدل عليه سياق الرواية الماضية فقد استدل ،  (1)المراد به إجماع الصحابة أنَّ : الثالث
 .(2)أبي بكر خليفةعلى انتخاب  به ابن مسعود على إجماع الصحابة

وعلى فرض صحة هذه العتراضات على هذا الحديث فإنَّ هناك أدلة كثيرة دلت على 
والرجوع  العادةبعد ذكره لعدة أدلة لعتبار - قال العلائي ، العادةتحكيم العرف واعتبار 

 وترتيب الأحكام الشرعية، العادةباعتبار ، "فهذه الأدلة بمجموعها تفيد القطع: -إليها
 .(3)عليها"

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .لهسبق تفصي، على خلاف في دللته، القاعدة يدل الحديث على

 :تنبيه
من الأحاديث الدالة على  على القاعدة مع أنَّ هناك إنما ذكرت هذا الحديث دليلًا 

وقد ، اعدةيستدل به على الق، القواعدممن كتب في  اكثيرً   لأنَّ ، أصح منه ما هو، القاعدة
 .بعضهم على ذكره في أدلة القاعدةيقتصر 

                                  
 (.633 /1انظر: التعليق الممجد )( 1)

 (.18 /2انظر: السلسلة الضعيفة )( 2)
 (.140 /1المجموع المذهب )( 3)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني  ."محكمة العادة" :المندرجة تحت قاعدة القواعدلى ع الدَّ
 .وفيه سبعة مطالب

الةّالأحاديث  -:المطلب الأول  .(1)"العبرة للغالب الشائع لا للنادر" :على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
وله نظير مفرد له حكم ، من جنسه كثيرين  حكم لأفراد وكان هناك، ردد في أمرتُ إذا 

ول  ،بالشائع الغالب في جنسه في حكمه يلحق المتردد فيه فإنَّ هذا الأمر مخالف للكثير؛
 .(2)يلحق بالنادر

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

إناَّ بأرض ، يا رسول الله: فقلت، يت رسول الله أت: قال،  ثعلبة الخشنيعن أبي 
أو ، أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم ،صيد   وأرضِ  ، قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم

أما ما ذكرت أنكم »: قال ،؟ذلك فأخبرني ما الذي يحل لنا من، بكلب الذي ليس بمعلم
، فل تأكلوا فيها، فإن وجدتم غير آنيتهم، بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم

فما أصبت ، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، ثم كلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها
وما ، لثم ك، فاذكر اسم الله، وما أصبت بكلبك المعلم، ثم كل، فاذكر اسم الله، بقوسك

 .«فكل، فأدركت ذكاته، أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم

                                  
، فقد ذكرها (243 /3المنثور للزركشي ) (، وانظر:50 /1درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 1)

قاعدة نحوها ،  وقد ذكر السيوطي، لغالب، هو على أربعة أقسام ...""النادر هل يلحق با بلفظ:
(، وذكرها الونشريسي في 330ص )الأشباه والنظائر ، أو بنفسه؟"، "النادر هل يلحق بجنسه بلفظ:

 ".نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟( بلفظ: "104إيضاح المسالك )ص 

 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، و 50 /1مجلة الأحكام )  انظر: درر الحكام شرح( 2)
(1/ 325.) 
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 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)البخاري رواه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
 ااعتبارً  ،بغسلها حيث أمر ، «ثم كلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها»: قوله 

فأمر ، سبب شربهم للخمر وأكلهم للخنزيرلأنها ل تخلو من نجاسة ب ،لغالب في كونها نجسةل
  ولكن الرسول، وعليه فلا تكون نجسة، بأنهم غسلوها انادرً  أنَّ هناك احتمالً  ها معلسبغ

 .ولم يراع النادر، اعتبر الغالب
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة
 :الحديث الثاني

أن ل ننزع  (3)سَفْراًيأمرنا إذا كنا  كان رسول الله »: قال،  العن صفوان بن عسَّ 
 .«ولكن من غائط وبول ونوم، إل من جنابة، خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن

 :تخريج الحديث
، (1)وأبو داود الطيالسي، (6)وابن ماجه، (5)والنسائي -واللفظ له- ،(4)الترمذي رواه

                                  
 (.5496، رقم 90 /7) باب آنية المجوس والميتةوالصيد،  كتاب الذبائحالجامع الصحيح،  ( 1)

 /3) باب الصيد بالكلاب المعلمة، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانصحيح مسلم،  ( 2)
 (.1930رقم ، 1532

جمع سافر، كما يقال: راكب وركب، وتاجر وتجر،  -بسكون الفاء-ر )سفرا( السفْ قال ابن الأثير: ( 3)
 (.244 /7، جامع الأصول )وهم القوم المسافرون

 (.96، رقم 159 /1) باب المسح على الخفين للمسافر والمقيمالجامع، كتاب الطهارة، ( 4)

، رقم 83 /1) باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، السنن الصغرى، كتاب الطهارة( 5)
 (.158، رقم 98 /1) باب الوضوء من الغائط والبول(، و 127

 (.478، رقم 161 /1) باب الوضوء من النومالسنن، كتاب الطهارة، ( 6)
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، (7)وابن خزيمة، (6)وابن الجارود، (5)وأحمد، (4)وعلي بن الجعد، (3)والحميدي، (2)قاالرز  عبدو 
صفوان بن  عن، عن زر بن حبيش، عاصم بن أبي النجودعن  (9)من طرق  ، (8)وابن حبان

 .، فذكره النب  عن ، العسَّ 
عاصم بن أبي  لكن قد سبق أن، "هذا حديث حسن صحيح":  وقال الترمذي

قال تقويه،  قد وردت له متابعاتو  محتمل للتحسين، فهذا الإسناد له أوهام، النجود صدوق
من غير حديث  اعن صفوان بن عسال أيضً ، وقد روي هذا الحديث": الترمذي

 .(10)"عاصم

                                  
 (.1262، رقم 486- 485 /2المسند )( 1)

 (.793، رقم 204 /1) باب كم يمسح على الخفينالمصنف، كتاب الطهارة، ( 2)

 (.905، رقم 131 -130 /2المسند )( 3)

 (.2587، رقم 378المسند )ص ( 4)

 (.18093، 18091، رقم 17 -16، 11 /30المسند )( 5)

 (.4، رقم 14)ص  باب الوضوء من الغائط والبول والنومالمنتقى، كتاب الطهارة ( 6)

، 13 /1) ضوء من الغائط والبول والنومباب ذكر وجوب الو صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، ( 7)
 (.17رقم 

ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس ل يوجب على من الإحسان، كتاب الطهارة، ( 8)
، 382 -381 /3) وجد فيه وضوءا وأن النوم الذي هو زوال العقل بوجب على من وجد فيه وضوءًا

 /4) على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابةذكر البيان بأن المسح (، وفي باب 1100رقم 
 (.1319، رقم 147

(، 10 /3"، انظر: البدر المنير )رواه عن عاصم جماعات، وعددهم فوق الأربعين"قال ابن منده:  (9)
"حديث صفوان مشهور من رواية عاصم ... عن زر، من : (140 /2بن دقيق العيد في الإمام )قال او 

 /1"، وانظر: نصب الراية )كر أنه رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأئمةذُ ... و طرق كثيرة إليه، 
183.) 

 (.162 /1الجامع )( 10)
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عن الحسن بن ، يحيى بن فضيلبإسناده عن ، (1)رواه الطبرانيا م ،من هذه المتابعاتف
 ، عن صفوان، عن زر بن حبيش، عن طلحة بن مصرف، عن أبي جناب الكلب، صالح

 .افذكر نحوه مرفوعً 
إل الحسن بن  جنابول عن أبي ، جناب لم يروه عن طلحة إل أبو":  وقال الطبراني

 .(2)"صالح تفرد به يحيى بن فضيل
قوله ل بأس ، و (3)"بإسناد ل بأس به ،حديث طلحة عند الطبراني":  ل ابن حجرقا

، وقد قال ابن يحيى بن أبي حيةوهو  ،اب الكلبنَ نظر؛ فإنَّ في إسناد الطبراني، أبا جَ به، فيه 
 عيف.، فالإسناد ض(4)"ضعفوه لكثرة تدليسه"في التقريب:  حجر نفسه

بيد أشعث بن عبد الرحمن بن زُ بإسناده عن  اأيضً  (5)واه الطبرانيما ر : من المتابعاتو 
 .افذكر نحوه مرفوعً ، عن صفوان، عن زر بن حبيش، عن جدي، حدثني أبي، اليامي
وقرئ عليه ، عبد الكريم بن أبي المخارقعن  ،بإسناده اأيضً  (6)رواه الطبرانيما  :منهاو 

عن زر بن حبيش ، أخبرني حبيب بن أبي ثابت: قال، نعم: قال ،؟نروي عنك: فقلنا
 .، فذكره أنه أتى صفوان، الأسدي

                                  
، 133 -132 /1(، والمعجم الصغير، مع الروض الداني )7349، رقم 65 /8المعجم الكبير ) (1)

بن فضيل، وهو خطأ،  (، وقد وقع في المطبوع من المعجم الكبير: يحيى بن قبيصة، بدل يحيى198رقم 
(، وابن فضيل هو الكوفي، ذكره 375 /10ويؤيد كونه خطأ، أنه وقع على الصواب في حلية الأولياء )

 (.750، رقم 181 /9ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )

 (.133 /1المعجم الصغير، مع الروض الداني )( 2)

 (.426 /1التلخيص الحبير )( 3)

 (.7537، رقم 519التقريب )ص ( 4)

 (.7348، رقم 65- 64 /8المعجم الكبير )( 5)

 (.7350، رقم 66 -65 /8المصدر السابق )( 6)
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غريب من حديث حبيب بن ": قال أنه ،محمد بن محمد الحافظ عن (1)الذهبونقل 
 ."ة عبد الكريم بن أبي المخارقل أعلم حدث به غير أبي أمي، أبي ثابت

جهة  من حديثَ المسح -ي الطبرانيأ-وقد روى ":  وقال ابن دقيق العيد
وهذه متابعة غريبة لعاصم ، عن زر ،عن حبيب بن أبي ثابت ،بن أبي المخارق يمالكر  عبد

 .(2)"عبد الكريم ضعيف إل أنَّ  ،عن زر
بإسناده عن ، (3)فقد رواه الطبراني ؛ وقد ورد له شاهد من حديث ابن مسعود

، عن منصور، نا سفيان الثوري: ب بن سويد قالنا أيو : عبيد الله بن هارون الفريابي قال
كان »: يقول،  كان عبد الله بن مسعود:  قال ،عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن خيثمة
ولكن ، أن ل ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إل من جنابة، يأمرنا ونحن معه رسول الله 
 .«ونوم، وبول، من غائط
عبيد الله بن : تفرد به، فيان إل أيوب بن سويدلم يرو هذا الحديث عن س": وقال

 .هارون الفريابي"
 .افً ضع وقد سبق أنَّ فيه ،، وهو الرمليأيوب بن سويد، وهذا الحديث ضعيف فيه

 :خلصة الحكم على الحديث
البخاري إنه أصح حديث في  قال، قد صححه كثير من الأئمةف، صحيح الحديث
، وصححه أيضًا ابن خزيمة، حديث حسن صحيح إنه وسبق قول الترمذي، (4)توقيت المسح

 .(6)وحسنه الألباني، (5)"هذا الحديث صحيح": قال ابن الملقنو ، كما سبق  وابن حبان

                                  
 (.367 /14السير )( 1)

 (.183 /1(، وانظر: نصب الراية )141 /2الإمام )( 2)

 (.3869، رقم 161 /4المعجم الأوسط )( 3)

 (66، رقم 54علل الترمذي الكبير )ص ( 4)

 (.9 /3البدر المنير )( 5)

 (.104، رقم 140 /1إرواء الغليل )( 6)
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
وإنما كان النوم ، ل ينزع إل من ناقض للوضوءالخف و ، أنه أوجب نزع الخف من النوم

فحكم بوجوب ، البالغ  النب  اعتبر ف، دثأن من نام فإنه يحُ  الغالب أنَّ  بناءً على اناقضً 
خروج  -النائم أي-ه "لما كان الأغلب من: قال القاضي عبد الوهاب ، الوضوء في النوم

 .(1)وجب بناؤه على غالبه"؛ الحدث
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة
 :تنبيه

، في الشريعة الأصلوهذا هو ، تدل على تقديم الأغلب وإلغاء النادر الأدلة السابقة
 .أو نحو ذلك، مشقةلسبب كأن يكون الغالب فيه  ولكن قد يقدم النادر أحياناً 

وهو شأن ، وتقديمه على النادر، اعتبار الغالب الأصل اعلم أنَّ ": القرافي  الإمام قال
ويفطر بناء ، ويقصر في السفر، وعقود المسلمين، الغالب في طهارة المياهقدم الشريعة كما يُ 

، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف، وهو المشقة، على غالب الحال
: وتقديمه قسمان، بالعباد وقد يلغي الشرع الغالب رحمةً ، وهو كثير في الشريعة ل يحصى كثرة

 .(2)"سم يلغيان فيه معاوق، قسم يعتبر فيه النادر
 :ومن أدلة تقديم النادر على الغالب

 :الحديث الأول
كان يصلي وهو حامل أمامة بنت   أنَّ رسول الله »،  عن أبي قتادة الأنصاري

وإذا ، فإذا سجد وضعها ،بي العاص بن ربيعة بن عبد شمسولأ، بنت رسول الله  زينب
 .«قام حملها

 :تخريج الحديث
                                  

 (.144 /1الإشراف على نكت مسائل الخلاف )( 1)

 .(104 /4الفروق ) (2)
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 .(2)ومسلم -وهذا لفظه-، (1)رواه البخاري
 :دلالة الحديث على اعتبار النادروجه 

على  اعفى الشارع عن ذلك تخفيفً  ولكن، لنجاسةلالصبيان  الغالب هو حمل أنَّ 
فدلَّ على أنه لم يراع النجاسة التي قد تكون ، نب بابنة زي ولهذا صلى النب ، الناس

 .على ثيابها أو بدنها
الغالب على ثياب الصبيان النجاسة ل سيما مع طول لبسهم ": قال الإمام القرافي 

لحكم  إلغاءً ؛ يحملها في الصلاة مامةَ بأُ  بصلاته  السنةوقد جاءت ، والنادر سلامتها، لها
 .(3)بالعباد اادر لطفً لحكم الن وإثباتاً ، الغالب

 :طريقة دلالة الحديث على اعتبار النادر
 .دللةً مستنبطة، ا الأمريدل الحديث على فرع من فروع هذ

 :الحديث الثاني
فرقوا بين كل ذي محرم ": أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: بجالة قالعن 

 حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنَّ ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، "من المجوس
 .هَجَرأخذها من مجوس  رسول الله 

 :تخريج الحديث
 .(4)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على اعتبار النادر

                                  
، رقم 109 /1) باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاةالصلاة، كتاب الجامع الصحيح،  ( 1)

516.) 

 /1) ل الصبيان في الصلاةباب جواز حمساجد ومواضع الصلاة، كتاب المالجامع الصحيح،  ( 2)
 (.543، رقم 385

 .(105 /4الفروق ) (3)

 (.3156، رقم 96 /4) باب الجزية والموادعة مع أهل الحربالجزية، كتاب الجامع الصحيح،  ( 4)
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دخولهم في =رجاءَ  ،دفع الجزيةم ترك أهل الكتاب والمجوس على دينهم مع كَ أنَّ من حِ 
ولكن راعى الشارع النادر في ، استمرارهم على الكفر الغالب هو وهذا نادر فإنَّ ، هذا الدين

 .هذه المسألة رحمة بهم في عدم تعجيل القتل عليهم
: -وهو يذكر الصور التي راعت الشريعة فيها النادر ولم تراع الغالب- قال  القرافي 

والغالب استمرارهم على الكفر وموتهم عليه ، وهو نادر، ع إسلام بعضهمعقد الجزية لتوق"
وأثبت حكم النادر رحمة بالعباد في عدم تعجيل ، بعد الستمرار فألغى الشارع حكم الغالب

 .(1)"القتل وحسم مادة الإيمان عنهم
 :طريقة دلالة الحديث على اعتبار النادر
 .دللةً مستنبطة ،مريدل الحديث على فرع من فروع هذه الأ

                                  
 .(106 /4الفروق ) (1)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثاني  .(1)"الكتاب كالخطاب": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
 .(2)فتجرى عليه كل أحكام القول، ه قال ذلك بلسانهفكأنَّ ، بيده من كتب كتاباً  أنَّ 
 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم  إنَّ : قال،  هريرة عن أبي

إن الله عز وجل حبس »: فقال، فخطب، فركب راحلته، فأخبر بذلك رسول الله ، قتلوه
ولن تحل لأحد ، أل وإنها لم تحل لأحد قبلي، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، عن مكة الفيل

، ل يخبط شوكها، أل وإنها ساعتي هذه حرام، أل وإنها أحلت لي ساعة من النهار، بعدي
إما : ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ول يلتقط ساقطتها إل منشد، ول يعضد شجرها

فجاء رجل من أهل : قال، «-قتيل أهل ال -وإما أن يقاد ، -يعني الدية  -أن يعطى 
فقال ، «اكتبوا لأبي شاه»: فقال، ل اللهاكتب لي يا رسو : فقال، يقال له أبو شاه اليمن

إل »:  فقال رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، إل الإذخر: رجل من قريش
 .«الإذخر

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (1)ومسلم، (4)رواه البخاري

                                  
 /1(، ومجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام )339الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص ( 1)

 (.349(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 69، المادة )(69

(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 70 -69 /1انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )( 2)
 (.301(، والوجيز للبورنو )ص 350 -349

 وأجمعت الأمة: "حكى بعض العلماء الإجماع على بعض صور هذه القاعدة، قال ابن قدامة ( 3)
 (.126 /10"، المغني )على كتاب القاضي إلى القاضي

 (.6880، رقم 5 /9) باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرينالديات،  كتابالجامع الصحيح،  ( 4)
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
يدل على اعتبار الكتابة وأنها تقوم مقام الكلام في التبليغ ، اكتبوا لأبي شاة قوله 

 .وغيره
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .على اعتبار الكتابة في نقل الأحكام وتبليغها، دللة صريحة يدل الحديث
 :الحديث الثاني

كل   وإلى، وإلى النجاشي، وإلى قيصر، كتب إلى كسرى  ن نبَّ الله أ،  أنس عن
 . النب  لى عليه وليس بالنجاشي الذي ص، جبار يدعوهم إلى الله تعالى

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه مسلم

 :(3)وجه دلالة الحديث على القاعدة
 .الكتابة كالمشافهة بالقولعلى أن  فدلَّ ، اكتفى بالكتابة في تبليغ الدين  النب   أنَّ 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
وأنها في ذلك  ، دللة صريحة على اعتبار الكتابة في تبليغ الأحكام يدل الحديث

 .من فعل النب  -في هذا الحديث-وقد أخذت القاعدة ، كالخطاب

                                  
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إل لمنشد على الحج،  كتابصحيح مسلم،  ( 1)

 (.1355، رقم 989 /2) الدوام

إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز  باب كتب النب  لم، كتاب الجهاد والسير، صحيح مس( 2)
 (.1774، رقم 1397 /3) وجل

 (.126 /10)المغني لبن قدامة  :انظر (3)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثالث  .(1)النطق""الإشارة من الأخرس ك: على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
في ترتب  ،تقوم مقام النطق ،من الرجل الذي ل يستطيع الكلام الإشارة المفهمة أنَّ 

 .وإلزامه بها ،الأحكام عليها
 :(2)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
فسألوها من  ،أنَّ جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حجرين،  عن أنس بن مالك

، فأقرَّ  ذ اليهوديُّ خِ فأُ ، برأسها متْ وْ فأَ ، حتى ذكروا يهودياً ، ؟فلان، ؟فلان، ؟صنع هذا بك
 .ه بالحجارةرأسُ  ضَّ رَ أن ي ـُ  الله به رسولُ  فأمرَ 

 :تخريج الحديث
 .للفظ لهوا، (4)ومسلم، (3)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
فسئلت عن ، بسبب وقع الحجارة على رأسها، قد عجزت عن الكلامالجارية كانت أن َّ 

                                  
(، لكنها جاءت 343(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 512الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)

في  "، وجاءت عند الزركشي س معتبرة، وقائمة مقام عبارة الناطقالإشارة من الأخر عندهما بلفظ: "
 ".إشارة الأخرس كنطقه إل في مسائل(، بلفظ: "164 /1المنثور )

ال ة على القاعدة: قول الله: ( 2) قال ابن ، [29]مريم:   پچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)من الآيات الدَّ
أن مريم كانت نذرت أن ل تتكلم فكانت في  -لآيةأي ما ورد في معنى ا-ووجه الستدلل بهحجر: "

 (.440 /9"، فتح الباري )حكم الأخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤالها

، رقم 4 /4) باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازتالجامع الصحيح، كتاب الوصايا، ( 3)
2746.) 

القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات،  باب ثبوتصحيح مسلم، كتاب القسامة، ( 4)
 (.1672، رقم 1300 /3) والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة
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منها وسئل  الإشارةفاعتبرت هذه ، أشارت برأسها أنه هو، كر اليهوديفلما ذُ ، الفاعل لها
والله ، تقوم مقام النطق الإشارة من العاجز عن النطق أنَّ  فهذا يدل على، فاعترف، اليهودي

 .(1)أعلم
من غير ، بمنزلة دعواها ذلك بلسانها، اإشارته  فجعل رسول الله":  قال الطحاوي

قل لسانه فهو بمنزلة الأخرس على أن من اعت فدلَّ ، اعتبار دوام ذلك عليها مدة من الزمان
 .(2)"جواز إقراره بالإيماء والإشارة في

 :اعدةطريقة دلالة الحديث على الق
في هذا -وقد أخذت القاعدة ، دللة صريحة، على فرع من فروع القاعدة يدل الحديث

 .من فعل النب  -الحديث
 :الحديث الثاني

وأشار ، الشهر هكذا وهكذا»: يقول، سمعت رسول الله  قال، ابن عمر عن 
 .«بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامهفي الثالثة وأشار ، وهكذا، بأصابعه العشر مرتين
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (4)ومسلم، (3)البخاري رواه
 :(1)وجه دلالة الحديث على القاعدة

                                  
العدد ، بحث منشور ضمن مجلة العدل (29ص )قاعدة إشارة الأخرس كعبارة الناطق انظر: ( 1)
(26.) 

من كتب  (، ولم أجد النص فيما وقفت عليه151 /8انظر: شرح صحيح البخاري لبن بطال )( 2)
 الطحاوي.

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه : »باب قول النب الجامع الصحيح، كتاب الصوم، ( 3)
 (.1908، رقم 27 /3)  «فأفطروا

باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه صحيح مسلم، كتاب الصيام، ( 4)
 (.1080، رقم 761 /2)  هر ثلاثين يومًاإذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الش
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فقبول ، قادر على الكلام  النب  و ، دالبيان عما أرا اكتفى بالإشارة في أن الرسول 
 .(2)من باب أولى -وهو الأخرس-ز عن الكلام الكلام من العاج

 ن الديانة فيأحكام مختلفة م جاءت بجواز الإشارات في السنة أنَّ : وذكر ابن بطال 
لمن ل يمكنه  -أي الإشارة-ي فه":  قال، ومواضع ل يمكن، ن النطق فيهامواضع يمك
 .(3)"إذ ل يمكن العمل بغيرها، وأوكد النطق أجوز

 :لحديث على القاعدةطريقة دلالة ا
، على استعمال الإشارة في البيان من القادر على النطق دللة صريحة يدل الحديث

 .بقياس الأولى، ويدل على اعتبارها من غير الناطق

                                  
 .(303ص ) للبورنو الوجيز :( انظر1)
 (.193 /1انظر: شرح المجلة للأتاسي )( 2)

 (.438 /9(، وانظر: فتح الباري )456 /7شرح صحيح البخاري لبن بطال )( 3)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الرابع  .(1)"اكالمشروط شرط  ،  ا"المعروف عرف  : على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
تجرى مجرى  ،التي ل تخالف الشرع الأمورف الناس عليه فيما بينهم من ما تعار  أنَّ 

 .(2)الشروط في اللتزام والإلزام بها
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
إن بني هشام »: وهو يقول، على المنبر أنه سمع رسول الله  ، لمسور بن مخرمةعن ا

ثم ، ثم ل آذن لهم، فلا آذن لهم ، ينكحوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالببن المغيرة استأذنوني أن 
، فإنما ابنتي بضعة مني، أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ابنُ  يحبَّ   أنْ إل  ، ل آذن لهم

 .«رابها ويؤذيني ما آذاها يريبني ما
 :تخريج الحديث

 .(4)ومسلم، (3)رواه البخاري
 عبد شمس له من بني اوذكر صهرً  سمعت النب : قال عن المسور  ،(5)وفي رواية

                                  
 الأشباه (، وقد وقعت في43( )المادة 51 /1مجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام )( 1)

؟"، وفي العادة المطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط( بلفظ: "192والنظائر للسيوطي )ص 
 ".العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟(: "99الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 

 (.237انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص ( 2)

، رقم 37 /7) ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف بابالجامع الصحيح، كتاب النكاح، ( 3)
5230.) 

،  (4/ 1903 بنت النب  باب فضائل فاطمة، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  (4)
 (2449رقم 

، منهم  باب ذكر أصهار النب، رواها البخاري في الجامع الصحيح، كتاب أصحاب النب ( 5)
بنت   باب فضائل فاطمة،  صحيحه، كتاب فضائل الصحابة ، ومسلم فيأبو العاص بن الربيع

 (.2449، رقم 4/ 1903)  النب
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 .«ووعدني فوفى لي، حدثني فصدقني»: قال، فأحسن، إياه فأثنى عليه في مصاهرته
 :(1)وجه دلالة الحديث على القاعدة

ها زوجَّ   لأنَّه، أن يتزوج زوجة أخرى مع فاطمة   لم يرض من علي    أنَّ النب 
كالمشروط   اوالمعروف عرفً ، لكنه معروف، ه على أل يؤذيها وهذا وإن لم يصرح به النب إيا  

فدل على أن الأمر  ،بهذا الأمر وجعله كالشرط في الزواج اعليً  وقد ألزم النب ، اشرطً 
 .والله أعلم كالشرط اللفظي،  ايكون لزمً  المتعارف على اشتراطه

 :-الحديث من أحكام هذا في معرض ذكره لما تضمنه- قال ابن القيم 
ومتى تزوج عليها ، الرجل إذا شرط لزوجته أن ل يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط أنَّ "
أنه و ، أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها ووجه تضمن الحديث لذلك أنه ، الفسخفلها 

على أن لا  إنما زوجه فاطمة  أنه  اومعلوم قطع  ، يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه
في صلب  اوإن لم يكن هذا مشترط  ، ولا يريبه يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها 

ه ئوثنا، صهره الآخر وفي ذكره ، فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه، العقد
وهذا ، وتهييج له على القتداء به ووعده فوفى له تعريض بعلي ، ه فصدقهثعليه بأنه حدَّ 

كما وفى له ،  فهيجه على الوفاء له، يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه ل يريبها ول يؤذيها
عدمه يملك  وأنَّ ، اكالمشروط لفظ    االمشروط عرف   فيؤخذ من هذا أنَّ ، صهره الآخر

نون دة قوم أنهم ل يخرجون نساءهم من ديارهم ول يمك ِ فلو فرض من عا، لمشترطه الفسخ
 .(2)"اكان كالمشروط لفظً ؛  أزواجهم من ذلك البتة واستمرت عادتهم بذلك

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

 :الحديث الثاني

                                  
 .(367ص ) الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين قواعدال :( انظر1)
 (.118 -117 /5زاد المعاد )( 2)
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، له رسول الله فأمر  أبو طيبة  الله حجم رسولَ : قال عن أنس بن مالك 
 .وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، بصاع من تمر

 :تخريج الحديث
 .(1)رواه البخاري

 :الحديث على القاعدة دلالةوجه 
ى بالعرف، فدل على أن لم يشارط أبا طيبة على مقدار الأجرة، واكتف أن النب 

ب با": بقوله على هذا الحديث البخاري  ببوَّ ، وقد الشرطالمتعارف عليه يجري مجرى 
وسنتهم ، في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم

 .(2)"على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
 الم يشارطه على أجرته اعتمادً  كونه   ووجه دخوله في الترجمة":  قال ابن حجر
 .(3)"على العرف في مثله

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

                                  
البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في الجامع الصحيح، كتاب البيوع، ( 1)

 (.2210، رقم 79 /3) والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

 (.79 -78 /3الجامع الصحيح )( 2)

 (.407 /4فتح الباري )( 3)
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 .(1)كالإذن اللفظي"،  "الإذن العرفي على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المطلب الخامس
 :معنى القاعدة: أولا  
 .وقام مقامه في أحكامه، عن اللفظ ذلك كفى،  ما بالإذن في أمر   العرف جرىإذا 
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
فاشترى له به  ،يشتري له به شاة اأعطاه دينارً  أنَّ النب  ، البارقي عن عروة 

وكان لو اشترى ، فدعا له بالبركة في بيعه، وجاءه بدينار وشاة، فباع إحداهما بدينار، شاتين
 .التراب لربح فيه

 :تخريج الحديث
، حدثنا شبيب بن غرقدة، أخبرنا سفيان، حدثنا علي بن عبد اللهقال ، (2)البخاري رواه

قال ": فذكره ثم قال البخاري ،  النب   نَّ أ: عن عروة ثوندّ  سمعت الحي يح  : قال
، سمعه شبيب من عروة فأتيته: قال، كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه:  سفيان

سمعت : ولكن سمعته يقول، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة
 ."«قيامةالخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم ال»: يقول،  النب  

أن هذا الخبر   "؛سمعت الحي" قتضى قول شبيب:وإبهام الواسطة هنا ل يضر، لأن م
، والغالب أن يكون في أهل هذا الحي من عندهم وكانوا يتناقلونه عن عروة  اكان مشهورً 

أن يتواطأ أهل الحي على اختلاقها، فتكون  العادةهو عدل ضابط يحفظ القصة، ويبعد في 
 لهذا رواها البخاري موصولة ولم يعلقها كعادته فيما لم يكن على شرطه.القصة صحيحة، و 

                                  
(، وذكرها في إعلام 393 /1(، ومدارج السالكين )21-20 /29، 427 /11مجموع الفتاوى ) (1)

"، وقد أشار إليها ابن رجب ضمن لعرفي يجري مجرى الإذن اللفظيالإذن ا(، بلفظ: "6 /3الموقعين )
(، وشرح تحفة أهل الطلب )ص 294 /1القاعدة الثالثة والأربعين، انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد )

134.) 

 (.3642، رقم 207 /4الجامع الصحيح، كتاب المناقب )( 2)
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جبل  بارققوله سمعت الحي يتحدثون أي قبيلته وهم منسوبون إلى ":  ابن حجر قال
 .(1)"باليمن

البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إل حديث الخيل  بن القطان أنَّ اوزعم : "وقال 
 اوبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجً  ،لم يرد حديث الشاةو 
لكن ليس  ،وهو كما قال ،لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة ؛لأنه ليس على شرطه ،به

تواطؤهم على  العادةالحي يمتنع في  لأنَّ  ؛ول ما يحطه عن شرطه ،في ذلك ما يمنع تخريجه
 .(2)"ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث ويضاف إلى ،الكذب

أي - قوله": هذا فقد جاء لهذا الإسناد متابع وشاهد، قال ابن حجر  ومع
والضمير  ،القائل سفيان ،فأتيته ،سمعه شبيب من عروة ،أي الحسن :قال -البخاري
لم يسمع الخبر  اشبيبً  وأنَّ  ،وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة ،لشبيب

 ،فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم ،من عروة وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة
بن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي و 

قد قدمت ما و  ،الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه
بن ماجه عن أبي اوقد أخرجه  ،وله شاهد من حديث حكيم بن حزام ،في روايته من الفائدة

 .(3)"ابكر بن أبي شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدً 
 :(4)وجه دلالة الحديث على القاعدة

آخر،  اتصرفً في شراء شاة، فاشترى شاتين ثم إنه تصرف  ،عروة  وكَّل النب  أنَّ 
في ذلك على الإذن  ولكنه اعتمد، وهو أنه باع إحدى هاتين الشاتين وهو ل يملكها

على ذلك ودعا  وأقره النب ، فإنه قد جرى في العرف أن الوكيل يتصرف بالأصلح العرفي،

                                  
 (.634 /6فتح الباري )( 1)

 (.635  /6فتح الباري )( 2)

 (.635 -634 /6فتح الباري )( 3)

 (.362، 361ص الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين ) قواعدانظر: ال( 4)
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 .اللفظي الإذن الإذن العرفي يقوم مقام أن فدلَّ على، له بالبركة
 ااعتماد  ؛ بغير إذن لفظي، وأقبض وقبض -عروة  أي- فباع":  قال ابن القيم

ول إشكال بحمد ، منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع
  القواعدعلى محض  فإنه جار  ؛ وإنما الإشكال في استشكاله، ما الله في هذا الحديث بوجه  

 .(1)"كما عرفته
فضولي( لأنه الخل تحت ما يسمى بــ )بيع يد وقد ذكر بعض العلماء أنَّ فعل عروة 

في  عروة كان وكيلًا  لكن الأظهر أنَّ ، ل عرفي ول لفظي ليس فيه إذن مسبق من الرسول 
 .والله أعلم ،افإنه مأذون له عرفً  أنه وكيل؛ وما دام، (2)البيع والشراء

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، عدةيدل الحديث على فرع من فروع هذه القا

 :الحديث الثاني
 اجاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسً : قال، بن موهبعثمان عن 

قالوا عبد الله بن عمر  ،؟همفقالوا هؤلء قريش قال فمن الشيخ في، ؟فقال من هؤلء القوم
. قال نعم ،؟ل يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحدقا

قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم . قال نعم؟ ولم يشهد بدرفقال تعلم أنه تغيب عن 
وم أحد فأشهد أما فراره ي ، لكبين  تعال أُ  :قال ابن عمر، قال الله أكبر. قال نعم؟ يشهدها

وكانت  فإنه كانت تحته بنت رسول الله  بدروأما تغيبه عن ، أن الله عفا عنه وغفر له
وأما تغيبه عن ، «وسهمه بدرإن لك أجر رجل ممن شهد »: مريضة فقال له رسول الله 

من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول  -مكةببطن - فلو كان أحد أعزّ  ؛بيعة الرضوان
 عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله  الله 

                                  
 (.299 /2إعلام الموقعين )( 1)

 (.634 /6انظر: فتح الباري )( 2)
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فقال له ، «هذه لعثمان» :فقال، فضرب بها على يده، «هذه يد عثمان»بيده اليمنى 
 .ابن عمر اذهب بها الآن معك

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :ى القاعدةوجه دلالة الحديث عل
 بعلمه أنَّ  اكتفاءً  ؛في بيعة الرضوان الما كان غائبً   بايع عن عثمان  النب   أنَّ 
 .(1)بالإذن العرفي عن الإذن اللفظي  فاكتفى راض  بذلك  عثمان

عن عثمان   النب  ولهذا بايع ؛ والإذن العرفي كالإذن اللفظي":  قال شيخ الإسلام
ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفرا قليلا إلى بيته قام بجميع أهل ، اظً في غيبته بدون استئذانه لف

وكذلك حديث . المسجد لما علم من طيب نفس أبي طلحة وذلك لما يجعله الله من البركة
لأنه لم يكن يعلم من طيب ؛ ا دعاه فاستأذنه في شخص يستتبعهامً وقد ثبت أن لحَّ . جابر

 .(2)"لحة وجابر وغيرهمانفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي ط
الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن ": وقال 

 والعلم برضى، فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، اللفظي
عفان  عن عثمان بن  النب  ج مبايعة رَّ وعلى هذا يخُ ، المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى

وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون ، وكان غائبا، بيعة الرضوان
 .(3)"لعلمه أنهما راضيان بذلك؛ استئذانهما

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

                                  
ص ) من مجموع الفتاوى القواعد الفقهية الخمس الكبرى(، و 167ص )القواعد النورانية  :( انظر1)

168- 169.) 
 (.427 /11مجموع الفتاوى )( 2)

 (.167القواعد النورانية )ص ( 3)
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الةّالأحاديث  -: المطلب السادس  .(1)"الفتوى تتغير بتغيرر الزمان": اعدةعلى ق الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

والأشخاص تتغير  ؛على الوقائع والأشخاص الشرعي بتنزيل الحكم علقتتالفتوى 
 ؛في حال أخرى هذا الحكم بحكم معين ول يناسبهم الإفتاءُ  ،أحوالهم فقد يناسبهم في حالة  

وقد أشار  ،وإنما الذي يتغير هو مناط الحكم ومحله ،ول يعني هذا تغير حكم الله فإنه ل يتغير
بل باختلاف  ،الأحكام تتغير بتغير الزمان إنَّ : ل نقول": لما قال  إلى هذا الزركشي

 .(2)"الصورة الحادثة
 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول

                                  
بحسب تغير  ،فصل في تغيير الفتوى، واختلافها(، فقد جاء فيه: "11 /3انظر: إعلام الموقعين )( 1)

( 47 /1"، ومجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام )الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد
(، وقد جاءت القاعدة في هذا المصادر 227(، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء )ص 39دة رقم )الما

 ".بتغير الأزمان ،نكر تغير الأحكامل يُ الثلاثة بلفظ: "

 (.220 /1البحر المحيط )( 2)

(، أنَّ كل ما 219 -218، في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص ذكر القرافي ( 3)
في الشريعة يتبع العوائد؛ فإنه يتغير الحكم فيه عند تغير العادة، قال: "بل هذه قاعدة اجتهد فيها هو 

، وهناك ما يدل على هذه القاعدة من أفعال الصحابة كإمضاء عمر حكم وأجمعوا عليها"العلماء، 
عندما (، وقال الزركشي 1472، رقم 1099 /3الطلاق بالثلاث، ثلاثًا، رواه مسلم في صحيحه )

ما  وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت: لو علم النب  أشار إلى هذه القاعدة: 
(، وأثر عائشة، رواه 220 -219 /1، انظر: البحر المحيط )من المساجد أحدثته النساء بعده لمنعهن

و أدرك رسول ل»، قالت: عن عائشة (، ولفظه: 869، رقم 173 /1البخاري في الجامع الصحيح )
، رقم 329 /1، ومسلم في صحيحه )«لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ،ما أحدث النساء الله 

لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني  ،رأى ما أحدث النساء رسول الله  لو أنَّ »(، ولفظه: 445
 .«إسرائيل
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 .«ل تقطع الأيدي في الغزو»: يقول  النب  سمعت : قال  بسر بن أبي أرطاةعن 
 :تخريج الحديث

 :وقد رواه عنه ثلاثة، (2)المصري (1)عياش بن عباس القِتْبانيمدار هذا الحديث على 
 .سعيد بن يزيدو ، وحيوة بن شريح، ابن لهيعة

 :عةي  رواية ابن له   : أولا  
وابن ، (7)والطبراني، (6)وابن قانع، (5)والدارمي، (4)وأحمد، (3)الترمذي روى الحديث

، تانيْ م بن ب ـَيَ ي ـَعن شُ ، اس المصرياش بن عبَّ عيَّ  حدثنا: قال، ابن لهيعةمن طريق ، (8)عدي
 .نحوهفذكر   النب  سمعت : أرطاة قال ر بنسْ عن بُ ، نادة بن أبي أميةعن جُ 

 ."وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، هذا حديث غريب":  قال الترمذي
، إل بهذا الإسناد، بسر بن أبي أرطاةل يروى هذا الحديث عن ":  وقال الطبراني

 ."تفرد به عياش بن عباس

                                  
، انظر اللباب في تهذيب ينعَ رُ بطن من ، وسكون الفوقية وموحدة القاف بكسر، بانتْ قِ نسبة إلى ( 1)

 .(14 /3الأنساب )

 (.5269، رقم 373وهو ثقة، كما في التقريب )ص ( 2)

 (.1450رقم ، 53 /4) باب ما جاء أن ل تقطع الأيدي في الغزوالجامع، كتاب الحدود، ( 3)
 (.17626، رقم 168 /29المسند )( 4)
، رقم 1619 -1618 /3) في الغزو باب: في أن ل تقطع الأيديالسنن، كتاب السير، ( 5)

2534.) 

"، شييم بن بيتان(، ووقع فيه: عياش بن عباس عن جنادة، بإسقاط: "84 /1معجم الصحابة )( 6)
 وقد يكون هذا من تخليط ابن لهيعة.

(، وقد وقعت الرواية عنده عن شييم عن بسر، بإسقاط: 8951، رقم 6 /9المعجم الأوسط )( 7)
 وقد يكون هذا من تخليط ابن لهيعة. "جنادة بن أبي أمية"،

( وقد وقع في المطبوع سليمان بن يسار، بدل شييم بن بيتان، وهو خطأ والله 6 /2الكامل )( 8)
 أعلم.
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لشوكاني: "ورجال إسناده عند أبي داود ثقات إلى بسر، وفي إسناد الترمذي ابن قال ا
روى عنه هذا  ، ولكن ممنكما سبق  ط بعد احتراق كتبهخلَّ صدوق ، ابن لهيعةو ، (1)لهيعة"

 .(3)فيمن روى عنه قبل الختلاط، وقد ذكره بعض العلماء، (2)قتيبة الحديث
 وسيأتي ذكر، كما أشار إلى ذلك الترمذي  د توبع عليهبل ق ؛ابن لهيعة لم ينفرد بهثم إنَّ 

 .بإذن الله، اه قريبً من تابع
 بن عويمر بن عمران يرعم: أبي أرطاه واسم، (4)ةأرطا ويقال ابن ،بسر بن أبي أرطاةو 

 .(6)اختلف في صحبته، (5)العامريالقرشي 
 :صحابي لأمور والظاهر أنه

كما في هذا ،  وقد جاء ذلك بأسانيد ثابتة ، النب  أنه قد صرح بالسماع من : الأول
 .(7)وفي غيره، الحديث

                                  
 (.163 /7نيل الأوطار ) (1)

 روايته عند الترمذي وابن عدي في الموضعين المذكورين سابقًا.( 2)

 (.55 /6سلة الضعيفة )(، والسل17 /8انظر: سير أعلام النبلاء )( 3)

ويقال: بسر بن أرطاة، وبسر بن أبي أرطاة، وابن أبي أرطاة "قال: نقل الترمذي عن  البخاري، أنه ( 4)
القرشي أبو  بسر بن أبي أرطاة(، وقال ابن حبان: "233"، العلل الكبير للترمذي )ص أصح
 (.36 /3"، الثقات )أرطاة فقد وهمومن قال بن ، الرحمن عبد

(، ومعجم 183 /2) الطبقة الخامسةانظر: طبقات ابن سعد، القسم المتمم لطبقات الصحابة: ( 5)
 (.642، رقم 289 /1(، والإصابة )83 /1الصحابة لبن قانع )

 (.642، رقم 289 /1الإصابة )( 6)

 /3، وابن حبان كما في الإحسان )(17628، رقم 171 /29قد روى الإمام أحمد في المسند )( 7)
اللهم أحسن »يقول:  ، قال سمعت رسول الله (، وغيرهما، عن بسر 949، رقم 230 -229

، قال عبد الغني المقدسي: "حديثه في «عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا، وعذاب الآخرة
لرواة المختلف في صحبتهم للدكتور  أ( عن كتاب: ا /25 /1الدعاء مروي من وجه حسن"، الكمال )

 .(275 /1كمال قالمي )
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 :منهم، أنه قد أثبت صحبته جماعة من العلماء: الثاني
وابن ، (5)والخطيب، (4)والدارقطني، (3)وأبو سعيد بن يونس، (2)وأبو حاتم، (1)مسلم

 .وغيرهم، (6)ماكول
فهم محجوجون بما سبق من  (7)وأحمد، كابن معين،   النب  وأما من نفى سماعه من 

، فقد نقل عنه ابن سعد، الواقديَّ =في نفيهم لسماعه  يحتمل أنهم تبعواو ، تصريحه بالسماع
في  اشيئً  ولم يسمع من رسول الله ، وبسر بن أرطاة صغير  الله بض رسولُ قُ ": أنه قال
 "وتحول فنزل الشام، روايتنا

وأدركه   النب  أنه سمع من : بن عمر وفي رواية غير محمد": اعقبً مُ ، دقال ابن سع
 .(8)"وروى عنه

 . النب  وفيه تصريح بسر بالسماع من ، ثم روى ابن سعد حديث الباب
 .(9)بسنتين  النب  قبل وفاة  -أي بسر- ولد: وروى ابن منده عن الواقدي أنه قال

أو ، ينابن سنت بسر بن أبي أرطاةو   النب  قبض ": أنه قال وروى ابن عساكر عنه
 .(10)"ثلاث

 قد صرح بالسماع فكيف يكون،  الما سبق من كون بسرً ، وكلام الواقدي فيه نظر
                                  

 (.2017، رقم 512 /1الكنى والأسماء )( 1)

 (.1678، رقم 422 /2الجرح والتعديل )( 2)

 (.145 /10تاريخ دمشق )( 3)

 (.82، رقم 136سؤالت السلمي للدارقطني )ص ( 4)

 (.3، رقم 8غنية الملتمس )ص ( 5)

 (.269 -268 /1الإكمال )( 6)

 (.157 /1الستيعاب ) (7)

 (.184 /2)الطبقة الخامسة طبقات ابن سعد، القسم المتمم لطبقات الصحابة: ( 8)

 (.263معرفة الصحابة )ص ( 9)

 (.147 /10تاريخ دمشق )( 10)
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فقد قال أبو ، هناك ما يخالف ما قاله الواقدي إن ثم، ؟! النب  موت  عمره سنتين عند
 .(1)وهو من مسلمة الفتح" ،في الجاهلية اامً حجَّ  بسر بن أبي أرطاة"كان : داود

 النب  أهل المدينة ينكرون أن يكون سمع بسر بن أبى أرطاة من ": وأما قول ابن معين
،  النب  وأهل الشام يروون عنه عن "(2) ،قال ، (3)"بسر ابن أرطاة رجل سوء": وقوله

والله ، وغيره الحرَّةلما ظهر من سوء فعله فى قتال أهل  ،وإنما قال ذلك يحيى":  البيهقي
 .(4)"أعلم

 :فهذا يجاب عنه بالتالي
لم أجد ، " النب  أن يكون بسر سمع من  أهل المدينة ينكرون": قول ابن معين: الأول

 .نظر كما سبق وفي كلامه، إل عند الواقدي عند أحد من أهل المدينة هذا
التي  الأمورهذه ، "الحرَّةفعله في قتال أهل سوء  لما ظهر من": قول البيهقي: الثاني

روي عن بسر  في ذلك عند ذكره لخبر- قال ابن كثير، وردت في كتب التاريخ فيها نظر
- :"(5)"وفي صحته عندي نظر، وهذا الخبر مشهور عند أصحاب المغازي والسير. 

 .والله أعلم، لم يثبتما دام أنه  ،فلا يصح أن يبنى عليه حكم
، (6)فهو من أخبار الفتنة التي حصلت بين الصحابة من هذه الأخبار، شيء وإذا ثبت

 .مخطئون مأجورونإما مصيبون وإما  والتي هم مجتهدون فيها

                                  
 (.1660، رقم 219 /2سؤالت الآجري لأبي داود )( 1)

 (.643، رقم 152 /3تاريخ ابن معين برواية الدوري )( 2)

 (.5236، رقم 448 /4تاريخ ابن معين برواية الدوري )( 3)

 (.104 /9السنن الكبرى )( 4)

 (.683 /10البداية والنهاية )( 5)

(، وقد أشار ابن حجر إلى كون ما روي 285 -284 /1انظر: الرواة المختلف في صحبتهم )( 6)
وله أخبار شهيرة في (: "289 /1عنه، هو من أخبار الفتنة التي ل يتشاغل بها، حيث قال في الإصابة )

 ".ل ينبغي التشاغل بها ،الفتن
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الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث ":  ابن تيمية شيخ الإسلام قال
 وكان: ثهم على منبر المدينة يقولونإذا حدَّ ، معاوية  حتى الذين كانوا ينفرون عن، والفقه

روى : مع ما عرف منه، بسر بن أبي أرطاةوحتى ،  ل يتهم في الحديث عن رسول الله
 احفظً  وكان هذا،  النب  عن  لأنهم معروفون بالصدق، وغيره (2)رواهما أبو داود (1)يثينحد

إل هتك الله ستره وكشف   النب  ولم يتعمد أحد الكذب على ،  لهذا الدينمن الله
 .(3)"أمره

 :حيوة بن شريح رواية: اثاني  
حيوة  عن (7)وابن عدي، (6)وابن قانع، (5)وابن أبي عاصم، (4)أبو داود روى الحديث

، يصبحويزيد بن صبح الأ، عن شييم بن بيتان، تبانيعياش بن عباس القِ  عن، بن شريحا
 يل تقطع الأيد»: يقول  النب  قال سمعت ، بسر بن أرطاةعن ، عن جنادة بن أبى أمية

 .«فى السفر
عن عياش ، حدثني حيوة بن شريح: قال، نافع بن يزيدبإسناده عن ، (8)ورواه النسائي

بين لم يذكر ف،  بسر بن أبي أرطاةسمعت : قال، عن جنادة بن أبي أمية، بن عباسا

                                  
؛ بل روى ما سمع واقتصر لم يزد في حديث رسول الله  كأن شيخ الإسلام يقصد أنَّ بسراً (  1)

 .عليه؛ فهذا يدل على ثقته وعدالته 

وغيرهما ولم يروه ، أما الآخر فرواه أحمد وابن حبان أبو داود روى أحد الحديثين فقط عن بسر ( 2)
 أبو داود.

 (.458 -457 /2منهاج السنة )( 3)

 (.4408، رقم 142 /4) باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟السنن، كتاب الحدود، ( 4)
 (.860، رقم 140 /2الآحاد والمثاني )( 5)

 (.84 /1معجم الصحابة )( 6)

 (.6 /2الكامل )( 7)

 (.7430، رقم 42 /7) القطع في السفرب السنن الكبرى، كتاب قطع السارق، با( 8)
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 ."ليس هذا الحديث مما يحتج به": وقال، (1)اأحدً  عياش وجنادة
 :(2)زيديرواية سعيد بن : اثالث  

، حدثنا عياش بن عباس: قال، سعيد بن يزيدعن  ابإسنادهم، (4)والبغوي، (3)رواه أحمد
 .عن بسر فذكر نحوه عن جنادة بن أبي أمية، عن شييم بن بيتان

، وحيوة بن شريح (5)بن لهيعةاجال هذا الإسناد ثقات فهذه متابعة قوية لإسناد ور 
 .السابقين

 :خلصة الحكم على الحديث
: - وقد أشار إلى الحديثين الذين رواهما بسر-،  قال ابن عدي ،الحديث صحيح

 .(7)هذا" بمثل دُّ رَ ل ي ـُ"الحديث جيد : قال الذهبو ، (6)"اول أرى بإسناد هذين بأسً "
 .(9)وصححه الألباني، (8)"وفي سنن أبي داود بإسناد مصري  قوي  ": قال ابن حجرو 

بسبب أن  له تضعيفهلعل و ، منهم النسائي كما سبقف الحديث جماعة وقد ضعَّ 
الحديث جاء  قدلكن ، بين عياش وجنادة فيه انقطاع، الإسناد الذي روى به الحديث

 .كما سبق،  (10)غيره دعن موصولً 
                                  

 (.2015، رقم 95 /2تحفة الأشراف )( 1)

 (.2422، رقم 183 -182أبو شجاع القِتْباني، ثقة، التقريب )ص  الحميريهو ( 2)

 (.17627، رقم 170 /29المسند )( 3)
 (.212، رقم 329 -328 /1معجم الصحابة )( 4)

 (.281 /1انظر: الرواة المختلف في صحبتهم )( 5)

( وقد وقع في المطبوع سليمان بن يسار، بدل شييم بن بيتان، وهو خطأ والله 6 /2الكامل )( 6)
 أعلم.

 (.417/  6للمناوي ) فيض القدير (7)

 (.289 /1الإصابة )( 8)

 .(3601، رقم 1068 /2مشكاة المصابيح ) (9)
 (.280 /1انظر: الرواة المختلف في صحبتهم )( 10)
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خبر ساقط ": وقال ابن حزم، (1)"... وهذا الحديث إن ثبت": فيه الخطابي فقال وتردد
 .(3)غير ثابتحديث  هالبيهقي أنَّ ذكر و ، (2)"موضوع
 :-الحنفيةفي معرض رده على - حيث قال أشار ابن القيم إلى ضعف الحديثو 
 .(4)"«ل تقطع الأيدي في الغزو»أنكم أخذتم بخبر ضعيف "

ة أسانيده وما تمسك به القائلون بتضعيفه فقد لصح ولكن الظاهر أن الحديث صحيح
وإن كان يصحح الحديث ، معين فيه سنادوقد يكون تضعيف بعضهم لإ، سبق الجواب عنه

 .(5)بمجموع طرقه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

لمصلحة المسلمين مراعاة ؛ الغزو زمن يرت فيلكن الفتوى تغ، حكم السرقة هو القطع
 .لو قطعت يده (6)بالعدو فسدة لحوق السارقلم اودرءً 

 .(7) وقد جاء التصريح بهذا في رواية موقوفة على زيد بن ثابت
وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية ، من حدود الله تعالى فهذا حدٌّ ":  قال ابن القيم

 الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى
 .(8)"اوغضبً 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

                                  
 (.312 /3ن )معالم السن( 1)

 (.370 /10المحلى )( 2)

 (.402 /3السنن الصغير )( 3)

 (.234 /2إعلام الموقعين )( 4)

 (.46انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم )ص ( 5)

 (.13 /3إعلام الموقعين )(، وانظر: 598ص )أدلة القواعد الأصولية  (6)
 .(1حاشية رقم  153انظر: اعتبار المآلت )ص  (7)
 (.13 /3إعلام الموقعين )( 8)
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 .دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة
 :الحديث الثاني

ليوشكن أن ينزل ، والذي نفسي بيده»: قال رسول الله : قال،  هريرةعن أبي 
، ويضع الجزية، ويقتل الخنزير، فيكسر الصليب، امقسطً  احكمً   فيكم ابن مريم

 .«ويفيض المال حتى ل يقبله أحد
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :(3)وجه دلالة الحديث على القاعدة

الحكم الموجود  لأنَّ ، يدل على تغير الأحكام في آخر الزمان، «الجزيةويضع »: قوله 
  فيأتي عيسى، الإسلامالدخول في و ، أهل الكتاب مخيرون بين دفع الجزية أنَّ  الآن هو

 فدلَّ ، (4)ول يقبل منهم غير دين الحق، ويحملهم على الإسلام، بشريعة محمد  احاكمً 
 .بتغير الزمانبعض الأحكام تتغير  أنَّ  على هذا

 الناس كلهم يدخلون في أنَّ ": معنى الحديث بأنَّ ، نوقش هذا الاستدلالقد و 
فهذا معنى ، في ذلك الزمان يبقى من يدفع الجزية فلا، (5)"ول يبقى من يخالفه، الإسلام

                                  
، 168 /4) باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلامالجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، ( 1)

 .(3448رقم 
 / (1 باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمدصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 2)

 .(155، رقم 135
(، مستشكلًا له بناءً على ما قَـر ر قبل 217 /1المحيط )ذكر هذا الحديث، الزركشي في البحر ( 3)

ذلك أنَّ أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة، وقد أجاب عنه بجواب لم أفهمه، ولكن هناك أجوبة أخرى 
 مذكورة في دللة الحديث.

 (.347 /4معالم السنن )( 4)

 (.345 /6شرح صحيح البخاري لبن بطال )( 5)
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 حيث قال، رجع في موضع آخر فوافق الخطابي ولكنه، هكذا قال ابن بطال، وضع الجزية
 :"لأنه إنما قبلناها نحن لحاجتنا إلى ، فمعناه يتركها فلا يقبلها، «ويضع الجزية» :وأما قوله

ول ، أيامه حتى ل يقبله أحد لأنه يفيض في، عند خروجه إلى مال وليس يحتاج عيسى، المال
 .(1)"يقبل إل الإيمان بالله وحده

مل الناس على أنه يح: أحدهما: قولن، «ويضع الجزية»: وفي قوله":  قال ابن الجوزي
 .ول يبقى أحد تجري عليه الجزية، دين الإسلام
وإنما تؤخذ الجزية فتصرف في ، أنه ل يبقى في الناس فقير يحتاج إلى المال: والثاني

كر ذ ، فإذا لم يبق للدين خصم عدمت الوجوه التي تصرف فيها الجزية فسقطت، المصالح
 .القولين أبو سليمان الخطابي

على من يدين بدين النصارى كما هي  (2)وهو أنه يضرب الجزية: الثً ثا اويحتمل وجهً 
وقتل ، ومن شرعنا ضرب الجزية، فلما نزل استعمل شرعنا، وذلك لأن شرعه نسخ، اليوم

 .(3)"الخنزير
 :والمعنى ،«الجزية» :في رواية الكشميهني ،«ويضع الحرب» :قوله":  قال ابن حجر

المال يكثر  أنَّ  :وقيل معناه ،أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية فلا يبقى االدين يصير واحدً  أنَّ 
يحتمل  :وقال عياض، حتى ل يبقى من يمكن صرف مال الجزية له فتترك الجزية استغناء عنها

أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة ويكون كثرة المال بسبب 
عند  ويؤيده أن   :قلت ،أن عيسى ل يقبل إل الإسلامالصواب  :وقال ،لنوويا وتعقبه، ذلك

ومعنى وضع  :قال النووي ،«وتكون الدعوى واحدة» :أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة
لما دل  ،أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى ؛عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة

 ،هو المبين للنسخ بقوله هذا  كم الجزية بل نبيناوليس عيسى بناسخ لح ،عليه هذا الخبر

                                  
 (.605 /6ي لبن بطال )شرح صحيح البخار ( 1)

 وعلى هذا يكون معنى قوله: يضع الجزية أي يفرضها عليهم، وعلى هذا فلا إشكال في الحديث. ( 2)

 (.325 /3كشف المشكل من حديث الصحيحين )(  3)
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فإنه ل  ،وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى :بن بطالاقال 
 إنَّ  :ويحتمل أن يقال ،المال في زمنه يكثر حتى ل يقبله أحد فإنَّ  ؛يحتاج فيه إلى المال

كتاب وتعلقهم بشرع قديم المشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم من شبهة 
زالت الشبهة بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في  فإذا نزل عيسى ، بزعمهم

 ،وانكشاف أمرهم فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم ،انقطاع حجتهم
 .(1)"والله أعلم ،هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالً 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
وقد سبق الخلاف في ، دللةً مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذه القاعدة

 .وتفصيل ذلك، هذه الدللة
 :تنبيهان

 :الأول تنبيهال
ها  بعضفيبل ، لا يكون في كل الأحكام، حكام بتغير الزمان والمكانتغير الأ

 :التغير اعليه فمن الأحكام التي يطرأ، وبضوابط
 .(2)دة كالأحكام المبنية على العوائد والأعرافالأحكام غير المحد -1
فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف . جزاء القاتل العمد القتل: مثال ذلكو 

فإنما هي المبنية ، أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام، والعادة ل يتغير بتغير الأزمان
فقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا كان عند ال  ، ومثال ذلك أنهعلى العرف والعادة

وهذا ، وعند المتأخرين ل بد من رؤية كل بيت منها على حدته، اكتفى برؤية بعض بيوتها
في أمر  -اختلاف العرف والعادة  بل هو ناشئ عن، الختلاف ليس مستندا إلى دليل

تكون جميع بيوتها متساوية  قديما في إنشاء الدور وبنائها أن العادةوذلك أن ، الإنشاء والبناء
                                  

 (.492 -491 /6فتح الباري )( 1)

 -47 /1(، ودرر الحكام )219 -218الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص  انظر:( 2)
48). 
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وأما في هذا ، فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها، وعلى طراز واحد
لزم عند  ؛بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم العادةالعصر فإذ جرت 

 .(1)البيع رؤية كل منها على النفراد
للملابسات  افيتغير الحكم وفقً  ،ووقائع الأحوال الأحكام الواردة في قضايا الأعيان -2

في عمل استعمله ثم ربط نفسه  ومثاله قصة الرجل الذي خان الرسول ، (2)والظروف
فهذا وأمثاله ل ": قال الشاطب في الموافقات فيه، حتى حكم الله بالمسجد فتركه الرسول 

لم يكن فعله ذلك بإذن رسول الله ف؛ أما البتداء، يقتضي أصل المشروعية ابتداء ول دواما
 ،إذ ل وصول إلى ذلك ؛ وهذا خاص بزمانه، فإنه إنما تركه حتى يحكم الله فيه؛ وأما دواما

، فلا يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينتظر الحكم فيه؛ وقد انقطع بعده، إل بالوحي
ل في زمان رسول الله ، هفإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ول عن غيره أنه فعل مثل فعل؛ وأيضا
 ولو كان قبله ، إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له؛ العمل بمثله أشد غررا افإذً ؛ ول فيما بعده

 ."لكان استمرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته؛ تشريع

 .(3)الأحكام المبنية على المصلحة -3

 .(4)الأحكام المبنية على القياس -4
 :التنبيه الثاني

بل هو ، ليس معناه تغير الشرع؛ السابقة الأمورفي  ام والفتاوىاختلاف الأحك
 .الوقائع المتجددةو اختلاف في تنزيل الأحكام على الصور 

ما جرى ذكره  نَّ واعلم أ" :-ذكره لتقسيم الأعراف والعادات بعد- قال الشاطب 
صل فليس في الحقيقة باختلف في أ؛ اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد منهنا 

                                  
 .(48 -47 /1درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) انظر:( 1)

 .(248الجتهاد في مورد النص )ص  انظر:( 2)

 (.331 -330 /1) إغاثة اللهفانانظر: ( 3)

 (.355 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةانظر: ( 4)
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، لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية، الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لأنَّ ؛ الخطاب
أن العوائد إذا وإنما معنى الاختلف ، لم يحتج في الشرع إلى مزيد؛ والتكليف كذلك

فإن  كما في البلوغ مثلًا ، عليها كم بهعادة إلى أصل شرعي يح رجعت كلر ؛ اختلفت
، فإذا بلغ وقع عليه التكليف، ن الصب ما كان قبل البلوغالخطاب التكليفي مرتفع ع

وإنما وقع الختلاف ، فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب
 .(1) ..." في العوائد أو في الشواهد

لم تكن  اأن يجدد أحكامً  لمجتهدفإنَّ ل : "الفتوى تتغير بتغير الزمان"،بناء على قاعدةو 
الخارجة  الأمورا يناسب إحداث الناس من بم، ول في زمن الصحابة ودة في زمن النب  معه

في زمن  الحادثة الأمورهذه  وقعتلو وتكون هذه الأحكام الجديدة بحيث ، عن الشرع
الأحكام المتجددة  ثم إنَّ هذه، تلك الأحكامو في زمن الصحابة لحكموا فيها بأ النبّي 

 ت على أنَّ لأن قواعد الشرع دلّ ؛ خارجة عن الشرع بل هي منه ليست، بتجدد أسبابها
وتأخير الحكم ، وزمن الصحابة لعدم حصول أسبابها عدم وقوعها في زمان النبّي 

كما لو أنزل الله حكما في اللواط من رجم أو ، لتأخير سببه لا يقتضي خروجه عن الشرع
ول غيره من أصحابه ووجد في زماننا ، نب ت ولم يوجد في زمان الغيره من أنواع العقوبا

ل يلزم  ويجب تقييد هذا كله بأنْ ، لشريعة اول يعد هذا تجديدً ، فإنا نحكم عليه بتلك العقوبة
 .(2)عليه إباحة محرم ول ترك واجب

مسألة كل حكم ثبت لنا بقول الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو ":  قال الزركشيو 
 عدلً  اينزل عيسى ابن مريم حكمً »: وأما قول النب  ، لقيامةقياس فهو دائم إلى يوم ا

فلا يقبل ، يضعها عليهم بعد أن يرفعها: فقيل« فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية
يحدث للناس في  : ه قالقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنونُ  ... ،منهم إل الإسلام

                                  
 (.492 -491 /2)الموافقات  (1)

 (.221 /2لدواني )انظر: الفواكه ا( 2)
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: وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت، كل زمان من الأحكام ما يناسبهم
وقول عمر بن عبد ، (1)(ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد لو علم النب  )

يقضي  أي يجددون أسباباً ، (2)(يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور): العزيز
فل ، ل لأنها شرع مجدد، لأجل عدمه منها قبل ذلك؛ لم تكن قبل ذلك االشرع فيها أمورً 

وقال الشيخ نجم ، إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلف الصورة الحادثة: نقول
وأعلل فساده بأن صاحب الشرع شرع شرعا ، هذا القول وكنت أنفر من: الدين البالسي

قد قرر ما في  (النهاية)ثم رأيت في ، ا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد الأمر فيهممستمرً 
لو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ : فقال قدس الله روحه، نفسي

مقالت  (التقريب)ذكر صاحب  ولما: -ي إمام الحرمينأ-ال، قالعصور لنحل رباط الشرع
ولو بلغ : ثم قال، روي الحديث في نفي الزيادة على عشرة أسواط، الأصحاب في التعزير

هب الشافعي الحلية من اختيارات خلاف مذوقد أكثر الروياني في ، انتهى، الشافعي لقال به
ع في قول أبي الصدقة أفضل من حج التطو : وقال العبادي في فتاويه، في هذا الزمان: ويقول
لو قيل : وقال، وأفتى الشيخ عز الدين بالقيام للناس، وهي تحتمل في هذا الزمان، حنيفة

ه وكل ذلك فإنما هو استنباط من قواعد الشرع لا أنَّ ، ابوجوبه في هذه الأزمنة لما كان بعيدً 
 .(3)"فاعلم ذلك فإنه عجيب، خارج عن الأحكام المشروعة

                                  
 سبق تخريجه.( 1)

 سبق تخريجه.( 2)

 (.221- 217 /1( البحر المحيط )3)
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يكره في ، "ما ي عاف في العادات :على قاعدة الدَّالةّث الأحادي -:المطلب السابع
 .(1)العبادات"

 :معنى القاعدة: أولا  
 :شرح ألفاظ القاعدة -1
 .(2)هإذا كَرهِ ،الشيءَ  عاف نمِ  ،"يعاف"

 :المعنى الإجمالي للقاعدة -2
 لعباداتفعله في ا هر يك ؛بطباعهم السليمة وينفرون منه الشيء الذي يكرهه الناس أنَّ 

 .(3)اغالبً 
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
: قال ،؟أأتوضأ من لحوم الغنم ،سأل رسول الله  أن رجلًا ،  عن جابر بن سمرة

نعم فتوضأ »: قال، ؟قال أتوضأ من لحوم الإبل« توضأ وإن شئت فلا، إن شئت فتوضأ»
أصلي في مبارك : قال، «نعم»: قال ،؟أصلي في مرابض الغنم: قال، «من لحوم الإبل

 .«لا»: قال ،؟الإبل
 :تخريج الحديث

 .(4)مسلم رواه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

و تحريم الصلاة في يدل على كراهة أ، «ل»:  قال؟ أصلي في مبارك الإبل": قوله
لما كان ل يخلو من الأرواث والأبوال  ،المكان الذي تجلس فيه الإبل وذلك أنَّ ، ذلك المكان

                                  
 (.233 /1القواعد للمقَّري )( 1)

 (.196 /4( مقاييس اللغة )2)
 (.161ص )القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه انظر:  (3)

 .(360رقم ، 275 /1) باب الوضوء من لحوم الإبلصحيح مسلم، كتاب الحيض، ( 4)
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 .(1)رهت الصلاة فيهكُ   ،الناس اتعافههذه أمور و 
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة مستنبطة، على فرع من فروع القاعدة يدل الحديث
 :الحديث الثاني

وقال -الثوم  ، من أكل من هذه البقلة»: قال  النب  عن ،  ن عبد اللهعن جابر ب
ئكة تتأذى مما يتأذى منه فإن الملا، من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا: مرة

 .«بنو آدم
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (3)ومسلم، (2)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

  النب  فمنع ، رائحة الثوم والبصل من الروائح الكريهة التي تعافها النفوس البشرية أنَّ 
تعافه ففي هذا أنَّ ما ، والملائكة الناس منه حتى ل يتأذى، المسجدمن إتيان ، لهاكَ أَ  نْ مَ 

 .ايكره شرعً  قد ،النفوس السليمة
 :القاعدة طريقة دلالة الحديث على

 .دللة مستنبطة، على فرع من فروع القاعدة يدل الحديث
 



                                  
 .(365 -364 /1القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى ): نظرا( 1)
، رقم 170 /1)  والبصل والكراثباب ما جاء في الثوم النيَّ الجامع الصحيح، كتاب الأذان، ( 2)

854.) 
و باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ( 3)

 (.564، رقم 395 /1) نحوها
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الأحاديث الدالة على القواعد الكلية  -الباب الثاني:
 .غير الكبرى

 وفيه أحد عشر فصل .
 

"إعمال الكلم أولى من  :الأحاديث الدالة على قاعدة -الفصل الأول:
 إهماله" وما يندرج تحتها.

 "التابع تابع" وما يندرج تحتها. :الأحاديث الدالة على قاعدة -الفصل الثاني:
 .الدالة على القواعد الكلية المتعلقة بالأسبابالأحاديث  -الفصل الثالث:
 الأحاديث الدالة على القواعد الكلية المتعلقة بالوسائل. -الفصل الرابع:

 الأحاديث الدالة على القواعد الكلية المتعلقة بالشروط. -الفصل الخامس :
الأحاديث الدالة على القواعد الكلية المتعلقة بالعقود  -الفصل السادس:

 فات.والتصر 
الأحاديث الدالة على القواعد الكلية المتعلقة بالدعاوى  -الفصل السابع:

 .والبينات
 .الأحاديث الدالة على القواعد الكلية المتعلقة بالضمان -الفصل الثامن:
الأحاديث الدالة على القواعد الكلية المتعلقة بالتعارض  -الفصل التاسع:

 .والترجيح
الة على القواعد الكلية المشتركة بين أصول الأحاديث الد -:الفصل العاشر

 .الفقه والقواعد الفقهية
 أحاديث دالة على قواعد كلية منثورة. -:الفصل الحادي عشر   
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الةّالأحاديث  -:الفصل الأول ، أولى من إهماله" ،"إعمال الكلم: على قاعدة الدَّ
 .وما يندرج تحتها

 .وفيه مبحثان

الةّالأحاديث  -:المبحث الأول  .(1)أولى من إهماله" ،"إعمال الكلم: على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: ولا  أ

فتردد السامع بين أن يحمله على وجه  ،كلامب تكلم شخصأو ، في الشرع إذا ورد قولٌ 
للعمل به والإفادة منه وبين أن يحمله على وجه آخر يلغى بسببه  ايكون الكلام به صالحً 

 ةً عمل أولى مراعالل صالحاً به يكون فحمله على الوجه الذي، الكلام ويصبح عديم الفائدة
 .(2)لصحة كلام العاقل وصيانة له عن اللغو

 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به »: قال  النب   عن،  هريرة أبي عن
 .«أو تكلم به، تعملما لم ، أنفسها

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
، تكلميما لم ، حديث به الشخص نفسه الله تجاوز لهذا الأمة ما أنَّ  ذكر النب 

 علىف، فإنه مؤاخذ بما يقول، ومفهومه أن الرجل إذا تكلم وأظهر ما في نفسه على لسانه

                                  
(، والأشباه والنظائر 183 /1(، والمنثور للزركشي )171 /1الأشباه والنظائر لبن السبكي )( 1)

 (.135(، الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 245للسيوطي )ص 
 (.315(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 59 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 2)
 (.314قد نقُل الإجماعُ على هذه القاعدة، انظر: الوجيز للبورنو )ص ( 3)
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 .مادام يمكن حمله على وجه صائب، العاقل ففلا يلغى كلام المكلَّ  هذا
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة مستنبطة، على القاعدة يدل الحديث
 :الحديث الثاني
ل ، إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله»: قال عن النب ،  عن أبي هريرة

ل يلقي لها ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، يرفعه الله بها درجات، يلقي لها بال
 .«يهوي بها في جهنم، بال

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري

 :الحديث على القاعدة وجه دلالة
وقد تخفضه ، فقد ترفعه درجات، ه يحاسب عليهافإن، ابن آدمكل كلمة ينطق بها   أنَّ 
، فمعنى هذا أن كلام العاقل بكل ما يتكلم به من كلام اإذا كان المسلم مؤاخذً و ، دركات
 .(3)يجب أن تترتب عليه جميع آثاره الشرعيةفيه العتبار، و  الأصل

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة مستنبطة، على القاعدة يدل الحديث

                                  
 (.6478، رقم 101 /8) باب حفظ اللسانالجامع الصحيح، كتاب الرقاق، ( 1)
، رقم 2290 /4)  باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النارصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ( 2)

2988.) 
 (.273ابط الفقهية، لمحمد شبير )ص انظر: القواعد الكلية والضو ( 3)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني "إعمال الكلم : المندرجة تحت قاعدة القواعدعلى  الدَّ
 .أولى من إهماله"

 .وفيه مطلبان
الةّالأحاديث  -:المطلب الأول  .(1)عاد في الجواب""السؤال م  : على قاعدة الدَّ

 :معنى القاعدة: أولا  
كم بأنَّ مضمون السؤال للسؤال فإنه يح بجواب تابعًافأجاب ، شخص لو سئل أنه

 .(2)السؤال لزم بما تضمنهموجود في جوابه فيُ 
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
أيها الناس قد فرض الله عليكم »: فقال، خطبنا رسول الله : قال،  عن أبي هريرة

فقال رسول ، فسكت حتى قالها ثلاثا، ؟أكل عام يا رسول الله: فقال رجل، «فحجوا، الحج
فإنما هلك من  ، ذروني ما تركتكم»: ثم قال، «ولما استطعتم، نعم لوجبت: لو قلت»: الله 

، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
 .«يتكم عن شيء فدعوهوإذا نه

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
 الحج، نعم: يكون كأنه قالفس، نعم: فيه أنه لو قال، «لو قلت نعم لوجبت» :قوله 

                                  
(، والأشباه والنظائر لبن نجيم 265(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 214 /2المنثور للزركشي )( 1)

 (.153)ص 

(، 65 /1(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )84انظر: غاية الوصول شرح لب الأصول )ص ( 2)
 (.471ص )إعلام الموقعين  ة المستخرجة منالفقهي قواعد(، وال328الوجيز للبورنو )ص 
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 وضمن فيه، ،قد أعيد في جواب النب ، فيكون مضمون سؤال السائل، عام كل    في
 .والله أعلم، الجواب فيؤخذ من هذا أنَّ السؤال معاد في

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة مستنبطة، على فرع من فروع القاعدة يدل الحديث

 :الحديث الثاني
، ألقوها»:  فقال، سقطت في سمن ئل عن فأرة  سُ  رسول الله  أنَّ ،  عن ميمونة

 .«وكلوا سمنكم، وما حولها فاطرحوه
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

فيدخل في كلام ، أو الإطلاق، (2)يدل على العموم، في الجواب إطلاق النب  أنَّ 
 اابقً مط أن يكون جواب النب  الأصلوذلك أنَّ ، السمن الذائب والجامد النب 

ولما كان السؤال هنا مطلقًا، كان المناسب أن يكون  ،الإفادة للسائل ل منهحتى تحص للسؤال
 أنَّ  وفي هذا إشارة إلى الجواب مطلقًا أيضًا، وإل لم يحصل الجواب أو لكان الجواب ناقصًا،

 .ؤال معاد في الجوابالس
إذ ، الجواب من غير تفصيل يوجب العموم  النب  فإطلاق ": قال شيخ الإسلام 

فألقوها وما حولها ؛ إذا وقعت الفأرة في السمن: فكأنه قال؛ ال كالمعاد في الجوابالسؤ 
وترك الستفصال في حكاية الحال مع قيام الحتمال يتنزل منزلة العموم في ، وكلوا سمنكم

فأما إن كان وجود الجامد ، اويكون ذائبً  اهذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامدً ، المقال
السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها تلقى وما  في أنَّ  اكان الحديث نصً   اومً أو معد انادرً 

                                  
، رقم 56 /1) باب ما يقع من النجاسات في السمن والماءالجامع الصحيح، كتاب الوضوء،  (1)

235 ،236.) 

 (.471ص ) المستخرجة من إعلام الموقعين قواعدانظر: ال( 2)
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 .(1)"حولها ويؤكل
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة مستنبطة، على فرع من فروع القاعدة يدل الحديث

                                  
 (.527 /21مجموع الفتاوى )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثاني  يكون اختيار ،"ما لا يقبل التبعيض: على قاعدة الدَّ
 .(1)وإسقاط بعضه كإسقاط كله"، بعضه كاختيار كله

 :معنى القاعدة: أولا  
 ،فإنها تثبت جميعها ،منها ابعضً  المكلفإذا اختار ، ل تتبعضالتي  والأحكام الأمور أنَّ 

لأن عدم إثباتها جميعًا يؤدي إلى إهمال الكلام المتعلق بها، فهي ل تتبعض فإذا لم يعمل بها 
، وهذا هو مقتضى قاعدة: (2)عًا، والعمل بها يؤدي إلى اعتبار الكلامجميعًا، سقطت جمي

 .إعمال الكلام أولى من إهماله
 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
إذ جاء رجل يقود آخر  إني لقاعد مع النب  : قال، عن وائل بن حجر 

نه إ: فقال-« ؟أقتلته»: فقال رسول الله ، هذا قتل أخي، يا رسول الله: فقال، (4)بنسعة
كنت أنا وهو :  قال« ؟كيف قتلته»: قال، نعم قتلته: قال -لو لم يعترف أقمت عليه البينة

                                  
(، وقال ابن 296للسيوطي )ص  الأشباه والنظائر(، و 105 /1الأشباه والنظائر لبن السبكي )( 1)

(: "قولنا: اختيار بعض ما ل يتجزأ اختيار لكله، هي عبارة 109 /1) الأشباه والنظائر في السبكي 
الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي الأصحاب، وقد يعبر عن الغرض بعبارة هي أعم  من تلك، فيقال: 

الأصل عند أصحابنا أن ما ل يتجزأ " (:93ص )سيس النظر في تأ، و أو إثبات حكم على كله"
بدائع في   وصاغها الكاساني"، جود بعضه كوجود كلهو فوجود بعضه كوجود كله، وعند زفر ل يكون 

وابن نجيم في الأشباه والنظائر  ،"لكله ذكرٌ  ،ذكر البعض فيما ل يتبعض"بقوله:  (98 /3الصنائع )
 (.73ص )الوجيز للبورنو وانظر:  "،كذكر كله  ،ا ل يتجزأذكر بعض م( بلفظ: "162)ص 

 (.765 /2) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، و 322انظر: الوجيز للبورنو )ص  (2)

ذكر بعض الباحثين أنَّ هذه القاعدة موضع اتفاق بين الأئمة المعتبرين، انظر: القاعدة الكلية ( 3)
 (.264إهماله، )ص  إعمال الكلام أولى من

يجعل زمامًا للبعير و حال، ة النعال تشد به الر ِ عنَّ  يضفر على هيئة أَ يْر سَ بكسر النون، هي:  النسعة (4)
 (.352 /8(، ولسان العرب )48 /5، انظر:  النهاية )وغيره
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:  النب  فقال له ، فقتلته، قرنهفضربته بالفأس على ، فأغضبني، فسبني، نختبط من شجرة
: قال، وفأسي، ما لي مال إل كسائي: قال، «؟هل لك من شيء تؤديه عن نفسك»
: وقال، فرمى إليه بنسعته، أنا أهون على قومي من ذاك: قال ،«؟فترى قومك يشترونك»
، «إن قتله فهو مثله»: فلما ولى قال رسول الله ، فانطلق به الرجل، «دونك صاحبك»
فقال ، وأخذته بأمرك، «إن قتله فهو مثله»: غني أنك قلتإنه بل، يا رسول الله: فقال، رجعف

، بلى -قال لعله-يا نب الله : قال« ؟وإثم صاحبك، أما تريد أن يبوء بإثمك»: رسول الله 
 .ى سبيلهوخلَّ ، فرمى بنسعته: قال، «ذاك كذاك فإنَّ »: قال

 :تخريج الحديث
 .(1)رواه مسلم
 :لة الحديث على القاعدةوجه دلا

لى الرجل بالعفو في القصاص دون أن يسأله هل مع المقتول إخوة أشار ع  النب   أنَّ 
وإن لم  سقط كله، ص ل يتبعض فإذا أسقطه أحد الورثةالقصا وذلك لأنَّ ، آخرين أو أبناء
تول يدل عن بقية ورثة المق فعدم سؤال النب ، إلى الدية وينتقل الواجب، يرض الآخرون

 .على أنه يكفي أن يحصل  العفو من أحد الورثة
ۀ ہ ہ  ): قيل في قوله تبارك وتعالى... ": (2) قال الكاساني

ذلك العفو والصلح على ما قيل أن حكم التوراة  أنَّ  ،[178]البقرة:  پہ ہ 

                                  
ار بالقتل، وتمكين باب صحة الإقر ، لقسامة والمحاربين والقصاص والدياتصحيح مسلم، كتاب ا( 1)

 (.1680، رقم 1307 /3) ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه

كاسان، أقام ببخارى واشتغل بها   بلدة أمير ثم الحلب، ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانيهو: ( 2)
 :وصنف كتبًا في الفقه والأصول منها كتابه في الفقه، علاء الدين السمرقنديبالعلم على شيخه المام 

 -4347 /10هــ انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب )587، توفي سنة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
4354.) 
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ه خفف سبحانه وتعالى على هذف، وحكم الإنجيل العفو بغير بدل ل غير، (1)القتل ل غير
لأن ؛ والصلح ببدل سواء عفا عن الكل أو عن البعض، الأمة فشرع العفو بلا بدل أصلًا 

 .(2)"كالطلاق  القصاص لا يتجزأ وذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر الكل
إذا عفا مستحق القصاص : ومنها": -عند ذكره لفروع القاعدة-، وقال السيوطي 

 .(3)"سقط كله، أو عفا بعض المستحقين، عن بعضه
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة
 :الثانيالحديث 

 فخَلَاصُه في ماله، له في عبد امن أعتق شقصً »: قال  النب  عن ،  عن أبي هريرة
 .«استسعي العبد غير مشقوق عليه، فإن لم يكن له مال ،إن كان له مال

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (5)ومسلم، (4)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
حتى ، اإذا كان موسرً ، أن يكمل العتق، عبدحكم على من أعتق نصف ال  النب  أن 

عبده  فمنه أعتق بعض": -اعدةعند ذكره لفروع الق-،  قال الزركشي، ل يتبعض العتق

                                  
كان في بني إسرائيل ، قال: "(، عن ابن عباس، 1636 /4جاء في الجامع الصحيح للبخاري )( 1)

 ".ولم تكن فيهم الدية ،اصالقص

 (.247 -246 /7بدائع الصنائع )( 2)

 -268(، وانظر: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله )ص 296الأشباه والنظائر )ص ( 3)
270.) 

 (.2504، رقم 141 /3) باب الشركة في الرقيقالجامع الصحيح، كتاب الشركة، ( 4)

 (.1503، 1140 /2) ذكر سعاية العبدباب صحيح مسلم، كتاب العتق، ( 5)
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 .(1)"عتق كله وسرى عليه
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة

                                  
 (، فقد ذكر نفس الفرع.296(، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص 153 /3المنثور )( 1)
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الةّالأحاديث  -:الفصل الثاني  .وما يندرج تحتها، "التابع تابع": على قاعدة الدَّ
 .وفيه مبحثان

الّ الأحاديث  -:المبحث الأول  .(1)"التابع تابع" :على قاعدة ةالدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
 .(2)يتبعه في الحكم، ه في الوجودالشيء الذي يتبع غير  أنَّ 
 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
فإن ثمرها ، أيما نخل اشتري أصولها وقد أبُِ رت»: قال رسول الله  أنَّ ،  عن ابن عمر

 .«يشترط الذي اشتراها إل أنْ ، رهاللذي أبَّ 
 :ج الحديثيتخر 

 .واللفظ له، (5)ومسلم، (4)واه البخارير 

                                  
(، وجاءت في 120(، والشباه والنظائر لبن نجيم )ص 228الأشباه والنظائر للسيوطي )ص  (1)

 ".تبوعاتها أو حكم أنفسها؟الأتباع هل يعطى لها حكم م(، بلفظ: "101إيضاح المسالك )ص ص 

(، 253(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 52 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) (2)
 (.401ص )لندوي الفقهية ل قواعدوال

إلى قوله  ۀ ۀ ہ ہ ہ ): مما يدل على القاعدة من القرآن، قوله ( 3)
:  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

لما كانوا تابعين ول  -مع كونهم من الرجال-لء هؤ ف، [31]النور: پئە ئو ئو ئۇ
 الله لهم حكم النساء والصبيان، فأجاز إظهار الزينة لهم. جعلحاجة لهم في النساء؛ 

، رقم 189 /3) باب إذا باع نخلًا قد أبرت ولم يشترط الثمرةالجامع الصحيح، كتاب الشروط،  (4)
2716.) 

 (.1543، رقم 1172 /3) ع نخلا عليها ثمرباب من باصحيح مسلم، كتاب البيوع،  (5)
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
وهذا يدل على ، صولهلأ االثمر غير المؤبر يكون للمشتري تبعً  حكم بأنَّ   النب أنَّ 

 .(1)يتبعه في الحكم ،الشيء التابع لغيره في الحس
وعليها ثمرة مؤبرة لم  وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلًا ":  قال ابن حجر

؛ وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة، تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع
 .(2)"وبذلك قال جمهور العلماء، يأنها تدخل في البيع وتكون للمشتر 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
ودللته على هذا الفرع ، دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة

 .بالمفهوم
 :الحديث الثاني

 .«أم ه ذكاةُ  ،الجنين ذكاةُ »:  رسول الله لقا
 :الحديث تخريج
، كعب بن مالكو ، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وجابر، هذا الحديث عن أبي سعيدجاء 

 . أبي أيوبو ، ابن عباسو ، عليو ، وأبي هريرة، ابن مسعودو ، ابن عمرو 
 :حديث أبي سعيد الخدري : أولا  
 :وعطية العوفي، (3)البِكَالي الوَدَّاكأبو : عنه اثنانرواه 
 :الب ك الي الو دَّاكرواية أبي  •

 :(4)مجالد بن سعيدو ، يونس بن أبي إسحاق: رواه عنه اثنان

                                  
 (.301ص )شبير مد لمح كلية والضوابط الفقهيةالقواعد ال :انظر (1)

 (.402 /4فتح الباري )( 2)

بفتح الواو ، اكدَّ وَ أبو ال، بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، جبر بن نَـوْف الهمْدَاني البِكَاليهو:  (3)
 (.894، رقم 76، التقريب )ص صدوق يهم، وتشديد الدال

، وهو ضعيف على الراجح، انظر: تهذيب داني أبو عمرو الكوفيبن عمير الهمْ هو: ابن سعيد ( 4)
= 
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 :رواية يونس بن أبي إسحاق ▪
يونس بن أبي بإسنادهم عن ، (3)والدارقطني، (2)وابن حبان، (1)رواه الإمام أحمد

 .فذكر نحوه  النب  عن ، عن أبي سعيد الخدري، فوْ  بن ن ـَبْر جَ  عن أبي الوَدَّاك، إسحاق
 .(4)صدوق يهم قليلًا  ،يونس بن أبي إسحاق السبيعيفيه ، سناد حسنوهذا الإ

ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في ، وهذا إسناد حسن":  قال المنذري
 .(5)"صحيحه
 :مجالد بن سعيد رواية ▪

وابن أبي ، (9)وعبد الرزاق، (8)وابن ماجه -واللفظ له- ،(7)الترمذيو ، (6)اودأبو د رواه
عن أبي ، دالِ جَ ـعن مُ  من طرق  ، (2)والبيهقي، (1)وابن الجارود، (11)الإمام أحمدو ، (10)شيبة

                                  
 (.73 -70 /11(، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي )225 -221 /27الكمال )

، والبيهقي (4/274)الدارقطني في السنن  طريقه رواه(، ومن 11343، رقم 442 /17المسند )( 1)
 (.335 /9) الكبرى في السنن

، 207 -206 /13) ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكلهالإحسان، كتاب الذبائج، ( 2)
 (.5889رقم 

، رقم 494 /5) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلكالسنن، كتاب الأشربة وغيرها، ( 3)
4737.) 

 (. 7899، رقم 542التقريب )ص ( 4)

 (.189 /4نصب الراية )( 5)

 (.2827، رقم 103 /3) باب ما جاء في ذكاة الجنينالسنن، كتاب الضحايا، ( 6)

 (.1476، رقم 72 /4) باب ما جاء في ذكاة الجنينالجامع، كتاب الأطعمة، ( 7)

 (.3199رقم ، 1067 /2) باب ذكاة الجنين، ذكاة أمهكتاب الذبائح، (  8)

 (.8650، رقم 502 /4) باب الجنينالمصنف، كتاب المناسك، ( 9)

 (.36150، رقم 288 /7) الذبيحة جنينِ  مسألة ذكاةِ المصنف، كتاب الرد على أبي حنيفة، ( 10)

 (.11260، رقم 362 /17المسند )( 11)
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 .«ذكاة أمه، ذكاة الجنين»: قال  النب  عن ، عن أبي سعيد، الوَدَّاك
، "وي من غير هذا الوجه عن أبي سعيدرُ  وقد، هذا حديث حسن":  قال الترمذي

هذا  لأنَّ ، (4)في هذه اللفظة كما هو اصطلاحه،  (3)يعني به أنه حسن لغيره، وقوله حسن
 وقد، قد تابعه يونس ابن أبي إسحاقولكن ، كما سبق،  دالِ جَ ـمُ ضعيف لضعف الإسناد 

فهذه ": -إسحاقيونس بن أبي بعد ذكره لرواية -وقال الحافظ ، إلى هذا الترمذي أشار
 .(5)"وابن دقيق العيد، ابن حبان: ومن هذا الوجه صححه، متابعة قوية لمجالد

 :رواية عطية العوفي •
عن أبي سعيد ، عن عطية مدهنياسبأ، (8)الطبراني، (7)وأبو يعلى، (6)الإمام أحمد رواه
 .فذكر نحوه  النب  عن ،  الخدري

من طريقي  ،ه يتقوى برواية أبي الوداكولكن، عطية العوفيوهذا الإسناد ضعيف لضعف 
 .(9)"فمتابعته لمجالد معتبرة، عطية وإن كان لين الحديث": قال الحافظ يونس ومجالد،

                                  
 (.900، رقم 227)ص  باب ما جاء في الذبائحالمنتقى، ( 1)

 (.335 /9) باب ذكاة ما فى بطن الذبيحةكتاب الضحايا، السنن الكبرى،  ( 2)

 :وقد قال الترمذي، الد وهو ضعيف ل يحتج بهمدارها علي مج... وهذه الرواية : "قال النووي ( 3)
 ؛فيصير حسنًا كما قال الترمذي ؛بعضها ببعض ىتقو  ،فلعله روي من طريق آخر، إنه حديث حسن

"، ثم ذكر النووي أنه روي عن جماعة من الصحابة، عن أبي سعيد فإنه قد ذكر أنه روي من طريق آخر
كما قاله الترمذي والله   ،فلهذا صار حديثاً حسنًا يحتج به ؛فقد تعاضدت طرقه كما ترى" ثم قال:

 (.146 /9"، المجموع )سبحانه وتعالى أعلم

 (.385 -384 /1انظر: شرح علل الترمذي لبن رجب )( 4)

 (.3074 /6التلخيص الحبير )( 5)

 (.11414، رقم 12 /18المسند )( 6)

 (.1206، رقم 415 /2المسند )( 7)

 (.3606، رقم 60 /4المعجم الأوسط )( 8)

 (.3074 /6التلخيص الحبير )( 9)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
453 

حدثنا مسعر ، الكوفي عبد الله بن محمد بن المغيرة بإسناده عن، (1)الطبراني اأيضً  ورواه
فذكر ،  قال رسول الله: قال،  عن أبي سعيد الخدري، عن عطية العوفي، بن كدام

 .نحوه
 ."عبد الله بن محمد بن المغيرةلم يروه عن مسعر إل ": الطبراني  قال

 .افهذا الإسناد ضعيف جدً ، (2)ضعيف عبد الله بن محمد بن المغيرةو 
عن ، عن مسعر فرواه، نعيم أبوفقد خالفه ، عبد الله بن محمد المغيرة ومع ضعف

 .(3)"والموقوف أصح": قال الدارقطني، اموقوفً ، عن ابن عمر، عطية
 :حديث جابر بن عبد الله : اثاني  

، عبيد الله القداح: هم خمسة، ورواه عن أبي الزبير، أبو الزبير المكي، رواه عن جابر
 .الثوري سفيانو ، حماد بن شعيبو ، وابن أبي ليلى ،وزهير بن معاوية

 :احدَّ رواية عبيد الله الق   •
، عتاب بن بشيرمن طرق  عن ، (7)والحاكم، (6)والطبراني، (5)الدارميو ، (4)رواه أبو داود

عن  ، عن جابر بن عبد الله، الزبير عن أبي، ياح المكدَّ زياد القَ  الله بن أبي يدحدثنا عب
 .«ذكاة الجنين ذكاة أمه» :قال رسول الله 

وإنما يعرف من ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه":  قال الحاكم

                                  
 (.242، رقم 156 /1المعجم الصغير، مع الروض الداني )( 1)

 /2وميزان العتدال )(، 1025، رقم 219 -217 /4(، والكامل )158 /5الجرح والتعديل )( 2)
 (.4541، رقم 488 -487

 (.97 /13العلل )( 3)

 (.2828، رقم 104 -103 /3) باب ما جاء في ذكاة الجنينالسنن، كتاب الضحايا، ( 4)

 (.2022، 1260 /2) باب في ذكاة الجنين ذكاة أمهالسنن، كتاب الأضاحي ( 5)

 (.8099، رقم 102 -101 /8المعجم الأوسط )( 6)

 (.114 /4ستدرك، كتاب الأطعمة )الم( 7)
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 الله القداحعبيد فإنَّ ؛ وهذا فيه نظر، "حديث بن أبي ليلى وحماد بن شعيب عن أبي الزبير
لطرق جميع ا فيه ولكن أبا الزبير مدلس وقد عنعن، (2)وقوَّاه بعضهم، (1)ه بعض العلماءضعف
 .ولكنه صالح للاعتبار، فالإسناد ضعيف، (3)عنه

 :رواية زهير بن معاوية •
بن  نا زهير، لماالحسن بن بشر بن سعن ، ابإسنادهم، (5)والحاكم، (4)رواه ابن الجعد

 .بنحوه  النب  عن جابر عن ، أبي الزبير عن، معاوية
لكان ، طريق إلى زهيرال ولو صحَّ " : قال الحافظ، ه الحسن بن بشروهذا الإسناد في

 .(6)"إل أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه، على شرط مسلم
 :رواية ابن أبي ليلى •

عن ، عن أبي الزبير، عن ابن أبي ليلى، صباح بن يحيىبإسناده عن ، (7)رواه الدارقطني
 .«في بطن أمه الجنينَ  لِ كُ » قال رسول الله : قال، جابر

سيئ الحفظ  ،صدوق ،محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىو ، وهوهذا فيه ابن أبي ليلى
 .(8)اجدً 

                                  
 (.3075 /6(، والتلخيص )135 /4الأحكام الوسطى )( 1)

(. ط 93 -92 /24(، والبدر المنير )3635، رقم 44 -43 /19انظر: تهذيب الكمال ) (2)
 العاصمة.

 (.172 /8إرواء الغليل )( 3)

 (.2653، رقم 388المسند )ص ( 4)

 (.114 /4المستدرك، كتاب الأطعمة )( 5)

 (.3075 /6التلخيص )( 6)

، رقم 493 /5) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلكالسنن، كتاب الأشربة وغيرها، ( 7)
4734.) 

 (.6081، رقم 427التقريب )ص ( 8)
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 :رواية حماد بن شعيب •

عن ،  عن جابر، عن أبي الزبير، حماد بن شعيب بإسناده عن، (1)ورواه أبو يعلى
 .«إذا أشعر، ذكاة الجنين ذكاة أمه»: قال  النب  
 .(2)"وهو ضعيف، وفيه حماد بن شعيب، رواه أبو يعلى": الهيثميقال 
 :الثوري رواية سفيان •

حدثنا ، حدثنا معاوية بن هشام، إسحاق بن عمرو الرازيبإسناده عن  (3)رواه أبو نعيم
 .«ذكاة الجنين ذكاة أمه»: قال أن رسول الله ، عن جابر، عن أبي الزبير، سفيان

 ."وعنه إسحاق، اوية عن الثوريتفرد به مع": قال أبو نعيم
 : أبي أمامةو ، حديث أبي الدرداء: اورابع  ، اثالث  

عن خالد بن ، عن الأحوص بن حكيم، بشر بن عمارةبإسناده عن ، (4)رواه البزار
 ،«ذكاة الجنين ذكاة أمه»: قال قال رسول الله ، ، وأبي أمامة، عن أبي الدرداء، معدان

 .(5)ضعيف، الأحوص بن حكيم، وهو ابن عمير الحمصيفيه ، وهذا الإسناد ضعيف
عن راشد ، عن الأحوص بن حكيم، (7)ةبشر بن عمار بإسناده عن ، (6)ورواه الطبراني

 .فذكره  قال رسول الله: وأبي الدرداء قال، عن أبي أمامة، بن سعد
وفيه ، وقد وثق، وفيه بشر بن عمارة، والطبراني في الكبير، رواه البزار":  قال الهيثمي

                                  
 (.1808، رقم 343 /3المسند )( 1)

 (.6047، رقم 47 /4مجمع الزوائد )( 2)

 (.92 /7حلية الأولياء )( 3)

 (.4117، رقم 53 /10) البحر الزخار( 4)

 (.290، رقم 36التقريب )ص  (5)

 (.7498، رقم 122 -121 /8المعجم الكبير )( 6)

 وقع في المطبوع من المعجم: "بن عمار"، والتصحيح من مجمع الزوائد.( 7)
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 .وهو ضعيف كما سبق، وفيه الأحوص، (1)"ضعف
 .(2)"وانقطاع ،وفيه ضعف: " وقال ابن حجر

 :حديث كعب بن مالك : اخامس  
بن   عبد الرحمن عن، هريعن الز ، إسماعيل بن إبراهيم بإسناده عن، (3)رواه الطبراني

 .«ذكاة الجنين ذكاة أمه»: قال  النب  عن أبيه أن ، بن مالك كعب
 ."إل إسماعيل، ا الحديث عن الزهريلم يرو هذ": وقال

ضعفه بن المبارك وتركه ...  ضعيف": قال ابن حبان، إسماعيل هو ابن إبراهيم المكيو 
أبيه عن  وقد روى عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك...  يحيى القطان وابن مهدي

كان :  قال، وإنما هو عن الزهري، ... ،«ذكاته ذكاة أمه»: قال في الجنين  النب  أن 
، (4)هكذا قاله بن عيينة، إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه: يقولون أصحاب رسول الله 

 .(5)"وغيره من الثقات
وهو ، مسلم وفيه إسماعيل بن، والأوسط، رواه الطبراني في الكبير":  قال الهيثمي

 .(6)"ضعيف
 : حديث ابن عمر: اسادس  
لف أو ما اختُ ، اسأذكر منها ما ورد مرفوعً ، غفير ورواه عن نافع جمعٌ ، عنه نافعرواه 

 :اثم أشير إلى من رواه موقوفً ، فيه بين الوقف والرفع

                                  
 (.6046، رقم 46 /4مجمع الزوائد )( 1)

 (.3075 /6التلخيص )( 2)

 (.3711، رقم 103 -102 /4(، والمعجم الأوسط )157، رقم 79 -78 /19المعجم الكبير )( 3)

أخرج الحديث عن ابن عيينة على هذا الوجه، عبد الرزاق في المصنف، كتاب المناسك، باب ( 4)
 (.8641، رقم 500 /4الجنين )

 (.36، رقم 121 -120 /1المجروحين )( 5)

 (.6049، رقم 47 /4مجمع الزوائد )( 6)
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 :بل خلف امن رواه مرفوع   ❖
 :رواية أيوب بن موسى •

، عن نافع، عن أيوب بن موسى، بن مسلم الطائفيمحمد  بإسناده عن، (1)رواه الطبراني
 .فذكر نحوه، قال رسول الله : قال،  عن ابن عمر

 ."محمد بن مسلم الطائفيإل ، لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى": وقال
 .(2)من حفظه يخطئصدوق ، الطائفي محمد بن مسلمو 

رووه عن ابن عمر ، الحديث من أخطائه إذْ أنَّ أكثر أصحاب نافع وقد يكون رفع
 .كما سيأتي  اموقوفً ، رضي الله عنهما

كلامه و ، (3)"وللطبراني في الصغير من حديث ابن عمر بسند جيد":  قال العراقيو 
، نافع إلى الروايات الأخرى عن ظرأما بالنو ، بالنظر إلى ظاهر الإسناد يمكن أن يُسلَّم هذا

 .الطائفي وغيره ممن روى الحديث عن ابن عمر بالرفع رواية خطأ فيظهر
 :الخليل بن زكريا الشيباني •

 بن عون حدثني نافع عناثنا ، بإسناده عن الخليل بن زكريا الشيباني (4)رواه ابن عدي
 «.ذكاة الجنين ذكاة أمه»: رسول الله  قال: قال، ابن عمر رضي الله عنهما

: -بعد أن ذكر أن هذا الحديث ل يرويه عن ابن عون غير الخليل- ، بن عديقال ا
بن اوكلها مناكير غير محفوظة عن ، بن عون بهذا الإسناد غير ما ذكرتُ اوعند الخليل عن "

 .(5)"عون

                                  
، رقم 223 /2(، والمعجم الصغير، مع الروض الداني )9453قم ، ر 174 /9المعجم الأوسط )( 1)

1067.) 

 (.6293، رقم 440التقريب )ص ( 2)

 (.447 /1المغني عن حمل الأسفار )( 3)

 (.61 /3الكامل )( 4)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 5)
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 يزيد بن عياض وخصيف: •
 .(1)"اعن ابن عمر أيضً ، نافع عن، وخصيف، ورفعه يزيد بن عياض": قال الدارقطني

 :ووقفه من اخت لف عليه في رفع الحديث ❖
 :رواية مالك بن أنس •

عن ، عن مالك، وهو ليس بثقة، رواه أحمد بن عصام الموصلي":  قال الدارقطني
عن ، عن نافع، فرووه عن مالك، الموطأ وخالفه أصحابُ ،  النب  عن ، عن ابن عمر، نافع

 .(2)"لصواب عن مالكوهو ا، هقولَ ، ابن عمر
 :رواية ابن إسحاق •

 :اومرفوعً  اعنه عن نافع عن ابن عمر موقوفً  رُوي الحديثُ 
 :ية المرفوعةاو الر  ▪

عن محمد بن ، محمد بن الحسن المزني عن ابإسنادهم، (4)والحاكم، (3)الطبراني ارواه
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا »: قال رسول الله : قال ، عن ابن عمر، عن نافع، إسحاق

 ."ما فيه من الدم ولكنه يذبح حتى ينصابَّ ": وفي رواية الحاكم زيادة، «أشعر
تفرد ، لم يرو هذا الحديث عن محمد بن إسحاق إل محمد بن الحسن": الطبراني وقال

 .وهب بن بقية": به
 :الرواية الموقوفة ▪

 :اع عن ابن عمر موقوفً رواه عن ابن إسحاق عن ناف

                                  
 (.97 /13العلل للدارقطني )( 1)

 /24ث مالك؛ الخطيبُ، كما في البدر المنير )في حدي -أيضًا -(، ورجح الوقف 96 /13العلل )( 2)
 ( ط العاصمة.101

 (.7856، رقم 26 /8المعجم الأوسط )( 3)

 (.115 -114 /4المستدرك، كتاب الأطعمة )( 4)
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 .(1)بن مسهر وعليُّ ، وهشيمٌ ، عيينة ابنُ 
 :في رواية ابن إسحاق الترجيح ▪

لكنه خالف من ، (2)وإن كان ثقة محمد بن الحسن المزنيو ، الراجح رواية من رواه موقوفًا
، يرفع الموقوف...  ،من أهل واسط محمد بن الحسن المزني" : قال ابن حبان، هو أوثق

ذكاة ": قال،  النب  ويسند المراسيل روى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن 
إنما هو موقوف ...  ،"ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم، الجنين ذكاة أمه إذا أشعر

 .(3)"بن عمرامن قول 
 .(4)"توقيفه أصوب" :وقال الذهب

 : بن عمرعبيد الله رواية •

 :اأيضً  (5)اختلف عليه
 :الرواية المرفوعة ▪

عن عبيد الله ، نا أبو أسامة، عبد الله بن نصر الأنطاكيبإسناده عن ، (6)الطبراني ارواه
 ،فذكر نحوه،  قال رسول الله: قال، رضي الله عنهما عن ابن عمر، عن نافع، بن عمر

 .«إذا أشعر» :دون قوله
، لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إل أبو أسامة": -في الأوسط- الطبراني قال

 .عبد الله بن نصر": تفرد به

                                  
 (.95 /13العلل للدارقطني )( 1)

 (.174 /8(، وإرواء الغليل )5818، رقم 409التقريب )ص ( 2)

 (.962، رقم  286 /2المجروحين )( 3)

 (.119 /9تهذيب التهذيب )( 4)

 (.95 /13العلل للدارقطني )( 5)

، رقم 34 /1(، والمعجم الصغير، مع الروض الداني )8234، رقم 150 /8المعجم الأوسط )( 6)
20.) 
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عن عبيد الله إل أبو أسامة تفرد به عبد الله  الم يروه مرفوعً ": -في المعجم الصغير- وقال
 ."بن نصر

 .(1)"منكر الحديث": الذهبقال ، عبد الله بن نصر الأنطاكيو 
إل إن كان يعني: -، فيه نظر، "لم يروه عن عبيد الله إل أبو أسامة": -الطبراني-وقول 

، (3)والدارقطني، (2)رواه ابن المقرئإنه قد ف ،-لم يروه أحد من الثقات إل أبو أسامة
عن ابن ، عن نافع، عن عبيد الله، مبارك بن مجاهد عن، عصام بن يوسف ا عنبإسنادهم

 .فذكره  رسول الله أنَّ ، عمر
 .(4)فه غير واحدضعَّ ، مبارك بن مجاهد، هو المروزيو 
 .(5)"في الحديث اكان عندهم ضعيفً " :قال ابن سعد، عصام بن يوسف، هو البلخيو 
 .(6)ول تعديلًا  اذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحً و 

 .(7)"ينكر اروي حديثً ل يَ و ...  صدوق": وقال الخليلي
وربما ، في الرواية اثبتً ، كان صاحب حديث": وقال، وذكره ابن حبان في الثقات

 .(9)"ل يتابع عليها، عن الثوري وعن غيره أحاديث روى":  وقال ابن عدي، (8)"أخطأ
                                  

 (.3399، رقم 361(، والمغني في الضعفاء )ص 4654، رقم 515 /2ميزان العتدال )( 1)

 (.874، رقم 260 -259المعجم )ص  ( 2)

، رقم 489 /5) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلكالسنن، كتاب الأشربة وغيرها، ( 3)
4731.) 

(، تنقيح التحقيق 7049، رقم 432 /3(، ميزان العتدال )427 /7التاريخ الكبير للبخاري )( 4)
 (.190 /4(، نصب الراية )292 /2للذهب )

 (.5210، رقم 436 /5لسان الميزان )( 5)

 (.144، رقم 26 /7لجرح والتعديل )ا( 6)

 (.937 /3الإرشاد )( 7)

 (.14799، رقم 521 /8الثقات )( 8)

 (.1534، رقم 87 /7الكامل )( 9)
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ولم يعرف ، وأراه الذي ذكر ابن أبي حاتم، هو رجل ل تعرف حاله": وقال ابن القطان
 .(1)"الزاهد: غير أنه قال فيه، حاله بشيءمن 

 :الرواية الموقوفة ▪
، يرويه عن عبيد الله -ومبارك بن مجاهد، أي غير أبي أسامة- وغيرهما: قال الدارقطني

 .(2)اموقوفً 
 :الصواب من الروايات السابقة عن ابن عمر هو الوقفو 

: ختلاف ثم قالال -أي ابن عدي- فذكر، لف في رفعه عن نافعاختُ ": قال ابن عدي
 .(3)"وهو الصحيح، اعن نافع عن ابن عمر موقوفً ، دهمورواه أيوب وجماعة عدَّ 

وعلي بن ، ومالك بن مغول، وابن جريج، ورواه أيوب السختياني": قال الدارقطني
 .(5)"وهو الصحيح، (4)اموقوفً ، عن ابن عمر، عن نافع، ثابت الأنصاري

عه عنه ورفْ ، اابن عمر رضى الله عنهما مرفوعً من أوجه عن  يَ و ورُ ":  قال البيهقي
 .(6)"والصحيح موقوف، ضعيف

 :حديث ابن مسعود : اسابع  
الحسن بن بشر بن  نا، أحمد بن الحجاج بن الصلت بإسناده عن، (7)رواه الدارقطني

: قال،  عن عبد الله، عن علقمة، عن إبراهيم، عن الأعمش، أبو بكر بن عياشنا ، سلم

                                  
 (.581 /3بيان الوهم والإيهام )( 1)

 (.95 /13العلل للدارقطني )( 2)

 .(399 /9البدر المنير )لم أجد كلام ابن عدي هذا في الكامل، وقد نقله ابن الملقن في ( 3)

 (.335 /9أخرج بعض هذه الروايات الموقوفة عن نافع عن ابن عمر؛ البيهقيُّ في السنن الكبرى )( 4)

 (.97 /13العلل للدارقطني )( 5)

 (.335 /9السنن الكبرى )( 6)

، رقم 495 /5) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلكالسنن، كتاب الأشربة وغيرها، ( 7)
4738.) 
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 .«ذكاة الجنين ذكاة أمه»: أراه رفعه قال
وكأنه سكت عنه ل ، ولم يضعفه، العجب أن الخطيب ذكره في تاريخه":  قال الذهب

 .(1)"اك حالهتَ هِ ـنْ 
، افإنه ضعيف جدً ، الصلتأحمد بن الحجاج بن إل  ،رجاله ثقات": ابن حجر قال 

 .(2)"تهلَّ وهو عِ 
 :حديث أبي هريرة : اثامن  

 .والثاني عن أبي سعيد المقبري، الأول عن طاووس، من وجهين، جاء عن أبي هريرة 
 :رواية طاووس •
عن ، سو عن طاو ، رعن عمرو بن دينا، عمر بن قيسبإسناده عن ، (3)واه الدارقطنير 

 .«ذكاته ذكاة أمه»: قال في الجنين  النب  عن ، أبي هريرة
 .(4)"متروك، عمر بن قيس، هو سندلو ": قال ابن القطان

 .(5)"وهذا منكر": قال الذهبو 
 :ة أبي سعيد المقبريوراي •

عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي  بإسناده، (6)رواه الحاكم
 .فذكر نحوه  النب  عن   رةهري

، وليس كما قال": قال الزيلعي، "روي بإسناد صحيح عن أبي هريرة": قال الحاكم

                                  
 (.2052، رقم 188 -187 /5(، وانظر: تاريخ بغداد )328، رقم 89 /1العتدال )ميزان ( 1)

 (.3076 /6التلخيص )( 2)

، رقم 495 /5) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلكالسنن، كتاب الأشربة وغيرها، ( 3)
4739.) 

 (.582 /3بيان الوهم والإيهام )( 4)

 (.219 /3ميزان العتدال )( 5)

 (.114 /4رك، كتاب الأطعمة )المستد( 6)
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الراوي له عن أبي سعيد ": وقال الحافظ، (1)"متفق على ضعفه، الله بن سعيد المقبري عبدف
 .(2)"وهو متروك، حفيده عبد الله بن سعيد: المقبري

 :حديث علي : اتاسع  
ثنا عبد الله بن إبراهيم بن ، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد: قال، (3)لدارقطنيرواه ا

عن ، عن الحارث، عن أبي إسحاق، نا موسى بن عثمان الكندي، نا محرز بن هشام، قتيبة
 .بنحو حديث أبي سعيد  قال رسول الله: قال،  علي

 :وفي هذا الإسناد
 .(4)وفي حديثه ضعف، ورمي بالرفض، به الشعب في رأيهكذَّ ،  الحارث الأعور •
 .(5)"مجهول" :قال ابن القطان، وموسى بن عثمان •
نعم هو ، عى ابن القطان جهالته وغلطادَّ ، موسى بن عثمان الكوفي": قال ابن الملقنو 

 .(7)"(6)ضعيف
وقد تفرد بهذا الحديث ، إذا تفرد يعتمد عليههول أو ضعيف، فإنه ل سواء قيل بأنه مجو 

 .والله أعلم، وبحديث ابن عباس الآتي، عن علي
قال ، (8)"كان رجل سوء": قال الدارقطني، أحمد بن محمد بن سعيد، وهو ابن عقدة •

                                  
 (.190 /4نصب الراية )( 1)

 (.3076 /6التلخيص )( 2)

، رقم 496 /5) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلكالسنن، كتاب الأشربة وغيرها، ( 3)
4740.) 

 (.1029، رقم 87 -86التقريب )ص ( 4)

 (.582 /3بيان الوهم والإيهام )( 5)

 /6(، ورجع في موضع آخر من التلخيص )289 /4ابنُ حجر في التلخيص ) وقد تبع ابنَ الملقن،( 6)
 (: "مقبول"!.6991، رقم 484(، فقال: "مجهول"، وقال في التقريب )ص 3078

 (. ط العاصمة.98 /24البدر المنير )( 7)

 (.147 /6تاريخ بغداد )( 8)
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 .(1)"رفضيشير إلى ال": الذهب
ول أزيد على ، ولم يكن في الدين بالقوي، محدث، حافظ": االدارقطني أيضً وقال 

إنما بلاؤه من ، وأكذب من يتهمه بالوضع، لم يكن في الدين بالقوي": وقال مرة، (2)"هذا
 .(3)"هذه الوجادات

بر أيش أك: فقلت له، العباس بن عقدة عن أبي -أي الدارقطني- سألتهو : وقال البرقاني
 .(4)"الإكثار من المناكير": ثم قال، فوقف؟ ما في نفسك عليه

كان أحمد بن محمد بن سعيد " :يقول، مر بن حيويهسمعت أبا ع: وقال حمزة السهمي
يعني أبا ، أو قال الشيخين الله  يملي مثالب أصحاب رسول (5)براثاامع بن عقدة في ج

 .(6)"اوما سمعت عنه بعد ذلك شيئً ، ل أحدث عنه بشيء، ديثهفتركت ح، بكر وعمر
وصاحب التصانيف على ضعف ، ونادرة الزمان، أحد أعلام الحديث": وقال الذهب

 .(8)"اه آخرونوقو  ، فه غير واحدضع  ، شيعي متوسط": وقال مرة، (7)"فيه
 :حديث ابن عباس : اعاشر  

ثنا عبد الله بن إبراهيم بن ، مد بن سعيدحدثنا أحمد بن محقال ، (9)رواه الدارقطني
                                  

 (.138 /1ميزان العتدال )( 1)

 (.40، رقم 107 -106سؤالت السلمي للدارقطني )ص ( 2)

 (.138 /1ميزان العتدال )( 3)

 (.31، رقم 67سؤالت البرقاني للدارقطني )ص ( 4)

خ وجنوبي باب رْ لة الكَ بْ كانت في طرف بغداد في قِ   ةٌ لَّ بالثاء المثلثة، والقصر: محََ  ثا:بَـراَقال الحموي: "( 5)
 (.362 /1"، معجم البلدان )صلي فيه الشيعةل، وكان لها جامع مفرد توَّ محَُ 

(، وقد 147 /6(، تاريخ بغداد )166، رقم 160 -159سؤالت حمزة السهمي للدارقطني )ص ( 6)
 وقع سقط في النسخة المطبوعة من سؤالت السهمي، استدركته من تاريخ بغداد.

 (.178، رقم 341 /15سير أعلام النبلاء )( 7)

 (.136 /1ميزان العتدال )( 8)

، رقم 496 /5) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلكالسنن، كتاب الأشربة وغيرها، ( 9)
= 
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عن ، عن عكرمة، عن أبي إسحاق، نا موسى بن عثمان الكندي، نا محرز بن هشام، قتيبة
 .فذكر نحو حديث أبي سعيد،  قال رسول الله: قال، ابن عباس

 .وقد سبق الكلام فيه، فيه موسى بن عثمانو 
 .وقد سبق الكلام فيه، ابن عقدة اوفيه أيضً 

 : حديث أبي أيوب: عشر حادي
محمد بن عبد الرحمن بن أبي عن  شعبة عن ابإسنادهم، (2)والحاكم، (1)الطبرانيرواه 

  قال رسول الله: قال  عن أبي أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، (3)عن أخيه، ليلى
 .فذكر نحو حديث جابر

 ."وليس كذلك، حديث أبي أيوب صحيح وربما توهم متوهم أنَّ ": الحاكمقال 
، وهو سيئ الحفظ، وفيه محمد بن أبي ليلى، رواه الطبراني في الكبير": قال الهيثمي

ولكنه ، ابن أبي ليلى كان من الفقهاء فإنَّ ، الدين ثقةَ  ،بالثقةلعله يعني و ، (4)"ولكنه ثقة
 .ادوق سيء الحفظ جدً ص فقد سبق أنه ،ضعيف في الحديث

، عن أخيه عيسى، ثنا ابن أبي ليلى، حلبس بن محمد بإسناده عن، (5)رواه الطبرانيو 
ذكاته ذكاة »: فقال؟ سئل عن الجنين  النب  أن ، عن أبيه، ن عبد الرحمن بن أبي ليلىع

 .«أمه
 ."ل يروى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى إل بهذا الإسناد": وقال

                                  
4741.) 

 (، وقد سقط من المطبوع، اسم شعبة.4010، رقم 162 /4المعجم الكبير )( 1)

 (.115 -114 /4المستدرك، كتاب الأطعمة )( 2)

 (.5307، رقم 375، التقريب )ص كوفي ثقةعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الهو: ( 3)

 ( .6050، رقم 47 /4مجمع الزوائد )( 4)

 (.6721، رقم 17 -16 /7المعجم الأوسط )( 5)
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 .(2)"وهو متروك، (1)حَلْبَس بن محمدوفيه ، رواه الطبراني في الأوسط" :قال الهيثمي
-أو عن الحكم ، عن أخيه، عن ابن أبي ليلى ابن المباركعن ، (3)قد رواه عبد الرازقو 
لجنين ذكاة ا»: قال رسول الله : قال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -ابن المبارك شكَّ 

 .«ذكاة أمه أشعر، أو لم يُشْعِر
فإنه سيء الحفظ  ، محمد ابن أبي ليلى من وصل والإرسالهذا الختلاف في ال ولعل
 .كما سبق

 :خلصة الحكم على الحديث
م بالتواتر فيه نظر إذْ أن والحك، (4)بل ذكر بعض العلماء أنه متواتر، ديث صحيحالح

ابن ، منهم، كثير من العلماء  ، قو اهولكن الحديث صحيح، أكثر طرقه ضعيفة كما سبق
 .(5)"ثبوت الحسن، حديث ثابت": حيث قال، الصلاح

وهو طريق أبي ، بعضها يصلح للاحتجاج به": وقال ابن الملقن، (6)النوويوصححه 
 .(7)"وطريق جابر التي أخرجها الحاكم، حبان سعيد التي أخرجها أحمد والدارقطني وابن

 :وقد ضعفه بعض العلماء
 :منهم
، ثم ذكر هذا الحديث، (8)"خبار واهيةالمخالفون بأ احتجَّ ": حيث قال،  ابن حزم •

                                  
 (.2233، رقم 587 /1هو الكلب، وهو: متروك، كما قال الهيثمي، انظر: ميزان العتدال )( 1)

 (.6051، رقم 47 /4مجمع الزوائد )( 2)

 (.8649رقم ، 502 /4المصنف )( 3)

 (.140 -139انظر: نظم المتناثر للكتاني )ص ( 4)

 (.86 /24البدر المنير )( 5)

 (.111 /3(، وحسنه في تهذيب الأسماء واللغات )562 /2المجموع )( 6)

 (.107 -106 /24البدر المنير )( 7)

 (.419 /7المحلى )( 8)
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 .(1)"لقلنا به مسارعين ، النب  لو صح عن ":  وقال

 .(2)، حيث قال: "ول يحتج بأسانيده كلها"عبد الحق الإشبيلي  •
 :ه دلالة الحديث على القاعدةوج
كله دون ذبح فله أن يأ، وفي بطنها جنين، الرجل إذا ذبح البهيمة ذكر أنَّ   النب   أنَّ 

 .(3)في الحكم له في الوجود تابع لغيره والتابع، في الوجود والحس   لأنه تابع لأمه، له
اؤها بمنزلة استثناء تة لكان استثنمي ِ  -أي الأجنة- ر أنهاد ِ فلو قُ ":  قال ابن القيم

والذكاة قد أتت ، فإنها جزء من أجزاء الأم؟ فكيف وليست بميتة، والجراد من الميتة السمك
؛ والجنين تابع للأم جزء منها، فل يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة، على جميع أجزائها

 فكيف وقد وردت، بالإباحة السنةولو لم ترد ، فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة
 .(4)"؟بالإباحة الموافقة للقياس والأصول

 :الاعتراضات على الاستدلال بالحديث
معنى أنَّ و ، منصوبة،  لفظه "ذكاة" الثانيةنَّ اعترض على الستدلل بهذا الحديث بأ

في - كفيي كاة أمه ولذ تشبه  ى ذكاةً ذكَّ فيجب أن يُ ، ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه: الحديث
 .(5)أم ه ذكاةُ  -هحل ِ 

ذكاة الجنين ذكاة »: فإنه قال؛ فالحديث حجة عليكم: فإن قيل":  قال ابن القيم
وهذا يدل على أنه ل يباح إل بذكاة تشبه ذكاة ، أي ذكاته كذكاة أمه، والمراد التشبيه« أمه
 .(6)"الأم

                                  
 (.420 /7المصدر السابق )( 1)

 (.136 /4الأحكام الوسطى )( 2)

 (.511(، والمفصل للباحسين )ص 302انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد شبير )ص ( 3)

 (.255 -254 /2إعلام الموقعين )( 4)

 (.487 /4انظر: جامع الأصول )( 5)

 (.255 /2إعلام الموقعين )( 6)
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 :هذا الاعتراض الجواب عن
 :مرجوح لأمور للحديث أنَّ هذا التوجيه

ويبين أنَّ المراد أنَّ الجنين إذا  ،ت الحديث ما يدفع هذا التأويلأنه جاء في روايا: الأول
 .(1)ذبحت أمه أنه ل يحتاج إلى ذبح

ذبح  في الجنين يدل على أنه يكفي، أنَّ فهم الصحابة وغيرهم ممن روى الحديث: الثاني
 .(2)أمه

ج إلى تقدير وما ل يحتا  ،إلى تقدير الحديث معه يحتاج  التأويل الذي ذكروهأنَّ : الثالث
 .مقدَّم على ما يحتاج

ذكاة الجنين حاصلة : فتقديرها، صحتها فرضأنَّ رواية النصب ل تصح وعلى : الرابع
فلا يصح عند النحويين بل  ؛كذكاة أمه  النصب: إن تقدير رواية :وأما قولهم، وقت ذكاة أمه

 .(3)هو لحن
، وبعض الناس ينصبها، "ذكاة أمه" برفع ذكاة: الرواية المشهورة":  قال النووي

تقديره  : ويقولون، في أنه ل يحل إل بذكاة لأصحاب أبي حنيفة ويجعلها بالنصب دليلا 
...  ،لأن الرواية المعروفة بالرفع؛ يءوهذا ليس بش، حذفت الكاف فانتصب، كذكاة أمه

وأما ، ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه: فتقديرها، وأما رواية النصب على تقدير صحتها
وإنما جاء النصب بإسقاط ، تقديره كذكاة أمه فلا يصح عند النحويين بل هو لحن: قولهم

 .(4)"والله تعالى أعلم ا ههناالحرف في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرط ليس موجودً 
وهذا التقدير مع كونه غير محتاج إليه لإمكان صحة الكلام ": قال ابن السبكي و 

الجنين إن احتيج إلى ذكاته  فإنَّ ؛ اد على الكلام بالإبطال وتصييره لغوً باطل لأنه عائ؛ دونه

                                  
 (.19 /8(، تهذيب السنن بحاشية عون المعبود )255 /2انظر: إعلام الموقعين )( 1)

 (.20 /8انظر: تهذيب السنن بحاشية عون المعبود )( 2)

 (.21 -20 /8(، وتهذيب السنن )112 /3انظر: تهذيب الأسماء واللغات )( 3)

 (.112 /3تهذيب الأسماء واللغات )( 4)
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ذكاته   عاقل يعرف أنَّ  كلَّ   ثم إنَّ  -هل خصوصية لأم ِ -فذكاته كذكاة سائر الحيوانات 
 .(2)"البتة، (1)اكذكاتها وذكاة غيرها بلا تفاوت فلا يكون اللفظ مقيدً 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة مستنبطة، ديث على فرع من فروع القاعدةيدل الح

                                  
هكذا هي في المطبوع بالقاف، ولعل الصواب: "مفيدًا"، بالفاء، والمعنى أنَّه على هذا التأويل، ل ( 1)

 ن في اللفظ فائدة، لأنه كل الناس يعرفون طريقة الذبح وأنها تتشابه، والله أعلم.يكو 

 (.153 /1الأشباه والنظائر )( 2)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني  ."التابع تابع" :المندرجة تحت قاعدة القواعدعلى  الدَّ
 .وفيه أربعة مطالب

الةّالأحاديث  -:المطلب الأول  .(1)"ما لا يثبت استقللا   ا"يثبت تبع   :على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
 إذا كان مستقلًا ، ول يثبت ول يصح، لغيره اإذا كان تابعً ، شيء قد يثبت ويصحال أنَّ 
 .(2)بنفسه

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

فجاءت أمة سوداء : قال، يحيى بنت أبي إهاب أنه تزوج أم  ،  عقبة بن الحارثعن 
قال فتنحيت فذكرت ذلك ، رض عنيفأع ذلك للنب  فذكرتُ ، "قد أرضعتكما": فقالت
 .فنهاه عنها، "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما": له قال

 :تخريج الحديث
 .(3)رواه البخاري

 :دلالة الحديث على القاعدة وجه
وفي هذا الحديث ، ول تقبل في الطلاق والفسخ، المرأة تقبل شهادتها في الرضاع أنَّ 

الرجل أن يقترب من زوجته وحكم  فنهى النب ، شهدت المرأة أنها أرضعت الرجل وزوجته
ثبت ؛ ولكن لما ثبت الرضاع بقولها، استقلالً  الفسخمع أنَّ المرأة ل يقبل قولها في ، بالفسخ
 .له اتبعً  الفسخ

 :-وهو يذكر فوائد الحديث-،  (1)مالبسا عبد الله قال الشيخ

                                  
 (.80، القواعد والأصول الجامعة )ص (15 /3)وتحرير الفوائد قواعد تقرير ال( 1)
 (.80انظر: القواعد والأصول الجامعة )ص ( 2)
 (.2659، رقم 173 /3) باب شهادة الإماء والعبيد، الجامع الصحيح، كتاب الشهادات( 3)
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 ووجهه أنَّ ، )يثبت تبعا مال يثبت استقلال(: وهي، فيه إثبات القاعدة الشرعية العامة"
، ثبت حكمه، فإذا شهدت بالرضاع، في فسخ النكاح وفي الطلاق شهادة المرأة ل تكفي

 .(2)"له افيثبت فسخ النكاح تبعً 
 :حيث قال عند ذكره لفروع القاعدة، إلى هذا  وقد أشار ابن رجب

قبل على المذهب ويترتب على ذلك انفساخ تعلى الرضاع  شهادة امرأة  : ومنها"
 .(3)"النكاح

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة

 :الحديث الثاني
يا رسول : قالت، جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع: قال، عن ابن عباس 

ل يستطيع أن يستوي على  اكبيرً   اإن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخً ، الله
 .«نعم»: قال؟ أحج عنه فهل يقضي عنه أنْ ؛ الراحلة

 :تخريج الحديث
 .(5)ومسلم -واللفظ له-، (4)رواه البخاري

                                  
في مدينة عنيزة  ولدالتميمي،  عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد البسام أبو عبد الرحمن :هو (1)

وغيره، من مؤلفاته: توضيح الأحكام من  ، تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن ابن سعديهـ1346 عام
ه، انظر 1423خلال ثمانية قرون، توفي عام  بلوغ المرام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، علماء نجد

م )  (.17 -11 /1ترجمته في مقدمة كتابه تيسير العلا 

 (.307 /2تيسير العلام )( 2)

 .(15 /3)تقرير القواعد ( 3)
، 18 /3) ن ل يستطيع الثبوت على الراحلةباب الحج عم  الجامع الصحيح، كتاب جزاء الصيد، ( 4)

 (.1853رقم 
، 973 /2) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموتصحيح مسلم، كتاب الحج، ( 5)

= 
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
 سينوي؛ في الحج عن غيره الذي سينوبو ،  هذا الحديث جواز أنْ يحج المرء عن غيرهفي

 للحج الكن لما كان ذلك تبعً و ، النيابة فيها تجوز ل والأصل أنَّ النية، بالحج نيابة عن غيره
 .ما ل يجوز استقلالً  امن باب يجوز تبعً ، ت النيابة في النية على سبيل التبعجاز 

الصلاة ل والأصل أن ، قد يصلي ركعتي الطواف، عن غيره في الحج كذلك من ينوبو 
، ومن طاف جازت النيابة فيها، للحج اولكن لما كانت هنا تبعً ، نوب فيها أحد عن أحدي

 .عن غيره فإنه سيصلي عنه ركعتي الطواف
ومنها ركعتا " :-دخول النيابة في الأفعال البدنيةفي فروع مسألة -  قال الإسنوي

 .(1)"للطواف اتبع  اف يفعلهما الأجير عن الذي يحج عنه الطو 
- ما يقبلها -أي من الأعمال- ومنها": -في النيابة في العبادات- ، وقال الزركشي

، (2)"له اتبعً ، كالدعاء والصدقة والحج عن الميت وركعتي الطواف  اإجماعً  -أي يقبل النيابة
 .للحج اأي تعبً 

عن غيره ركعتي  صلاة الحاج ِ : ومنها": -ع القاعدةعند ذكره لفرو -  قال ابن رجب
وقد ، وإن كانت الصلاة ل تقبل النيابة استقلالً ، (3)للحج اوتبعً  ،االطواف تحصل ضمنً 

 .(4)"أشار الإمام أحمد إلى هذا
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة

                                  
 (.1334رقم 

 (.70التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص ( 1)

 (.312 /3المنثور )( 2)
في نسخة مشهور من قواعد ابن رجب: "تحصل تبعًا، وضمنًا للحج"، والمثبت من طبعة دار ( 3)

 الكتب العلمية لكتاب القواعد، وهو أصح.

 .(20 /3قواعد )تقرير ال( 4)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثاني ملك ما هو  ا"من ملك شيئ   :على قاعدة الدَّ
 .(1)ضروراته"

 :معنى القاعدة: أولا  
ل يمكنه  لوازمه العقلية التي ل تنقك عنه والتي فإنه يملك كل، اأو تصرفً ، امن ملك عينً 

 .(2)االتصرف في ملكه إل به
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
من  امن اقتطع شبرً »: قال أن رسول الله ،  عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

 .«ه يوم القيامة من سبع أرضينقه الله إيا  طوَّ  ، االأرض ظلمً 
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (4)ومسلم، (3)رواه البخاري
 :لى القاعدةوجه دلالة الحديث ع

من الأرض فإنه يعاقب على ما تحته حتى يصل إلى سابع  امن أخذ شيئً  في الحديث أنَّ 
لأنه ل ، افهذا يدل على أنَّ ما أسفل من الأرض فهو تابع لها ويملكه صاحبه، أرض

 .له الكً مِ ، يستطيع التصرف في أرضه إل إذا جعل ما تحتها

                                  
(، وشرح القواعد الفقهية 49(، المادة )53 /1مجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام )( 1)

 (.261للزرقا )ص 

(، 261(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 53 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 2)
 (.334والوجيز للبورنو )ص 

، رقم 130 /3) إثم من ظلم شيئًا من الأرض الجامع الصحيح، كتاب المظالم والغصب، باب( 3)
2452.) 

، رقم 1230 /3) لأرض وغيرهاباب تحريم الظلم وغصب اصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 4)
1610.) 
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من ملك ظاهر الأرض يملك ما  نَّ أعلى  به بعضهم استدلَّ ": قال القاضي عياض 
 اشبرً ه غصب نَّ أووجه الدليل من الحديث  ... ف فيهتصرَّ  نْ فله منع مَ ، تحتها مما يقابله

 ما ءوكذلك يملك مقابل ذلك من الهواء يرفع فيه من البنا، فعوقب بحمله من سبع أراضين
 .(1)"بأحد مالم يضر   ءشا

من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى  أنَّ ": -في فوائد الحديث- وقال ابن حجر 
الأرض وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه وفيه أن من ملك ظاهر الأرض 

وأن له أن ينزل بالحفر ما  ،بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك ،ملك باطنها
 .(2)"شاء ما لم يضر بمن يجاوره

 :ى القاعدةطريقة دلالة الحديث عل
 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة

 :الحديث الثاني
 (3)عطنًا افله أربعون ذراعً  امن حفر بئرً »: قال،  النب   أنَّ ،  عن عبد الله بن مغفل

 .«لماشيته
 :يثتخريج الحد

عن ، إسماعيل المكي سانيدهم عنبأ، (6)والطبراني  ، (5)والدارمي، (4)رواه ابن ماجه
 .فذكره قال،  النبَّ  أنَّ ، عن عبد الله بن مغفل، البصري الحسن

                                  
 (.320 /5إكمال المعلم )( 1)

 (.105 /5فتح الباري )( 2)

 (.258 /3)النهاية  ، انظر:ن: مبرك الإبل حول الماءطَ العَ  (3)

 (.2486، رقم 831 /2) باب حريم البئرالسنن، كتاب الرهون،  (4)

 (.2668رقم ، 1714 /3) باب: في حريم البئرالسنن، كتاب البيوع،  (5)

(، ولم أجده 62 /7(، وابنُ الملقن في البدر المنير )291 /4عزاه إليه، الزيلعيُّ في نصب الراية ) (6)
 فيما وقفت عليه من كتبه.
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 .(2)إسماعيل المكي لضعف (1)وهذا الإسناد ضعيف
 عنعنةلكن تبقى في السند علة أخرى وهي ، (4)عن الحسن، (3)ولكن تابعه أشعث

د فق، لكن الحديث محتمل للتحسين بما سيأتي من الشواهد، وهو مدلس، (5)الحسن البصري
 .ن جندب أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسمرة ابمن حديث ، جاء في معناه

 : حديث أبي هريرة: أولا  
 .ومحمد بن سيرين، سعيد بن المسيب: رواه عن أبي هريرة اثنان

فرواه الحسن بن أبي  ؛واختلف عنه ،الزهري عنه رواهاف ؛ابن المسيب أما رواية
والحسن بن أبي جعفر ،  عن أبي هريرة، عن سعيد، عن الزهري، عن معمر، (6)جعفر

 .(7)ضعيف
محمد بإسناده عن  (8)فقد رواه الدارقطني؛ إبراهيم بن أبي عبلةوتابعه على هذه الرواية 
نا هارون ، يحيى بن أبي الخصيب نا، نا إسحاق بن أبي حمزة، بن يوسف بن موسى المقرئ

                                  
 /3(، ومصباح الزجاجة )63 /7(، والبدر المنير )225 /2انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف ) (1)

 (.275(، وبلوغ المرام )ص 85

 198 /3، ضعيف الحديث، انظر: تهذيب الكمال )إسماعيل بن مسلم المكيإسحاق  هو: أبو (2)
 (.484رقم  49فما بعدها(، والتقريب )ص 

من يسمى أشعث في تلاميذ الحسن البصري، أربعة، وكلهم ثقات، إل واحدًا فضعيف ضعفًا  (3)
 (.505 /1عة، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )خفيفًا، فهو صالح للمتاب

بن عبد الله بن جابر هو ا أشعث(، و 291 /4روى هذه المتابعة الطبراني، انظر: نصب الراية ) (4)
 (.527، رقم 52، صدوق، التقريب )ص انيدَّ الحُ 

 (.504 /1انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (5)

، رقم 394 -393 /5) في المرأة تقتل إذا ارتدتالأقضية،  روايته عند الدارقطني في السنن، كتاب (6)
4519.) 

 (.293 /4انظر: نصب الراية ) (7)

 (.4519، رقم 394 -393 /5) في المرأة تقتل إذا ارتدتالسنن، كتاب الأقضية،  (8)
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، عن أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب، عن الزهري عن إبراهيم بن أبي عبلة، بن عبد الرحيم
 البئر حريمو ، اخمسة وعشرون ذراعً  (2)البَدِي   (1)البئر حريم»: قال رسول الله : قال

هذا " :قال ابن عبد الهادي ، اهذا الإسناد ضعيف جدً و ، «... اخمسون ذراعً  (3)العادِيَّة
قال الدارقطني في محمد بن ، لأنه جامع للمجهول والمتهم بالكذب، الإسناد المتصل ل يثبت

ووضع ، من ستين نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل اوضع نحوً : يوسف المقرىء
 .(4)"الأحاديث المسندة والنسخ ما ل يضبط

وروي من حديث ": -مرسل ابن المسيب الحديث من بعد أن روى-،  وقال البيهقي
وهو ، موصولً  اعن أبي هريرة مرفوعً ، عن سعيد، عن الزهري، معمر وإبراهيم بن أبي عبلة

 .(5)"ضعيف
عن سعيد بن ، عن الزهري، عمر بن قيس المكيبإسناده عن ، (6)ورواه أبو نعيم

                                  
الرجل في  البئر التي يحفرها نَّ ، والمعنى: أهو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابهاحريم البئر،  (1)

لأنه يحرم منع صاحبه  حريماً؛وسمي ، عليه صاحبها فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ول ينازع ؛موات
 (.375 /1، انظر: النهاية )منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه

بتدأتها التي ا، وقيل: البئر التي حفرت في الإسلام: وتشديد الياء ،وكسر الدال: بفتح الباء، البَدِي   (2)
(، والبدر المنير لبن 104 /1(، والنهاية )62 /1، انظر: غريب الحديث لبن الجوزي )أنت فحفرتها

(، وقد عزا ابنُ الملقن ضبط الكلمة إلى ابن الجوزي في غريب الحديث، ولم أجده في 65 /7الملقن )
 المطبوع من غريب الحديث.

 (.339، انظر: المطلع على ألفاظ المقنع )دمنسوبة إلى عا ،: القديمة، هيبتشديد الياء (3)

(، 1790، رقم 628 /4(، وانظر عبارة الدارقطني في تاريخ بغداد )208 /4تنقيح التحقيق ) (4)
قدم إلى ههنا قبل الثلاث مائة، فسمع منه ابن : "-في محمد بن يوسف-وتكملة عبارة الدارقطني 

 ".مجاهد حرفاً ك عنه ابنُ فلم يحَ  ؛ثم تبين كذبهمجاهد وغيره، 

 (.155 /6السنن الكبرى ) (5)

 (.97 /4(، وقد علقه الحاكم عن عمر بن قيس، في المستدرك )253 /1تاريخ أصبهان ) (6)
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العادية خمسون  (1)القليب حريم»: قال رسول الله : قال،  عن أبي هريرة، المسيب
 .«والبادية خمس وعشرون ذراعا، ذراعا

، -هو المعروف بسَنْدلو -، عمر بن قيس المكيفيه ، (2)اوهذا الإسناد ضعيف جدً 
 .(3)متروك

إسماعيل بن  مخالفه، فقد خولف أصحابها فيها، ضعف هذه الروايات المسندة ومع
عن سعيد بن ، عن الزهري ووهفر ، (6)صدقة بن عبد الله بن كثيرو ، (5)زياد بن سعدو ، (4)أمية
 .ب مرسلًا المسي  

عن ، حدثني ضمرة: قال، عن سعيد بن المسيب، عن الزهري، سفيان بن حسينورواه 
في غير الزهري  سفيان بن حسين: "في الزهري، قال ابن حبان  وسفيان ضعيف، النب 

 .(7)"ثبت، فإنما اختلط عليه صحيفة الزهري، فكان يهم فيها
 .أبي هريرة هو أنه يروى عن ابن المسيب مرسلًا اجح في حديث فالر 

                                  
ة القديمة، التي ل يعلم لها رب، ول حافر، تكون يَّ ى، وقيل: هي البئر العادِ وَ طْ البئر قبل أن تُ هي:  (1)

 (.689 /1ان العرب )(، لس98 /4، انظر: النهاية )بالبراري

 (.1027رقم ، 98 /3انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ) (2)

 (.4959، رقم 354التقريب )ص  (3)

، وابن أبي شيبة في (4864، رقم 369 /5مسدد في مسنده، انظر: إتحاف الخيرة )روايته عند  (4)
وعند أبي  (21651رقم  ،395 /7المصنف، كتاب البيوع والأقضية، في حريم الآبار كم يكون ذراعًا )

السنن الكبرى كتاب إحياء الموات، باب ما جاء (، ومن طريقه رواه البيهقي في 290داود في المراسيل )
 .(155 /6فى حريم الآبار )

، 369 /5رواه عنه عن الزهري عن ابن المسيب، مرسلًا؛ مسددٌ في مسنده، كما في إتحاف الخيرة ) (5)
 (.4864رقم 

 (.1693، رقم 163 /9ايته الدارقطني في العلل )أشار إلى رو  (6)

( في ترجمة سفيان 2437، رقم 183(، وقال ابن حجر في التقريب )ص 346 /11الإحسان )( 7)
 ".ثقة في غير الزهري باتفاقهم: "بن حسين
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الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن " وقال ، (1)"المرسل أشبه" قال الدارقطني 
 .(2)"ومن أسنده فقد وهم، المسيب

 .(3)عبد الهادي ابنُ  اورجح الإرسال أيضً 
 .عاتهو صالح في المتابف، (4)رجاله ثقات، المروي عن ابن المسيب وهذا المرسل

 :واختلف عنه، (5)عوف الأعرابي عنه ؛ فرواهاابن سيرين وأما رواية
  ثنا محمد عن أبي هريرة أن رسول الله، ثنا عوف، هشيمحدثنا : قال (6)فرواه مسدد

 .«... من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم اأربعون ذراعً  حريم البئر»: قال
عن  فرواه، (7)نعيم الفضل بن دكين وبأ، ح باسم ابن سيرين وتابعه على ذلكفصرَّ 

ابن السبيل أول ": بلفظ امرفوعً   عن أبي هريرة، عن ابن سيرين، عن عوف، هشيم
 ."الشارب

ريج سو ، (10)ويحيى بن يحيى النيسابوري، (9)يحيى بن آدمو ، (8)بن حنبل أحمدُ ، وخالفهم

                                  
 (.1693، رقم 163 /9العلل ) (1)

 (.394 /5السنن ) (2)

 (.208 /4ح التحقيق )تنقي (3)

 (.369 /5إتحاف الخيرة المهرة ) (4)

، رقم 369التقريب )ص ، عوف بن أبي جميلة بفتح الجيم الأعرابي العبدي البصري ثقة هو: (5)
5215.) 

 (.155 /6(، ومن طريقه رواه البيهقي، في السنن الكبرى )2844، رقم 328 /3إتحاف الخيرة ) (6)

 (.1848، رقم 46 /10 في العلل )أسند روايته الدارقطني (7)

 (.10411، رقم 259 /16المسند ) (8)

 /6) ب ما جاء فى حريم الآبارروايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب إحياء الموات، با (9)
155.) 

 (.1075، رقم 653 /2روايته عند ابن زنجويه، في الأموال ) (10)
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 يسمه عن أبيعن رجل لم ، فعن عو ، ه عن هشيمو فرو ، (1)بن يونس ويعقوب الدورقي
من حواليها كلها لأعطان الإبل  اأربعون ذراعً  حريم البئر: قال رسول الله : قال،  هريرة

 .والغنم"
بعد ذكره لرواية من رواه - قال الدارقطني، والراجح رواية من رواه بالإبهام لكونهم الأكثر

 .(2)"وهو الصواب": -على الإبهام
ضعفه يسير فيقوي  ولكن أبي هريرة فيظهر من هذا ضعف الحديث الوارد عن 

 .اأربعين ذراعً  حريم البئرفي كون السابق،  حديث ابن مغفل 
 :حديث أبي سعيد الخدري : اثاني  

عن نافع ، ثابت بن محمدحدثنا : قال، منصور بن صقيرمن طريق  (3)رواه ابن ماجه
 مد   حريم البئر»: قال رسول الله : قال،  عن أبي سعيد الخدري، أبي غالب

 .«(4)رشائها
 .(5)ضعيف ، وهومنصور بن صقيرفي إسناده ، ضعيف الحديث هذاو 

 .(6)"فيه لين ،منصور":  وقال الذهب
هذا ":  قال البوصيري :صوابه محمد بن ثابت وهو ضعيف، ثابت بن محمدوكذلك 

 وقد...  انقلب على ابن ماجة وصوابه محمد بن ثابت ثابت بن محمدإسناد ضعيف 
 .(7)"فق على ضعفهتم منصور بن صقيرضعفوه و 

                                  
 (.1848، رقم 46 /10علل )أشار إلى روايتهما الدارقطنيُّ في ال (1)

 (.1848، رقم 46 /10العلل ) (2)

 (.2487، رقم 831 /2) باب حريم البئرالسنن، كتاب الرهون،  (3)

 (.279 /11(، تهذيب اللغة )1065 /2، هو الحبل، انظر: جمهرة اللغة )الر شاء (4)

 (.6903، رقم 479التقريب )ص  (5)

 (.140 /2حقيق )انظر: تنقيح الت (6)

 (.86 -85 /3مصباح الزجاجة ) (7)
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، فهو مجهول،  يكن الباهليإن لم...  نافع أبو غالب":  وقال ابن عبد الهادي
وفي إسناد الحديث ، والظاهر أنه مقلوب، ليس بالمشهور: -الراوي عنه -ثابت بن محمدو 

 .(1)"والله أعلم، اختلاف
 .(2)ضعيف فحديث أبي سعيد 

 : سمرة بن جندبحديث : اثالث  
، بن سمرة خبيب بن سليمانعن ، بن سمرة جعفر بن سعدبإسناده عن  (3)رواه الطبراني

، ول يمنع فضل ماء، ل يقطع طريق»: كان يقول  أن رسول الله   عن سمرة، عن أبيه
ويخلى بينه وبين الركية ، ولبن السبيل عارية الدلو والرشا والحوض إن لم يكن أداه بعينه

 .«ذا نزل الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا للماشيةول يمنع المحفر إ، يسقي
الحديث فهذا ، بعضهم مجهول وبعضهم ضعيف وقد سبق حال رجال هذا الإسناد وأنَّ 

 .ضعيف
 :خلصة الحكم على الحديث

 كان  والشواهد الأخرى الواردة وإن، محتمل للتحسين، حديث عبد الله بن مغفل 
 .من السنة أصلًا ، حريم البئرتحديد ثرتها يدل على أنَّ للكن ك، فيها ضعف

 .(4)اني لألبا وقد حسَّن الحديث
 :الحديث على القاعدة دلالةوجه 

وفي بعض الروايات أعطاه أكثر -حول البئر اأربعون ذراعً  أعطى مالك البئر  النب   أنَّ 
جعل لصاحب البئر  فإنه ، الروايات كلعلى   ولكن الشاهد حاصل، وفي بعضها أقل

حوله ليتمكن  الأنه ل يمكن أن يستفيد من البئر إل إذا أخذ أرضً ، بئره معينة حولمسافة 

                                  
 (.210 /4انظر: تنقيح التحقيق ) (1)

 (.3485، رقم 482 /7وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ) (2)

 (.7060، رقم 260 /7المعجم الكبير ) (3)

 (.251، رقم 505 /1انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (4)
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 .(1)إليها يخرج الماء من البئر كةً رْ ويتخذ في هذه المسافة بِ ، من إخراج الماء ويسقى أنعامه
- الله ظاهر حديث عبدو ...  الحديث دليل على ثبوت الحريم للبئر": قال الصنعاني 

في ذلك هي ما يحتاج إليه صاحب البئر عند سقي إبله  العلة أنَّ  -يعني ابن مغفل
في ذلك هو ما يحتاج إليه البئر  العلة وحديث أبي هريرة دال على أنَّ ، لجتماعها على الماء

، والعادي ئولذلك اختلف الحال في البد، منهالئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء 
 .(2)"يحتاج إليه إما لأجل السقي للماشية أو لأجل البئروالجمع بين الحديثين أنه ينظر ما 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة

                                  
باب لقاعدة أيضًا، ما جاء في الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الوكالة، مما يمكن أن يدل على ا( 1)

قال: جاءت ،  عن سهل بن سعد(، 2310، رقم 101 -100 /3) وكالة المرأة الإمام في النكاح
قد »فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل زوجنيها قال   امرأة إلى رسول الله

ملك زواج المرأة لأنَّ   النب   أنَّ  على القاعدة: وجه دللة الحديث، و «القرآن زوجناكها بما معك من
 .له وتابع حق زواجها، =ملك تحديد مهرها لأنه لزم  السلطان ولي من ل ولي له، ولما ملك

 (.220 /5سبل السلام ) (2)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثالث  .(1)"التابع لا يتقدم على المتبوع" :على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

ل يتقدم ، على ظهر الحيوان أو كالجزء منه كالصوف، منه اون جزءً التابع لشيء بأن يك
 .(2)الأصلوالفرع يتبع ، لأن التابع يتبع متبوعه؛ على متبوعه الأصلي في الحكم

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

ا فدخلن، فجحش شقه الأيمن، عن فرس    النب  سقط : قال،  أنس بن مالكعن 
فلما قضى الصلاة ، اه قعودً فصلينا وراء، افصلى بنا قاعدً ، فحضرت الصلاة، عليه نعوده

وإذا رفع فارفعوا وإذا ، وإذا سجد فاسجدوا ،فإذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به»: قال
 .«أجمعون افصلوا قعودً ، اى قاعدً وإذا صلَّ ، ربنا ولك الحمد: فقولوا، دهسمع الله لمن حم: قال

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (4)ومسلم، (3)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث
 -وهو تابع-  المأمومحيث عطف بالفاء الدال على أنَّ ، «فإذا كبر فكبروا»:  قوله

 .تبوعالم وهو، المأموم ل يجوز أن يتقدم على
والمراد بالحصر هنا ": -به إنما جعل الإمام ليؤتم   في شرح قوله -،  قال الشوكاني

، ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع، حصر الفائدة في القتداء بالإمام والتباع له

                                  
شباه والنظائر لبن نجيم (، والأ231(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 236 /1المنثور للزركشي ) (1)

 (.121)ص 

 (.466 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةانظر:  (2)

، رقم 47 /2) باب صلاة القاعد، أبواب تقصير الصلاةالجامع الصحيح، كتاب الصلاة،  (3)
1114.) 

 (.411، رقم 308 /1) باب ائتمام المأموم بالإمامصحيح مسلم، كتاب الصلاة،  (4)
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 الها الحديث ول في غيرها قياسً ومقتضى ذلك أن ل يخالفه في شيء من الأحوال التي فصَّ 
 .(1)"عليها

ل يصح تقدم المأموم على : ومنها": -عند ذكره لفروع القاعدة-،  قال السيوطيو 
 .(2)"ول في تكبيرة الإحرام والسلام ول في سائر الأفعال في وجه ،إمامه في الموقف

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .ودللته على الفرع صريحة، القاعدة فروع الحديث يدل على فرع  من

 :الثاني الحديث
أن ، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام»:  قال محمد: قال،  هريرةعن أبي 

 .«؟يحول الله رأسه رأس حمار
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (4)ومسلم، (3)البخاري رواه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

 يركع قبل ركوع الإمام أو نحو بأنْ  ؛ث وعيد لمن يخالف ويتقدم على الإمامفي الحدي
 .التابع وهو المأموم ل يجوز أنْ يتقدم على الإمام وهو المتبوع أنَّ وهذا يدل على ، ذلك

على  بناءً ؛ حقيقةً ": -«يجعل الله صورته صورة حمار»: عند قوله -،  قال المناوي
عن البلادة الموصوف بها الحمار  اأو مجازً ، سخ في هذه الأمةما عليه الأكثر من وقوع الم

أو  الإئتمام المتابعة ولا يتقدم التابع على المتبوع أنَّ فاستعير ذلك للجاهل حيث لم يعلم 

                                  
 (.167 /3نيل الأوطار )( 1)

 (.121(، ونحو هذا الفرع في الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 231الأشباه والنظائر )( 2)

 (691، رقم 140 /1) باب إثم من رفع رأسه قبل الإمامالجامع الصحيح، كتاب الأذان، ( 3)

، 320 /1) ود ونحوهماباب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجصحيح مسلم، كتاب الصلاة، ( 4)
 (427رقم 
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 .(1)"أنه يستحق به من العقوبة في الدنيا
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .ته على الفرع صريحةودلل، القاعدة فروع الحديث يدل على فرع  من

                                  
 (.166 /2فيض القدير )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الرابع ما لا يغتفر في ، "يغتفر في التوابع: على قاعدة الدَّ
 .(1)غيرها"
 :معنى القاعدة: أولا  

مال ، ضمن شيء آخر مباح لشيء آخر أو في اتابعً أنَّ الشارع يتسامح فيما يقع 
عدم إباحته لوقوعه ضمن أمر  صلالأفقد يبيح ما  يتسامح فيما لو كان هو المقصود أصلًا 

وقد يتسامح في بعض الشروط فلا يشترط في التابع ما يشترط في المقصود ، مباح وتبعا له
ولأنه يحصل ضرورة لثبوت متبوعه ؛ وذلك للحاجة إليه؛ الأصلي وإن كانت صورتهما واحدة

 .(2)هو في ضمنه فلو منع منه لأدى إلى منع أصله المباح أو ما
 :على القاعدة الدَّالةّلأحاديث ا: اثاني  

 :الحديث الأول
إل ، فثمرتها للبائع، قد أبُِ رت من باع نخلًا »: قال رسول الله  أنَّ ،  عن ابن عمر

 .«أن يشترط المبتاع
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :لقاعدةوجه دلالة الحديث على ا

، رةبَّ فيه أنه لو اشترط المشتري أن يأخذ الثمار المؤَ ، «يشترط المبتاع إل أنْ » :قوله 

                                  
(، ونحوها قاعدة: 121(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 232الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)
(، 232"، وهي في الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ا ما ل يغتفر فيه قصدًايغتفر في الشيء ضمنً "

يغتفر في (، وذكر السيوطي قاعدتين بمعناها أيضًا هما: قاعدة: "121م )ص والأشباه والنظائر لبن نجي
"، انظر: الأشباه أوائل العقود تؤكد بما ل يؤكد به أواخرها"، وقاعدة: "الثواني ما ل يغتفر في الأوائل

 (.232والنظائر )ص 

(، 597 /2) تيسيرالقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة لل(، و 340انظر: الوجيز للبورنو )ص ( 2)
 (.447 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، و 337والممتع في القواعد الفقهية )ص 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
486 

فقد ورد ، بمفردها لم يجز، قبل بدو  صلاحها ولو أنه باع الثمرة المؤبرة، للنخل اجاز ذلك تبعً 
 .صلاحه نهي عن بيع الثمر قبل بدو ِ ال

وهو ثمر لم ، والإجماع ر جاز بالنص ِ الثمر المؤبَّ  وإذا اشترط المبتاع":  قال شيخ الإسلام
 .(2)"لغيره ابيعه تبعً  (1)جاز؛ يبد صلاحه

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .ودللته مستنبطة، القاعدة فروع الحديث يدل على فرع  من

 :الحديث الثاني
أو  ، أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى رسول الله »: قال  ابن عباسعن 

 .«أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن، يباع صوف على ظهر
 :تخريج الحديث

 .وقد اختلف عليه فيه، جاء هذا الحديث عن ابن عباس 
كان يكره بيع الصوف   بن عباس أنَّ ا، ولفظه، اعنه موقوفً  (3)فرواه سليمان بن يسار

 .(4)واللبن في ضروع الغنم إل بكيل، على ظهر الغنم
، وأبو (1)، وزهير بن معاوية(5): سفيان الثوريوممن رواه أيضًا موقوفاً على ابن عباس 

                                  
هكذا العبارة في المطبوع، ولعل هناك كلمة ساقطة، وهي: "وإنما"، فيكون الكلام هكذا: وإنما جاز ( 1)

 بيعه تبعا لغيره.

 (.480 /29مجموع الفتاوى )( 2)

 (.503، رقم 147 /2يته عند الشافعي في مسنده )روا( 3)

معنى قوله: "إل بكيل"، أنه يجوز بيع اللبن وهو في الضرع لكن عن طريق السَّلَم، بأنَّ يدفع قيمته  (4)
 (.134 /8ثم يقول لصاحبها أريد منك بعد شهر، صاعًا من اللبن، انظر: شرح السنة للبغوي )

السنن الكبرى،  (، والبيهقي 2838، رقم 402 /3سنن، كتاب البيوع )روايته عند الدارقطني في  ال( 5)
كتاب البيوع، باب ما جاء فى النهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن فى ضروع الغنم والسمن 

 .(340 /5فى اللبن )
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ل »، قال:  ، عن عكرمة، عن ابن عباسالسبيعي أبي إسحاق ، كل هم عن(2)الأحوص
 .«ول الصوف على ظهورها ،تشتروا اللبن في ضروعها

، (5)قرة بن سليمان الأسديو ، (4)عمر الحوضيحفص بن و ، (3)يعقوب الحضرمي ورواه
: قال،  عن ابن عباس، عن عكرمة، حبيب بن الزبير حدثنا: قال، وخرُّ عمر بن ف ـَ عن
أو سمن ، أو يباع صوف على ظهر، أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى رسول الله »

 .«أو لبن في ضرع، في لبن
ول ، وخرُّ مر بن ف ـَإل ع، لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الزبير": قال الطبراني 

إل بهذا  عن رسول الله ، «ول لبن في ضرع، ول صوف على ظهر»، يروى هذا اللفظ
 .(6)"الإسناد

ه وكيع وقد أرسله عن، (7)يوليس بالقو ، وخرُّ رد برفعه عمر بن ف ـَتف": وقال البيهقي 

                                  
 (.182، رقم 168روايته عند أبي داود في المراسيل )ص ( 1)

 /7) بيع اللبن في الضروعنف، كتاب البيوع والأقضية، باب روايته عند ابن أبي شيبة في المص( 2)
 (.22219، رقم 499

(، 2836، 2835، رقم 401 -400 /3روايته عند الدارقطني في السنن، كتاب البيوع )( 3)
باب ما جاء فى النهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن فى والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، 

 .-واللفظ المذكور في الأصل للبيهقي-( 340 /5) فى اللبن ضروع الغنم والسمن

، رقم 101 /4(، وفي الأوسط )11935، رقم 338 /11روايته عند الطبراني في الكبير )( 4)
 (.316، رقم 314 -313 /11(، ومن طريقه الضياء في المختارة )3708

 (.2837، رقم 401 /3روايته عند الدارقطني في السنن، كتاب البيوع )( 5)

 (.102 -101 /4المعجم الأوسط )( 6)

هذا فيه نظر، فعمر بن فَـرُّوخ أقلُّ أحواله أن يكون صدوقاً، فقد وثقة ابن معين، وأبو حاتم  (7)
(، والبدر المنير 340 /5(، والجوهر النقي )4293، رقم 479 /21وغيرهما، انظر: تهذيب الكمال )

لعل قول البيهقي فيه: "ليس بالقوي"؛ لأجل أنَّه   (، ولكن488 /7(، وتهذيب التهذيب )462 /6)
كان يضطرب أحيانًا، فإنَّ الظاهر أنه اضطرب في هذا الحديث، وقد قال الحافظ في التقريب )ص 
= 
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 .(1)"اورواه غيره موقوفً 
 وكيع حدثنا: قال، (2)ابن أبي شيبة أخرجها؛ المرسلة وخرُّ ف ـَوكيع عن عمر بن رواية و 

  نهى رسول الله: قال، عن عكرمة، حبيب بن الزبير سمعه من، وخرُّ ف ـَبن  عمر حدثنا: قال
 .فذكر نحوه

 .سلًا عن عكرمة مر  (4)وخرُّ ف ـَعن عمر بن  (3)ورواه ابن المبارك
فقد روى ، حديث ضعيف، في النهي عن بيع اللب في الضَّر ع -اأيض  - وقد جاء
، شهر بن حوشبعن ، محمد بن زيدعن ، مد بن إبراهيممح عن بإسناده، (5)ابن أبي شيبة

ما في وع، عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع نهى النب : قال،  عن أبي سعيد
 .يلكَ ضروعها إل بِ 

 كثير  صدوقوأنه ، وقد سبق بيان حاله شهر بن حوشبفيه هذا الإسناد ضعيف و 
محمد بن زيد، هو و ، (6)وهو مجهول ،محمد بن إبراهيم، هو الباهليو ، والأوهام الإرسال
 .(7)اوهو مجهول أيضً ، العبدي

                                  
 (: "فيه مقال".150 -149 /2(، في حاله: "صدوق ربما وهم"، وقال في الدراية )4955، رقم 354

 (.340 /5السنن الكبرى ) (1)

(، ومن 22225، رقم 500 /7) بيع اللبن في الضروعكتاب البيوع والأقضية، باب   المصنف،( 2)
 (.2840، رقم 403 -402 /3طريقه الدارقطني في السنن، كتاب البيوع )

 (.183، رقم 168روايته عند أبي داود في المراسيل )ص ( 3)

نصَّ على سقوط حبيب  هكذا وقع في المراسيل بإسقاط حبيب بن الزبير، بين عمر وعكرمة، وقد( 4)
(، وابن عبد الهادي في تنقيح 480 /21بن الزبير من رواية أبي داود، المزيُّ في تهذيب الكمال )

 (.86 /4التحقيق )

 (.22221، رقم 499 /7) بيع اللبن في الضروعالمصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب ( 5)

 (.5703، رقم 402التقريب )ص ( 6)

(، وقد ذكر ابن حجر هنا أنَّ هناك احتمالً آخر، وهو 5895، رقم 414 المصدر السابق )ص( 7)
أن يكون محمد بن زيد هذا، هو ابن ابي القموص، وابن أبي القموص، مقبول كما في التقريب )ص 
= 
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 :خلصة الحكم على الحديث
وأما ، (1)لكونهم الأكثر ؛اموقوفً  عنه رواية من رواه ،-في حديث ابن عباس-الظاهر 

، ولعل الضطراب منه، وقد اختلف عليه فيها، وخرُّ ف ـَالمرفوعة فمدارها على عمر بن الرواية 
 .(2)ه صدوق ربما وهمفإنَّ 

، (3)"قوفمو ، هذا هو المحفوظ": -بعد روايته لطريق سفيان الموقوفة- قال البيهقي 
 .(5)جرابن حو ، (4)كثير  ابنُ ، اجح الوقفَ أيضً ور 

وهو في  ،وسيأتي ذكره، ولكن يشهد لهذا الحديث ما ورد في النهي عن بيع الغرر
 .؛ فإنَّ بيع اللبن في الضرع، داخل في الغررالصحيح

 :الحديث على القاعدة دلالةوجه 
لأنه تابع ل يمكن ، ضرعبمفرده حال كونه في ال اللبن بيعفي الحديث النهي عن 

 .اةحديث المصرَّ دلَّ على ذلك  كما،  للشاة جاز اتبعً  يع وهو في الضرعولكن إذا بِ ، (6)تمييزه
 اللبن فإنَّ  ما إذا بيعأو ، لم يُخْرجَ في اللبن مازال بيع السمن وهو وفيه أيضًا النهي عن

 .االذي فيه يدخل في البيع تبعً  السمن
فإذا بيعت الشاة دخل الصوف في البيع ، على ظهر الغنم الصوف ل يجوز بيع وكذلك

 .اتبعً 
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

                                  
 (.5893، رقم 414

 (.462 /6انظر: البدر المنير ) (1)

 (.4955، رقم 354انظر: التقريب )ص ( 2)

 (.340 /5السنن الكبرى ) (3)

 (.10 /2إرشاد الفقيه )( 4)

 (.150 /2الدراية في تخريج أحاديث الهداية ) (5)

 (.328انظر: الممتع في القواعد )ص ( 6)
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 .ودللته مستنبطة، القاعدة فروع على فرع  من الحديث يدلُّ 
وكثرة ، مستنبطةً  تدل على فروع  منها دللةً ، (1)السنةمن  ولهذه القاعدة أدلة أخرى

بالقواعد التي دلت  وقد تجعلها تلحق، أقوى من غيرهافروع القاعدة تجعلها  على دلةالأ
 .بالستقراء السنةعليها 

                                  
، رقم 105 /1) باب سترة الإمام سترة من خلفهمثل ما جاء في البخاري، كتاب الصلاة، ( 1)

ن، وأنا يومئذ قد ناهزت الحتلام، راكبًا على حمار أتا أقبلتُ  قال:  عبد الله بن عباس(، عن 493
يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، وأرسلت  ورسول الله 

أنَّه لم ينُكر عليه  :الحديث وجه دللة، و «الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد
، ولو كان هؤلء سترة الإمام سترة لمن خلفهلإمامهم و  م تابعونلأنهَّ المرور أمام المصلين فدلَّ على جوازه، 

 التوابع يغتفر فيها ما ل يغتفر في غيرها.فالمصلون يصلون فرادى لما جاز أن يمر أمامهم، 
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الةّالأحاديث  -:الفصل الثالث  .الكلية المتعلقة بالأسباب القواعدعلى  الدَّ
 .وفيه ستة مباحث

الةّالأحاديث  -:المبحث الأول قد ينزل منزلة  ،"سبب الشيء: على قاعدة الدَّ
 .(1)الشيء"

 :القاعدةمعنى : أولا  
 شرح ألفاظ القاعدة: .1

 .(2)عدم لذاتهال من عدمهيلزم و  المسبَّب، وجودهو الذي يلزم من وجوده ، السبب

 المعنى الإجمالي للقاعدة: .2
فيأخذ حكمه في التحريم أو ، هينزل منزلة الشيء نفسِ  قد ،الشيء وجود سبب أنَّ 

 .غيره
 :اعدةعلى الق الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
من الكبائر شتم الرجل »: قال رسول الله  أنَّ  ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص

نعم يسب أبا الرجل فيسب »: قال؟ وهل يشتم الرجل والديه، يا رسول الله: قالوا« والديه
 .«ويسب أمه فيسب أمه، أباه

 :يج الحديثتخر 
 .(3)مسلم رواه

                                  
؟"، التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب أو ل": (83ص )في إيضاح المسالك  (1)
 تشمل التعدي وغيره، واللهف المثبتة بخلاف، لتعدي، خصها باالونشريسي  أعم  لأنَّ  المثبتة الصياغةو 

 .(، مسألة إعطاء السبب حكم المسبب142، وذكر السنوسي في اعتبار المآلت )ص أعلم
 (.62 -61 /1انظر: الفروق )( 2)

 (.90، رقم 92 /1) باب بيان الكبائر وأكبرهاصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 3)
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
 يسب هذا الأجنبُّ والد في أنَّ  ذلك قد يتسبب، عنه اأجنبيً  نَّ من يسب رجلًا أ

 الأجنبُّ  فسبَّ  اأجنبيً  من سبَّ ف، هذا التسبب كأنه فعل حقيقي  النب  فجعل ، الساب  
 .(1) والدهسبَّ   الساب للأجنب قدكأنَّ ف، والده

من آل فعله إلى محرم  وأنَّ ، هذا الحديث أصل في قطع الذرائع":  قال ابن بطال
أل ترى أنه عليه السلام نهى أن يلعن ، وإن لم يقصده فهو كمن قصده وتعمده في الإثم

 أنه إذا  النب  فلما أخبر ، فكان ظاهر هذا أن يتولى البن لعنهما بنفسه؛ الرجل والديه
وكان ما آل إليه فعل ، كان كمن تولى ذلك بنفسه،  الرجل أباه وأمه بَّ أبا الرجل وس سبَّ 
ھ ھ ے ے ): ومثله قوله تعالى، لأنه كان سببه؛ كلعنه في المعنى،  ابنه

وهذه من ، [108: ]الأنعامپ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
ڭ ڭ ڭ ڭ ): والثانية، إحدى آيات قطع الذرائع في كتاب الله تعالى

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ): الثةوالث، [104: ]البقرة پۇ ۇ

 .(2)"[31: ]النور   پئې ئى
فيسب ؛ ويسب أمه، فيسب أباه؛ يسب أبا الرجل»:  قوله":  وقال القرطب

 .(3)"سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنع دليل على أنَّ ، «أمه
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .ة الحديث على الفرع صريحةلودل، القاعدة فروع على فرع  من الحديث يدلُّ 
 :الحديث الثاني

، وكاتبه ،ومؤكله، آكل الربا لعن رسول الله »: قال،  بن عبد الله عن جابر

                                  
 .(144 -143ت ومراعاة نتائج التصرفات )ص اعتبار المآلانظر:  (1)

 (.193 -192 /9شرح صحيح البخاري )( 2)

 (.285 /1المفهم )( 3)
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 .«هم سواء»: وقال، «وشاهديه
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :ديث على القاعدةوجه دلالة الح

، الربا آكل لعْ منزلة فِ  امل فعلهز ِ متسببان ومعينان على الربا فن ـُ ،الشاهد والكاتب أنَّ 
 .«سواء هم»:  النب  ولهذا قال 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .ودللته مستنبطة، القاعدة فروع على فرع  من الحديث يدلُّ 

                                  
 (.1598، رقم 1219 /3) باب لعن آكل الربا ومؤكلهصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 1)
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الةّالأحاديث  -:ثانيالمبحث ال قائم مقام تبدل  ،"تبدل سبب الملك: على قاعدة الدَّ
 .(1)الذات"

 :معنى القاعدة: أولا  
رجل على  ن تصدق بهاكأ،  العين الواحدة إذا انتقلت من عقد إلى عقد آخر أنَّ 
صارت كأنها عين أخرى فيختلف ؛ أو نحو ذلك ق عليه على آخرفباعها المتصدَّ ، شخص

 .(2)لذلك احكمها تبعً 
 :على القاعدة الدَّالةّيث الأحاد: اثاني  

 :الحديث الأول
 زوجها على خيرت: كان في بريرة ثلاث سنن:  قالت،  النب   زوج،  عائشة عن

، بطعام فدعا، النار على والبرمة،  الله رسول عليَّ  فدخل، لحم لها وأهدي، عتقت حين
 يا بلى: فقالوا، «لحم فيها النار على برمة أر ألم»: فقال، بيتال أدم من وأدم بخبز فأتي

 عليها هو»: فقال، منه نطعمك أن فكرهنا، بريرة على به تصدق لحم ذلك، الله رسول
 .«أعتق لمن الولء إنما»: فيها  النب   وقال، «هدية لنا منها وهو، صدقة

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (4)ومسلم، (3)رواه البخاري

                                  
قهية (، وشرح القواعد الف98(، المادة )98 /1مجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام )( 1)

 (.467للشيخ الزرقا )ص 

 (.345(، والوجيز للبورنو )ص 99 -98 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 2)

(، 1493، رقم 2/ 128) باب الصدقة على موالي أزواج النب الجامع الصحيح، كتاب الزكاة، ( 3)
س، في الجامع (، وروى نحوه من حديث أن5430، رقم 77 /7) مدْ باب الأُ وكتاب الأطعمة، 

 (.1495، رقم 128 /2) باب إذا تحولت الصدقةالصحيح، كتاب الزكاة، 

 (.1504، رقم 1144 /2) باب إنما الولء لمن أعتقصحيح مسلم، كتاب العتق، ( 4)
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 :(1)وجه دلالة الحديث على القاعدة
، فمع أن اللحم هو نفس اللحم، «وهو منها لنا هدية، هو عليها صدقة»: قوله 

 النب  ثم أعطته آل ، حيث تملكته بريرة بالصدقة ، اختلف حكمه،ولكن لتبدل سبب الملك
 النب  فجاز لآل ، بالهدية  وهو  غير الصدقة، لكونه وصل إليهم بطريق آخر، أكله

 .، لختلاف سبب التملكاللحم اختلف فكأنَّ  الإهداء
، وهو بمعنى حديث عائشة -، على حديث أنس ،  بو ب الإمام البخاريوقد 

 .(2)"باب إذا تحولت الصدقة": بقوله -
فقد جاز  :أي، بضم أوله، «لتو ِ إذا حُ »: في رواية أبي ذر": قال ابن حجر 

 .(3)"للهاشمي تناولها
هو عليها صدقة »: ق به على بريرةد ِ صُ في اللحم الذي تُ   قوله":  القيم قال ابنو 

إذ جهة ؛ ففرق في الذات الواحدة وجعل لها حكمين مختلفين باختلاف الجهتين، «ولنا هدية
 .(4)"الصدقة عليها غير جهة الهدية منها

، عينهاتلك الهدية ب أنَّ  --"أخبرهم  -ذا الحديثله هشرح عند-  وقال ابن حجر
 .(5)بتصرف المتص دق عليه فيها" ،خرجت عن كونها صدقة

فيما ، من التصدق إلى الإهداء، تبدل سبب الملك فأقام ": (6) قال الشيخ الزرقا

                                  
(، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 467انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقا )ص  (1)

(، والمفصل 528 -527 /1) واعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالق(، 345للبورنو )ص 
 (.543 -542للشيخ يعقوب الباحسين )ص 

 (.128 /2الجامع الصحيح )( 2)

 (.356 /3فتح الباري )( 3)

 (.1535 /4بدائع الفوائد )( 4)

 (.357 /3فتح الباري )( 5)

هــ تقريبًا، في أسرة 1285، ولد في حلب في سنة هو: الشيخ: أحمد بن محمد بن عثمان الزرقاء( 6)
= 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
496 

 .(1)"مقام تبدل العين، وهو الصدقة، هو محظور عليه
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

والتعليل ، ة الحديث على الفرع صريحةلودل، القاعدة فروع على فرع  من الحديث يدلُّ 
، ك اختلفتطريقة التملُّ  أنَّ  فيه، «وهو منها لنا هدية، هو عليها صدقة»: الوارد في قوله 

طريقة وسبب التملك إذا  وهو أنَّ ، ففيه إشارة إلى تعميم هذا الأمر، فاختلف الحكم معها
كأنها عين مستقلة لها أحكام   فتصبح، ويقوم مقام تبدل العين، الحكم معه يختلف، اختلف
 .أخرى

 :الحديث الثاني
 إني: فقالت، امرأة أتته إذ،  الله رسول عند جالس أنا بينا: قال،  بريدةعن 
وردها عليك ، وجب أجرك»: فقال: قال، ماتت وإنها، بجارية أمي على تصدقت
 صومي»: قال؟ عنها أفأصوم، شهر صوم عليها كان  إنه، الله رسول يا :قالت، «الميراث

 .«عنها حجي»: قال؟ عنها أفأحج، قط تحج لم إنها: قالت «عنها
 :تخريج الحديث

 .(2)رواه مسلم
 :(3)وجه دلالة الحديث على القاعدة

مها فإن هذه المرأة قد أهدت لأ، «وردها عليك الميراث، وجب أجرك»: قوله 

                                  
علم  حنفي ة، تتلمذ على والده، وتتلمذ على يديه جماعة، منهم ولده الشيخ مصطفى الزرقا، ومعروف 

قواعد مجلة الأحكام  الدواليب، ومحمد الحكيم، وغيرهم، من مؤلفاته شرح القواعد الفقهية، شَرحَ فيه
هــ، انظر ترجمته التي كتبها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، في مقدمة كتاب شرح 1357العدلية، توفي سنة 

 (.29 -17القواعد الفقهية للزرقاء )ص 

 (.467شرح القواعد الفقهية )ص ( 1)

 (.1149، رقم 805 /2) الميت عن الصيام قضاء بابصحيح مسلم، كتاب الصوم، ( 2)

 (.75 /1) لقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ا (3)
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فذكر لها ، لأنها ظنت أنه رجوع في الهدية، الجارية ، فتحرجت من أخذثم ماتت أمها ،جاريةً 
، أعطتها أمها هدية فإنها إنما: الجارية حلال لها بسبب اختلاف جهة الملك أنَّ   النب  

عندما تحولت من صدقة إلى  ،ذات الجارية اختلف فكأنَّ  ،بالميراثورجوعها لها إنما حصل 
 .هدية

الناس اختلفوا فيما إذا عادت الصدقة بالميراث إلى الرجل هل ... ": لعربي قال ابن ا
 يأما الأثر فما رو ، كلها للأثر والنظرأ والصحيح جواز؟ ، ان يتصدق بهتحل له أم يلزمه أ

ك إذا تغاير ل  الم   إنَّ فوأما النظر ، «وجب أجرك وردها عليك الميراث»: أنه قال عن النب 
كلها عنده لأن لجاز للغني أن يأ، أل ترى أنه لو أعطى لمسكين صدقة، تغايرت الأحكام

 .(1)" أعلم الحكم فهذا مثله واللهغيرَّ تالملك لما انتقل 
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

والتعليل ، ة الحديث على الفرع صريحةودلل، القاعدة فروع فرع  منعلى  الحديث يدلُّ 
فاختلف الحكم ؛ طريقة التملك اختلفت أنَّ  فيه، «عليك الميراثها وردَّ »: الوارد في قوله 

الصور المماثلة التي  بحيث يشمل، ففيه إشارة إلى تعميم هذا الحكم الورد في الحديث، معها
 .يختلف فيها سبب التملك

 :تنبيه
ال ة عليها والأدلةُ ، ه ما تقتضيه هذه القاعدةُ ظاهرُ  يخالف جاء حديثٌ  وهو ما ، (2)الدَّ

، ق بفرس في سبيل اللهتصدَّ  ، عمر بن الخطاب أنَّ ،  عبد الله بن عمررد عن و 
 .(3)«ل تعد في صدقتك»: فاستأمره فقال فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النب  

فأردت أن ، فأضاعه الذي كان عنده، على فرس في سبيل الله لتُ حمََ ": وفي لفظ

                                  
 (.173 /3عارضة الأحوذي )( 1)

 (.77 -76 /1) لقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ا (2)

، رقم 127 /2)باب: هل يشتري الرجل صدقته؟ رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الزكاة، ( 3)
1489.) 
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ل تشتره ول تعد في صدقتك »: فقال ألت النب  فس، وظننت أنه يبيعه برخص، أشتريه
 .(1)«وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه

 ابن وبين حديث، على القاعدة الأحاديث التي تدلر  بين بعض العلماء جمعقد و 
 :(2)بوجهين، عمر 

ولكن هذا فيه ، (3)يهللتنز  وإنما، ليس للتحريم، عمر  ابن في حديث النهيَّ  أنَّ : الأول
 .(4)الظاهر من ألفاظ الحديث وسياقه هو التحريمف؛ نظر

 فيحرم الرجوع، القاعدة هذه من رجوع صاحب الصدقة عن صدقته نىيستث هأن: الثاني
عن طريق الإرث فإنه جائز كما دلَّ عليه  إليه إل إذا رجعت، سواء بشرائها أو غير ذلك

الرجوع عن الصدقة  صورة ستثنى منهاوي، لقاعدة عامَّةفعلى هذا تبقى ا، الحديث السابق
فيه أن من تصدق بشيء ثم ": -السابق  في فوائد حديث بريدة- قال النووي ، فقط

 فإنه يكره لحديث فرس عمر، ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه بخلاف ما إذا أراد شراءه
"(5). 

                                  
، رقم 127 /2)باب: هل يشتري الرجل صدقته؟ البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الزكاة،  رواه( 1)

 باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه(، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، 1490
 (.1620، رقم 1239 /3)

 (.77 -76 /1) لقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ا (2)

لقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة (، وا579 /4(، والمفهم )175 /3ظر: عارضة الأحوذي )ان (3)
 (.77 -76 /1) للتيسير

 (.580 /4انظر: المفهم ) (4)

 (.27 /8شرح صحيح مسلم )( 5)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثالث ضيف أ  ، "إذا اجتمع المباشر والمتسبب: دةعلى قاع الدَّ
 .(1)الحكم إلى المباشر"

 :معنى القاعدة: أولا  
وهو الفاعل  ،مع المتسبب نفسه وذاته،عامل الشيء وفاعله ب وهو: ،إذا اجتمع المباشر

ع بَ ت ـْإذا هو لم ي ـُ ؛تها يؤدي إلى نتيجمم السببولم يكن  ،للسبب المفضي لوقوع ذلك الشيء
إلى الفاعل المباشر دون  يضاف الذي يترتب على الفعلالحكم  فإنَّ ، ربفعل فاعل آخ

 .(2)المتسبب
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
 كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام:  فقالت ،جاءتني بريرة: قالت،  عن عائشة

فذهبت بريرة إلى ، فعلت، إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولؤك لي: فقالت، فأعينيني، أوقية
إني قد : فقالت، جالس ن عندهم ورسول الله فجاءت م، فأبوا عليها: فقالت لهم، أهلها

ت عائشة النب فأخبر ، فسمع النب ، فأبوا إل أن يكون الولء لهم، عرضت ذلك عليهم
 ،ففعلت عائشة ثم قام ، «فإنما الولء لمن أعتق، يها واشترطي لهم الولءخذ»: فقال

ما بال رجال يشترطون شروطا »: ثم قال، فحمد الله وأثنى عليه، في الناس رسول الله 
                                  

(، وقد 297)ص  لسيوطي(، وانظر: الأشباه والنظائر ل163الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص ( 1)
قد جاءت عند و ، "إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة" :جاءت عنده بلفظ

إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى هكذا: " (608 -597 /2قواعد )في تقرير الابن رجب 
 إل إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة ،تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب ،مباشرة وسبب

 ؛ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه ل عدوان فيها بالكلية ،سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة ،عنه
 ".شاركت السبب في الضمان ؛وإن كان فيها عدوان ،استقل السبب وحده بالضمان

(، 447(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 91 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) (2)
 (.385ص )لندوي الفقهية ل دقواعال
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فهو باطل وإن كان مائة شرط ، ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله
 .«ا الولء لمن أعتقوإنم، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق

 :تخريج الحديث
 .(2)مومسل -واللفظ له-، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
فأضاف ، متسبب في الإعتاق ولكن المباشر للإعتاق هو المعتق الأمة أو العبد بائع أنَّ 

، ون الولء لهمأن يك،  عائشةلما باعوها ل، قد أراد أهل بريرة و ، الولء للمباشر  النب  
 .من باشر العتق هو الذي يستحق الولء وذكر أنَّ   النب  فغضب 

من باشر العتق هذا حصر للولء على ، «إنما الولء لمن أعتق»: قوله:  قال القرطب
 .(3)"بتنفيذه ويستقلُّ ، منه العتق رجل أو امرأة ممن يصحُّ  نْ مِ ، كان  نْ مَ  بنفسه

 :اعدةطريقة دلالة الحديث على الق
 .ودللته مستنبطة، الحديث يدلُّ على فرع  من فروع القاعدة

 :الحديث الثاني
نظرت عن ، بدربينا أنا واقف في الصف يوم : قال،  عن عبد الرحمن بن عوف

تمنيت لو كنت بين أضلع ، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما ، يميني وشمالي
وما حاجتك ، نعم: قلت: قال ،؟هل تعرف أبا جهل، يا عم: فقال، فغمزني أحدهما، منهما

لئن رأيته ل ، والذي نفسي بيده، رسول الله  أخبرت أنه يسب  : قال ،؟إليه يا ابن أخي
: فقال، فغمزني الآخر، فتعجبت لذلك: قال، الأعجل منا يفارق سوادي سواده حتى يموت

هذا ؟ أل تريان: فقلت، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس: قال، مثلها
إلى ثم انصرفا ، فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه: قال، صاحبكما الذي تسألن عنه

                                  
 (.2729، رقم 192 /3) باب الشروط في الولءالجامع الصحيح، كتاب الشروط،  (1)

 (.1504، رقم 1144 /2) باب إنما الولء لمن أعتقصحيح مسلم، كتاب العتق، ( 2)

 (.328 /4المفهم ) (3)
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: فقال، أنا قتلت: ل واحد منهمافقال ك« ؟أيكما قتله»: فقال، فأخبراه، رسول الله 
وقضى ، «كلاكما قتله»: فقال، فنظر في السيفين، ل: قال ،«؟هل مسحتما سيفيكما»

 .ومعاذ بن عفراء، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح، بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :ى القاعدةوجه دلالة الحديث عل

دلهما على مكانه  حيث في قتل أبي جهل متسبب عبد الرحمن بن عوف  أنَّ 
 .وأعطاه السَّلَب، أضاف الفعل لمن باشر قتله  النب  لكن و ، وعرفهما به

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .ودللته مستنبطة، القاعدة فروع الحديث يدلُّ على فرع  من

 :لهذه القاعدةهناك قيود مهمة : تنبيه
وكان المباشر غير ، وناشئة عنه السببالمباشرة إذا كانت مبنية على  أنَّ : القيد الأول

 .والضمان عليه، فإنَّ الحكم يضاف إلى المتسبب؛ مُعْتد  
إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم ": قالف، ابن رجب  وقد ذكر هذا القيد

إلا إذا كانت المباشرة مبنية على  السبباشرة دون بالمب الضمانإلى مباشرة وسبب تعلق 
ثم إن كانت المباشرة والحالة ، إليه أو غير ملجئة سواء كانت ملجئة، وناشئة عنه السبب

وإن كان فيها عدوان ، وحده بالضمان السبباستقل ، هذه ل عدوان فيها بالكلية
 .(3)"الضمانفي  السببشاركت 

                                  
قتل قتيلا فله سلبه من باب من لم يخمس الأسلاب، ومن لجامع الصحيح، كتاب فرض الخمس، ( ا1)

 .(3141، رقم 92 -91 /4) غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه
، رقم 1372 /3) باب استحقاق القاتل سلب القتيلصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ( 2)

1752). 
 .(597 /2) وتحرير الفوائد قواعد: تقرير ال( انظر3)
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فاليهودية ، للنب ، (1)لسمَّ ا اليهوديةِ  ديث وضعِ ح ما ورد في، ومن أدلة هذا القيد
أضيف الحكم إلى  قدو ، ية هي المعتديةداليهو  ل شك أنَّ و ، مباشر للأكل متسببة والنب 

يعلم بوجود  ولم يكن النب ، وناشئة عنه السببمبنية على  هنا المباشرة سبب لأنَّ تالم
 .السم  

ويضاف الحكم إلى ، المباشر يلغى ر من المتسبب فإنَّ الإجبا ه إذا وجدأنَّ : القيد الثاني
يضاف الفعل إلى الفاعل ل إلى الآمر ما لم يكن ": قاعدةفي وهذا القيد مذكور ، المتسبب

للفاعل فإن الفعل وضمانه يضاف إلى الآمر  افإذا كان مجبرً ، والآمر متسبب، (2)"امجبرًِ 
 .المتسبب

الذي هو  السببون فعل المباشر هنا مبني على وهذا القيد يشترك مع الأول من جهة ك
 .الأمرو  الإكراه

 :الثالث القيد
كأنَّ يكون المباشر ،  على المباشر أحيل على المتسبب الضمانأنه إذا لم يمكن إحالة 

، فالضمان على الرجل القاذف، كما إذا قذف رجل برجل إلى أسد فأكله،  امتوحشً  حيواناً 
 .لأن الأسد ل يمكن تضمينه

أحيل على المتسبب  ؛على المباشر الضمانإذا لم يمكن إحالة ": ابن رجب  الق
 .(3)"صيانة للجناية على مال المعصوم عن الإهدار مهما أمكن

إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إل إذا ": قال الشيخ ابن عثيمين 
رجل ألقى بشخص  ... :مثال ذلك، فيكون على المتسبب، عليه الضمان تعذرت إحالة

والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين ، فالمباشر هنا هو الأسد، بين يدي الأسد فأكله

                                  
 .(599 -2/597)وتحرير الفوائد  قواعدتقرير ال :( انظر1)
(، 378(، والوجيز للبورنو )ص 89المادة ) (90 /1درر الحكام )مجلة الأحكام مع شرحها  (2)
 .(160ص )الوجيز لزيدان و 
 .(318 -317 /2) وتحرير الفوائد قواعد: تقرير ال( انظر3)
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 .(1)"على الأسد الضمانفالضمان على الرجل لتعذر إحالة ، يدي الأسد

                                  
 (.93شرح الأربعين النووية )ص  (1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الرابع  اوجود   ،"الحكم يدور مع علته: على قاعدة الدَّ
 .(1)"اوعدم  

 :نى القاعدةمع: أولا  
 شرح ألفاظ القاعدة: .1

الوصفُ الظَّاهرُ المنضبِطُ الَّذي بُنَي عليه الحكُمُ، وربُطَ بهِ وجودًا  ، هي:العلة
 .(2)وعدمًا

 المعنى الإجمالي للقاعدة: .2
 هذه إذا زالت، فسبب أو علة معينة على اإذا علق الشارع أو المكلف حكمً 

 .يعود فإن الحكم العلة وإذا عادت، بزوالها يزول فإنَّ الحكم ،العلة
 :(3)دةالقاععلى  الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
على صدقات بني  رجلًا  استعمل رسول الله : قال،  عن أبي حميد الساعدي

 قال رسول اللهف، هذا مالكم وهذا هدية: قال، فلما جاء حاسبه، (4)بيةتْ يدعى ابن اللُّ ، يملَ سُ 

                                  
(، وانظر: 86ول الجامعة )ص (، والقواعد والأص276 /2حاشية العطار على شرح المحلي )( 1)

 ، وقد جاءت فيه بلفظ:(234 /33 ،503 ،476، 475 /21، 522 /20مجموع الفتاوى )
الحكم يدور مع (، وقد جاءت فيه بلفظ: "80 /4"، وإعلام الموقعين )زال بزوالها ،ةالحكم إذا ثبت بعل  "

هل  ،: "العلة إذا زالتبلفظ (، وقد جاءت فيه59ص )إيضاح المسالك "، و وجودًا وعدمًا ،علته وسببه
 ".؟يزول الحكم بزوالها

(، البحر المحيط 3177 /7(، وانظر: التحبير شرح التحرير )179تيسير علم أصول الفقه )ص ( 2)
(1/ 169.) 

 (. 112، انظر: مجموعة الفوائد البهية )ص الفقهاء عليها اتفق هذه القاعدةو  (3)

ء، وهم بطن من الأزد، ب بضم اللام وسكون التاتْ لُ ، نسبة إلى بني ءبضم اللام وإسكان التااللُّتْبية،  (4)
 /3(، وأسد الغابة )370، 70 /1، انظر: مشارق الأنوار )عبد الله بن اللتبية الأزديوابن اللتبية هو: 

= 
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 :«ثم ، «اإن كنت صادق   حتى تأتيك هديتك، فهل جلست في بيت أبيك وأمك
فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما  :أما بعد»: ثم قال، فحمد الله وأثنى عليه، خطبنا

ه أفل جلس في بيت أبيه وأمّ ، هدية أهديت لي هذا مالكم وهذا: فيأتي فيقول، ني اللهول  
، والله ل يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إل لقي الله يحمله يوم القيامة، حتى تأتيه هديته

عَرأو شاة ، (2)خُوارأو بقرة لها ، (1)رُغاءله  امنكم لقي الله يحمل بعيرً  اأحدً  فلأعرفنَّ  ، «(3)تَـيـْ
 .«اللهم هل بلغت»: يقول، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه

 :تخريج الحديث
 .(5)ومسلم -واللفظ له-، (4)ريرواه البخا

فينظر يهدى له أم ، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه»: (6)وفي رواية للبخاري
 .«؟لا

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
حيث ، «ا بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقً أفلا جلس في»  في قوله

يكن في  لأنَّ الرجل لو لم، وحرمها بناءً على ذلك، سبب الهدية هو كونه عاملًا  جعل 

                                  
 (.219 /12(، وشرح صحيح مسلم للنووي )270

 (.240 /2، النهاية )صوت الإبل الرغاء: (1)

 (.87 /2، النهاية )صوت البقر الخوار: (2)

تيعر، بفتح التاء وسكون الياء وكسر العين وفتحها، أي تصيح، واليُعار صوت الشاة وصياحها،  (3)
(، وشرح صحيح مسلم 297 /5(، والنهاية في غريب الحديث )305 /2انظر: مشارق الأنوار )

 (.301 /5ولسان العرب )(، 219 /12للنووي )

 .(6979، رقم 28 /9) باب احتيال العامل ليهدى لهلحيل، كتاب االجامع الصحيح،  ( 4)

 .(1832، رقم 1463 /3) باب تحريم هدايا العماللإمارة، كتاب اصحيح مسلم،  ( 5)

، 159 /3) ةلَّ باب من لم يقبل الهدية لعِ ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاالجامع الصحيح،  ( 6)
 .(2597رقم 
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فحرَّم الهدية لأجل ، الحكم على علته فعلق النب ، ذاك العمل لما حصل على الهدية
على أنَّ  الهدية ل تحل له، وهذا يدل ويفهم منه أنه إذا لم يكن عاملًا ونحوه فإن ،ذلك

 .الحكم يدور مع علته
 .(1)"شيءهد إليه معناه أنه لول الإمارة لم يُ ":  قال ابن بطال

النب  فلأنَّ ، أما دليل الشرع": -وهو يتكلم عن دوران الحكم مع علته- قال الطوفي 
  ُّوهذا، هذا لكم: عل يقولفج، جاء بمال، فلما عاد من عمله، تبية عاملًا بعث ابن الل 

: فيقول، ما بال الرجل نبعثه في عمل المسلمين فيجيء: فقال  خطب النبف، أهدي لي
وهذا عين الاستدلال ، فينظر هل يهدى له، لس في بيت أمهأل ج، وهذا لي، هذا لكم
دية ة الهلَّ فع  ، وإذا لم نستعملك لم يهد لك، أهدي لك،  إذا استعملناكإناَّ : أي، بالدوران

 .(2)"ةيَّ ل ِ العِ  فثبت بهذا أنه يوجب ظنَّ ، لك استعمالنا إياك
أفلا جلس في بيت أبيه »تبية في قصة ابن اللُّ  -- وتأمل قوله":  القيم ابن قالو 

، ةيَّ ل ِ يفيد العِ  الدوران د تحت هذه الكلمة الشريفة أنَّ تجكيف ،  «هدى ليهذا أُ : وأمه وقال
 ت هذه الكلمة النبوية على أنَّ فدلَّ ؛ ر ذلك بعد الجهدحتى قرَّ خاطره  دَّ والأصولي ربما كَ 

كان العمل سببها وعلتها لأنه لو جلس في ،  اوعدم   اة لما دارت مع العمل وجود  الهديَّ 
 .(3)"بيت أبيه وأمه لانتفت الهدية وإنما وجدت بالعمل فهو علتها

في حديث   قوله ن أمثلتهوم": -الدوران وهو يتكلم عن مسلك-  الزركشيقال و 
: ما بالنا نستعمل أقواما فيجيء أحدهم فيقول»: وقال ابن اللتبية حين استعمله النب 

وهذا ، «األ جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقً ، هذا لكم وهذا لي
 .(4)ه"عند انتفائوانتفاؤه ، وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف، بالدوران العلةإثبات 

                                  
 (.557 /3ي )شرح صحيح البخار  (1)

 .(414 /3( شرح مختصر الروضة )2)

 (.1534 /4بدائع الفوائد )( 3)

 (.309 /7) المحيط البحر (4)
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 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
هي هذه الصورة و ، في بعض صورها، لهذه القاعدة الحديث صريح في استعمال النب 

وإذا ترك ، ما إذا جُعل شخص على عمل ثم جاءت الهدايا التي لم تكن تأتيه قبل العمل
لاف ما إذا كانت تأتيه قبل أن يلي بخ، فإنَّه يحرم عليه أخذ هذه الهدايا، العمل فإنها تنقطع

 فالحكم الذي ذكره النب ، ن أهديت له وهو في العملفإنه يجوز له أخذها حتى إ، العمل
 .اصريحً  بإثبات صورة من صورها إثباتاً ، ه إثبات القاعدةفي

 :الحديث الثاني
عن أكل لحوم الضحايا بعد  نهى رسول الله »: قال،  عن عبد الله بن واقد

 عائشة سمعت، صدق: فقالت، رةمْ فذكرت ذلك لعَ : قال عبد الله بن أبي بكر، «ثثلا
، رسول الله  أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمنَ  دفَّ : تقول، رضي الله عنها

يا : قالوا، فلما كان بعد ذلك، «ثم تصدقوا بما بقي، ادخروا ثلاثاً »: فقال رسول الله 
فقال رسول الله ، الوَدَكويجملون منها ، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، رسول الله
 :«إنما نهيتكم من »: فقال، أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نهيتَ : قالوا« ؟وما ذاك

 .«وتصدقوا، وادخروا، افكلو ، تالتي دفَّ  الدافَّةأجل 
 :تخريج الحديث

 .تخريجه سبق
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

حيث ، «وتصدقوا، وادخروا، فكلوا، تالتي دفَّ  الدافَّةإنما نهيتكم من أجل »: قوله 
ومفهوم هذا ، س المحتاجينوهو قدوم النا، حدَثَ  لسبب  و  لعلة  حصلت النهى كان  أنَّ بينَّ 

 على هذا  وقد نصَّ ، اجائزً  الدخارصبح في، يتغيرسالحكم  فإنَّ  العلةه زالت هذ أنها إذا
 .(1)فكلوا وادخروا: المفهوم فقال

                                  
 (.113 -112)ص  موعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةانظر: مج (1)
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 النب  فجوز ، فلما ذهبت ذهب الحكم، ذكره ما سبق رفكانت علة النهي عن الدخا
 الدخار بعد ثلاث. 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
، ه الصحابة حيث نبَّ ، القاعدة في بعض فروعها لهذه استعمال النب  الحديثفي 
وذكر لهم أن الحكم قد تغير بعد زوال علته ، النهي إنما كان لأجل سبب معين إلى أنَّ 
 .ودللة الحديث على القاعدة دللة مستنبطة، وسببه
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، "ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه: على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المبحث الخامس
 .(1)أهونهما بعمومه" لا يوجب

 :معنى القاعدة أولا  
لم =للأدنى  الكون الأعلى منهما متضمنً ؛ أحدهما داخل في الآخر ،إذا اجتمع سببان

، ويسقط ما ترتب على إل ما يترتب على أعلاهما السببين إذا حصلا، يترتب على مجموع
ن للملامسة والمفاخذة متضم -أي الزنا -وهو ، كالزنا فإنه سبب للجلد أو الرجم  أدناهما،

فإذا حدث الزنا وهو أعظم السببين ترتب  ،كثير من أهل العلم  دالذين يقتضيان التعزير عن
 ،وهو التعزير المترتب على الملامسة ،الأدنى السببودخل ما يترتب على ، عليه حكمه

 .(2)الأعلى السببفيما يترتب على  ؛ونحوها
 :دةعلى القاع الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
أو ، لعلك قبلت»: قال له ، النبَّ  ،لما أتى ماعز بن مالك: قال، عن ابن عباس 

فعند ذلك أمر : قال، ل يكني، «أنكتها»: قال، ل يا رسول الله: قال« أو نظرت، غمزت
 .برجمه

 :تخريج الحديث
 .من حديث جابر بن سمرة ، نحوه (1)مسلمروى و ، (3)واه البخارير 

                                  
 /3(، والمنثور للزركشي )94 /1للسبكي ) (، والأشباه والنظائر281 /1المجموع المذهب )( 1)

 (.278(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 131

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في (، و 351 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ( 2)
 (.742 /2) المذاهب الأربعة

 /8) لعلك لمست أو غمزت باب: هل يقول الإمام للمقر:الجامع الصحيح، كتاب الحدود،  (3)
 (.6824، رقم 167
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
، فالزنا أوجب الأعظم وهو الرجم، رجم الزاني وترك جلده وتغريبه،  النب   أنَّ 

 .(2)بعموم كونه زنا، وهو الجلد والتغريب ولم يوجب الأهون، بخصوص كونه زنا من محصن
زنى المحصن لما أوجب أعظم ": -كره لفروع القاعدةعند ذ -،  قال ابن السبكي

، زنى وهو الجلد بعموم كونه، الحدين وهو الرجم بخصوصه وهو زنى المحصن لم يوجب أهونهما
 .(3)"حيث جمع بين الجلد والرجم على المحصن؛ ف قول ابن المنذرع ِ ومن ثم ضُ 

د مختلفة لم يذكر وأما قصة ماعز فجاءت من طرق متنوعة بأساني":  قال ابن حجرو 
، اذهبوا فارجموه: وقال في ماعز، وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهما، لدفي شيء منها أنه جُ 

عدم وقوعه على  ترك ذكره على عدم وقوعه ودلَّ  فدلَّ ، ولم يذكر الجلد، وكذا في حق غيره
 .(4)"عدم وجوبه
لتعدد باعتبار حقيقة ذلك وإنما ا، زنا المحصن أمر واحد نَّ نوقش هذا الستدلل بأوقد 

 .فدخل الأصغر في الأكبر، اجتمع سببان فلا يقال إنه، (5)الفعل وإضافته إلى فاعله
ر أن يحصل الزنا بدونها  تصوَّ يُ ، هناك مقدمات للزنا وتوابع له بأنَّ  عن هذا ويجاب

 فقد، ثم أولج، فإذا قبَّل شخص امرأة ل تحل له وفاخذها، التقبيل والمفاخذة ونحوهماك
طت فلما حصلت عقوبة الزنا وهي الرجم سق، أكبرها هو اجتمعت عدة أسباب والزنا

فإنَّ عقوبة التقبيل ، ولم يولج، فقط ل وفاخذولو أنَّ هذا الشخص قبَّ ، الأمورعقوبة تلك 
 .والله أعلم، باقية فيعزَّر فاعلها والمفاخذة

                                  
 (.1692، رقم 1319 /3) باب من اعترف على نفسه بالزنىصحيح مسلم، كتاب الحدود،  (1)

 /1القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )(، 281 -280 /1انظر: المجموع المذهب )( 2)
353- 354.) 

 (.94 /1الأشباه والنظائر )( 3)

 (.50، 48 /24) ر(، وانظر: الستذكا120 /12ري )فتح البا (4)

 (.354 /1) لقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ا (5)
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واغد يا »: ال ق حيث، الأجير حديث أمرأة في الدللة  عزومثل حديث ما
 : قال ابن عبد البر؛ «أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

، "فإن اعترفت: في هذا الحديث -أي من قال ل جلد على المحصن- ومن حجتهم"
 .(1)"ثم ارجمها، اجلدها: ولم يقل، فارجمها "

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
، وغيرهما كحديث الغامدية والجهنية -لأجيرحديث ماعز وامرأة ا-ديثان السابقان الح

استقراء لعدة  -من جهة أخرى- وهذا، فروع هذه القاعدة دللةً مستنبطة على فرع من تدلُّ 
 .لكنه استقراء على فرع واحد من فروع القاعدة وليس على عدة فروع لها، أحاديث

 :الحديث الثاني
فتبين ، إذا زنت أمة أحدكم»: يقول، سمعت رسول الله : قال،  عن أبي هريرة

ثم إن ، ول يثرب عليها، فليجلدها الحد، ثم إن زنت، ول يثرب عليها ،فليجلدها الحدَّ ، زناها
 .«ولو بحبل من شعر، فليبعها، فتبين زناها، زنت الثالثة

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (3)ومسلم، (2)البخاريرواه 

 :على القاعدة وجه دلالة الحديث
قد يفعلها الزاني أو  امع أنَّ هناك أمورً ، حكم في زنا الجارية بالجلد فقط أن النب 

ولكن الزنا لما أوجب أعظم الأمرين ، الزانية قبل فعل الفاحشة كالمفاخذة وهي أمور محرمة
، التي هي أدنى منه وهي التعزيز على المفاخذة ونحوها، بةالعقو  أسقط النب ، وهو الحد
 .والله أعلم

ل يجب على الزاني التعزير : منها" -عند ذكره لفروع القاعدة-  السبكيقال 
                                  

 (.48 /24) رالستذكا (1)

 (.2234، رقم 83 /3) باب بيع المدبرالجامع الصحيح، كتاب البيوع، ( 2)

 (.1703، رقم 1328 /3) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىصحيح مسلم، كتاب الحدود ( 3)
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 .(1)"قد وجب فإن أعظم الأمرين وهو الحد  ، بالملامسة والمفاخذة
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة 
 .مستنبطة دللةً ، ع القاعدةالحديث يدل على فرع من فرو  

                                  
 .(278الأشباه والنظائر للسيوطي )ص (، وانظر: 94 /1الأشباه والنظائر )( 1)
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"تعتبر الأسباب في عقود التمليكات   :على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المبحث السادس
 .(1)"كما تعتبر في الأيمان

 :معنى القاعدة: أولا  
كما تؤثر في ،  اأنَّ الأسباب معتبرة ومؤثرة في الحكم على عقود التمليكات صحة وفسادً 

 .(2)الحكم على الأيمان
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
على صدقات بني  رجلًا  استعمل رسول الله : قال،  عن أبي حميد الساعدي

 فقال رسول الله، هذا مالكم وهذا هدية: قال، فلما جاء حاسبه، بيةتْ يدعى ابن اللُّ ، يملَ سُ 
 :«ثم ، «اإن كنت صادق   حتى تأتيك هديتك، فهل جلست في بيت أبيك وأمك

فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما  :أما بعد»: ثم قال، فحمد الله وأثنى عليه، خطبنا
ه أفل جلس في بيت أبيه وأمّ ، هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي: فيأتي فيقول، ني اللهول  

، والله ل يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إل لقي الله يحمله يوم القيامة، تيه هديتهحتى تأ
ثم رفع ، «أو شاة تيعر، أو بقرة لها خوار، له رغاء امنكم لقي الله يحمل بعيرً  اأحدً  فلأعرفنَّ 

 .«اللهم هل بلغت»: يقول، يده حتى رئي بياض إبطه
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :(3)ديث على القاعدةوجه دلالة الح

                                  
، وقد جاءت عنده (81القواعد والأصول الجامعة )ص ، و (100 /3تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 1)

 ".الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة" بلفظ:
 (.451الطلب )ص  انظر: شرح تحفة أهل( 2)
 (.82 -81(، والقواعد والأصول الجامعة )ص 100 /3تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 3)
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فمنعه من ، بالهدايا الناس لهذا الرجل  الذي من أجلة أهدىسببِ اعتدَّ بال  النب   أنَّ 
، ولو كان في بيته لما أعطوه، عليهم من أجل أنه صار عاملًا أنهم أعطوه والسبب هو ؛ الأخذ

 .ر في المنعأثَّ ، فسبب الإعطاء
  قال أحمد، المَّ هدايا العُ : ومنها": -عند ذكر فروع القاعدة-  قال ابن رجب

ومنع الأصحاب من ، هذا الغلول: قال، في الهدايا التي تهدى للأمير فيعطى منها الرجل... 
 .(1)"بهديته له قبل وليته العادةن لم تجر مَ  قبول القاضي هديةَ 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .ةً مستنبطةدلل، هذا الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة

 :الحديث الثاني
وأخذتم ، (2)إذا تبايعتم بالعِيْنة»: يقول  سمعت رسول الله: قال، ر عن ابن عم

ل ينزعه حتى ترجعوا إلى ، ل  ط الله عليكم ذُ سلَّ ، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، أذناب البقر
 .«دينكم

 :يثتخريج الحد
 : من الرواة همثلاثةٌ  عن ابن عمر  روى الحديثَ 

 .شهر بن حوشبو ، بن أبي رباح وعطاء، نافع
 :رواية نافع عنه: أولا  

حيوة بن شريح عن  قمن طر ، (2)وأبو نعيم، (1)والطبراني، (4)والبزار، (3)أبو داودرواها 

                                  
 .(100 /3تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 1)
إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن  يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم نَّ ، هي أالعِيْنة( 2)

 (.334 -333 /3، انظر: النهاية )باعها بهالذي 
(، ومن طريقه 3462، رقم 275 -274 /3) باب في النهي عن العينةالسنن، كتاب البيوع، ( 3)

 (.316 /5) باب ما ورد فى كراهية التبايع بالعينةالبيهقي، كتاب البيوع، 
 (.5887، رقم 205 /12البحر الزخار )( 4)
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،  ع عن ابن عمرعن ناف، عن عطاء الخراساني، أبي عبد الرحمن الخراساني عن، المصري
 .فذكره  سمعت رسول الله: قال

وسيأتي بيان ، انأبو عبد الرحمن الخراسانيفي إسنادها عطاء و ، وهذه الرواية ضعيفة
 .حالهما
وإسحاق ، عن نافع غير هذا الحديث ول نعلم أسند عطاء الخراساني":  ال البزارق

 .(3)"ديثوهو لين الح، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: و عنديه
عن ، تفرد به حيوة، عن نافع، غريب من حديث عطاء": وقال أبو نعيم 

 .(4)"إسحاق
 .(5)ويرسل ويدلس ايهم كثيرً ، صدوق: -هو ابن أبي مسلم-عطاء الخراساني و 
، سيد أبو عبد الرحمنهو إسحاق بن أَ ، أبو عبد الرحمن هذا":  قال ابن القطانو 

وبهذا ذكره ، وهو يروي عنه هذا الخبر، حيوة بن شريح روى عنه، يروي عن عطاء الخراساني
يره هذا الرجل بأنه ابن وهم البزار في تفسو ، ولم يقل فيه إل أنه ليس بالمشهور، ابن أبي حاتم

، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة مدني لأنَّ ، وإنما لم يكن منه هذا صواباً ...  أبي فروة
، وأيهما كان، اد خراساني ويكنى أبا عبد الرحمنوراوي هذا الإسن، ويكنى أبا سليمان

 .(6)"فالحديث من طريقه لا يصح
شيخ خراساني ": وقال أبو حاتم، (7)سكت عنه البخاري، أبو عبد الرحمن الخراسانيو 

                                  
 (.2417، رقم 329 -328 /3مسند الشاميين )( 1)
 (.209 -208 /5حلية الأولياء ) (2)
 (.205 /12البحر الزخار )( 3)
 (.209 /5حلية الأولياء ) (4)
 (.4600، رقم 332التقريب )ص ( 5)
 (.295 -294 /5بيان الوهم والإيهام )( 6)
 (.1216، رقم 381 /1التاريخ الكبير )( 7)
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وذكره ابن حبان ، (2)"ل أدري حاله": قال يحيى بن بكير، (1)"ول يشتغل به، ليس بالمشهور
والظاهر أنه غير ، (4)"مجهول": وقال أبو أحمد الحاكم، (3)طئ"يخكان ": في الثقات وقال

: فيه وقول أبي حاتم، (5)"فيه ضعف": ولهذا قال الحافظ، رف بالضعفبل قد عُ ، مجهول
 وإل فإنه قد روى عنه، (6)لم يشتهر حديثه بين العلماءعل المقصود به أنه ل، "ليس بالمشهور"

وقد قال ، فقد صرَّح ابن حبان أنه كان يخطئ؛ رفت حالهوقد عُ ، (7)المصريين أئمة من جماعةٌ 
والله ، اضعيفً  إل فيمن كان -اغالبً -يقول هذه الكلمة ول ، "ل يشتغل به": أبو حاتم نفسه

 .أعلم
 .(8)حديث العينة من مناكيرهأنَّ ،  وقد ذكر الذهب

تصلح في الشواهد فلعله يعني أنَّ روايته ، (9)"جائز الحديث": في موضع آخر فيه وقال
ل يخرج به عن  ، ضعفه يسير فإنَّ ، وهذا ل يعارض قول من ضعَّفه، والمتابعات والله أعلم

 .(1)عن أيوب عن نافع به (10)فضالة بن حصين وقد تابعة، كونه يقبل في المتابعات

                                  
 (.728، رقم 213 /2الجرح والتعديل ) (1)
، رقم 227 /1(، وتهذيب التهذيب )389، رقم 83 /2كمال تهذيب الكمال لمغلطاي )إ( 2)

419.) 
 (.6677، رقم 50 /6الثقات )( 3)
 (.389، رقم 83 /2إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي )( 4)
 (.5571، رقم 473 /7(، ولسان الميزان )342رقم  40التقريب )ص ( 5)
 (.84 /1انظر: شرح علل الترمذي ) (6)
شرح علل الترمذي (، و 342، رقم 413 /2(، وتهذيب الكمال )45 /6انظر: الفتاوى الكبرى )( 7)
(1/ 84). 
 (.10378، رقم 547 /4ميزان العتدال )( 8)
 (.737، رقم 184 /1المصدر السابق )( 9)
، رقم 125 /7هو: الضب، قال البخاري وأبو حاتم: "مضطرب الحديث"، انظر: التاريخ الكبير )( 10)

 (.6707، رقم 348 /3(، وميزان العتدال )441، رقم 78 /7(، والجرح والتعديل )562
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كما   فروياه عن ابن عمر ، شهر بن حوشبو ، عطاء بن أبي رباح: اوتابعة أيضً 
 .سيأتي

 :رواية عطاء بن أبي رباح عنه: اثاني  
عن ، بن عياش بكر أبيعن  من طرق  ، (4)والبيهقيُّ ، (3)والطبرانيُّ ، (2)رواها الإمام أحمد

ذا إ»: يقول سمعت رسول الله : قال  عن ابن عمر، عن عطاء بن أبي رباح، الأعمش
وتركوا الجهاد في ، البقربعوا أذناب واتَّ ، بالعين تبايعوا -س بالدينار والدرهمالنا يعني ضنَّ -

 .«فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، أنزل الله بهم بلاء، سبيل الله
وهذا حديث يعرف من ، عن عطاء، وروي من وجه آخر ضعيف": قال البيهقي 

عن ، عن عطاء الخراساني، عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني، حديث حيوة بن شريح
 .(5)"عن ابن عمر، نافع

 .(6)ورجاله ثقات، صحيح، أنَّ الحديث من طريق عطاء،  ابن القطان روذك
 .(7)"رجال إسناده رجال الصحيح": وقال ابن عبد الهادي 

 .(8)"رجاله ثقات": فيها وقال ابن حجر 
؛ إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول وعندي أنَّ ": لكنه قال في التلخيص

                                  
، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة "تفرد به فضالة" :وقال، من الأفراد رواه ابن شاهين في جزء   (1)
 (، ولم أجد الحديث في الجزء المطبوع من الأفراد.43 -42 /1)

 (.4824، رقم 440 /8المسند )( 2)
 (.13583، رقم 432 /12المعجم الكبير )( 3)
 (.3920، رقم 93 -92 /6شعب الإيمان )( 4)
 (.93 /6المصدر السابق )( 5)
 (.17 /4(، ونصب الراية )772 /5(، وانظر منه: )296 -295 /5بيان الوهم والإيهام )( 6)
 (.487 /1المحرر )( 7)
 (.247بلوغ المرام )ص ( 8)
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كر سماعه ذ الأعمش مدلس ولم ي لأنَّ ؛ اقات أن يكون صحيحً لأنه ل يلزم من كون رجاله ث
فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط ، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، من عطاء

 .(1)"نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور
ذكره في   إنَّ الحافظ نفسه بل، وهذا فيه نظر فإنَّ الأعمش غير معروف بتدليس التسوية

 احتمل الأئمة تدليسهم فقبلوا وهم الذين، (2)ة الثانيةفي الطبق تعريف أهل التقديس كتابه
 .والله أعلم، أنَّ تدليس الأعمش محتمل فهذا يدل على، وإن لم يصرحوا بالتحديث تهمروايا

بن أبي  عطاء فإنَّ ؛ من وجه آخر فيه نظر، قول ابن القطان إنَّ الحديث صحيحولكن 
 .االإسناد ضعيفً يبقى هذا ف، (3)لم يسمع من ابن عمر رباح

يعني طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش - رجال الأول"فأمَّا : قال شيخ الإسلام 
عطاء لم  فإنَّ ، لكن نخاف أن ل يكون الأعمش سمعه عن عطاء، فأئمة مشاهير -عن عطاء

 .(4)"يسمعه من ابن عمر
 .(5)ساء حفظه لما كبر بن عياش أبو بكر اأيضً و 

عن  ابإسنادهم، (7)والبيهقيُّ ، (6)قد رواه الطبرانيف، عبد الملك بن أبي سليمانلكن تابعه 
، بنحوه امرفوعً  عن ابن عمر، عن عطاء عن عبد الملك بن أبي سليمان، ليث بن أبي سليم

                                  
 (.1776 -1775 /4التلخيص الحبير )( 1)
 ( في المرتبة الثالثة.640 /2(، وذكره في النكت )55، رقم 118تعريف أهل التقديس )ص  (2)

(، وجامع التحصيل )ص 292، رقم 154(، والمراسيل لبن أبي حاتم )ص 97 /4تاريخ الدوري )( 3)
في  (، وقد وقع203 /7، رقم (، وتهذيب التهذيب )228(، وتحفة التحصيل )ص 520، رقم 237

 /20(، أن عطاء سمع من ابن عمر، فالله أعلم، وانظر: تهذيب الكمال )66العلل لبن المديني )ص 
 (.3، 2، حاشية رقم 71

 (.45 /6الفتاوى الكبرى ) (4)

 (.7985، رقم 551التقريب )ص ( 5)
 (.13585، رقم 433 /12المعجم الكبير )( 6)
 (.10373، رقم 306 -305 /13شعب الإيمان )( 7)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
519 

 .د سبق أنه ضعيفوق، وفيه ليث ابن أبي سليم
 :عنه شهر بن حوشبرواية : اثالث  

،  عن ابن عمر، شهر بن حوشبعن ، الكلب جناب أبيبإسناده عن  (1)رواها أحمد
ليلزمنكم الله ، ةوتبايعتم بالعين، وأخذتم بأذناب البقر، لئن تركتم الجهاد»: قال عن النب 

 .«ل تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه، مذلة في رقابكم
شهر بن  وسبق أنَّ ، (3)الكلب ضعيفجناب فيه أبو ، (2)وهذا الإسناد ضعيف

 .(4)ولكنَّ هذا الطريق يتقوى بما قبله، كثير الأوهام،  حوشب
بشير من طريق ، (5)رواه ابن عدي، شاهد من حديث جابر  ث ابن عمر ولحدي

كنا في زمان وما يرى :  قال،  بن جريج عن عطاء عن جابراثنا ، بن زياد الخراساني
عت لقد سموبالله الذي ل إله إل هو  ،أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم

إن الجار ليتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لم بات » :يقول  رسول الله
يقول إذا تبايع »  وبالله الذي ل إله غيره لقد سمعت رسول الله ،«وبت طاوياً  ،شبعاناً 

 .«اأمتي بالعينة ولزموا أذناب البقر ضربهم الله بالذل ثم لم ينتزع عنهم حتى يموتوا أو يرجعو 
وهو غير ": قال ابن عدي ، بشير بن زياد الخراساني فيه ؛ضعيف جابر حديثو 

بشير بن زياد هذا ليس بالمعروف إل أنه ":  وقال، (6)"في حديثه بعض النكرة ،مشهور
ير إسماعيل بن عبد الله بن روى عنه غ ايروي عن معروفين ما ل يتابعه أحد عليه ولم أر أحدً 

                                  
 (.5562، 5007رقم  396 -395، 51 /9المسند )( 1)
 (.31 /2إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه )( 2)
 (.7537، رقم 519التقريب )ص ( 3)
 (.31 /2إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه )( 4)
 (.22 /2الكامل )( 5)
 (.22 /2المصدر السابق )( 6)
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 .(2)"ولم يترك، نكر الحديث"م: وقال الذهب ، (1)"زرارة
فإنَّ بعض ، في النهي عن بيعتين في بيعة، وقد سبق حديث عبد الله بن عمرو 

 .(3)له والله أعلم افيكون شاهدً ، العلماء فسر هذا الحديث بالنهي عن بيع العينة
 :خلصة الحكم على الحديث

ابن ه وقد صحح، أو الصحيح، نإلى الحس هطرقر مما سبق أن الحديث يرتقي بالظاه
 .(6)أنَّ بعض طرقه حسنة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، (5)والألباني، (4)القطان

 :(7)وجه دلالة الحديث على القاعدة
 لأن الهدف، لذلك مهابرم عقد العينة فحرَّ بالسبب الذي من أجلة أُ  أنَّ الشارع اعتدَّ 

وإنما اتخذ ، الحصول على النقود: والسبب الذى جعل المتعامل يلجأ إليها هو، من بيع العينة

                                  
 (.22 /2الكامل )( 1)
 (.1236، رقم 328 /1ال )ميزان العتد (2)

زيد بن أرقم باعني  ، فقالت: إنَّ امرأة سألت عائشة  أنَّ ومما يدل على تحريم بيع العينة، ما جاء ( 3)
الله  أنَّ  أبلغي زيد بن أرقم »جارية بثمان مئة درهم نسيئة، واشتراها مني بست مئة، فقالت عائشة: 

، 14812، رقم 185 -184 /8لرازق في المصنف )، رواه عبد ا«تعالى قد أبطل جهاده إن لم يتب
(، وقد 330 /5(، والبيقهي في الكبرى )3002، رقم 477 /3(، والدارقطني في السنن )14813

ضعفه بعض العلماء وصححه آخرون، والظاهر أنه صحيح، انظر: تنقيح التحقيق لبن عبد الهادي 
(، قال ابن عبد 16 -15 /4الراية )( نصب 91 -90 /2(، تنقيح التحقيق للذهب )70 -69 /4)

ل تستريب فيه أن  ولول أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله (: "70 /4في التنقيح ) الهادي 
 ".=لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالجتهاد، والله أعلم هذا محرم

 (.17 /4الراية ) ، وانظر: نصب(772 /5وانظر منه: )(، 295 /5بيان الوهم والإيهام )( 4)
 (.11، رقم 42 /1سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (5)

 (.45 /6(، والفتاوى الكبرى )30 /29انظر: مجموع الفتاوى ) (6)

 (.451(، وشرح تحفة أهل الطلب )ص 100 /3انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد ) (7)
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ولهذا ، (1)فهي من التحايل على الربا،  للتوصل إلى الحصول على المالوسيلةً  العاقدان السلعةَ 
 .جاء تحريمها

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، ةهذا الحديث يدل على فرع من فروع القاعد

                                  
 (.30 /29انظر: مجموع الفتاوى ) (1)
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الةّالأحاديث  -:الفصل الرابع  .الكلية المتعلقة بالوسائل القواعدعلى  الدَّ
 .وفيه خمسة مباحث

الةّالأحاديث  -:المبحث الأول  .(1)"المقاصد"الوسائل لها أحكام : على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

؛ المقاصدها باختلاف حكم يختلف حكم والغايات، المقاصدالأفعال التي تؤدي إلى 
 وإن كان مندوباً ، فوسيلته محرمة اكان محرمً   وإنْ ، فوسيلته واجبة، االمقصود واجبً  فإنْ كان

 .(2)فوسيلته مباحة اوإن كان مباحً ، وإن كان مكروها فوسيلته مكروهة، فوسيلته مندوبة
 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
(، وقواعد الوسائل في 13(، والقواعد والأصول الجامعة )ص 43)ص  قاصدالفوائد في اختصار الم (1)

 (.223الشريعة الإسلامية )ص 
(، 43)ص  الفوائد في اختصار المقاصد(، وانظر: 223قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية )ص  (2)

 (.13والقواعد والأصول الجامعة )ص 

ک ): قوله تعالى ،يدل على حسن الوسائل الحسنةمما : "(33 /2الفروق )في  قال القرافي ( 3)

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

بسبب أنهما  ،وإن لم يكونا من فعلهم ،فأثابهم الله على الظمأ والنصب ؛[120]التوبة: پ ہ
ون فيك ،الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين ،حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد

(، ويدل على القاعدة أيضًا، قوله 14"، وانظر: القواعد والأصول الجامعة )ص الستعداد وسيلة الوسيلة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ )تعالى: 

   پڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

، حيث أوجب السعي إلى صلاة الجمعة، فلما كان المشي وسيلة إلى الواجب أمر الله به، [9]الجمعة:
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )تحريم الوسائل المباحة، إذا أدت إلى المحرم، قوله تعالى: ومما يدل على 

= 
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 :الحديث الأول
وإن ، إن الحلال بين»: يقول، سمعت رسول الله : قال، ان بن بشير عن النعم

، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، مشتبهات ل يعلمهن كثير من الناس وبينهما، الحرام بين
يوشك أن يرتع ، ي يرعى حول الحمىكالراع،  ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وعرضه

إذا ، في الجسد مضغة أل وإنَّ ، حمى الله محارمه أل وإنَّ ، أل وإن لكل ملك حمى، فيه
 .«أل وهي القلب، فسد الجسد كله، وإذا فسدت، صلح الجسد كله، صلحت

 :تخريج الحديث
 .تخريجه سبق

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
 الأمورحيث حكم على من فعل ، «هات وقع في الحرامومن وقع في الشب»: قوله 

  ثم ضرب، القتراب من الحرام وسيلة تؤدي إلى الحرام لأنَّ ، ماالمشتبهة بأنه واقع في الحر 
الأرض المحمية فإنه يمكن أن تدخل الغنم فيها وترعى منها لقربها من  بمن يرعى حول مثالً 

فهي ، مالمكلف أنها ستؤديه إلى المحرَّ  ظن ِ على  غلبوهذا يدل على أنَّ كل وسيلة ي، المحمي
 .المقاصدالوسائل لها أحكام  لأنَّ ، الأصلحتى وإن كانت مباحة في ، محرمة

يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات ": قال ابن رجب 
، يسكر كثيره ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما، وتحريم الوسائل إليها

لذريعة الصلاة عند  اوتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدً ، وتحريم الخلوة بالأجنبية

                                  
 :(567تيسير الكريم الرحمن )ص ، في ، قال الشيخ السعدي [31]النور:  پئې ئې ئى

أي: ل يضربن الأرض بأرجلهن، ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، "
الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباح ا،  ن هذا ونحوه، قاعدة سدّ ويؤخذ م، فيكون وسيلة إلى الفتنة

، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه
 ".مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه
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 .(1)"ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته، طلوع الشمس وعند غروبها
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 وذلك أنه يدل، قاعدةفروع كثيرة مندرجة تحت ال على صريح في الدللة هذا الحديث
، أنها محرَّمة، والتي تؤدي إلى الوقوع في الحرام، على أنَّ مقارفة الشبهات القريبة من المحرَّم

الوسيلة المؤدية إلى  فالقاعدة تدل على أنَّ ، وهذا داخل في الحكم الذي دل ت عليه القاعدة
اء كان من الشبهات أو سو ، مفما يؤدي إلى الحرام فهو محر ، لها نفس حكم الفعل، فعل ما

 .الأصلفي  حلال التي هي الأمورمن 
 :الحديث الثاني

إذا التقى المسلمان بسيفيهما »: يقول  الله رسول سمعت: قال أبي بكرة  عن
 كان  إنه»: قال، ؟المقتول بال فما القاتل هذا: الله رسول يا قلت، «فالقاتل والمقتول في النار

 .«صاحبه قتل على احريصً 
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم -واللفظ له-، (2)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

وهو ، لأنه توسَّل بفعله إلى مقصود محرَّم، حكم على المقتول بأنه في النار النب   أنَّ 
هذا المقتول لم يقُتل لقام بقتل صاحبه، لأنه كان قاصدًا قتله، وإنما منعه  فلو أنَّ ، قتل أخيه

بحكم الفعل المحرم ، على الوسيلة المفضية إلى المحرم فحكم النب  من ذلك كونه قتُل أول،

                                  
 (.209 /1جامع العلوم والحكم ) (1)

 پڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) بابان، الجامع الصحيح، كتاب الإيم (2)

 (.31، رقم 15 /1) [9]الُحجُرات:

 -2213 /4) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة،  (3)
 (.2888، رقم 2214
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 .(1)المقاصدوهذا يدل على أنَّ الوسائل لها أحكام ، نفسه
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

للوسيلة المذكورة  فقد جعل النب ، على فرع من فروع القاعدة يدلُّ  هذا الحديث
 .(2)دللة مستنبطة، ودللة الحديث على هذا الفرع، حكم مقصدها

                                  
 .(144(، واعتبار المآلت )ص 503ص انظر: القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين )( 1)
الذي سبق -  عمر بن الخطاب ديث أخرى تدل  على القاعدة، منها: حديثوهناك أحا (2)

وإنما لكل امرئ  ما نوى، فمن  إنما الأعمال بالنيات، »يقول:  ، ، قال: سمعت رسول الله-تخريجه
، في ، قال ابن القيم « ما هاجر إليهكانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة  ينكحها؛ فهجرته إلى

ل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى سِ  والمتوَ (: "244 /9تهذيب السنن، المطبوع بحاشية عون المعبود )
 ".ونيته أولى به من ظاهر عمله ،إنما نيته المحرم ،المحرم
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني مالا يغتفر في  ،الوسائل"يغتفر في : على قاعدة الدَّ
 .(1)"المقاصد

 :معنى القاعدة: أولا  
التي ل يتسامح بمثلها في باب ، في الوسائل فيجيز بعض الأفعاليتسامح  الشرع أنَّ 
ما ل يشترط في الأفعال ، وقد يشترط في الأفعال التي هي مقاصد، فيه ول يجيزها، المقاصد

فإنها ل تباح إل  المقاصدبخلاف ، عنه من باب الوسائل يباح للحاجة والمنهيُّ ، التي وسائل
 .(2)في الضرورة القصوى

 :(3)القاعدة على الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من ،  النب  كنت عند :  قال،  عن أبي هريرة

، فاذهب فانظر إليها»: قال، ل: قال، «؟أنظرت إليها»: فقال له رسول الله ، الأنصار
 .«الأنصار شيئً في أعين ا فإنَّ 

 :تخريج الحديث
 .(4)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

                                  
(، 287مية )ص قواعد الوسائل في الشريعة الإسلا(، و 293الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)

مة على رعاية مقدَّ  ،مراعاة المقاصد" بلفظ : وقد جاءت عنده (330 /1) وانظر: القواعد للمقري
 ".الوسائل أبدًا

 (.287انظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية )ص  (2)

 (.111 /1"، الفروق )من المقاصد أخفض رتبةً  ،الوسائل انعقد الإجماع على أنَّ : "قال القرافي ( 3)
 /2) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاصحيح مسلم، كتاب النكاح، ( 4)

 (.1424، رقم 1040
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ولكن ، ممنوع، لنظر للمرأة المراد خطبتها مع أنَّ النظر إلى الأجنبيةأجاز ا الرسول  أنَّ 
ولم يتسامح في الزنا ، فتسامح الشرع فيه للحاجة، منعه إنما هو من باب أنه وسيلة إلى الزنا

 إلى النظر الحاجة الشرع في الوسيلة لأجل فتسامح، المقاصدتحريمه من باب تحريم  لأنَّ  اقطعً 
 وقد قال النب ، ثبوت الألفة بين الزوجين برغبة ولأجل على زواج المرأة م الرجلقدِ حتى يُ 

فإنه أحرى أن يؤدم ، اذهب فانظر إليها»: -يتزوج امرأة عندما أراد أنْ - للمغيرة 
 .(1)«بينكما

ما : والصغائر، المقاصدما كان تحريمه تحريم : الكبائر: أو يقال... ": لسعدي قال ا
، نفس الزنا: والكبيرة، كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية:  فالوسائل، حرم تحريم الوسائل

  .(2)"ونحو ذلك والله أعلم، وكربا الفضل مع ربا النسيئة
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللةً مستنبطة، ث يدل على فرع من فروع القاعدةهذا الحدي
 :الحديث الثاني

ذلك »: وقال ،نهى عن بيع الثمر بالتمر أنَّ رسول الله ،  سهل بن أبي حثمةعن 
النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت ، ةريَّ يع العَ ص في بإل أنه رخَّ ، «تلك المزابنة، الربا

 .ايأكلونها رطبً  ابخرصها تمرً 
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :الحديث على القاعدة وجه دلالة

                                  
، رقم 389 /3) باب ما جاء في النظر إلى المخطوبةرواه الترمذي في الجامع، كتاب النكاح، ( 1)

(، وابن ماجه،  3235رقم  ،69 /6) إباحة النظر قبل التزويج(، والنسائي، كتاب النكاح، 1087
(، وهو حديث 1865، رقم 599 /1) باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاكتاب النكاح، 

 (.96، رقم 198 /1صحيح، انظر: السلسلة الصحيحة )

 (.57بهجة قلوب الأبرار )ص ( 2)
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فلما ، تحريم المزابنة من باب تحريم الوسائل حتى ل يحصل التفاضل المؤدي إلى الربا أنَّ 
 وهي من ربا الفضل، ،مع أنها داخلة في المزابنة،  النب  أجازها  احتاج الناس إلى العرايا

 .لم يبح منه شيءد فيه الشارع و فلهذا شدَّ ، المقاصدربا النسيئة فتحريمه من باب بخلاف 
وربا ، فظهرت حكمة تحريم ربا النساء في الجنس والجنسين... ": قال ابن القيم 

تحريم الوسائل  ،(2)وتحريم الآخر، دالمقاصتحريم  ،(1)وأن تحريم هذا، الفضل في الجنس الواحد
أما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه ، ولهذا لم يبح شيء من ربا النسيئة، الذرائع وسد  

 .(3)"المقاصدأخف مما حرم تحريم  ،للذريعة اما حرم سدً  فإنَّ ؛ كالعرايا  الحاجة
ونوع حرم ،  النسيئةم لما فيه من المفسدة وهو ربانوع حر ِ : تحريم الربا نوعان": وقال 

 .(4)"للذرائع اوسدً ، الوسائل تحريمَ 
، كتحريم ربا النسيئة  المقاصدمن باب تحريم  لتحريم ربا الفض بأنَّ  ،وقد يعترض على هذا

فلهذا أبيحت بعض  ؛ربا النسيئة تحريم من أخفُّ  تحريم ربا الفضل، يجاب عن هذا بأنَّ و 
 .كما في العرايا  ،العامة الحاجةصوره عند 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، هذا الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة

                                  
 أي ربا النسيئة.( 1)

 أي ربا الفضل.( 2)

 (.107 /2إعلام الموقعين )( 3)

 (.123 /3صدر السابق )الم( 4)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثالث  .(1)"الاحتياط مشروع": على قاعدة الدَّ

 :معنى القاعدة: أولا  
له فإنه يشرع ، م أو غير محرمهل هو محرَّ ، ما أمر   د في حكمأو تردَّ  المكلف شكَّ إذا 

 الحتياط إنما يشرع إذا لم يتضحو ، فيقع في المحرم إذا فعله، الحتمال أن يكون محرمً ؛ تركه
فالواجب ، معين واضح في أمر بحكم السنةالحكم وجاء الكتاب أو  وأما إذا اتضح، كمالح

 .(2)باع ما جاءت بههو ات ِ 
 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
 ، وقال الكاساني أصل في الشرع" ،: "الأخذ بالحتياط(21 /2)في أصوله   قال السرخسي (1)

كما في    قال شيخ الإسلام"، و الأخذ بالحتياط عند الشتباه واجب(: "27 /1في بدائع الصنائع )
، والجمع بين وليس بواجب" في وجوبه مشروع كَّ (: "الحتياط فيما شُ 135المسائل والأجوبة )ص 

 قول من قال بوجوبه، ومن قال بعدم وجوبه: أنه قد يجب أحيانًا، وقد يستحب أحيانًا، والله أعلم.
فإذا تبينت  ،إذا لم تتبين سنة رسول الله  ،الحتياط إنما يشرع فإنَّ : "قال شيخ الإسلام ( 2)

ما لم يفض بصاحبه  ،الحتياط أحسن: "ل (، وقا54 /26"، مجموع الفتاوى )فاتباعها أولى ،السنة
"، المستدرك على مجموع الفتاوى فالحتياط ترك هذا الحتياط ؛مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك إلى

"، كان خطأ  ،فإذا أفضى إلى ذلك ،ما لم يخالف السنة المعلومة ،الحتياط حسن: "(، وقال 41 /5)
 (.124 /26مجموع الفتاوى )

ٱ ٻ ٻ ): على هذه القاعدة من القرآن، قول الله  مما يدل( 3)

، ، قال ابن السبكي [12]الُحجُرات: پٻ ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ
قاعدة: الحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق وما يرى (: "110 /1في الأشباه والنظائر )

 على هذه القاعدة بقوله تعالى: وقد اتفق لي مرة الستدلل، على بعض الوجوه ل يرى إل على كلها
فلا يخفى أنه أمر ؛ [12]الُحجُرات: پٻ ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ)

"، ، وهو استنباط جيدوذلك هو الاحتياطباجتناب بعض ما ليس بإثم خشية من الوقوع فيما هو إثم؛ 
(: 101 /2، في الفصول في الأصول )والحتياط أصل شرعي عمل به كل الفقهاء، قال الجصاص 

= 
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 :الحديث الأول
وإن ، إن الحلال بين»: يقول، سمعت رسول الله : قال،  لنعمان بن بشيرعن ا
، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، مشتبهات ل يعلمهن كثير من الناس وبينهما، الحرام بين

يوشك أن يرتع ، لراعي يرعى حول الحمىكا،  ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وعرضه
إذا ، أل وإن في الجسد مضغة، أل وإن حمى الله محارمه، أل وإن لكل ملك حمى، فيه

 .«أل وهي القلب، فسد الجسد كله، وإذا فسدت، صلح الجسد كله، صلحت
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
الحلال بين »: نب  قال ال: قال عن النعمان بن بشير : (1)للبخاري في روايةو 

ومن ، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك؛ والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة
والمعاصي حمى الله من يرتع ، اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان

 .«حول الحمى يوشك أن يواقعه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

ومن وقع في الشبهات وقع ، وعرضه، قى الشبهات استبرأ لدينهفمن ات  »: في قوله 
فقد سلم مما قد يقال ، والمشتبه إلى أنَّ الذي يترك الأمر المحتمل حيث أرشد ، «في الحرام

بأن ، إما حالً ، قع في الحرامفقد ي؛ الأمر الذي يشتبه بالحرام ومن وقع في، هعرضه و في دين

                                  
وهو في العقل   ،همقد استعمله الفقهاء كلُّ ، أصل كبير من أصول الفقه، ار الحتياط والأخذ بالثقةاعتب"

كان الواجب عليه الأخذ بالحزم وترك ،  أو لصوصًا ،عًاب ـُفي طريقك سَ  من قيل له إنَّ  كذلك أيضًا، لأنَّ 
(، فقد 500الإسلامية )ص "، وانظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإقدام على سلوكها حتى يتبين أمرها

ذكر أنه ل خلاف في أصل مشروعية الحتياط، وإنما خالف بعض الفقهاء في وجوبه، فقالوا: هو 
 مندوب وليس بواجب.

، رقم 53 /3) هاتشبَّ ، وبينهما مُ ، والحرام بينِ  باب: الحلال بينِ  الجامع الصحيح، كتاب البيوع، ( 1)
2051.) 
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يق التدرج عن طر  أو مآلً ، وهو ل يدري، في نفس الأمر ارمً مح، عنده يكون المشتبه
 فالأحوط هو ترك ما فيه شبهة  ، ثم يرتقي إلى فعل الحرام الصريح والتسامح فيفعل المشتبه

 .(1)وشك  
لو صلح للإيجاب ، "افعل": قوله بعض أهل العلم بأنَّ  دلَّ وقد استَ ": قال الجصَّاص 

وهذا وإن كان ، لإيجاب أولى لما فيه الحتياط والأخذ بالثقةلكان المصير إلى جهة ا، والندب
  فإنه احتجاج صحيح في وجوب الأمر كما قال النب، من غير جهة اللفظ استدللً 

 وإنَّ ، لكل ملك حمى إنَّ »: وقال، «... الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات»
بالاحتياط  فأمر ، «يوشك أن يقع فيه ومن رتع حول الحمى، حمى الله تعالى محارمه

 .(2)"والأخذ بالثقة فيما يحتمل وجهين
 قد أخبر عنه النب  ، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه": وقال ابن رجب 

 :فهذا يفسر بمعنيين، أنه وقع في الحرام
الحرام الذي ذريعة إلى ارتكابه  ،أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة: أحدهما

ومن اجترأ على »: وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث، يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح
يوشك ، ومن يخالط الريبة»: وفي رواية، «أوشك أن يواقع ما استبان، ما يشك فيه من الإثم

، االمقدام الذي ل يهاب شيئً : والجسور، يقرب أن يقدم على الحرام المحض: أي، «أن يجسر
 ... اول يراقب أحدً 

، أهو حلال أو حرام: ل يدري، من أقدم على ما هو مشتبه عنده أنَّ : والمعنى الثاني
 .(3)"دري أنه حرامي فيصادف الحرام وهو ل، فإنه ل يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر

أي من وقع فيها ، «إلخ...  ومن وقع في الشبهات»:  وقوله": وقال الصنعاني 

                                  
(، ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية 497 -496الشريعة الإسلامية )ص انظر: قواعد الوسائل في ( 1)

 (.397 -395للشيخ صالح ابن حميد )ص 

 (.100 /2) الفصول في الأصول (2)

 (.206 -205 /1جامع العلوم والحكم )( 3)
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وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن  ، فيقرب ويسرع أن يقع فيه، ىمالحقد حام حول ف
فمن احتاط لنفسه لا ، الحرام ه يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيفإن، كانت غير محرمة

 .(1)"يقرب الشبهات لئل يدخل في المعاصي
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللةً عام ة، الحتياط قاعدة ذا الحديث يدل علىه
 :الحديث الثاني

 فقال ، اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام: قالت،  عائشة عن
 إلى انظر ابنه أنه إليَّ  عهد، وقاص أبي بن عتبة أخي ابن الله رسول يا هذا":  سعد
 فنظر، "وليدته من أبي فراش على ولد الله رسول يا أخي هذا": زمعة بن عبد وقال، "شبهه
 الولد، زمعة بن عبد يا لك هو»: فقال؛ بعتبة انً بي ِ  اشبهً  فرأى شبهه إلى  الله رسول

 ."قط سودة ير فلم": قالت، «زمعة بنت سودة يا منه واحتجب، الحجر وللعاهر للفراش
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (3)ومسلم، (2)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

لأنه ولد على فراشه وكان مقتضى هذا  ،الولد لعبد بن زمعة حكم أنَّ  مع كونه أنه 
وهو أن  ا بالأحوطليهأشار ع لكن الرسول ، هالأنه أخو  الحكم أن يرى سودة وتراه

 .إلى شبهه بعتبة انظرً ، تحتجب منه
على سبيل  «واحتجب منه يا سودة»:  يحمل قوله... ":  ابن دقيق العيد قال
 .(4)ي"ل على سبيل بيان وجوب حكم شرع، والإرشاد إلى مصلحة وجودية، الحتياط

                                  
 (.88 /8سبل السلام )( 1)

 (.6765، رقم 156 /8) أو ابن أخ، عى أخًاباب من ادَّ الجامع الصحيح، كتاب الفرائض، ( 2)

 (.1457، رقم 1080 /2) ي الشبهاتباب الولد للفراش، وتوق ِ صحيح مسلم، كتاب الرضاع، ( 3)

 .(205 /2إحكام الأحكام ) (4)
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ون على طريق فإما أن يك، وأما أمره سودة بالحتجاب منه":  قال ابن القيمو 
وإما أن يكون مراعاة للشبهين ، الحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البين بعتبة

فأعمل ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، الفراش دليل لحوق النسب فإنَّ ، وإعمال للدليلين
لمحرمية بينه وبين وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت ا، أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوته

 .(1)"وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها، سودة
المتنازع فيه  لم يلحق الغلام نه إ: بعد أن ذكر قول من قال-،  وقال الصنعاني

 :قال، -أمر سودة بنت زمعة بالحتجاب منه بأنه ، لهمبنسب زمعة واستدل
اط والورع والصيانة لأمهات أمرها بالحتجاب منه على سبيل الحتيوأجيب بأنه "

 بعتبة بن البينِ   في الولد من الشبهِ  وذلك لما رآه ، هةبْ المؤمنين من بعض المباحات مع الشُّ 
 .(2)"أبي وقاص

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللةً مستنبطة، هذا الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة

 :الاحتياطفي مراتب وأقسام : يهتنب
 .اوقد يكون مكروهً ، وقد يكون مندوباً ، اون الحتياط واجبً قد يك

فالذي يفعل لكونه وسيلة لتحصيل ما تحقق وجوبه أو درء ما تحقق ؛ أما الواجب
، ل يعرف عينها يجب عليه أداء الصوات الخمس كمن نسي صلاة من الخمس،  تحريمه

 .عن الجميع وكذلك إن اختلطت أخته من النسب أو الرضاع بأجنبيات يجب الكف
وكالخروج ، إذا قام من النوم قبل إدخالهما الإناء كغسل اليدين ثلاثاً ف؛ وأما المندوب

 .(3)من خلاف العلماء عند تقارب المأخذ
، هو السنةفإن الواجب عند ظهور ، فمثاله المخالف للسنة الواضحة؛ وأما المكروه

                                  
 (.371 /5زاد المعاد ) (1)

 (.256 /6سبل السلام )( 2)

 (.168 -167 /2المجموع الْمُذْهَب في قواعد الْمَذْهَب )انظر، للاحتياط الواجب والمندوب: ( 3)
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 .والحتياط في هذه الحالة خطأ، اعهابت  ا
فإذا   الحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله فإنَّ ": م شيخ الإسلا قال
المعلومة فإذا  السنةالحتياط حسن ما لم يخالف ":  وقال، (1)ا أولى"فاتباعه السنةتبينت 
 .(2)"إلى ذلك كان خطأ أفضى

اتباع الدليل ل فيما  في فهو، وأما الحتياط بعد ثبوت الدليل": قال الصنعاني 
 .(3)"هعدا

                                  
 (.54 /26مجموع الفتاوى ) (1)

 (.124 /26المصدر السابق ) (2)

 (.138 /7سبل السلام )( 3)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الرابع  .(1)حرم إعطاؤه"، "ما حرم أخذه: على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
 ويقدمه  يعطيهأنَّ  ايحرم أيضً ، أخذه والستفادة منهالشيء المحرم الذي ل يجوز  أنَّ 
وذلك لأن  ،المقابلة أم على سبيل، سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء، ن لغيرهالإنسا

فيكون ، أو الإعانة والتشجيع عليه، ميكون من قبيل الدعوة إلى المحرَّ ، آخر اشخصً إعطاءه 
 .(2)لالمعطي شريك الفاع

 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

والفضة ، الذهب بالذهب»: قال رسول الله : قال،  ن أبي سعيد الخدريع
فمن ، بيد ايدً ، مثلا بمثل، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، لبروالبر با، بالفضة

 .«الآخذ والمعطي فيه سواء، فقد أربى، أو استزاد، زاد
 :تخريج الحديث

 .(4)مسلمرواه 
، ومؤكله، باآكل الر  لعن رسول الله »: الق،  بن عبد الله عن جابر، اوجاء أيضً 

                                  
(، ومجلة الأحكام 158(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 280الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)

 (.215للزرقا )ص (، وشرح القواعد الفقهية 34(، )المادة 43 /1العدلية، مع شرحها درر الحكام )

 .(116 -115نظرية التقعيد الفقهي )ص (، و 215انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص ( 2)

ئە ئو ئو ئۇ ): ومما يدل على هذا القاعدة من القرآن، قول الله ( 3)

، فإعطاء الحرام، لشخص  آخر، من التعاون [2]المائدة: پ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
والتعاون على الإثم، منهيٌّ عنه كما في الآية، انظر: شرح القواعد الفقهية   على المحرَّم، والمحرَّم من الإثم،

 (.345(، والممتع في القواعد الفقهية )ص 215للزرقا )ص 

، رقم 1211 /3) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًاصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 4)
1584.) 
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 .تخريجهوقد سبق ، «هم سواء»: وقال، «وشاهديه، وكاتبه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

، لهكِ وْ ومُ ، الربا آكل  لعنو ، نصَّ على استواء آخذ الربا ومعطيه في الحكم أنه 
كما يحرم ،  ال الربويالم أنَّ على  فدلَّ ، سواء في الإثم، وذكر أنهما مع الكاتب والشاهدين

وهذا يدل على أنَّ الشيء الذي يحرم على ، أن يعطيه غيره يحرم، على المسلم أخذه من غيره
 .(1)يحرم عليه إعطاؤه لغيره، الإنسان أخذه والنتفاع به

ها الفقهاء من وقد عدَّ ، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وفيه أنَّ ":  قال المناوي
 .(2)"من الأحكام اليها كثيرً عوا عوفرَّ ، القواعد

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
قد نصَّ  أذْ ، ودللته على الفرع صريحة، من فروع القاعدة هذا الحديث يدل على فرع

 ،سواءٌ في الحكم، على أن آخذ الربا ومعطيه. 
 :الحديث الثاني

 وساقيها وبائعهالعن الله الخمر وشاربها »:  قال رسول الله: قال،  ابن عمرعن 
 .«ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه

 :تخريج الحديث
 :هم،  من الرواةستةٌ ، امرفوعً ،  الحديث عن ابن عمر هذا روى
، ونافع، عبد الله بن عمرعبد الله بن و ، عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيو ، طعمة أبو

                                  
 (.346في القواعد الفقهية )ص  (، والممتع388 -387انظر: الوجيز للبورنو )ص ( 1)

، هذا القول عند شرحه لحديث ابن (، وقد قال المناوي 10 /1التيسير بشرح الجامع الصغير )( 2)
، رقم 270 -269 /6، وقد ذكر أنَّه موقوف، لكنه قد جاء مرفوعًا في مسند أحمد )مسعود 
، وهو «ربا، وموكله، وشاهده، وكاتبهلعن الله آكل ال»قال:  رسول الله (، وغيره، بلفظ: أنَّ 3725

، حاشية رقم 270 /6حديث صحيح، انظر: التعليق على مسند الإمام أحمد، للشيخ شعيب، ورفاقه )
2.) 
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 .وأبو توبة المصري، ثابت بن يزيد الخولنيو 
، (2)وابن ماجه، (1)فرواها أبو داود، عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيأما رواية ف
عن ، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزعن  بإسنادهم، (4)وابن الأعرابي، (3)وأحمد

 .فذكر نحوه، يقول قال رسول الله ،  ع ابن عمرأنه سم، الرحمن بن عبد الله الغافقي عبد
عبد العزيز بن عمر بن و ، (5)مقبول، هو أمير الأندلس، عبد الرحمن الغافقيو 

، فيه ضعف فالإسناد ،(6)صدوق يخطىء، بن مروان الأموي أبو محمد المدنيهو ا ،العزيز عبد
 .ولكنه يصلح في المتابعات

، (10)والطحاوي، (9)وأحمد، (8)وابن ماجه، (7)بو داودأو ، فروها، مةع  ط   وأما رواية أبي
فذكر ، أنه سمع ابن عمر، أبي طعمةعن ، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزبأسانيدهم عن 

 .انحوه مرفوعً 
مولى عمر بن  اسمه هلال، أبو طعُْمة، بضم أوله وسكون العين، هو الأمويو 

                                  
 (.3674، رقم 326 /3) باب العنب يعصر للخمرالسنن، كتاب الأشربة، ( 1)

 (.3380 ، رقم1121 /2) باب لعنت الخمر على عشرة أوجهالسنن، كتاب الأشربة، ( 2)

 (.4787، رقم 405 /8المسند )( 3)

 (.146، رقم 98 /1المعجم )( 4)

 (.3927، رقم 286التقريب )ص ( 5)

 (.4113، رقم 299التقريب )ص ( 6)

(، وقد وقع في بعض 3674، رقم 326 /3) باب العنب يعصر للخمرالسنن، كتاب الأشربة، ( 7)
والصواب أنه أبو طعمة، كما ذكر ذلك شيخ  روايات سنن أبي داود، أبو علقمة بدل: أبو طعمة،

(، 7296 ، رقم479 -478 /5(، والمزي  في: تحفة الأشراف )56 /6الإسلام في الفتاوى الكبرى )
 (.245 /17وتهذيب الكمال )

 (.3380، رقم 1121 /2) باب لعنت الخمر على عشرة أوجهالسنن، كتاب الأشربة، ( 8)

 (.4787، رقم 405 /8المسند )( 9)

 (.3343، رقم 399 /8شرح مشكل الآثار )( 10)
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ذكر و ، (2)"ثقة": وقال ابن عمار الموصلي ،(1)"قارئ اهل مصر": قال أبو حاتم، العزيز عبد
لم يكذبه مكحول التكذيب ": قال ابن حجر، (3)كذَّبه  بعض العلماء أن مكحولً 

الصطلاحي وإنما روى الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن أبا طعمة حدث مكحول بشيء 
 وقال ذروه يكذب هذا محتمل أن يكون مكحول طعن فيه على من فوق أبي طعمة والله

ومما يقوي أن ، (5)"رماه بالكذب مكحولً  لم يثبت أنَّ ": وقال في التقريب، (4)"تعالى أعلم
لم ": قال في أبي طعمة شيخ الإسلام  أنَّ ، لم يرد التكذيب الذي معناه الجرح مكحولً 

 .(6)"طعن فيه انعلم أحدً 
بن عيسى عن  شريك عن عبد الله أخبرنا، يزيد بن هارونمن طريق ، (7)البيهقيرواه و 

 .بنحوه  قال رسول الله :قال  طعمة عن ابن عمر أبي
ثه أنه سمع عبد الله بن أبا طعمة حدَّ  ابن لهيعة أنَّ  عن بإسنادهما والبيهقيُّ ، (8)ورواه أحمد

 .ابنحوه مرفوعً   عمر
 .فيتقوى بالطرق الأخرى الواردة في الحديث، وطريق أبي طعمة قابل للتحسين

-والغافقي، في طريق أبي داود وهي من طريق أبي طعمة-  د الهاديوقد قال ابن عب
 .(9)"إسناده حسن": 

                                  
 (.1899، رقم 398 /9الجرح والتعديل )( 1)

 (.437 /33(، وتهذيب الكمال )56 /6انظر: الفتاوى الكبرى )( 2)

 (.437 /33انظر: تهذيب الكمال )( 3)

 (.137 /12تهذيب التهذيب )( 4)

 (.8186، رقم 573التقريب )ص ( 5)

 (.56 /6الفتاوى الكبرى )( 6)

 (.287 /8) والحد فيه، باب ما جاء في تحريم الخمر الأشربةالسنن الكبرى، كتاب ( 7)

 (.5390، رقم 288 /9المسند )( 8)

 (.88 /4تنقيح التحقيق )( 9)
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 .(1)"بإسناد جيد...  رواه أبو داود": وقال ابن الملقن في هذه الطريق
، (3)وأحمد، (2)سعيد بن منصور: فرواها؛ أما رواية ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمرو 

سعيد عن ، فليح بن سليمانبأسانيدهم عن ، (6)والحاكم، (5)والطبراني، (4)وأبو يعلى الموصلي
رسول  أنَّ ، عن أبيه، بن عمر عن عبد الله بن عبد الله، بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري

 .فذكر نحوه، قال الله 
لم يروه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر إل سعيد المدني تفرد به ": ل الطبراني قا

 .(7)"فليح
 :فيه، وهذا الإسناد ضعيف

وابن أبي ، (8)ذكره البخاري، مجهول، المدني سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري
 .(10)وذكره ابن حبان في الثقات، ول تعديلًا  الم يذكرا فيه جرحً و ، (9)حاتم

قال ، ولكن تُكلِ م فيه من قبل حفظه، (11)من رجال الصحيحين فليح بن سليمانو 

                                  
 (.319 /2خلاصة البدر المنير )( 1)

 (.816، رقم 1595 -1594 /4السنن، كتاب التفسير )( 2)

 (.5716، رقم 9 /10المسند )( 3)

 (.5583، رقم 432 -431 /9المسند )( 4)

 (.753، رقم 45 /2المعجم الصغير )( 5)

 (.32 -31 /2المستدرك )( 6)

 (.45 /2المعجم الصغير )( 7)

 (.1650، رقم 495 -494 /3التاريخ الكبير )( 8)

 (.179، رقم 42 /4الجرح والتعديل )( 9)

 (.352/  6( الثقات )10)

لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك : "-ف من ضعفهبعد ذكره لتضعي-قال ابن حجر ( 11)
"، وذكر أنَّ مسلمًا أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق ،وإنما أخرج له أحاديث ،بن عيينة وأضرابهمااو 

 (.435 /1روى له حديثاً واحدًا، هو حديث الإفك، انظر: مقدمة فتح الباري )
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 .(1)"صدوق كثير الخطأ": الحافظ
بشر بن عبد الله بن عمر بن بإسناده عن ، (2)فرواها الطبراني، وأما رواية نافع

قال : عن ابن عمر قال، عن نافع، د العزيز بن عمر بن عبد العزيزحدثني عب، العزيز عبد
 .فذكر نحوه  رسول الله

 .(3)"ول عن عبد العزيز إل بشر، لم يروه عن نافع إل عبد العزيز": وقال الطبراني
 .صدوق يخطىء سبق أنه، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزو 
ل  ": ابن معينقال ، بن مروان الأموي يزبشر، هو ابن عبد الله بن عمر بن عبد العز و 
 .فهذا الإسناد قابل للتحسين، (5)وذكره ابن حبان في الثقات، (4)"بأس به

كوثر بن حدثنا  ، بد الملك بن عبد العزيزبإسناده عن ع، (6)وقد روى الحديثَ البزار
 .فذكر نحوه  أن رسول الله؛ عن ابن عمر، عن نافع، حكيم

 .(7)متروك، وهو الكوفي، كوثر بن حكيمفيه  ، اوهذا الإسناد ضعيف جدً 
من ، (10)والبيهقي، (9)والطبراني، (8)فرواها الطحاوي، ثابت بن يزيد الخولاني وأما رواية

                                  
 (.5443، رقم 384التقريب )ص ( 1)

 (.7816، رقم 16 /8لمعجم الكبير )ا( 2)

 .(، بتصرف يسير في عبارته 16 /8المعجم الأوسط )( 3)

 (.3465، رقم 526 /7تاريخ بغداد )( 4)

 (.12626، رقم 138 /8الثقات )( 5)

 (.5961، رقم 233 /12البحر الزخار )( 6)

، رقم 417 -416 /3(، وميزان العتدال )5114، رقم 534 /2انظر: المغني في الضعفاء )( 7)
6983.) 

 (.3342، رقم 398 -397 /8شرح مشكل الآثار )( 8)

 (.12977، رقم 233 /12المعجم الكبير )( 9)

 (.287 /8) والحد فيه، باب ما جاء في تحريم الخمر الأشربةالسنن الكبرى، كتاب ( 10)
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عن ، ة والليث بن سعدأخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيع، (1)طريق عبد الله بن وهب
، لقيت عبد الله بن عمر: قال، بن يزيد الخولني عن ثابت، (2)خالد بن يزيد الجمحي

: قال وفيه ، طويلًا  افذكر حديثً ، ...  سأخبركم عن الخمر: فقال، فسألته عن ثمن الخمر
 .فذكر نحوه، وعاصرها، الله عز وجل لعن الخمر إن»

، (4)ابن أبي حاتمو ، (3)ذكره البخاري، ثابت بن يزيد الخولني مجهول: وفي هذا الإسناد
هو مجهول ": وقال ابن حزم، (5)وذكره ابن حبان في الثقات، ول تعديلًا  اولم يذكرا فيه جرحً 

 .(7)وتبعه في ذلك عبد الحق الإشبيلي، (6)"ل يدرى من هو
، (8)الطحاويُّ  اهرو و ، فرواه بعضهم على الوجه السابق، لف في هذا الحديثتُ وقد اخ
عن ، حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح: قال، خميطلق بن السمح اللَّ بإسناده عن 

كنت مع :  عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال، عن شراحيل بن بكيل، خالد بن يزيد
 .فذكره مطولً   رسول الله

 .(9)وشراحيل بن بكيل، بين عبد الرحمن بن شريحبحذف الواسطة  اوقد جاء أيضً 
 :-بعد ذكره للطريق التي ليس فيها ذكر الواسطة- قال أبو حاتم

 .(1)"ابن بكيل أدركوابن شريح ل أظنه ، طلق شيخ"
                                  

 (.55، رقم 50 -49والحديث في جامع ابن وهب )ص ( 1)

 (.1691، رقم 131المصري، وهو ثقة فقيه، التقريب )ص هو: أبو عبد الرحيم ( 2)

 (.2096، رقم 172 /2التاريخ الكبير )( 3)

 (.1857، رقم 460 -459 /2الجرح والتعديل )( 4)

 (.1974، رقم 93 /4الثقات )( 5)

 (.518 /7المحل ى )( 6)

وانظر:  (،1697، رقم 392 /2(، ولسان الميزان )334 -333 /2بيان الوهم والإيهام )( 7)
 (.173 -172 /4الأحكام الوسطى )

 (.3343، رقم 400 /8شرح مشكل الآثار )( 8)

 (.1580، رقم 476 /4أشار إلى هذه الطريق، أبو حاتم، كما في علل الحديث لبنه )( 9)
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أنبأ بن وهب أخبرني ، محمد بن عبد الله بن عبد الحكمبإسناده عن ، (2)ورواه الحاكم
أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق بثمنه فنهيته عنها ، عبد الرحمن بن شريح الخولني

بن عباس فسألته عن الخمر وثمنها فقال هي حرام وثمنها افلم ينته فقدمت المدينة فلقيت 
فقال سأخبرك عن الخمر  فسألته عن ثمن الخمر  قال ثم لقيت عبد الله بن عمر...  حرام

 .نحوه فذكر  أني كنت عند رسول الله
 .رواية ثابت بن يزيد عن ابن عمر منقطعة أنَّ  إلى ار البخاري وقد أش

عن : قاله عبد الله عن الليث، ت بن يزيد الخولني عن ابن عمرثاب": البخاري قال 
وقال سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد ، خرق زقاق الخمر  النب خالد بن يزيد أنَّ 

 اوسمع أيضً  عن ابن عمه سمع ابن عمر عن النب يزيد سمعت ثابت بن يزيد  سمع خالد بن
حدثه سمع عبد الله  رجل   عن ثابت بن يزيد أنَّ أخبرني عمرو : وقال ابن وهب، ابن عباس
 .(3)"منقطع، بن عمرو
عمه هذا غير معروف  وابنُ ، عم ه من رواه عن ثابت عن ابنِ  ح ابن أبي حاتم روايةَ ورجَّ 

 .اضعيفً ، ريقابن عمر من هذه الط فيكون حديث
عن : وقال بعضهم، ثابت بن يزيد الخولني روى عن ابن عمر":  قال ابن أبي حاتم

 .(4)"وهو الصحيح، ه عن ابن عمرابن عم  
من ، (6)إسحاق بن راهويه، (5)فرواها أبو داود الطيالسي، توبة المصري ما رواية أبيوأ

                                  
 (.1580، رقم 476 /4علل الحديث لبن أبي حاتم )( 1)

 (.145 -144 /4المستدرك )( 2)

 (.172 /2التاريخ الكبير )( 3)

 (.1857، رقم 459 /2الجرح والتعديل )( 4)

 (.2069، رقم 464 -462 /3المسند )( 5)

، [عن أبي حميد](، ووقع في المطبوع منه زيادة: 264 /4ذكرها مسندةً، الزيلعيُّ في نصب الراية )( 6)
 بين محمد بن أبي حميد، وأبي توبة.
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قال رسول الله : يقول،  عمر سمعت ابن، عن أبي توبة المصري، محمد بن أبي حميد: طريق
 :محمد بن أبي حميد ؛ وهذا الإسناد ل يصح، فذكر نحوه. . "إن الله لعن الخمر

 .(1)ضعيف
في كتاب من الكتب المشهورة  اأبو توبة هذا لم أجد له ذكرً ": قال ابن عساكر 
 .(2)"ئ الحفظيومحمد بن أبي حميد س

 :شواهدعدة  وقد جاء لحديث ابن عمر 
 :حديث ابن مسعود : هد الأولالشا
عن ، عن الشعب، عيسى بن أبي عيسى الحناطمن طريق ، (4)والطبراني، (3)البزار رواه

 .فذكر نحو حديث عبد الله بن عمر ، قال النب  أنَّ ، عن ابن مسعود، علقمة
إل ، عن عبد الله، عن علقمة، عن الشعب رواه ل نعلم الحديث وهذا": قال البزار 

 .(5)"عيسى بن أبي عيسى
، ويقال الخياط، عيسى بن أبي عيسى الحناطلأنَّ ، احديث ابن مسعود ضعيف جدً و 
 .(6)متروك

، قط علقمةفأس، (7) عن النب، ن حدثهعم  ، عن الشعب: فقال ،عيسى مرةً ه اورو 
هذا من ، ومرة كذا، بعد عيسى أن يكون قال مرة كذال أُ ": قال أبو حاتم ، وعبد الله

                                  
 (.8783، رقم 34 /9لسان الميزان )(، و 968، رقم 235 /2انظر: الدراية لبن حجر )( 1)

 (.82 /66تاريخ دمشق )( 2)

 (.1601، رقم 39 /5البحر الزخار )( 3)

 (.10056، رقم 92 /10المعجم الكبير )( 4)

 .(، بتصرف يسير في عبارة البزار 40 /5البحر الزخار )( 5)

 (.5317، رقم 376انظر: التقريب )ص ( 6)

 (.1558، رقم 450 /4تم، كما في علل الحديث لبنه )أشار إلى هذه الرواية أبو حا( 7)
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 .(1)"عيسى
 :حديث ابن عباس : الشاهد الثاني
أن مالك بن سعد التجيب ؛ أخبرني مالك بن الخير الزبادي: قال، (2)رواه ابن وهب

، يا محمد: أتاه جبريل فقال  إن رسول الله: يقول،  أنه سمع عبد الله بن عباس؛ حدثه
 .فذكر نحوه، إن الله تعالى لعن الخمر

 بأسانيدهم، (7)والحاكم، (6)والطبراني، (5)وابن حبان، (4)وعبد بن حميد، (3)أحمد رواهو 
 .به ديباحيوة بن شريح أنبأ مالك بن الخير الز عن 

 .(8)"هذا حديث صحيح الإسناد": وقال الحاكم
 .(9)"ه أحمد بإسناد صحيحروا": وقال المنذري

روى ، (10)مالك بن خير الزباديسن أقرب منه إلى الصحة إذْ أنَّ فيه والإسناد إلى الحُ 
وذكره ابن ، ول تعديلًا  اولم يذكرا فيه جرحً ، (12)وابن أبي حاتم، (11)ذكره البخاريو ، عنه جمع

                                  
 (.1558، رقم 450 /4علل الحديث لبن أبي حاتم )( 1)

 (.53، رقم 48الجامع )ص ( 2)

 (.2897، رقم 74 /5المسند )( 3)

 (.686، رقم 229المنتخب من مسند عبد بن حميد )( 4)

  من أعان في شرب الخمر لتشربذكر استحقاق لعن الله جل وعلاالإحسان، كتاب الأشربة، ( 5)
 (.5356، رقم 179 -178 /12)

 (.12976، رقم 233 /12المعجم الكبير )( 6)

 (.145 /4، 31 /2المستدرك )( 7)

 (.145 /4، 31 /2المصدر السابق )( 8)

 (.902 /2الترغيب والترهيب )( 9)

 (.244 /6، منطقة بالمغرب، انظر: الأنساب للسمعاني )الزبادي، بالباء الموحدة، نسبة إلى زباد( 10)

 (.312 /7التاريخ الكبير )( 11)

 (.915، رقم 208 /8الجرح والتعديل )( 12)
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وقال ، (3)"محله الصدق": وقال الذهب، (2)"مصري ثقة": الحاكم وقال، (1)حبان في الثقات
أحد على أنه  يريد أنه ما نصَّ ، هو ممن لم تثبت عدالته: قال ابن القطان": اأيضً  الذهب

والجمهور على ، نص على توثيقهم اأحدً  وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أنَّ ، ثقة
 .(4)"حديثه صحيح اعة ولم يأت بما ينكر عليه أنَّ أن من كان من المشايخ قد روى عنه جم

قال أبو ، مالك بن خير الزباديلم يرو عنه غير ، التجيب مالك بن سعد أيضًا فيهو 
وذكره ابن حبان في ، اولم يذكر فيه شيئً  (6)وذكره البخاري، (5)"مصري ل بأس به": زرعة

 .(7)الثقات
 :حديث أنس بن مالك : الشاهد الثالث

شبيب عن ، النبيل عاصم عن أبي من طرق  ، (10)والبزارُ ، (9)وابن ماجه، (8)رواه الترمذي

                                  
 (.10929، رقم 460 /7الثقات )( 1)

 (.122 /1المستدرك )( 2)

 (.7015، رقم 426 /3الميزان )( 3)

، الذهبَّ في هذا الذي نسبه للجمهور، (، وقد تعقب ابنُ حجر7015، رقم 426 /3الميزان )( 4)
إل  ،لم يصرح به أحد من أئمة النقد ،وهذا الذي نسبه للجمهور(: "439 /6فقال في لسان الميزان )

كما هو مقرر في   ،في حق من كان مشهوراً بطلب الحديث والنتساب إليه ،نعم هو حق ،ابن حبان
مما  ،في رواة الصحيح عددًا كبيراً ... إلى آخره إنَّ : -يعني الذهب-... وقول الشيخ  علوم الحديث

إل من خرجا له في  ،غالبهم معروفون بالثقة لأنَّ  ؛بل هذا شيء نادر ،بل ليس كذلك ؛ينازع فيه
 ".الستشهاد، والله أعلم

 (.923، رقم 209 /8الجرح والتعديل )( 5)

 (.308 /7التاريخ الكبير )( 6)

 (.5316، رقم 385 /5الثقات )( 7)

 (.1295، رقم 581 /3) باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا الجامع، أبواب البيوع، ( 8)

 (.3381، رقم 1122 /2) باب لعنت الخمر على عشرة أوجهالسنن، كتاب الأشربة، ( 9)

 (.7516، رقم 63 /14البحر الزخار )( 10)
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فذكر نحو ، ... في الخمر عشرة  لعن رسول الله»: قال  عن أنس بن مالك، بن بشر
 .حديث ابن عمر 

أبو بشر الكوفي ، البجلي، ابن عبد الله: ويقال، شبيب بن بشر: وفي هذا الإسناد
 .(1)يخطئ، صدوق

وقد روي نحو هذا عن ابن ، هذا حديث غريب من حديث أنس": قال الترمذي 
 ."(2)عن النب ، وابن عمر، وابن مسعود، عباس

 .(3)"ى عن أنس إل من هذا الوجهوهذا الحديث ل نعلمه يرو ":  البزار قال
 .(4)لأجل الكلام في شبيب، ل يصح إلى أن  الحديث وأشار ابن القطان 

 .(5)"ورواته ثقات": ابن حجرقال الحافظ و 
 : عثمان بن أبي العاصحديث : الشاهد الرابع

ثنا ، عبد الله بن عيسى الخزازثنا ، عقبة بن مكرم العميمن طريق ، (6)رواه الطبراني
لعن »: قال، رسول الله  أنَّ ، بن أبي العاص عثمانعن ، عن الحسن، يونس بن عبيد

 .«وحاملها، وعاصرها، وبائعها، ومشتريها، وشاربها، الخمر
هو مضطرب ": قال ابن عدي، عبد الله بن عيسى الخزازوهذا الإسناد ضعيف فيه 

 .(7)"وليس هو ممن يحتج بحديثه...  الحديث

                                  
 (.2738، رقم 204التقريب )ص ( 1)

 (.582 /3الجامع )( 2)

 (.63 /14ار )البحر الزخ( 3)

(، فقد تعقب ابنُ الملقن، 700 -699 /8(، وانظر: البدر المنير )587 /3بيان الوهم والإيهام )( 4)
 ابنَ القطان في تضعيف شبيب، وذكر أنه ينبغي تصحيح الحديث، بناء على توثيق شبيب.

 (.2802 /6التلخيص الحبير )( 5)

 (.8387، رقم 58 /9المعجم الكبير )( 6)

 (.253 /4مل )الكا( 7)
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 .(1)"وهو ضعيف، عبد الله بن عيسى الخزازفيه ": قال الهيثمي و 
 :حديث عبد الله بن عمرو : الشاهد الخامس
أبان بن أبي عياش  أنَّ ؛ التميمي سعيدشبيب بن أخبرني : قال، (2)رواه ابن وهب

سمعت : عبد الله بن عمرو بن العاص كان عندهم قال أنَّ ؛ شهر بن حوشبعن ، حدثهم
 .فذكره، إن الله لعن الخمر»: يقول رسول الله 

 .وهاموفي إسناده شهر وقد سبق أنه كثير الأ
 .(3)"ناكيرلمحدث عنه ابن وهب با": قال ابن عدي، شبيب بن سعيدو 
 .(4)"لا من رواية بن وهبل بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه ": قال الحافظ 

عن ، عن ليث بن أبي سليمبإسناده عن ، (5)رواه الطبرانيوقد ، فهذا الإسناد ل يصح
، وعاصرها، لعن الله الخمر: قال،  ن عمروعن عبد الله ب، عن خيثمة، طلحة بن مصرف

: بن العاصاد ذكره لرواية من رواه عن عبد الله بن عمرو قال أبو حاتم بع وقد، افذكره موقوفً 
 .(6)"وهذا الحديث إنما يروى عن ابن عمر"

 :خلصة الحكم على الحديث
والله ، احسنة لذاته فقد سبق أنَّ بعض طرقه، طرقهالظاهر أن الحديث صحيح بمجموع 

: وقال ، (8)"حديث جيد": وقال شيخ الإسلام ، (7)نوقد صححه ابن السك، أعلم

                                  
 (.6409، رقم 160 /4مجمع الزوائد )( 1)

 (.59، رقم 51الجامع )ص ( 2)

 (.891، رقم 30 /4الكامل )( 3)

 (.2739، رقم 205التقريب )ص ( 4)

 (، من القطعة التي أشرف على تحقيها د. سعد الحميد.14415، رقم 530 /13المعجم الكبير )( 5)

 (.468 /4علل الحديث )( 6)

 (.2802 /6خيص الحبير )التل( 7)

 (.88 /4(، وتنقيح التحقيق لبن عبد الهادي )56 /6الفتاوى الكبرى )( 8)
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 .(1) "«...  لعن الله الخمرة وعاصرها»: أنه قال  قد ثبت عن النب"
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

ى أن فدلَّ عل، وإعطائها الآخرين حملهام بيعها و حرُ ، م شربها وأخذهارُ الخمر لما حَ  أنَّ 
 .(2)يحرم عليه أن يعطيه لغيره، الشيء الذي حرم على الإنسان أخذه والنتفاع به

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .على الفرع صريحةودللته ، هذا الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة

                                  
 (.474 /4مجموع الفتاوى )( 1)

 (.346 -345(، والممتع في القواعد الفقهية )ص 387انظر: الوجيز للبورنو )ص ( 2)
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 .(1)"م اتخاذهر  ح  ، م استعمالهر  "ما ح  : على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المبحث الخامس
 :معنى القاعدة: أولا  

أن يتملكه  يحرم عليه، الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه نَّ أ
، واستعماله محرم، يفضي إلى استعماله قد اتخاذه لأنَّ ، ويتخذه في بيته ولو من غير استعمال

 .(2)وما يفضي إلى الحرام حرام
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :لحديث الأولا
فإنه ينقص كل يوم من ، امن أمسك كلبً »: قال رسول الله : قال، عن أبي هريرة 

 .«إل كلب حرث أو ماشية، عمله قيراط
 :تخريج الحديث

 .(4)ومسلم -واللفظ له-، (3)رواه البخاري
سمعت : قال،  سفيان بن أبي زهيرعن  -واللفظ للبخاري- اأيضً  (5)وجاء عندهما

يوم من  نقص كلَّ ، اول ضرعً ، ال يغني عنه زرعً  اكلبً   (6)اقتنىمن »: يقول  رسول الله

                                  
 .(280(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 139 /3المنثور للزركشي )( 1)

(، ونظرية التقعيد الفقهي )ص 248انظر: قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف )ص  (2)
 (.685، 631 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، و 115

 (.2322، 103 /3) باب اقتناء الكلب للحرثالجامع الصحيح، كتاب المزارعة،  (3)

باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إل ة، صحيح مسلم، كتاب المساقا (4)
 (.1575، رقم 1203 /3) لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك

، (2323، 103 /3كتاب المزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث )الجامع الصحيح للبخاري،   (5)
ه، وبيان تحريم اقتنائها إل لصيد، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخوصحيح مسلم،  

 .(1576، رقم 1204 /3أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك )

لنفسه أن يتخذ المرءُ الشيءَ وهي ، افتعال من القنية بالكسر، لقتناء بالقافاقتنى مأخوذ من ا( 6)
= 
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 .«عمله قيراط
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

م فحرَّ ، كلب الذي يحرس الماشيةإل ما ورد فيه الستثناء كال ،الكلب يحرم استعماله أنَّ 
 .ولو لم يستعمله، مجرد اتخاذه واقتنائه  النب  

اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن ": قال النووي 
التي يجوز  الحاجةوأما ، إعجابا بصورته أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف ايقتني كلبً 

وهي الزرع والماشية والصيد ، ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياءفقد ، القتناء لها
 .(1)"وهذا جائز بلا خلاف

وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على ": -عند شرح الحديث-،  قال ابن حجرو 
 .(2)"م اتخاذهمما حر  المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به 

 فيبقى ما عداها على المنع، معناها كلب الصيد والحرث وما في:  والذي ورد استثناؤه
 .من التخاذ

ولهذا حرم اتخاذ الكلب الصائد لمن ل ": -عند ذكره لفروع القاعدة- قال الزركشي 
 .(3)"يصيد في الأصح

 لأن النبَّ ، اقتناء الكلاب مكروه وليس بمحرم بأنَّ ، الاستدلال هذا عترض علىوا
 .ول يلزم من نقصان الأجر الوقوع في أمر محرَّم، قصوإنما ذكر أن الأجر ين، لم يذكر عقوبة

-، نقص من عمله أو من أجره»: في هذا الحديث وفي قوله ":  قال ابن عبد البر
ما كان  لأنَّ ؛ اتخاذها ليس بمحرم دليل على أنَّ ، «كل يوم قيراطان  -يريد من أجر عمله

                                  
(، وفتح 117 /4) الأخرى، انظر: النهاية الروايةالوارد في  للإمساك ةر مفس ِ ، ورواية القتناء دون البيع
 (.5 /5الباري )

 (.236 /10(، وانظر منه: )186 /3شرح صحيح مسلم )( 1)

 (.7  /5فتح الباري )( 2)

 (.139 /3المنثور للزركشي )( 3)
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وليس هذا ، ص من الأجر أو لم ينقصنق، لم يجز اتخاذه ول اقتناؤه على حال، اتخاذه امحرمً 
 -والله أعلم-ولكن هذا اللفظ يدل ، سبيل النهي عن المحرمات أن يقال فيها من فعل كذا

 .(1)"على كراهية ل على تحريم
لما كان على من فعله ، اه لو كان هذا الفعل مكروهً أنَّ ، هذا الاعتراض والجواب عن

فما دام وقد ورد ، (2)على تركه ول يعُاقَب على فعله إذْ أنَّ المكروه هو الذي يثُاب، مؤاخذة
فهذا ، االله ينقص من أجره في كل يوم قيراطً  أنَّ ، بلا حاجة افي الحديث أنَّ من اتخذ كلبً 

 .امحرمً  امؤاخذ فدلَّ على أنه ارتكب أمرً ، يدل على أنَّ صاحب هذا الفعل
عاه من عدم التحريم د  وما ا": -في الرد على ابن عبد البر -  قال ابن حجر

بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار ، واستند له بما ذكره ليس بلازم
ويحتمل أن يكون التخاذ حراما والمراد ، قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب

فينقص من ثواب  الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر الثم بالنقص أنَّ 
وقيل سبب النقصان ، عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذ وهو قيراط أو قيراطان

أو ، بعضها شياطين أو لأنَّ  ،أو ما يلحق المارين من الأذى ،امتناع الملائكة من دخول بيته
 ،الطاهر منهافربما يتنجس  ،غها في الأواني عند غفلة صاحبهالو أو لو ، عقوبة لمخالفة النهي

 .(3)"فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .مستنبطة ودللته، هذا الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة
 :الحديث الثاني

يا أيها »: قال، يخطب بالمدينة عت رسول الله سم: قال،  عن أبي سعيد الخدري
نده منها شيء فمن كان ع، اولعل الله سينزل فيها أمرً  ،  يعرض بالخمرإن الله تعالى، الناس

                                  
 (.222 -221 /14التمهيد ) (1)

 (.93انظر: الأنجم الزاهرات على حلِ  ألفاظ الورقات )ص ( 2)

 (.7 -6 /5فتح الباري )( 3)
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، إن الله تعالى حرم الخمر»:  النب  حتى قال  افما لبثنا إل يسيرً : قال، «فليبعه ولينتفع به
فاستقبل الناس بما  : قال، «ول يبع، فلا يشرب نده منها شيءفمن أدركته هذه الآية وع

 .كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها
 :تخريج الحديث

 .(1)مسلم رواه
 راوية أهدى لرسول الله  رجلًا  إنَّ :  قال ابن عباس، اأيضً  (2)وجاء عند مسلم

فقال ، إنساناً  فسارَّ ، ل: قال« هل علمت أن الله قد حرمها؟»: فقال له رسول الله ، خمر
إن الذي حرم شربها حرم »: فقال، أمرته ببيعها: فقال، «؟بم ساررته»: له رسول الله 

 .ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها: قال، «بيعها
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

أنه ل  فهموا، واستعمالها، رب الخمرمن تحريم الله ورسوله لش فهموا  الصحابة أنَّ 
فما حرم شربه ، بإراقتها ولهذا بادروا، في بيوتهم من غير استعمال يجوز اتخاذا الخمر وإبقائهما

 .(3)يحرم اتخاذه من غير استعمال، واستعماله
وتحريم ، ووجوب المبادرة بإراقتها، هذا دليل على تحريم تخليلها":  قال النووي

ونهاهم عن إضاعتها كما نصحهم وحثهم ، لهم  النب  نه لبيَّ ، از التخليلولو ج، إمساكها
وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ ، على النتفاع بها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمها

 .(4)"جلدها والنتفاع به

                                  
 (.1578، رقم 1205 /3) باب تحريم بيع الخمرسلم، كتاب المساقاة، صحيح م (1)

 (.1579، رقم 1206 /3) باب تحريم بيع الخمرصحيح مسلم، كتاب المساقاة،  (2)

يحرم اتخاذ الخمر (، ففيه أنه 685 /2) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةانظر: ( 3)
 .لهواقتناؤه، لأنه يحرم شربه واستعما

 (.3 /11شرح صحيح مسلم )( 4)
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 .أنه يحرم اتخاذ الخمر، في فروع هذه القاعدة، (2)والسيوطي، (1)الزركشي ذكروقد 
 :ريقة دلالة الحديث على القاعدةط

 .مستنبطة ودللته، هذا الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة

                                  
 (.140 -139 /3المنثور )( 1)

 (.280الأشباه والنظائر )ص ( 2)
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الةّالأحاديث  -:الفصل الخامس  .الكلية المتعلقة بالشروط القواعدعلى  الدَّ
 .مباحث خمسة وفيه

الةّالأحاديث  -:المبحث الأول أو ، في الشروط الجواز الأصل"هل : على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟نعالم

 معنى القاعدة: أولا  
 شرح ألفاظ القاعدة: .1

 .(2)يلزم من عدمه عدم المشروط، ول يلزم من وجوده وجوده ما هو ،الشرط

 المعنى الإجمالي للقاعدة: .2
ولم ، تراضيا عليها اأو شروطً ، اشرطً ، -في أي عقد-إذا اشترط المتعاقدان أو أحدهما 

فهل هذه الشروط جائزة ، ول ورد التصريح بإباحتها بعينها، ه الشروطالشرع تحريم هذ يرد في
 فيها الجواز إل ورد الأصلهل ، اختلف العلماء في حكم مثل هذه الشروط، ؟أو محرَّمة

 :(3)=على قولينجاءت فيه الإباحة  إل ما أو حكمها المنع، همنع
الشرع على تحريمه   ما دلَّ ول يحرم إل، في الشروط الجواز الأصلأنَّ : القول الأول

 .(4)والمالكية، وهذا قول الحنابلة، وإبطاله

                                  
إل ما دل الدليل على  ،الأصل في الشروط الصحة واللزوم أنَّ (: "346 /29في مجموع الفتاوى )( 1)

 ".خلافه

 (.261 /1انظر: المستصفى )( 2)

، وما 126 /29الشروط، انظر: مجموع الفتاوى )في الكلام على مسالة  أطال ابن تيمية ( 3)
(، والفقه 261 -256بعدها(، وانظر لمعرفة الأقوال في الأصل في الشروط: القواعد النورانية )

 فما بعدها(. 202 /4الإسلامي وأدلته )

وأصول أحمد المنصوصة عنه: : "(، حيث قال شيخ الإسلام 261انظر: القواعد النورانية )ص ( 4)
 ".يجري على هذا القول ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط أكثرها
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وهذا قول ، ثابتة أو سنة، قرآنٌ  جازهإل ما أ، فيها المنع الأصلأنَّ : القول الثاني
 .(1)الظاهرية
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :في الشروط الجواز الأصلالقائل بأنَّ ، القول الأول على الدَّالةّالأحاديث  -1

 :الحديث الأول
 أحلَّ  أو ، حرَّم حلالً  اإل صلحً ، الصلح جائز بين المسلمين»: قال رسول الله 

 .(2)«احرامً  أحلَّ  أو، حلالً  محرَّ  اشرطً  إل، شروطهم على والمسلمون، احرامً 
 :تخريج الحديث

 :هم ورد الحديث عن ستة من الصحابة
ورافع بن ، وابن عمر، وعائشة، وأنس بن مالك، وعمرو بن عوف المزني، أبو هريرة

 .وعطاء بن أبي رباح، وجاء من مرسل عمر بن عبد العزيز،  خديج
 : حديث أبي هريرة: الأول

، (7)والحاكم، (6)ارقطنيوالد، (5)والطحاوي، (4)وابن الجارود، (3)رواه أبو داود

                                  
-413، 164 /8فما بعدها(، والمحلى ) 2 /5انظر: الإحكام في أصول الأحكام لبن حزم )( 1)

 (.256(، والقواعد النورانية )423

 .(ما بعدهاف 54ص )القواعد والأصول الجامعة  :( انظر2)
 (.3594، رقم 304 /3، باب في الصلح )السنن، كتاب الأقضية( 3)

(، كتاب 637، رقم 161المنتقى، كتاب البيوع، والتجارات، أبواب القضاء في البيوع )ص ( 4)
 (.1001، رقم 251الطلاق، باب ما جاء في الأحكام )ص 

 (.5848، رقم 90 /4شرح معاني الآثار )( 5)

 (.2890، رقم 426 /3السنن، كتاب البيوع )( 6)

 (.49 /2ستدرك، كتاب البيوع، باب المسلمون على شروطهم، والصلح جائز )الم( 7)
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قال : قال،  عن أبي هريرة، عن الوليد بن رباح، كثير بن زيد  من طرق  عن، (1)والبيهقي
، (2)صدوق يخطئ: قال الحافظ، كثير بن زيد، هو الأسلميو ، فذكر نحوه،  رسول الله

 .حسن، فحديث أبي هريرة، (3)"حديثه حسن في الجملة": وقال في موضع آخر
 :يث عمرو بن عوف المزني حد: الثاني

، (9)والحاكم، (8)والدارقطني، (7)والطبراني، (6)والطحاوي، (5)والبزار، (4)رواه الترمذي
، عن جده، عن أبيه، بن عوف المزني كثير بن عبد الله بن عمرو  من طرق  عن، (10)والبيهقي

 .فذكره ،قال  رسول الله أنَّ 
سبق أنَّ أكثر المحدثين على  لكنَّ ، "هذا حديث حسن صحيح":  وقال الترمذي

 .لوروده من طرق، ولعل تصحيح الترمذي لهذا الحديث، ضعف كثير بن عبد الله
إذا انضمت إلى  ،بن عوف المزني كثير بن عبد الله بن عمروورواية  ":  قال البيهقيو 

                                  
(، كتاب 11761، رقم 79 /6السنن الكبرى، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها )( 1)

 (.12280، رقم 166 /6) ة والتسويةدمَ قْ ة والتـَّ رَ ث ـَمن الأَ الوقف، باب الصدقة على ما شرط الواقف 

 (.5611، رقم 395 التقريب )ص( 2)

 (.282 /3تغليق التعليق )( 3)

، 627-626 /3) في الصلح بين الناس  باب ما ذكر عن رسول اللهالجامع، أبواب الأحكام، ( 4)
 (.1352رقم 

 (.3393، رقم 320 /8البحر الزخار )( 5)

 (.5849، رقم 90 /4شرح معاني الآثار )( 6)

 (.30، رقم 22 /17المعجم الكبير )( 7)

 (.2892، رقم 427-426 /3السنن، كتاب البيوع )( 8)

 (.101 /4المستدرك، كتاب الأحكام، باب الصلح جائز بين المسلمين إل ما حرَّم حلالً )( 9)

(، وكتاب 11762، رقم 79 /6السنن الكبرى، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها )( 10)
 (.14820 ، رقم249 /7الصداق، باب الشروط في النكاح )
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 .(2)"قويتا (1)ما قبلها
وأما الترمذي فروى من " :-بعد أن حكى أقوال العلماء في كثير-، قال الذهب و 
فلهذا ل يعتمد العلماء على تصحيح ، وصححه، الصلح جائز بين المسلمين: حديثه

 .(4)"واه ": -هذا في حديث كثير  - اأيضً وقال ، (3)"الترمذي
 : ةحديث عائش: الثالث

الرحمن  عبد العزيز بن عبد من طرق  عن، (7)والبيهقي، (6)والحاكم، (5)رواه الدارقطني
المسلمون عند ": قال عن رسول الله ، عن عائشة ، عن عروة، عن خصيف، الجزري

وأنه يروي عن خصيف ، وعبد العزيز الجزري سبق بيان حاله، "شروطهم ما وافق الحقَّ 
 .(8)كما قال الحافظ،  واه   يثالحدفهذا ، أحاديث باطلة

 : حديث أنس: الرابع
عبد العزيز بن عبد الرحمن  من طرق  عن، (11)والبيهقي، (10)والحاكم، (9)رواه الدارقطني

قال رسول الله : قال، عن أنس بن مالك، حدثني عطاء بن أبي رباح، خصيفعن ، الجزري
                                  

يقصد بما قبلها: رواية كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، التي سبق ذكرها في ( 1)
 .حديث أبي هريرة 

 (.210 /2(، وانظر: جامع العلوم والحكم )65 /6السنن الكبرى ) (2)

 (.407 /3ميزان العتدال )( 3)

 (.101 /4تلخيص المستدرك )( 4)

 (.2893، رقم 427 /3يوع )السنن، كتاب الب( 5)

 (.50-49 /2المستدرك، كتاب البيوع، باب المسلمون على شروطهم، والصلح جائز )( 6)

 (.14822، رقم 249 /7السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح )( 7)

 (.1788 /4التلخيص )( 8)

 (.2894، رقم 427 /3السنن، كتاب البيوع )( 9)

 (.50 /2ب البيوع، باب المسلمون على شروطهم، والصلح جائز )المستدرك، كتا( 10)

 (.14823، رقم 249 /7السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح )( 11)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
558 

 ،فذكر نحو حديث عائشة  ،الهادي قال ابن عبد  :"الحديث بهذا الإسناد  هذا
وقال  ،(2)"هذا لم يصحَّ : "وقال الذهب  ،(1)ج في شيء من السنن"رَّ وهو غير مخَُ ، ضعيف

 .(3)"إسناده واه": ابن حجر 
 : حديث ابن عمر: الخامس

محمد بن عبد الرحمن بن  عن محمد بن الحارثمن طريق ، (5)والعقيلي، (4)رالبزا اهرو 
، فذكر نحو حديث أنس،  قال رسول الله: قال،  ابن عمرعن ، عن أبيه، البيلماني
الرحمن بن  محمد بن عبدو ، (6)وهو ضعيف، محمد بن الحارث، هو الحارثيو ، وعائشة 
روى بإسناد أصلح وهذا يُ ": ولهذا قال العقيلي ،اأيضً  (8)وأبوه ضعيف، (7)ضعيف، البيلماني
 .(10)أبي هريرة السابقولعله يقصد حديث ، (9)"بخلاف هذا اللفظ، من هذا

 : حديث رافع بن خديج: السادس
، عن حكيم بن جبير، ثنا قيس بن الربيع، سبارة بن المغل  جُ من طريق ، (11)رواه الطبراني

المسلمون عند ": قال رسول الله : قال،  عن رافع بن خديج، عن عباية بن رفاعة
وهو ، لمغلس، هو الِحمَّانيجُبارة بن ا :هذا الإسناد ضعيف فيه، "شروطهم فيما أحل

                                  
 (.2339، رقم 41 /4تنقيح التحقيق )( 1)

 (.80 /2تنقيح التحقيق )( 2)

 (.1788 /4التلخيص )( 3)

 (.5408، رقم 32 /12البحر الزخار )( 4)

 (.1214 /4الضعفاء ) (5)

 (.5797، رقم 408التقريب )ص ( 6)

 (.6067، رقم 426المصدر السابق )ص ( 7)

 (.3819، رقم 279المصدر السابق )( 8)

 (.1214 /4الضعفاء )( 9)

 (.145 /5إرواء الغليل )( 10)

 (.4404، رقم 275 /4المعجم الكبير )( 11)
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 .اأيضً  (2)وهو ضعيف، حكيم بن جبير، هو الأسديو ، (1)ضعيف
 :وأما المراسيل

بلغنا أن  قال طريق عطاء من (3)رواه ابن أبي شيبة، فقد جاء الحديث من مرسل عطاء
، (4)"هذا مرسل قوي الإسناد": قال ابن حجر، "همالمؤمنون عند شروط": قال  النب  

 .(5)"رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، إسناده مرسل صحيح": وقال الألباني
الملك بن حبيب  عبدوفيه ، (6)رواه ابن حزم، من مرسل عمر بن عبد العزيز اوجاء أيضً 

 .وأنه متروك، وقد سبق بيان حاله، الواقدي اوفيه أيضً ، (7)ضعيف، الأندلسي
 :خلصة الحكم على الحديث

 .به اجازمً  (8)في صحيحه ، الحديث علَّقه البخاري
ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على ، "قد روي من طرق عديدة:  وقال ابن العربي

 .(10)"رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح":  وقال النووي، (9)لفظه ومعناه"
فاجتماعها من ؛ اان الواحد منها ضعيفً وإن ك-وهذه الأسانيد ":  وقال ابن تيمية

                                  
 (.890، رقم 76التقريب )ص ( 1)

 (.1468، رقم 116التقريب )ص ( 2)

، رقم 522 /7) من قال: المسلمون عند شروطهمالمصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب ( 3)
22332.) 

 (.282 /3تغليق التعليق )( 4)

 (.146 /5إرواء الغليل )( 5)

 (.414 /8المحلى )( 6)

، 303(، وتقريب التهذيب )ص 607-606 /16(، والبدر المنير )247 /2المصدر السابق )( 7)
 (.4174رقم 

 (.92 /3) رةسَ مْ باب أجر السَّ الجامع الصحيح، كتاب الإجارة، ( 8)

 (.103 /6عارضة الأحوذي )( 9)

 (.464 /9المجموع شرح المهذب )( 10)
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 .(2)"رواه أبو داود بإسناد حسن":  وقال ابن كثير، (1)"ابعضها بعضً  يشدُّ  طرق  
 .(4)وصححه الألباني، (3)"صحيح":  وقال السخاوي

كثرة   -كما سبق-لكن ،  (6)وعبد الحق،  (5)وقد ضعَّف هذا الحديثَ ابنُ حزم
 .والله أعلم، لصحيحأو ا، طرقه ترقيه إلى الحسن

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
على أنَّ ما بقي فهو  فدلَّ ؛ أو يحرم الحلال، الذي يحل الحرام الشرطاستثنى   أنه 

الستثناء على كلام دل على فمتى دخل ، (7)إذِ الستثناء معيارُ العموم، جائز ل منع فيه
 .عمومه
، «المسلمون على شروطهم»:  في قوله -من جهة أخرى- اأيضً في الحديث دللة و 
لما ألزمه  على جواز الشتراط وإل فدلَّ ؛ ألزم المسلم بالشرط إذا اشترطه عليه المسلمحيث 

 .فيها الجواز الأصل على أن دلَّ  ألزمه بالشروطفلما ، به
 .(8)"ثابتون على ما اشترطوا: أي: «والمسلمون على شروطهم»": قال القاري 
وفي تعديته بعلى ووصفهم ، أي ثابتون عليها واقفون عندها": اني وقال الصنع

وفيه دلالة على ، ون بشروطهملُّ وأنهم ل يخُِ ، مرتبتهم على علو ِ  دللةٌ ، بالإسلام أو الإيمان

                                  
 (.147 /29مجموع الفتاوى ) (1)

 (.54 /2إرشاد الفقيه )( 2)

 (.607 المقاصد الحسنة )ص( 3)

 (.1303، رقم 142 /5إرواء الغليل )( 4)

 (.163 -162 /8المحلى )( 5)

 (.276 -275 /3الأحكام الوسطى )( 6)

 (.153، 104 /3شرح الكوكب المنير )( 7)

 (.1962 /5مرقاة المفاتيح )( 8)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
561 

 .(1)"إل ما استثناه في الحديث، إذا شرطه المسلم الشرطلزوم 
 :هذا القولطريقة دلالة الحديث على 

 .عامةدللة ، هذا القولى يدل الحديث عل
 :الحديث الثاني

: قال، فأراد أن يسيبه، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا،  جابر بن عبد الله عن
، ل: قلت، «بعنيه بوقية»: قال، لم يسر مثله افسار سيرً ، وضربه، فدعا لي  النب  فلحقني 

، فلما بلغت أتيته بالجمل،  أهليواستثنيت عليه حملانه إلى، وقيةفبعته بأ، «بعنيه»: ثم قال
، خذ جملك، أتراني ماكستك لآخذ جملك»: فقال، فأرسل في أثري، ثم رجعت، فنقدني ثمنه

 .«ودراهمك فهو لك
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (3)ومسلم، (2)رواه البخاري
 :لة الحديث على هذا القولوجه دلا

على  اجابرً  حيث أقرَّ الرسول ؛ "واستثنيت حملانه إلى أهلي": قول جابر 
 .الشرطول أبطل  دالعق اشتراطه ولم يبطل
حتج أحمد بهذا على جواز بيع دابة واستثناء ظهرها لنفسه مدة مع ا": قال القاري 

يدل على جواز البيع  -ث جابر أي حدي- وهو": وقال الشوكاني .(4)"لزوم الشروط
زه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها وجوَّ ، وبه قال الجمهور، مع استثناء الركوب

، ل يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت: وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون، بثلاثة أيام

                                  
 (.272 /6(، وانظر: فيض القدير )153 /5سبل السلام )( 1)

 /3) ى جازباب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّ الجامع الصحيح، كتاب الشروط، ( 2)
 (.2718، رقم 190 -189

 (.715، رقم 1221 /3) بيع البعير واستثناء ركوبهصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب ( 3)

 (.1942 /5مرقاة المفاتيح )( 4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
562 

عن حديث الباب  وأجابوا، الثنياواحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن 
بأنه قصة عين تدخلها الحتمالت ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من 

وأما حديث النهي عن ، فيبنى العام على الخاص االمقال هو أعم من حديث الباب مطلقً 
 .(1)"إل أن يعلم: فقد تقدم تقييده بقوله الثنيا

 :هذا القولطريقة دلالة الحديث على 
 .ة صريحةدلل، هذا القول فرع من فروع ديث علىيدل الح

 :الحديث الثالث
أحقُّ الشروط أن توفوا به ما ": قال رسول الله : قال، عقبة بن عامر  عن

 ."استحللتم به الفروج
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم، (2)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

فدلَّ على أنَّ ، بل جعلها أحق ما يوفى به ،لزمة أقرَّ الشروط في الزواج وجعلها  أنه
وتدخل الشروط الأخرى من باب القياس والله ، الجواز والصحة ،في شروط النكاح الأصل

 .أعلم
وفى به من الشروط الجائزة ما معناه والله أعلم أحق الشروط أن ي": قال ابن عبد البر 

 .(4)"استحللت به الفروج فهو أحق ما وفى به المرء وأولى ما وقف عنده والله أعلم
مثل أن يتزوجها على أل يخرجها من ، معناه القيام بما ضمنه": وقال ابن الجوزي 

                                  
 .«إل أن يعلم»(، وسيأتي تخريج هذه الزيادة، وهي قوله: 212 /5نيل الأوطار )( 1)

، 191 -190 /3) الشروط في المهر عند عقدة النكاحباب الجامع الصحيح، كتاب الشروط، ( 2)
 (.5151، رقم 20 /7) باب الشروط في النكاح(، وكتاب النكاح، 2721رقم 

 (.1418، رقم 1035 /2) باب الوفاء بالشروط في النكاحصحيح مسلم، كتاب النكاح، ( 3)

 (.168 /18التمهيد )( 4)
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وهذا مذهب أحمد بن حنبل خلافا ، فعليه الوفاء بهذا، دارها أو من بلدها ونحو ذلك
 .(1)"لأكثرهم

الشافعي وأكثر العلماء إن هذا محمول على شروط ل تنافي "قال : وقال النووي 
 مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها

ونحو ذلك وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن ل يقسم لها ول يتسرى عليها ول ينفق ... 
ويصح النكاح بمهر المثل  الشرطيسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو عليها ول 

يجب الوفاء : وقال أحمد وجماعة، «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»: لقوله 
 .(2)"لحديث إن أحق الشروط والله أعلم ابالشرط مطلقً 

وإن ، وألزموا الوفاء بالشروط، ذهب قوم إلى ظاهر الحديث": ل ابن دقيق العيد وقا
ول يخرجها من البلد لظاهر ، ول يتسرى، لم تكن من مقتضى العقد كأن ل يتزوج عليها

إلى أنه ل يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي ل يقتضيها العقد فإن : وذهب غيرهم، الحديث
والواجب مهر المثل وربما حمل بعضهم ، والشرط باطل، ح صحيحوقع شيء منها فالنكا 

وفي هذا . ...  وأن ينفق عليها، أن يقسم لها: الحديث على شروط يقتضيها العقد مثل
إلى تعليق الحكم  الحاجةل تؤثر الشروط في إيجابها فلا تشتد  الأمورلأن هذه ؛ الحمل ضعف

أن يكون بعض : أحق الشروط" تقتضيأن لفظة ": ومقتضى الحديث، بالشتراط فيها
مستوية : والشروط التي هي مقتضى العقود، وبعضها أشد اقتضاء له، الشروط يقتضي الوفاء

الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة : ويترجح على ما عدا النكاح، في وجوب الوفاء
 .(3)"وتأكيد استحلالها والله أعلم، الأبضاع

 :ا القولهذطريقة دلالة الحديث على 
 .صريحة دللةً ، هذا القول من فروع كثيرة  عو فر  يدل الحديث على

                                  
 (.138 /4كشف المشكل من حديث الصحيحين )(  1)

 (.202 -201 /9شرح صحيح مسلم )( 2)

 (.175 -174 /2إحكام الأحكام )( 3)
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 :الحديث الرابع
أعتقك وأشترط عليك أن ": فقالت  كنت مملوكا لأم سلمة:  قال،  عن سفينة
ما  رسول الله  ما فارقتُ ، عليَّ وإن لم تشترطي ": فقلت، "ما عشت  تخدم رسول الله

 ."واشترطت عليَّ ، فأعتقتني، عشتُ 
 :تخريج الحديث

، (5)وأبو داود، (4)وأحمد، (3)وابن الجعد، (2)وابن أبي شيبة، (1)رواه أبو داود الطيالسي
من ، (11)والبيهقي، (10)والحاكم، (9)والطبراني، (8)وابن الجارود، (7)والنسائي، (6)وابن ماجه

سعيد بن و ، لفظ أبي دواد، واللفظ المذكور، فذكره، عن سفينة، هانسعيد بن جمُْ عن طرق  
وقال ، (1)"صدوق وسط": وقال الذهب، (12)وهو ثقة عند الجمهور، جُمْهان، هو الأسلمي

                                  
 (.1707، رقم 177 /3المسند )( 1)

، رقم 742 /7) في الرجل يعتق العبد، ويشترط خدمتهالمصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب ( 2)
23433) 

 (.3447، رقم 1155 /2المسند )( 3)

 (.26711، رقم 303 /44(، )21927، رقم 255 /36المسند )( 4)

 (.3932، رقم 23 -22 /4) باب في العتق على الشرطالسنن، كتاب العتق، ( 5)

 (.2526، رقم 844 /2) باب من أعتق عبدًا واشترط خدمتهالسنن، كتاب العتق، ( 6)

 (.4977، 4976رقم  42، 41 /5) ذكر العتق على الشرطالسنن الكبرى، كتاب العتق، ( 7)

 (.976، رقم 245)ص  ما جاء في العتاقةباب المنتقى، ( 8)

 (.6447، 85 /7المعجم الكبير )( 9)

 (.214-213 /2المستدرك، كتاب العتق، باب العتق على الشرط )( 10)

أو خدمة ، باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينارالسنن الكبرى، كتاب العتق، ( 11)
 (.21952، رقم 291 /10) فقبل العبد أيعتق على ذلك، أو عمل كذا، سنة

(، وتحرير 14 /4(، وتهذيب التهذيب )2246، رقم 278-376 /10انظر: تهذيب الكمال )( 12)
 (.23 /2التقريب )
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 اأحدً  أجدْ إذْ لم ، اولكنه ليس منكرً ، ن أفرادهوهذا الحديث م، (2)"صدوق له أفراد": الحافظ
 .بل قد صححه بعضهم كما سيأتي، كارتهمن العلماء حكمَ بن

 :خلصة الحكم على الحديث
، (3)"ل بأس بإسناده": قال النسائي، فقد صححه كثير من العلماء، الحديث صحيح

، (5)"صحيح": وقال الذهب، (4)"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه": وقال الحاكم
 .(6)وحسنه الألباني

 :لوجه دلالة الحديث على هذا القو 
على أنَّ أصل الشروط  دلَّ ف، على شرطها في العتق  سلمة أقرَّ أمَّ   النب   أنَّ 

 .(7)الجواز
 :هذا القولطريقة دلالة الحديث على 

 .ودللته على هذا الفرع صريحة، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الخامس

بعد أنْ  من ابتاع نخلًا »: يقول سمعت رسول الله : قال،  عن عبد الله بن عمر
إل أن ، فماله للذي باعه اومن ابتاع عبدً ، إل أن يشترط المبتاع ، تؤبَّر فثمرتها للذي باعها

 .«يشترط المبتاع
 :تخريج الحديث

                                  
 (.1861، رقم 433 /1الكاشف )( 1)

 (.2279، رقم 174التقريب )ص ( 2)

 (، ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب النسائي المطبوعة.97 /6نيل الأوطار )( 3)

 (.214 /2المستدرك )( 4)

 (.214 /2تلخيص المستدرك )( 5)

 (.1752، رقم 175 /6إرواء الغليل )( 6)

 (.75ص )القواعد والأصول الجامعة  :انظر (7)
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 .(2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :لحديث على القاعدةوجه دلالة ا

من المشتري لمال العبد أو  الشرطعلى اعتبار  يدل، «يشترط المبتاع إل أنْ »:  قوله
 .ة النخلةلثمر 

 :هذا القولطريقة دلالة الحديث على 
 .يحةع صر و الفر  هذه ودللته على، هذا القول ع من فروعو فر  يدل الحديث على

 :سادسالحديث ال
إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في : فقالت، بريرة دخلت عليَّ : قالت،  عن عائشة

إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة : فقلت لها، في كل سنة أوقية فأعينيني ، تسع سنين
، ون الولء لهمفذكرت ذلك لأهلها فأبوا إل أن يك، ويكون الولء لي فعلتُ ، واحدة وأعتقك
، فسمع رسول الله ، إذا قالت (3)ل ها اللهِ : فقالتْ ، افانتهرتهُ : ذلك قالتْ  فأتتني فذكرتْ 

، «فإن الولء لمن أعتق، واشترطي لهم الولء، اشتريها وأعتقيها»: فقال، فأخبرته، فسألني
: ثم قال، وأثنى عليه بما هو أهله، فحمد الله، عشية  ثم خطب رسول الله: قالت، ففعلت

ما كان من شرط ليس في  ، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أما بعد»
ما ، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق،  وإن كان مائة شرط، كتاب الله عز وجل فهو باطل

 .«تقإنما الولء لمن أع، بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولء لي
 :تخريج الحديث

                                  
 /3) باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخلالجامع الصحيح، كتاب المساقاة، ( 1)

ولم  ،باب إذا باع نخلا قد أبرتكتاب الشروط،   (، ورَوَى نحوه بلفظ مختصر في2379، رقم 115
 (.2716، رقم 189 /3) يشترط الثمرة

 (.1543، رقم 1173 /3) من باع نخلا عليها ثمرصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ( 2)

 .(237 /5، انظر: النهاية )ل والله، أبدلت الهاء من الواو :أي ،( ل ها الله3)
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 .واللفظ لمسلم، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

الذي  الشرطمفهومه أن ، « فهو باطلما كان من شرط ليس في كتاب الله»:  ولهق
، رع اللهلم ينكر كل الشروط بل أنكر ما خالف ش  النب  ف، صحيح، ل يخالف شرع الله

، في الشروط الجواز الأصلع ل خلاف أنه غير مقبول حتى من يقول إن وما خالف الشر 
 .يرد ما خالف الشرع فإنه

-أي مفهوم الحديث- ويفيد دليل خطابه": -عند شرحه للحديث-،  قال القرطب
المؤمنون على »: بقوله  ليه النبع كما قد نصَّ ،  صحيحةٌ ، المشروعةَ  الشروطَ  أنَّ : 

 .(3)«"حلالً  مَ أو حرَّ ، احرامً  إل شرطا أحلَّ ، شروطهم
وصحة الشروط ، وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات":  قال ابن حجرو 

 .(4)"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل  المشروعة لمفهوم قوله 
ليس : معناه، «ليس في كتاب الله» قوله  بأنَّ ، على هذا  وقد اعترض ابن حزم

لأننا لو حملناه على ، المراد بكتاب الله هنا شرع الله نَّ فإ؛ ذا فيه نظرهو ، (5)عليه امنصوصً 
ه وأجازو ، أو أفتى به الخلفاء الراشدون من الشروط، السنةالظاهر المجرد لقلنا كل ما جاء في 

 .فهو مردود وهذا ظاهر البطلان
 أن كل ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه ل :أي ،ليس في كتاب الله" قال ابن خزيمة:

                                  
باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطاً ليس في  اتب، الجامع الصحيح، كتاب المك( 1)

، رقم 192 /3) باب الشروط في الولء(، وكتاب الشروط، 2561، رقم 152 /3) كتاب الله
2729.) 

 (.1504، رقم 1142 /2) باب إنما الولء لمن أعتقصحيح مسلم، كتاب العتق، ( 2)

 (.327 /4المفهم )( 3)

 (.412 /9فتح الباري )( 4)

 (.176 /9انظر: المحلى )( 5)
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 الشرطلأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل  ؛ا لم ينطق به الكتاب يبطلمن شرط شرطً 
 .(1)"ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب »: عند ذكره لحديث، قال الطحاويو 
 .(3)"وكتاب الله تعالى هو شريعته": وقال، (2)تعالى أحكامه""وكتاب الله : قال، «الله تعالى

كل :  فمعناه، وأما قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل":  لبرقال ابن عبد او 
الله قد قرن طاعة  لأنَّ ؛ شرط ليس في حكم الله وقضائه في كتابه أو سنة رسول الله 

   پڀ ڀ ڀ ):  عز وجلرسوله بطاعته في آيات كثيرة من كتابه وقال الله

يريد حكم الله عليكم وقضاؤه فيكم أن حرم عليكم ما ذكر في تلك  ،[24]النساء:
 .(4)"الآية

وما ل يحل من ، باب المكاتب": بقوله، وقد بوَّب البخاري على حديث بريرة 
 .(5)"الشروط التي تخالف كتاب الله

ما خالف  : المراد به وأنَّ ، «ليس في كتاب الله»: أراد تفسير قوله": قال ابن حجر 
: يقال وتوجيه ذلك أنْ ، (6)بن عمراثم استظهر على ذلك بما نقله عن عمر أو ، كتاب الله

وكل ، اأو مستنبطً  امن أن يكون نصً  وهو أعمُّ ، هحكمُ ، المراد بكتاب الله في الحديث المرفوعِ 

                                  
 (.188 /5فتح الباري )( 1)

 (.218 /11شرح مشكل الآثار )( 2)

 (.235 /11المصدر السابق )( 3)

 (.170 /18، 117 /7) منه: ، وانظر(186 /22)التمهيد  (4)
 (.198 /3الجامع الصحيح )( 5)

قال ابن (، قال: "198 /3حيح )في الجامع الص أثر عمر أو ابن عمر، هو ما ذكره البخاري ( 6)
 قال أبو عبد الله، «كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط»عمر، أو عمر: 

 ".ويقال عن كليهما عن عمر وابن عمر": البخاري
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 .(1)"والله أعلم، ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله
كل شرط ليس في حكم الله وقضائه في  :  المعنى": -عند شرحه للحديث-وقال العيني

 .(2)"فهو باطل، ، أو سنة رسولهكتابه 
وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على ":  قال شيخ الإسلام

ا عند أحد تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك مخصوص
منهم بالشروط في البيع بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو 
الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك 

هذه الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله ف
وحديث عائشة مما اتفقوا . .. الوقف وغيره: الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود
من اشترط شرطا »: وبعث بها حيث قال على عمومه وأنه من جوامع الكلم التي أوتيها 

ولكن ، «ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق
هل معنى الحديث من اشترط شرطا لم : لعقود المباحات كالبيع والإجارة والنكاحتنازعوا في ا

هذا فيه ، ؟يثبت أنه خالف فيه شرعا أو من اشترط شرطا يعلم أنه مخالف لما شرعه الله
 الشرطيدل على أن ، «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»: لأن قوله في آخر الحديث؛ تنازع

قد يفهم ، «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل» :الباطل ما خالف ذلك وقوله
فهو مما أذن ؛ ما لم ينه عنه من المباحات: وصاحب القول الأول يقول، منه ما ليس بمشروع

الطاعات كالنذر فلا  فيه فيكون مشروعا بكتاب الله وأما ما كان في العقود التي يقصد بها
لكن في وجوب الكفارة به ؛ لم يجب الوفاء به ابد أن يكون المنذور طاعة فمتى كان مباحً 

 .(3)"نزاع مشهور
 :هذا القولطريقة دلالة الحديث على 
                                  

 (.353 /5فتح الباري )( 1)

 (.20 /14عمدة القاري )( 2)

 (.30 -28 /31مجموع الفتاوى )( 3)
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 .بطريقة المفهوم، مستنبطة دللة، هذا القوليدل الحديث على 
 :الحديث السابع

، يستأمره فيها  النب  فأتى ، بخيبر اأن عمر بن الخطاب أصاب أرضً : عن ابن عمر 
فما تأمر  ، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مال قط أنفس عندي منه، يا رسول الله: فقال

أنه ل يباع ول ، فتصدق بها عمر: قال« وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها»: قال؟ به
وابن ، وفي سبيل الله، وفي القربى وفي الرقاب، فقراءوتصدق بها في ال، يوهب ول يورث

 .ويطعم غير متمول، والضيف ل جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، السبيل
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم، -واللفظ له-، (1)رواه البخاري
 ،إني استفدت مال وهو عندي نفيس، يا رسول الله: فقال عمر: (3)وفي رواية للبخاري
، لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ بأصله ق  تصدَّ »: فقال النب ، فأردت أن أتصدق به

 ."فتصدق به عمر، «ولكن ينفق ثمره
 :هذا القولوجه دلالة الحديث على 

حيث ، «ولكن ينفق ثمره، ل يباع ول يوهب ول يورث؛ تصدَّقْ بأصله»: في قوله 
على   البخاريوقد بوَّب ، از الشروطوهذا يدل على جو ، فالشتراط في الوق ذكر 

 .(4)الشروط في الوقف": باب": هذا الحديث بقوله
اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن نافع : قال السبكي":  قال ابن حجر

من   الشرط وهذا ظاهره أنَّ ، ل يباع ول يورث، أصله سْ ب ِ وحَ ، بثمره قْ دَّ صَ تَ ": عند البيهقي

                                  
 (.2737، رقم 199 -198 /3) باب الشروط في الوقف، كتاب الشروط، الجامع الصحيح( 1)

 (.1632، رقم 1255 /3) باب الوقفصحيح مسلم، كتاب الوصية، ( 2)

باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر الجامع الصحيح، كتاب الوصايا، ( 3)
 (.2764، رقم 10 /4) عمالته

 (.198 /3الجامع الصحيح )( 4)
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: قلتُ ،  فيها ظاهره أنه من كلام عمر الشرط بخلاف بقية الروايات فإنَّ   النب  كلام 
:  النب  قد تقدم قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ فقال 

وهي أتم الروايات ، «ولكن ينفق ثمره، ل يباع ول يوهب ول يورث، صلهبأ قْ دَّ صَ تَ »
وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ قال ، ي أولىوأصرحها في المقصود فعزوها إلى البخار 

على أنه  ... ،بأصله ل يباع ول يوهب ولكن لينفق ثمره فتصدق به قْ دَّ صَ تَ ": لعمر  النب  
 احبسْ : حيث قال له،  النب  فما فعله إل لما فهمه من ؛ من قول عمر الشرطولو كان 

 .(1)"ثمرتها لْ أصلها وسب ِ 
 :هذا القولعلى  طريقة دلالة الحديث

 .صريحة دللة، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الثامن

يعملوها  أنْ ؛ اليهودَ ، خيبر أعطى رسول الله »: قال عن عبد الله بن عمر 
 .«ولهم شطر ما يخرج منها، هاويزرعو 

 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم -واللفظ له-، (2)رواه البخاري

 :جه دلالة الحديث على هذا القولو 
وهذا يدل على ، مما يخرج منها ابشرط أن يعطيهم شطرً  خيبرعامل أهل   أنَّ النبَّ 

باب ": بقوله، على هذا الحديث بوَّب البخاري وقد ، إباحته الأصلوأنَّ ، جواز الشتراط
 .(4)"الشروط في المعاملة

                                  
 (.401 /5فتح الباري )( 1)

 (.2720، رقم 190 /3) باب الشروط في المعاملةالجامع الصحيح، كتاب الشروط، ( 2)

، رقم 1186 /3) باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرعصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 3)
1551.) 

 (.190 /3الجامع الصحيح )( 4)
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 :هذا القولطريقة دلالة الحديث على 
 .صريحة دللة، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :تنبيه
ما أحل الحلال »: عموم أحاديث الإباحة كحديث: مما استدل به أصحاب هذا القول

وغيره  وقد سبق تخريجه،، «ما سكت عنه فهو عفوو  ،ا حرم في كتابهوالحرام م ،الله في كتابه
 .في الأشياء الإباحة الأصل بها من قال إنَّ  من الأدلة السابقة التي استدلَّ 

وقد ، يرد فيها تحريم فتبقى على الإباحة الشروط لموجه دللة هذه الأحاديث أنَّ و 
يجاب عن هذا العتراض و ، «الله كل شرط ليس في كتاب» :بحديث هذا الستدلل يناقش

ل ما لم يوافق ، ما يخالف الشرع: لشرط الباطلراد بالماأنَّ ا سبق في تفسير هذا الحديث و بم
في الأشياء  الأصل يصح الستدلل بالأحاديث الدالة على أنَّ على هذا؛ ف، ول يخالف
 .والله أعلم، فيها الجواز الأصلوأنَّ ، ى إباحة الشروطالإباحة عل

 :في الشروط المنع الأصلالقائل ب أنَّ ، الاحاديث الدالة على القول الثاني -2
 :الحديث الأول

إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في : فقالت، بريرة دخلت عليَّ : قالت،  عن عائشة
إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة : فقلت لها، ينيفي كل سنة أوقية فأعين ، تسع سنين

، فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إل أن يكون الولء لهم، ويكون الولء لي فعلتُ ، واحدة وأعتقك
، فسمع رسول الله ، ذا قالتإ ل ها اللهِ : فقالتْ ، افانتهرتهُ : ذلك قالتْ  فأتتني فذكرتْ 

، «فإن الولء لمن أعتق، اشترطي لهم الولءو ، اشتريها وأعتقيها»: فقال، فأخبرته، فسألني
: ثم قال، وأثنى عليه بما هو أهله، فحمد الله، عشية  ثم خطب رسول الله: قالت، ففعلت

ما كان من شرط ليس في  ، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أما بعد»
ما ، حق وشرط الله أوثقكتاب الله أ،  وإن كان مائة شرط، كتاب الله عز وجل فهو باطل

 .«إنما الولء لمن أعتق، بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولء لي
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
كل شرط ليس في كتاب الله » :وقال، أبطل شرط الولء الذي شرطوه الرسول  أنَّ 

 .ليست في كتاب الله -ها المتعاقدانوهي التي يضع- الشروط الجعليةو ، «فهو باطل
: -في الشروط الحظر الأصلعند ذكره لقول من قال إنَّ -  قال شيخ الإسلام

: التق ،اه في الصحيحين عن عائشة وعمدة هؤلء قصة بريرة المشهورة وهو ما خرج"
ولهم  ،«... فأعينيني، في كل عام أوقية، كاتبت أهلي على تسع أواق:  قالتجاءتني بريرة ف»

 :من هذا الحديث حجتان
فكل شرط ليس في . «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»: قوله: إحداهما

أو في  السنةبخلاف ما كان في ، فليس في كتاب الله، القرآن ول في الحديث ول في الإجماع
 .والإجماع السنةإنه في كتاب الله بواسطة دللته على اتباع ف، الإجماع

على صحته القياس المدلول عليه  إذا دلَّ : قالوا -وهم الجمهور-ومن قال بالقياس 
 .فهو في كتاب الله، أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله، بالسنة
؛ على اشتراط الولء أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد: الحجة الثانيةو 
، العقود توجب مقتضياتها بالشرع وذلك لأنَّ ، كونه مخالفا لمقتضى العقد:  فيه العلةلأن 

 وهي أنَّ ، وهذا نكتة القاعدة، بمنزلة تغيير العبادات، فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع
 .(1)"فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع، العقود مشروعة على وجه

لم يبطله  الرسول  لأنَّ ؛ (2)نظروالاستدلال بهذا الحديث على هذا القول فيه 
وأما ، في الشروط الأصلوالكلام هنا في ، مخالفًا للشرع ابل لكونه شرطً ، فقط لكونه شرط

 .فلا خلاف في بطلانها وط المخالفة للشرع،الشر 
 :وأيضا قالوا في وجه الدللة

أنَّ المراد بقوله سبق و ، وقد سبق الجواب عن هذا، باطل كل شرط لم يرد في النص فهو  
                                  

 (.260 -258القواعد النورانية )( 1)

 وما بعدها(. 160 /29انظر مناقشة هذا الستدلل، في مجموع الفتاوى )( 2)
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 :«أي ليس في حكمه، «ليس في كتاب الله. 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .على هذا القول والله أعلم ظهر مما سبق أنَّ الحديث ل يصح دليلًا 
 :الحديث الثاني

، والمعاومة ، والمزابنة، اقلةعن المح "نهى رسول الله : قال،  عن جابر بن عبد الله
 ."ص في العراياورخَّ ، الثنياوعن ، والمخابرة

 :تخريج الحديث
 .(1)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
وقد نهى الرسول ، يدخل في الشتراط والستثناء، (2)في البيع الستثناء: الثنيامعنى  أنَّ 
 الشروط المنع في الأصل دلَّ على أنَّ ف، عنه. 

في الحديث ؛ الثنيالنهي عن قد ورد تقييد ا هبأن ،هذا الستدللوقد أجيب عن 
 نياالثوعن ، المحاقلةعن المزابنة و  نهى رسول الله  :قال،  جابر بن عبد اللهالصحيح عن 

 .(3)علمتإل أن 
وإنما نهى أن يستثنى ، وحديث جابر مستغنى به عن قول كل أحد":  قال ابن المنذر

ومن خالف حديث جابر مستثنى ، ا إذا علم المستثنى فذلك جائزفأمَّ ، من معلوم مجهولً 
 .(4)"برأيه فيما ل سنة فيه

وفي ، اد الستثناء في البيعوالمر ، هي استثناء، «الثنيانهى عن »: قوله":  قال النووي

                                  
 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو  صحيح مسلم، كتاب البيوع، ( 1)

 (.1536، 1175 /3) وهو بيع السنين ،صلاحها، وعن بيع المعاومة

 .(195 /10) وويللن شرح صحيح مسلمانظر: ( 2)

 سيأتي تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ.( 3)

 (.111 /8شرح صحيح البخاري لبن بطال )( 4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
575 

قوله ، والثنيا المبطلة للبيع، إل أن يعلم الثنيانهى عن : رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح
بعتك هذه الصبرة إل بعضها وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إل بعضها فلا 

ذه الشجرة أو هذه فلو قال بعتك هذه الأشجار إل ه، يصح البيع لأن المستثنى مجهول
 الثنياوما أشبه ذلك من ، االشجرة إل ربعها أو الصبرة إل ثلثها أو بعتك بألف إل درهمً 

 .(1)"البيع باتفاق العلماء صحَّ ، المعلومة
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .الحديث ل يدل على هذا القول دللة صحيحة
 :الحديث الثالث

 ."عن بيع وشرط نهى ": قال، عبد الله بن عمرو  عن
 :تخريج الحديث

، (6)وابن عبد البر، (5)وأبو نعيم، (4)والحاكم -واللفظ له- ،(3)والطبراني، (2)رواه وكيع
نا : قال، محمد بن سليمان الذهلينا : قال، عبد الله بن أيوب القربي من طرق  عن

وابن ، وابن أبي ليلى، بها أبا حنيفة فوجدتُ ، (7)قدمت مكة: الوارث بن سعيد قال عبد

                                  
 (.195 /10شرح صحيح مسلم )( 1)

 (.518أخبار القضاة )ص ( 2)

 (.4361، رقم 335 /4المعجم الأوسط )( 3)

 /8في المحلى )(، ورواه من طريقه، ابنُ حزم 318رقم  394-393ص معرفة علوم الحديث )( 4)
415-416.) 

 (.161-160مسند أبي حنيفة )ص ( 5)

 (.186-185 /22التمهيد )( 6)

هكذا وقع في المعجم الأوسط؛ أنَّ القصة حصلت بمكة، ووقع مثله في معالم السنن، وعلوم ( 7)
، والظاهر الحديث، ومسند أبي حنيفة، والمحلى، ووقع في أخبار القضاة، أنَّ القصة حصلت في الكوفة

 أنها حصلت بمكة، لكثرة المصادر التي ذكرت ذلك، والله أعلم.
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البيع ": قال، ؟اوشرط شرطً ، اما تقول في رجل باع بيعً : قلت، فسألت أبا حنيفة، شبرمة
، "والشرط باطل، البيع جائز": فقال، فسألته، ثم أتيت ابن أبي ليلى، "شرط باطلوال، باطل

، يا سبحان الله: فقلت، "والشرط جائز، البيع جائز": فقال، فسألته، ثم أتيت ابن شبرمة
 .اختلفتم علي في مسألة واحدة العراقثلاثة من فقهاء 

عن ، حدثني عمرو بن شعيب، لا أدري ما قالا": ه فقالفأخبرت، فأتيت أبا حنيفة
 ."والشرط باطل، البيع باطل، "نهى عن بيع وشرط"  النبيّ  عن جده أنَّ ، أبيه

عن ، حدثني هشام بن عروة ل أدري ما قال": فقال، فأخبرته، ثم أتيت ابن أبي ليلى
، البيع جائز، "فأعتقها، أشتري بريرة أنْ  أمرني رسول الله ": قالت، عن عائشة، أبيه

 ."والشرط باطل
عن ، حدثني مسعر بن كدام: ما أدري ما قال": فقال، فأخبرته، ثم أتيت ابن شبرمة

ناقة وشرط لي حملانه إلى   النب  بعت ": عن جابر بن عبد الله قال، محارب بن دثار
 ."والشرط جائز، البيع جائز، "المدينة

وابن شبرمة إل عبد ، وابن أبي ليلى، يث عن أبي حنيفةلم يرو هذا الحد": وقال الطبراني
 .الوارث"
، (1)"متروك": قال الدارقطني، هو ابن زاذان أبو محمد الضرير، عبد الله بن أيوب القربيو 

، (2)أخبار القضاة أنه كان بالبصرة ما في غير ة،ترجم لهلم أجد  ،محمد بن سليمان الذهليو 
 .حنيفة  أبيفلا يصح الإسناد إلى، فهو مجهول

حدثني محمد بن هاشم بن : قال، القصةَ ، (3)حيث روى الخطابيُّ ، وقد وردت له متابعة
ثنا عبد الله بن فيروز الديلمي: قال، هشام ثنا محمد بن سليم: قال، حَدَّ ، ، الذهلي (4)انحَدَّ

                                  
 (.4218، رقم 394 /2(، وانظر: الميزان )125، رقم 123سؤالت الحاكم للدارقطني )ص ( 1)

 (.518أخبار القضاة )ص ( 2)

 (.146-145 /3معالم السنن )( 3)

الوارث  نن: سليم، والصواب المثبت، فإنَّ سليمان هو الراوي عن عبدوقع في المطبوع من معالم الس( 4)
= 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
577 

ثنا عبد الوارث بن سعيد: قال محمد : وفي الإسناد ثلاثة لم أقف على ترجمتهم، فذكرها حَدَّ
فالإسناد ، محمد بن سليمان الذهليو ، وعبد الله بن فيروز الديلمي، بن هاشم بن هشام

 .اضعيف أيضً 
 .إلى أبي حنيفة أصلًا  ال يصح إسنادهم، الحديثو  فظهر من هذا أنَّ القصة

ثنا ، عن أبي حنيفة، (2)ومحمد بن الحسن الشيباني، (1)أبو يوسفقد روى الحديثَ و 
، عن رجل عن عتاب بن أسيد، (3)وهو الشعب الحميري الكوفي،  عن عامريحيى بن عبد الله

وعن ، عن بيع ما لم يقبضوا: انههم عن أربع خصال» :بعثه إلى أهل مكة رسول الله  أنَّ 
ول ذكر  ،ولم يذكر فيه القصة، (4)«سلفوعن بيع و ، وعن شرطين في بيع، ربح ما لم يضمنوا

 . وعتاب ،بين الشعب ،الإسناد الرجل المبهم هذا وفي ،«نهى عن بيع وشرط»قوله: 
 :خلصة الحكم على الحديث

 .ضعفه كثير من العلماء، الحديث ضعيف
 :-بعد أن ذكر أن عبد الحق  رواه من طريق الحاكم-  قال ابن القطان

ه وعلت  ، وكأنه تبرأ من عهدته بذكر إسناده، ابعده شيئً  -أي عبد الحق- ولم يقل"
                                  

 بن سعيد.

(، ووقع فيه عن أبي حنيفة، عن أبي يحيى، عمن حدثه عن 828، رقم 182-181الآثار )ص ( 1)
 عتاب.

 (.654 -650 /2(، والحجة على أهل المدينة )740، رقم 709 /2الآثار )( 2)

(، أنَّ الحميري صفة 4، حاشية رقم 651 -650 /2هل المدينة )ذكر محقق كتاب الحجة على أ( 3)
 لعامر، ل ليحيى.

هكذا وقع في كتاب الآثار: "بيع وسلف"، وقد جاء الحديث في مسند أبي حنيفة لأبي نعيم )ص ( 4)
(، من طريق محمد بن الحسن، وجاء فيه: "وبيع، وشرط" فأبدل لفظة: "سلف" بـلفظ: "شرط"، 267

والله أعلم، ومما يؤيد كونه تصحيفًا أنَّ أيوب السختياني، والأوزاعي، روياه من طريق  ولعله تصحيف،
، ولم يذكرا فيه النهيَ عن بيع وشرط، وسيأتي ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عتاب 

 روايتهما.



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
578 

أي عبد - مذهبه فإنَّ ، عن جده، عن أبيه، فأما عمرو، يفة في الحديثضعف أبي حن
، الحديث ل يصح إلى أبي حنيفة أصلًا  وفي هذا نظر فقد سبق أنَّ ، (1)"أن ل يضعفه -الحق

 .والله أعلم، لا يكون هو سبب ضعفهف
قد ذكره جماعة من المصنفين في ":  وقال ابن تيمية، (2)"غريب":  وقال النووي

وذكروا ، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، ول يوجد في شيء من دواوين الحديث، فقهال
من غير خلاف -وأجمع الفقهاء المعروفون ، الأحاديث الصحيحة تعارضه وأنَّ ، فعرَ أنه ل يُ 

أو  اأو صانعً ، اكاشتراط كون العبد كاتبً ،  أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه -أعلمه من غيرهم
 .(3)"شرط صحيح: ونحو ذلك، أو قدر الأرض، ول الثوباشتراط ط

، (4)"والمسانيد، هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن":  وقال ابن الملقن
 .(5)"في طريق عبد الله بن عمرو مقال":  وقال الهيثمي

 .(6)"ففي إسناده مقال، وأما حديث النهي عن بيع وشرط":  وقال ابن حجر
 :يث على هذا القولوجه دلالة الحد

فالشروط مع العقود ، والنهي يقتضي التحريم، الشرطنهى عن البيع مع  الرسول  أنَّ 
 .إل ما ورد استثناؤه بالنص أو الإجماع، محرمة

وإنَّ صحَّ فالأحاديث الكثيرة التي ، ويعترض على هذا الستدلل بأنَّ الحديث ضعيف
وليس المقصود به ، ن بيع وشرط له محمل خاصالنهي ع تدل على أنَّ ، فيها جواز الشروط

: قيل، نهى عن بيع وشرط  النب إنَّ : فإن قالوا": قال ابن بطال ، شرط إبطال كل  

                                  
 (.18 /4(، وانظر: نصب الراية )527 /3بيان الوهم والإيهام )( 1)

 (.453 /9المجموع )( 2)

 (.132 /29مجموع الفتاوى )( 3)

 ( ط العاصمة.444 /16البدر المنير )( 4)

 (.85 /4مجمع الزوائد )( 5)

 (.315 /5فتح الباري )( 6)
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؛ أن الخبر مخصوص فدلَّ ، حديث جابر الذى نهى عن ذلك هو الذى جوز البيع والشرط في
 .(1)«"د شروطهمالمؤمنون عن»: وقد قال، لأن من الشروط ما يجوز ومنها ما ل يجوز

،  على الشروط التي تنافي مقصود العقد، وقد حمل بعض الفقهاء النهي عن بيع وشرط
 .(2)أبيعك هذه الجارية على أل تطأها: كقوله

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .بإطلاق يدل على هذا القول ل الحديث

 :الحديث الرابع
، ول ربح ما لم تضمن ، شرطان في بيعول ، ل يحل سلف وبيع»: قال رسول الله 

 .«ول بيع ما ليس عندك
 :تخريج الحديث

، وحكيم بن حزام، عبد الله بن عمرو: ورد هذا الحديث عن أربعة من الصحابة هم
 .وعتَّاب بن أُسيد ، الله بن عباس وعبد

 :  بن عمروحديث عبد الله: الأول
، (7)وعبد الرزاق، (6)وأبو داود الطيالسي، (5)والنسائي، (4)والترمذي، (3)أبو داودرواه 

                                  
 (.111 /8شرح صحيح البخاري )( 1)

 (.502 /4انظر: المفهم للقرطب )( 2)

 (.3504، رقم 283 /3) باب في الرجل يبيع ما ليس عندهالسنن، كتاب البيوع، ( 3)

، رقم 527-526 /3) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندكالجامع، أبواب البيوع، ( 4)
1234.) 

 (.4611، رقم 288 /7) بيع ما ليس عند البائعالسنن، كتاب البيوع، ( 5)

 (.2371، رقم 16 /4المسند )( 6)

ن شعيب، عن أبيه ن عمرو ب(، ووقع في المطبوع من المصنف: "ع14215، رقم 39 /8المصنف )( 7)
فذكره"، بإسقاط لفظ: "جده" من الإسناد، وقد رواه النسائي في السنن الصغرى   نهى رسول"قال: 

= 
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، (6)والحاكم، (5)والدارقطني، (4)والطبراني، (3)والطحاوي، (2)وابن الجارود، (1)وأحمد
حدثني : قال، حدثنا عمرو بن شعيب: قال، أيوب السختياني من طرق  عن، (7)والبيهقي

قال ، فذكر نحوه، قال  رسول الله أنَّ ،  حتى ذكر عبد الله بن عمرو، (8)عن أبيه، بيأ
له من جمعلى شرط -هذا حديث ": وقال الحاكم، "هذا حديث حسن صحيح": الترمذي

وقد ورد الإسناد السابق عند أكثر من أخرجه بزيادة لفظ ، "صحيح، -أئمة المسلمين
كما ،  وهذا غريب، فيكون شعيب قد روى عن أبيه محمد، قبل عبد الله بن عمرو، "أبيه"

فالمعروف ، (1)روى عن أبيه محمد اإنَّ شعيبً : ه لم يقل أحدوذكر المزي أنَّ ، (9)ذكر السهيلي

                                  
(، من طريق عبد الرزاق عن معمر، فذكر 6182، رقم 67 /6(، وفي الكبرى )4631، رقم 295 /7)

 لفظ: "جده"، فقد يكون السقط من ناسخ المصنف، أو من الطابع، والله أعلم.

 (.6671، رقم 253 /11المسند )( 1)

 (.601، رقم 154)ص  باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيرهالمنتقى، كتاب البيوع، ( 2)

 (.5657، رقم 46 /4شرح معاني الآثار )( 3)

 (.1498، رقم 137-136 /2روايته عند الطبراني في المعجم الأوسط )( 4)

 (.3073 ، رقم46 /4السنن، كتاب البيوع )( 5)

 (.17 /2المستدرك، كتاب البيوع، باب اشتراط البائع خدمة العبد المبيع وقتًا معلومًا )( 6)

، 10722، رقم 267 /5) باب من قال ل يجوز بيع العين الغائبةالسنن الكبرى، كتاب البيوع، ( 7)
10723.) 

عمرو، وأنَّ تسميته له أبًا من باب ذكر محققو المسند، أنَّ شعيبًا يقصد بقوله: "أبيه"، عبد الله بن ( 8)
 ،وقوله: عن أبيه( حيث قالوا: "3، حاشية رقم 253 /11الحترام لأنه تربى من حجره، انظر المسند )

وسبق التصريح بذلك في إسناد  ،يريد أباه الأعلى وهو جده عبد الله، وسماه أباه لأنه هو الذي رباه
عبد الله بن عمرو في الإسناد، إذْ كيف يقول عن أبيه  "، ويشكل على قولهم: التصريحُ باسم(6545)

 ثم يذكر اسمه، إل إذا وجهوا التصريح باسمه، بأنه بيانٌ للفظ أبيه.

عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن  قد روى أبو داود هذا الحديث فقال عن: "قال السهيلي  (9)
وهذه رواية مستغربة عند أهل الحديث ، أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عبد الله بن عمرو

= 
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الحديث من طريق يزيد  (2)وقد روى النسائي، إنما يروي عن جده عبد لله بن عمرو اأن شعيبً 
عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ، (5)ومعمر، (4)وحسين المعلم، (3)بن زريع

 .دون زيادة محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص في الإسناد، (6)كالروايات المعروفة،  جده
 حسينُ و ، (8)وابن جريج، (7)بل تابعه الأوزاعيُّ ، ولم ينفرد أيوب برواية الحديث عن عمرو

الملك بن أبي  عبدُ و ، (12)أبي هند داود بنو ، (11)الأحول عامرُ و ، (10)ومطرُ الوراق، (9)المعلم
                                  

أباه محمدًا مات  جدا، لأن المعروف عندهم أن شعيبا إنما يروي عن جده عبد الله ل عن أبيه محمد لأنَّ 
 /6"، الروض الأنف )قبل جده عبد الله فقف على هذه التنبيهة في هذا الحديث فقل من تنبه إليها

181.) 

 -147 /2(، وانظر من البدر المنير )158 /2البدر المنير ) ( وانظر536 /12تهذيب الكمال )( 1)
 ( ففيه بحث طويل ماتع عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.159

 (.4611، رقم 288 /7السنن الصغرى )( 2)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 3)

 (.4629، رقم 295 /7المصدر السابق )( 4)

 (.4631، رقم 295 /7المصدر السابق )( 5)

 ( ط العاصمة.354 /3البدر المنير )( 6)

وبيع ما ، باب النهى عن بيع ما ليس عندكروايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، ( 7)
 (.11173، رقم 340-339 /5) ل تملك

 (.1554، رقم 154 /2روايته عند الطبراني في المعجم الأوسط )( 8)

، رقم 1667 /3) باب: في النهي عن شرطين في بيعنن، كتاب البيوع، روايته عند الدارمي في الس( 9)
 (.11686، 11685، رقم 359-358 /10(، والنسائي في الكبرى، كتاب الشروط )2602

 (.11687، رقم 359 /10روايته عند النسائي في الكبرى، كتاب الشروط )( 10)

(، والدارقطني، في السنن،  5661، رقم 46 /4روايته عند الطحاوي في شرح معاني الآثار )( 11)
 (.3073، رقم 46 /4كتاب البيوع )

 /11(، وشرح مشكل الآثار )5656، رقم 46 /4روايته عند الطحاوي في شرح معاني الآثار )( 12)
 (.4416، رقم 248
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: قال، عن جده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب فرووه، (2)وحجاج بن أرطاه، (1)سليمان
 .فذكروه بنحوه، نهى رسول الله "

، ابن جريج من طرق  عن، (6)والبيهقي، (5)وابن حبان، (4)والنسائي، (3)عبد الرزاقورواه 
يا رسول : قال، رضي الله عنهما بن عمرو بن العاص عبد الله أنَّ ، (7)عن عطاء الخراساني

فكان أول ما كتب به : نعم قال: قال، ؟إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها، الله
، ويرسل، اصدوق يهم كثيرً ، وعطاء الخراساني، فذكر نحوه، إلى أهل مكة كتاباً   النب  

 .منقطع فالإسناد، (9)ولم يسمع من أحد من الصحابة، (8)ويدلس

                                  
 /11(، وشرح مشكل الآثار )5660، رقم 46 /4روايته عند الطحاوي في شرح معاني الآثار )( 1)

 (.4420، رقم 250

من كره أن يأكل ربح ما لم روايته عند ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب ( 2)
 (.22349، رقم 526-525 /7) يُضْمَن

 (.14222، رقم 41 /8) باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفىالمصنف، كتاب البيوع، ( 3)

 (.5010، رقم 53 /5) عض كتابتهذكر المكاتب يؤدي بالسنن الكبرى، كتاب العتق، ( 4)

 (.4321، رقم 161 /10الإحسان )( 5)

، رقم 324 /10) باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم( السنن الكبرى، كتاب المكاتب، 6)
(، ووقع عنده عن ابن جريج عن عبد الله بن عمرو، بإسقاط عطاء الخراساني، وقال البيهقي، 22162

 ".ول أراه محفوظاً، كذا وجدته: "-لطريقبعد روايته للحديث من هذا ا-

((، والمزي في تحفة 143 /4صنيع ابن عساكر في أطرافه )كما نقله الزيلعي في نصب الراية ) (7)
(، أنَّ عطاء المذكور في هذا الإسناد هو عطاء بن أبي رباح، وهذا فيه 8885، رقم 362 /6الأشراف )

بعد رواية -، في مصنف عبد الرزاق، وقال النسائي نظر، فقد جاء التصريح بأنه عطاء الخراساني
، ول أعلم أحدًا ذكر له سماعًا عنه"، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، عطاء هو الخراساني: "-الحديث

 (.1770 /4(، والتلخيص الحبير )143، 19 /4انظر: نصب الراية )

 (.4600، رقم 332التقريب )ص ( 8)

 (.238جامع التحصيل )( 9)
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 عمرو بن عليو ، (1)فرواه مسدد، وقد اختلُف على يزيد بن زريع في هذا الحديث
عن ، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أيوب، عن يزيد، (2)وحميد بن مسعدة، الفلاس

عن ، عن عمرو بن شعيب، عن عطاء الخراساني، عنه، (3)ورواه أبو الوليد الطيالسي، جده
 .نقطاع في رواية ابن جريج السابقةيدل على الوهذا الوجه ، أبيه عن جده

هذا الحديث حديث ": -عند روايته له من طريق عطاء الخراساني-وقد قال النسائي
 .(4)"والله أعلم، وهو عندي خطأ، منكر

 : ن حزامحديث حكيم ب: الثاني
العلاء بن خالد موسى بن إسماعيل ثنا  من طريق، (6)الطبرانيو ، (5)رواه العقيلي

نهاني : قال،  عن حكيم بن حزام، عن محمد بن سيرين، عن منصور بن زادان، لواسطيا
وبيع ما ليس ، وشرطين في بيع، عن سلف وبيع: عن أربع خصال في البيع رسول الله 

وقال ، "من هذا روى بأسانيد أصلحهذا يُ ": قال العقيلي، نمَ ضْ يُ  وربح ما لم، عندك
وضعفه ، وثقه ابن حبان، العلاء بن خالد الواسطيوفيه ، رواه الطبراني في الكبير": الهيثمي

وأما ابن ، (8)بل رماه موسى بالكذب، فيه نظر، وقوله ضعفه موسى، (7)"موسى بن إسماعيل
                                  

(، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، باب اشتراط 115 /5روايته عند ابن عدي، في الكامل )( 1)
 (.17 /2البائع خدمة العبد المبيع وقتًا معلومًا )

 (.4611، رقم 288 /7روايتهما عند النسائي في السنن الصغرى )( 2)

لبائع خدمة العبد المبيع وقتًا معلومًا روايته عند الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، باب اشتراط ا( 3)
(2/ 17.) 

 (.8885، رقم 362 /6تحفة الأشراف )( 4)

 (.1051 /3الضعفاء )( 5)

 (.3146، رقم 207 /3المعجم الكبير )( 6)

 (.85 /4مجمع الزوائد )( 7)

، رقم 494-393 /22(، وتهذيب الكمال )3171، رقم 517-516 /6التاريخ الكبير )( 8)
 (.5234، رقم 371ريب التهذيب )ص (، وتق4564
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: فقال، في المجروحين اوذكره أيضً ، (2)ذكره في الثقاتف، (1)حبان فقد اضطربت أحكامه فيه
فلا يحل ذكره في ، ثم زاد الأمر وجعل يحدث بكل شيء سئل، كان يعرف بأربع أحاديث"

بدليل ، ولعل الذي ذكره في الثقات ليس هو الواسطي، (3)"الكتب إل على سبيل القدح فيه
والذي روى عن أبي وائل هو ، "وائل أحسبه الذي روى عن أبي": حيث قال، تردده فيه

 .(4)الأسدي الكوفي
فقد رواه أبو ، بل تابعه هشيم بن بشير، ولم ينفرد العلاء بن خالد بهذا الحديث

، عن حكيم بن حزام ، عن ابن سيرين، عن منصور بن زاذان، من طريق هشيم، (5)يعلى
 ."عن شرطين في بيع نهى رسول الله ": قال

 :حديث ابن عباس : الثالث
يحيى بن عن ، يحيى بن بكير من طرق  عن، (8)البيهقي، (7)وابن عدي، (6)رواه الطبراني

 قال رسول الله: قال ،عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس، إسماعيل بن أمية عن، صالح
 لم يرو هذا ": قال الطبراني، فذكر نحو حديث عبد الله بن عمرو السابق، لعتاب بن أسيد

تفرد به يحيى ، ول عن عطاء إل إسماعيل، عيل بن أمية إل يحيى بن صالحالحديث عن إسما
يحيى و ، "وهو منكر بهذا الإسناد، يحيى بن صالح الأيليتفرد به ": وقال البيهقي، "بن بكير

                                  
 (.5234، رقم 371تقريب التهذيب )ص  (1)

 (.10001، رقم 267 /7الثقات )( 2)

 (.813، رقم 175-174 /2المجروحين )( 3)

 (.9987، رقم 264 /7وقد ذكره أيضًا في الثقات )( 4)

 (.2642، رقم 540 /2جامع المسانيد والسنن ) عزاه إليه ابن كثير في (5)

 (.9007، رقم 21 /9المعجم الأوسط ) (6)

 (.2144، رقم 245 /7الكامل )( 7)

، رقم 313 /5) باب النهى عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعامالسنن الكبرى، كتاب البيوع، ( 8)
10995.) 
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، (1)"ن تكون منقلبةأخشى أ، أحاديثه مناكير": قال العقيلي، متكلم فيه، بن صالح الأيلي
، عن يحيى بن بكير يو وقد رُ ": -بعد روايته لحديث ابن عباس السابق -وقال ابن عدي 

منكر ": وقال ابن حجر. (2)"وكلها غير محفوظة، غير ما ذكرت يحيى بن صالح الأيليعن 
 .افيكون حديث ابن عباس ضعيفً ، (3)"الحديث

 : ابحديث عتَّ : لرابعا
: قال  اب بن أسيدعن عتَّ ، عن عطاء، ليثمن طريق ، (4)رواه أبو يعلى الموصلي

فإنَّ ، وهو كما قال، (5)"ضعيف هإسناد": قال البوصيري، فذكر نحوه "لما بعثه رسول الله
 .(6)اباً وعطاء لم يدرك عتَّ ، ضعيف كما سبق، ليث وهو ابن أبي سليم

 :الحديثخلصة الحكم على 
، والحاكم له، فقد سبق تصحيح الترمذي، صحيح ،و حديث عبد الله بن عمر 

وبه نأخذ ول نعلم لعمرو بن ، هذا صحيح":  وقال ابن حزم، (7)ابن خزيمة اوصححه أيضً 
 امسندً  اول نعلم لعمرو بن شعيب حديثً ": وقوله، (8)"إل هذا وحده امسندً  اشعيب حديثً 

يقصد بذلك أنَّ هذا الإسناد رواه عمرو عن أبيه شعيب عن جده لعله ، "إل هذا وحده

                                  
 (.2039، رقم 1519 /4الضعفاء )( 1)

 (.2144، رقم 245 /7الكامل )( 2)

 (.1794 /4التلخيص الحبير )( 3)

 (.2760، رقم 293 /3) إتحاف الخيرة المهرةذكره بإسناده ومتنه، البوصيريُّ في  (4)

 (.2760، رقم 293 /3إتحاف المهرة )( 5)

 (.17 /3مصباح الزجاجة )( 6)

(، وقد روى الطحاويُّ 14 /2نقل تصحيحه، ابنُ كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه )( 7)
 /11(، وشرح مشكل الآثار )5661، رقم 46 /4يمة في شرح معاني الآثار )الحديثَ من طريق ابن خز 

 (، فلعله في الجزء المفقود من صحيح ابن خزيمة، أو في كتاب آخر له.4421، رقم 250

 (.520 /8المحلى )( 8)
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، وغيرهم عند الترمذي وأبي داود والنسائي وهكذا وقعت الرواية، محمد عن عبد الله بن عمرو
عن ، عن عمرو: وعند أبي داود هكذا -أي الترمذي- وإسناده عنده":  قال ابن القطان

عن ، عن شعيب، فجاء من هذا أنه عن عمرو، وحتى ذكر عبد الله بن عمر ، عن أبيه، أبيه
 .(1)"فارتفع ما يخاف من الإرسال، عن عبد الله بن عمرو، محمد

إل ، يقال ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب": (2)قال أبو عبد الرحمن الأذرمي
 .(3)"أو هذا أصحها، هذا

ن جده يحتمل لأن الهاء م، ت أحاديث عمرو بن شعيبدَّ إنما رُ ": وقال ابن القطان 
فيكون ، أو تعود على شعيب، فيكون الخبر مرسلًا ، فيكون الجد محمد، أن تعود على عمرو

، لأن شعيبا سمع من جده عبد الله بن عمرو، فيكون الحديث مسندا متصلا، الجد عبد الله
وقد  فإذا كان الأمر كذلك فليس لأحد أن يفسر الجد بأنه عبد الله بن عمرو إل بحجة

ك في بعض الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو فيرتفع يوجد ذل
ومن الأحاديث ما يكون من رواية ، افيرتفع النزاع أيضً ، وقد يوجد بتكرار عن أبيه، النزاع

 .(4)"وهي أيضا صحيحة، عمرو بن شعيب عن غير أبيه
ولم يذكر أحد ، الله يروي عن جده عبد اوهكذا قال غير واحد أن شعيبً ": وقال المزي

ولم يذكر أحد لمحمد بن عبد الله والد شعيب هذا ترجمة إل ، منهم أنه يروي عن أبيه محمد

                                  
 (.416 /8(، وانظر: المحلى )488 /5بيان الوهم والإيهام )( 1)

سمع سفيان بن عيينة، ، لجزري، أبو عبد الرحمن الأذرميعبد الله بن محمد بن إسحاق اهو: ( 2)
، وهو الذي أقدمه الخليفة روى عنه أبو حاتم الرازي، وقال: كان ثقة، وأبو داود السجستاني، وغندراً

 /11ؤاد، فاستعلى بحجته على ابن أبي دؤاد، انظر: تاريخ بغداد )الواثق بالله، ليناظر أحمد بن أبي د
 (.3527، رقم 44 -42 /16(، وتهذيب الكمال )5142، رقم 276 -271

 (.115 /5الكامل لبن عدي )( 3)

ولخصه تلخيصًا جيدًا،  (، فقد نقل الزيلعي كلام ابن القطان 19 -18 /4نصب الراية )( 4)
 ( ففيه نحو الكلام المثبت.487 -467 /5ام )وانظر: بيان الوهم والإيه
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عن جده ، فدل ذلك على أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، القليل من المصنفين
فدعواه مردودة حتى ، وأن من ادعى فيه خلاف ذلك، الإسناد إليه صحيح متصل إذا صحَّ 

 .(1)"يها بدليل صحيح يعارض ما ذكرناه والله أعلميأتي عل
، داود أبورواه ، حديث صحيح": -في حديث عبد الله بن عمر- قال النووي

ويشهد ، (3)"حسن": وقال الألباني، (2)"وغيرهم بأسانيد صحيحة، والنسائي، والترمذي
لكنَّ وإن كان فيها ضعف ، لحديث عبد الله بن عمرو الأحاديث الأخرى التي سبقت

 .والله أعلم، بعضها صالح للاستشهاد
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

 .وهذا يدل على منع الشتراط في العقود، الشرطين في البيع نهى عن  أنه
مفهومه أنه يجوز و ، «ول شرطان في بيع»: قال نه ويعترض على هذا الستدلل بأ

 .يجيزون الشروط أصلًا ل ، وأصحاب هذا القول، اواحدً  ااشتراط شرطً 
وإنما تعليق العقد ، شرطين ليس المقصود من الحديث الجمع بين أنه: واعتراض آخر

أبيعك هذه السلعة إلى شهر : وهو أن يقول، شرطان في بيع":  قال النسائي، بأمرين
 .(4)"وإلى شهرين بكذا، بكذا

وهو أن يقول بعتك ، عتينفإنه بمزلة بي، وأما قوله ول شرطان في بيع":  قال الخطابيو 
ونسيئة بدينارين فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود منه ، هذا الثوب نقدا بدينار

                                  
 (.536 /12تهذيب الكمال )( 1)

 (.464 /9المجموع )( 2)

 (.1305، رقم 146 /5إرواء الغليل )( 3)

: أل يحدد المتعاقدان سعراً -والله أعلم-(، والمراد بكلام النسائي 295 /7)السنن الصغرى  (4)
ا، وأما إذا قال له إن اشتريت الآن، فسعر السلعة كذا، وإن للسلعة، بل يترك الأمر على التخيير مبهمً 

أردت دفع الثمن بعد شهر فسعرها أكثر، ثم اتفقا في العقد على أن يشتريها مؤجلة بسعر معلوم، فهذا 
 هو بيع التقسيط، وهو جائز، والله أعلم.
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والجهالة ول فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين باختلافهما وهو الثمن ويدخله الغرر 
واحد وفرق أحمد بن حنبل بين شرط ، شرطين أو شروط ذات عدد في مذاهب أكثر العلماء

واشترط قصارته صح البيع فان شرط عليه مع  وبين شرطين اثنين فقال إذا اشترى منه ثوباً 
 اول فرق بين أن يشترط عليه شيئا واحدً  -الخطابي-قال الشيخ ، ارة الخياطة فسد البيعالقص

في ذلك كله واحدة وذلك لأنه إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم  العلةأو شيئين لأن 
أن تقصره لي فان العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القصارة فلا على 

وكذلك ، بطل البيع يدري حينئذ كم حصة الثوب من حصة الإجارة وإذا صار الثمن مجهولً 
 .(1)"هذا في الشرطين وأكثر

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .الحديث ل يدل على هذا القول دللة صحيحة

 :لحديث الخامسا
 ."فهو رد، ليس عليه أمرنا من عمل عملًا ": قال رسول الله : قالت، عن عائشة 

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :(2)وجه دلالة الحديث على هذا القول
، لأنه ليس عليه الأمر الشرعي ،طلبا، في العقود بما يخالف الشرع  إحداث شروط  أنَّ 

أنهم ": -في الشروط المنع الأصلوهو يذكر أدلة قول من قال - قال شيخ الإسلام 
كونه :  فيه العلةلأن ؛ يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولء

يرها تغييرا لما فيعتبر تغي، العقود توجب مقتضياتها بالشرع وذلك لأنَّ ، العقد لمقتضى امخالفً 
، وهي أن العقود مشروعة على وجه، وهذا نكتة القاعدة، بمنزلة تغيير العبادات، به الشرعأوج

في -ومالك والشافعي ولهذا كان أبو حنيفة ، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع
                                  

 (.141 /3معالم السنن )( 1)

 .(151 ص) من السنة أدلة القواعد الأصوليةانظر: ( 2)
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فلا يجوزون ، ل يجوزون أن يشترط في العبادات شرطا يخالف مقتضاها -أحد القولين
يث كان ينكر الشتراط في ح، متابعة لعبد الله بن عمر، لمحرم أن يشترط الإحلال بالعذرل

 :بقوله تعالى الأصلوقد استدلوا على هذا ، أليس حسبكم سنة نبيكم": ويقول": الحج
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ) :وقوله ،[3]المائدة:   پچ چ چ ڇ)

 .(1)"وزيادة في الدين، لحدود الله ع تعد  فالشروط والعقود التي لم تشر : قالوا، [229]البقرة:   پ
، من الشارع فيما لم يرد فيه منع ا هوالخلاف إنم بأنَّ ، الستدلل ويعترض على هذا

 .والله أعلم، غير داخل في الخلاففهذا النوع ، التي جاء الشرع بإبطالها ومنعها الشروطوأما 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .هذا القول دللة صحيحة الحديث ل يدل على
 :بين القولين في القاعدة الترجيح
 إبطالهاترد في ما لم ، الجواز والحل   في الشروط الأصلأنَّ : هو -والله أعلم-الراجح 

، فهي باطلة، الشرعية العامة القواعدأو خالفت ، النصوصَ  الشروطُ  إذا خالفتف، نصوص
 .والله أعلم، فهي صحيحة، وأما فيما عدا ذلك

                                  
 (.260القواعد النورانية )ص ( 1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني  ر  قد   (1)الشرط"يلزم مراعاة  :على قاعدة الدَّ
 .(2)الإمكان"

 :معنى القاعدة: أولا  
ما ، والوفاء به، مراعاته فإنه يلزمهما،  مافي عقد  ، على شرط  ما إذا اتفق شخصان

 .إلى ذلك ااستطاع
كما   (3)فلا تجوز مراعاتها؛ ارعً شأما الممنوعة ، الجائزة الشروط والشروط التي تراعى هي

وكما سيأتي في القاعدة ، «فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله»: سبق في قول النب 
 .التالية

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

 أحلَّ  أو ، حرَّم حلالً  اإل صلحً ، الصلح جائز بين المسلمين»: قال رسول الله 

                                  
، ل الشرط التعليقي، وهو الذي يلزم مراعاته ،التقييدي في هذا القاعدة: الشرط المراد بالشرط (1)
، يتضح الفرق بين الشرط التقييدي، والشرط والمقيد بالشرط، المعلق بالشرط بالتفريق بين العقدو 

 ،تأخر إلى زمان وقوع الشرطيبل  ؛ل يكون الحكم منجزاً فيه ذيال العقد المعلق بالشرط: هوالتعليقي، ف
وأما المقيد ، ومثاله أن يقول: إذا جاء شهر رمضان، فعبدي حرٌّ، الجزاء على الشرط ترتبَ  ،لترتبه عليه

 ،ر بيتًاواقعًا في الحال، كمن أجَّ و الحكم فيه منجزًا  كان  هو ماف :-وهو المراد في هذه القاعدة-بالشرط
، انظر: درر الحكام ثبت وعلى المستأجر الوفاء بالشرطيالعقد و  صح  فيترط أن تكون الأجرة مقدمة، واش

(، والوجيز للبورنو )ص 419(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 85 -84 /1شرح مجلة الأحكام )
407- 408). 

لوجيز للبورنو )ص (، وا83( المادة )84 /1مجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام )( 2)
407.) 

(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 112 /4(، والمفهم للقرطب )166 /4انظر: معالم السنن )( 3)
 (.420 -419(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 84 /1)
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 .«احرامً  أحلَّ  أو، حلالً  محرَّ  اشرطً  إل، شروطهم على والمسلمون، احرامً 
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

ذكر وقد ، لأنَّ على للاستعلاء، يدل على الإلزام، «شروطهم على» قوله 
 .(1)فيد الوجوبي (على): لفظ أنَّ ، الأصوليون

 .(2)"ثابتون على ما اشترطوا: أي: «والمسلمون على شروطهم»": قال القاري 
وفي تعديته بعلى ووصفهم ، أي ثابتون عليها واقفون عندها": وقال الصنعاني 

وفيه دلالة على ، روطهمون بشلُّ وأنهم ل يخُِ ، مرتبتهم على علو ِ  دللةٌ ، بالإسلام أو الإيمان
 .(3)"إل ما استثناه في الحديث، إذا شرطه المسلم الشرطلزوم 

 :القاعدةقة دلالة الحديث على طري
 .مستنبطة دللة، ةاعدالق هيدل الحديث على هذ

 :الحديث الثاني
إنَّ أحق الشروط أن توفوا به ما ": قال رسول الله : قال،  عقبة بن عامر عن

 ."لفروجاستحللتم به ا
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

وما عداها كذلك لأنَّ قوله ، فيه لزوم الوفاء بشروط النكاح، «أن توفوا به»: قوله 
 .وإنما شروط النكاح أولى بالوفاءأحق صيغة تفضيل تدل على الشتراك في الحكم 

                                  
 (.68 /1انظر: المعتمد في أصول الفقه )( 1)

 (.1962 /5مرقاة المفاتيح )( 2)

 (.272 /6وانظر: فيض القدير ) (،153 /5سبل السلام )( 3)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
592 

أن : تقتضي، «أحق الشروط»لفظة  أنَّ : مقتضى الحديث": ابن دقيق العيد  قال
والشروط التي هي مقتضى ، وبعضها أشد اقتضاء له، يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء

ح الشروط المتعلقة بالنكا : ويترجح على ما عدا النكاح، مستوية في وجوب الوفاء: العقود
 .(1)"وتأكيد استحلالها والله أعلم، من جهة حرمة الأبضاع

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحة دللة، ةاعدالق ههذ فروع من فروع يدل الحديث على

 :تنبيه
 قال: قال،  يدل عليه حديث أبي هريرة، "قدر الإمكان": قولهم في القاعدة

 .وقد سبق تخريجه، «نه ما استطعتمفأتوا م ،إذا أمرتكم بأمر»:  الله رسول

                                  
 (.175 /2إحكام الأحكام )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثالث  ،"كل شرط بغير حكم الشرع: على قاعدة الدَّ
 .(1)باطل"

 :معنى القاعدة: أولا  
بحيث تتعطل الغاية الشرعية من العقد إن   ،إذا ثبت منافاته لمقتضيات الشرع الشرط أنَّ 

من  ايعطل ركنً  الشرطفيبطل العقد إذا كان ، الشرطفعندئذ يبطل العقد أو ، كان في العقود
كاشتراط عدم حل الزوجة لزوجها في عقد الزواج ،  للعقد اأصليً  اأو يعارض مقصودً ، أركانه
 .فهنا يبطل العقد، أو يمنع أحد المتبايعين من النتفاع بالمبيع، مثلًا 

ترط عدم كمن يش،  من أركان العقد اإذا كان ل يعطل ركنً  ،فقط الشرطوقد يبطل 
 .(2)الدخول بالمرأة بالنسبة لعقد النكاح

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في : فقالت، بريرة دخلت عليَّ : قالت،  عن عائشة
إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة : فقلت لها، ة أوقية فأعينينيفي كل سن، تسع سنين

فأتتني ، فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إل أن يكون الولء لهم، ويكون الولء لي فعلتُ ، وأعتقك
، فسألني، فسمع رسول الله ، إذا قالت ل ها اللهِ : فقالتْ ، افانتهرتهُ : ذلك قالتْ  فذكرتْ 
، ففعلت، «فإن الولء لمن أعتق، واشترطي لهم الولء، ا وأعتقيهااشتريه»: فقال، فأخبرته

أما »: ثم قال، وأثنى عليه بما هو أهله، فحمد الله، عشية  ثم خطب رسول الله: قالت
ما كان من شرط ليس في  ، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، بعد

                                  
المنثور  ، في، ذكرها الزركشي قاعدة أخرى، هذا القاعدة (، وقريب من399)ص  ( الوجيز للبورنو1)
 (. وهي399الوجيز )ص والبورنو في (، 279الأشباه والنظائر )ص ، في والسيوطي (، 134 /3)

 م على ما ثبت بالشرط".: "ما ثبت بالشرع مقدَّ قاعدة

 (.399)ص  الوجيز للبورنوانظر: ( 2)
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ما ، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإن كان مائة شرط، كتاب الله عز وجل فهو باطل
 .«إنما الولء لمن أعتق، بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولء لي

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
: وفي لفظ للبخاري، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل: قوله 

في القاعدة وقد سبق بيان معنى هذه  نص   فهذا، "ب الله فهو باطلفأيما شرط ليس في كتا"
 .في الشروط الجواز أو المنع؟" الأصلعند الستدلل على قاعدة: "هل  ،الجملة
، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله»: (1)في لفظ ابن ماجهقد جاء و 

وشرط الله . كتاب الله أحق،  وإن كان مائة شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
 ."كل": فذكره بلفظ، «الولء لمن أعتق. أوثق

باب المكاتب وما ل يحل من الشروط التي تخالف كتاب ": بقوله ب البخاري عليهبوَّ و 
 .(2)"الله

وصحة الشروط ، وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات":  ابن حجر قال
 .(3)"«ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط» :لمفهوم قوله  ،المشروعة

                                  
(، وإسناد ابن ماجه صحيح؛ فإنه 2521، رقم 842 /2) باب المكاتبالسنن، كتاب العتق، ( 1)

، به  بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةا رواه من طريق
باب: خيار الأمة ند النسائي، في السنن الصغرى، كتاب الطلاق، مرفوعًا، وجاء أيضًا بلفظ "كل"، ع

، رقم 515، 321 /42(، وعند أحمد في المسند )3451، رقم 164 /6) تعتق وزوجها مملوك
زوج بريرة   ذكر البيان بأنَّ (، وعند ابن حبان، كما في الإحسان، كتاب الطلاق، 25786، 25504

 (، وغيرهم.4272، رقم 94 -93 /10)كان عبدًا ل حراً 

 (.198 /3الجامع الصحيح )( 2)

 (.412 /9فتح الباري )( 3)
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 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .الحديث مطابق للفظ القاعدة

 :الحديث الثاني
، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي ، عن التلقي نهى رسول الله »: قال، عن أبي هريرة 

، (1)النَّجْشونهى عن ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، تشترط المرأة طلق أختها وأن  
 .«(2)التَّصْريةوعن 

 :تخريج الحديث
 .(4)ومسلم، (3)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
على من يريد  المرأة اشتراطعن   حيث نهى، «أن تشترط المرأة طلاق أختها»: قوله

 .ته الأولىأن يطلق زوج ،زواجها
باب ما ل يجوز من الشروط في ": على هذا الحديث بقوله وقد بوَّب البخاري 

 .(5)"النكاح
طلاق زوجته ، نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج: الحديثمعنى هذا ": قال النووي 

                                  
لكن ليخدع غيره فيزيد في ثمنها ويشتريها، انظر:  وهو ل يريد شراءها، السلعة يزيد في ثمنهو أن ( 1)

 (.159 /10(، شرح صحيح مسلم للنووي )21 /5النهاية )

لظنه أنه نمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك تحتى يج، أن تترك الشاة أياما ل تحلب هي:( 2)
 (.161 /10(، شرح النووي على مسلم )62 /2، انظر: النهاية )عادة لها

، رقم 191 /3) باب ما ل يجوز من الشروط في النكاحالجامع الصحيح، كتاب الشروط، ( 3)
 (.2727، رقم 192 /3) باب الشروط في الطلاق(، و 2723

باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم م، كتاب البيوع، صحيح مسل( 4)
 (.1515، رقم 1155 /3) ةيَ رِ النجش، وتحريم التصْ 

 (.191 /3الجامع الصحيح )( 5)
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واء كانت أختها من النسب أو أختها في س، غيرها: والمراد بأختها...  وأن ينكحها
 .(1)"أو كافرة، الإسلام

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحة دللة، اعدةالق ههذ فرع من فروع يدل الحديث على

                                  
 (.193 -192 /9شرح صحيح مسلم )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الرابع ، بها جدت مقترنة  شروط العقود إذا و  ": على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟من سبقها أم لا بدَّ ، بها في صحتهافى ت  ك  هل ي   ؛ولم تتقدم عليها

 :معنى القاعدة: أولا  
، التي ل تتم العقود ول تصح إل بها ،(2)الصحة شروط: هنا شروط العقود المراد بها

وهي خارجة عن ، ه تسمى الشروط في العقداقدان فهذعوليس المراد الشروط التي يضعها المت
 .(3)نفس العقد

روط العقود التي ل تتم العقود إل بها إذا وجدت في نفس وقت أنَّ ش ،فمعنى القاعدة
أم ل بدَّ من تقدم شروط الصحة على ، فهل هذا يكفي في صحة العقود، وجود العقود

 :(4)على قولين، في ذلك خلاف؟ العقد
ول يشترط أن تتقدم ، أنه يكتفى في صحة العقود بمقارنة الشروط لها: القول الأول

 .عليها
بل لبد من سبقها للعقد حتى ، أنه ل يكتفى بمقارنة الشروط للعقود: الثانيالقول 

 .يحكم بصحته
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
يكتفى في صحة العقود بمقارنة  القائل بأنه، الأول القولعلى  الدَّالةّالأحاديث  -1

                                  
لقاعدة صياغة (، بتصرف في الصياغة، وقد وجدت لهذه ا450 /1تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 1)

، انظر: ؟"لام هل تكفي لصحته أ، مقارنة شروط العقد لإبرامه"أخصر من الصياغة المثبتة، وهي: 
 (، ولكن المثبتة في الأعلى أوضح.182شرح تحفة أهل الطلب )ص 

( في صياغة 450 /1ى أنَّ المراد بها شروط الصحة، قول ابن رجب في تقرير القواعد )يدل علمما  (2)
ولم تتقدم ، إذا وجدت مقترنة بها ،شروط العقود من أهلية العاقد والمعقود له أو عليهعدة: "هذه القا

 "، فذكر أهلية العاقد، وهو من شروط الصحة.أم ل بدَّ من سبقها؟، هل يكُْتَفى بها في صحتها ؛عليها

 (.102انظر: القواعد والأصول الجامعة )ص ( 3)

 (.182ما بعدها(، وشرح تحفة أهل الطلب )ص ف 450 /1انظر: تقرير القواعد )( 4)
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 :ولا يشترط أن تتقدم عليها، الشروط لها
عن أنس بن وهو ما جاء ، اواحدً  اعلى هذا القول إل حديثً  سنةالمن  لم أجد دليلًا 

 .وجعل عتقها صداقها، أعتق صفية أنَّ رسول الله ،  مالك
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 .«تزوج صفية وأصدقها عتقها» :(3)لمسلم وفي رواية

 :(4)وجه دلالة الحديث على القاعدة
وفي قصة صفية ، أن تعتق هذه الأمة، -رةبح المن كان متزوجً -أنَّ من شرط زواج الأمة 

  ،فدلَّ هذا على أنه يكتفى ، عقد النكاحل مقارناً ، -العتقوهو - الشرطذا كان حصول ه
 .في صحة العقود بمقارنة الشروط لها

ومنها إذا أعتق أمته وجعل عتقها ": -عند ذكره لفروع القاعدة-،  ل ابن رجبقا
 السنةط النكاح وهو الحرية به كما دلت عليه باقتران شر  المنصوص الصحة اكتفاءً ف؛ صداقها

 .(5)"الصحيحة
ذكرها وأجاب ، اعترض كثير من العلماء على هذا الحديث وتأولوه بتأويلات كثيرة وقد

بن قال ا، وسأسوق كلامه بطوله لأنه يجمع شتات الموضوع، ابن حجر عنها الحافظ 
أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم ": -عند شرح هذا الحديث- حجر 

إذا أعتق : قالوا؛ س والزهري ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاقو وطاو 
وأجاب ، قد والعتق والمهر على ظاهر الحديثالع صحَّ ، أمته على أن يجعل عتقها صداقها

                                  
 (.5086، رقم 6 /7) باب من جعل عتق الأمة صداقهاالجامع الصحيح، كتاب النكاح، ( 1)

 (.1365، رقم 1045 /2) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجهاصحيح مسلم، كتاب النكاح، ( 2)

 (.1365، رقم 1045 /2) تزوجهاباب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يصحيح مسلم، كتاب النكاح، ( 3)

 (.182انظر: شرح تحفة أهل الطلب )ص ( 4)

 (.450 /1تقرير القواعد وتحرير الفوائد ) (5)
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أنه أعتقها بشرط أن : الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث
فتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد ، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة، يتزوجها

جها فقال ثابت صفية فأعتقها وتزو  سبى النبي : قال ،اسمعت أنس  : العزيز بن صهيب
هكذا أخرجه المصنف في المغازي وفي رواية ، فأعتقها، نفسها: قال، ؟ما أصدقها: لأنس

ثم   ية لرسول اللهوصارت صف :حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال
ما  ايا أبا محمد أنت سألت أنسً : فقال عبد العزيز لثابت، تزوجها وجعل عتقها صداقها

، هو نفس العتق اول مهر  عأن المج في افهو ظاهر جد  ، فتبسم، ؟هرها نفسهاأمهرها قال أم
، حتى لو كانت القيمة مجهولة القواعدفالتأويل الأول لا بأس به فإنه لا منافاة بينه وبين 

بل جعل نفس : وقال آخرون، عند الشافعية افي صحة العقد بالشرط المذكور وجه   فإنَّ 
قوله أعتقها  :وقال آخرون ،صه وممن جزم بذلك الماورديولكنه من خصائ، العتق المهر

قال أصدقها نفسها أي  افلما لم يعلم أنه ساق لها صداقً  ،معناه أعتقها ثم تزوجها ،وتزوجها
ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من  ،فيما أعلم ولم ينف أصل الصداق الم يصدقها شيئً 

من قبل نفسه ولم  اقاله ظن   ،نه قول أنسإ ،ابن المرابط من المالكية ومن تبعهماالشافعية و 
وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت ، يرفعه

وكان أتى بها ، أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة رزينة عن أمها أن النبي 
ويعارضه ما أخرجه  ،لضعف إسناده، وهذا لا يقوم به حجة، مسبية من قريظة والنضير

وجعل عتقي  أعتقني النبي : الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت
قال ذلك بناء على  اإن أنس  : على من قال وفيه رد ، وهذا موافق لحديث أنس، صداقي
، خيبرصفية من سب  وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أنَّ ، ما ظنه

وهذا خاص ، ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك
دون غيره وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ول في  بالنب 

وهذا  : قال، امعناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقً : بن الصلاحاقال ، المآل
، وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث: قال، لهم الجوع زاد من ل زاد لهكقو 

وتبعه النووي في الروضة ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث وهو قول 
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قال وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها  الشافعي وأحمد وإسحاق
وكذا نقل بن حزم عن الشافعي والمعروف عند ، الأول أصح سوى العتق والقول امهرً 

، الظاهر مع أحمد ومن وافقه: بن دقيق العيداقال ...  ذلك ل يصح الشافعية أنَّ 
نشأ عن ظاهر  وبين ظن  ، نشأ عن قياس فيتردد الحال بين ظنّ  ، والقياس مع الآخرين

كن ل، الأصلعلى خلف  وهي وإن كانت، مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، الخبر
، في النكاح وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي 

 [50: ]الأحزاب  پ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ): من قوله تعالى
وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال وكذا ، الآية

وصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ول وموضع الخص :قال ،نقله المزني عن الشافعي
ولي ول شهود وهذا بخلاف غيره وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من 
التابعين ومن طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها ول يرون بأسا 

وأبو حنيفة لستحالته وتقرر أن يجعل عتقها صداقها وقال القرطب منع من ذلك مالك 
أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال  :أحدهما ،استحالته بوجهين

لتناقض الحكمين الحرية والرق فإن الحرية حكمها الستقلال والرق ضده وأما بعد العتق 
وجه ال ،فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق فيجوز أن ل ترضى وحينئذ ل تنكح إل برضاها

أنا إذا جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهما أو  :الثاني
حالة الحرية فيلزم أسبقيته على العقد فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال لأن 

فإن  ،حتى تملك الزوجة طلبه اوإما حكمً  اإما نصً  ،الصداق ل بد أن يتقدم تقرره على الزوج
فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء  ،اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكمً ا

ول يتأنى مثل  ،لكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج
وتعقب ما ادعاه من الستحالة بجواز تعليق  ،افاستحال أن يكون صداقً  ،ذلك في العتق
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لى شرط إذا وجد استحقته المرأة كأن يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند الصداق ع
من  ،(1)وقد أخرج الطحاوي ،وهو كذا فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته ،فلان

 ،جعل عتقها صداقها النب  طريق نافع عن بن عمر في قصة جويرية بنت الحارث أنَّ 
من طريق عروة عن عائشة في قصة  ،(2)خرج أبو داودلكن أ ؛وهو مما يتأيد به حديث أنس

هل لك أن أقضي عنك  » :قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها  النب جويرية أنَّ 
بن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى اوقد استشكله  ،قد فعلت :قالت ،«؟وأتزوجك كتابتك

 تها أن يصير ولؤها لمكاتبها وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك لأنَّ عنها كتاب
عوض ثابت بن قيس عنها فصارت  فيحتمل أن يكون  ،رضيت ،قد فعلت :معنى قولها

وهبها  ته رغبة النب له فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية أو يكون ثابت لما بلغ
 .(3)"له

 :ذا القولطريقة دلالة الحديث على ه
 .مستنبطةدللة ، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على

الةّالأحاديث  -2 ه لا يكتفى بمقارنة الشروط نَّ بأ القائل، القول الثاني على الدَّ
 :كم بصحتهمن سبقها للعقد حتى يح   دَّ بل لاب  ، للعقود

 :الحديث الأول
أن   فنهانا رسول الله، اكنا نشتري الطعام من الركبان جزافً :  قال، عن ابن عمر 

 .نبيعه حتى ننقله من مكانه
 :تخريج الحديث

                                  
 (.20 /3شرح معاني الآثار ) (1)

(، وقد 3931، رقم 22 /4) باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابةفي السنن، كتاب العتق،  (2)
 .حسنه الألباني 

 (.130 -129 /9)فتح الباري  (3)
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 .(1)مسلم رواه
رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون ": قال،  عن ابن عمر، (2)البخاريفي و 

 ."حتى يؤووه إلى رحالهم أن يبيعوه؛ على عهد رسول الله 
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

 يبيعهله أن ثم ، من مكانه ثم ينقله، أولً  هلا بد أن يملكف، اطعامً أنَّ من أرد أن يبيع 
، لم يجز له ذلك، فيه في الوقت الذي اشتراه لطعامفعلى هذا من أراد أن يبيع ا، بعد ذلك

يحصل الملك  أن بل ل بدَّ ، في أثناء البيع عقد البيعفلا يكفي وجود الملك الذي هو شرط ل
 .والله أعلم، ثم إن شاء أن يبيع باع، ن مكانهم طعامبأن ينقل ال ويحصل تمام الملك بل، أولً 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، فرع من فروع هذا القوليدل الحديث على 

 :الحديث الثاني
ول شرطان ، ل يحل سلف وبيع»: قال رسول الله ، قال: عمرو عن عبد الله بن 

 .«ول بيع ما ليس عندك، ول ربح ما لم تضمن ، في بيع
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

، لهذا الشيء بوقت بيعه له لرجل آخر ويقترن ملكه ارً الرجل عندما يرهن أو يبيع أم أنَّ 
 .يه أنه ابتدأ البيع وهو مالك لهل يصدق عل

باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ، عند شرحه لقول البخاري-،  قال ابن حجر
 :-ما ليس عندك

فاستنبطه من ، لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يثبت على شرطه"
                                  

 (.1527، رقم 1161 /3) باب بطلان بيع المبيع قبل القبضصحيح مسلم، كتاب البيوع،  (1)

 (.2131، رقم 68 /3) رةكْ باب ما يذكر في بيع الطعام والحُ الجامع الصحيح، كتاب البيوع،  (2)
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هي عن البيع قبل القبض ووجه الستدلل منه بطريق الأولى وحديث النهي عن بيع ما الن
 .(1)"... ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، فرع من فروع هذا القوليدل الحديث على 

 :الحديث الثالث
، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ما الذي نهى عنه النب  أ: قال، ابن عباس  عن

 ."ول أحسب كل شيء إل مثله":  قال ابن عباس
 :تخريج الحديث

ابتاع من »: رسول الله  قال: قال،  عن ابن عباس، (3)وفي مسلم، (2)رواه البخاري
 .«شيء بمنزلة الطعام وأحسب كلَّ »:  قال ابن عباس، «طعاما فلا يبعه حتى يقبضه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
في أثناء  ثم باعها، سلعة اشترى شخص فلو، نهى عن البيع قبل القبض الرسول  أنَّ 

وهذا يدل على أنه ، من تمام القبض فظاهر الحديث أنه ل يصح بيعه لأنه ل بد، ه لهاقبض
أنَّ الشروط ل بد أن تسبق العقود ول ، فقد يؤخذ منه، ل بد من شرط الملك قبل البيع

 .يكفي أن تقارنها والله أعلم
قال ، (4)«نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه» وقد جاء في رواية أنَّ الرسول 

لأنه ، «حتى يستوفيه»: دة في المعنى على قولهزيا، «حتى يقبضه»: في قوله":  ابن حجر

                                  
 (.349 /4فتح الباري )( 1)

، 68 /3) ل أن يقبض، وبيع ما ليس عندكباب بيع الطعام قبالجامع الصحيح، كتاب البيوع، ( 2)
 (.2135رقم 

 (.1525، 1160 /3) باب بطلان بيع المبيع قبل القبضصحيح مسلم، كتاب البيوع، ( 3)

 رةكْ باب ما يذكر في بيع الطعام والحُ هذه الرواية عند البخاري في الجامع الصحيح، كتاب البيوع، ( 4)
 (.2132، رقم 68 /3)
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قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ول يقبضه للمشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن 
 .(1)"مثلًا 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، فرع من فروع هذا القوليدل الحديث على 

 :تنبيه
أن المعلق بالشرط ل يسبق : وهو، على قولهم هذا اقليً ع ذكر أصحاب هذا القول دليلًا 

 .وهذا ل يصح عقلًا ، (2)الشرطل وجود بق، وإل يلزم وجود المشروط، الشرط
"التابع ل : يث الدالة على قاعدةحادلأيستدل لهذا القول با أن يمكنفوعلى هذا 

 .يتقدم على المتبوع"
 :بين القولين في القاعدة الترجيح
ما ورد فيه يستثنى من ذلك و ، على مشروطه الشرطيجب أن يتقدم وجود أنه  الأصل

 ؟.أو ل، الأمر هل يقاس غير العتق عليه في هذا ولكن ينظر، الدليل كالعتق

                                  
 (.350 /4فتح الباري )( 1)

 (.447 /10البناية شرح الهداية للعيني )( 2)
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هل يجزئ ، "تقديم الحكم على شرطه: على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المبحث الخامس
 .(1)"؟أم لا

 :معنى القاعدة: أولا  
فهل يجوز أن يؤتى بالفعل ، ولم يوجد شرط وجوبه، ما الشرعي لأمر   السببإذا وجد 

 :في ذلك خلاف على قولين، (2)؟ قبل وجود شرطه أو ل يجوز
 .تقديم الحكم على شرطهيجزئ : القول الأول
 .تقديم الحكم على شرطهل يجزئ : القول الثاني

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :يجزئ تقديم الحكم على شرطهالقائل بأنه ، القول الأولعلى  ةالدَّالّ الأحاديث  -1

 :الحديث الأول
ل ، يا عبد الرحمن بن سمرة»: قال لي رسول الله : قال،  عبد الرحمن بن سمرةعن 

وإن أعطيتها عن غير مسألة ، إليهافإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت  ،تسأل الإمارة
فكفر عن يمينك، وائت ، فرأيت غيرها خيرا منها، وإذا حلفت على يمين، أعنت عليها

 .«الذي هو خير
 :تخريج الحديث

                                  
"تقديم الحكم على شرطه هل يَجْزيِ ويلزم أم (، وقد جاءت عنده هكذا: 91ص )إيضاح المسالك  (1)
العبادات  " (، لكنه خصها بالعبادات، فقال:24 /1؟ ، وبنحوها في تقرير القواعد وتحرير الفوائد )ل

ة أو مركبة منهما ل يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد كلها سواء كانت بدنية أو مالي
القواعد والأصول الجامعة )ص  ، وبنحوها فيسبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب"

71.) 
 .(358 /1انظر: القواعد والضوابط الفقهية من بداية المجتهد ) (2)
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 .(2)ومسلم، (1)رواه البخاري
إذا حلف »: ل رسول الله قا: قال، بن حاتم  عدي عن، (3)وجاء في مسلم
 .«وليأت الذي هو خير، فليكفرها، فرأى خيرا منها، أحدكم على اليمين

، من حلف على يمين»: قال رسول الله : قال، اأيضً ، عن عدي ، (4)له وفي رواية
 .«وليترك يمينه، فليأت الذي هو خير، فرأى غيرها خيرا منها

 :(5)هذا القول وجه دلالة الحديث على
حيث بدأ بتكفير اليمين قبل ، «فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير»: ه قول

ففي ، وشرط وجوبها هو الحنث، لأن الكفارة سببها الحلف، وهو الحنث، وقوع شرطها
 .البدء بالكفارة قبل الحنث؛ الحديثظاهر سياق 

 .(6)"ديث الصحيح يدل على جواز تقديمها على الحنثوالح":  قال العلائي
 :باعتراضين وقد يعترض على هذا الستدلل

ر عن وكف ِ  ،فائت الذي هو خير» بلفظ: أنه قد وردت رواية: الأولالاعتراض 
 .«يمينك

                                  
، رقم 63 /9) يسأل الإمارة أعانه الله عليها باب من لمالجامع الصحيح، كتاب الأحكام،  (1)

7146). 
باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو صحيح مسلم، كتاب الأيمان،  (2)

 .(1652، رقم 1273 /3) خير، ويكفر عن يمينه
يأتي الذي هو باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها، أن صحيح مسلم، كتاب الأيمان،  (3)

 .(1651، رقم 1273 /3) خير، ويكفر عن يمينه
باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو صحيح مسلم، كتاب الأيمان،  (4)

 .(1651، رقم 1273 /3) خير، ويكفر عن يمينه
المستنبطة من المدونة  انظر: القواعد الفقهية(، 140ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقاتانظر:  (5)

 (.363 /1)بداية المجتهد  خلال الفقهية من والضوابط القواعد(، 488 /1) الكبرى
 (.324 /1المجموع المذهب )( 6)
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وهما ، لرواية ل تضاد الرواية الأولى فيقال إن الأمرين جائزانوالجواب عن هذا أن هذه ا
وإنما الإشكال عند من يمنع تقديم الكفارة على ، ارة على الحنث وتأخيرهاتقديم الكف

 .وأما من يجيز فلا إشكال في التخيير بين الأمرين، الحنث
واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسى ":  بن المنذراقال 

 اإذا أتى بهما جميعً مر الحالف بأمرين فوإنما أُ ، ل يدل على تعيين أحد الأمرين، الرحمن وعبد
 .(1)"فلم يبق إل طريق النظر، وإذا لم يدل الخبر على المنع، فقد فعل ما أمر به

، فإذا لم يمكن الجمع، هي رواية الأكثر، ثم إن الرواية الأولى التي فيها تقديم الكفارة
 .فهي الرواية الراجحة
هكذا وقع للأكثر ، «فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك»: قوله":  قال ابن حجر

 .(2)"«فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير»: وللكثير منهم
 .الواو ل تفيد الترتيبو ، الرواية في الحديث وردت بالواو أن: الثانيالاعتراض 

 :وجهين من، والجواب
: بلفظ، بإسناد على شرط مسلم، (4)والنسائي، (3)عند أبي داودأنه جاء : الأولالوجه 

 .المقتضية للترتيب، "ثمفعطف بحرف "، «كفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خيرف»
كما قال ،  له دللة الحديث تقديم الكفارة في لفظ فإنَّ ، على رواية الواو: الثانيالوجه  
: «الواورف بح الصفا والمروة :عطف الآية فيها مع أنَّ  «الله أبدأ بما بدأ. 

وقد اختلف لفظ الحديث فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن ": قال ابن حجر 
والتطوع ل  ،ومن منع رأى أنها لم تجز فصارت كالتطوع ،بحرف الواو الذي ل يوجب رتبة

لأن الواو  ؛الروايتان دالتان على الجواز :بن التين وجماعةاوقال الباجي و  ،يجزئ عن الواجب

                                  
 (.609 /11فتح الباري )( 1)

 (.617 /11المصدر السابق )( 2)

 ( .3278، رقم 229 /3) باب الرجل يكفر قبل أن يحنثالسنن، كتاب الأيمان والنذور، ( 3)

 (.3783، رقم 10 /7) الكفارة قبل الحنثالسنن الصغرى، كتاب الأيمان والنذور، باب ( 4)
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فليأت ثم ليكفر  :ولقال ،لأبانه ؛فلو كان تقديم الكفارة ل يجزئ :بن التيناقال  ،ل ترتب
 ،دل على الجواز ،فلما تركهم على مقتضى اللسان ،ل يجوز الحاجةلأن تأخير البيان عن 

فهي كالفاء الذي في  ،«فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» :قولهوأما الفاء في  :قال
ولو لم تأت الثانية لما دلت الفاء على  ،«فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير »"قوله

 .(1)"فيهماوهما شيآن كفارة وحنث ول ترتيب  ،لأنها أبانت ما يفعله بعد الحلف ،الترتيب
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث الثاني
، منع ابن جميل: فقيل، عمر على الصدقة بعث رسول الله : قال،  عن أبي هريرة

جميل إل ما ينقم ابن »: قال رسول الله ف، والعباس عم رسول الله ، وخالد بن الوليد
قد احتبس أدراعه وأعتاده في ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، أنه كان فقيرا فأغناه الله

أما شعرت أن عم ، يا عمر»: ثم قال« ومثلها معها، وأما العباس فهي علي، سبيل الله
 .«؟الرجل صنو أبيه

 :تخريج الحديث
 .وهذا لفظه، (3)ومسلم، (2)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
ماله  زكاة  قد أعطى النبَّ  العباس  يدل على أنَّ ، «هي علي  ومثلها»:  قوله

، شرط وجوبها وجود قبلفدلَّ هذا على جواز تعجيل الزكاة ، عليه افأصبحت دينً ، لسنتين

                                  
 (.610 /11فتح الباري )( 1)

ہ ھ ھ ھ ھ ) باب قول الله تعالى:صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ( 2)

 (.1468، رقم 122 /2) [60]التوبة: پ ے

 (.983، رقم 676 /2) منعهاباب في تقديم الزكاة و صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ( 3)
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 .(1)وهو ملك النصاب السبب وبعد، وهو الحول
 ،أن يترك لعمه صنو أبيه فكيف يكون أن يتأول على النب ... ": قال ابن خزيمة 

أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى  ،صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان الصدقة
، فهي له: والصحيح في هذه اللفظة قوله، هذا ما ل يتوهمه عندي عالم ؟،مستحقيها

فهذه ، أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين ،«ومثلها معها، فهي علي» :وقوله
، الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها أي صدقة ثانية

، عن الحكم عن حجية بن عدي ،وإن كان في القلب منه، على ما روى الحجاج بن دينار
في تعجيل صدقته  سأل رسول الله أن العباس بن عبد المطلب ، عن علي بن أبي طالب

 .(2)قبل أن تحل فرخص له في ذلك"
دقة عامين من حاجة بالعباس كان أخر عنه الص  حملوه على أنه ": قال البيهقي و 

وفي ذلك دليل على جواز ، على أنه كان تسلف منه صدقة عامينوالذي رواه ورقاء ، إليها
 .(3)"تعجيل الصدقة

يحتمل أن يريد ، «هي علي ومثلها»: في العباس   ولهوأما ق": وقال المازري 
وقيل معنى ، « العلم صنو الأبإنَّ »: في عقيب ذلك يدل عليه قوله ، أني أؤديها عنه

 .(4)أي له زكاة عامين قدمها"، «علي  »: قوله
لأنني  ؛هي عندي قرض: أي، «ي  علَ »: وقيل معنى قوله": وقال ابن حجر 

فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث  اوقد ورد ذلك صريحً ، استسلفت منه صدقة عامين
 .(5)"علي وفي إسناده مقال

                                  
 (.363 /1)الفقهية من بداية المجتهد  والضوابط ، والقواعد(318 /1)المجموع المذهب  :انظر (1)

 (.48 /4صحيح ابن خزيمة )( 2)

 (.504 -503 /5(، وانظر: البدر المنير )111 /4السنن الكبرى )( 3)

 (.10 /2المعلم بفوائد مسلم )( 4)

 (.333 /3فتح الباري )( 5)
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، (1)أبو داودرواه ، وابن حجر رحمهما الله، الذي أشار إليه ابن خزيمةوالحديث 
، (7)وابن خزيمة، (6)وابن الجارود، (5)والدارمي، (4)وأحمد، (3)وابن ماجه، (2)والترمذي
، عن حجية بن عدي، بن عتيبة عن الحكم، عن حجاج بن دينارم سانيدهبأ، (8)والحاكم

في تعجيل صدقته قبل  سأل رسول الله ،  العباس بن عبد المطلب أنَّ :  عن علي
 .فرخص له في ذلك، أن تحل

 وتصحيحه له فيه نظر، ،(9)"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه": قال الحاكم
ح أبو داود فيه رجَّ  وقد، وي من طرق أخرى مرسلًا فإنه قد ر  ،على تسليم صحة إسنادهو 

بن  عن الحكم، عن منصور بن زاذان، ى هذا الحديث هشيمروَ ": حيث قال ، الإرسال
 .(10)"وحديث هشيم أصح -يعني مرسلًا -، عن النب ، الحسن بن مسلمعن ، عتيبة

هذا حديث مختلف فيه على ": بقوله  لبيهقيبينة ا ،كثير  الحديث اختلافوفي 
الحكم بن عتيبة فرواه إسماعيل بن زكريا عن حجاج عن الحكم هكذا وخالفه إسرائيل عن 

                                  
 (.1624، رقم 115 /2) باب في تعجيل الزكاةالسنن، كتاب الزكاة، ( 1)

 (.678، رقم 54 /3) باب ما جاء في تعجيل الزكاةالجامع، أبواب الزكاة، ( 2)

 (.1795، رقم 572 /1) باب تعجيل الزكاة قبل محلهاالسنن، كتاب الزكاة، ( 3)

 (.822، رقم 192 /2المسند )( 4)

 (.1676، رقم 1018 -1017 /2) باب في تعجيل الزكاةالزكاة، السنن، كتاب ( 5)

 (.360، رقم 98المنتقى، كتاب الزكاة )ص ( 6)

باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، ( 7)
رقم  ،49 -48 /4) والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن

2331.) 

 ، واختلاف الروايات في وقت إسلامهذكر إسلام العباس المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ( 8)
(3/ 332.) 

 (.332 /3المستدرك )( 9)

 (.115 /2السنن )( 10)
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 لفظه فقال قال رسول الله م عن حجر العدوى عن على وخالفه فيحجاج فقال عن الحك
 هو -د بن عبيد الله ورواه محم. «ولإنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأ»: لعمر

ورواه الحسن بن ، قصة عمر والعباس  عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في -يالعرزم
ورواه هشيم عن منصور بن زاذان عن ، ن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحةعمارة ع
إنا  »: هذه القصة في أنه قال لعمر ، مرسل    عن النبي الحسن بن مسلمعن الحكم 

وهذا هو الأصح من هذه ، «كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول
 .(1)"امن وجه آخر مرفوعً  وروى عن على ، الروايات

تعجيل الزكاة من العباس  ثبوت تدل على (2)ولكن قد وردت له عدة شواهد
(3). 

 :-بالتصريح بتعجيل الزكاةبعد ذكره لعدة أحاديث وردت - قال ابن الملقن 
فحصل الستدلل ، (وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل الزكاة): قال الترمذي"

والشافعي يحتج بالمرسل إذا اعتضد بأحد ، إذن من مجموع ما ذكرناه على جواز التعجيل
 ،أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء، أن يسند من جهة أخرى أو يرسل: أمور منها

، من حديث أبي هريرة كما سلف، الصحيحين معناهفإنه روي في ؛ الأمورهذه  وقد وجدنا
وقال به بعض الصحابة كما ، االذي قبله أيضً كما سلف في الحديث   اومسندً  وروي مرسلًا 

 .(4)"فلله الحمد، وقال به أكثر العلماء كما أسلفناه عن الترمذي، سلف عن ابن عمر
 :هذا القول طريقة دلالة الحديث على

 .صريحةدللة ، من فروع هذا القوليدل الحديث على فرع 

                                  
 (.111 /4السنن الكبرى )( 1)

 .(352 -348 /3(، وإراواء الغليل )504 -495 /5انظر لهذا الشواهد: البدر المنير )( 2)

ببعيد في النظر بمجموع = ،ليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس: "قال ابن حجر ( 3)
(، وقد حسَّن الألباني بعض هذه الأحاديث الواردة في 334 /3"، فتح الباري )هذه الطرق والله أعلم

 (.857، رقم 346 /3تعجيل الصدقة، انظر: إراواء الغليل )

 (.504 /5البدر المنير ) (4)
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 :الحديث الثالث
، على الذكر -رمضان: أو قال- صدقة الفطر فرض النب  »: قال، عن ابن عمر 

فعدل الناس به نصف صاع ، «من شعير اأو صاعً ، والمملوك صاعا من تمر، والحر، والأنثى
فكان ، فأعطى شعيرا، المدينة من التمر فأعوز أهل، يعطي التمر، فكان ابن عمر ، بر من

، وكان ابن عمر ، حتى إن كان ليعطي عن بني، لكبيروا، يعطي عن الصغير،  ابن عمر
 .ا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومينوكانو ، يعطيها الذين يقبلونها

 :ريج الحديثتخ
 .(1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فهذا ، بإقرار النب ، قبل العيد بيوم أو يومين، أنَّ الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر

فدلَّ هذا أنه يجوز ، الذي هو غروب شمس ليلة العيد، تقديم لزكاة الفطر على شرط وجوبها
 .والله أعلم، سببه وسببه هنا هو الصيامتقديم الشيء على شرطه إذا حصل 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الرابع
ما : وكان يمر بنا الركبان فنسألهم، كنا بماء  ممرِ  الناس:  قال،  عن عمرو بن سلمة

أوحى : أو، أوحى إليه، يزعم أن الله أرسله: فيقولون، ؟ ما هذا الرجل، ؟ ما للناس، للناس
وكانت العرب تلوم بإسلامهم ، وكأنما يقر في صدري، فكنت أحفظ ذلك الكلام، الله بكذا

فلما كانت وقعة أهل ، قفإنه إن ظهر عليهم فهو نب صاد، اتركوه وقومه: فيقولون، الفتح
الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند 

                                  
، رقم 132 -131 /2) باب: صدقة الفطر على الحر والمملوكالجامع الصحيح، كتاب الزكاة،  (1)

1511.) 
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صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت »: حقا فقال  النب  
ني لما  فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا م، «كم أكثركم قرآنان أحدكم وليؤم  فليؤذ، الصلاة

 .كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين
 :تخريج  الحديث

 .(1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

الصلاة من الصب الذي لم  تصحومع ذلك ، البلوغ، الصلاة وجوب طو من شر  أنَّ 
 .على شرط وجوبها، الصلاة على جواز تقديم هذا فدلَّ ، -كما في هذا الحديث- يبلغ

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الخامس
من »نصار غداة عاشوراء إلى قرى الأ  النب  أرسل : قالت  عن الربيع بنت معوذ

م ونصو ِ ، فكنا نصومه بعدُ ": قالت، «فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم اأصبح مفطرً 
فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون ، ونجعل لهم اللعبة من العهن، ناصبيانَ 

 ."عند الإفطار
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم، (2)رواه البخاري
 ."أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم، فإذا سألونا الطعام" :(4)وفي لفظ لمسلم

                                  
 (.4302، رقم 151 -150 /5الجامع الصحيح، كتاب المغازي ) (1)

 (.1960، رقم 37 /3) باب صوم الصبيانالجامع الصحيح، كتاب الصوم،  (2)

، رقم 798 /2) عاشوراء فليكف بقية يومه باب من أكل فيصحيح مسلم، كتاب الصيام،  (3)
1136.) 

، رقم 799 /2) باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومهصحيح مسلم، كتاب الصيام،  (4)
= 
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فصحَّ الصيام من غير ، ومع ذلك جاز تقديمه على شرطه، البلوغ شرط لوجوب الصوم

 .البالغ
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .يحةصر دللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث السادس

: قالوا ،«؟من القوم»: فقال ،(1)حاءوْ بالرَّ  القي ركبً  أنَّ النب  ،  عن ابن عباس
ألهذا : فقالت، افرفعت إليه امرأة صبيً ، «رسول الله»: قال، ؟من أنت: قالواف، المسلمون

 .«ولك أجر، نعم»: قال؟ حجٌّ 
 :تخريج الحديث

 .(2)مسلمرواه 
 :الحديث على هذا القول وجه دلالة

، ومع هذا صح الحج من غير البالغ كما في هذا الحديث، البلوغ شرط لوجوب الحج
 .فدلَّ على جواز تقديم الحكم على شرطه

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةدللة ، ذا القوليدل الحديث على فرع من فروع ه

 :الحديث السابع
، في أرض، الشفعة في كل شرك»: قال رسول الله : قال،  جابر بن عبد اللهعن 

، فإن أبى، فيأخذ أو يدع، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، أو حائط ، أو ربع
                                  

1136.) 

 /1هي موضع من أعمال الفُرعْ، على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة، انظر: صحيح مسلم ) (1)
 (.76 /3(، معجم البلدان )290

 (.1336، رقم 974 /2) باب صحة حج الصب وأجر من حج به، كتاب الحج، صحيح مسلم (2)
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 .«حتى يؤذنه فشريكه أحق به
 :تخريج الحديث

 .(1)لممس رواه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

فيه جواز ، «فيأخذ أو يدع، ل يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه»: قوله 
قد حصل وهو الشركة وبقي شرط  السبب لأنَّ ؛ قبل أن يملك الأرض، إسقاط الشفعة

 .الإسقاط وهو البيع
في  إلمن الشريعة قبل وقته  ءشيافقون لهم في أنه ل يجزى ونحن مو ":  قال ابن حزم

، رادة الحنث ولبدإن بعد أحدهما كفارة اليمين فحائز تقديمها قبل الحنث لك، موضعين
 فإسقاطهسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشفيع عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع إ والثاني

وص المخرجة لهذين الشرعين عن حكم سائر حقه حينئذ لزم له فقط وانما فعلنا ذلك للنص
 .(2)"ه الله تعالى لهمنها قبل الوقت الذى حد   ءشيالشريعة في أنه ل يجزى ول يجوز اداء 

 .(3)"وإسقاط الشعفة قبل البيع": وهو يذكر فروع هذه القاعدة، قال الونشريسي 
فليس ، اليس شرطً بأنَّ البيع سبب الملك و ، وقد اعترض على الستدلل بهذا الحديث

من تقديم الحكم على شرطه وإنما هو من تقديم الحكم على سببه وهو ، الإسقاط في الشفعة
ل يجوز بالتفاق وعلى هذا فإسقاطها بعد البيع وقبل الأخذ بها صحيح بالتفاق فالأخذ 

أنه ، من المالكية سب إلى بعض الشيوخنُ قد بل هو الحكم بعينه أو متعلقه و  اليس شرطً 
البيع  هو الشركة وأنَّ  السبب منه على أنَّ  جريا  ، اختار لزوم الإسقاط في الشفعة قبل البيع

 .(4)شرط

                                  
 (.1608، رقم 1229 /3) باب الشفعةصحيح مسلم، كتاب المساقاة،  (1)

 (.66 /8المحلى )( 2)

 (.92إيضاح المسالك )ص ( 3)

 (.142 - 141ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقاتانظر: ( 4)
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .أنَّ الحديث ل يدل على هذا القول دللة صحيحة -والله أعلم-ظهر ي

الحكم على لا يجزئ تقديم القائل بأنه ، القول الثانيعلى  الدَّالةّالأحاديث  -2
 :شرطه

 :الحديث الأول
تلك »:  فقال رسول الله ، ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة: قال،  عن البراء

ول تصلح ، ضح بها»: فقال، إن عندي جذعة من المعز، يا رسول الله: فقال، «شاة لحم
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم ، فإنما ذبح لنفسه، الصلاة من ضحى قبل»: ثم قال، «لغيرك
 .«وأصاب سنة المسلمين، نسكه

 :تخريج الحديث
 .واللفظ لمسلم، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

: يوم النحر قال رسول الله : قال، أنس  عن -واللفظ لمسلم-، (3)هماوجاء في
 .«من كان ذبح قبل الصلاة فليعد»

 :ى هذا القولوجه دلالة الحديث عل
مع ، بأنها ل تجزئ أضحيةً  على الشاة فيه  حيث حكم؛ «شاة لحم تلك»: قوله 

وهو ، لم يوجد الشرطولكن ، وهو الشروق السببفقد وجد ، سأنه ذبح بعد طلوع الشم

                                  
ضح بالجذع من المعز، ولن »لأبي بردة:  باب قول النب ضاحي، الجامع الصحيح، كتاب الأ (1)

، رقم 102 /7) باب من ذبح قبل الصلاة أعاد(، و 5556، رقم 101 /7) «تجزي عن أحد بعدك
5563.) 

 (.1961، رقم 1552 /3) باب وقتهاصحيح مسلم، كتاب الأضاحي،  (2)

، رقم 102 /7) ح قبل الصلاة أعادباب من ذبالبخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأضاحي،  (3)
 (.1962، رقم 1554 /3(، صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها )5561
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 .(1)على شرطه هذا على عدم جواز تقديم الشيء صلاة الإمام فدلَّ 
، حية من ذبح بعد شروق الشمسأصرح في بطلان أض، المذكور وحديث أنس 

 ."باب من ذبح قبل الصلاة أعاد": وقد بوَّب البخاري على الحديثين بقوله، وقبل الصلاة
فلا ، أنها عبادة وقتها في حق أهل المصر بعد إشراق الشمس، ولنا":  قال ابن قدامة

لم يصل وما ذكروه يبطل بأهل الأمصار فإن ، كصلاة العيد،  تتقدم وقتها في حق غيرهم
، فكأنه قد صلى، لأنها حينئذ تسقط؛ لم يجز الذبح حتى تزول الشمس، الإمام في المصر

 .(2)"لعذر أو غيره، أو غير عمد اوسواء ترك الصلاة عمدً 
والوقت هو سبب ، (3)بعد الصلاة وقتها الأضحيةويعترض على هذا الستدلل بأنَّ 

وإنما الخلاف في ، ايم الشيء على سببه إجماعً وقد سبق أنه ل يجوز تقد، لها اللصلاة ل شرطً 
 .تقديمه على شرطه

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .أنَّ دللة الحديث على هذا القول ضعيفة -والله أعلم-يظهر 

 :الحديث الثاني
 افرأى غيرها خيرً ، من حلف على يمين»: قال رسول الله : قال،  عن أبي هريرة

 .«وليكفر عن يمينه، فليأت الذي هو خير ، منها
 :تخريج الحديث

 .(4)مسلمرواه 
ل تسأل »: قال رسول الله : قال،  عن عبد الرحمن بن سمرة، (1)وفي البخاري

                                  
 (.362 /1)بداية المجتهد  والضوابط الفقهية من خلال كتاب قواعدانظر: ال (1)

 (.358 /9المغني لبن قدامة )( 2)

 (.360 /9المصدر السابق )( 3)

فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي  ،ب ندب من حلف يمينًاباصحيح مسلم، كتاب الأيمان،  (4)
 .(1650، رقم 1272 /3) هو خير، ويكفر عن يمينه



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
618 

 ،ة وكلت إليهاالإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسأل
 .«وكفر عن يمينك، فأت الذي هو خير ،وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها

 :(2)وجه دلالة الحديث على القاعدة
نه ل تقدم الكفارة والحنث شرط في الكفارة فدل على أ قدم الحنث على  النب   أنَّ 

 .الكفارة على الحنث
 :وقد اعترض على هذا الاستدلال بأمرين

أنه ليس فيه أنه ل يجزئ وإنما الذي فيها أن الكفارة تكون بعد : لاعتراض الأولا
، الحنثوإنما الخلاف في جواز تقديم الكفارة على  (3)الحنث ول خلاف في أن هذا الأفضل

 .(4)وليس في هذا الحديث ما يمنع تقديم الكفارة
ثي أبي موسى وعبد للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حدي واحتجَّ ":  بن المنذراقال 

الرحمن ل يدل على تعيين أحد الأمرين وإنما أمر الحالف بأمرين فإذا أتى بهما جميعا فقد 
 .(5)"فعل ما أمر به وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إل طريق النظر

: قال، عن أبي موسى ، (6)في حديث رواه البخاري، وقد جاء التصريح بالتخيير
ل أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها وإل  -إن شاء الله-إني والله »: النب  قال 

                                  
، رقم 147 /8) باب الكفارة قبل الحنث وبعدهالجامع الصحيح، كتاب كفارات الأيمان،  (1)

6722.) 
ية المستنبطة من المدونة القواعد الفقه(، و 140ص قواعد الفقه عند المالكية ) تطبيقاتانظر:  (2)

 (.488 /1) الكبرى
الحنث قبل الكفارة مباح حسن  وأجمعوا على أنَّ (: "244 /21، في التمهيد )قال ابن عبد البر ( 3)

 ".جائز وهو عندهم أولى

 (.361 /1انظر: القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية المجتهد )( 4)

 (.609 /11فتح الباري )( 5)

 (.6623، رقم 128 /8الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور )( 6)
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 .«أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير
 :الاعتراض الثاني

وقد سبق ذكر ، تخالف رواية الأكثر التي فيها تقديم الكفارة على الحنثاية أن هذه الرو 
 .هذا الأمر

 :لة الحديث على هذا القولطريقة دلا
 .أنَّ هذا الحديث ل يدل على هذا القول -والله أعلم-يظهر 

 :الحديث الثالث
فعليه أن ، ثم بلغ الحنث، "أيما صب حجَّ : قال رسول الله : قال،  عن ابن عباس

، وأيما عبد حج، حجة أخرى فعليه أن يحجَّ ، ثم هاجر، وأيما أعرابي حجَّ  ، يحج حجة أخرى
 .فعليه حجة أخرى"، ثم أعتق

 :تخريج الحديث
بأسانيدهم عن ، (5)والبيهقي، (4)الحاكمو ، (3)طيعيوالقَ ، (2)الطبراني، (1)ابن خزيمة رواه

عن ، عن الأعمش، شعبة حدثنا: قال، يزيد بن زريع حدثنا: قال، محمد بن المنهال الضرير
 .فذكره،  قال رسول: قال  عن ابن عباس، (6)أبي ظبيان

                                  
 (.3050، رقم 349 /4) باب الصب يحج قبل البلوغ ثم يبلغصحيح ابن خزيمة، كتاب المناسك، ( 1)

 (.2731، رقم 140 /3المعجم الأوسط )( 2)

، رقم 546 /9(، ومن طريقه رواه الضياء في المختارة )145، رقم 223جزء الألف دينار )ص ( 3)
537.) 

 (.481 /1المستدرك، كتاب المناسك )( 4)

باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلًا وكان حراً بالغًا السنن الكبرى، كتاب الحج، ( 5)
 (.325 /4)عاقلًا مسلمًا 

 ، وهو ثقة، انظر: تهذيب الكماليان الكوفيبْ أبو ظَ  ،بنْ حصين بن جندب بن الحارث الجَ هو:  (6)
 (.1366، رقم 109(، والتقريب )ص 1355فما بعدها، رقم  514 /6)
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تفرد به محمد بن ، إل يزيد الم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعً ":  قال الطبراني
 .(1)"المنهال

 .(2)"ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين":  وقال الحاكم
رجال الإسناد كلهم  فإنَّ ، نظرنا إلى ظاهر الإسنادإذا  إنما يصحُّ ، كلام الحاكم و 
- اأكثر الرواة عن ابن عباس رووه عنه موقوفً  ولكن بجمع طرق الحديث يظهر أنَّ ، ثقات

 .-وسيأتي ذكر روايتهم
هو الصحيح بلا  -علمي-هذا ": -(3)بعد ذكره للرواية الموقوفة-، قال ابن خزيمة 

 .(4)"شك  
ورواه ، عن شعبة، عن يزيد بن زريع، فعه محمد بن المنهالتفرد بر ": قال البيهقي و 

وهو  ،اموقوف  ، عن الأعمش يوكذلك رواه سفيان الثور ، اغيره عن شعبة موقوفً 
 .(5)"الصواب

 :منها، رفوعةلرواية محمد بن المنهال الم بعض المتابعات وقد وردت
حدثنا : قال، حارث بن سريج النقالمن طريق ، (7)الخطيبو ، (6)ابن عدي ما رواه
 .افذكره مرفوعً ، حدثنا شعبة: قال، يزيد بن زريع

، وهذ الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع":  ابن عديقال 
وهذا الحديث ل أعلم يرويه عن يزيد بن زريع ، الحارث بن سريج هذا سرقه منه وأظن أنَّ 

                                  
 (.141 /3المعجم الأوسط )( 1)

 (.481 /1المستدرك ) (2)

 ستأتي الإشارة إليها.( 3)

 (.349 /4صحيح ابن خزيمة )( 4)

 (.179 /5) السنن الكبرى (5)

 (.197 -196 /2الكامل )( 6)

 (.2730، رقم 101 /9في تاريخ بغداد )( 7)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
621 

 .(1)"ابة موقوفً ورواه بن أبي عدي وجماعة معه عن شع، غيرهما
 .(2)"وهو غريب، عن شعبة، لم يرفعه إل يزيد بن زريع": قال الخطيب و 

في كون الحارث  سواء كان كلام ابن عدي -، اوعلى هذا فلا تنفع هذه المتابعة شيئً 
، قد خالف الأكثر في رفعه إياه، بن زريع نَّ يزيدلأ وذلك، -أو ل اصحيحً =، سرقه

 .قفه على ابن عباس فالراجح هو رواية من و 
علي بن محمد المصيصي أبنا محمد بن أحمد بن بإسناده عن ، (3)رواه الضياء المقدسيو 

 ولكن هذا الإسناد،  هارون بن موسي عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال رسول الله
على ، عة من المختارة فيتوقف الحكم على هذا الإسنادحصل فيه سقط في النسخة المطبو 

 .(4)السقط معرفة هذا
 اموقوفً  هذا الإسناد فإنَّ الأكثر من الرواة يروونه عن ابن عباس  وحتى لو صحَّ 

 .فروايتهم مقدَّمة
شعبة عن  عن كلاهما،  (6)وابن أبي عدي، (5)عبد الوهاب بن عطاء، اوقوفً مممن رواه ف

 هاجر فإن ثم، الأعرابي إذا حجَّ : أنه قال،  بيان عن عبد الله بن عباسظَ  الأعمش عن أبي
 .وكذلك العبد والصب، عليه حجة الإسلام

                                  
 (.197 /2الكامل )( 1)

 (.101 /9تاريخ بغداد )( 2)

 (.538، رقم 547 -546 /9المختارة )( 3)

 (.538، حاشية رقم 546 /9المصدر السابق )( 4)

باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه روايته عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، ( 5)
 (.325 /4)سبيلا وكان حرا بالغا عاقلًا مسلمًا 

 /4) باب الصب يحج قبل البلوغ ثم يبلغروايته عند ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، ( 6)
 (، لكنه لم يصر ح بلفظه، وإنما أحال على الحديث المرفوع الذي قبله.3050، رقم 349
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،  (3)يونس بن أبي إسحاق السبيعيو ، (2)ولغْ مالك بن مِ و ، (1)بن طريف فمطر ِ  ورواه
 .اموقوفً ،  ابن عباسعن ، رفَ السَّ  عن أبي كلهم

 أخرجه،  من حديث جابر شاهد  ، ابن عباس المرفوع وقد ورد لحديث  
 رسول الله  أنَّ ،  عن جابر، عن أبي عبس، أبي حذيفة مانليمن طريق ا، (4)الطيالسي

حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه  اأعرابيً  لو أنَّ "... : قال
، حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلًا  اصبيً  ولو أنَّ ، سبيلا

 .«إن استطاع إليه سبيلًا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة  اعبدً  ولو أنَّ 
 .(5)ضعيف، -وهو ابن المغيرة أبو حذيفة البصري-اليمان،  فيه وهذا الإسناد ضعيف

حرام  عن بإسناده، (6)ابن عديفقد روى الحديثَ ، قد توبع لكن بمن هو أضعف منهو 

                                  
( مختصرةً 3848، رقم 44 /5روايته عند البخاري في الجامع الصحيح، كتاب مناقب الأنصار )( 1)
وهذه الزيادة عند : "يس فيها ذكر الحج، ولكن البخاري حذف الزيادة اختصاراً، قال ابن حجر ل

وأما أول ، وحذفها منه عمدًا لعدم تعلقها بالترجمة ولكونها موقوفة ،البخاري أيضا في غير الصحيح
بن ا إل أن الغرض منه حاصل بالنسبة لنقل ،فهو وان كان موقوفاً من حديث بن عباس ،الحديث

فيكون  ،فمهما لم ينكره واستمرت مشروعيته ،أو أزاله ،فأقره عباس ما كان في الجاهلية مما رآه النب 
التي فيها ذكر -(، والرواية التامة 159 /7"، فتح الباري )ومهما أنكره فالشرع بخلافه، له حكم المرفوع

(، ورواها 156 /5) ب حج الصبباعند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج،  -حج الصب والعبد
 (.159 /7أيضًا البرقاني والإسماعيلي في مستخرجيهما، انظر: فتح الباري )

 (.743، رقم 283 /1روايته عند الشافعي كما في المسند )( 2)

باب حج الصبى يبلغ والمملوك يعتق والذمى روايته عند البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الحج، ( 3)
 (.178 /5) يسلم

 (.1876، رقم 322 -321 /3المسند )( 4)

 (7854، رقم 539التقريب )ص ( 5)

باب حج الصب (، ورواه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، 446 /2الكامل )( 6)
 (.179 /5) يبلغ، والمملوك يعتق والذمي يسلم
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 .قال فذكر نحوه رسول الله  أنَّ   عن ابني جابر عن جابر بن عثمان
 .(2)هو متروكو ، حرام بن عثمانفي إسناده ، اجدً  (1)ضعيفهذا الإسناد و 

 من مرسل محمد (4)وأبو داود، (3)رواه ابن أبي شيبة، وكذلك جاء هذا الحديث مرسلًا 
 .(5)فيه راو مبهم؛ ومع كونه مرسلًا ، بن كعب القرظي

ويؤيد هذا ، عن النب  لهذا المعنى أصلًا  أنَّ  أنها تُشْعِر ومع ضعف هذا الشواهد إل  
ه مرفوع إلى ما يشير إلى أنَّ ، الموقوف أنه قد ورد في بعض طرق حديث ابن عباس  اأيضً 

وإما من ، ب الفتوىإما من با ه إلى النب وأنَّ ابن عباس إنما كان يترك نسبت، النب 
: الق، بإسناده عن ابن عباس  هذا الحديثَ ، (6)أبي شيبة ابنُ  فقد روى، باب الختصار

، ثم أعتق فعليه الحج، أيما عبد حج به أهله، -قال ابن عباس: ولا تقولوا-، احفظوا عني"
ثم ، اوأيما أعرابي حج أعرابيً ، ة الرجلفعليه حجَّ  (7)أدركثم ، اوأيما صب حج به أهله صبيً 

 ."ة المهاجرهاجر فعليه حجَّ 
، عن الأعمش، في مصنفه عن أبي معاوية، أخرجه ابن أبي شيبة": قال ابن الملقن 

أيما : -ول تقولوا قال ابن عباس-، احفظوا عني": قال،  بيان عن ابن عباسعن أبي ظَ 

                                  
 (.1504 /4(، التلخيص الحبير )7 /3انظر: نصب الراية )( 1)

 /3(، والجرح والتعديل لبن أبي حاتم )352، رقم 101 /3نظر: التاريخ الكبير للبخاري )ا( 2)
، رقم 201 /9(، وتاريخ بغداد )447 -444 /2( والكامل لبن عدي )1261، رقم 283 -282

4329.) 

 .(15084، رقم 519 /5 )في الصب والعبد والأعرابي يحج  المصنف، كتاب الحج، باب ( 3)

 (.134، رقم 145 -144ل )ص المراسي( 4)

 (.1504 /4انظر: التلخيص الحبير )( 5)

 .(15088، رقم 520 /5 )في الصب والعبد والأعرابي يحج  في المصنف، كتاب الحج، باب ( 6)

 (.192 /1أي: بلغ الحلُُم، انظر: المصباح المنير )( 7)
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 .(1)"وهذا ظاهر في رفعه بل قطعي ،"الحديثَ ، به أهله عبد حجَّ 
، نا أبو معاوية، في مصنفه رفعه ما رواه ابن أبي شيبة يؤيد صحةُ "و : وقال ابن حجر 

ول تقولوا قال ابن ، احفظوا عني": قال،  عن ابن عباس، عن أبي ظبيان، عن الأعمش
 .(2)"يهفلذا نهاهم عن نسبته إل، وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، -فذكره -عباس 

 :خلصة الحكم على الحديث
فقد سبق أنَّ أكثر الرواة لم يصرحوا برفعه إلى النب ، (3)اومرفوعً ، االحديث صحيح موقوفً 

 ، ًفالظاهر هو الحكم برفع ، أنَّ في بعض هذه الطرق إشارة إلى رفع الحديث اوسبق أيض
ن الشواهد التي تشعر أن ما ورد م ويقوي الحكم بالرفع، -امع ثبوت الموقوف أيضً -الحديث 

 .والله أعلم، في حديث النب  لهذا المعنى أصلًا 
،  لأنه يحتمل أنَّ ابن عباس ، ل يمنع من تصحيح الرواية المرفوعة، وثبوت الموقوف

لهذه ، الحديثترك رفع وقد سبق أنَّ ، اأو اختصارً ، كان يرويه من كلامه من باب الفتوى
 .والله أعلم ،عندهم الأغراض كان مستعملًا 

وابن ، ثم ذكر أنه منسوخ، (4)حزم  وابنُ ، كما سبق   الحاكمُ  المرفوعَ  وقد صحح
 .(6)والألباني ، (5)الملقن

، وأذكر بعضهم هنا، سبق ذكر بعضهم، من العلماء وأشار إلى ترجيح الوقف جماعةٌ 
فعليه  أدركحج ثم  صب يماأ: عن ابن عباس، رفَ بيان وأبو السَّ وقال أبو ظَ ":  قال البخاري

                                  
 (.18 -17 /6(، وانظر: البدر المنير )132 /2تحفة المحتاج )( 1)

 (.1504 -1503 /4التلخيص الحبير )( 2)

 (.986، رقم 159 /4إرواء الغليل )( 3)

 (.45 /7المحلى )( 4)

 (.16 /6البدر المنير )( 5)

 (.986، رقم 159 /4إرواء الغليل )( 6)
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 .(1)"المعروف عن ابن عباسوهذا ، الحج
 .(4)عبد الهادي وابنُ ، (3)البيهقيو ، (2)خزيمة بنُ ا االوقف أيضً ورجح 

 .(5)"والمحفوظ أنه موقوف، اختلف في رفعه": وقال ابن حجر 
، أنَّ في لفظ الحديث الموقوف ما يشعر برفعه، ولكن قد سبق في كلام ابن حجر نفسه

، يعنون به من حيث اللفظ، الصواب في الحديث الوقف إنَّ ، رحمهم الله قول العلماء فلعل
 .والله أعلم، وإل فهو فله حكم المرفوع

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
مر أُ ، الشرط هذا فلما حج العبد قبل أن يوجد، الحرية شرط في وجوب الحج أنَّ 
فمن حجَّ في صباه ثم بلغ وجب عليه الحج ، بذلك الصب فالبلوغ شرط للوجو وك، بالإعادة

 .مرة أخرى
، عن حج الصب النب  لما سألت المرأةُ  ولكن قد سبق في حديث ابن عباس 

فهذا يدل على أنه يصح منه ولكن ل يجزئه عن حجة ، ولك أجر، نعم فقال النب 
 .الإسلام

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة محتملة، من فروع هذا القولع و يدل الحديث على فر 

 :بين القولين في القاعدة الترجيح
 الأمر وأنَّ ، هو جواز تقديم الشيء على شرطه الأصل أنَّ : هو -والله أعلم-الراجح 

                                  
 (.199 /1التاريخ الكبير )( 1)

 (.349 /4صحيح ابن خزيمة )( 2)

 (.179 /5السنن الكبرى )( 3)

 (.385 /1المحرر )( 4)

 (.207بلوغ المرام )ص ( 5)
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 .(1)إل ما استثناه الدليل، يجزئ شرطه على مالمقدَّ 

                                  
مثَّل بعضُ الباحثين للمستثنى من هذا الأصل: بالأضحية؛ فإنها ل تجزئ قبل الصلاة، انظر: ( 1)

(، لكن قد يقال إنَّ وقت 366، 364 /1القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية المجتهد )
حية ل شرطاً لها، فلا يجوز تقديمها عليها، الأضحية بعد صلاة العيد، فتكون صلاة العيد سببًا للأض

 لأنه ل يجوز تقديم الشيء قبل سببه إجماعًا.
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لعقود لية المتعلقة باالك القواعدعلى  الدَّالةّالأحاديث  -:الفصل السادس
 .والتصرفات

 .وفيه ثمانية مباحث

الةّالأحاديث  -:بحث الأولالم ، "الأمر بالتصرف في ملك الغير: على قاعدة الدَّ
 .(1)باطل"

 :معنى القاعدة: أولا  
فالأمر غير صحيح  شخص ثالث،آخر بالتصرف في ملك   شخصًاأنه إذا أمر شخصٌ 

لما كان الأمر الباطل وغير الصحيح بمنزلة لأنه ؛ ول معتبر ول يترتب عليه حكم من الأحكام
 .(2)المشورة والنصيحة فلا يترتب بحق الأمر حكم

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الأولالحديث 

يا أيها الناس أي »: الخطب الناس يوم النحر فق رسول الله  أنَّ ، عن ابن عباس 
فأي شهر »: قال، بلد حرام: قالوا، «؟فأي بلد هذا»: قال، يوم حرام: قالوا، «؟يوم هذا

كحرمة ،  فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»: قال، شهر حرام: قالوا، «؟هذا
اللهم هل »: فقالثم رفع رأسه ، فأعادها مرارا، «في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ذايومكم ه

 .«هم هل بلغتالل، بلغت
 :تخريج الحديث

 .(3)رواه البخاري

                                  
 (.95(، المادة )95 /1مجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام )( 1)

 (.95 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 2)

 (.1739، رقم 176 /2) باب الخطبة أيام منىالجامع الصحيح، كتاب الحج، ( 3)
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
ف في فمن تصرَّ ، حقوق المسلم سواء ماله أو عرضه في الحديث تحريم العتداء على

إذا كان التصرف في ملك الغير ل و ، مر رجل آخر غير صاحب الحق فهو معتدملك غيره بأ
 .(1)فكذلك الأمر به؛ يجوز

 :دلالة الحديث على القاعدة طريقة
 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على القاعدة

 :الحديث الثاني
وأمرهم أن ، من الأنصار ر عليهم رجلًا وأمَّ ، سرية بعث النب : قال، عن علي 

قد : قال، بلى: قالوا؟ أن تطيعوني أليس قد أمر النب : وقال، فغضب عليهم، يطيعوه
، فأوقدوا نارا، ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا، وأوقدتم نارا، باعزمت عليكم لما جمعتم حط

فرارا من  إنما تبعنا النب : قال بعضهم، فقام ينظر بعضهم إلى بعض، فلما هموا بالدخول
: فقال، فذكر للنب ، وسكن غضبه، إذ خمدت النار، فبينما هم كذلك؟ النار أفندخلها

 .«الطاعة في المعروفإنما ، لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا»
 تخريج الحديث

 .(3)ومسلم -وهذا لفظه-، (2)البخاريرواه 
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

وليس من ، وصرح بأن الطاعة في المعروف، ما ل يجوزأنكر طاعتهم له في  النب   أنَّ 
 والفاعل يتحمل تبعة فعله لأنَّ ، غير جائز، فكان باطلًا ، المعروف التصرف في ملك الغير

                                  
 (.380 ص) للبورنو  الوجيزانظر: ( 1)
، رقم 63 /9) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةلجامع الصحيح، كتاب الأحكام، ( ا2)

7145.) 
 /3) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصيةصحيح مسلم، كتاب الإمارة، ( 3)

 (.1840، رقم 1469
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 .كما سبق في قاعدة اجتماع المتسبب والمباشر  (1)أن ينسب الفعل إلى المباشر الأصل
وقد نهاهم ، بفعل شيء ل يملك الأذن فيه أمرهمقد  -صاحب السرية-وهذا الرجل 

 .التصرف في ملك الغير باطل ى أنَّ دل علف، عن اتباع أمره  النب  
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على القاعدة

                                  
 (.459شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص ( 1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني منوط  ،"التصرف على الرعية: على قاعدة الدَّ
 .(1)بالمصلحة"

 :معنى القاعدة: أولا  
 اومعلقً  ايجب أن يكون مبنيً  ،سلمينمن أمور الم اوكل من ولي شيئً  ،تصرف الإمام

وما لم يكن كذلك لم ، أي بما فيه نفع لعموم من تحت يدهم، به المصلحة العامة اومقصودً 
 .(2)اشرعً  اول نافذً  ايكن صحيحً 

 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

                                  
كل متصرف عن الغير (، وقد جاءت عنده بلفظ: "310 /1الأشباه والنظائر لبن السبكي )( 1)

(، والأشباه 233(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 309 /1"، المنثور )فعليه أن يتصرف بالمصلحة
تصرف الإمام على الرعية منوط قد جاءت عند هؤلء الثلاثة بلفظ: "(، و 123والنظائر لبن نجيم )ص 

 (.89 /2"، وانظر: قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام )بالمصلحة

(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 58 -57 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 2)
 (.348(، الوجيز للبورنو )ص 309

ٱ ٻ ٻ ٻ ): قاعدة من القرآن قوله مما يدل على هذه ال( 3)

لولي اليتيم التصرف في  ، فأباح [152]الأنعام: پٻ پ پ پ ) ڀ ڀ
ماله، بما فيه صلاحه، ونماؤه، ومفهومه عدم جواز التصرف الذي يؤدي إلى إفساده، انظر: الممتع في 

لحكم، الإمام العام (، وهذه الآية في ولي اليتيم، ويشاركه في هذا ا354 -353القواعد الفقهية )ص 
بمنزلة  إني أنزلت نفسي من مال الله : "للمسلمين، بل هو أولى بهذا الحكم منه، فقد قال عمر 

"، رواه محمد بن ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت
(، 1538 /4التفسير )(، وسعيد بن منصور في السنن، كتاب 740، رقم 260الحسن في الموطأ )ص 

 ،منزلة الإمام من الرعية: "-الشافعي -هذا، فقال  وقد أخذ الشافعي هذه القاعدة من قول عمر 
 (.233(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 309 /1"، انظر: المنثور )منزلة الولي من اليتيم
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 ،عبد استرعاه الله رعيةما من »: يقول  النب  سمعت : قال، عن معقل بن يسار 
 .«إل لم يجد رائحة الجنة ،فلم يحطها بنصيحة

 :تخريج الحديث
، ما من عبد يسترعيه الله رعية»: ولفظه، (2)ومسلم -واللفظ له-، (1)البخاري رواه

 .«م الله عليه الجنةل حرَّ إ، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته
 :(3)وجه دلالة الحديث على القاعدة

على وجوب النصح لهم ومن  فدلَّ ، د من لم ينصح لرعيته بأن ل يدخل الجنةأنه توعَّ 
 .ح أن يختار لهم الأصلح في كل شيءأعظم النص

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة صريحة، يدل الحديث على القاعدة

 :لثانيالحديث ا
ومن يكلم : فقالوا، هم شأن المرأة المخزومية التي سرقتأهم   اقريشً  أنَّ ، عن عائشة 

فكلمه  حب رسول الله ، ومن يجترئ عليه إل أسامة بن زيد: فقالوا، ؟ يها رسول الله ف
: ثم قال، ثم قام فاختطب ،«أتشفع في حد   من حدود الله»: رسول الله فقال ، أسامة

وإذا سرق فيهم الضعيف ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إنما أهلك الذين قبلكم»
 .«وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أقاموا عليه الحد

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري

                                  
 (.7150، رقم 64 /9) باب من استرعي رعية فلم ينصحالجامع الصحيح، كتاب الأحكام، ( 1)

 (.142، رقم 125 /1) باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 2)

(، والوجيز 320(، والقواعد الفقهية للندوي )ص 309انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص ( 3)
اعد الفقهية )ص (، والممتع في القو 107(، ونظرية التقعيد الفقهي )ص 348 -347للبورنو )ص 

354.) 
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 :ديث على القاعدةوجه دلالة الح
فيه عدم جواز ، «مة بنت محمد سرقت لقطعت يدهافاط وايم الله لو أنَّ »: قوله 

 .وأنَّ الواجب هو مراعاة المصلحة العامة، ل إلى ولي الأمرالمحاباة فيما يوك
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة صريحة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة

                                  
 (.3475، رقم 175 /4) باب حديث الغارالجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء،  (1)

 باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدودصحيح مسلم، كتاب الحدود، ( 2)
 (.1688، رقم 1315 /3)
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الةّالأحاديث  -:الثالمبحث الث إلى الانتفاع به من  الحاجة"ما تدعو : على قاعدة الدَّ
 .(1)"وجب بذله مجانا  ؛ الأعيان ولا ضرر في بذله

 :معنى القاعدة: أولا  
ه أن يبذلها ول يتضرر صاحبها ببذلها يجب علي، الأعيان والمنافع التي يحتاجها الناس أنَّ 

 .بلا عوض لمن يحتاجونها مجاناً 
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اي  ثان
 :ديث الأولالح

لتمنعوا به فضل ؛ ل تمنعوا فضل الماء»: قال أنَّ رسول الله ،  عن أبي هريرة
 .«الكلأ

 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم، (2)رواه البخاري

 :(4)على القاعدةوجه دلالة الحديث 
 .نهى عن منع ما زاد من الماء حتى ل يحبس الكلأ عن الناس ه أنَّ 

الماء الجاري والكلأ يجب بذل : ومنها": -عند ذكر فروع القاعدة-  قال ابن رجب
سواء و ، اسقاء بهائمه وكذلك زروعه على الصحيح أيضً إالفاضل منه للمحتاج إلى الشرب و 

                                  
، وقد جاءت (389 -388 /2) لفوائدوتحرير ا قواعد(، وانظر: تقرير ال239ص )تحفة الطلب  (1)

"ما تدعو الحاجة إلى النتفاع به من الأعيان ول ضرر في بذله لتيسُّره وكثرة وجوده، أو عنده هكذا:
 .يجب بذله مجانًا بغير عوض"= ،المنافع المحتاج إليها

لقول النب باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى الجامع الصحيح، كتاب المساقاة،  (2)
« :(.2354، رقم 110 /3) «ل يمنع فضل الماء 

باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 3)
 (.1566، رقم 1198 /3) الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل

 (.695 /2تيسير )انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة لل( 4)
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والصحيح أن مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا ل أنه غير  ،ل وأ، قلنا يملكه من هو في أرضه
 .(1)المباحات النابتة في الأرض بملكن النصوص متكاثرة عن أحمد فإ ؛مملوك بملك الأرض

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة صريحة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة

 :الحديث الثاني
ل يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في »: قال ول الله أن رس، ن أبي هريرة ع
 .«جداره

 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم، -واللفظ له-، (2)رواه البخاري

 :(4)وجه دلالة  الحديث على القاعدة
 .نه ل ضرر عليه في بذلهداره لأنهى الجار أن يمنع جاره من النتفاع بج أنه 

وضع الخشب على جدار الجار إذا لم : ومنها": -في فروع القاعدة-  قال ابن رجب
 .(5)"به يضر

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة صريحة، يدل الحديث على فرع من فروع القاعدة

                                  
 (.389 /2تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 1)

 /3) باب: ل يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جدارهالجامع الصحيح، كتاب المظالم والغصب،  (2)
 (.2463، رقم 132

 (.1609، رقم 1230 /3) باب غرز الخشب في جدار الجارالجامع الصحيح، كتاب المساقاة، ( 3)

 (.695 /2القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )انظر: ( 4)

 (.389 /2تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 5)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الرابع هل يبطل ، لى غيرهإ الحقّ   تعدي محلّ ": قاعدةعلى  الدَّ
 .(1)ة"خاصَّ  وإنما يبطل الزائد  ، أو يبقى، به المستحقر 

 :معنى القاعدة: أولا  
فهل يبطل  ، فزاد هذا الشخص على هذا الحق، ما إذا كان هناك حق لشخص في أمر  

 .خلاف على قولين في ذلك، أو يبطل الزائد فقط، كل حقه
 .يبطل المستحق كاملًا : القول الأول

 .وإنما يبطل الزائد فقط، ل يبطل المستحق بل يبقى المستحق الأصلي: ثانيالقول ال
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :القائل بأنه يبطل المستحق كامل  ، القول الأولعلى  الدَّالةّالأحاديث  -1

 أن رسول،  عن أم سلمةإل ما جاء ، لهذا القول من الأحاديث النبوية لم أجد دليلًا 
إن ، إنه ليس بك على أهلك هوان»: وقال، أقام عندها ثلاثاً ، لما تزوج أم سلمة الله 

 .«سبعت لنسائي، وإن سبعت لك، شئت سبعت لك
 :تخريج الحديث

 .(2)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

فإنه سيمكث عند كل امرأة من  ،اه إن بات عندها سبعً ذكر لأم سلمة أن النب  أنَّ 
قد سقط لأنها   المبيت ثلاثاً حق أم سلمة في فهذا يدل على أنَّ ، ليال سبع ،سائر نسائه 

 .من زاد على الحق الذي له أن حقه يسقط كاملًا  فدلَّ على أنَّ ، زيادة على حقها اختارت
أن يقيم  ت إليه الثيب وأرادتو زفَّ ل": -عند ذكره لفروع القاعدة-  قال الزركشي

                                  
 (.355 /1المنثور )( 1)

باب قدر ما تستحقه البكر، والثيب من إقامة الزوج عندها عقب صحيح مسلم، كتاب الرضاع، ( 2)
 (.1460، رقم 1083 /2) الزفاف
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الثلاث التي لو أو الزائد على ، ل يقضي لهن السبعويقضي لبقية ضرائرها فه، اعندها سبعً 
 .(1)"أصحهما الأول، فيه وجهان ااقتصر عليها لم يقض لهن شيئً 

 :اعترض على الاستدلال بالحديث على هذا القول
لأنها مخالفة ، ول تعمم على غيرها، فقط هاينطبق الحكم علي، بأنَّ هذه المسألة خاصة

والمعول فيها على ، مسألة الزفاف شاذة عن القياس": قال إمام الحرمين، للقياس والقواعد
 .(2)"فلا ينبغي أن يستشهد بها، الخبر

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

القائل بأنه يبطل الزائد فقط دون أصل ، الثانيعلى القول  الةّالدَّ الأحاديث  -2
 :المستحق

 عن أبي حميد الساعديإل ما جاء ، يدل على هذا القول ،السنةمن  لم أجد دليلًا 
 ،استعمل رسول الله : قال  ابن : يدعى، من الأزد على صدقات بني سليم رجلًا

فهلا »: فقال رسول الله ، وهذا هدية ،هذا مالكم: قال، فلما جاء حاسبه، الأتبية
، فحمد الله، ثم خطبنا، «إن كنت صادقا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك

يأتي ف، ني اللهفإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ول   :أما بعد»: ثم قال، وأثنى عليه
أفل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ، وهذا هدية أهديت لي، هذا مالكم: فيقول

إل لقي الله تعالى يحمله يوم ، والله ل يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه، إن كان صادقا
عَرأو شاة ، خُوارأو بقرة لها ، رُغاءله  امنكم لقي الله يحمل بعيرً  افلأعرفن أحدً ، القيامة ، «تَـيـْ

 .وسمع أذني، بصر عيني ،«؟هل بلغت، اللهم»: ثم قال، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
                                  

 (.355 /1المنثور )( 1)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 2)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
637 

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
 أو اوإنما جاءت له لما أصبح واليً ، لهذا الرجل ةالهدية إذا لم تكن معهود في الحديث أنَّ 

كان   فلو أنَّ رجلًا ، وإنما لأجل عمله، لشخصه لم يعطها حينئذ   لأنه فإنها تحرم عليه، عاملًا 
فجاء ، في جمع الزكاة أو عاملًا  اثم أصبح المهدى إليه قاضيً ، أن يهدي إلى رجل آخر امعتادً 

فالحديث يدلَّ على ، ولكنها زائدة على الهدية المعتادة، المهدي بهدية إليه بعد توليه المنصب
لن الهدية الأصلية لم يكن ، لأن الحكم يدور مع علته فقط القدر الزائد الذي يحرم هو أنَّ 

 .وإنما الزائد هو الذي جاء بسبب المنصب فيبطل الزائد خاصة، سببها هو المنصب
، يحرم على القاضي قبول الهدية: ومنها" :-فروع القاعدةعند ذكره ل-  قال الزركشي

فلو زاد على قدر ، إذا لم يكن له خصومة، فلو كانت له عادة قبل القضاء بذلك جاز
وإن كانت تتميز وجب رد ، فإن كانت ل تتميز لم يجز قبول الجميع امتنع الزائد، العادة
ن وجه بامتناع وكان ينبغي جريا...  ول يجب رد المعتاد، لأنها حدثت بالولية، الزيادة

 .(1)"نظائر هذه القاعدة من اتخريج  الجميع 
 :ديث على هذا القولطريقة دلالة الح

 .مستنبطةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :بين القولين في القاعدة الترجيح
وأما الحق فيبقى ، لى الحق فقطع الزائد الذي يبطل هو هو أنَّ  -والله أعلم- الأصل

يل دلَّ ولكن قد يستثنى من هذا الأمر بعض الفروع لدل، لأنَّ الحقَّ ل يسقط إل بموجِب
 .الثيب المرأة اء الأيام في المبيت عنداستثن كما ورد،  على ذلك

                                  
 (.358 -357 /1المصدر السابق )( 1)
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م عليه الامتناع من بذل ر  "من ح  : على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المبحث الخامس
 .(1)"؟ويجبره الحاكم عليه ،أو يعتبر، فهل يسقط إذنه بالكلية؛ فامتنع، س ئ ل ه شيء  
 :معنى القاعدة: أولا  
فهل ، ولكنه امتنع من بذله، بحيث يجب عليه بذل هذا الحق؛ هلغير ه حق تعلق بمن 

فلا يؤخذ منه الحق بلا إذن  اعتبرً أو يبقى إذنه م، لحق وإن لم يأذنيسقط إذنه ويؤخذ منه ا
 :في هذا خلاف على قولين، ولكن يجبره الحاكم على أداء هذا الحق

 .لحق بغير إذنهذنه بالكلية فيؤخذ منه اإأنه يسقط : القول الأول
 .لكن يجبره الحاكم أو القاضي على أداء الحق؛ ل يسقط إذنه بل يعتبر: القول الثاني

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
نَّ الممتنع من بذل الحقّ الذي القائل بأ، القول الأولعلى  الدَّالةّالأحاديث  -1

 :(2)نهفيؤخذ منه الحق بغير إذ، ذنه بالكليةإيسقط ، عليه

                                  
 (.182 /1تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 1)

ک ک ک ک  )استدل أصحاب هذا القول بآيات من القرآن، كقول الله تعالى: ( 2)

ۅ ۉ ۉ ې ) قوله تعالى:، و [194]البقرة: پگ گ گ گ ڳ

، لصاحب الحق ِ  دلن بعمومهما على أنَّ فهاتان الآيتان ت، [126]النحل: پې ې ې
قوله  ( في تفسير356 /2ه )في تفسير   قال القرطب، في الستيفاء في الحقوق المالية والبدنية قَّ الح

وإما  ،إما بالمباشرة إن أمكن ،: "عموم متفق عليه[194]البقرة: پک ک ک )تعالى: 
كما قال ابن ،   بعض الأحوال بحكم الحاكمفي ، لكن يعترض على هذا الستدلل بأنه مقيدبالحكام"

لكن بحكم الحاكم ل  ،فمباح دمه لك ،ك: "أما من أباح دمَ (158 /1، في أحكام القرآن ) العربي
إذا كان  ،لثأرك بيدك ول خلاف فيه، وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منه وأخذ   ،باستطالتك

، وانظر: القواعد والضوابط سارقاً" عدَّ وقد أمنت أن تُ  من جنس مالك طعامًا بطعام، وذهبًا بذهب،
 (.26 /4(، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )511 - 510 /1الفقهية المتضمنة للتيسير )
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 :الأول ديثالح
، على رسول الله ،  دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: قالت،  عن عائشة

ل يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ، أبا سفيان رجل شحيح إنَّ ، يا رسول الله: فقالت
: فقال رسول الله ؟ في ذلك من جناح فهل عليَّ ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه بنيَّ 
 .«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك»

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :(1)على هذا القول ديثوجه دلالة الح
بغير  أن تأخذ نفتها ونفقة أولدها من مال أبي سفيان  أذن لهند   النب   أنَّ 

 .على سقوط إذن صاحب الحق فدلَّ ، علمه
وإذا كانت هند زوجة لأبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم ": قال الشافعي 

أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها  بأمر زوجها فأذن لها رسول الله 
 فله أن، فيمنعه إياه، ما كان فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه  ؛ بالمعروف

وكذلك حق ولده الصغار وحق من هو قيم بماله ، وعلنية ايأخذ من ماله حيث وجده سر  
 .ممن توكله أو كفله

وإن لم يجده كان له أخذ ، وإن وجد الذي له الحق ماله بعينه كان له أخذه: قال
وإن كان ، وإن كان دراهم فدراهم مثلها، فطعام مثله اإن كان طعامً ، مثله إن كان له مثل

فلم يجده فله قيمته دنانير أو  اغصبه عبدً  كأنْ ،  ثل له كانت له قيمة مثله دنانير أو دراهمل م
اضَ فإن لم يجد للذي غصبه دنانير ول دراهم ووجد له عرَ ، دراهم كان له أن يبيع عرضه ،  ًً

 .(2)"كان فيما باع له  الذي وجد فيستوفي قيمة حقه ويرد إليه فضله إنْ 
                                  

لبن  القواعد والفوائد الأصولية(، وانظر: 512 /1القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )( 1)
 (.309اللحام )

 (.261 /6الأم )( 2)
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باب قصاص المظلوم إذا ": بقوله، صحيحه على هذا الحديث في وقد بوَّب البخاري 
، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه: قوله ": قال ابن حجر ، (1)"وجد مال ظالمه

بمسألة هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم وهي المسألة المعروفة : أي
 .(3)"ختيارهإلى ا -يعني به البخاري- وقد جنح المصنف، (2)رف  الظَّ 

وهو عاجز ، من له على غيره حقٌّ  أنَّ ... ": -عند ذكر فوائد الحديث-  قال النووي
 .(4)"يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه؛ عن استيفائه

وأخذه من غير مراجعة ، ر بالحقفَ فيه دليل على مسألة الظَّ ":  قال ابن دقيق العيدو 
 .(5)"من هو عليه

 :بعدة اعتراضات، ا الاستدلالوقد اعترض هذ
 :الاعتراض الأول

 فحكم لها ، ليحكم لها  النب  بل ذهبت إلى ؛ بنفسها نفقتها لم تأخذ  اأنَّ هندً 
 .(6)الأخذ بغير إشكال يجوز، ومع حكم الحاكم بأنَّ تأخذ

حضور   النب  بل هو إفتاء ولهذا لم يطلب   النب  بأنَّ هذا ليس قضاءً من ، وأجيب
ذكر بعض بل ، (7)في نفس البلد ايمكن حضوره لأنه كان موجودً  مع أنه كان  سفيان بيأ

                                  
 (.131 /3الجامع الصحيح )( 1)

، حقَّه ممن أخذه منه، بغير حكْم حاكم، انظر: فتح مسألة الظَّفَر( 2) ، هي: أن يأخذ صاحبُ الحق 
 (.509 /9، 108 /5الباري )

 (.108 /5فتح الباري )( 3)

 (.509 /9(، وانظر: فتح الباري )7 /12شرح صحيح مسلم )( 4)

 (.270 /2إحكام الأحكام )( 5)

(، وقد ذكر 227 /8، وطرح التثريب )(309ص القواعد والفوائد الأصولية لبن اللحام )انظر:  (6)
 ، المتعلق بالضيافة.، هذا العتراض، عند حديث عقبة العراقيُّ 

ا، وليس إفتاءً  (، وممن انتصر لكون ما وقع من النب 8 /12انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )( 7)
= 
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 .(1)في المجلس اكان حاضرً   العلماء أنه 
أنه يجوز لها   النب   الم تكن تعرف الحكم فبين له لأنها إنما ذهبت للنب  وهند 

حقه بغير علم من عليه الإنسان في هذا مشروعية أن يأخذ و ، أن تأخذ من ماله بغير علمه
 .الحق

حيث قال ؛ التعبير بصيغة الأمر، ه كان قضاء ل فتياح به أنَّ ج ِ مما رُ ":  قال ابن حجر
ولأن الأغلب من تصرفاته ، ل حرج عليك إذا أخذت: لقال مثلًا ، ولو كان فتيا، خذي: لها
 ة في قولها هل علي وقوع الستفهام في القص، ومما رجح به أنه كان فتوى، إنما هو الحكم

ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي ولأنه لم ، ولأنه فوض تقدير الستحقاق إليها، جناح
والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة ، ول كلفها البينة، يستحلفها على ما ادعته

وعن  ،عت بهعلم صدقها في كل ما ادَّ  فكأنه ، حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه
المراد  أنه ل استحالة فيه من طالب الحكم وعن تفويض قدر الستحقاق أنَّ ، الستفهام

 .(2)"الموكول إلى العرف
 ،افي نفس الحديث جانب إفتاء أيضً  نَّ فإ، من النب  اوحتى لو قيل إن في هذا قضاءً 

 .في واقعة واحدة -القضاء والفتوى- فلا إشكال في اجتماع الأمرين
استدلل البخاري بهذا الحديث على  (3)أشكل على بعضهم":  حجرابن  قال

قصاص المظلوم إذا وجد مال ): حيث ترجم له، (4)مسألة الظفر في كتاب الأشخاص

                                  
 (.18 /12(، وعمدة القاري )140 /13بقضاء، ابنُ المنير؛ انظر: فتح الباري )

(، وقد ذكر ابن حجر بعض الروايات في ذلك، وذكر أنها ل 511 -510 /9انظر: فتح الباري )( 1)
 تصح.

 (.511 /9فتح الباري )( 2)

 (.175 /7تثريب )الذي استشكل هذا الستدلل، هو: أبو زرعة العراقي في طرح ال( 3)

هكذا الكلمة في المطبوع من فتح الباري، والكتاب الذي ذكر البخاري فيه هذه الترجمة، هو كتاب ( 4)
 المظالم والغصب، فلعل ما وقع في المطبوع من فتح الباري، خطأ من الطابع، والله أعلم.
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لأن الاستدلال به على مسألة ؛ واستدلله به على جواز القضاء على الغائب، (ظالمه
والاستدلال به ، ى طريق الفتوىمسألة هند كانت عل الظفر لا تكون إلا على القول بأنَّ 

والجواب أن ، اعلى مسألة القضاء على الغائب لا يكون إلا على القول بأنها كانت حكم  
يقال كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة 

 .(1)"والله أعلم، فيصح الستدلل بهذه القصة للمسألتين
 :الاعتراض الثاني

فهذا ليس فيه إشكال من جهة ، نفقتها من بيت زوجها تأخذه لو أجيز للمرأة أن أنَّ 
وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ ، سبب النفقة ثابت: اوأيضً ، وسلطة على ذلك ايدً أن لها 

فإنه ل ، بخلاف غيرها ممن له حق لو أراد أن يأخذ حقه بدون قضاء قاضي، (2)إلى خيانة
 .من ل يعرف حقيقة حاله، إلى الخيانة سلطة له وقد ينسبه

فليظهر لغيره أنه صاحب ، ب حق له مقالصاح بأنَّ كلَّ  عن هذا أن يجابويمكن 
 .حق حتى ل ينسب إلى الخيانة

، إنما ذهبت إلى القاضي لأنَّ الحق في قضيتها،  اوهو أنَّ هندً ، جواب آخرهناك و 
لاف من ليس لحقه سبب فهو الذي بخ، فلا تحتاج أن تأخذ بدون إذن القاضي، ظاهر

 .يحتاج أن يأخذ حقه بدون الذهاب إلى القاضي
 :الاعتراض الثالث

 .(3)أن الأخذ هنا لإحياء النفس ولذلك جاز بدون إذن كأخذ المضطر مال غيره
ل على بعض المال لكنه ل كانت تحص   اأن يجاب أنه ل ضرورة لأن هندً ويمكن 

 .يكفيها

                                  
 (.511 /9فتح الباري )( 1)

(، والقواعد والأصول الجامعة 309لبن اللحام ) لأصوليةالقواعد والفوائد اانظر لهذا العتراض: ( 2)
 (.77)ص 

 (.309لبن اللحام ) القواعد والفوائد الأصوليةانظر، لهذا العتراض: ( 3)
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 :على هذا القولطريقة دلالة الحديث 
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الثاني
فما ترى ، فننزل بقوم ل يقرونا، إنك تبعثنا: قلنا للنب : قال،  عن عقبة بن عامر

فخذوا ، فإن لم يفعلوا ، فأمُِر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، إن نزلتم بقوم»: فقال لنا؟ فيه
 .«منهم حق الضيف

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :(3)وجه دلالة الحديث على هذا القول
أذن لهم أن يأخذوا حق  الضيف ممن نزلوا عندهم إذا لم يعطوهم حق  النب  أنَّ 
بوَّب البخاري وقد ، صاحب الحق له أن يأخذ حقه بدون إذنوهذا يدل على أن ، الضيف

 ،(4)"إذا وجد مال ظالمه، باب قصاص المظلوم": في صحيحه بقوله، على هذا الحديث ،
وأن الإنسان إذا  ، على مسألة الظفر،  (5)ياستدل به البخار ":  العراقي أبو زرعة قال

يأخذ ما قدر عليه من ماله في مقابلة  كان له على غيره حق فمنعه إياه وجحده كان له أن
وحكي عن ابن ، )باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه(: ب عليهما منعه من حقه فبوَّ 

 پۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)وقرأ ، هيقاصُّ : سيرين أنه قال

                                  
 -131 /3) باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمهالجامع الصحيح، كتاب المظالم والغصب، ( 1)

 (.2461، رقم 132

 (.1727، رقم 1353 /3) باب الضيافة ونحوها، صحيح مسلم، كتاب اللقطة( 2)

 (.513 -512 /1انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )( 3)

 (.131 /3الجامع الصحيح )( 4)

 (.108 /5انظر: فتح الباري )( 5)
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 .(1)"[126: ]النحل
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا »: أما قوله ":  قال النوويو 

فقد حمله الليث وأحمد على ؛ «نهم فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهمم
 .(2)"ظاهره

 :باعتراضين واعترض على الاستدلال بهذا الحديث
 :الاعتراض الأول

؛ ابة على ذلك نظرً ققد يقال إن في الستدلل بحديث عو ": العراقي  أبو زرعة قال
فلعل معناه خذوا منهم برفع الأمر إلى ، ر والقهرفَ ريق الظَّ خذوا منهم بط: فإنه لم يقل فيه

من حديث المقدام بن ، (3)وفي سنن أبي داود، الحكام ليلزموهم بما يجب عليهم من ذلك
أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف » : قال رسول الله: معدي كرب أبي كريمة قال

أيضا ، (4)ورواه« على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله محروما فإن نصره حق
، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه فإن شاء اقتضى ليلة الضيف حق على كل مسلم»بلفظ 

وينصره المسلمون ليصل إلى ، نه يقتضي ويطالبفظاهر هذا الحديث أ، «وإن شاء ترك
 .(5)"والله أعلم، ل أنه يأخذ ذلك بيده من غير علم أحد؛ حقه

خاصة وأنهم ، اظاهرً  افي رفع الأمر إلى الحاكم حرجً  أنَّ ، الاعتراض والجواب عن هذا
كي ل، إنه يجب عليهم أن يبحثوا عن قاض   فكيف يقال، قد يكونوا نازلين في بادية بعيدة

والله ، أنَّ لهم أنَّ يأخذوا حقهم بالمعروف، بل ظاهر حديث عقبة ، يحكم لهم بحقهم
 .أعلم

                                  
 (.226 /8طرح التثريب )( 1)

 (.32 /12شرح صحيح مسلم )( 2)

 (.3751، رقم 343 /3) ء في الضيافةباب ما جاالسنن، كتاب الأطعمة، ( 3)

 (.3750، رقم 343 -342 /3) باب ما جاء في الضيافةالسنن، كتاب الأطعمة، ( 4)

 (.227 /8طرح التثريب )( 5)
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 :الاعتراض الثاني
 .(1)ومتى ظهر سببه لم ينسب الأخذ إلى الخيانة، ظهور سببهل، أنه إنما جاز الأخذ هنا

لم يجز الأخذ بغير إذن  السببإذا ظهر  :فقال، وقد عكس بعضهم هذا العتراض
فإنه يتعذر وصول إليه حينئذ بدون الأخذ  مكان البينة عليه بخلاف ما إذا خفي عليهلإ

 .(2)خفية
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة صريحة، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث الثالث

 أو-ماله بعينه عند رجل  أدركمن »: قال رسول الله : لاق، هريرة عن أبي 
 .«من غيره قد أفلس فهو أحقُّ به -إنسان

 :تخريج الحديث
 .(4)ومسلم، (3)رواه البخاري

 :(5)وجه دلالة الحديث على هذا القول
 .م القاضيبدون حك، فهو أحق به دللة على أن له أن يأخذه بنفسه في قوله 

واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من ":  قال ابن حجر

                                  
 (.77(، والقواعد والأصول الجامعة )ص 309لبن اللحام ) القواعد والفوائد الأصوليةانظر: ( 1)

 (.309بن اللحام )ل القواعد والفوائد الأصوليةانظر: ( 2)

باب: إذا وجد ماله عند ، في الستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس كتابٌ الجامع الصحيح،  ( 3)
 (.2402، رقم 118 /3) مفلس في البيع، والقرض والوديعة، فهو أحق به

 /3) ب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيهصحيح مسلم، كتاب المساقاة، با( 4)
 (.1559، رقم 1193

 (.513 /1القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )( 5)
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 .(1)"والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم، قولي العلماء
 .خذه بلا إذنأنه يأ نه ليس في الحديثبأ؛ ا الاستدلاللى هذاعترض عقد و 

ثبت لصاحب أ من جهة أن الرسول  ذا الحديثبه وأجيب بأنه يمكن الستدلل
 .(2)على حقه الحق سلطاناً 

ما ، ل يلزم منه أن يأخذه بدون إذن، ويجاب عن هذا الجواب بأنَّ السلطان الذي له
خاصة وأن المفلس قد ل يمتنع من إعطاء السلعة ، دام أنه بإمكانه أن يأخذه باستئذان

 .والله أعلم، لصاحبها
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .والله أعلم، دللة هذا الحديث على هذا القول ضعيفةالظاهر أن 
لكن ؛ لا يسقط إذنه بل يعتبر، القائل بأنَّه القول الثاني الأحاديث الدالة على -2

 :على أداء الحق أو القاضيّ ، يجبره الحاكم
 :الحديث الأول

 ."ول تخن من خانك، "أد  الأمانة إلى من ائتمنك:  رسول الله  قال
 :تخريج الحديث

 وأبو، وأبي  بن كعب، وأنس، هريرة أبو: الصحابة هم عن خمسة من، جاء هذا الحديث
 .من طريق الحسن البصري وجاء مرسلًا ، حابي لم يسم  صوعن ، أمامة

 : حديث أبي هريرة: أولا  
، (3)والطبراني، (2)والطحاوي، (1)والبزار، (5)والدارمي، (4)والترمذي، (3)أبو داودرواه 

                                  
 (.65 /5فتح الباري )( 1)

 (.513 /1القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )( 2)

 (.3535، رقم 290 /3) باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يدهالسنن، كتاب الإجارة، ( 3)

 (.1264، رقم 556 /3يوع )الجامع، كتاب الب( 4)

 (.2639، رقم 1692 /3) باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانةالسنن، كتاب البيوع، ( 5)
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، القاضي ريكشَ  عن، طلق بن غنام بأسانيدهم عن، (6)والبيهقي، (5)لحاكموا، (4)والدارقطني
عن أبي ، عن أبي صالح، الأسدي عثمان بن عاصم عن أبي حصين كلاهما،  بن الربيع وقيس
 .فذكره،  قال رسول الله: قال،  هريرة

 .(7)"هذا حديث حسن غريب": الترمذي  قال
يشترط في   والترمذي، (8)ي عن أكثر من صحابيوِ رُ لأجل أنه ، وإنما قال إنه حسن

إل بهذا   لأنه لم يُـرْوَ عن أبي هريرة ، غريبقال إنه إنما و ، روى من غير وجهالحسن أن يُ 
إل من هذا الوجه   عن رسول الله هذا الحديث ل نعلمه يروى": قال البزار ، الإسناد

 .(9)"بهذا الإسناد
 تفرد به، وقيس، إل شريك،  حصينلم يرو هذا الحديث عن أبي":  وقال الطبراني

 .(10)طلق"
 :وفي هذا الإسناد

وقد اختلط بعدما ولي ، (11)اصدوق يخطئ كثيرً ، شريك بن عبد الله القاضي -1

                                  
 (.9002، رقم 389 /15البحر الزخار )( 1)

 (.1831، رقم 91 /5شرح مشكل الآثار )( 2)

 (.3595، رقم 55 /4المعجم الأوسط )( 3)

 (.2936، رقم 443 /3السنن، كتاب البيوع )( 4)

 (.46 /2المستدرك، كتاب البيوع )( 5)

 (.271 /10) باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياهالسنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، ( 6)

 (.556 /3الجامع )( 7)

 (.271 /10الجوهر النقي )( 8)

 (.389 /15البحر الزخار )( 9)

 (.55 /4المعجم الأوسط )( 10)

 (.2787، رقم 207التقريب )ص ( 11)
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 هو، الذي روى عنه هذا الحديثو ، (2)أوهام روى عنه بالكوفةففي سماع من ؛ (1)ءالقضا
في هذا  وقد عنعن، بالتدليس اشريكً  بعض العلماء قد وصفو ، (3)كوفي  وهو، طلق بن غنام

 .(4)الإسناد
ه ابنه ما ليس من حديثه وأدخل علي، صدوق تغير لما كبر، قيس بن الربيع الأسدي -2

 .(5)ث بهفحدَّ 
 طلق بن غنام": قال أبو حاتم لكن ، (6)وهو ثقة، طلق بن غنام النخعي الكوفي -3

 عن أبي هريرة، عن أبي صالح، عن أبي حصين، وقيس، عن شريك امنكرً  اروى حديثً ... 
 ، عن النب :«ولم يرو هذا ، «ول تخن من خانك، الأمانة إلى من ائتمنك، (7)أدي

 .(8)"الحديث غيره
وفي ، (9)"كلهم ضعيفو ، وقيس بن الربيع، طلق بن غنام عن شريك": قال ابن حزم 

 .بل التغير والختلاطشريك وقيس إنما هو من قِ  فُ وضعْ ، ثقة اهذا نظر فقد سبق أن طلقً 
وأهل العلم بالحديث ل يحتجون بما تفرد به ، عيفقيس بن الربيع ض": قال البيهقي و 

                                  
 (.534، 295 /3بيان الوهم والإيهام )( 1)

 (.254(، والكواكب النيرات )ص 8507، رقم 444 /6الثقات لبن حبان )( 2)

 (.2991، رقم 456 /13تهذيب الكمال )( 3)

(، لكنه ذكره 56، رقم 119(، وتعريف أهل التقديس )ص 534 /3انظر: بيان الوهم والإيهام )( 4)
 الذين تقبل رواياتهم وإن لم يصرحوا بالسماع. في الطبقة الثانية، وهم

 (.5573، رقم 392التقريب )ص ( 5)

 (.3043، رقم 226المصدر السابق )ص ( 6)

هكذا في الأصول الخطية لعلل الحديث لبن أبي حاتم، وكذلك في المطبوع منه، والقياس في العربية ( 7)
فيبنى على حذف حرف العلة، انظر: تعليق هو حذف الياء لأنَّ )أد ( هنا: فعل أمر معتل الآخر، 

 (.9، حاشية رقم 594 /3محققي علل الحديث لبن أبي حاتم )

 (، بتصرف يسير.595 -594 /3علل الحديث لبن أبي حاتم )( 8)

 (.182 /8المحلى )( 9)
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 .(1)"لكثرة أوهامه، شريك
وقيس ، وقيس بن الربيع، ضيحديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القا": وقال 

وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في ، وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث، ضعيف
 .(2)"الشواهد

ولم ، عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم حديث شريك":  لكن قال الحاكم
 .(3)"وله شاهد عن أنس، يخرجاه

، (4)كما ذكر الترمذي ،  حسن  فحديث أبي هريرة، نظر فيه، وقول الحاكم 
، سبق في كلام البيهقي فقد، عن كونه على شرط مسلم فضلًا ، ول يصل إلى درجة الصحة

فلا يكون هذا الحديث على  وعليه، (5)صولإنما روى لشريك في الشواهد دون الأ اأنَّ مسلمً 
 .والله أعلم، شرط مسلم

 : حديث أنس: اثاني  
سانيدهم عن بأ، (10)والبيهقي، (9)نعيموأبو ، (8)والحاكم، (7)والدارقطني، (6)الطبرانيرواه 

قال رسول : قال،  عن أنس بن مالك، عن أبي التياح، عن ابن شوذب، أيوب بن سويد
                                  

 (.380 /14شعب الإيمان )( 1)

 (.271 /10السنن الكبرى )( 2)

 (.46 /2المستدرك )( 3)

 (.423، رقم 784 -783 /1ه أيضًا، الألباني في السلسلة الصحيحة )وقد حسن( 4)

(، وخالف ذلك الحاكم 274 /2"، ميزان العتدال )أخرج مسلم لشريك متابعة: "وقال الذهب ( 5)
 ..." :(.383 /1"، المستدرك )بشريك بن عبد الله مسلما قد احتجَّ  فإنَّ ، فقال 

 (.475، رقم 288 /1المعجم الصغير )( 6)

 (.2937، رقم 444 /3السنن، كتاب البيوع )( 7)

 (.46 /2المستدرك، كتاب البيوع )( 8)

 (.132 /6حلية الأولياء )( 9)

 (.271 /10) باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياهالسنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، ( 10)
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 .فذكره  الله
لم يروه عن أبي التياح يزيد بن حميد إل عبد الله بن شوذب تفرد به ": الطبراني  قال

 .(1)"ول يروى عن أنس إل بهذا الإسناد، أيوب
 .فهذا الإسناد ضعيف، (2)وهو ضعيف، أيوب بن سويد، هو الرمليو 

أيوب بن  غيرُ ، بن شوذبايرويه عن ل هذا الحديث بهذا الإسناد ": قال ابن عدي 
عن أبي صالح عن ، عن أبي حصين، نما يروى هذا المتنإو ، منكر بهذا الإسنادوهو ، ويدس

 ."(3) أبي هريرة
عن أبي ، عن ابن شوذب، وهو ضعيف، رواه أيوب بن سويد": قال البيهقي و 
 .(4)"امرفوعً ، عن أنس، التياح

بإسناده ، (5)نيفقد رواه الطبرا؛ بن ربيعة ضمره بعهتا بل، بن سويد أيوبولم ينفرد به 
،  قال رسول الله: قال، عن أنس ، عن أبي التياح، عن ابن شوذب، ضمرةعن 
 .فذكره
 مت طريقُ لِ ولو سَ ، فحديثه قابل للتحسين، (6)صدوق يهم قليلًا  ضمرة بن ربيعة،و 

، احسنً  لصار حديث أنس ؛ عدي من النكارة التي ذكرها ابنُ  أيوب بن سويد السابقةُ 
بالشواهد الأخرى  يصلح للتقو ِ يف؛ فإن ضعفه يسير، ضعيف حديث أنس  إذا قيل بأنَّ و 

                                  
 (.288 /1المعجم الصغير )( 1)

، 261 /1، والكاشف )(593 /2العلل المتناهية )، و (271 /10) للبيهقي السنن الكبرىانظر: ( 2)
 (.518رقم 

 (.362 /1الكامل )( 3)

 .(271 /10الكبرى ) السنن( 4)

، 282 -281 /7(، ومن طريقه رواه الضياء في المختارة )760، رقم 261 /1المعجم الكبير )( 5)
 (.2738رقم 

 (.2988، رقم 221التقريب )ص ( 6)
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 .والتي ستأتي، التي سبقت
 : بن كعب حديث أبي: اثالث  

، حميد الطويل حدثنا: قال، محمد بن ميمون الزعفراني بإسناده عن، (1)رواه الدارقطني
 سول اللهسمعت ر : قال،  عن أبي بن كعب، عن رجل من قريش، عن يوسف بن يعقوب

 ،فذكره. 
وفيه محمد بن ، وسف بن يعقوب مجهول"ي: قال ابن الجوزي ، وهذا الحديث ضعيف

 .(3)الحتجاج به" ل يحلُّ  امنكر الحديث جدً : قال ابن حبان، (2)ميمون
 .مبهم، وكذلك فيه الرجل من قريش

 : حديث أبي أمامة: ارابع  
  عن أبي أمامة، عن مكحول، قيعن أبي حفص الدمشمن طريق ، (4)الطبراني رواه

 .فذكره  سمعت رسول الله: قال
ومكحول لم ، هذا منقطع وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول": قال الدارقطني 

 .(1)"من أبي أمامة (5)يسمع
                                  

 (.2935، رقم 443 /3بيوع )السنن، كتاب ال( 1)

صدوق له ( في محمد بن ميمون هذا: "6346، رقم 444وقال ابن حجر في التقريب )ص ( 2)
 ".أوهام

 (.593 /2العلل المتناهية )( 3)

 (.7580، رقم 127 /8المعجم الكبير )( 4)

ذي (، وقال الترم285(، وجامع التحصيل )ص 791، رقم 212المراسيل لبن أبي حاتم )ص ( 5)
" :وأبي هند الداري، ويقال: إنه لم يسمع ، مكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك

: (، وقال الجوزقاني 662 /4"، الجامع )إل من هؤلء الثلاثة من أحد من أصحاب النب 
مكحول ثقة ثبت، وهو كثير الإرسال عن الصحابة، ول يعلم بإرسال مكحول عن الصحابة إل "
كل هؤلء روايته عنهم على ....تبحرون، فكان يرسل عن عمر بن الخطاب، وأبي عبيدة بن الجراح، الم

الإرسال والحوالة من غير سماع، وقد قيل إنه سمع أنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأبا ثعلبة الخشني، 
= 
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وأبو ، ايسمع من أبي أمامة شيئً  لم مكحولً  لأنَّ ، هذا ضعيف": وقال البيهقي 
 .(2)"حفص الدمشقي هذا مجهول

 .ضعيف أبي أمامة  فحديث
 :حديث الصحابي المبهم: اخامس  

، عن يوسف بن ماهك المكي، عن حميد الطويل بإسنادهما، (4)وأبو داود، (3)رواه أحمد
، فغالطوه بألف درهم، همنفقة أيتام كان وليَّ  -رجل من قريش- كنت أكتب لفلان:  الق

؟، بض الألف الذي ذهبوا به منكأق: قلت: قال، اها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليهافأد  
 .فذكره، يقول  أنه سمع رسول الله، حدثني أبي، ل: -أي الرجل القرشي- قال

، ماهَك بن الذي حدَّث يوسفَ ، اسم الرجل القرشي ضعيف لإبهام الحديثهذا و 
 .وبقية رجاله ثقات
ذكر حيث لم ي، حكم المنقطعفي  "الحديث الأول: -في هذا الحديث- قال البيهقي 

 .(1)"ثهث عنه من حدَّ من حدَّ  (5)ول اسمَ ، ك اسم من حدثهيوسف بن ماهَ 
                                  

ة غير هؤلاء ولا يصح له سماع من أحد من الصحابفسماعه من هؤلء الثلاثة صحيح ثابت متصل، 
(، وذكِْرُ أبي ثعلبة فيمن سمع 121 /2"، الأباطيل والمناكير )، وإن ذلك يخفى إل على الحفاظالثلثة

منهم مكحول، فيه نظر؛ فقد سبق أن مكحولً لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، ومما يدل على أنَّ هذا 
ع من أبي هند الداري، وأبو هند هو الذي خطاً، أنَّ الجورقاني نقل بعد ذلك نصوصًا في أنَّ مكحولً سم

 ذكره الترمذي بدل أبي ثعلبة، فلعل ذكر أبي ثعلبة من خطأ الطابع أو الناسخ والله أعلم.

 (.380 /14شعب الإيمان للبيهقي )( 1)

 .(271 /10الكبرى ) السنن( 2)

 (.15424، رقم 150 /24المسند )( 3)

(، ومن 3534، رقم 290 /3) خذ حقه من تحت يدهباب في الرجل يأالسنن، كتاب الإجارة، ( 4)
السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه طريقه رواه البيهقي في 

(10/ 270). 

هكذا العبارة في المطبوع من السنن الكبرى، والصواب: "ول من حدَّث عنه من حدَّثه"، وقد ( 5)
= 
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 .(2)"رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن صحابيه فإنه لم يسم": قال الألباني 
 :مرسل الحسن: اسادس  

 .مرسل أنه لعله يعنيو ، (4)منقطع"وهو ": قال البيهقي ، (3)رواه ابن أبي شيبة
 :ثخلصة الحكم على الحدي

، حسنه الترمذي كما سبق وقد، بمجموع طرقه يصل إلى مرتبة الحسن الحديث
 .(6)اه السخاويقو  و ، الحاكم كما سبقو ، (5)صححه ابن السكنو 

وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من  ول يخفى أنَّ ": وقال الشوكاني 
 اا يصير به الحديث منتهضً منهم مم (8)وتحسين إمام ثالث، المعتبرين لبعضها (7)الأئمة

 .(9)"للاحتجاج

                                  
 /7البدر المنير )(، ووقعت العبارة في 271 /10هر النقي لبن التركماني )وقعت على الصواب في الجو 

"، ومعنى العبارة: ث عنهثه، ول اسم من حدَّ لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدَّ ، هكذا: "(300
أنَّ شيخَ يوسف لم يذكر اسم من حدثه؛ فإنَّ في الإسناد راويين مبهمين: شيخ يوسف، وشيخ شيخه، 

فهو إذًا صحابي، وجهالة  شيخ شيخه مغتفرة؛ لأنه قد ورد التصريح بأنه سمع من النب ولكن جهالة 
.  الصحابي ل تضر 

 .(271 /10الكبرى ) السنن( 1)

 .(423، رقم 783 /1)السلسلة الصحيحة ( 2)

 /7) فيجحده، ينفي الرجل يكون له على الرجل الدَّ المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب ( 3)
 (.23284م ، رق708

 .(271 /10الكبرى ) السنن( 4)

 (.300 /7البدر المنير )( 5)

 (.76المقاصد الحسنة )ص ( 6)

 يعني بهما: ابن السكن، والحاكم، رحمهما الله.( 7)

 .يعني به الإمام الترمذي ( 8)

 (.355 /5نيل الأوطار )( 9)
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 .(1)الألبانيصححه و 
، (2)"ليس هذا بثابت عند أهل الحديث": حيث قال، الشافعي  قد ضعَّف الحديثَ و 
 ل أعرفه عن النب ، حديث باطل": أنه قال  عن الإمام أحمد ابن الجوزي  ونقل

 .(3)"من وجه صحيح
أد  الأمانة إلى من ": د في مواضع بقول النب أحم واحتجَّ ": وقال ابن اللحام 

ولهذا جعله القاضي أبو ، واستدلله بالحديث يدل على ثبوته، «ول تخن من خانك، ائتمنك
 .(4)"وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره، يعلى رواية عنه بثبوت الحديث

هذا الحديث من جميع طرقه ": حيث قال، وابن الجوزي ، (5)ابن حزم اوضعفه أيضً 
 .(7)"له طرق ستة كلها ضعاف":  وقال ابن الملقن، (6)"ل يصح

ى وَ لكن بانضمامها يقْ ": بقوله  على كلام ابن الملقن وعقب السخاوي 
 .(8)"الحديث

 :(9)وجه دلالة الحديث على هذا القول
ذلك فسيكون ، حقه بدون الرفع إلى الحاكم وبدون علم صاحب الحق أنه لو أخذ

                                  
 .(423، رقم 784 -783 /1)السلسلة الصحيحة ( 1)

 (.270 /6الأم )( 2)

 (، ولم أجد النصَّ في النسخ المطبوعة من كتاب العلل المتناهية.301 /7البدر المنير لبن الملقن )( 3)

 (.309)ص  ( القواعد والفوائد الأصولية4)

 (.182 /8المحلى )( 5)

 (.593 /2العلل المتناهية )( 6)

 (.150 /2خلاصة البدر المنير )( 7)

 (.76المقاصد الحسنة )ص ( 8)

(، 77(، والقواعد والأصول الجامعة )ص 309لبن اللحام ) القواعد والفوائد الأصوليةظر: ان( 9)
 (.514 -513 /1والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )
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 .بالخيانة واتهامه، ذريعة إلى رميه
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ": -بعد روايته للحديث-، قال الترمذي 

فليس له ، فوقع له عنده شيء، فذهب به، إذا كان للرجل على آخر شيء: وقالوا، الحديث
 .(1)"ا ذهب له عليهأن يحبس عنه بقدر م
فأودعه مثله ، في هذا الحديث ما يمنع من كان له على رجل دين": وقال الطحاوي 

 .(2)"من دينه الذي له عليه أن يأخذه قضاءً ؛ أو قدر له على مثله بغير إيداع منه إياه
 :وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث

 .اخائنً  عدُّ ل يُ ، بأنَّ الذي يأخذ حقَّه
قلنا ليس هذا بثابت عند أهل ... ": -بعد ذكره لهذا الحديث- الشافعي قال 

 .كانت عليك معنا؛  لم يكن فيه حجة علينا ولو كانت اولو كان ثابتً ، الحديث منكم
ۆ ۆ ۈ ):  قال الله: قلت؟ وكيف: -المحاور للشافعي-قال

والخيانة ، فتأدية الأمانة فرض؛ [58: ]النساء پۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
 .يس من أخذ حقه بخائنول، محرمة

، ؟بدنانير فقد خان لأن الثياب غير الدنانير فباع ثياباً ، أفلا تراه إذا غصب دنانير: قال
يوجد الشيء المغصوب بعينه فيؤخذ فإن لم يكن  أنْ : منها، الحقوق تؤخذ بوجوه قلت إنَّ 

خان  فمثله فإن لم يكن بيع على الغاصب فأخذ منه مثل ما غصب بقيمته ولو كان إذا
دنانير فبيعت عليه جارية بدنانير فدفعت إلى المغصوب كان ذلك خيانة لم يحل للسلطان أن 
يجوز ول يكاثر على ما يعلم أنه ل يحل له وكان على السلطان إن وجد له دنانيره بعينها 
أعطاه إياها وإل لم يعطه دنانير غيرها لأنها ليست بالذي غصب ول يبيع له جارية فيعطيه 

 .متها وصاحب الجارية ل يرضىقي

                                  
 (.556 /3الجامع )( 1)

 (.92 /5شرح مشكل الآثار )( 2)
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واجتماع كثير من أهل  السنةإذا دلت : قلنا، ؟أفرأيت لو كان ثابتا ما معناه: قال
من الذي هو عليه فقد دل ذلك أن ليس  االعلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سر  

لي  قلت قد استحل خيانتي لم يكن افلو خانني درهمً ، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه، بخيانة
أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي وكان لي أن آخذ درهما ول أكون بهذا خائنا ول 

ولا تعدو :  الشافعي، رهم لأنه لم يخنهاظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع د
وهي كذلك ، الخيانة المحرمة أن تكون كما وصفنا من أن يأخذ من مال الرجل بغير حق

أو تكون لو كان له حق لم يكن له أن يأخذه بغير ، تعالى والسنة دليل عليهاإن شاء الله 
أن يأخذ حقه والبدل من  فقد أمروا رجلًا ؛ كان هذا هكذا  فإنْ ، السنةوهذا خلاف ، أمره

 .(1)"ومكابرة احقه بغير أمر من أخذ منه سرً 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .لى هذا القول ضعيفةالظاهر أنَّ دللة هذا الحديث ع
 :الحديث الثاني

على رسول الله ، ، امرأة أبي سفيان، دخلت هند بنت عتبة: قالت،  عن عائشة
 ،ل يعطيني من النفقة ما يكفيني ، أبا سفيان رجل شحيح إنَّ ، يا رسول الله: فقالت

فقال رسول ، ؟في ذلك من جناح فهل عليَّ ، إل ما أخذت من ماله بغير علمه، ويكفي بنيَّ 
 .«ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف»: الله 

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :(2)وجه دلالة الحديث على هذا القول
 .فحكم لها  النب  لم تأخذ بنفسها بل ذهبت إلى ،  اأن هندً 

                                  
 (.271 -270 /6الأم )( 1)

 (.26 /4)الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي انظر: ( 2)
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 :هذا الاستدلال اعترض علىو 
حضور أبي   النب  ولهذا لم يطلب ، بل هو إفتاء  النب  بأنَّ هذا ليس قضاءً من 

بل قال ذكر ، (1)في نفس البلد امع أنه كان يمكن حضوره لأنه كان موجودً  سفيان 
 .(2)في المجلس اكان حاضرً   بعض العلماء أنه 

أنه  فبين لها ، لتسأله  النب   فذهبت إلى، في القضية لم تكن تعرف الحكم وهند 
نسان حقه بغير علم يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ففي هذا مشروعية أن يأخذ الإ

 .من عليه الحق
عند ذكره في أدلة أصحاب ، وقد سبقت تفاصيل أخرى متعلقة بدللة هذا الحديث

 .القول الأول
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة هذا الحديث على هذا القول ضعيفةالظاهر أنَّ 
 :الحديث الثالث
 .«ل يحل مال امرئ مسلم إل بطيب نفس منه»: قال رسول الله 
 :تخريج الحديث

 عمرو بنو ، ابن عباسو ، حميد الساعدي أبو: هم، من الصحابة جاء الحديث عن ستة
 . وأنس بن مالك، عم  أبي حرة الرقاشيو ، ابن عمرو ، يثربي

 : حديث أبي حميد: أولا  
دهم نيسابأ، (4)والبيهقي، (3)وابن حبان، (2)والطحاوي، (1)والبزار، (3)رواه الإمام أحمد

                                  
 (.8 /12انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )( 1)

(، وقد ذكر ابن حجر بعض الروايات في ذلك، وذكر أنها ل 511 -510 /9فتح الباري )( 2)
 تصح.

(، وقد وقع فيه: عبد الرحمن بن سعيد، والصواب أنه 23605، رقم 19 -18 /39المسند )( 3)
 /6، انظر: البدر المنير )سنان، أبي سعيد الخدري الرحمن بن سعد، وهو ابن سعدِ بن مالك بن  عبد

= 
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عن ، أبي سعيد الخدريعن عبد الرحمن بن ، بن أبي صالح عن سهيل، سليمان بن بلالعن 
ل يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب »: قال  النبَّ  أنَّ ،  أبي حميد الساعدي

 .«نفس منه
من وجوه بغير هذا  وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن النب ": قال البزار 

 .(5)"وإسناده حسن، غير هذا الطريق اول نعلم لأبي حميد طريقً ، اللفظ
 : حديث ابن عباس: اثاني  
، أبي حدثني: قال، أويس ابن أبيعن إسماعيل  ابإسنادهم، (7)بيهقيالو ، (6)الحاكم رواه

خطب الناس فى   رسول الله أنَّ ،  عن ابن عباس، عن عكرمة، يبن زيد الديل ثورعن 
ول ، ل يحل لمرئ من مال أخيه إل ما أعطاه من طيب نفس»: فقال، حجة الوداع

 .«بعض يضرب بعضكم رقاب اتظلموا ول ترجعوا بعدى كفارً 
، مسلم بأبي أويس واحتجَّ ، البخاري بأحاديث عكرمة وقد احتجَّ ": قال الحاكم 

                                  
(، وصوَّب آخرون رواية من رواه هكذا: 2حاشية رقم  19 /39(، تعليق محققي المسند )695

، وهو ثقة أيضًا، انظر: عبد الرحمن بن سعيد بن يربوعالرحمن بن سعيد، ويكون الرواي حينئذ:  عبد
 (.280 /5إرواء الغليل )

 (.3717، رقم 167 /9ر )البحر الزخا (1)

 (.2822، رقم 252 -251 /7شرح مشكل الآثار )( 2)

أراد ، «إن أموالكم حرام عليكم: »ذكر الخبر الدال على أن قوله الإحسان، كتاب الجنايات، ( 3)
 (.5978، رقم 317 -316 /13) به بعض الأموال ل الكل

 /6) له فى سفينة أو بنى عليه جدارًاباب من غصب لوحًا فأدخالسنن الكبرى، كتاب الغصب، ( 4)
100.) 

 (.280 /5(، وصحح إسناده الألباني في أرواء الغليل )168 /9البحر الزخار ) (5)

 (.93 /1المستدرك، كتاب العلم )( 6)

باب ل يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إل أن يشاء هو السنن الكبرى، كتاب الغصب، ( 7)
 ( هكذا: "ل يملك آخذ بالجناية شيئًا".96 /6الترجمة في الجوهر النقي )(، ووقعت 96 /6) والمالك
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 .(1)"وسائر رواته متفق عليهم
 .(2)هذا الإسناد  وقد جوَّد ابن الملقن

رجاله كلهم رجال ، أو ل بأس به فى الشواهد، هذا إسناد حسن": وقال الألباني 
 .(3)"كلام من قبل حفظه،   بن عبد الله بن أويسواسمه عبد الله، أويس أبي وفي، الصحيح

محمد بن بإسناده عن ، (4)فقد رواه الدارقطني؛ مفيد لكنه غير وقد ورد له متابع
قال في خطبته في  رسول الله  أنَّ ،  عن ابن عباس، عن مقسم، عن الحكم، الله عبيد

، «إل بطيب نفسه، من مالهول شيء ، ل يحل له دمه، المسلم أخو المسلم أل وإنَّ »: حجته
 .(5)"ومحمد هذا هو العرزمي ساقط": قال ابن الملقن 

 :(6) حديث عمرو بن يثربي: اثالث  
بن عبد الملك عن  مدهنيسابأ، (9)والبيهقي، (8)ابن أبي عاصمو ، (7)الإمام أحمد رواه

ة عمارة بن حارثسمعت : قال، الخدري عبد الرحمن بن أبي سعيدحدثنا : قال، حسن
، بمنى شهدت خطبة رسول الله : قال، عن عمرو بن يثربي الضمري، يحدث الضمري

                                  
 (.93 /1المستدرك )( 1)

 (.693 /6البدر المنير )( 2)

 (.281 /5إرواء الغليل )( 3)

 (.2881، رقم 422 /3السنن، كتاب البيوع )( 4)

 (.1864 /4(، وانظر: التلخيص الحبير )693 /6البدر المنير ) (5)

على  ، واستقضاه عثمان أسلم عام الفتح، وصحب النب ، مرو بن يثربي الضمريهو: ع( 6)
، 1206 /3(، والستيعاب )310 /6، انظر: التاريخ الكبير للبخاري )، يعد في أهل الحجازالبصرة

 (.1962رقم 

 (.21083، 15488، رقم 562 -561 /34، 239 /24المسند )( 7)

 (.979، رقم 225 /2الآحاد والمثاني )( 8)

بالجناية شيئًا جنى عليه إل أن يشاء هو  باب ل يملك أحدٌ السنن الكبرى، كتاب الغصب، ( 9)
 (.97 /6) والمالك
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 .«ول يحل لمرئ من مال أخيه إل ما طابت به نفسه»: قال فكان فيما خطب به أنْ 
الرحمن  عنه عبد انفرد بالرواية، عمارة بن حارثة الضمريإل  ،رجال هذا الإسناد ثقاتو 

وذكره ابن ، ول تعديلًا  اولم يذكر فيه جرحً  (1)وذكره ابن أبي حاتم، بن أبي سعيد الخدري
كيف ف، (3)ةوإن كانت فيه جهال، ومثله يحتمل حديثه من التابعين هوو ، (2)حبان في الثقات

 .ذكره ابن حبان في الثقات وقد
حدثنا حاتم بن ، حدثني محمد بن عباد المكي: قال، (4)ورواه عبد الله بن أحمد

خطبنا : قال، عن عمرو بن يثربي، عن عمارة بن حارثة، عن عبد الملك بن حسن، إسماعيل
، (5)واه الدراقطنيور ، فأسقط من الإسناد عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكر نحوه  رسول الله

 .بإسقاط عبد الرحمن، عن محمد بن عباد كذلك
وذكر في إسناده ، به عن حاتم بن إسماعيل فرواه، (6)بن الفرج أصبغُ ، وخالف ابنَ عباد

 .عبد الرحمن بن أبي سعيد

                                  
 (.2009، رقم 365 /6الجرح والتعديل )( 1)

 (.32 /2تعجيل المنفعة ) (، وانظر:4676، رقم 244 /5الثقات )( 2)

وأما المجهولون من الرواة: فإن كان الرجل من  (: "478، في ديوان الضعفاء )ص قال الذهب ( 3)
إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة  ،كبار التابعين أو أوساطهم احْتُمِلَ حديثه وتُـلُقِ يَ بحسن الظن

رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة  يُتأنى فيوإن كان الرجل منهم من صغار التابعين ف، الألفاظ
وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم، فهو أضعف لخبره سيما ، الراوي عنه وتحر يه وعدم ذلك

فأما المبهم الذي مع الباعث(: " 293 /1، في اختصار علوم الحديث )"، وقال ابن كثير إذا انفرد به
ولكنه إذا كان في عصر  ،فهذا ممن ل يقبل روايته احد علمناه ،تعرف عينه، أو من سمي ول لم يسم  

 ".التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن

 (.21082، رقم 561 -560 /34مسند الإمام أحمد )( 4)

 (.2884، رقم 424 -423 /3السنن، كتاب البيوع )( 5)

 (.6633، رقم 241 /4عند الطحاوي، في شرح معاني الآثار )روايته ( 6)
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، يد بن الحباببإسناده عن ز ، (1)فقد رواه الدارقطني، وخالفه كذلك زيد بن الحباب
عمارة بن حارثة حدثني ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد، لحسنعن عبد الملك بن ا

فذكر ، في حجة الوداع شهدت رسول الله : قال،  ذكر عن عمرو بن يثربي، الضمري
 .نحوه

ة بعد روايته لرواي- قال الدارقطني ، والصواب هو رواية الأكثر بإثبات عبد الرحمن
والأول ، إل أنه أسقط منه ابن أبي سعيد": -محمد بن عباد التي فيها إسقاط عبد الرحمن

 .(2)"أصحّ 
 : حديث ابن عمر: ارابع  
صدقة  عن، موسى بن عبيدة عن بأسانيدهم، (5)البيهقيو ، (4)والروياني، (3)البزار رواه
أيام  وسط  ة النبفذكر الحديث فى خطب  بن عمرعن ا، وعبد الله بن دينار، بن يسار

، فليردها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس من كانت عنده وديعة»: فيهاو ، التشريق فى حجته
 .«أيها الناس إنه ل يحل لمرئ من مال أخيه شىء إل ما طابت به نفسه

 .فالحديث ضعيف، وقد سبق أنه ضعيف، ذيبَ وهو الرَّ ، وفي إسناده موسى بن عبيدة
 : ة الرقاشيرَّ أبي ح   (6)عمّ  حديث: اخامس  

                                  
 (.2883، رقم 423 /3السنن، كتاب البيوع )( 1)

 (.424 /3السنن )( 2)

 (.6135، رقم 299 -298 /12البحر الزخار )( 3)

 (.1416، رقم 412 -410 /2المسند )( 4)

جنى عليه إل أن يشاء هو  بالجناية شيئًا باب ل يملك أحدٌ السنن الكبرى، كتاب الغصب، ( 5)
(، وقد وقع الإسناد عنده هكذا: موسى بن عبيدة أخبرني صدقة بن يسار عن ابن 97 /6) والمالك

 ، ولم يذكر عبد الله بن دينار.عمر 

قيل إنَّ اسمه: حنيفة، وقيل حِذْيَم بن حنيفة، وقيل عمر بن حمزة، وهو صحابي، انظر: أسد الغابة ( 6)
 (.659(، وتقريب التهذيب )ص 1295، رقم 546 /1)
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حماد بن  م عندهنيابأس، (4)والبيهقي، (3)والدارقطني، (2)أبو يعلىو ، (1)الإمام أحمدرواه 
 اكنت آخذً :  قال، هعن عم  ، ة الرقاشير  عن أبي حَ ، علي بن زيد بن جدعانأخبرنا ، سلمة

اسمعوا مني ... »: فقال، اسأذود عنه الن، في أوسط أيام التشريق قة رسول الله بزمام نا
إنه ل يحل مال امرئ إل بطيب نفس ، أل ل تظلموا، أل ل تظلموا، أل ل تظلموا، تعيشوا

 .«منه
يتقوى بما  ولكنَّ حديثه، (5)وهو ضعيف، علي بن زيد بن جدعانوفي هذا الإسناد 

 .(6)سبق من الشواهد
 :حديث أنس : اسادس  

نا ، نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة، عبد الله بن شبيببإسناده عن ، (7)رواه الدراقطني
 رسول الله  أنَّ ،  عن أنس بن مالك، عن يحيى بن سعيد، الحارث بن محمد الفهري

 .«ل يحل مال امرئ مسلم إل بطيب نفسه»: قال
ذاهب ، عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعيفيه ، االإسناد ضعيف جدً  وهذا

 .(8)الحديث
بالحارث بن محمد ، وتبعه ابن حجر رحمهما الله، الملقن ابنُ ،  هذا الإسنادعلَّ وقد أَ 

                                  
 (.20695، رقم 301 -299 /34المسند )( 1)

 (.1570، رقم 140 /3المسند )( 2)

 (.2887، 2886، رقم 425 -424 /3السنن، كتاب البيوع )( 3)

 /6) باب من غصب لوحًا فأدخله فى سفينة أو بنى عليه جدارًاالسنن الكبرى، كتاب الغصب، ( 4)
100.) 

 (.4734، رقم 340(، والتقريب )ص 1866 /4لحبير )التلخيص ا( 5)

 (.279 /5انظر: إرواء الغليل ) (6)

 (.2885، رقم 424 /3السنن، كتاب البيوع )( 7)

، 126 /2(، والضعفاء والمتروكون لبن الجوزي )5059، رقم 150 -149 /11تاريخ بغداد )( 8)
 (.4376، رقم 438 /2(، وميزان العتدال )2043رقم 
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: وقال الحافظ ، (1)"الهالحارث هذا ل أعرف ح": فقال ابن الملقن ، الفهري
 .(2)"مجهول"

فلو أنهما ، فالظاهر أنه معروف بعدالته، (3)"ثقة": في الحارث لكن قال أبو زرعة 
 .لكان أولى،  الإسناد بعبد الله بن شبيبأعلا  

، الواحد إسحاق بن عبدبإسناده عن ، أنس  حديثَ  اأيضً  (4)وقد روى الدارقطنيُّ 
ل يشربن أحدكم »: قال رسول الله : قال،  عن أنس، يدنا حم، نا داود بن الزبرقان

 .«ماء أخيه إل بطيب من نفسه
 .(5)وهو متروك، داود بن الزبرقان الرقاشيوفيه 

الباب عن أنس  في"و : قال الألباني ، اضعيف جدً  فظهر بهذا أنَّ حديث أنس 
 .(6)"وفيما سبق غنية عنه، ابإسنادين واهيين جدً  ه الدارقطنيأخرج، بن مالك

 :خلصة الحكم على الحديث
 .فيصل إلى درجة الصحيح، جموع طرقهالظاهر أنَّ الحديث يتقوى بم

 أنه شهد خطبة النب : روينا في حديث عمرو بن يثربي الضمري": قال البيهقي 
وروينا ، «ول يحل لأحد من مال أخيه إل ما طابت به نفسه»: وكان فيما خطب به، بمنى

عن ، وعن أبي حرة الرقاشي، عن النب ، عن ابن عباس، عن عكرمة، افي ذلك أيضً 
حديث أبي : وأصح ما روي فيه، ه إلى بعض صار قويا  بعض   مَّ وإذا ض  ، عن النب ، هعم  

وذلك ، ل يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه»: قال رسول الله  أنَّ ، حميد

                                  
 (.695 /6لبدر المنير )ا( 1)

 (.1866 /4التلخيص )( 2)

 (.411، رقم 89 /3الجرح والتعديل )( 3)

 (.2882، رقم 422 /3السنن، كتاب البيوع )( 4)

 (.1866 /4التلخيص الحبير )( 5)

 (.282 /5إرواء الغليل )( 6)
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 .(1)"«لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم
ل يحل مال امرئ مسلم إل بطيب »: الرَّقاشي  ةرَّ أبي حَ  عم حديث":  قالو 

رواية عمرو بن  وخطبة النب ،  عن ابن عباس، عكرمة يضم إليه حديث، «نفس منه
 .(2)"ىوَ يثربي فيقْ 

 .(3)الألباني وصحح هذا الحديثَ 
 :(4)وجه دلالة الحديث على هذا القول

حتى إذا إذن في ذلك ، ونفسه غير طيبة، م أن يؤخذ المال من صاحبهحرَّ   النبَّ  أنَّ 
مع تصريحه   -ونفسه غير طيِ بة  به-خذ ماله وإذا كان ل يجوز أ، -إن لم تكن نفسه طيبة-

 .ولم يأذن، إذا كان غير راض بذلك يحرم أخذ ماله من باب أولىف، بالإذن
وأما ، كأن الأخذ بغير حقبأنَّ هذا مخصوص بما إذا  ، على هذا الستدلل وقد يعترض

كما سبق في فإنه يجوز الأخذ ولو من غير طيب نفسه  ؛ كما في قاعدتنا  إذا كان الأخذ بحق
ول شكَّ أن المأخوذ منهم ، لهم أن يأخذوا إذا لم يعطوهم حق الضيف وأنَّ ، حديث الضيافة

ل يحل مال مسلم إل »: حديث أنَّ  على ذلك فدلَّ ، غير راضين بذلك لأنهم رفضوا ابتداءً 
 .والله أعلم، كان على غير وجه حقمخصوص بما إذا  ، «بطيب نفس منه

 :على هذا القولطريقة دلالة الحديث 
 .الظاهر أنَّ دللة هذا الحديث على هذا القول ضعيفة

 :في القاعدة بين القولين الترجيح
ببينة أو  اأو ثابتً  اظاهرً  افيما إذا كان الحق ثابتً  جواز أخذ الحق  ح ابن تيميةرجَّ 

                                  
 (.306 /8معرفة السنن والآثار )( 1)

 (.697 /6ر: البدر المنير )(، وانظ420 /3مختصر خلافيات البيهقي ) (2)

 (.1459، رقم 279 /5إرواء الغليل ) (3)

 (.309لبن اللحام ) القواعد والفوائد الأصوليةانظر:  (4)
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بغير  فهل يأخذه أو نظيره، لرجل عند غيره حق من عين أو دين إذا كان": قال ، (1)إقرار
 :فهذا نوعان؟؛ إذنه

يكون سبب الستحقاق ظاهرا ل يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق المرأة  أنَّ : أحدهما
النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده واستحقاق الضيف الضيافة على 

أن صحيحين كما ثبت في ال؛  من نزل به فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب
أبا سفيان رجل شحيح وإنه ل يعطيني من  إنَّ : يا رسول الله: هند بنت عتبة بن ربيعة قالت

فأذن لها أن تأخذ ، «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»: الفق؛ النفقة ما يكفيني وبني  
وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه . نفقتها بالمعروف بدون إذن وليه

وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو . غصوب أو نظيره من مال الغاصبالناس فأخذ الم
 .يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك

مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد . أل يكون سبب الستحقاق ظاهرا: والثاني
له أن يأخذ وهو مذهب مالك  ليس: أحدهما: فهذا فيه قولن. الغصب ول بينة للمدعي

فيسوغ الأخذ من ، وأما أبو حنيفة . و مذهب الشافعيله أن يأخذ وه: ثانيوال، وأحمد
لأنه استيفاء ول يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إل برضا ؛ جنس الحق

؛ إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة: والمجوزون يقولون. الغريم
أنه  عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة عن النب  لكن من منع الأخذ مع

أنه  لنب اوفي السنن عن . ...  ،«أد الأمانة إلى من ائتمنك ول تخن من خانك»: قال
 «ل»: قال؟ نا بقدر ما يعتدون عليناأهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموال إنَّ : قيل له

ذه الأحاديث تبين أن حق المظلوم في نفس الأمر إذا كان سببه فه، وغيره، (2)رواه أبو داود

                                  
القواعد والفوائد ، (407 /5الفتاوى الكبرى )(، و 373 -371 /30انظر: مجموع الفتاوى )( 1)

 (.310لبن اللحام ) الأصولية

(، وقد ضعَّف هذا الحديث 1586، رقم 105 /2) رضا المصدق بابالسنن، كتاب الزكاة، ( 2)
 (.108 /2) -الأم-، لأنَّ في إسناده راو  مجهول، انظر: ضعيف سنن أبي داود الألباني 
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لكنه خان ؛ وأخذه خيانة لم يكن له ذلك وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه، ليس ظاهرا
الذي ائتمنه فإنه لما سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه والستحقاق ليس ظاهرا كان 

 .(1)"اخائنً 
وكان سببُ ، ن له الحقُّ على الغيرم": هاالتي نصُّ  بعد ذكره للقاعدة،  ال السعديوق

 السببوإن كان ، أو تعذر استئذانه، ه إذا امتنعفله الأخذُ من ماله بقدْر حق ِ ؛ االحقِ  ظاهِرً 
 :قال، (2)"فليس له ذلك؛ خفي ا

هو مذهب و ، ومن منع مطلقا، وهذا القولُ المتوس ط بين قول مَن أجاز ذلك مطلقا"
وهو الذي تدلُّ عليه الأدلَّةُ الصحيحةُ الموافقُ لأصولِ ، وهو أصح الأقوال ،الإمامِ أحمدَ 

 .(3)"الشريعةِ وحِكَمِها
، من صاحبه أل يؤخذ الحق بدون استئذان الأصل أنَّ ، ويفهم من كلامهما رحمهما الله

 الأموروعلى هذا فيقال حتى ، حتى ل يحصل نزاع، اظاهرا واضحً  السببإل إذا كان 
، للنزاع افالواجب هو رفع الأمر إلى الحاكم درءً ، رة إذا ترتب على أخذها بلا إذن نزاعالظاه

 .والله أعلم

                                  
 (.373 -371 /30مجموع الفتاوى )( 1)

 (.77القواعد والأصول الجامعة )ص ( 2)

 (.78 - 77المصدر السابق )ص ( 3)
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 .(1)"؟أم لا، هل ت راعى الطوارئ": على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المبحث السادس
 :معنى القاعدة: أولا  
 :شرح ألفاظ القاعدة -1

 .(2)فجأة ظهور الشيء: اني الطارئومن مع، جمع طارئ، الطوارئ
 :المعنى الإجمالي -2

هل تراعى ؛ تفسده لو طرأت من شأنها أنْ  والتي، ها على العقدالمحتمل طرو   الأمور
في ذلك ، (3)أو ل تراعى ويصح العقد، ما دامت محتملة الطرو  ، اابتداءً ويكون العقد فاسدً 

 :خلاف على قولين
 .العقد من أولهأنها تراعى فيفسد : القول الأول
 .في الواقع المحتمل طروُّها الأمور ل تراعى فلا يفسد العقد حتى تحصل: القول الثاني

فلا ، الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

 :على القاعدة الةّالدَّ الأحاديث : اثاني  
فيفسد العقد ؛ تراعى الطوارئالقائل بأن ، على القول الأول الدَّالةّالأحاديث  -1
 :من أوله

 :الحديث الأول
، سأل عن شراء التمر بالرطبيُ   سمعت رسول الله: قال عن سعد بن أبي وقاص 

عن   فنهاه رسول الله، قالوا نعم ، «؟أينقص الرطب إذا يبس»: فقال رسول الله 

                                  
"، "اختلفوا في مراعاة الطوارئ، ثالثها القريبة فقط: (، وقال المقري 123ص )إيضاح المسالك  (1)

 (.295 /1انظر: شرح المنهج المنتخب )
 (.324 /1(، وتاج العروس )114 /1انظر: لسان العرب ) (2)

 (.253انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 3)
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 .ذلك
 :تخريج الحديث

سمعت : قال،  سعد عن، عياش زيد أبي عن، عن عبد الله بن يزيد، (1)رواه مالك
أينقص الرطب إذا »: فقال رسول الله ، ؟ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب رسول الله 

 .«فنهى عن ذلك»، نعم: فقالوا؟ «يبس
 .(4)وعبد الرزاق، (3)وأبو داود الطيالسي، (2)الشافعيُّ : رواه عن مالكو 
، (8)والنسائي، (7)ابن ماجهو ، (6)والترمذي، (5)أبو داود: رواهمن طريق مالك و 

، (2)نيوالدارقط، (1)وابن حبان، (12)والطحاوي، (11)وأبو يعلى، (10)وابن الجارود، (9)أحمدو 

                                  
(، ورواه عن مالك، 22، رقم 624 /2) تمرباب ما يكره من بيع الالموطأ، كتاب البيوع،  (1)

، 174 -173 /1(، وأبو داود الطيالسي في مسنده )551، رقم 159 /2الشافعيُّ كما في مسنده )
 .مالك بن أنس عنابن نمير، (، عن 1514، رقم 100 /3(، ورواه أحمد في مسنده )211رقم 

 (.551، رقم 159 /2المسند ) (2)
 (.211قم ، ر 174 -173 /1المسند ) (3)
 (.14185، رقم 32 /8) باب الطعام مثلًا بمثلالمصنف، كتاب البيوع،  (4)
 (.3359، رقم 251 /3) باب في التمر بالتمرالسنن، كتاب البيوع،  (5)
 .(1225، رقم 520 /3) باب ما جاء في النهي عن المحاقلة، والمزابنةالجامع، كتاب البيوع،  (6)
 (.2264، رقم 761 /2) ب بيع الرطب بالتمرباالسنن، كتاب التجارات،  (7)
(، والسنن 4545، رقم 268 /7) اشتراء التمر بالرطبالسنن الصغرى، كتاب البيوع، باب  (8)

(، 5991، رقم 446 /5) مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباعالكبرى، كتاب القضاء، باب 
 (.6091 ، رقم36 /6) اشتراء التمر بالرطبوكتاب البيوع، باب 

 (.1514، رقم 100 /3المسند ) (9)
 .(657، رقم 165)ص  باب ما جاء في الرباالمنتقى، كتاب البيوع والتجارات،  (10)
 (.825، 712رقم  141، 68 /2المسند ) (11)
 (.6167 -6161، رقم 471 -467 /15شرح مشكل الآثار ) (12)
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 .(4)والبيهقي، (3)الحاكم
 .(5)"والعمل على هذا عند أهل العلم، ذا حديث حسن صحيح"ه: ذي قال الترم

، لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، هذا حديث صحيح": قال الحاكم و 
في  اإذ لم يوجد في رواياته إل الصحيح خصوصً ، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث

والشيخان لم ، ه في روايته عن عبد الله بن يزيدثم لمتابعة هؤلء الأئمة إيا، حديث أهل المدينة
 .(6)"يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش

 .(7)ولم يخرجاه لما خشيا من جهالة أبي عياش"، "صحيح: وقال الذهب 
، المدني، ني زهرةمولى ب: ويقال، المخزومي: يقالو  زيد بن عياش الزرقيوأبو عياش هو 

 .(8)صدوق
، إسماعيل بن أمية: هم، على روايته  اتابعوا مالكً  بأنهم،  أشار إليهم الحاكم والذين

 .والضحاك بن عثمان، أسامة بن زيد الليثيو 
 ابن عيينة عن بأسانيدهم، (1)والطحاوي، (9)الحميدي أخرجهاف؛ ما رواية إسماعيلفأ

                                  
 (.5003، 4997رقم  378، 372 /11الإحسان، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، ) (1)
 (.2996، 2995، رقم 473 -472 /3السنن، كتاب البيوع ) (2)
 .(38 /2المستدرك، كتاب البيوع ) (3)
 (.294 /5) باب ما جاء فى النهى عن بيع الرطب بالتمرالسنن الكبرى، كتاب البيوع،  (4)
 .(520 /3) الجامع (5)
 .(39 /2المستدرك ) (6)
 .(39 /2ك )تلخيص المستدر  (7)
، رقم 101 /10(، وتهذيب الكمال )172 /2انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لبن الجوزي ) (8)

 .(2153، رقم 164(، وتقريب التهذيب )ص 484 -482 /6(، والبدر المنير )2124
(، ووقع عنده: أبو عياش، بدون ذكر لنسبته، ومن طريق الحميدي، 75، رقم 192 /1المسند ) (9)

(، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع 2997، رقم 473 /3الدارقطني في السنن، كتاب البيوع )رواه 
(2/ 38). 
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فذكر نحوه   عن سعد، الزرقي عن أبي عياش، بن يزيد عن عبد الله، إسماعيل بن أمية عن
 .امرفوعً 

ن أبا عياش الزرقي رجل م لأنَّ ، وهذا محال، هكذا رواه ابن عيينة": قال الطحاوي
إنما يروي عن أبي ، وليس لعبد الله بن يزيد لقاء مثله، جليل المقدار أصحاب النب 

، ى الثوري هذا الحديث عن إسماعيلول سيما رو ، وهذا اضطراب شديد، وأمثاله، سلمة
: قال، ما حدثنا فهدك،  أبا حذيفة سماه غير أنَّ ، عن رجل لم يسمه، عن عبد الله بن يزيد

عن عبد الله بن يزيد مولى ، عن إسماعيل بن أمية، حدثنا سفيان: قال، حدثنا أبو حذيفة
، اد في وهائهمما قد ز  اوهذا أيضً ، ثم ذكره، عن النب ، عن سعد بن مالك، عياش

 .(2)"هذا ل نعرفه اعياشً  لأنَّ ، واضطرابه
بل تابعي روى ، ليس هو الصحابي، وكلام الطحاوي فيه نظر فإنَّ أبا عياش الزرقي هذا

فإنَّ ؛ وليس في الحديث اضطراب، كما سبق في الروايات   عن سعد بن أبي وقاص
 .والله أعلم، ضر  الختلاف في اسم الراوي مع التفاق على شخصه وحاله ل ي

، عن عبد الله بن يزيد، عن إسماعيل بن أمية، عن الثوري، (3)الرزاق عبدُ  وروى الحديثَ 
 .فذكر نحوه،  سئل رسول الله: عن سعد قال، عياش (5)عن زيد مولى، (4)مولى بني زهرة

حدثنا سفيان عن إسماعيل : قال، حذيفة وأبي، نعيم أبيبإسناده عن ، (6)ورواه الحاكم

                                  
 (.6169، رقم 473 -472 /15شرح مشكل الآثار ) (1)
 (.474 -473 /15المصدر السابق ) (2)
 (.14186، رقم 32 /8) باب الطعام مثلًا بمثلالمصنف، كتاب البيوع،  (3)
خة المطبوعة من المصنف هكذا: "عن إسماعيل بن أمية، عن زيد مولى عياش، عن عبد وقع في النس (4)

الله بن يزيد مولى بني زهرة عن سعد"، بالتقديم والتأخير بين زيد، وعبد الله بن يزيد، وهو خطأ، فإنَّ 
 .زيدًا، هو الذي يروي عن سعد 

 قق إلى أنَّ المعروف أنه زيد بن عياش.هكذا وقع في النسخة المطبوعة من المصنف، وقد أشار المح (5)
 .(38 /2المستدرك، كتاب البيوع ) (6)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
671 

 بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد بن مالك قال سئل رسول الله
 ،فذكر نحوه. 

ابن  عن ابإسنادهم، (2)والطحاوي، (1)ابن الجارود اهأخرجف، أما رواية أسامة بن زيدو 
سعد بن  أنَّ ، أخبره أبا عياش أنَّ ، عن عبد الله بن يزيد، أسامة بن زيدو ، وهب عن مالك

 .فذكر نحوه قال سمعت رسول الله ، ثهحدَّ  وقاصأبي 
، أسامة بن زيد عن فرواه (3)بن سعد الليثُ ، وهب في روايته عن أسامة وقد خالف ابنَ 

عن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وغيره
؟ أينقص الرطب»: قالف، سئل عن رطب بتمر رسول الله  أنَّ : بعض أصحاب النب 

 .«يباع الرطب باليابسل »: فقال رسول الله ، نعم: فقالوا، «
وابن وهب على أسامة في إسناد هذا ، فاختلف الليث بن سعد":  قال الطحاوي

 ."الحديث
ولكن أشار إليها الدارقطني ، فلم أجدها مسنده؛ وأما رواية الضحاك بن عثمان

(4). 
وأسامة ، بن عثمان والضحاك، بن أمية وإسماعيلَ ، امالكً ، يريحيى بن أبي كث وقد خالف

، (1)والحاكم، (7)نيوالدارقط، (6)والطحاوي، (5)أبو داود قد روى الحديثَ ف؛ زيدبن 

                                  
 .(657، رقم 165)ص  باب ما جاء في الرباالمنتقى، كتاب البيوع والتجارات،  (1)
 (.6161، رقم 467 /15شرح مشكل الآثار ) (2)
 (.6168، رقم 472 -471 /15روايته عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ) (3)
 (.472 /3في السنن ) (4)
(، ومن طريقه أخرجه البيهقي 3360، رقم 251 /3) باب في التمر بالتمرالسنن، كتاب البيوع،  (5)

 (.294 /5) عن بيع الرطب بالتمر يباب ما جاء فى النهفي السنن الكبرى، كتاب البيوع، 
 (.6172، 6171، رقم 475 -474 /15شرح مشكل الآثار ) (6)
 (.2994، رقم 471 /3اب البيوع )السنن، كت (7)
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، أبا عياش ازيدً  أنَّ : عن عبد الله بن يزيد، يحيى بن أبي كثيربأسانيدهم عن ، (2)والبيهقي
 .نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة الله  رسول أنَّ :  أخبره عن سعد بن أبي وقاص

فكان يحيى بن أبي كثير ل يتجاوزه أحد في الجلالة ممن روى هذا ": قال الطحاوي 
عما نهى عنه فيه كان على  كان من النب   فأثبت أن النهي، الحديث عن عبد الله بن يزيد

 .(3)"باب من فساد أسانيدهمما تقدم في هذا ال، وفي ذلك ما قد دل على فساد متنه، النسيئة
قال ، لمخالفتها لرواية الأكثر، رواية يحيى ابن أبي كثير مرجوحة ولكن الظاهر أنَّ 

والضحاك بن ، وإسماعيل بن أمية، مالكٌ  -أي يحيى بن أبي كثير- خالفه":  الدارقطني
اع هؤلء واجتم. نسيئة: رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه، وأسامة بن زيد، عثمان

وفيهم إمام حافظ وهو مالك ، الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث
 .(4)"بن أنس

هذا  المنقولة في العلة": قال البيهقي ، عمران بن أبي أنس، اأيضً  اوقد تابع مالكً 
عياش نحو رواية  أنس عن أبي وقد رواه عمران بن أبي، الخبر تدل على خطإ هذه اللفظة

 .(5)"لجماعةا
أخبرني مخرمة بن  ،عبد الله بن وهببإسناده عن ، (6)الحاكم أخرجها، عمرانرواية و 
قال سمعت أبا عياش يقول سألت سعد بن أبي ، عن أبيه عن عمران بن أبي أنس ،بكير

، ل يصح: قال، نعم: قالوا، ؟وقاص عن اشتراء السلت بالتمر فقال سعد أبينهما فضل

                                  
 .(39 -38 /2المستدرك، كتاب البيوع ) (1)
 (.294 /5) باب ما جاء فى النهى عن بيع الرطب بالتمرالسنن الكبرى، كتاب البيوع،  (2)
 (.475 /15شرح مشكل الآثار ) (3)
 (.472 /3السنن ) (4)
 (.294 /5السنن الكبرى ) (5)
كتاب البيوع، باب (، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى،  43 /2المستدرك، كتاب البيوع ) (6)

 (.295 /5ما جاء فى النهى عن بيع الرطب بالتمر )
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؟ أبينهما فضل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال رسول الله  الله  سئل رسول: وقال سعد
 .«فلا يصح»: الله فقال رسول ، "نعم الرطب ينقص": قالوا، 

 .(1)"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه": قال الحاكم 
 .(2)"الحديث صحيح": وقال الذهب 

"الكتابة حجة : الدمياطي  وقد قال، ورواية مخرمة بن بكير عن أبيه أخذها بالمكاتبة
في معرض ترجيحه للاحتجاج برواية مخرمة بن -  وقال ابن القيم، (3)"عند أهل النقل

ويقول ، ولم يزل السلف والخلف يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض": -بكير عن أبيه
لو بطل الحتجاج بالكتب لم يبق بأيدي و ، كتب إلي فلان أن فلانا أخبره:  المكتوب إليه

، انوالحفظ خوَّ ، فإن العتماد إنما هو على النسخ ل على الحفظ، مة إل أيسر اليسيرالأ
من أهل العلم رد  اول يحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن أحدً ، والنسخة ل تخون

مجمعون على قبول  بل كلهم، فلا أقبله، لم يشافهني به الكاتب: وقال، الحتجاج بالكتاب
 .(4)"عنده أنه كتابه إذا صحَّ  الكتاب والعمل به

 لفظوالتي فيها زيادة ، الرواية المخالفة لرواية الجماعة ولكن قد توبع يحيى بن أبي كثير في
عن مولى ، رواه عمران بن أبي أنس": -بعد ذكره لرواية يحيى- قال أبو داود ، "نسيئة"

 .(5)"نحوه عن النب ، عن سعد، لبني مخزوم
عمرو بن بإسناده عن  (6)رواها الطحاوي،  أشار إليها أبو داود وهذا المتابعة التي

مولى  أنَّ : حدثه، حدثه عن عمران بن أبي أنس، بكير بن عبد الله بن الأشجعن  الحارث

                                  
 .(43 /2المستدرك ) (1)
 .(43 /2تلخيص المستدرك ) (2)
 (.37-36كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى )ص (  3)

 (.242 /5زاد المعاد )( 4)

 (.251 /3السنن ) (5)
 (.6173، رقم 476 -475 /15شرح مشكل الآثار ) (6)
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يسلف من الرجل الرطب بالتمر ، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل: لبني مخزوم حدثه
 ."وهذا ننهى عنه: هذا " قال بكير عن نهانا رسول الله : فقال سعد، إلى أجل

حيث رواه ابنه عنه  ، وهذا الإسناد مخالف لما سبق في الرواية عن بكير بن عبد الله
فتبقى رواية الجماعة هي الراجحة والله ، وليس فيه هذه اللفظة الزائدة، (1)كرواية الجماعة

 .أعلم
سليمان بإسناده عن ، (2)فقد رواه البيهقي، وقد توبع زيد أبو عياش في هذا الحديث

سئل عن رطب   أن رسول الله: يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبى سلمة نيبن بلال حدث
 .«ل يباع رطب بيابس»: فقال، نعم: قالوا ، «؟ أينقص الرطب إذا يبس»: بتمر فقال

 .(3)"وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم" -هدبعد روايته لهذا الشا- قال البيهقي 
بإسناده ، (4)ولكنه ضعيف فقد رواه الدارقطني، وجاء له شاهد من حديث ابن عمر 

أن يباع   نهى رسول الله»: قال، عن أبيه، عن سالم، عن الزهري، يحيى بن أبي أنيسةعن 
 .«الرطب بالتمر الجاف

 .(5)ضعيف وهو، يحيى بن أبي أنيسةه وفي
 أنَّ : ابن عمر ويشهد لمعنى هذا الحديث ما جاء في البخاري ومسلم من حديث 

والثمر ، «الثمر بالتمرول تبيعوا ، ل تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها»: قال، رسول الله 
 .(6)الرطب: هو، بالثاء المثلثة

                                  
وقد رجح ابن التركماني، رواية عمرو بن الحارث على رواية مخرمة بن بكير، انظر: الجوهر النقي  (1)
 (، ولكن عند النظر في المتابعات يظهر أنَّ رواية الأكثر تؤيد رواية مخرمة بن بكير، والله اعلم.295 /5)
 (.295 /5) باب ما جاء فى النهى عن بيع الرطب بالتمرب البيوع، السنن الكبرى، كتا (2)
 (.295 /5المصدر السابق ) (3)
 (.2989، رقم 470 /3السنن، كتاب البيوع ) (4)
 (.7508، رقم 518التقريب )ص ( 5)

 (.183 /10(، شرح النووي على صحيح مسلم )221 /1انظر: النهاية ) (6)
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 :خلصة الحكم على هذا الحديث
، وابن حبان، والترمذي، (1)صححه ابن المدينيوقد ، ديث صحيحالظاهر أنَّ الح

 .(2)وصححه ابن الملقن، والحاكم كما تقدم
 .(5)وابن التركماني، (4)وابن حزم، (3)ضعفه الطحاويو 

 :(6)وجه دلالة الحديث على هذا القول
لأن ، مراعاة لما يطرأ على  التمر من اليبس، طب بالتمرنهى عن بيع الر   النب   أنَّ 

يع التمر بالتمر مع عدم ل يجوز بو ، وسينتفي التماثل، سينقص كيله، ويبس الرطب إذا جفَّ 
 .التماثل

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من الفروع الداخلة تحت هذا القول

 :الحديث الثاني
 بقرن رجلًا  نعَ طَ  رجل   في،  رسول قضى: قال، عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

ل تعجل حتى يبرأ »:  الله رسول له فقال، أقدني، الله رسول يا: فقال، رجله في
، المستقيد فعرج: قال ،منه  الله رسول فأقاده، يستقيد أن إل الرجل فأبى: قال، «جرحك

 وبرأ، عرجت، الله رسول يا: له فقال،  الله رسول إلى المستقيد فأتى، منه المستقاد وبرأ
 فعصيتني؟ جرحك يبرأ حتى، تستقيد ألا آمرك ألم»: الله  رسول له فقال، ؟ صاحب
 به كان  من": جرَ عَ  الذي الرجلِ  بعدَ   الله رسول أمر ثم ،«جرحك وبطل، الله فأبعدك

                                  
 (.489 /1المحرر لبن عبد الهادي ) (1)
 (.478 /6البدر المنير ) (2)
 (.476 /15شرح مشكل الآثار ) (3)
 (.462 /8المحلى ) (4)
 (.295 /5الجوهر النقي ) (5)
 .(254ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقات (6)
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 ."استقاد جراحته برئت فإذا، جراحته تبرأ حتى، يستقيد لا أن، جرح
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :(1)وجه دلالة الحديث على هذا القول

لحتمال أن يطرأ أمر على ، الجرح صاحب الجرح أن يستقيد حتى يبرأنهى   النبَّ  أنَّ 
 الأمورفدلَّ هذا على مراعاة ، هوقد يؤدي إلى موت، أو يسري الجرح إلى موضع آخر، جرحه
 .الطارئة

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من الفروع الداخلة تحت هذا القول

 :الحديث الثالث
حتى يبيعه ، من حبس العنب أيام القطاف»: قال رسول الله : قال، بريدة  عن

 .«على بصيرة فقد تقحم النار، اممن يتخذه خمرً 
 :تخريج الحديث
عبد الكريم بن عبد الكريم  من طريق، (4)والبيهقي، (3)والسهمي، (2)رواه ابن حبان

 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، عن الحسين بن واقد، التاجر الحسن بن مسلم عن، التاجر
 ،قال رسول الله : قال :« القطاف حتى يبيعه من يهودي أو  منَ ز من حبس العنب

                                  
(، في فروع قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل، 103 /1ذكر ابن السبكي في الأشباه والنظائر )( 1)

"، وانظر: الأشباه والنظائر أو بحالة الزهوق؟ ،هل العتبار بالتكافؤ في القصاص بحالة الجرح"قوله: 
 (، فقد ذكر نفس هذا الفرع.324للسيوطي )ص 

(، ومن طريق ابن حبان، رواه 215التاجر )رقم  (، في ترجمة الحسن بن مسلم286 /1المجروحين ) (2)
 (.1478، رقم 189 /2التحقيق )الجوزي في ابن 

 .(390، رقم 241تاريخ جرجان )ص  (3)
 .(5231، 5230، رقم 424 -423 /7شعب الإيمان ) (4)
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 .«م على النار على بصيرةفقد تقدَّ ؛ اتخذه خمرً يأو ممن يعلم أنه ، نصراني
، وما رواه ثقة، ن واقدحسين ب من حديثهذا حديث ل أصل له ": قال ابن حبان 

برواية هذا ، يجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى المجروحين، هذا راويه الحسن بن مسلمو 
 .(1)"الخبر المنكر
روى عن الحسين بن واقد ، منكر الحديث قليل الرواية": الحسن بن مسلمفي وقال 

 .(2)"إذا انفرد برهاج بخل يجوز الحتج، منكرة اأحرفً 
 .(3)"هذا ل يعرف ويدل حديثه على الكذب الحسن بن مسلم": وقال أبو حاتم 

ل أعرفه ":  أبو حاتم فيه قال، عبد الكريم بن عبد الكريم التاجر: اوفي الإسناد أيضً 
 .(4)"وحديثه يدل على الكذب

نا عبد الكريم بن : أحمد بن منصور المروزي قالبإسناده عن ، (5)نيالطبرا روى الحديثَ و 
عن أبيه ، عن عبد الله بن بريدة، عن الحسين بن واقد، الحسن بن مسلمعن ، أبي عبد الكريم

 .فذكره،  قال رسول الله: قال
تفرد به أحمد بن ، بهذا الإسناد لم يرو هذا الحديث عن بريدة إل":  قال الطبراني

 .(6)"منصور المروزي
 :خلصة الحكم على الحديث

 .(7)هذا حديث كذب باطل": قال أبو حاتم ، االحديث منكر جدً 

                                  
 .(286 /1المجروحين ) (1)
 المصدر السابق، نفس الموضع. (2)
 .(655 /3(، وانظر: علل الحديث لبن أبي حاتم )156، رقم 37 -36 /3الجرح والتعديل ) (3)
 .(655 /3(، وانظر: علل الحديث لبن أبي حاتم )327، رقم 62 /6الجرح والتعديل ) (4)
 .(5356، رقم 294 /5المعجم الأوسط ) (5)
 المصدر السابق، نفس الموضع. (6)
 .(1165، رقم 654 -653 /3علل الحديث لبن أبي حاتم ) (7)
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 .(1)"ل أصل له":  وقال ابن الجوزي، سبق قول ابن حبان إنه خبر منكرقد و 
 .(3)"باطل": اني وقال الألب، (2)"أتى بخبر موضوع في الخمر":  وقال الذهب

ولعل ، (4)"بإسناد حسن، رواه الطبراني في الأوسط": فقال، وقد انفرد ابن حجر 
ولأنه رأى أنَّه تشهد له الأحاديث الواردة في النهي عن التعاون ، لصحة معناه، ه لهتحسين

، رةفي الخمر عش لعن الذي فيه أنهكالحديث الذي سبق تخريجه و ،  (5)وترويجها على بيع الخمر
، االنهي عن بيع العنب لمن يتخذها خمرً  حديث، لما ذكر في التلخيص   ابن حجرإنَّ ف

، (6)وحاملها والمحمولة إليه، "وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها: قال
ابن عباس  حديثَ ، من الشواهد لحديث النهي عن بيع العنب في زمن القطاف، اأيضً  ذكرو 
 ،بلغ عمر بن الخطاب: قال   ًيعني سمرة بن جندب - أن فلانا-  ًفقال، اباع خمر :

، قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم»: قال ألم يعلم أن رسول الله ، قاتل الله فلانا
 .(7)«فجملوها فباعوها

يجوز أن ": -في العتذار لسمرة - قوله عن الخطابي  في فتح الباري  ونقل 
كما قد يسمى العنب به لأنه ،  اوالعصير يسمى خمرً ، اعصير ممن يتخذه خمرً يكون باع ال

 .(8)"بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها وإنما باع العصير نُّ ظَ ول يُ ، يئول إليه
                                  

 .(189 /2التحقيق ) (1)
 .(523 /1ميزان العتدال ) (2)
 .(1269، رقم 429 /3سلسلة الأحاديث الضعيفة ) (3)
 .(240بلوغ المرام )ص  (4)
باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان في المنتقى بقوله: " بوَّب المجد ابن تيمية  (5)

، ... في الخمر عشرة لعن رسول الله  ، وفيهما أنَّ وابن عمر  أنس "، ثم ذكر حديثعلى معصية
 (.183 -182 /5ر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )انظ

 .(1774 /4التلخيص الحبير ) (6)
 .(2223، رقم 82 /3) هكُ دَ باب ل يذاب شحم الميتة ول يباع وَ رواه البخاري، كتاب البيوع،  (7)
 .(415 /4فتح الباري ) (8)
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 :على هذا القول وجه دلالة الحديث
حرمها إذا  وإنما، حلال الأصلفي  وبيع العنب، المن يتخذه خمرً  حرم بيع العنب هأنَّ 

المآلت العواقب و ف، ااتخاذها خمرً  اعتبر طرو  ف، اقصد صاحبها أن يبيعها لمن سيتخذها خمرً 
 .معتبرة

لوعيد البائع  اوالحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرً ": قال الصنعاني 
البيع مع يجوز  :وأما مع عدم القصد فقال الهادوية، اوهو مع القصد محرم إجماع  ، بالنار

ويقال على ، وأما إذا علمه فهو محرم، اويؤول بأن ذلك مع الشك في جعله خمرً ، الكراهة
وأما ما ل يفعل إل لمعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا ، ذلك ما كان يستعان به في معصية

انوا وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا ك ايجوز بيعها ول شراؤها إجماعً 
 .(1)"يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه ل يجوز إل أن يباع بأفضل منه جاز

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، الحديث يدل على فرع من الفروع الداخلة تحت هذا القول

 :راعىلا ت   الطوارئبأنَّ القائل ، القول الثانيعلى  الدَّالةّالأحاديث  -2
 :الأولالحديث 

فأتيت  ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، كنت أبيع الإبل بالبقيع:  قال  ن ابن عمرع
، إني أبيع الإبل بالبقيع: إني أريد أن أسألك، يا رسول الله: فقلت، في بيت حفصة النب 

ل بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما »: قال، نير وآخذ الدراهمفأبيع بالدنا
 .«شيء

 :تخريج الحديث
 .ووقفه على ابن عمر ، اختلف في رفع هذا الحديث

                                  
 .(69 /5سبل السلام ) (1)
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 .ابه مرفوعً   عن ابن عمر، سعيد بن جبير عن، (1)بن حرب فرواه سماك
، يق وأبو الربيع السمانكنا عند شعبة فجاءه خالد بن طل": داود الطيالسيقال أبو 

عن سعيد بن ، يا أبا بسطام حدثنا بحديث سماك بن حرب: فقال، وكان خالد الذي سأله
 .والذهب من الورق، عن ابن عمر في اقتضاء الورق من الذهب، جبير

 .ولم يرفعه، عن ابن عمر، عن نافع، عن أيوب: فقال شعبة
 .ولم يرفعه، عن ابن عمر، عن سعيد بن المسيب، وحدثنا قتادة

 .ولم يرفعه، عن ابن عمر، عن سعيد بن جبير، وحدثنا داود بن أبي هند
ورفعه لنا سماك بن ، ولم يرفعه، عن ابن عمر، عن سالم، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق

 .(2)"وأنا أفرقه، حرب
عن ، إل من حديث سماك بن حرب اهذا حديث ل نعرفه مرفوعً ": قال الترمذي 

، عن سعيد بن جبير، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن ابن عمر، سعيد بن جبير
 .(3)"اعن ابن عمر موقوفً 

                                  
 /3) باب في اقتضاء الذهب من الورقكتاب البيوع،   ،أبو داود في السننأخرج هذه الرواية: ( 1)

، رقم 536 /3) باب ما جاء في الصرفكتاب البيوع، والترمذي في الجامع، (، 3354، رقم 250
 /7) بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضةكتاب البيوع، والنسائي في السنن الصغرى، (، 1242

باب اقتضاء الذهب من الورق، والورق التجارات، كتاب   وابن ماجه في السنن،(، 4582، رقم 281
وأحمد في (، 1980، رقم 393 /3) والطيالسي في مسنده(، 2262، رقم 760 /2) من الذهب

وابن حبان في (، 655، رقم 165)ص  وابن الجارود في المنتقى(، 6239، رقم 359 /10) المسند
 /2كتاب البيوع )   المستدرك،والحاكم في(، 4920، رقم 287 /11كما في الإحسان )  صحيحه،

44.) 

على قول شعبة: "وأنا  (، وعلق ابن الملقن 114 -113 /8معرفة السنن والآثار للبيهقي )( 2)
 (.566 /6"، البدر المنير )لما علمه من سوء حفظه :قلتأفرقه"، بقوله: "

 (.536 /3الجامع )( 3)
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 .(1)"الحفظ سيئوسماك ، لم يرفعه غير سماك": وقال الدارقطني 
لحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين ": وقال البيهقي 
 .(2)"أصحاب ابن عمر

ابن  عن فروى الحديث، ةأكثر الروا خالف اسماكً يظهر أنَّ  العلماء هؤلء فمن كلام
 .اموقوفً عنه وهم رووه ، امرفوعً  ابن عمر  جبير عن

 عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ، (4)هاشم الرماني وأبو ، (3)داود بن أبي هندفرواه 
 .اموقوفً 

 .ولم يرفعه، عن ابن عمر، عن نافع، (5)أيوب رواهو 
 .ولم يرفعه، عن ابن عمر، سعيد بن المسيبعن ، (6)قتادة ورواه

 .ولم يرفعه، عن ابن عمر، عن سالم، (7)يحيى بن أبي إسحاقورواه 

                                  
 (.184 /13العلل )( 1)

 (.284 /5السنن الكبرى )( 2)

باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه أخرج هذه الرواية: عبد الرازق في المصنف، كتاب البيوع، ( 3)
من رخص (، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب 14577، رقم 126 /8)ذهبًا؟ 

، رقم 24 /10(، وأبو يعلى في مسنده )21499، رقم 369 /7) في اقتضاء الذهب من الورق
5654.) 

ق من الذهب، والذهب من رِ أخذ الوَ أخرج هذه الرواية النسائي في السنن الصغرى، كتاب البيوع، ( 4)
 (.4585، رقم 282 /7) الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه

أخذ العوض عن الثمن أخرج هذه الروايةَ، البيهقيُّ في معرفة السنن والآثار، كتاب البيوع، ( 5)
 (.184 /13(، وأشار إلى هذه الرواية الدارقطني في العلل )114 -113 /8) وصوف في الذمةالم

أخذ العوض عن الثمن أخرج هذه الروايةَ، البيهقيُّ في معرفة السنن والآثار، كتاب البيوع، ( 6)
 .(184 /13وأشار إلى هذه الرواية الدارقطني في العلل )(، 114 -113 /8) الموصوف في الذمة

أخذ العوض عن الثمن أخرج هذه الروايةَ، البيهقيُّ في معرفة السنن والآثار، كتاب البيوع، ( 7)
 (.114 -113 /8) الموصوف في الذمة
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هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم ": قال الحاكم في الطريق المرفوعةوقد 
 .(1)"يخرجاه

، إنه صحيح على شرط مسلم: وأما الحاكم فقال في مستدركه": قال ابن الملقن 
 .(3)"في تقديم الرفع على الوقف (2)ناه على المذهب الصحيحوكأنه ب

فإنه قد ، باعتبار ظاهر الإسناد بقطع النظر عن المخالفة وقد يكون كلام الحاكم 
فإنَّ من ؛ فلا يحكم بصحتها؛ وأما مع وجود المخالف لها، يقال إنَّ الطريق المرفوعة صحيحة

 .والله أعلم، الفة لرواية الأكثر فتكون شاذةورواية سماك مخ، اشرط الصحيح أل يكون شاذً 
 :خلصة الحكم على الحديث

 .موقوف على ابن عمر  أنَّ الحديث، الراجح والله أعلم
 :(4)وجه دلالة الحديث على هذا القول

، أخذ الدراهم مقابل الدنانير والعكس ومع ذلك أجاز النب ، الأسعار قد تتغير أنَّ 
فلو أنَّ من كان له على رجل دنانير ، ى الأسواق من تغير في السعرولم يراع ما قد يطرأ عل

وأخذ في مقابلها دراهم وذهب إلى السوق فوجد سعرها أقل من الدنانير التي كانت له  ادينً 
والله ، فليس له أن يرجع ويأخذ دنانيره لأنه قد رضي وقد تم العقد بذلك، على صاحبه

 .أعلم
خاصةً عند إرادة ، الب أنَّ الأسعار ل تتغير بهذه السرعةوقد يعترض على هذا بأنَّ الغ

 .والله أعلم، والحكم يجري على الغالب، التبديل بين الذهب والفضة

                                  
 (.44 /2المستدرك ) (1)

هذا فيه نظر، فليس الصحيح، تقديم الرفع على الوقف مطلقًا، بل إنَّ الأمر راجع إلى القرائن، فقد  (2)
 -343 /1(، وتوضيح الأفكار )604 /2م الوقف، انظر: النكت لبن حجر )يقدم الرفع وقد يقد

344.) 

 (.566 /6البدر المنير )( 3)

 (.254انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 4)
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، الحديث يدل على فرع من الفروع الداخلة تحت هذا القول

 :الحديث الثاني
، هافي ثمار ابتاع أصيب رجل في عهد رسول الله : الق،  عن أبي سعيد الخدري

فلم يبلغ ذلك وفاء ، فتصدق الناس عليه، «تصدقوا عليه»: فقال رسول الله ، فكثر دينه
 .«وليس لكم إل ذلك، خذوا ما وجدتم»: لغرمائه فقال رسول الله ، دينه

 :الحديثتخريج 
 .(1)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
أنه ليس لهم و ، الحكم بل أطلق؛ على الكسب أو ل الم يستفصل هل كان قادرً  النب   أنَّ 

 .على الكسب فيما سيأتي من الأيام احتى وإن كان قادرً ، إل ما وجدوا
: -(2)المال الحاضر ةتنزيل الكتساب منزل :عند ذكره لفروع قاعدة-  قال السيوطي

لم يجب عليه الكسب لوفاء ، إذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوبا: ومنها"
 .(3)"الدين

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، الحديث يدل على فرع من الفروع الداخلة تحت هذا القول

 :في القاعدة بين القولين الترجيح
رجَّح بعض العلماء  وقد ،وأحيانا أخرى ل تراعى، تراعى أحياناً  الطوارئ نَّ إقد يقال 

                                  
 (.1556، رقم 1191 /3) باب استحباب الوضع من الدينصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 1)

اعدة: "تنزيل الكتساب منزلة المال الحاضر"، تلتحق بقاعدة: "هل ، أنَّ قوقد ذكر السيوطي  (2)
(، وقاعدة: "هل العبرة بالحال أو بالمآل"، 325، 322العبرة بالحال أو بالمآل"، الشباه والنظائر )ص 

 قريبة من قاعدة: "الطوارئ هل تراعى أم ل؟".

 (.326الأشباه والنظائر )ص  (3)
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هذه القاعدة من  سبق أنَّ  وقد ،(1)القريبة فقط دون البعيدة الطوارئأنَّ التي تراعى هي 
في بعض الفروع  الطوارئفتراعى ، الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعد

 .علموالله أ، دون بعض

                                  
 (.297 /1ب )انظر: شرح المنهج المنتخ (1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث السابع ل نتق  منفعة العين الم   "يصح استثناء  : على قاعدة الدَّ
 .(1)معلومة" مدة  ، ها من ناقلهاملك  

 :معنى القاعدة: أولا  
ذلك يصح  فإنَّ  ،مدة من الزمن، إذا استثنى أحد العاقدين منفعة عين انتقل ملكها عنه

 .م به العاقد الآخرلزَ ويُ 
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
وعن ، والمخابرة ،والمزابنة، نهى عن المحاقلة أنَّ النب  »،  ن جابر بن عبد اللهع

 .«علمتُ  إل أنْ  ،الثنيا
 :تخريج الحديث

، (6)أبو عوانةو ، (5)وأبو يعلى الموصلي، (4)والنسائي، (3)والترمذي، (2)اودرواه أبو د

                                  
ضابط: ل " (:231 /3المنثور )، في  قال الزركشي، و (230 /1تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 1)

، وذكره "إل في الوصية يصح أن يوصى برقبة عين لشخص وبمنفعتها لآخر ،يصح استثناء منفعة العين
فذكر  ،بابًا في قواعد الستثناء، لكنه عقد أيضًا (، وسماه ضابطا600ًالسيوطي في الأشباه والنظائر)ص 

 "،الستثناء المستغرق باطلقاعدة بلفظ: "، و "الستثناء المبهم في العقود باطل" قاعدة بلفظ: منها
 (.601 - 600؟"، انظر: الأشباه والنظائر )الستثناء الحكمي هل هو كاللفظيقاعدة بلفظ: "و 
 (.3405رقم ، 262 /3) باب في المخابرةالسنن، كتاب البيوع، ( 2)

 (.1290، رقم 577 /3) باب ما جاء في النهي عن الثنياالجامع، كتاب البيوع، ( 3)

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، السنن الصغرى، كتاب المزارعة، ( 4)
 (.3880، رقم 38 -37 /7) واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

 (.1918، رقم 427 /3المسند )( 5)

 (.5099، رقم 308 /3) باب بيع حظر المعاومةالمسند، كتاب البيوع، ( 6)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
686 

عن يونس بن ، سفيان بن حسينكلهم من طريق ،  (3)والطبراني، (2)وابن حبان، (1)والطحاوي
 .فذكره،  رسول الله أنَّ ،  عن جابر، بن أبي رباح عن عطاء، عبيد

 سناد صحيح رواته كلهم ثقات.وهذا الإ
غريب من هذا الوجه من حديث ، هذا حديث حسن صحيح": قال الترمذي 

 ." عن جابر، عن عطاء، يونس بن عبيد
 .(4)"سفيان بن حسينلم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إل ": وقال الطبراني 

فإنما اختلط عليه صحيفة ، في غير الزهري ثبت ن بن حسينسفيا": قال ابن حبان و 
 .(5)"فكان يهم فيها، الزهري

عن ، وسعيد بن ميناء، أبي الزبير من طريق، (6)الحديث في صحيح مسلم هذا وأصل
، والمخابرة، عاومةوالم، والمزابنة، عن المحاقلة "نهى رسول الله : قال،  جابر بن عبد الله

 ."إل أن تعلم": دون قوله، "ص في العراياورخَّ ، الثنياوعن 
خاصة وأنه ، فزيادته مقبولة، وهو ثقة، بن أبي رباح عطاءُ ، «إل أن تعلم»: وزاد قوله

فهو غرر  افإن الستثناء إذا لم يكن معلومً ، ليس هناك ما يردها بل الأصول تشهد لمعناها
 .ة في تحريم هذا النوع من البيوعوجهالة والنصوص كثير 

عطاء بن أبي رباح حفظ عن جابر فيما حدثهم به من  وأنَّ  ... ":  قال الطحاوي
ما روى فيه عن : فكان بذلك، ما لم يحفظه أبو الزبير ول سعيد،  ذلك عن رسول الله

                                  
 (.131 /1شرح مشكل الآثار )( 1)

 (.4971، رقم 345 /11الإحسان، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه )( 2)

 (.5225، رقم 250 -249 /5المعجم الأوسط )( 3)

 (.250 /5المصدر السابق )( 4)

: ( في ترجمة سفيان بن حسين2437، رقم 183(، وقال في التقريب )ص 346 /11الإحسان )( 5)
 ".باتفاقهم ،ثقة في غير الزهري"

 سبق تخريجه.( 6)
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 .(1)"جابر أولى مما روياه فيه عنه
 :خلصة الحكم على الحديث

رواه ": قال ابن الملقن ، «إل أن تعلم»: وهي قوله الزيادةالحديث صحيح مع 
هذا حديث حسن : قال الترمذي، "«إل أن تعلم»: وهي، الترمذي والنسائي بزيادة حسنة

وهذه الزيادة مبينة لرواية مسلم ، لزيادة أيضا ابن حبان في صحيحهورواه بهذه ا، صحيح
 .(2)"المتقدمة

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
 ءانثتسفمعناه أن ال، إل أن تعلم الثنيالأنه نهى عن ، هذا الحديث يطابق القاعدة

 .صحيفلا  ومجهول، يصحمعلوم ف: نوعان
مطلقا وحديثه   الثنيابعد أن ذكر حديث جابر الذي فيه النهي عن - قال الطحاوي 

حقيقة ما وقع  فانكشف لنا بذلك": قال ، -الآخر الذي فيه التقييد بقوله إل أن تعلم
 الثنياليست بمعلومة وأن  الثنياوأنها ، الثنياعليه النهي في حديث أبي الزبير وسعيد من بيع 

وإذ كان ما يبقى بعدها من البيع ، وأن المستثناة فيه جائز إذ كانت معلومة، المعلومة بخلافها
 .(3)"معلوما بثمن معلوم

وفي رواية الترمذي وغيره ، اء في البيعوالمراد الستثن، هي استثناء":  قال النوويو 
إل أن يعلم والثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إل  الثنيابإسناد صحيح نهى عن 

فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول فلو قال بعتك هذه الأشجار إل هذه ...  بعضها
بألف إل درهما وما أشبه  الشجرة أو هذه الشجرة إل ربعها أو الصبرة إل ثلثها أو بعتك

 .(4)"البيع باتفاق العلماء صحَّ ، المعلومة الثنياذلك من 

                                  
 (.132 -131 /1شرح مشكل الآثار )( 1)

 (.458 /6البدر المنير )( 2)

 (.131 /1شرح مشكل الآثار )( 3)

 (.195 /10م )شرح صحيح مسل( 4)
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؛ ففي نفس الحديث إل أن يعلم، الثنياحديث النهي عن وأما ":  وقال ابن حجر
 .(1)"فعلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولً 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .القاعدةالحديث مطابق للفظ 

 :الحديث الثاني
: قال، فأراد أن يسيبه، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا،  جابر بن عبد اللهعن 
، ل: قلت، «بعنيه بوقية»: قال، لم يسر مثله افسار سيرً ، وضربه، فدعا لي  النب  فلحقني 

، غت أتيته بالجملفلما بل، عليه حملنه إلى أهلي واستثنيت  ، وقيةفبعته بأ، »بعنيه»: ثم قال
، خذ جملك، أتراني ماكستك لآخذ جملك»: فقال، فأرسل في أثري، ثم رجعت، فنقدني ثمنه

 .«ودراهمك فهو لك
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :(2)وجه دلالة الحديث على القاعدة

على  فدلَّ ، على ذلك  النب  استثنى منفعة الجمل وأقره ،  بد اللهأنَّ جابر بن ع
معلومة لأنه حددها  والمدة التي استثناها جابر ، (3)جواز استثناء منفعة العين مدة معلومة

 .(4)بالرجوع إلى أهله في المدينة

                                  
 (.315 /5فتح الباري )( 1)

 /1تقرير القواعد وتحرير الفوائد لبن رجب )، على كتاب انظر: تعليق الشيخ ابن عثيمين ( 2)
 (.1، حاشية رقم )(230

 (.75 -74انظر: القواعد والأصول الجامعة )ص ( 3)
، وفيه أنَّ أمَّ سلمة  الذي سبق تخريجه ومما يدل على هذه القاعدة أيضًا، حديث سفينة  (4)

ويجوز أيضًا (: "262، في القواعد النورانية )، قال شيخ الإسلام أعتقته، واشترطت أن يخدم النب 
للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما، اتباعًا لحديث سفينة لما أعتقته أم 
= 
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كخدمة العبد ،  فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع": قال شيخ الإسلام 
باعا ات  ، إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير، سكنى الدار ونحو ذلكو 

 .(1)"واستثنى ظهره إلى المدينة، هجملَ  لما باع النب لحديث جابر 
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من الفروع المندرجة تحت القاعدة

                                  
 (.75انظر: القواعد والأصول الجامعة )ص "، و ما عاش  واشترطت عليه خدمة النب ،سلمة

 (.262القواعد النورانية ) (1)
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الةّالأحاديث  -: نالمبحث الثام إلا على موجود بالفعل  د  ر  "العقود لا ت  : على قاعدة الدَّ
 .(1)"اواختيار  ، اد على المعدوم حكم  وأما الفسوخ فتر   ، أو بالقوة

 :معنى القاعدة: أولا  
 :شرح ألفاظ القاعدة -1

وجود في بحيث يكون احتمال ، الممكن وجوده عن قرب: معناهمصطلح  ،القوَّة
 .(2)المستقبل قوياً 
 .(3)ارتباط العقد حلُّ : هو ،الفسخ

 :الفسخ الاختياريو  الفسخ الحكميالفرق بين 
 .بقطع النظر عن رضا من يعنيه ورغبته، إلغاء العقد وإبطال أثره: هو، الفسخ الحكمي

 .(4)برغبته واختياره ،ممن يعنيه، إلغاء العقد وإبطال أثره: هو، الفسخ الختياريو 
 :المعنى الإجمالي -2

مع وصفه في ، المستقبل يمكن وجوده في أمر أو، ل تكون العقود إل على أمر موجود
وذلك لأنه ، بخلاف الفسوخ فإنها تكون في المعدومات، ول تكون في المعدومات، الذمة

 .(5)ل يغتفر في العقوديغتفر في الفسوخ ما 
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
في الأشباه   السيوطي منها ذكرها هناك قاعدة قريبة، و (1/490) وتحرير الفوائد قواعدتقرير ال( 1)

 .ما ل يغتفر في العقود" ،ر في الفسوختفَ غْ "قاعدة: ي ـُ ( قال:488والنظائر )ص 
 (.194الطلب )ص انظر: شرح تحفة أهل ( 2)

 (.481(، الأشباه والنظائر للسيوطي )234 /1انظر: الأشباه والنظائر لبن السبكي )( 3)

 (.194شرح تحفة أهل الطلب )ص ( 4)

 (.488ص ) للسيوطي الأشباه والنظائرانظر:  (5)
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 :(1)تتكون هذا القاعدة من جزأين هما بمنزلة قاعدتين
 .إل على موجود بالفعل أو بالقوة دُ رِ العقود ل تَ : القاعدة الأولى
 .اواختيارً ، اد على المعدوم حكمً رِ الفسوخ تَ : القاعدة الثانية

 :أو الجزء الأول، على القاعدة الأولى الدَّالةّالأحاديث 
الةّالأحاديث : أولا    :الأعيان الموجودة بالفعل ورود العقود على على الدَّ

في العقود أن تكون على أعيان موجودة بالفعل،  الأصلوأدلة هذا النوع كثيرة لأن 
 وسأذكر منها حديثين:

 :الحديث الأول
 ، فكنت على بكر صعب لعمر، فرفي س كنا مع النب  :  قال، عن ابن عمر 

فقال ، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فيتقدم أمام القوم، فكان يغلبني
فباعه من رسول الله ، «بعنيه»: قال، هو لك يا رسول الله: قال، «بعنيه»: لعمر  النب  
 ، النب  فقال  :«تصنع به ما شئت، هو لك يا عبد الله بن عمر». 

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
العقود تكون في  على أنَّ  دلَّ ، اشترى الجمل وهو عين موجودة وحاضرة  النب   أنَّ 

 .الأعيان الموجودة بالفعل
 :لة الحديث على هذا الجزء من القاعدةطريقة دلا

 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا الجزء
 :الحديث الثاني

                                  
 (.193 -192انظر: شرح تحفة أهل الطلب )( 1)

ى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر باب إذا اشتر الجامع الصحيح، كتاب البيوع،  (2)
 (.2115، رقم 65 /3) فأعتقه ،البائع على المشتري، أو اشترى عبدًا



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
692 

له به فاشترى  ، يشتري له به شاة اأعطاه دينارً  أنَّ النب  ، البارقي عن عروة 
وكان لو اشترى ، فدعا له بالبركة في بيعه، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، شاتين

 .هالتراب لربح في
 :تخريج الحديث

 .تخريجه سبق
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

 .ةفالعقد جرى على عين موجود، على ذلك وأقره النب  اشترى شاتين عروة  أنَّ 
 :على هذا الجزء من القاعدة طريقة دلالة الحديث

 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا الجزء
 :الأعيان الموجودة بالقوة ورود العقود على على الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

قدم : قال،  عن ابن عباسوهو ما جاء ، إل حديثاً واحدًا لم أجد لهذا الجزء دليلًا 
من أسلف فلا يسلف إل في كيل »: فقال لهم رسول الله ، والناس يسلفون رسول الله 

 .«ووزن معلوم، معلوم
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
إلى أجل ، ووزن معلوم، فليسلف في كيل معلوم، من أسلف في تمر»: (3)وفي لفظ له

 .«معلوم
 :القاعدة هذا الجزء من وجه دلالة الحديث على

شيء  رى علىيجعقد والسلم ، بالشروط المذكورة في الحديث أجاز السلم أنَّ النب 
 يأتي يتكفل المسلَم إليه بأنَّ و ، هو موصوف في الذمة وإنما، في مجلس العقد موجود غير

                                  
 (.2240، 2239، رقم 85 /3) باب السلم في وزن معلومالجامع الصحيح، كتاب السَّلَم،  (1)

 (.1604، رقم 1227 /3) باب السلمصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 2)

 (.1604، رقم 1226 /3) باب السلمصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 3)
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 الأمورإجازة السلم تدل على أن العقود تجري على و ، المعلوم المحدد عند الوقتبالمسلَم فيه 
 .الموجودة بالقوة

 .ملَ سائر الأحاديث التي فيها جواز السَّ ، ويدل على هذا الجزء كذلك
 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة

 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا الجزء
 :أو الجزء الثاني ثانيةعلى القاعدة ال الدَّالةّالأحاديث 

الةّالأحاديث : أولا    :اد على المعدوم حكم  ر  الفسوخ ت   على أنَّ  الدَّ
 الله جابر بن عبد عنوهو ما جاء ، اواحدً  اإل حديثً  السنةمن  لم أجد لهذا الجزء دليلًا 

 ،قال رسول الله : قال :« ًفلا يحل لك أن ، فأصابته جائحة، الو بعتَ من أخيك ثمر
 .«؟بم تأخذ مال أخيك بغير حق ، امنه شيئً  تأخذ

 :تخريج الحديث
 .(1)رواه مسلم
 :الحديث على القاعدة وجه دلالة

كم بالفسخ في أمر فح، ةدفوع مقابل الثمر التالف بالجائحبرد المال المأمر   النب   أنَّ 
 .ةحوهو ما تلف في الجائ، معدوم

إذا تلفت الثمار المشتراة في : اومنه": -وهو يمثل للفسخ الحكمي-،  قال ابن رجب
 .(2)"العقد ينفسخ فيها فإنَّ ؛ ها بجائحةوس النخل قبل جد ِ ؤ ر 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة
 .دللة مستنبطة، الجزء الحديث يدل على فرع من فروع هذا

 :اختيار ا د على المعدومر  الفسوخ ت   على أنَّ  الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
 (.1554، رقم 1190 /3) باب وضع الجوائحصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 1)

 (.195، وانظر: شرح تحفة أهل الطلب )ص (491 /1) وتحرير الفوائد قواعدتقرير ال( 2)
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،  عن أبي هريرة وهو ما جاء، اواحدً  اإل حديثً  السنةمن  لم أجد لهذا الجزء دليلًا 
لابها فإن رضي حِ ، فليحلبها، من اشترى شاةً مُصَرَّاةً فلينقلب بها»:  قال رسول الله: قال

 .«ومعها صاع من تمر، هاوإل رد  ، أمسكها
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

، يكون أتلف اللبن المشتري قد مع أنَّ ، ردها ومعها صاع من تمر: قال الرسول  أنَّ 
 .يكون في المعدومات الفسخ على أنَّ  ومع ذلك حكم فيه بالفسخ فدلَّ 

صاع التمر  حيث أوجب الشارع ردَّ ؛ عليه حديث المصراة وقد دلَّ ": قال ابن رجب 
، بفسخ العقد فيه مَ على أنه حكَ  فدلَّ ؛ وهو مما ورد العقد عليه، عن اللبن بعد تلفه اعوضً 

 .(3)"له والرجوع بالثمن كاملًا عوضه مع أص ورد  
 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة

 .الحديث يدل على فرع من فروع هذا الجزء دللة صريحة

                                  
، رقم 71 /3) وفي حلبتها صاع من تمر باب: إن شاء رد المصراةالجامع الصحيح، كتاب البيوع، ( 1)

2151.) 

 (.1158 /3) باب حكم بيع المصراةصحيح مسلم، كتاب البيوع، ( 2)

 .(490 /1) وتحرير الفوائد قواعدتقرير ال( 3)
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الةّالأحاديث  -:الفصل السابع الكلية المتعلقة بالدعاوى  القواعدعلى  الدَّ
 .والبينات

 .مباحثأربعة وفيه 

الّ الأحاديث  -:المبحث الأول  .(1)يان"كالثابت بالع  ،  "الثابت بالبرهان: على قاعدة ةالدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
 :شرح مفردات القاعدة -1

يستعمل و ، هو الدليل الذي يفرق بين الحق والباطل ويميز الصحيح من الفاسد: البرهان
 .(2)ونحوها، وهي الشهادة، نةالبي بمعنى البرهان الفقهاء

 .(3)في رؤيته إياه لم يشك  : رآه عيانا: يقال، رأى: ومعناه، عاين: مصدر للفعل: العيان
 :المعنى الإجمالي -2

يعتبر كالثابت بالمعاينة والمشاهدة في ، أو الدليل الشرعيين، الشيء الثابت بالبينةأنَّ 
 .(4)ول تسوغ مخالفته، باعهفيجب ات ِ ؛ الإلزام

 :(5)على القاعدة الةّالدَّ الأحاديث : اثاني  

                                  
(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا 75( المادة )74 /1مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام )( 1)

 (.351لبورنو )ص (، والوجيز ل367)ص 

(، 367(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 74 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 2)
 (.351والوجيز للبورنو )ص 

( وانظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 452 /35(، وتاج العروس )302 /13لسان العرب )( 3)
 (.367(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 74 /1)

(، 367(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 74 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 4)
 (.373(، والممتع في القواعد الفقهية )ص 351والوجيز للبورنو )ص 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )يدل على هذه القاعدة من القرآن قول الله: ( 5)

= 
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 :الأول ديثالح
ولعلَّ بعضكم أن ، إنكم تختصمون إليَّ »: الله  قال رسول: قالت،  عن أم سلمة

له من حق  فمن قطعت، مما أسمع منه فأقضي له على نحو   ، يكون ألحن بحجته من بعض
 .«فإنما أقطع له به قطعة من النار، فلا يأخذه، اأخيه شيئً 

 :تخريج الحديث
 .وهذا لفظه، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :(3)وجه دلالة الحديث على القاعدة
فدلَّ على اعتماد ، ق القضاء بالشهادةلَّ حيث ع، «فأقضي له بنحو ما أسمع»:  قوله

 .كالثابت بالمشاهد والمعاينة،  لبينةفالثابت با، البينة والعمل بها
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة مستنبطة، القاعدة على الحديث يدل
 :الحديث الثاني
 ."واليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي":  قال رسول الله

 :الحديثتخريج 
 .سبق تخريجه

 :(4)وجه دلالة الحديث على القاعدة
فالثابت ، بحجيتها مٌ لها وحكْ  وفي هذا اعتبارٌ ، البينة على المدعي نَّ بأحكم   النبَّ  أنَّ 

                                  
ادة دلَّ ذلك بالشه، ، حيث أمر الله [282]البقرة:   پگ گ گ گ ڳ ڳ

 (.352 -351على اعتبارها، والشهادة من أقوى البراهين، انظر: الوجيز للبورنو ص )

 (.7168، رقم 69 /9) باب موعظة الإمام للخصومالجامع الصحيح، كتاب الأحكام، ( 1)

 (.1713، رقم 1337 /3) باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجةصحيح مسلم، كتاب الأقضية،  (2)

 (.1055 /2(، وانظر: المدخل الفقهي العام )352 -351يز للبورنو )ص الوج (3)

 (.352 -351انظر الوجيز للبورنو )ص  (4)
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 .بها كالثابت بالمشاهدة
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة مستنبطة، القاعدة على الحديث يدل
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الةّاديث الأح -:المبحث الثاني  .(1)ملزمة" ة  جَّ ح  ، "الإقرار: على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

يطالب به ويتابع عليه  فإنه، آخر من الحقوق لشخص بحق على نفسه إذا أقرَّ شخص
 .(2)قضاءً 

 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الأول ديثالح

فسألوها من ، قد رُضَّ بين حجرين أنَّ جارية وُجد رأسُها،  عن أنس بن مالك
، فأقرَّ  ذ اليهوديُّ خِ فأُ ، برأسها متْ وْ فأَ ، حتى ذكروا يهودياً ، ؟فلان، ؟فلان، ؟صنع هذا بك

 .ه بالحجارةرأسُ  ضَّ رَ أن ي ـُ  الله به رسولُ  فأمرَ 
 :تخريج الحديث

                                  
(، 551 /8) البحر الرائق شرح كنز الدقائق(، و 477 /8انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني )( 1)

و هذا اللفظ، الشيخ البورنو في ( ط: دار ابن حزم، وأشار إليها بنح120ونظرية التقعيد الفقهي )ص 
"، وهي في المرء مؤاخذ بإقراره(، وهناك قاعدة أخرى قريبة من هذه، وهي قاعدة: "353الوجيز )ص 

 ( أيضًا.353الوجيز للبورنو )ص 

 ( ط: دار ابن حزم.120انظر: نظرية التقعيد الفقهي )ص  (2)

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ): مما يدل على هذه القاعدة من القرآن، قوله ( 3)

الإملال هو الإملاء، أي فليملل المدين الذي عليه الحق على الكاتب، ، [282]البقرة:  پ ڄ
لأنه إذا لم يكن ملزمًا؛ لما أمر المدين أن يملي ، ودل ت الآية على أنَّ الإقرار ملزمالإقرار،  يتضمن والإملاء

، به البخس، وهو دليل على لزوم ما أقرَّ وكذلك في الآية نهى عن الكتمان و ما عليه من حق للغير، 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ): وقوله 

منهم ولما  ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه، [81]آل عمران:   پۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
(، 419 -418(، والقواعد الفقهية للندوي )ص 354 -353حاجَّهم به، انظر: الوجيز للبورنو )ص 

 ط: دار ابن حزم. (120ونظرية التقعيد الفقهي )ص 
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 .هسبق تخريج
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

 .فالإقرار ملزم، حكم عليه بالقصاص عندما أقرَّ  النب  أنَّ 
والإقرار في ، باب سؤال القاتل حتى يقر  ": بقوله  وقد بوَّب عليه البخاري

 .(1)"الحدود
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة
 :الحديث الثاني

 ، إذْ جاء رجل يقود آخر بنسعة إني لقاعد مع النب  : قال، عن وائل بن حجر 
ترف إنه لو لم يع: فقال- «؟أقتلته»: فقال رسول الله ، هذا قتل أخي، يا رسول الله: فقال

كنت أنا وهو نختبط من :  قال« ؟كيف قتلته»: قال، نعم قتلته: قال -أقمت عليه البينة
هل لك »: فقال له النب  ، فقتلته، فضربته بالفأس على قرنه، فأغضبني، فسبني، شجرة

فترى قومك »: قال، وفأسي، ما لي مال إل كسائي: قال، «؟من شيء تؤديه عن نفسك
دونك »: وقال، فرمى إليه بنسعته، ن على قومي من ذاكأنا أهو : قال« ؟يشترونك
، فرجع، «إن قتله فهو مثله»: فلما ولى قال رسول الله ، فانطلق به الرجل، «صاحبك

فقال رسول ، وأخذته بأمرك، «إن قتله فهو مثله»: إنه بلغني أنك قلت، يا رسول الله: فقال
، بلى -لعله قال  -يا نب الله : الق« ؟وإثم صاحبك، أما تريد أن يبوء بإثمك»: الله 
 .وخلى سبيله، فرمى بنسعته: قال، «فإن ذاك كذاك»: قال

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

                                  
 (.4 /9الجامع الصحيح )( 1)
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قرار حجة يلزم بها على أن الإ فدلَّ ، عمل بإقراره ودفعه لولي الدم ليقتله  النب أنَّ 
 .صاحبها

وتمكين ولي ، باب صحة الإقرار بالقتل": ذا الحديث بقولهعلى ه  ب النوويوقد بوَّ 
 .(1)"واستحباب طلب العفو منه، القتيل من القصاص

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة

 :تنبيه
 :منها، هناك أحاديث تدل على جواز أن يرجع المقر عن إقراره

لعلك قبلت أو »: قال له  لما أتى ماعز بن مالك النب  : قال  ابن عباس حديث
فعند ذلك أمر : قال، ل يكني، «أنكتها»: قال، "ل يا رسول الله": قال، «غمزت أو نظرت

 .برجمه
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :قراروجه دلالة الحديث على الرجوع في الإ

فلو أنه رجع عن ، ففيه إشارة إلى تلقينه بالرجوع، لتلعلك قبَّ : لماعزقال  النب  أنَّ 
إقراره لقبله النب 

(2). 

                                  
 (.172 /11شرح صحيح مسلم )( 1)

رجوعه؛ ما جاء في مسند  ، عن إقراره، لقبل منه النب ومما يدل على أنه لو رجع ماعز ( 2)
، «هلا تركتموه»قال:  ، أنَّ النب (، عن أبي هريرة 9809، رقم 502 /15الإمام أحمد )

 -214 /36(، وفي المسند أيضًا )5، حاشية رقم 502 /15ذكر محققو المسند ) وإسناده حسن، كما
وإسناده  ،«هلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب الله عليه»: قال  ( عن هزال 21890، رقم 215

 /2، في التحقيق )قال ابن الجوزي  (،4، حاشية رقم 215 /36حسن، كما ذكر محققو المسند )
لنا ، خلافاً لداود وإحدى الروايتين عن مالك بالزنا ثم رجع عنه سقط الحدَّ  إذا أقرَّ  :مسألة(: "331

= 
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هذا الكلام معنى ، «... فلعلك قال ل والله إنه قد زنى» قوله ": قال النووي 
ا كما جاء في الرواية واعتذاره بشبهة يتعلق به، بالزنى الإقرارالإشارة إلى تلقينه الرجوع عن 

اختصارا وتنبيها ، "لعلك": فاقتصر في هذه الرواية على، لعلك قبلت أو غمزت": الأخرى
ففيه استحباب ، واكتفاء بدللة الكلام والحال على المحذوف أي لعلك قبلت أو نحو ذلك

ذلك عن  تلقين المقر بحد الزنى والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى وأنه يقبل رجوعه
لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية  
كالزكاة والكفارة وغيرهما ل يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه وقد جاء تلقين 

وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء  الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النب 
 .(1)"عليه

الرجوع عن  أنَّ  وبين النصوص السابقة في أدلة  القاعدة، والجمع بين هذه النصوص
 .ر إلى ذلك النووي اكما أش،  الإقرار يجوز في حق الله ول يجوز في حق الآدميين

 باً إل إذا كان مكذَّ ، لأنه تكذيب لنفسه هل يقبل رجوع المقر عن إقرار فالأصل أنه 
 .(2)أو كان الإقرار بحق لله تعالى كالزنا، بمحالأو كان الإقرار ، اشرعً 

                                  
 ".هلا تركتموه :حين رجم قال ماعزاً فرَّ  أنه لما أخبر أنَّ  حديث أبي هريرة عن النب 

 (.195 /11شرح صحيح مسلم )( 1)

 (.354انظر: الوجيز للبورنو )ص ( 2)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثالث  .(1)ح في التصرفات"د  "التهمة تق  : على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
، خسَ فْ فإنها ت ـُ؛ إذا صاحبتها شبهة قادحة، وغيرهم الولة والقضاة وأحكام تصرفات أنَّ 

 .(2)مزَ لْ ول ت ـَ
 :(3)على القاعدة الدَّالةّاديث الأح: اثاني  

 :الحديث الأول
 .«(4)ظنينول ، ل تجوز شهادة خصم»: رسول الله  قال: قال ،عن أبي هريرة 

 :تخريج الحديث
عن ، (5)سلميالأإبراهيم  فرواه، واختلف فيه، جاء هذا الحديث عن أبي هريرة 

                                  
(، والذخيرة 41، 36 /2واعد الأحكام للعز ابن عبد السلام )(، وانظر: ق43 /4الفروق للقرافي )( 1)

 (.109(، ونظرية التقعيد الفقهي )ص 109 /10للقرافي )

 (.109انظر: نظرية التقعيد الفقهي )ص ( 2)

للتهمة تأثير ا  وقد أجمعوا أنَّ "نقل بعض العلماء الإجماع على هذه القاعدة، قال ابن رشد الحفيد: ( 3)
(، وقال 471 /2"، بداية المجتهد )هتلَ قَ  نْ مَ = ،عمدًا عند الجمهور أن ل يرث القاتلُ  منهافي الشرع، 

وهي مختلفة المراتب فأعلى القاعدة أن التهمة تقدح في التصرفات إجماع ا من حيث الجملة، "القرافي: 
وأهل صقعه  رتب التهمة معتبر إجماعا كقضائه لنفسه، وأدنى رتب التهم مردود إجماعا كقضائه لجيرانه
ل تقبل » وقبيلته، والمتوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني وأصلها قول رسول الله 

(، وقد 109 /10(، وانظر: الذخيرة للقرافي )43 /4"، الفروق )أي متهم، «شهادة خصم ول ظنين
(، وكأنَّ من نقل 417 /9)"، والمحلى سلام مدخلليس للتهمة في الإخالف في هذا ابن حزم، فقال: "

الإجماع لم يعتبر خلافَه، أو أن الإجماع حاصل قبل زمنه، والله أعلم، انظر: القواعد والضوابط الفقهية 
 (.1827، 1813 /4(، وانظر منه: )2، حاشية رقم 1794 /4من خلال كتاب بداية المجتهد )

 (.163 /3ر: النهاية )، انظالتهمة ، وهيةنَّ أي متهم في دينه، من الظ ِ ظنين: ( 4)

إلى نفسه، ول  باب ل يقبل متهم، ول جار   رواه عنه عبد الرازق في المصنف، كتاب الشهادات،  (5)
= 
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: قال  عن أبي هريرة، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، يزيد بن طلحة عن، الله عبد
 .«ظنينول ، ه ل تجوز شهادة خصمأنَّ : في السوق منادياً  بعث رسول الله »

 الكن جاء الحديث مرفوعً ، وقد سبق أنه متروك، وإبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي
عن ، الزنجي مسلم بن خالدعن  ابإسنادهم، (2)البيهقي، (1)الحاكم فقد رواه، بإسناد آخر

 .فذكر نحوه  بعث رسول الله: قال،  عن أبي هريرة، عن أبيه، الرحمن العلاء بن عبد
فإنَّ ؛ وهذا فيه نظر، "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه": قال الحاكم

 .هاموقد سبق أنه كثير الأو ، في هذا الإسناد الزنجي
 .(3)"في إسناده نظر": ابن حجر قال 

، طلحة بن عبد الله بن عوف عن فرواه، (5)بن زيد بن المهاجر (4)محمد مخالفهقد و 
 .ولم يذكر أبا هريرة ، «ظنينل شهادة لخصم ول »: قال عن النب 

اء ما يشهد لمعناه من حديث ولكن قد ج، ففهو ضعي، الحديث مرسل فالصواب أنَّ 
 .بد الله بن عمر عو ، وعائشة، جابرو ، عبد الله بن عمرو

 :ث عبد الله بن عمرو حدي: أولا  
محمد بن عن  بأسانيدهم، (3)والبيهقي، (2)الدارقطنيو ، (1)وأبو داود، (6)عبد الرازق رواه

                                  
 (.15363، رقم 320 -319 /8) ظنين

 (.99 /4المستدرك ) (1)

باب ل تقبل شهادة خائن ول خائنة ول ذى غمر على أخيه السنن الكبرى، كتاب الشهادات،  (2)
 (.201 /10) ظنين ول خصمول 

 (.3232 /6التلخيص الحبير ) (3)

 /7) فيمن ل تجوز له الشهادةروايته عند ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية،  (4)
 (.396، رقم 286)ص  باب ما جاء في الشهادات( وعند أبي داود في المراسيل، 23187، رقم 690

 (.5894، رقم 414ريب )ص هو: التيمي، وهو ثقة، التق (5)

، رقم 320 /8) إلى نفسه، ول ظنين باب ل يقبل متهم، ول جار   المصنف، كتاب الشهادات،  (6)
 (.6899، رقم 501 /11(، وعنه رواه أحمد في المسند )15364
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،  النبَّ  أنَّ ، عن جده ،عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن موسى، راشد
، لأهل البيت (5)القانعورد شهادة ، على أخيه (4)الغِمروذي ، ائن والخائنةشهادة الخ ردَّ »

 .«وأجازها على غيرهم
فقد ؛ لكنه قد توبع، (6)وق يهمصد، محمد بن راشد، وهو الخزاعيالإسناد  وفي هذا
حدثنا زيد بن يحيى ، الرازي محمد بن خلف بن طارقحدثنا : قال، (7)أبو داود روى الحديثَ 

عن عمرو بن شعيب  عن سليمان بن موسى، سعيد بن عبد العزيز حدثنا، بن عبيد الخزاعي
 .(8)مقبول، محمد بن خلف بن طارق: وفي إسناده، فذكر نحوه، به

، به عن عمرو بن شعيب، آدم بن فائدعن  ابإسنادهم، (10)والبيهقي، (9)الدارقطنيُّ  ورواه
 ."ول محدودة، الإسلام ول محدود في": وزاد فيه، فذكر نحوه
عن عمرو بن ، المثنى بن الصباحعن  ابإسنادهم، (12)والبيهقي، (11)اأيضً  الدارقطني ورواه

                                  
 (.3600، رقم 306 /3) باب من ترد شهادتهالسنن، كتاب الأقضية،  (1)

 (.4600، رقم 437 /5كام )السنن، كتاب الأقضية والأح (2)

 ،مر على أخيهول ذى غِ  ،باب ل تقبل شهادة خائن ول خائنةالسنن الكبرى، كتاب الشهادات،  (3)
 (.200 /10) ول ظنين ول خصم

 (.384 /3، انظر: النهاية )ضغنبكسر الغين المعجمة، ومعناه: الحقد وال (4)

والقانع في ، شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه دُّ رَ ت ـُلأهل البيت،  : الخادم والتابع، هوالقانع (5)
 (.114 /4، انظر: النهاية )الأصل: السائل

 (.5875، رقم 413التقريب )ص  (6)

 (.3601، رقم 306 /3) باب من ترد شهادتهالسنن، كتاب الأقضية،  (7)

 (.5858، رقم 412التقريب )ص  (8)

 (.4601، رقم 438 /5السنن، كتاب الأقضية والأحكام ) (9)

 (.155 /10) باب من قال ل تقبل شهادتهالسنن الكبرى، كتاب الشهادات،  (10)

 (.4604، رقم 439 /5السنن، كتاب الأقضية والأحكام ) (11)

 (.155 /10) باب من قال ل تقبل شهادتهالسنن الكبرى، كتاب الشهادات،  (12)
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 .(1)"ول موقوف على حد  ": وزاد، فذكر نحوه، به شعيب
وروى من أوجه ضعيفة ، نى بن الصباح ل يحتج بهماآدم بن فائد والمث": قال البيهقي 

 .(2)"والله أعلم، ومن روى من الثقات هذا الحديث عن عمرو لم يذكر فيه المجلود، عن عمرو
عن عمرو بن ، الحجاج بن أرطاةعن  ابإسنادهم، (4)الإمام أحمدو ، (3)ماجه ابن ورواه

 .فذكر نحوه،  قال رسول الله: قال، عن جده، عن أبيه، شعيب
 .ولم يصرح بالسماع، (5)كثير الخطأ والتدليس،  صدوق الحجاج بن أرطاةو 

وله شاهد من ...  ةادليس حجاج بن أرطف لتهذا إسناد ضعي": قال البوصيري 
 الحديث ثابتٌ  أنَّ  ولكن كثرة الطرق تدل على، (6)"رواه الترمذي في الجامع، حديث عائشة

 .رواية عمرو بن شعيب ل تنزل عن درجة الحسن سبق أنَّ قد و ، عمرو بن شعيب عن
: حجر  وقال ابن، (7)العراقي  ؛  وقد جو د إسناد حديث عبد الله بن عمرو

 .(8)"سنده قوي"
قضى »: قال عمرو بن شعيب: قال، أخبرنا ابن جريج: قال، (9)بد الرزاقوقد رواه ع

                                  
فهذا ل ، غيرهيحد من أجله من زنا أو  الذي ثبت عليه ما يوجب أن :هو، الموقوف على الحد (1)

 /10، انظر: السنن الكبرى للبيهقي )قبلت شهادتهأقيم عليه الحد ثم تاب،  ، فإذاتقبل شهادته
 (.151 /10(، البيان والتحصيل )155

 (.155 /10السنن الكبرى ) (2)

 (.2366، رقم 792 /2) باب من ل تجوز شهادتهالسنن، كتاب الأحكام،  (3)

 (.6940، رقم 531 /11لمسند )ا (4)

 (.1119، رقم 92التقريب )ص  (5)

 (.54 /3مصباح الزجاجة ) (6)

 (.824 /2المغني عن حمل الأسفار ) (7)

 (.3215 /6التلخيص الحبير ) (8)

، رقم 320 /8) إلى نفسه، ول ظنين باب ل يقبل متهم، ول جار   المصنف، كتاب الشهادات،  (9)
15367.) 
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ول خصم يكون لمرئ غمر في نفس ، ول خائنة، الله ورسوله أل تجوز شهادة خائن
أو  ،لكن قد يكون عمرو بن شعيب، من الإسناد هوجدَ ، عمرو   فأسقط والدَ ، «صاحبه

 .والله أعلم، ولم ينشط لسوقه بتمامه، اختصر الإسناد من دونه،أحد الرواة 
 :حديث جابر بن عبد الله : اثاني  
حدثني عبد الله بن محمد بن : قال، بن الربيع قيس عن بإسناده، (1)ابن عدي هروا

 ."ظنينول ، ل تجوز شهادة متهم" قال رسول الله   عن جابر، عقيل
 .أنه ضعيفقد سبق و ، الله بن محمد بن عقيل عبد: هذا الإسناد ضعيف فيهو 

وأدخل عليه ابنه ما ، صدوق تغير لما كبروقد سبق أنه ، قيس بن الربيع الأسدي: وفيه
 .ث بهليس من حديثه فحدَّ 

 :حديث عائشة : اثالث  
بأسانيدهم ، (5)والبيهقي، (4)طنيوالدراق، (3)والطحاوي -واللفظ له-، (2)رواه الترمذي

قال رسول الله : قالت،  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري، يزيد بن زياد الدمشقيعن 
 :«ول ، مر لأخيهول ذي غِ ، ول مجلودة اول مجلود حدً ، ل تجوز شهادة خائن ول خائنة
 .«ول قرابة، في ولء ظنينول ، البيت لهم أهلَ  القانع ول، (6)شهادة   بِ مجرَّ 

 .(7)ضعيف، الشامي يزيد بن زياد الدمشقيفيه ، وهذا الحديث ضعيف

                                  
 (.129 /4)الكامل  (1)

 (.2298، رقم 546 -545 /4) باب ما جاء فيمن ل تجوز شهادتهالجامع، كتاب الشهادات،  (2)

 (.4866، رقم 355 /12شرح مشكل الآثار ) (3)

 (.4602، رقم 438 /5السنن، كتاب الأقضية والأحكام ) (4)

 (.155 /10) باب من قال ل تقبل شهادتهالسنن الكبرى، كتاب الشهادات،  (5)

 (.581 /6أي ل  تقبل شهادة من جُرِ ب عليه الكذب، انظر: تحفة الأحوذي ) (6)

(، وقال الحافظ في 155 /10(، والسنن الكبرى للبيهقي )438 /5انظر: السنن للدارقطني ) (7)
 (: "متروك".7716، رقم 530التقريب )ص 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
707 

 .(1)"هذا حديث منكر": قال أبو زرعة الرازي 
بن زياد يزيد هذا حديث غريب ل نعرفه إل من حديث ": قال الترمذي و 

ول يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إل من ، ويزيد يضعف في الحديث، الدمشقي
ولا يصح عندي ، ول نعرف معنى هذا الحديث، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، حديثه

 .(2)"من قبل إسناده
 : حديث عبد الله بن عمر: ارابع  
حدثنا يحيى بن ، عبد الأعلى بن محمدعن  ابإسنادهم، (4)البيهقيو ، (3)الدارقطني رواه

خطب  أن رسول الله  سعيد حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر 
ول الموقوف على ، مر على أخيهغِ  يول ذ، أل ل تجوز شهادة الخائن ول الخائنة»: وقال
 .«حد

 .(5)"وعبد الأعلى ضعيف، متروك ييحيى بن سعيد هو الفارس": الدارقطني قال 
 .(6)"يعتمد عليه شيء  هذا عن النب ل يصح في":  البيهقي قالو 

 .(7)والله أعلم"، روي بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر": وقال ابن عبد الهادي 
 .مرسل   وقد جاء هذا الحديث

، (1)وعبد الرازق، -واللفظ له- (8)فقد رواه أبو داود،  من مرسل الأعرججاء 

                                  
 (.288 /4علل الحديث لبن أبي حاتم ) (1)

 (.546 /4الجامع ) (2)

 (.4603، رقم 439 /5السنن، كتاب الأقضية والأحكام ) (3)

 (.155 /10) باب من قال ل تقبل شهادتهالسنن الكبرى، كتاب الشهادات،  (4)

 (.439 /5السنن ) (5)

 (.155 /10السنن الكبرى ) (6)

 (.82 /5تنقيح التحقيق ) (7)

 (.397، رقم 287المراسيل )ص  (8)
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ل تجوز شهادة »: أنه قال  عن النب  ، عن عبد الرحمن الأعرج بأسانيدهم، (2)والبيهقي
 .«(4)ةنَّ والجِ ، (3)والإحنة، ةنَ ذي الظ ِ 

ند مرسل ثم أس، (5)"وإن كان مرسلًا ، هذا الباب فيما روى  أصح  "و : قال البيهقي 
 .الأعرج هذا

عمر بن بإسناده عن ، (6)فقد رواه عبد الرازق؛ ومن مرسل عمر بن عبد العزيز 
 فإنه بلغنا أن رسول الله ، ل يجوز من الشهداء إل ذو العدل غير المتهم: قال عبد العزيز

 ول، ول محدث في الإسلام، ول ذي غمر لأخيه، ول خائنة، ل تجوز شهادة خائن»: قال
 .«محدثة

 :خلصة الحكم على الحديث
إلى أبي  في كتاب عمر  جاء بمعناهوقد ، كثرة طرق الحديث تدل على أنَّ له أصلًا 

موسى 
 .(8)لقبولتلقاه العلماء با وهذا الكتاب، (7)

                                  
، رقم 320 /8) إلى نفسه، ول ظنين ب ل يقبل متهم، ول جار   باالمصنف، كتاب الشهادات،  (1)

(، وقد وقع في المطبوع من المصنف: عبد الرحمن بن فروخ، بدل عبد الرحمن الأعرج، ولعله 15366
 خطأ، والله أعلم.

باب ل تقبل شهادة خائن ول خائنة ول ذى غمر على أخيه السنن الكبرى، كتاب الشهادات،  (2)
 (.201 /10) ول خصم ول ظنين

 (.453، 27 /1، انظر: النهاية )حناتن وإِ حَ الإحنة: الحقد، وجمعها إِ  (3)

 (.308 /1، انظر: النهاية ): الجنونالجيم ة بكسرنَّ الجِ  (4)

 (.201 /10السنن الكبرى ) (5)

رقم  ،319 /8) إلى نفسه، ول ظنين باب ل يقبل متهم، ول جار   المصنف، كتاب الشهادات،  (6)
15362.) 

(، والدارقطني في السنن 776 -775 /2روى هذا الكتاب بطوله: ابن شبَّة في تاريخ المدينة ) (7)
 (.150 /10(، والبيهقي في السنن الكبرى )4472، 4471، رقم 370 -367 /5)

 (.68 /1انظر: إعلام الموقعين ) (8)
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أبى  الكتاب الذى كتبه عمر إلى القرابة في وإنما يروى هذا اللفظ في": قال البيهقي 
  من وجهين مرسلين عن النب اشهادة الظنين مطلقً  وروينا رد  .. . ، يموسى الأشعر 

 .(1)"والله أعلم، معه ين  ل  وى بالمرس  وهو يق  ، افيه ضعفً  ومن وجه آخر موصول إل أنَّ 
 .(2)"لكن له طرق يقوى بعضها ببعض، ليس له إسناد صحيح": وقال ابن حجر 

 :(3)القاعدة وجه دلالة الحديث على
لما فيها من التهمة لأجل القرابة أو المصلحة ؛ بين أنه ل تقبل شهادة هؤلء  أنَّ النبَّ 

 .أو الميل أو نحوه
في جر  التهمة  ، ومعنى رد هذه الشهادة": -عند شرحه لهذا الحديث-  قال الخطابي
وكل من جر إلى ، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع؛ النفع إلى نفسه

وكمن حكم ، فهي مردودة كمن شهد لرجل على شراء دار وهو شفيعها اشهادته نفعً نفسه ب
ومن رد شهادة ، فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه له على رجل بدين وهو مفلس

لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته لأن ما بينهما  القانع
حجة على من  اوالحديث أيضً ، لى هذا ذهب أبو حنيفةوإ، فع أكثرمن التهمة في جر الن

 .(4)"أجاز شهادة الأب لبنه لأنه يجر به النفع لما جبل عليه من حبه الميل إليه
 .(5)"حيث ظهرت التهمة بطلت الحجة": وقال ابن العربي 

وأصل ذلك ، االتهمة قادحة في التصرفات على الغير إجماعً : قاعدة":  قال القرافيو 

                                  
 (.202 /10السنن الكبرى ) (1)

 (.3232 /6التلخيص الحبير ) (2)

 -109(، ونظرية التقعيد الفقهي )ص 109 /10(، والذخيرة له )43 /4انظر: الفروق للقرافي )( 3)
 (.1798 -1796 /4(، والقواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية المجتهد )110

 (.169 /4معالم السنن )( 4)

 (.178 /9عارضة الأحوذي )( 5)
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 .(1)"التهمة: والظنة، «ظنينل تقبل شهادة خصم ول »:  قوله
وهي مختلفة ، من حيث الجملة اأن التهمة تقدح في التصرفات إجماعً : القاعدة": وقال

 .(2)"أي متهم، «ظنينقبل شهادة خصم ولا لا ت» وأصلها قول رسول الله ...  المراتب
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة صريحة، فرع من فروع القاعدةالحديث يدل على 
 :الحديث الثاني

 ."القاتل ل يرث": الله  لقال رسو 
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

حرمانه من  في أثرت هذه التهمةُ ف، أنَّ القاتل متهم بأنه يريد أن يستعجل الميراث
 .اثالمير 

منها أن ل يرث القاتل ، في الشرع اللتهمة تأثير   أنَّ وقد أجمعوا ":  قال ابن رشد
 .(3)"وغير ذلك، هم شهادة الأب لبنهومنها ردُّ ، هلَ تقَ  نْ مَ = ،عند الجمهور، اعمدً 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة مستنبطة، الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة

                                  
 (.109 /10الذخيرة )( 1)

 (.43 /4لقرافي )الفروق ل( 2)

 (.471 /2بداية المجتهد ) (3)
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الةّالأحاديث  -:رابعالمبحث ال إليه  د فع، ووصفه اادّعى شيئ   من": على قاعدة الدَّ
 .(1)"وإلا فل، من جهة مالكه ولم يثبت عليه يد  ، هل ربر ه  بالصفة إذا ج  

 :معنى القاعدة: أولا  
،  لأحدولم تثبت عليه يدٌ ، مالكه =لم نعلم، أو مال عين   كَ لْ مِ  اد عى شخصٌ إذا 

فإنه ل يدفع ، غير صحيح اوصفه وصفً  فإنْ ، ى هذا المالعطَ فإنه يُ ، اصحيحً  اووصفه وصفً 
 .اصحيحً  اوإن وصفه وصفً  حتى؛ فلا يدفع إليه، ثبتت عليه يد لأحد إنْ  وكذلك، إليه

 :ووصفه فإنه يدفع إليه بشرطين افمن ادعى شيئً 
 .اصحيحً  اأن يصفه وصفً  -1
 .لأحد أل تثبت عليه يدٌ  -2

 .والله أعلم، فلا يدفع إليه ،فإنْ اختل أحد هذين الشرطين
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
 فإن  ، ها سنةفْ عر ِ »: قال ،عن اللقطة سأل النب  اأنَّ أعرابيً : عن زيد بن خالد 

ر عَّ فتمَ ؟ وسأله عن ضالة الإبل، «وإلا فاستنفق بها، ووكائها، اجاء أحد يخبرك بعفاصه
دعها حتى ، وتأكل الشجر، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، ما لك ولها»: وقال، وجهه

 .«هي لك أو لأخيك أو للذئب»: فقال، ؟ وسأله عن ضالة الغنم« يجدها ربها
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم، -واللفظ له-، (2)رواه البخاري

                                  
 .(387  -386 /2) وتحرير الفوائد قواعدتقرير ال( 1)
، رقم 127 /3) باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطانالجامع الصحيح، كتاب اللقطة، ( 2)

2438.) 

 (.1722، رقم 1348 /3صحيح مسلم، كتاب اللقطة )( 3)
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، فإن جاء من يعرفها، وعرفها سنة، اعرف وكاءها وعفاصها»: (1)لبخاريوفي رواية ل
 .«وإل فاخلطها بمالك

فأعطها إياه وإل ، وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها»: (2)ولمسلم
 .«فهي لك
فإن جاء أحد يخبرك »: قال رسول الله ، بن كعب  من حديث أبي   (3)وله
 .«فأعطها إياه، ووعائها ووكائهابعددها 

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
قوله ، «فأعطها إياه وإل فهي لك؛ فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها»: في قوله 

 :مفهومه يتكون من أمرين: وإل
 .أل يأتي صاحب اللقطة أصلًا  -1
 .فهذا ل يعطاها، صافها كما هيو بأ ولكنه لم يأتِ ، يأتي رجل يطلبهاأن  -2

ف عفاصها وعددها ووكاءها رَ فعَ  ،جاء صاحبها فإنَّ »: قوله ": قال النووي 
إذا جاء من وصف  :ممن يقول ،(4)وغيره ،في هذا دللة لمالك، «وإل فهي لك، فأعطها إياه

 .(5)"بلا بينة ،وجب دفعها إليه ،اللقطة بصفاتها
به قال أبو حنيفة و  ،وأصحابنا يقولون ل يجب دفعها إليه إل ببينة":  ثم قال

على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع  ،ويتأولون هذا الحديث ،وأصحابه رحمهم الله تعالى
 ."والله أعلم، ول يجب فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب ،إليه

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

                                  
 (.5292، رقم 50 /7) باب حكم المفقود في أهله ومالهب الطلاق، الجامع الصحيح، كتا( 1)

 (.1722، رقم 1349 /3صحيح مسلم، كتاب اللقطة )( 2)

 (.1723، رقم 1349 /3صحيح مسلم، كتاب اللقطة )( 3)

 (.418 /6لعله يعني بقوله: "غيره"، الحنابلة، فإنَّ هذا مذهبهم، كما في الإنصاف للمرداوي )( 4)

 (.25 /12يح مسلم )شرح صح( 5)
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 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة
 :ث الثانيالحدي

لو يعطى الناس بدعواهم لد عى ناسٌ ": قال،  رسول الله نَّ أ،  ابن عباس عن
 ."عى عليهولكن اليمين على المدَّ  ، دماء قوم وأموالهم

 أموالَ  عى رجالٌ لناس بدعواهم لدَّ لو يعطى ا»: قال رسول الله ، للبيهقي وفي رواية
 .«واليمين على من أنكر، يولكن البينة على المدع، ودماءهم قوم  

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
مفهومه  فإنَّ ، "إذا جهل ربه": في القاعدة قول ابن رجب هذا الحديث يدل على 

وقد ذكر ، ومن طرق العلم بصاحب المال =البينة، فصِ من يَ م على لم ربه فإنه مقدَّ أنه إذا عُ 
أن يأتي  اعلى من ادعى شيئً  بل الواجب، بمجرد دعواه أنه ل تقبل دعوى كل أحد  النب

وصف العين  فلا يعطى إل إذا، لم يأتِ ببينة فإذا، حكم له بمقتضاها، تى بهافإذا أبينة ب
كما دلَّ على ذلك حديث ،  اشروط المذكورة سابقً فإنه يعطى بال اصحيحً  اوصفً  الْمُدَّعاة

 .اللقطة السابق
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .مستنبطةدللة ، القاعدةجزء من الحديث يدل على 
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الةّالأحاديث  -:الفصل الثامن  .الكلية المتعلقة بالضمان القواعدعلى  الدَّ
 .مباحث أربعةوفيه 

 .(1)"بالضمان الخراج": على قاعدة الةّالدَّ الأحاديث  -:المبحث الأول
 :معنى القاعدة: أولً 
 :شرح مفردات القاعدة -1
كريع ،  ثم استعمل في منافع الأملاك، اسم ما يخرج من الأرض :الأصل، في الخراج •

 .(2)والحيوانات ،الأرضين وغلة العبيد
كان أو   االعين المبتاعة عبدً  (3)ةلَّ ما يحصل من غَ ": -الخراجفي معنى -  قال ابن الأثير

وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع ، اأمة أو ملكً 
 .(4)"ويكون للمشتري ما استغله، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، أو لم يعرفه، عليه
 :قال ابن فارس ، مصدر ضمن ضماناً ، الضمان •
 .(5)"وهو جعل الشيء في شيء يحويه، الضاد والميم والنون أصل صحيح"

وتحمل التلف والهلاك ، كالإنفاق والمصاريف  ،المؤونة التزام: القاعدة هذه والمقصود به في
 .(6)والخسارة والنقص

                                  
(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 255(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 119 /2المنثور )( 1)

 (.85(، المادة )88 /1(، ومجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام )151

 (510 /5تاج العروس )( 2)

 /3، النهاية )والإجارة والنتاج ونحو ذلك ل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبنخْ : الدَّ الغلة، هي( 3)
381). 

 (.252 /2(، وانظر: لسان العرب )19 /2النهاية )( 4)

 (.372 /3مقاييس اللغة )( 5)

 (.366الوجيز للبورنو )ص ( 6)
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ق ستحَ مُ  الخراج: قديرهوالباء في بالضمان متعلقة بمحذوف ت":  قال ابن الأثير
 .(1)"أي بسببه: بالضمان
 :المعنى الإجمالي -2

حتى ، للذي عليه ضمان هذا الشيء فهو؛ ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة
 .(2)أو تعيب هذا الشيء لو تلففيما  تكون المنفعة في مقابل الغرم الذي سيغرمه

 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الأولالحديث 

 .«بالضمان الخراج»: قال رسول الله : قالت عن عائشة 
 :تخريج الحديث
وأبو داود ، (8)والشافعي، (7)وابن ماجه، (6)والنسائي، (5)والترمذي، (4)رواه أبو داود

، (3)وابن الجارود، (2)والإمام أحمد، (1)وإسحاق بن راهويه، (10)وعبد الرازق، (9)الطيالسي

                                  
 (.19 /2النهاية )( 1)

 (.119 /2(، والمنثور )41 /2(، والأشباه والنظائر لبن السبكي )147 /3انظر: معالم السنن )( 2)

 /2حكى بعضُ الفقهاء التفاق، على هذا الأصل: )الخراج بالضمان(، انظر: بداية المجتهد )( 3)
 (.109 /4(، والمغنى لبن قدامة )175

، رقم 284 /3) باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًاالسنن، كتاب الإجارة، ( 4)
3508 ،3509.) 

 -573 /3) جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًاباب ما الجامع، كتاب البيوع، ( 5)
 (.1285، رقم 574

 (4490، رقم 254 /7) الخراج بالضمانالسنن الصغرى، كتاب البيوع، ( 6)

 (.2242، رقم 754 /2) باب الخراج بالضمانالسنن، كتاب التجارات، ( 7)

 (.479، رقم 144 -143 /2المسند )( 8)

 (.1567م ، رق73 /3المسند )( 9)

 (.14777، رقم 176 /8) باب الضمان مع النماءالمصنف، كتاب البيوع، ( 10)
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مَخْلَد بن عن ، ابن أبي ذئببأسانيدهم عن ، (6)والحاكم، (5)وابن حبان، (4)وأبو عوانة
 .بمثله،  قال رسول الله: قالت، عن عائشة ، عن عروة، خُفَاف الغفاري

هذا الحديث من غير هذا  وقد روي، هذا حديث حسن صحيح": قال الترمذي 
 .(7)"والعمل على هذا عند أهل العلم، الوجه

، عن عروة، عن مخلد بن خفاف، عن حديث ابن أبي ذئب امحمدً  سألتُ ": وقال 
ل أعرف له ، مخلد بن خفاف: بالضمان فقال الخراج قضى أنَّ  النب  أنَّ ،  عن عائشة

، عن أبيه، ام بن عروةفحديث هش: هفقلت ل: قال، وهذا حديث منكر، غير هذا الحديث
قد : فقلت له، ن خالد الزنجي ومسلم ذاهب الحديثإنما رواه مسلم ب: فقال، عن عائشة

: قلت له: قال، عن هشام بن عروة فلم يعرفه من حديث عمر بن علي، رواه عمر بن علي
: قلت له ،مر بن علي يدلسع ل أعرف أنَّ : فقال محمد، ؟ عمر بن علي دلس فيه ترى أنَّ 

روى هذا في  اجريرً  إنَّ : قال محمد بن حميد: فقال، ؟ عن هشام بن عروة، رواه جرير
حديث هشام بن عروة في  -يعني البخاري- ف محمدوضعَّ ، اول يدرون له فيه سماعً ، المناظرة

 .(8)"هذا الباب

                                  
 (.776، 775، 750رقم  269، 248 /2المسند )( 1)

 (.24224، رقم 272 /40المسند )( 2)

 (.627، رقم 159)ص  أبواب القضاء في البيوعالمنتقى، كتاب البيوع، ( 3)

 (.5496، 5495، رقم 405 -404 /3المسند )( 4)

ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد ، باب خيار العيبالإحسان، كتاب البيوع، ( 5)
 (.4928، رقم 299 /11) أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج

 (.15 /2المستدرك )( 6)

 (.574 /3الجامع )( 7)

 (.192 -191العلل الكبير )ص ( 8)
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ناد سإوليس هذا ، (1)لم يرو عنه غير أبي ذئب": -في ترجمة خفاف-  وقال أبو حاتم
 النب عن عروة عن عائشة عن مخلد بن خفاف ييرو  ييعنى الحديث الذ، تقوم به الحجة

 (2)"راء الرجالآصلح من أنه قول به لأأ نيأ غير، بالضمان الخراج نَّ أ. 
 .(3)"هذا حديث حسن": وقال البغوي 

في رواية هذا  وقد توبع، (4)"مقبول": مَخْلَد بن خُفَاف الغفاري وقال الحافظ في
، بن عبد الحميد جريرو ، ومسلم بن خالد الزنجي، عمر بن علي المقدمي تابعه الحديث،

فبهذه المتابعات ، اكلهم رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعً ،  خالد بن مهران
 .والله أعلم، يرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن

عن  ابإسنادهم، (6)وابن عدي، (5)الترمذيُّ  هافأخرج؛ رواية عمر بن علي المقدميأما 
 الخراج قضى أنَّ   النبَّ  أنَّ »،  شةعن عائ، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عمر

 .«بالضمان
وقد روى ، حسن غريب من حديث هشام بن عروة هذا حديث": قال الترمذي 

                                  
 (.75 /10، انظر: تهذيب التهذيب )يزيد بن عياضكر ابن حجر أنه روى عن مخلد أيضًا: ذ ( 1)

 (.1590، رقم 347 /8الجرح والتعديل )( 2)

 (.163 /8شرح السنة )( 3)

، رقم 212 -211 /5(، وانظر: بيان الوهم والإيهام )6536، رقم 456التقريب )ص ( 4)
ولعل نزول ابن حجر به عن درجة الثقة، لأجل  (، فقد نقل توثيق مخلد، عن ابن وضاح،2425

: مجهول، انظر: الكامل لبن في مخلد: "فيه نظر"، وقال ابن حزم  الخلاف فيه، فقد قال البخاري 
، رقم 338 -337 /27(، وتهذيب الكمال )250 /5(، والمحلى لبن حزم )444 /6عدي )
 (.75 -74 /10(، وتهذيب التهذيب )5839

، رقم 574 /3) باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًاتاب البيوع، الجامع، ك( 5)
1286.) 

باب المشترى يجد بما (، ومن طريقه رواه البيهقيُّ في السنن الكبرى، كتاب البيوع، 45 /5الكامل )( 6)
 (.322 /5) وقد استغله زماناً ، اشتراه عيبًا
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 .(1)"اعن هشام أيضً ، ورواه جرير، ن هشام بن عروةع، مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث
لكن قد قال الترمذي ، ولم يصرح بالسماع، (2)اشديدً  ايدلس تدليسً ، وعمر المقدمي

 :"؟ اتراه تدليسً : قلتُ ، استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي
 .(3)"ل: قال، 

عمر  أنه ل يعرف أنَّ ، بنفيه التدليس اريوفيه أنَّ مقصود البخ، وسبق كلامه في العلل
 .اقائمً ، وقد عرفه غيره بالتدليس فيبقى احتمال تدليس عمر، يدلس بن علي المقدمي

وقد رواه بعض ، هذا يعرف بمسلم بن خالد عن هشام بن عروة": وقال ابن عدي 
 .(4)"الضعفاء أيضا عن هشام بن عروة

فقد يكون سمعه من ، نه لم يسمعه من هشاموأ، فتبين من هذا أن عمر المقدمي دلسه
 .والله أعلم، فيعود الطريق إلى رواية مسلم الآتية، (5)مسلم بن خالد

، (7)وابن ماجه -واللفظ له-، (6)أبو داود فأخرجها؛ وأما رواية مسلم بن خالد الزنجي
، (5)كموالحا ، (4)وابن حبان، (3)وأبو عوانة، (2)وابن الجارود، (1)وأحمد، (8)والشافعي

                                  
 (.574 /3الجامع )( 1)

فق على اتُّ  (، وقد ذكره في الطبقة الرابعة، وهم الذين123، رقم 167التقديس )ص تعريف أهل ( 2)
 .الضعفاء والمجاهيل نلكثرة تدليسهم ع ،ل بما صرحوا فيه بالسماعإ ،أنه ل يحتج بشئ من حديثهم

 ( من هذه العبارة أن المقدمي لم494 /5(، وقد فهم ابن القطان في بيان الوهم )575 /3الجامع )( 3)
يدلس هذا الحديث بعينه، وفي هذا الفهم نظر، فقد سبق في كلام الترمذي في العلل، أنَّ البخاري ل 

 يرى أنَّ المقدمي يدلس أصلًا، لكن قد أثبت غيُر البخاري، تدليسَ المقدَّمي.

 (.45 /5الكامل )( 4)

 (.405 /3مسند أبي عوانة )( 5)

، رقم 284 /3) بدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًاباب فيمن اشترى عالسنن، كتاب الإجارة، ( 6)
3510.) 

 (.2243، رقم 754 /2) باب الخراج بالضمانالسنن، كتاب التجارات، ( 7)

 (.1379، رقم 167 /3المسند بترتيب سنجر )( 8)
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، أن رجلًا ،  عن عائشة، عن أبيه، حدثنا هشام بن عروة، مسلم بن خالدعن  بأسانيدهم
ه فرد ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النب ، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم اابتاع غلامً 

 الخراج": فقال رسول الله ، غلامي تغلَّ قد اس، يا رسول الله: عليه فقال الرجل
 .«بالضمان

 ."هذا إسناد ليس بذاك": قال أبو داود
 .رواية مسلم بن خالد لهذا الحديث وسبق كلام الترمذي في

 .(6)"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه": وقال الحاكم 
ولكن ، افي مسلم بن خالد كلامً  فقد سبق أنَّ ، ذا الإسناد نظرلهوفي تصحيحه 

 .والله أعلم، يحتمل التحسين بمجموع طرقه كما سيأتيالحديث 
 .(7)"هذا حديث حسن غريب": وقال الذهب

، قتيبة بن سعيدبإسناده عن ، (8)فأخرجها أبو عوانة؛ بن عبد الحميد وأما رواية جرير
 أن النب، عن عائشة، عن أبيه، عن هشام بن عروة، هو في كتابي بخطي عن جرير: قال
 ،بمثله. 

ول يدرون له ، روى هذا في المناظرة اجريرً  إنَّ : قال محمد بن حميد": لبخاري قال ا
                                  

ة لَّ الغَ »(، وقد وقع عنده، في الموضعين بلفظ: 24847، 24514رقم  344، 59 /41المسند )( 1)
 غَلَّة بمعنى الخراج، وقد سبق معناه.، وال«بالضمان

 (.626، رقم 159)ص  أبواب القضاء في البيوعالمنتقى، كتاب البيوع، ( 2)

 (.5494، رقم 404 /3المسند )( 3)

ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد ، باب خيار العيبالإحسان، كتاب البيوع، ( 4)
 (.4927، رقم 298 /11) لى البائع بالعيب دون النتاجأن نتجت عنده كان له رد الدابة ع

 (.15 -14 /2المستدرك )( 5)

 (.15 /2المصدر السابق )( 6)

 (.123 /14سير أعلام النبلاء )( 7)

 (.5493، رقم 404 /3المسند )( 8)
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لم يسمعه من ، س فيه جريرحديث جرير يقال تدليس دلَّ ": وقال الترمذي ، (1)"افيه سماعً 
 .(2)"هشام بن عروة

وروي عن ثلاثة عن ، اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث":  قال أبو عوانة
فأما مسلم فليس ، عمر بن علي (3)ولعله، ومسلم بن خالد، ة رواه جريرهشام بن عرو 

، ولعله أخذه عن مسلم بن خالد، وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس، بالثبت كما ينبغي
ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن ، وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه

 .والله أعلم، صحيحة رواية جرير غير فالظاهر أنَّ ، (4)"سعيد
من طريق إبراهيم بن عبد الله ، (5)الخطيب اأخرجهف؛ خالد بن مهرانوأما رواية 

 عن عائشة، عن أبيه، عن هشام بن عروة، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي، روياله
 ،قال رسول الله : قالت ،بمثله. 

، اكان مرجئً ": الخليلي قالو  ،(6)وثقة ابن معين، خالد بن مهران البلخي المكفوفو 
 .(7)"اوضعفوه جدً 

، يعقوب بن الوليدبراهيم بن عبد الله الهروي ثنا إبإسناده عن ، (8)روى ابن عديقد و 
قال رسول الله : قالت  وخالد بن مهران المكفوف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

 بمثله. 

                                  
 (.192العلل الكبير للترمذي )ص ( 1)

 (.574 /3الجامع )( 2)

 (، والصواب حذف لفظة: لعله، والله أعلم.405 /3نة )هكذا في المطبوع من مسند أبي عوا( 3)

 (.405 /3المسند )( 4)

 (.2782، رقم 234 /9تاريخ بغداد )( 5)

 (.843 /4(، وتاريخ الإسلام )4352، رقم 234 -233 /9المصدر السابق )( 6)

 (.856، رقم 934 -933 /3الإرشاد )( 7)

 (.148 /7الكامل )( 8)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
721 

هذا حديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة سرقه منه ":  عديابن قال 
 .(1)"وهو مجهول، وخالد بن مهران، يعقوب هذا

وأنه من حديث مسلم بن ، (2)علته في غير هذا الموضع قد ذكرتُ ": وقال الخليلي 
ما لكن قد تابعه غير خالد ك، (3)"ومتابعة مثل خالد ل تقويه، اوضعفوه فيه أيضً ، خالد
 .سبق

 .(4)يضع الحديث، ابكذَّ ،  هو بن أبي هلال الأزدي ،المذكور يعقوب بن الوليدو 
بإسناده ، (5)فقد رواه ابن عدي؛ من طريق الزهري عن عروه اوقد جاء الحديث أيضً 

،  نبعن ال  بن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشةاعن  مصعب بن إبراهيمعن 
 .بمثله

 .فهذا الحديث منكر، (6)منكر الحديث ،مصعب بن إبراهيمولكن 
بن ابن أبي ذئب عن مخلد اوإنما يروي هذا ، هذا منكر عن الزهري": قال ابن عدي 

ومصعب هذا ، بن أبي ذئب عن مخلداعن  بن جريجاوقد روي هذا عن ، خفاف عن عروة
 .(7)"وليس هذا من حديث الزهري، بن جريج عن الزهري عن عروةاعن : لقا

 :خلصة الحكم على الحديث
 وقد صححه، حيح بطرقهوالظاهر أنه ص، (8)اختلف العلماء في حكم هذا الحديث

                                  
 (.148 /7الكامل )( 1)

 (.702 -701 /2انظر: الإرشاد )( 2)

 (.934 /3المصدر السابق )( 3)

 (.7106، رقم 373 -372 /32(، وتهذيب الكمال )147 /7انظر: الكامل لبن عدي )( 4)

 (.365 /6الكامل )( 5)

 (.7760، رقم 74 -73 /8المصدر السابق، نفس الموضع، ولسان الميزان )( 6)

 (.365 /6الكامل )( 7)

 (.405 /3د أبي عوانة )انظر: مسن( 8)
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، (2)وابن القطان، كما سبق،  وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، (1)وابن خزيمة، الترمذي
هذه شواهد جيدة ": -ذكر الحديث وبعض شواهده المتقدمة بعد أنْ -، وقال ابن كثير 

، (6)والشوكاني، (5)والسيوطي، (4)وصححه الزركشي، (3)"تدل على صحة الحديث
 .(7)والألباني

وقال ، أنه ضعف حديث هشام عنه سبق نقل الترمذي فقد، البخاريُّ  ف الحديثَ وضعَّ 
 .(9)اه ابن حزم أيضً وضعف، (8)"ل يصح": -في موضع آخر- البخاري

وقال ، كما سبق  فقد ذكر ذلك الترمذي، عمل العلماء به، ومما يشهد لصحة الحديث
وعملت بذلك ، «بالضمان الخراج»: أنه قال روي عن رسول الله ": الطحاوي 

 .(10)"العلماء
فاستغني ؛ وعملوا بمضمنه، فقهاءوهذا حديث قد أخذ به جماعة ال":  قال الباجيو 

 .(11)"عن معرفة عدالة ناقليه

                                  
 (.821، رقم 241انظر: بلوغ المرام )ص ( 1)

 (.2425، رقم 212 -211 /5بيان الوهم والإيهام )( 2)

 (.28 /2إرشاد الفقيه )( 3)

 (.119 /2المنثور )( 4)

 (.255الأشباه والنظائر )ص ( 5)

 (.106 /3السيل الجرار )( 6)

من العلماء الذين صححوا هذا الحديث: كتاب قاعدة (، وانظر مزيدًا 175 /5إرواء الغليل )( 7)
 (.215 -213الخراج بالضمان )ص 

 (.243 /1التاريخ الكبير )( 8)

 (.250 /5المحلى )( 9)

 (.21 /4شرح معاني الآثار )( 10)

 (.251 /4المنتقى )( 11)
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 :(1)وجه دلالة الحديث على القاعدة
 .لفظ الحديث مطابق للفظ القاعدة

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .الحديث مطابق للفظ القاعدة

 :الحديث الثاني
 .«ننهى عن ربح ما لم يُضْمَ  أنَّ النبَّ »، عن عبد الله بن عمرو 

 :تخريج الحديث
 .ن بيع وشرطع النهي في، عبد الله بن عمرو  حديث ضمن، سبق تخريجه

 :(2)وجه دلالة الحديث على القاعدة
له أن  فإنَّ  ه،مفهومه أن ما يضمنو ، ما لم يكن في ضمانه الشخص ربحأن ينهى  ه أن

 .اجهرَ يأخذ ربحه وخَ 
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة عامَّة، الحديث يدل على القاعدة
 :تنبيه

: أو حديث ،يخالف قاعدة، السابق ذكره، ذكر بعض العلماء أنَّ حديث الْمُصرَّاة
 .«بالضمان الخراج»

مما قد ذكرناه في ، هب إلى العمل بما روي في المصراةويقال للذي ذ":  قال الطحاوي
وعملت بذلك ، «بالضمان الخراج»: أنه قال قد روي عن رسول الله : أول هذا الباب

                                  
ظائر لبن (، والأشباه والن256 -255(، والأشباه والنظائر للسيوطي )119 /2انظر: المنثور ) (1)

القواعد والضوابط الفقهية في (، و 216(، وقاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها )ص 151نجيم )ص 
 .(207 -206 /1الضمان المالي )

(، 216(، وقاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها )ص 429انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص  (2)
 .(206 /1القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي )و 
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 .(1)"العلماء
ء إلى وقد اختلف الناس في حكم المصراة فذهب جماعة من الفقها": وقال الخطابي 

والليث ، والشافعي، وهو قول مالك، بظاهر الحديث قولً ، من تمر اأنه يردها ويرد معها صاعً 
وقال ابن أبي ليلى وأبو ، ثوروأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ، بن سعد

إذا حلب الشاة فليس له أن يردها ولكن يرجع : وقال أبو حنيفة، يوسف برد قيمة اللبن
؛ بأنه خبر مخالف للأصول، من ذهب إلى هذا القول واحتجَّ ، لبائع بأرشها ويمسكهاعلى ا

 وفيه تقويم القليل والكثير، وفيه إبطال رد المثل فيما له مثل، فيه تقويم المتلف بغير النقود لأنَّ 
 .(2)"بالضمان الخراج: واحتجوا بقوله ، وبمقدار واحد، من اللبن بقيمة واحدة

ا مَّ لَ ؛ المصراة وهو قول مالك مقتضى حديث، العراق أهلُ  وقد ردَّ ":  وقال الشاطب
 .(3)«"بالضمان الخراج»: فإنه قد خالف أصل، مخالفا للأصولرآه 

: يثأو حد، لا يعارض أصل، إنَّ حديث المصراة: بأنَّ يقال، الجواب عن هذاو 
 :وبيان ذلك في هذه الوجوه، «بالضمان الخراج"

بل ، لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه، في حديث المصراة المشتريأنَّ : الوجه الأول
فلا يستحقه المشتري ، ورد عليه العقدهذا قد و ، عند الشراء اكان موجودً   بغرامة اللبن الذي

ل حديث وعلى هذا فمح، جاء به الحديث ا كماتمرً ، (4)ل عليه أن يدفع مقابلهب؛ بالضمان
يقال  حتى فلا تلاقي بينهما أصلًا ، بالضمان الخراجحديث  مختلف عن محل، المصراة
 .تعارضا

                                  
 (.21 /4شرح معاني الآثار )( 1)

 (.113 /3معالم السنن ) (2)

 (.204 /3الموافقات )( 3)

، وتأويل مختلف -المطبوع آخر كتاب الأم-( 274 /10انظر: اختلاف الحديث للشافعي ) (4)
(، وشرح 371 /4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(، و 331الحديث لبن قتيبة )ص 

 (.365 /4(، وفتح الباري )168 /10للنووي ) صحيح مسلم
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المنافع التي تحصل من  هو عبارة عن الخراجلأنَّ ، (1)االلبن ليس خراجً  أنَّ : الوجه الثاني
 .فإنَّ عين ناتجة من العين المشتراة وأما اللبن، العين

ول تعارض ، بالضمان عام الخراجوحديث ، أنَّ حديث المصراة خاص: الوجه الثالث
 .(2)ويعمل بالعام فيما عدا ذلك، فيعمل بالخاص في موضعه، بين الخاص والعام

ا وخبر المصراة إنم، بالضمان فمخرجه مخرج العموم الخراجوأما خبر ": قال الخطابي 
مقترنين في الذكر  اوالخاص يقضي على العام ولو جاء الخبران معً ، في حكم بعينه اجاء خاص  

فكذلك ، ولستقام الكلام ولم يتناقض عند تركيب أحدهما على الآخر، لصح الترتيب فيهما
 .(3)"إذا جاءا منفصلين غير مقترنين لأن مصدرهما عن قول من تجب طاعته ول تجوز مخالفته

عارض يُ  يجوز أنْ  فلا، أنَّ حديث المصراة هو أصل آخر مستقل بنفسه: الرابعالوجه 
 .بل كل منهما أصل معمول به، «بالضمان الخراج»: ديثبح

والأصل أن الحديث إذا ": -بعد ذكره لقول من رد حديث المصراة-:  قال الخطابي
وعلينا قبول الشريعة المبهمة كما ، في نفسه ل به وصار أصلًا ثبت عن رسول الله وجب القو 

وخبر المصراة قد ، لمجيء الشريعة بها ا صارت أصولً والأصول إنم، علينا قبول الشريعة المفسرة
وليس تركه لسائر ، فالقول فيه واجب، جاء به الشرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق

 .(4)"الأصول بأولى من تركها له
عندما ذكر أنَّ الرواية الثانية عن مالك هي العمل بحديث -، الشاطب  وقال

له  بأنَّ  في القول الآخر شهادةً  -أي بحديث المصراة- به -أي مالك- وقال": -المصراة
 .(5)"هذه الأصول الأخر بحيث ل يضاد، رده إليه متفقا عليه يصحُّ  أصلًا 

                                  
 (.371 /4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1)

 (.371 /4) المفهم(، 115 -114 /3انظر: معالم السنن ) (2)

 (.115 -114 /3معالم السنن ) (3)

 (.113 /3المصدر السابق )( 4)

 (.205 /3الموافقات )( 5)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني  .(1)لا أثر له"، من مأذون  فيه المتولّ د": عدةعلى قا الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
 :شرح مفردات القاعدة -1

 .(2)حصل عنه: تولد الشيء عن الشيء: يقال، عن غيره والناتج الحاصل: المتولِ د
 :المعنى الإجمالي للقاعدة -2

فإن الآثار التي ، ذن الشارع فيهإذا نشأ عنه أمر آخر لم يأ الفعل الذي أذن فيه الشارع
ويشمل ، لكون هذا الأمر ناشئا عما أذن فيه؛ تسقط في هذه الحال هذا الأمرتترتب على 

ثاله أن وم، وما قد يترتب من جزاء، سقط الإثمذلك الأثر المترتب المتعلق بحق الله تعالى في
خر من جسمه بعد ثم يسري الطيب إلى جزء آ، -قبل إحرامه-يتطيب من يريد الإحرام 

كما يشمل الأثر المترتب في حق العباد حيث يسقط ،  ةلإحرام فإنه ل إثم عليه ول فديا
 .(3)الضمان
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الأول ديثالح

، فوقعت ثنيتاه، فنزع يده من فمه، يد رجل عضَّ  رجلًا  أنَّ :  عن عمران بن حصين
 .«ل دية لك، !الفحل أحدكم أخاه كما يعضُّ  ضُّ يعَ »: فقال فاختصموا إلى النب 
 :تخريج الحديث

                                  
(، وذكر في نفس الصفحة، قاعدة 264ص ه والنظائر للسيوطي )(، والأشبا163 /3المنثور )( 1)

 ".بما يتولد منه ىرضً  ،بالشيء ىالرضقريب منها بلفظ: "

 (.415 /1(، والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )143 /6انظر: مقاييس اللغة )( 2)

لقواعد الفقهية وتطبيقاتها في (، وا415 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر:  (3)
 (.727 /2المذاهب الأربعة )



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
727 

 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري
 :الحديث على القاعدة وجه دلالة

فترتب على  لأنه يدافع عن نفسه، ،فيه له مأذوناً  االرجل الذي نزع يده قد فعل شيئً  أنَّ 
بالقصاص ول بالدية، بل  ، فلم يحكم النب يوهو سقوط أسنان المعتد ،ضرر نزع يده

 .(3)له فيه مأذوناً  افعل أمرً  ،الأسنان، لأن الذي أسقطها أهدر
وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إل بجناية على ، وفيه دفع الصائل": قال ابن حجر 

وللعلماء في ذلك اختلاف ، اأعضائه ففعل به ذلك كان هدرً  نفسه أو على بعض
 .(5)"معروف (4)وتفصيل

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع القاعدة

 :الحديث الثاني
، الله  الطيب في مفارق رسول (6)وَبيِصإنْ كنتُ لأنظر إلى »: قالت، عائشة عن 

                                  
 (.6892، رقم 8 /9) رجلًا فوقعت ثناياه باب إذا عضَّ الجامع الصحيح، كتاب الديات،  (1)

باب الصائل على نفس الإنسان أو صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، والديات،  (2)
 (.1673، رقم 1300 /3) أتلف نفسه أو عضوه، ل ضمان عليهول عليه، فصُ مَ عضوه، إذا دفعه الْ 

 (.421 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر:  (3)

أن  ،وشرط الإهدار، إلى بعض هذا التفصيل والخلاف في موضع آخر، فقال: "أشار ابن حجر  (4)
ومهما  ، شدقيه أو فك لحيته ليرسلهامن ضرب في ،وأن ل يمكنه تخليص يده بغير ذلك ،يتألم المعضوض

أنه يهدر على  لم يهدر وعند الشافعية وجهٌ  ،أمكن التخليص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل
"، فتح الباري وعن مالك روايتان أشهرهما يجب الضمان ،أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن ووجهٌ  ،الإطلاق

(12/ 222.) 

 (.223 /12فتح الباري )( 5)

 /1(، وفتح الباري )146 /5، انظر: النهاية )هو البريقباء الموحدة، بفتح الواو وكسر ال "،وبيص" (6)
381.) 
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 .«موهو محر 
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

إلى ما بعد ، الأثر بل بقي، مع ظهوره تطيب قبل الإحرام ولم يغسل أثر الطيب ه أنَّ 
 .ما تولد من المأذون ليس فيه شيء وهذا يدل على أنَّ ، (3)الدخول في النسك

وأنه ل بأس ، للة على استحباب الطيب عند إرادة الإحراموفيه د":  قال النووي
 .(4)"باستدامته بعد الإحرام وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام

فيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم ل يضر بخلاف ابتدائه بعد ":  قال ابن حجر
 .(5)"الإحرام

فسرى ، قبل الإحرامب يَّ طَ تَ : ومنها": -عند ذكره لفروع القاعدة-  وقال السيوطي
 .(6)"فلا فدية فيه؛ إلى موضع آخر بعد الإحرام

 :بأمرين، على هذا الاستدلالوقد اعترض 
ويؤيد ، تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام  أنه: الاعتراض الأول

عند إحرامه ثم طاف على  طيبت رسول الله ": في الرواية الأخرى، عائشة  هذا قول

                                  
باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل الجامع الصحيح، كتاب الحج، ( 1)

 (.5918، رقم 163 /7) باب الفرق(، كتاب اللباس، 1538 -1537، رقم 136 /2) ويدهن

 (.1190، رقم 848 /2) باب الطيب للمحرم عند الإحرامحيح مسلم، كتاب الحج، ص( 2)

وبيص  "قال الإسماعيليوالذي بقي ليس مجرد رائحة للطيب، وإنما بقي شيء من عين الطيب، ( 3)
 (.381 /1، انظر: فتح الباري )ل للريح فقط، وذلك لعين قائمة ،الطيب تلألؤه

 (.98 /8شرح صحيح مسلم ) (4)

 (.381 /1فتح الباري ) (5)

 (.163 /3(، وانظر: المنثور )264ص الأشباه والنظائر )( 6)
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ثم زال بالغسل بعده ل ، أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه افظاهره، (1)"اصبح محرمً نسائه ثم أ
، مع ذلك الطيب سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى ول يبقى

 .قبل غسله: أي "اثم أصبح ينضخ طيبً ": ويكون قولها
وهي مما ، ان ذرةذلك الطيب ك أنَّ : في رواية لمسلمجاء قد أنه : الثانيالاعتراض 

وهو محرم  الطيب في مفارق رسول الله  وَبيِصكأني أنظر إلى    وقولها، يذهبه الغسل
 .(2)ل جرمه، المراد به أثره

 :بأمور وقد أجيب عن هذين الاعتراضين
أنها   أي جملة حالية، وهو محرم: لأنه قولها ، هذا مخالف لظاهر الحديث أنَّ : الأول

على بقاء الطيب إلى ما بعد   هذافدلَّ ، في حال إحرامه نب وال كانت ترى الطيبَ 
 .(3)ول دليل، فمن قال إنه غسله قبل الإحرام يحتاج إلى دليل، الإحرام

فقد نصت ، هذا غير مُسلَّم، وأن الغسل أذهبه، قولهم إنه تطيب لمباشرة النساء: الثاني
 .الغسل أذهبه ول دليل يدل على أن، تطيب لإحرامه على أنه  عائشة 

، الوبيص هو البريق فإنَّ ، غير صحيح، قولهم إن الذي رأته عائشة أثره ل جرمه: الثالث
ل ، وبيص الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة":  قال الإسماعيلي، وهو ل يكون إل من عين

 .(4)"للريح فقط
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة صريحة، ةالحديث يدل على فرع من فروع القاعد

                                  
باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر هذه الرواية عند البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الغسل، ( 1)

، رقم 850 /2) باب الطيب للمحرم عند الإحرام(، ومسلم، كتاب الحج، 270، رقم 62 /1) الطيب
1192.) 

 (.98 /8انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ) (2)

 (.99 -98 /8انظر: المصدر السابق ) (3)

 .(381 /1فتح الباري ) (4)
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 :تنبيه
 .(1)د من منهي عنه فإنه يؤثرما تولَّ  أنَّ : مفهوم القاعدة

فإنَّ ، السابق في الذي استعجل القصاص، عبد الله بن عمرو حديث : ومن أدلة هذا
 أهدر النب ، فلما عَرَجت رجله، فخالف وطالب بالقصاص، أمره أن ينتظر النب 
 .الجرح إلى موضع السراية لحصل على قصاصأ لحتى تبر  ولو أنه أنتظر، عرجه

: ومثال المتولد من منهي عنه": قالف مسألة قريبة من هذه، وقد ذكر الزركشي 
 .(2)"عنه ضمن سرايته االقطع في الجناية لما كان منهيً 

                                  
المتولد من (، فقال في صياغة القاعدة: "163 /3قد صرَّح بهذا المفهوم؛ الزركشيُّ في المنثور )( 1)

السيوطي، فقال عند ذكره لفروع "، وأشار إليه بخلف المتولد من منهي عنه، مأذون فيه ل أثر له
لم يفطر في الأصح بخلاف ، منها: لو سبق ماء المضمضة، أو الستنشاق إلى جوفه، ولم يبالغالقاعدة: "

 (.265"، الأشباه والنظائر )ص د من منهي عنهلأنه تولَّ ما إذا بالغ، 

 (.163 /3المنثور )( 2)
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الةّالأحاديث  -:لمبحث الثالثا ومن ، لينتفع به ضمنه ا"من أتلف شيئ  : على قاعدة الدَّ
 .(1)فل ضمان عليه" ،لمضرته اأتلفه دفع  

 :معنى القاعدة: أولا  
إلى إتلافها فهل يضمن  شخص إذا اضطرَّ  لكن، تحريم إتلاف حقوق الآخرين الأصل

 :لذلك حالتان؟ ، ل أو
لكن و ، بل من أمر آخر، فالمتلَ من  الضطرار حاصلًا و يكون الأذى  أل  : الأولى

أو بإتلاف أمر آخر غير ، إل بإتلاف حق الغيرعن نفسه لم يتمكن من دفع الأذى  المضطر  
أو بإتلاف الأمر ، بأخذ حق الغير، له دفع الأذى عن نفسه فهنا يجوز، مصدر الأذى

 .عليه ضمانه ولكن يجب، الآخر
 ما ن المتلِفُ مَ ضْ فهنا ل يَ ، المتلَف الشيء من االأذى والضطرار ناشئً  أن يكون: الثانية

فلا ، فقتله، على آدامي ولم يتمكن من التخلص منه إل بقتله وانٌ إذا صال حي: مثاله، أتلفه
 .(2)ضمان عليه في قتله لأنه أتلفه ليدفع الأذى الحاصل من هذا الحيوان

من مأذون فيه ل أثر  المتولِ د": وهي قيد للقاعدة السابقة، المذكورة هنا والحالة الأولى
 .(3)الضمانثر وهو فإنه قد أذن له في الإتلاف ولكن بقي الأ، "له

 :كل جزء يعدُّ قاعدة مستقلة  =، ينجزأهذه القاعدة تتكون من وكما هو ظاهر فإنَّ 

                                  
، فقد ذكرها (206 /1)ر القواعد وتحرير الفوائد (، وانظر: تقري69ص )القواعد والأصول الجامعة  (1)

وقريب من هذه القاعدة ، "من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه"بلفظ: 
قال: "من أتلف نفسا أو أفسد ، (209 /1، في تقرير القواعد ) ذكرها ابن رجب، قاعدة أخرى

 عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان".عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان 
 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، و 89 -87انظر: شرح تحفة أهل الطلب )ص ( 2)
 (.634 -633 /2(، والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي )849 /2)

 (.419 /1) انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير( 3)
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 .(1)"ضمنه -به دفع أذاهيل أو- لينتفع به ا"من أتلف شيئ  : الأولى القاعدة
 ."فل ضمان عليه؛ لمضرته ادفع   اشيئ   من أتلف": الثانية قاعدةال

 :القاعدة على الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 ."ضمنه، لينتفع به ا"من أتلف شيئ  : الأحاديث الدالة على قاعدة

 :الحديث الأول
أيؤذيك »: فقال، وأنا أوقد تحت القدر  بي النبُّ  مرَّ : قال،  عن كعب بن عجرة

 .ءثم أمرني بالفدا، فدعا الحلاق فحلقه، نعم: قلت« ؟هوام رأسك
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم -واللفظ له-، (2)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

، الأذى الحاصل من القمل وأتلف شعره لأجل أن يدفع، ق رأسهحل،  اأنَّ كعبً 
لأنه ، بالفداءأمره و ، بالحلق ن له النب ذِ فأَ ، ولكن ل يمكن أن يزيل القمل إل بحلق الشعر

ولم يكن الأذى ، لينتفع به اعلى أن من أتلف شيئً  هذا فدلَّ ، لة الأذى عن نفسهانتفع بإزا
 .فإنه يضمنه من المتلَف

لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل : ومنها": -القاعدة هذه فروع في- قال ابن رجب 

                                  
انظر: القواعد والضوابط الفقهية في بمعنى قاعدة: الضطرار ل يبطل حق الغير، هذه القاعدة ( 1)

الحنفية عمموها  أنَّ  يظهر "،الضطرار ل يبطل حق الغير" :لكن قاعدة(، 633 /2الضمان المالي )
درر عندهم، انظر:  سك فإنك تضمنهال، وما تتلفه دفاعًا عن نفيَ فذكروا مما يندرج تحتها ما يتعلق بالص ِ 

 (.213)ص  (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا43 /1الحكام شرح مجلة الأحكام )

 /7) بي الوجع دَّ باب قول المريض: إني وجع، أو وا رأساه، أو اشتَ الجامع الصحيح، كتاب المرضى، ( 2)
 (.5665، رقم 119

للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية باب جواز حلق الرأس صحيح مسلم، كتاب الحج، ( 3)
 (.1201، رقم 859 /2) لحلقه، وبيان قدرها
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ر أو نزل الشع، عهاولو خرجت في عينه شعرة فقل، الأذى من غير الشعر لأنَّ ؛ فداه، والوسخ
 .(1)"هدِ فْ لم ي ـَ، فأزالهعلى عينيه 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة
 .دللة مستنبطة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا الجزء

 :الحديث الثاني
يا أيها الناس أي »: خطب الناس يوم النحر فقال رسول الله  أنَّ ، ابن عباس عن 
فأي شهر »: قال، بلد حرام: قالوا، «؟فأي بلد هذا»: قال، يوم حرام: قالوا، «؟يوم هذا

كحرمة ،  فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»: قال، شهر حرام: قالوا، «؟هذا
 اللهم هل»: ثم رفع رأسه فقال، فأعادها مرارا، «في شهركم هذا، في بلدكم هذا، يومكم هذا

 .«اللهم هل بلغت، بلغت
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :(2)وجه دلالة الحديث على القاعدة

هو  الأصليدل على أنَّ ، «عليكم حرام، دماءكم وأموالكم وأعراضكم فإنَّ »: قوله 
فمن أكل مال غيره في ، ول يستثنى من ذلك إل ما أخرجه الدليل، تحريم أخذ أموال الناس

هو حرمة مال المسلم،  الأصليضمن لأن  ه ل يأثم لأجل الضرورة ولكنفإن، حال الضرورة
فعموم الحديث يدل على أنه ، الضمانوإنما أبيح لأجل الضرورة فلما زالت الضرورة استقر 

 .والله أعلم، يجب أن يضمن ما أخذه من حق غيره عند تمكنه لأنه أخذه لينتفع به
 :قاعدةطريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من ال

 .دللة مستنبطة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا الجزء
 ."فل ضمان عليه؛ لمضرته ادفع   اشيئ   من أتلف": الأحاديث الدالة على قاعدة

                                  
 (.207 /1تقرير القواعد )( 1)

 (.636 /2انظر: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي ) (2)
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 :الحديث الأول
، فوقعت ثنيتاه، فنزع يده من فمه، يد رجل عضَّ  رجلًا  أنَّ ،  عن عمران بن حصين

 .«لا دية لك، !أحدكم أخاه كما يعضُّ الفحليعَضُّ »: فقال فاختصموا إلى النب 
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :(1)وجه دلالة الحديث على القاعدة

 اإنما فعل ذلك دفعً  لأنه، تينعلى الذي أسقط الثنيَّ  الضمانلم يوجب  نبَّ ال أنَّ 
 .لمضرته فلا ضمان عليه ادفعً  افدلَّ على أنَّ من أتلف شيئً ، لمضرةِ مَنْ عضَّه

وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إل بجناية على ، وفيه دفع الصائل": قال ابن حجر 
وللعلماء في ذلك اختلاف ، اففعل به ذلك كان هدرً ، نفسه أو على بعض أعضائه

 .(3)"معروف (2)وتفصيل
 :من القاعدة طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء

 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا الجزء
 :الحديث الثاني
فخذفته ، اطلع عليك بغير إذن لو أنَّ رجلًا »: قال رسول الله  أنَّ ،  عن أبي هريرة

 .«ليك من جناحففقأت عينه ما كان ع ، بحصاة
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (1)ومسلم، (4)رواه البخاري

                                  
(، والقواعد والضوابط الفقهية في 421 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر:  (1)

 (.112 /1الضمان المالي )

 (.222 /12سبق ذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذا، وانظر: فتح الباري ) (2)

 (.223 /12فتح الباري )( 3)

، رقم 7 /9) دون السلطان باب من أخذ حقه أو اقتصَّ الجامع الصحيح، كتاب الديات،  (4)
= 
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فقد هدرت  ،ففقأوا عينه ،من اط لع في دار قوم بغير إذنهم»: (2)وجاء في رواية أبي داود
 .«عينه

 :(3)وجه دلالة الحديث على القاعدة
وذلك ، ففقأوا عينه، الدية في حق من اطلع على قوم بغير إذنهم أسقط أنَّ النب 

وقد ، فأُسقط ضمانها، إنما فعله لدفع الأذى الحاصل من صاحبها، لأنَّ الذي فقأ العين
فلا دية ، وا عينهأمن اطلع في بيت قوم ففق": على هذا الحديث بقوله  ب البخاريبوَّ 
 .(4)"له

وفيما روينا ": -نحوهأحاديث أخرى و  ،الحديث بعد أن روى هذا-،  قال الطحاوي
كان له ،  أنه لما كان من صاحب المنزل ترك الطلاع إلى منزله؛ ما قد دلَّ ، من هذه الآثار

وكان من كان له أن ، عه إياه عنه تلف عين المطلع عليهوإن كان في قط، قطع ذلك عن منزله
من نفيه  د روي عن رسول الله وق، أن ل ضمان عليه فيه ففعله معقولً  ايفعل شيئً 

حديث  ثم روى، (5)"وجوب ضمان في ذلك على من فعله لمن فعله به من قصاص ومن دية
فلا دية ول ؛ ففقئوا عينه، من اطلع في دار قوم بغير إذنهم»: الباب بإسناده بلفظ

 .(6)«قصاص

                                  
 (.6902، رقم 11 /9) من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه، فلا دية له، وباب (6888

 .(2158، رقم 1699 /3) باب تحريم النظر في بيت غيرهصحيح مسلم، كتاب الآداب،  (1)
حدثنا موسى بن (، قال: 5172، رقم 343 /4) باب في الستئذانالسنن، أبواب النوم،  (2)

فذكره، ،  إسماعيل، حدثنا حماد، عن سهيل، عن أبيه، قال: حدثنا أبو هريرة، أنه سمع رسول الله
 وهذا الإسناد صحيح، رجاله رجال مسلم.

 (.112 /1انظر: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي ) (3)
 (.10 /9الجامع الصحيح ) (4)
 (.396 -395 /2شرح مشكل الآثار ) (5)
 سيأتي تخريجه قريبًا. (6)
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بيت قوم من اطلع في »: بدليل رواية مسلم، حرج: أي، «من جناح»" : قال المناوي
ورتب عليه ، على من حمل الجناح على الإثم فيه ردٌّ ، «بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه

لقود يمنع ثبوت ا إثبات الحل   أنَّ : ووجه الدللة، وجوب الدية كالحنفية أو القود كالمالكية
عينه فلا دية لع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا من اط  »: (2)وأحمد، (1)وعند النسائي، والدية

الإنصاف خلف ما قاله مالك : ولهذا قال القرطبي، وهذا صريح في ذلك، «ول قصاص
 .(3)"لم يثبت إجماع إذ  

وعلى أن من ، الحديث على تحريم الطلاع على الغير بغير إذنه دلَّ ": قال الصنعاني 
فإنه يجوز للمطلع ، كهللنظر إلى محل غيره مما ل يجوز الدخول إليه إل بإذن مال ااطلع قاصدً 

وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه  ،فإنه ل ضمان عليه، وإن فقأ عينه، عليه دفعه بما ذكر
وأما إذا كان مأذونا بالنظر فالجناح غير مرفوع ، «ول قصاص، فلا دية له»، (4)ابن حبان

ولو نظر منه ، على من جنى على الناظر وكذا لو كان المنظور إليه في محل ل يحتاج إلى الإذن
 .(5)"لأن التقصير من المنظور إليه؛ ما ل يحل له النظر إليه

 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة
 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا الجزء

                                  
 (.61 /8) من اقتص وأخذ حقه دون السلطانالسنن الصغرى، كتاب القسامة،  (1)
 /14(، ورجاله على شرط البخاري، انظر: تعليق محققي المسند )8997، رقم 545 /14المسند ) (2)

 (، وقد صححه ابن حبان كما سيأتي.4(، حاشية رقم )545
 (.307 /5)فيض القدير   (3)
 (.6004، رقم 351 /13الإحسان ) (4)
 (.86 /7)سبل السلام  (5)
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الةّالأحاديث : المبحث الرابع ؛ بوج  لم   من سقطت عنه العقوبة": على قاعدة الدَّ
 .(1)غرم"ضوعف عليه ال

 :معنى القاعدة: أولا  
وجد تخلف شرط إيقاع هذه العقوبة أو و ، معينة ستحق عقوبةي اأمرً  شخصٌ  إذا فعل

من : مثاله، (2)يضاعف عليه الغرم ولكن، فإنَّ العقوبة الأصلية تسقط عنه، هامانع من إيقاع
يغرم هذا  ولكنه، لأن شرط القطع السرقة من حرز، تقطع يده فإنه ل، سرق من غير حرز

 .(3)االمال الذي سرقه مضاعفً 
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
 .«ومثلها معها، ضالة الإبل المكتومة غرامتها»: قال  النب أنَّ   عن أبى هريرة

 :تخريج الحديث
عن ، عن عمرو بن مسلم، أخبرنا معمر، (5)عبد الرزاقمن طريق ، (4)اودرواه أبو د

ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها »: قال أن النب ،  أحسبه عن أبي هريرة، عكرمة

                                  
 ،"من سقطت عنه العقوبة لموجب(، وقد جاءت فيه بلفظ: 68ص )القواعد والأصول الجامعة  (1)

"من ، وقد جاءت فيه بلفظ: (63 /3) وتحرير الفوائد قواعد، وانظر: تقرير الضوعف عليه الضمان"
 سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم".

 .(436(، وشرح تحفة أهل الطلب )ص 68ص )عة القواعد والأصول الجامانظر:  (2)
أخذ بهذا بعض الفقهاء بناء على ظاهر الحديث الآتي في أدلة القاعدة، والجمهور على خلاف ( 3)

 هذا القول وسيأتي تفصيل هذا الأمر، بإذن الله.

قي،  (، ومن طريقه رواه البيه1718، رقم 139 /2) باب التعريف باللقطةالسنن، كتاب اللقطة،  (4)
 (.191 /6) باب ما يجوز له أخذه وما ل يجوز مما يجدهكتاب اللقطة، 

(، ومن طريق عبد الرازق، رواه 18599، رقم 129 /10والحديث في المصنف، كتاب اللقطة ) (5)
 (.1268، رقم 980 -979 /3العقيلي في الضعفاء )



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
738 

 .«معها
 .به عن معمر، ثورابن  من طريق، (1)ورواه الطحاوي

عن ، رو بن مسلمأخبرني عم: قال، أخبرنا ابن جريج: قال، (2)عبد الرزاقورواه 
في الضالة المكتومة من الإبل »: قال رسول الله : أنه سمعهما يقولن، وعكرمة، سو طاو 

 .«فعليه قرينتها مثلها، أو وجدت عنده، اها بعدما يكتمهاأد   إنْ ، مثلها، (3)فديتها
من معمر ، أحسبه عن أبي هريرة: في قوله الشكَّ  فالظاهر أنَّ ، فجزم ابن جريج بإرساله

 .والله أعلم، (4)راشد بن
 :علتان في هذا الإسنادو 

وقال ، (5)أكثر المحدثين على ضعفه، عمرو بن مسلم، وهو الجنََدي اليماني: الأولى
 .هذا أبي هريرة  حديث وقد تفرد برواية، صدوق له أوهام: الحافظ

لجزم ابن جريج ؛ (6)والظاهر أنه مرسل،  في سماعه من أبي هريرةعكرمة  شك  : الثاني
 .وقد سبق أن الشكَّ قد يكون من معمر، بإرساله

 .(7)"فهو مرسلبسماعه من أبي هريرة لم يجزم عكرمة ":  قال المنذري
أما حديث الضالة فيروى بغير هذا ": قال العقيلي ؛ له جاء ما يشهدولكن قد 

                                  
 (.4873، رقم 146 /3شرح معاني الآثار ) (1)
 (.17300، رقم 302 /9) باب ما أصيب من المال في الشهر الحرامقول، المصنف، كتاب الع (2)
(: )قرينتها 196 /15هكذا وقع في النسخة المطبوعة من المصنف )فديتها(، ووقع في كنز العمال ) (3)

 مثلها(، ولعله الصواب.
 (.95انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل )ص  (4)
، رقم 245 -243 /22(، وتهذيب الكمال )1284، رقم 119 /5دي )انظر: الكامل لبن ع (5)

 (.26 -25 /9(، وسلسلة الأحاديث الضعيفة )105 -104 /8(، وتهذيب التهذيب )4451
 (.95انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل )ص  (6)
 (.97 /5عون المعبود ) (7)
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حديث  فيما جاء ، بالطريق الأخرى ولعله يعني، (1)"أصلح من هذامن طريق ، الإسناد
ما أخذ في »: فقال، عن الثمار  من مزينة سأل النبَّ  رجلًا  أنَّ ، الله بن عمرو  عبد

، ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وما كان من الجران، فثمنه ومثله معه، أكمامه فاحتمل
ثمنها »: قال، ؟منهن يا رسول الله (2)الحريسةالشاة : الق« فليس عليه، وإن أكل ولم يأخذ

إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن ، ففيه القطع، (3)الْمُراَحوما كان في ، ومثله معه والنكال
 .«المجن

 .حديث عبد  الله بن عمرو سيأتي تخريج و 
 :خلصة الحكم على الحديث

صححه في صحيح و  رجع لكنه، (4)ضعفه الألباني في الضعيفةوقد  ،الحديث حسن
 .(5)سنن أبي داود

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
وهو الأخذ من ، القطع لتخلف شرط، قطع اليد عقوبةتسقط عنه ، م الضالةمن كت أنَّ 

جاء في  يمة ما كتم كمام مثلي قر ِ غُ  ذلك بأنْ عن  عوقب بدلً ، لما سقط عنه القطعف، الحرز
 ذلك على أنَّ  فدلَّ ، أي أنه يضمن قيمتها مرتين عقوبة له، «غرامتها ومثلها معها»: قوله

 .من سقطت عنه العقوبة لموجب  تضاعف عليه الغرم
أو الشاة التي تكون في الجبل وليست ، وكذلك من سرق الشاة قبل أن تأوي إلى الْمُراج

                                  
 (.980 /3الضعفاء ) (1)
(، وقال: 367 /1، انظر: النهاية )احهارَ تصل إلى مَ  التي يدركها الليل قبل أنْ  الشاة الحريسة، هي:( 2)
 ،رقإذا سُ  ،رس بالجبلي ليس فيما يحُ "أ: «ل قطع في حريسة الجبل»عند ذكره لحديث:  -ابن الأثير-

 ."، انظر: النهاية في نفس الموضع السابققطع؛ لأنه ليس بحرز

 .(273 /2، انظر: النهاية )تروح إليه الماشية: أي تأوي إليه ليلًا  : الموضع الذيالميم المراح بضم (3)

 (.4021، رقم 25 /9سلسلة الأحاديث الضعيفة ) (4)
 (.1511، رقم 402 -401 /5) -الأم-صحيح سنن أبي داود  (5)
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سقط عنه حد قطع السرقة بسبب تخلف شرطها فهذا يغرم مثلي قيمة الشاة لأنه ، في الحرز
 .والله أعلم، وهو الأخذ من الحرز
ضمن بقيمتها تالضالة المكتومة : ومنها": -لما ذكر فروع القاعدة -قال ابن رجب 

هو لدرء القطع  الضمانبأن التضعيف في  عليه أحمد في رواية ابن منصور معللًا  مرتين نصَّ 
 .(1)"احد العاريةمتوجه على أصله في قطع ج وهذا

 مثل هذه الأحاديث التي فيها وقد اعترض بعض العلماء على هذا الستدلل بأنَّ 
 .ةمنسوخ=، الزيادة على المثل في العقوبات المالية

كانت العقوبات جارية فيما ذكر في هذه الآثار على ما ذكر فيها ": الطحاوي قال 
ل يؤخذ ممن أخذ شيئا إل مثل ما أخذ وإن  فعاد الأمر إلى أن، حتى نسخ ذلك بتحريم الربا

 .(2)"العقوبات ل تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال
ثم إنه ل ، هنا غير معلومهو النسخ ل يثبت حتى يعُلم المتأخر و  والجواب عن هذا أنَّ 

مضاعفة  إذْ ، تعارض بين نصوص تحريم الربا وبين النصوص التي فيها مضاعفة العقوبة
 .والله أعلم، بل هي نوع من التعزير لهذا المعتدي على حقوق الناس؛ العقوبة ليست ربا

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة صريحة، قاعدةال الحديث يدل على فرع من فروع هذه

 :الحديث الثاني
ما »: فقال، عن الثمار  من مزينة سأل النبَّ  رجلًا  أنَّ ، عن عبد الله بن عمرو 

ثمن  ففيه القطع إذا بلغ، نيوما كان من الجر ، فثمنه ومثله معه، أُخذ في أكمامه فاحتمل
: قال؟ منهن يا رسول الله الحريسةالشاة : قال، «فليس عليه، وإن أكل ولم يأخذ، المجن

إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن ، ففيه القطع، راحمُ وما كان في الْ ، لنكالثمنها ومثله معه وا»
 .«المجن  

                                  
 (.63 /3) وتحرير الفوائد قواعدتقرير ال (1)
 .(146 /3شرح معاني الآثار )( 2)
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 :تخريج الحديث
، (5)وأحمد، (4)وعبد الرزاق، -له لفظوال-، (3)وابن ماجه، (2)والنسائي، (1)رواه أبو داود

من ، (11)والبيهقي، (10)والحاكم، (9)والدارقطني، (8)والطبراني، (7)والطحاوي، (6)وابن الجارود
 .ابه مرفوعً ، عن جده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب طرق  

هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن ": قال الحاكم 
                                  

(، وكتاب الحدود، 1710، رقم 137 -136 /2) باب التعريف باللقطةقطة، السنن، كتاب الل( 1)
 .(4390، رقم 137 /4) باب ما ل قطع فيه

، رقم 85 /8) الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرينالسنن الصغرى، كتاب قطع السارق، باب ( 2)
4958 ،4959). 

 .(2596قم ، ر 866 -865 /2) باب من سرق من الحرزالسنن، كتاب الحدود، ( 3)

(، وقد وقع إسناد الحديث عنده 18597، رقم 129 -127 /10المصنف، كتاب اللقطة )( 4)
عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، خبرا رفعه إلى عبد الله بن عمرو، قال عبد هكذا: 

،  الرزاق: وأما المثنى، فأخبرنا عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن المزني سأل رسول الله
فذكر نحو حديث الباب، وهذا يخالف رواية الأكثر من تلاميذ عمرو بن شعيب، الذين رووه عنه عن 

 أبيه عن جده به مرفوعًا، وروايتهم أرجح، والله أعلم.

 (6891، 6683، رقم 493 -492، 274 -273 /11( المسند )5)
 .(827، رقم 210)ص  باب القطع في السرقةالمنتقى، ( 6)

 (.4874، رقم 146 /3معاني الآثار )شرح ( 7)

، 1983، 526، رقم 245 /5، 114 /3، 280 -279 /2، 168 /1المعجم الأوسط )( 8)
2650 ،5212). 

 /5(، وكتاب الأقضية والأحكام )3436، رقم 264 -263 /4السنن، كتاب الحدود والديات )( 9)
 (.4570، رقم 423 -422

 .(381 /4المستدرك )( 10)

(، وكتاب السرقة، 152 /4) باب من قال المعدن ركاز فيه الخمسكبرى، كتاب الزكاة، السنن ال( 11)
 .(278 /8) باب ما جاء فى تضعيف الغرامة
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فهو كأيوب عن نافع عن بن  ،عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة
شعيب جماعة من وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن ، يعني في الصحة، (1)"عمر

ف في رواية عمرو بن على الخلا اأو صحيحً ، لذاته افيكون هذا الحديث حسنً ، (2)الثقات
 .والله أعلم، (3)شعيب

 :م على الحديثخلصة الحك
، (4)حسنه ابن الملقنوقد ، ايكن صحيحً  إن لم، ايكون حسنً  أحواله أنْ  الحديث أقلُّ 

 .رحمهما الله، (5)الألبانيو 
فقد روى  عن عمر =، عقوباتال بعض في القيمة بمضاعفة جاء العملوقد 

لحاطب سرقوا ناقة  ارقيقً  أنَّ ، يحيى بن عبد الرحمن بن حاطببإسناد صحيح عن ، (6)مالك
مر كثير بن الصلت أن فأمر ع"، فع ذلك إلى عمر بن الخطابفرُ ، الرجل من مزينة فانتحروه

والله لأغرمنك غرمًا يشق ": ثم قال عمر، "أراك تجيعهم":  ثم قال عمر، "يقطع أيديهم
 أربع مئةقد كنت والله أمنعها من : فقال المزني، "؟كم ثمن ناقتك": ثم قال للمزني، "عليك
 ."درهم ثمان مئةأعطه ": فقال عمر، درهم

 :(7)وجه دلالة الحديث على القاعدة
                                  

 .(381 /4المستدرك )( 1)

، والوليد بن كثير المخزومي، وهشام بن سعد، عمرو بن الحارثمِنْ هؤلء الثقات: ابن جريح، و ( 2)
ن عمرو بن شعيب: محمد بن إسحاق، وأكثر الطرق التي جاء بها وابن عجلان، وممن رواه أيضًا ع

 (.71 /8الحديث عن عمرو بن شعيب، صحيحة إليه، انظر: إرواء الغليل )
انظر بحثاً طويلًا مغنيًا في الكلام عن حكم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: البدر المنير ( 3)

 .(159 -147 /2لبن الملقن )

 (653 /8 )( البدر المنير4)
 (2413، رقم 69 /8إرواء الغليل )( 5)
 (38، رقم 748 /2) باب القضاء في الضواري والحريسة( الموطأ، كتاب الأقضية، 6)
 (.69ص )القواعد والأصول الجامعة انظر:  (7)
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حيث حكم على من سرق ، «فعليه غرامة مثليه ،منه بشيءج ومن خر »: قوله 
لأنه سرق من غير حرز فسقطت ؛ بغرامتها ومثلها معها، الحريسةومن سرق ، الثمر المعلق

 .عنه عقوبة السارق وهي قطع اليد فتضاعف عليه الغرم
 .بأنَّ العقوبة الواردة في الحديث منسوخة، على هذا الستدلل وقد اعترض
بعد ذكره لهذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي فيها العقوبة - اوي قال الطح

وردت العقوبات على ترك ما يكون ، أجمع أهل العلم أن ذلك مما قد نسخ": -بالمال
 .(1)"بالأبدان من الأشياء المحرمة على الأبدان دون الأموال

منسوخ بما ، ثوهذا عند العلماء الذين يصححون هذا الحدي":  قال ابن عبد البرو 
 .(2)"المجتمع عليها رسول الله وسنة ، يتلون من كتاب الله تعالى

لا أعلم أحدا ، "وغرامة مثليه": في هذا الحديث كلمة منسوخة وهي قوله": وقال
في رقيق حاطب بن أبي بلتعة حين انتحروا   إلا ما جاء عن عمر، من الفقهاء قال بها

، عندنا على العقوبة والتشديدومحمل هذا ، د بن حنبلواية عن أحمناقة رجل من مزينة ور 
ک ک ک ک ): لقول الله، والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل

ۅ ۉ ۉ ): وقوله، [194: ]البقرة پگ گ گ گ ڳ

وأما العقوبة في البدن بالجتهاد فغير ، [126: ]النحل پې ې ې ې
 .(3)"مدفوعة عند العلماء

ن والسنة فالقرآن منسوخ بالقرآ، «فعليه غرامة مثليه»: لحديثقوله في هذ ا":  وقال
: ]النحل پۅ ۉ ۉ ې ې ې ې): قول الله 

له في عبد  افيمن أعتق شقصً  -- وقضى النب، ولم يقل بمثلي ما عوقبتم له، [126

                                  
 (.102 /15شرح مشكل الآثار )( 1)

 (.260 /22ستذكار )ال (2)
 (.212 /19لتمهيد )ا (3)
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ها ل وقضى في الصحفة بمثل، ولم يقل بمثلي قيمته ول بتضعيف قيمته، بقيمته قيمة عدل
وأجمعوا على ، وأجمع فقهاء الأمصار على أن ل تضعيف في شيء من الغرامات...  ،بمثيلها

 .(1)"واختلفوا في العروض، إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات
 .(2)"إل مثله أو قيمته اأجمع العلماء على أنه ل يغرم من استهلك شيئً ": قالو 

أو أمكن الجمع ، إذا لم يعلم التأريخ نسخعدم ال الأصل بأنَّ  ويجاب عن هذا الاعتراض
فإن الحديث في ، أنَّ الحديث ل يعارض ما ورد في القرآنالأصل و ، بين الأحاديث المتعارضة

 .ول تعارض بين الخاص والعام، والآيات عامة، وبة خاصةعق
فعليه ، وإن سرق من الثمر المعلق: فصل": العمل بالحديث امؤيدً   قال ابن قدامة

وقال أكثر . يدفعه اسببً  ل أعلم: وقال أحمد. للخبر المذكور؛ وبه قال إسحاق، ة مثليهغرام
ل أعلم أحدا من الفقهاء قال : قال ابن عبد البر. ل يجب فيه أكثر من مثله: الفقهاء

 بأنه كان حين كانت، واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا الخبر. بوجوب غرامة مثليه
إلا ، وهو حجة لا تجوز مخالفته ولنا قول النبي ، ثم نسخ ذلك ،العقوبة في الأموال

سخ بالحتمال من ني اعتذر به هذا القائل دعوى للوهذا الذ، بمعارضة مثله أو أقوى منه
ومن سرق منه »: لقوله؛ ثم هو فاسد من وجه آخر، وهو فاسد بالإجماع، غير دليل عليه

فقد بين وجوب القطع مع إيجاب ، «فعليه القطع، فبلغ ثمن المجن، شيئا بعد أن يؤويه الجرين
وقد احتج أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين ، وهذا يبطل ما قاله، غرامة مثليه

وفي الماشية تسرق من : قال أصحابنا...  ،مثلي قيمتها، انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة
وهو ما جاء في سياق حديث ، للحديث؛ مثلا قيمتها، من غير أن تكون محرزة، المرعى

، ثمنها ومثله معه: قال؟ منهن يا نب الله الحريسةالشاة : أن السائل قال»، عمرو بن شعيب
وهذا لفظ ، «ففيه القطع إذا كان ما يأخذه من ذلك ثمن المجن، وما كان في المراح، والفكاك

هذا قول ، ان كان مثليً أو مثله إ، وما عدا هذين لا يغرم بأكثر من قيمته، رواية ابن ماجه
                                  

 (.314 /23لتمهيد )ا (1)
 (.259 /22ستذكار )ال (2)
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، فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق من غير حرز بمثليه، إل أبا بكر، أصحابنا وغيرهم
وجوب  الأصل ولنا أنَّ ، بحديث حاطب واستدللً ، يسة الجبلقياسا على الثمر المعلق وحر 

، ختلسوالمنتهب والم، والمتقوم بقيمته بدليل المتلف والمغصوب، غرامة المثلي بمثله
ففيما عداه يبقى على ، خولف في هذين الموضعين للأثر، وسائر ما تجب غرامته

 .(1)"الأصل
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة
 :تنبيه

 حيث يرى بعض الفقهاء أنَّ ، وهو التعزير بالمال، هذه القاعدة تابعة لأصل فيه خلاف
 بل، وابن عبد البر فيما سبق، كما أشار إليه الطحاوي،  هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ

 .قولهما وقد سبقت مناقشة، كما سبق،  وهذا فيه نظر، الإجماع ذلك نقلا قد

                                  
 (.105 /9المغني )( 1)
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الةّالأحاديث  -:الفصل التاسع الكلية المتعلقة بالتعارض  القواعدعلى  الدَّ
 .والترجيح

 .وفيه سبعة مباحث

الةّالأحاديث  -:الأولالمبحث  ، "إذا تعارضت مصلحتان أو أكثر: على قاعدة الدَّ
 .(1)الكبرى" ق دمت  

 :معنى القاعدة: أولا  
فإن  ، يفوت منها شيءٌ ل  أ ، وعلىالشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان

ويت ولم يمكن تحصيل بعضها إل بتف المصالح، وإن تزاحمت، أمكن تحصيلها كلها حصلت
 .(2)للشارع اوأشدها طلبً  ،وأهمها ،قدم أكملها ؛البعض

 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
(، وقد جاءت عنده 231 /5) للقرافي الذخيرة(، وانظر: 66ص )القواعد والأصول الجامعة  (1)

تعارض  إذا(، وقد وقعت فيه بلفظ: "349 /1"، والمنثور )تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما" بلفظ:
 ".تفويت الدنياحصلت العليا منهما ب ،مصلحتان

(، وقواعد تعارض المصالح والمفاسد، بحث في مجلة الجامعة 356 /2انظر: مفتاح دار السعادة )( 2)
 (.173 -171(، )ص 143الإسلامية العدد )

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )مما يدل على هذه القاعدة من القرآن قوله تعالى: ( 3)

ذا إرشاد إلى الأخذ قرآن يهدي للأقوم والأصلح، ففي ه[، فال9]الإسراء:  پ ٿ ٿ
ہ ): وقوله  [145]الأعراف: پڤ ڦ ڦ ڦ): بالأصلح عند التزاحم، وقوله 

: ، وقوله [18 -17]الزُّمَر: پہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
، والأخذ بأعلى [55 ]الزُّمَر:  پئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ)

ص )القواعد والأصول الجامعة (، و 62 /1المصلحتين، من اتباع الأحسن، انظر: قواعد الأحكام )
(، )ص 143(، وقواعد تعارض المصالح والمفاسد بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية العدد )66

= 
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 :الحديث الأول
ل  جل لمن خرج في سبيلهانتدب الله عز و »: قال  النب  عن ،  هريرةعن أبي 
 ،ن بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنةيخرجه إل إيما

ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم  ،ولول أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية
 .«أقتل ثم أحيا ثم أقتل
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

عدم : والثانية، الذهاب مع كل سرية تخرج للغزو: الأولى، رضت هنا مصلحتانتعا
على ، وهي عدم المشقة على الأمة، المصلحة الكبرى فقدَّم النب ، المشقة على الأمة

 .وحصوله على خير الغزو في كل سرية، المصلحة الصغرى وهي ذهابه مع كل سرية
شفقة على المسلمين والرأفة بهم وأنه كان من ال فيه ما كان عليه ":  قال النووي

 .(3)"وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها، يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين
وأنه يترك بعض المصالح ، بأهمهما بدئإذا تعارض مصلحتان : وفيه":  قال العينيو 

 .(4)"أو لخوف مفسدة تزيد عليها، لمصلحة أرجح منها
 :على القاعدة طريقة دلالة الحديث

                                  
181.) 

 (.36، رقم 16 /1) باب: الجهاد من الإيمانالجامع الصحيح، كتاب الإيمان،  (1)

، رقم 1497 /3) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللهصحيح مسلم، كتاب الإمارة، ( 2)
1876.) 

عبارة النووي  (،17 /6فتح الباري )(، وقد نقل ابن حجر في 22 /13شرح صحيح مسلم )( 3)
 ."وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة"بالمعنى، فقال: 

 (.231 /1عمدة القاري )( 4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
748 

 .دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة
 :الحديث الثاني
من  اورهنه درعً ، إلى أجل من يهودي ااشترى طعامً  أنَّ النب  : عن عائشة 

 .حديد
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم، (1)اريرواه البخ
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

آلت  اذاتخ: والثانية، وهي واجبة، نفقة الأهل: الأولى، أنه تعارضت مصلحتان
لأن مصلحتها ، النفقة الواجبة م النب فقدَّ ، وهذا مستحب في كثير من الأحيان، الحرب
 .درعه على اليهودي ورهن ، أعظم

إلى  الحاجةز رهن السلاح وآلة الحرب في بلد الجهاد عند جوا: وفيه":  قال العيني
، لأن نفقة الأهل واجبة ل بد منها، لأنه تعارض حينئذ أمران فقدم الأهم منهما، الطعام

 .(3)"فقدم الأهم، لأنه يمكن الجهاد بدون آلة، واتخاذ آلة الحرب من المصالح ل من الواجبات
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

والدللة مأخوذة من فعل ، دللة صريحة، ديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدةالح
 .ل من قوله، النب 

                                  
 (.2068، رقم 56 /3) بالنسيئة باب شراء النب الجامع الصحيح، كتاب البيوع، ( 1)

 (.1603، رقم 1226 /3) باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 2)

 (.183 /11عمدة القاري )( 3)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
749 

الةّالأحاديث  -:المبحث الثاني الولاية أقوى من ، الولاية الخاصة": على قاعدة الدَّ
 .(1)"العامة

 :معنى القاعدة: أولا  
 :القاعدة مفردات شرح -1

ذلك الشخص أو  شاء، عليه هو وال  ، في حق شخص الولي نفاذ تصرف يه: الولاية
 .(2)أبى

 :عامة وخاصة: نوعان، الوليةو 
وهي ولية الإمام ، تكون في الدين والدنيا والنفس والمالهي التي : الولاية العامة

وتعيين ، وجباية الأموال، لثغوروسد ا، تجهيز الجيوش: ةفإنه يلي على الكاف  ، الأعظم ونوابه
الذين ل ولي لهم وغير  وتزويج الصغار، محاسبتهمونصب الأوصياء والمتولين و ، القضاة والولة

 .الأمورذلك من صوالح 
وتكون في حق ، وفي المال فقط، اتكون في النفس والمال معً  هي التي: الولاية الخاصة

 .(3)وغيرهم، راء الوقفظَ والأوصياء ونُ ، ئر العصباتوسا، الأب والجد
 :المعنى الإجمالي -2
أقوى من ولية السلطان ونوابه ، والأوصياء ونحوهم لية الأب والجدكو   الولية الخاصةو 

وإذا تصرف ، عند التعارض الولية الخاصةم قدَّ فتُ ، ونحو ذلك فيما يختص بمال الفرد ونفسه

                                  
(، والأشباه والنظائر لبن نجيم 286(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 345 /3انظر: المنثور )( 1)

 (160)ص 

(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 58 /1ام )(، ودرر الحك455 /1انظر: غمز عيون البصائر )( 2)
311.) 

(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 58 /1انظر، لهذا التقسيم: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 3)
311- 312.) 
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الولية ومن مجالت قوة ، (1)فتصرفه غير نافذ، همع وجود  الخاصفيما يخص الوليالولي العام 
يصح للولي الخاص أن  فمثلًا ، يصح من الولي الخاص ما ل يصح من الولي العام أنه، الخاصة

 .(2)ن يعفو عن الديةبخلاف الحاكم فلا يصح أ، امعً  الديةعن يعفو عن القصاص و 
 :القاعدةالأحاديث الدالة على : اثاني  
 :ديث الأولالح

 .«السلطان ولي من ل ولي له»: قال رسول الله 
 :تخريج الحديث

 . وعبد الله بن عمرو ،وجابر، وأبي أمامة، وابن عباس، جاء الحديث عن عائشة
 :حديث عائشة : أولا  

 .ارفوعً م  عن عائشة، عن عروة، الزهري هذا الحديث رواه
الحجاج و ، ربيعةوجعفر بن ، سليمان بن موسى: هم، من الرواة أربعة ورواه عن الزهري

 .قرة بن عبد الرحمن بن حَيْويِلو ، (3)بن أرطاة
، -واللفظ له-، (5)والترمذي، (4)أبو داود فأخرجها؛ أما رواية سليمان بن موسى

، (2)وأبو داود الطيالسي، (1)والشافعي، (8)وابن وهب، (7)وابن ماجه، (6)والنسائي

                                  
(، 311(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 58 /1انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 1)
 (.488 /1) بيقاتها في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهية وتطو 

 (.286انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 2)

 (.162 /18انظر: البحر الزخار )( 3)

 (.2083، رقم 229 /2) باب في الوليالسنن، كتاب النكاح، ( 4)

 (.1102، رقم 400 -399 /3الجامع، كتاب النكاح )( 5)

 (.5373، رقم 179 /5) الثيب تجعل أمرها لغير وليهاباب السنن الكبرى، كتاب النكاح، ( 6)

 (.1879، رقم 605 /1) باب ل نكاح إل بوليالسنن، كتاب النكاح، ( 7)

 (.242، رقم 142 -141الجامع، كتاب النكاح )ص ( 8)
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وإسحاق بن ، (6)وابن أبي شيبة، (5)وسعيد بن منصور، (4)والحميدي، (3)الرزاق وعبد
من ، (12)الحاكم، (11)وابن حبان، (10)وأبو عوانة، (9)والدارمي، (8)والإمام أحمد، (7)راهويه
، عن عائشة ، عن عروة، عن الزهري، عن سليمان بن موسى، ابن جريجعن  طرق  
فنكاحها  ، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»: قال رسول الله : قالت
اشتجروا  فإن  ، من فرجها دخل بها فلها المهر بما استحلَّ  فإنْ ، فنكاحها باطل، باطل

 .«فالسلطان ولي من لا ولي له
 .«فالسلطان ولي من ل ولي له، فإن لم يكن لها ولي»: يوللطيالس

                                  
 (.19، رقم 11 /2المسند )( 1)

 (.1566، رقم 72 /3المسند )( 2)

(، ومن طريقه رواه ابن 10472، رقم 195 /6) ير وليباب النكاح بغالمصنف، كتاب النكاح، ( 3)
 (.700، رقم 175الجارود، في المنتقى، كتاب النكاح )ص 

 (.230، رقم 272 /1المسند )( 4)

( ط 529، 528، رقم 175 /1) باب من قال: ل نكاح إل بوليالسنن، كتاب النكاح، ( 5)
 الأعظمي.

 (.16151، رقم 8 /6) كاح إل بولي، أو سلطانمن قال: ل نالمصنف، كتاب النكاح، باب ( 6)

 (.699، 698، رقم 195 -194 /2المسند )( 7)

 (.24205، رقم 243 /40المسند )( 8)

 (.2230، رقم 1397 /3) باب النهي عن النكاح بغير وليالسنن، كتاب النكاح، ( 9)

لي، وفساده، وإثبات ولية ب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا و المسند، كتاب النكاح، با( 10)
 /3) السلطان لها، وتزويجها إذا لم تكن لها ولي، وإيجابه مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها

 (.4259، 4039 -4037رقم  77، 19 -18

، رقم 384 /9) ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير وليالإحسان، كتاب النكاح، باب الولي، ( 11)
4074.) 

 (.168 /2ستدرك )الم( 12)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
752 

 .«والسلطان ولي من ل ولي له، فإن اشتجروا فذلك إلى السلطان»: وللنسائي
ويحيى بن ، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا حديث حسن": قال الترمذي 

 .(1)"عن ابن جريج نحو هذا، وغير واحد من الحفاظ، وسفيان الثوري، أيوب
وفي ، (2)"ولم يخرجاه، ذا حديث صحيح على شرط الشيخين"ه: وقال الحاكم
في  صدوق، سليمان بن موسى، وهو الأموي الأشدق: في إسناده فإنَّ ، (3)تصحيحه له نظر
جماعةً من الحفاظ  أنَّ وسيأتي ،  فالحديث حسن كما قال الترمذي، (4)حديثه بعض لين

 .والله أعلم، ولعل تصحيحهم له باعتبار تعدد طرقه، صححوه
؛ في رواية الإمام أحمد وغيره، ريج بالسماع من سليمان في هذا الإسنادوقد صرح ابن ج

 .فزال ما يخشى من تدليسه
أبو و ، (7)والبزار، (6)الإمام أحمدو ، (5)أبو داود فأخرجها؛ جعفر بن ربيعة وأما رواية

عن ، حدثنا جعفر بن ربيعة، ابن لهيعةطرق  عن من ، (10)والبيهقي، (9)والطحاوي، (8)يعلى
 .بنحوه،  قال رسول الله: قالت  عن عائشة، عن عروة بن الزبير، ابن شهاب

 .(11)"جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه": قال أبو داود 
                                  

 (.400 /3الجامع )( 1)

 (.168 /2المستدرك )( 2)

 (.246 /6انظر: إرواء الغليل )( 3)

 (.2616، رقم 195التقريب )ص ( 4)

 (.2084، رقم 229 /2) باب في الوليالسنن، كتاب النكاح، ( 5)

 (.699، 698، رقم 195 -194 /2المسند )( 6)

 .(136، رقم 162 /18البحر الزخار )( 7)

 (.4837، رقم 251 /8المسند )( 8)

 (.4252، رقم 7 /3شرح معاني الآثار )( 9)

 (.106 /7) باب ل نكاح إل بولىالسنن الكبرى، كتاب النكاح، ( 10)

 (.229 /2السنن )( 11)
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، (1)اتصال السند ل يضر  ، بةكتاال عن طريق عن الزهري أخذ لكن قد يقال إن كونه
 .والله أعلم، معتبر عند المحدثينطريق ، التحمل بالكتابة بشروطها فقد سبق أنَّ 

فإنَّ ، فإنَّ هناك ما يجبر هذا النقص، وعلى تسليم أنَّ التحمل بالكتابة مؤثر في الإسناد
الله بن  عبيدعن ، ابن لهيعة بإسناده عن، (2)فقد روى الطحاوي؛ عبد الله بن جعفر قد توبع

، -بطريقيه-، ولكن يبقى أنَّ في الإسناد فذكر بإسناده مثله، عن ابن شهاب، أبي جعفر
 ابن لهيعة، وقد سبق أنَّه احترقت كتبه فاختلط.

وسعيد بن  -واللفظ له-، (3)ابن ماجه أخرجهافقد ؛ وأما رواية حجاج بن أرطاة
، (9)والبيهقي، (8)والطحاوي، (7)وأبو يعلى، (6)والإمام أحمد، (5)وابن أبي شيبة، (4)منصور

ل »: قال، عن النب ،  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري، حجاجبأسانيدهم عن 
 .«السلطان ولي من ل ولي لهو ، نكاح إل بولي

 .ابعاتفي المت تصلح روايتهولكن ، الخطأ والتدليسكثير ،  وقد سبق أن حجاج بن أرطاه
 وقد رواه بالعنعنة، ة مدلساناد ضعيف حجاج هو ابن أرطهذا إس": قال البوصيري 

وأبو زرعة وأبو ، عباد بن العوام: قاله، ولم يسمع الحجاج من الزهري: قال الإمام أحمد... 
ة برواية هذا الحديث عن الزهري فقد تابعه عليه الم ينفرد حجاج بن أرط: قلت، حاتم

                                  
 (.320 /6) -الأم-صحيح سنن أبي داود ( 1)

 (.4253، رقم 7 /3هذه الرواية أسندها الطحاوي في شرح معاني الآثار )( 2)

 (.1880، رقم 605 /1) باب ل نكاح إل بوليالسنن، كتاب النكاح، ( 3)

 ( ط الأعظمي.534، رقم 176 /1) باب من قال: ل نكاح إل بوليالسنن، كتاب النكاح، ( 4)

 (.16166، رقم 11 /6) من قال: ل نكاح إل بولي، أو سلطانالمصنف، كتاب النكاح، باب ( 5)

 (.26235، رقم 287 /43المسند )( 6)

 (.4692، رقم 147 /8المسند )( 7)

 (.4251، رقم 7 /3شرح معاني الآثار )( 8)

 (.106 /7) باب ل نكاح إل بولىالسنن الكبرى، كتاب النكاح، ( 9)
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 ابه مرفوعً السنن من طريقه عن الزهري كما رواه أصحاب   ،(1)وهو ثقة، سليمان بن موسى
..." (2). 

 بإسناده، (3)المخلِ ص فأخرجها أبو طاهر؛ قرة بن عبد الرحمن بن ح ي و يلوأما رواية 
عن عروة بن ، عن ابن شهاب، حدثه قرة بن عبد الرحمن بن حَيْويِل أنَّ ، راشد بن سعد عن

 .فذكر نحوه،  عن رسول الله،  عن عائشة، الزبير
 .(4)صدوق له مناكير، وقرة هذا

 :وقد توبع الزهري في هذا الحديث
عن هشام بن ، حدثنا مندل، علي بن ثابتمن طريق ، (5)فقد روى الحديثَ أبو يعلى

 .ابه مرفوعً   عن عائشة، عن عروة، عروة
أبو عبد الله  مَنْدل بن علي العَنَزيوهو ، لضعف مندل، سناد ضعيفلكن هذا الإ

عن ،  روى مندل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة": قال ابن معين ، (6)الكوفي
 .(7)"حديث ليس بشيءوهذا : قال يحيى، «ل نكاح إل بولي»: قال  النب

وصحح رواية سليمان ، فيحيى بن معين إنما ضعف رواية مندل": امعلقً  قال البيهقي 
 .(8)"بن موسى

                                  
 سبق قول الحافظ، أنه صدوق في حديثه بعض لين. (1)

 (.103 /2مصباح الزجاجة ) (2)

 (.2597، رقم 314 /3المخلِ صيات )( 3)

 (.5541، رقم 391التقريب )ص ( 4)

 (.4749، رقم 191 /8المسند )( 5)

 (.6883، رقم 477التقريب )ص ( 6)

 (.30 /4تاريخ الدوري ) (7)

 (.31 /10معرفة السنن والآثار )( 8)
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أنه سمع ، أبو الغصن حدثنا، بن يزيد خالدبإسناده عن ، (1)الطبراني وروى الحديثَ 
 .فذكر نحوه، قال أن رسول الله ، عن عائشة، عروة بن الزبير يحدث

 .(2)"لم يرو هذا الحديث عن أبي الغصن إل خالد بن يزيد":  نيقال الطبرا
 .(3)كذبه غير واحد،  وخالد بن يزيد هو العمري

عن ، عن هشام بن عروة، ثنا صدقة، يى بن عبد اللهبإسناده عن يح، (4)ورواه ابن المقرئ
 .فذكر نحوه، قال رسول الله : عن عائشة قالت، أبيه

يحيى ي عنه وكذلك الراو ، (5)ضعيف و ابن عبد الله السمينصدقة، وهوفي هذا الإسناد 
 .(6)اضعيف أيضً ، بن عبد الله، وهو ابن الضحاك البابلُتي  

، سفيان الثوري الصنعاني عن عبد الله بن الشرود بكر بن بإسناده عن، (7)ورواه تمام
قال رسول : قالت،  عن عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عبد الملك بن عمير

 .فذكر نحوه،  الله
 .(8)فه غيرهوضعَّ ، به ابن معينكذَّ ،  بكر بن عبد الله بن الشرودوفيه 

 .(9)"وهو باطل بهذا الإسناد، تفرد به بكر عن الثوري": قال ابن حجر 
 :حديث ابن عباس : اثاني  

                                  
 (.6352، رقم 260 /6المعجم الأوسط )( 1)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 2)

 (.2476، رقم 646 /1ميزان العتدال )( 3)

 (.457، رقم 154المعجم )ص ( 4)

 (.2913، رقم 216التقريب )ص ( 5)

 (.7585، رقم 523 -522المصدر السابق )ص ( 6)

 (.1440، رقم 166 /2فوائد تمام )( 7)

 (.1286، رقم 346 /1ميزان العتدال )( 8)

 (.348 /2لسان الميزان )( 9)
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، عن عكرمة، حجاج حدثنا، معمر بن سليمان الرقي بإسناده عن، (1)أبو يعلى رواه
والسلطان ولي من ل ولي ، ح إل بوليل نكا »: قال رسول الله : قال،  عن ابن عباس

 .«له
ذكرت هذا : قال حنبل، في سماع حجاج من عكرمة نظر": قال ابن عبد الهادي 

عن  داود بن الحصينإنما يحدث عن ، الم يسمع حجاج من عكرمة شيئً : فقال، لأبي عبد الله
 .(2)"عكرمة
عن ، عن عطاء، عن حجاج، معمر بن سليمان الرقيبإسناده عن ، (3)الطبرانيرواه و 

 .فذكر مثله،  أن النب، ابن عباس
 .قد سبق أنه كثير الخطأ والتدليسو ، وفي هذا الإسناد حجاج بن أرطاه

عن ابن ، عن عطاء، عن ابن أبي نجيح، عن أبي يعقوب هبإسناد، (4)ورواه الطبراني
 .ذكر نحو حديث عائشة ف،  قال رسول الله: قال،  عباس

 .(5)"إل بهذا الإسناد، ل يروى هذا الحديث عن ابن عباس": قال الطبراني
فقد وثقه ابن ، فإن كان هو التوأم، ىفيه أبو يعقوب غير مسم  ": قال الهيثمي 

 .(6)"وبقية رجاله ثقات، وإن كان غيره فلم أعرفه، وضعفه ابن معين، حبان
 :حديث أبي أمامة : اثالث  

عن ، عن أبي الزناد، نا عمر بن صهبان، محمد بن الصلتبإسناده عن ، (7)رواه الروياني

                                  
 (.4907، رقم 309 /8المسند )( 1)

 (.293 /4ق )تنقيح التحقي( 2)

 (.11298، رقم 142 /11المعجم الكبير )( 3)

 (.873، رقم 268 /1(، والمعجم الأوسط )11494، رقم 202 /11المصدر السابق )( 4)

 (.268 /1المعجم الأوسط )( 5)

 (.525 /4مجمع الزوائد )( 6)

 (.1259، رقم 307 /2المسند )( 7)
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 .«والسلطان ولي من ل ولي له، ل نكاح إل بولي»:  قال رسول الله: قال،  أبي أمامة
 .(1)"وهو متروك، فيه عمر بن صهبان": قال الهيثمي 

 :حديث جابر بن عبد الله : ارابع  
عن ، نا عيسى بن يونس: قال، عمرو بن عثمان الرقيبإسناده عن ، (2)نيرواه الطبرا

فإن ، ل نكاح إل بولي»: قال رسول الله : قال،  عن جابر، عن أبي سفيان، الأعمش
 .«اشتجروا فالسلطان ولي من ل ولي له

ول عن عيسى ، لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إل عيسى بن يونس": قال الطبراني
 .(3)"مرو بن عثمانإل ع

 .(4)"وقد وثقه ابن حبان، وهو متروك، فيه عمرو بن عثمان الرقي": قال الهيثمي 
 :حديث عبد الله بن عمرو : اخامس  

ثنا ، زريمة الجثنا عبد الله بن عص، إسحاق بن راهويهبإسناده عن ، (5)رواه أبو نعيم
أيما امرأة »: قال عه إلى النب يرف، عن عبد الله بن عمرو، عن عطاء، حمزة بن أبي حمزة

فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من  ، نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
 .«والسلطان ولي من ل ولي له، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، وفرق بينهما، رحمها
 .(6)"ومكحولً  عطاءً  حمزةُ  أدركقد ": بن راهويه ال إسحاقق

تفرد بلفظ ، هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عبد الله": قال أبو نعيم 

                                  
 (.525 /4مجمع الزوائد )( 1)

 (.3926، رقم 184 /4) المعجم الأوسط( 2)

 (.185 /4المصدر السابق )( 3)

 (.526 -525 /4مجمع الزوائد )( 4)

 (.321 /3حلية الأولياء )( 5)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 6)
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 .(1)"عن عائشة مثله في إبطال النكاح من دون لفظة التفريق، وروي عن عروة، التفريق
 .(2)"وهو متروك، فيه حمزة بن أبي حمزة": وقال الهيثمي 

 :صة الحكم على الحديثخل
، سبق تحسين الترمذيو ، (3)معين ابنُ ،  عائشة صحح حديثَ  وقد، الحديث صحيح

، (6)وابن الملقن، (5)ن الجوزيواب، (4)وصححه البيهقي، له وابن حبان، وتصحيح الحاكم
 .(7)والألباني

 وسائر الروايات عن عائشة، فحديث سليمان بن موسى صحيح": قال البيهقي 
 ،(8)"لحديثه شاهد وبالله التوفيق، شيءثبت منها  نْ إ. 

ويشهد له حديث ابن عباس ، إنما هو لحديث عائشة ، وتصحيح هؤلء العلماء
 .والله أعلم، السابق فإنَّ ضعفه محتمل

 أنَّ  على فأجمعوا، معناه على صحة أجمعواأنَّ العلماء قد : ي هذا الحديثومما يقو ِ 
 .(9)هالسلطان ولي من ل ولي ل
 وقد ورد التصريح بأنَّ ": قال ابن حجر ، في أحاديث أخرى اوقد صحَّ معناه أيضً 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل »: في حديث عائشة المرفوع، السلطان ولي

                                  
 (.321 /3حلية الأولياء )( 1)

 (.525 /4مجمع الزوائد )( 2)

 (.31 /10(، وانظر: معرفة السنن والآثار )232 /3تاريخ الدوري )( 3)

 (.107 /7السنن الكبرى )( 4)

 (.255 /2التحقيق )( 5)

 (.553 /7البدر المنير )( 6)

 (.1840، رقم 243 /6إرواء الغليل )( 7)

 (.107 /7السنن الكبرى )( 8)

 (.34 /16(، والستذكار )249 -248 /7انظر: شرح صحيح البخاري لبن بطال )( 9)
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أي - لكنه لما لم يكن على شرطه...  ،«والسلطان ولي من ل ولي لها»وفيه ، «الحديث
 .(1)"من قصة الواهبةاستنبطه  -البخاري

 :(2)وجه دلالة الحديث على القاعدة
إل عند عدم وجود الولي الخاص ، لم يجعل للسلطان ولية في النكاح الرسول  أنَّ 

 .وهو الأب ونحوه من الأولياء
ن الولي إذا امتنع من لأ؛ «السلطان ولي من ل ولي له»": قال ملا علي القاري 

وإلا فل ولاية للسلطان مع وجود ، فيكون السلطان وليها؛ التزويج فكأنه ل ولي لها
 .(3)"الولي

أي ولي كل امرأة ليس لها ولي ، السلطان ولي من ل ولي له": وقال المناوي 
 .(4)"خاص

حضور  ولهذا ل يتصرف القاضي مع": قولَه -في فروع القاعدة-  الزركشيوذكر 
 .(5)"وأهليته، الولي الخاص

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .مستنبطةدللة ، الحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة

 :الحديث الثاني
حين تأيمت حفصة بنت عمر من ، أنَّ عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر عن 

فقال عمر ، فتوفي بالمدينة، وكان من أصحاب رسول الله  ، خنيس بن حذافة السهمي

                                  
 (.191 /9فتح الباري )( 1)

 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، و 421عد الفقهية للندوي )ص انظر: القوا( 2)
488.) 

 (.2062 /5مرقاة المفاتيح )( 3)

 (.144 /3(، وانظر: فيض القدير )411 /1التيسير بشرح الجامع الصغير )( 4)

 (.286(، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص 345 /3المنثور )( 5)
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فلبثت ، سأنظر في أمري: فقال، فعرضت عليه حفصة، أتيت عثمان بن عفان: بن الخطاب
، بكر الصديق فلقيت أبا: قال عمر، قد بدا لي أن ل أتزوج يومي هذا: فقال، ليالي ثم لقيني

وكنت ، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر: فقلت
فلقيني ، فأنكحتها إياه، ثم خطبها رسول الله ، فلبثت ليالي، أوجد عليه مني على عثمان

قال ؟ لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا: فقال، أبو بكر
إل أني  ، فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي: بو بكرقال أ، نعم: قلت: عمر

ولو تركها ، رسول الله  فلم أكن لأفشي سر  ، قد ذكرها كنت علمت أن رسول الله 
 .قبلتها رسول الله 

 :تخريج الحديث
 .(1)رواه البخاري

 .«حفصة فأنكحته إليَّ  خطب النب »:  قال عمر، (2)اقً علَّ وجاء فيه مُ 
 :دلالة الحديث على القاعدة وجه

ها مع أنه وإنما خطبها إلى ولي ِ ، ولم يزوج نفسه بنفسه، لم يتزوجها مباشرة النب  أنَّ 
 الإمام الأعظم وسلطان المسلمين. 

 .(3)"باب تزويج الأب ابنته من الإمام": ب البخاري على الرواية المعلقة بقولهوقد بوَّ 
أفضل   وكان النبُّ ، اكان ولي    الإمام وإنْ  ب أنَّ معنى هذا البا": قال ابن بطال 

ذلك على أن  دلَّ ، وأنكحه إياها، وخطب حفصة إلى أبيها عمر بن الخطاب، الأولياء
 .(4)"وهذا إجماع، وأن السلطان ولى من ل ولى له، الأب أولى من الإمام

                                  
 -13 /7) باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخيرالصحيح، كتاب النكاح،  الجامع (1)

 (.5122، رقم 14

 (.17 /7) باب تزويج الأب ابنته من الإمامالجامع الصحيح، كتاب النكاح،  (2)

 (.17 /7الجامع الصحيح ) (3)

 (.248 /7شرح صحيح البخاري )( 4)
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جها وهي تزو  أن النب »  عائشة حديث، (1)ومما ذكره البخاري في هذا الباب
 .«وبنى بها وهي بنت تسع سنين، بنت ست سنين

فقال له أبو ، بكر عائشة إلى أبي خطب عن عروة أنَّ النب  اأيضً ، (2)وروى البخاري
 .«حلال وهى لي، دين الله وكتابه في يأنت أخ»:  فقال له النب، إنما أنا أخوك: بكر

 :وقد اعترض على هذا الاستدلال
: يعني- ول دللة في الحديثين": -له لكلام ابن بطال السابقبعد نق–قال ابن حجر 

وإنما فيهما وقوع ذلك ول ، على اشتراط شيء من ذلك، -حديث عائشةو ، حديث حفصة
 .(3)"يلزم منه منع ما عداه وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى

قال إن إل أن ي، لم يتزوج بنفسه بل طلبهما من أبويهما ويجاب عن هذا بأنَّ النب 
 .ممنوع، أن غير ما فعله ول يلزم من ذلك ، أخذ بالأكمل والأفضل النب 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .مستنبطةدللة ، الحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة

 :تنبيه
أن عبد الله ،  ةمَ عن سهل بن أبي حثْ ما جاء ، امما يدل على هذه القاعدة أيض  

...  تلفأخبر محيصة أن عبد الله قُ ، من جهد أصابهم، خيبرصة خرجا إلى بن سهل ومحي
 :فذكر الحديث وفيه...  ،ما قتلناه والله: قالوا، أنتم والله قتلتموه: فقال، فأتى يهود

فكتب رسول الله ، «وإما أن يؤذنوا بحرب، إما أن يدوا صاحبكم»: فقال رسول الله 
 فقال رسول الله ، فكتب ما قتلناه، هم بهإلي أتحلفون»: الرحمن لحويصة ومحيصة وعبد ،

ليسوا : قالوا، «؟أفتحلف لكم يهود»: قال، ل: قالوا، «؟وتستحقون دم صاحبكم
 ."من عنده مائة ناقة فوداه رسول الله ، بمسلمين

                                  
 (.5134، رقم 17 /7) زويج الأب ابنته من الإمامباب تالجامع الصحيح، كتاب النكاح،  (1)

 (.5081، رقم 5 /7) باب تزويج الصغار من الكبارالجامع الصحيح، كتاب النكاح،  (2)

 (.190 /9فتح الباري )( 3)
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 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري

 :ة الحديث على القاعدةوجه دلال
ديته لعدم تمكنه من ذلك   لم يسقطف، من عنده مائة ناقة داه رسول الله فو : قوله
 في مثل هذا ولكن الولي الخاص مقدَّم، مع أنه ولي عام. 

والعفو على ، وللولي الخاص استيفاء القصاص": -في فروع القاعدة-،  قال السيوطي
 .(3)"العفو مجاناً وليس للإمام ، ومجاناً ، الدية

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .مستنبطةدللة ، الحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة

                                  
، رقم 75 /9) باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائهالجامع الصحيح، كتاب الأحكام، ( 1)

7192.) 
، رقم 1294 /3، باب القسامة )كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتم،  صحيح مسل( 2)

1669.) 
 (.286)ص  والنظائر ( الأشباه3)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثالث من هو أقوم ، ولاية م في كلّ  قدَّ "ي  : على قاعدة الدَّ
 .(1)بمصالحها"

 :معنى القاعدة: أولا  
ار الأصلح والأنسب لهذا يختفيجب ا، و وليةص لمهمة أو عمل أعند إرادة تولية شخ

 قوياً ، في نفسه ابحيث يكون أمينً ، على أكمل وجه والأصلح هو الذي يقوم بالعمل، العمل
 .(2)في أداء هذا العمل
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث 

 :الحديث الأول
على  فضرب بيده: قال، ؟أل تستعملني، يا رسول الله: قلت: قال،  عن أبي ذر

إل ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة ،وإنها أمانة، إنك ضعيف، يا أبا ذر»: ثم قال، منكب
 .«ى الذي عليه فيهاوأدَّ ، من أخذها بحقها

 :تخريج الحديث
 .(3)رواه مسلم

: فقال اأمينً  ابعث لنا رجلًا : فقالوا إلى النب  نجرانجاء أهل : قال، عن حذيفة و 
 .«فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح، لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين»

 .(5)ومسلم، -واللفظ له-، (4)رواه البخاري
                                  

(، وقال 388 /1(، والمنثور )427 /2(، والقواعد للمقري )102 /3، 157 /2الفروق للقرافي )( 1)
"، جب في كل ولية الأصلح بحسبهاالوا... ف اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛: "شيخ الإسلام 

 (.254 /28مجموع الفتاوى )

 .(258 -254 /28مجموع الفتاوى ) :( انظر2)
 (.1825، رقم 1457 /3) باب كراهة الإمارة بغير ضرورةصحيح مسلم، كتاب الإمارة، ( 3)

 (.4381، رقم 172 /5) باب قصة أهل نجرانالجامع الصحيح، كتاب المغازي، ( 4)

، رقم  (4/ 1882 باب فضائل أبي عبيدة بن الجراحصحيح مسلم، كتاب الفضائل، ( 5)
= 
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
 وعلل ذلك ، ول على الصدقات ،في الوليات لم يستعمل أبا ذر  أنَّ النب 

تكون للقوي القادر على تحمل المسؤولية حتى يستطيع  الوليةففهم منه أنَّ ، بأنه ضعيف
وفي حديث حذيفة ، ة من توليته تلك المهمةوحتى يحقق المصلحة المرجوَّ ، أداء ما وكل إليه

  أنَّ النب  بعث عبيدة ، ًالثاني فيمن  الشرطلى وفيه إشارة إ، ووصفه بالأمانة اوالي
: مذكوران في قوله تعالى -القوة والأمانة-والشرطان ، يتولى الوليات وهو الأمانة

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )

 .[26: ]القصص   پڭ
 -أي من خالد بن الوليد - أصلح منه كان أبو ذر "و : قال شيخ الإسلام 

با ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك يا أ»: ومع هذا فقال له النب ؛ في الأمانة والصدق
عن  ،نهى أبا ذر   ، رواه مسلم، «ل تأمرن على اثنين ول تولين مال يتيم: ما أحب لنفسي

 .(1)"االإمارة والولية لأنه رآه ضعيفً 
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

ذر بأن أبا  وتعليله ، صريحةدللة ، الحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة
 يشير إلى تعميم الحكم الذي ذكره، رجل ضعيف  ، أنَّ كل ضعيف في أمر  فيفهم منه
وي في الق: الأصلح وهو: الذي يولى هومفهومه أنَّ و ، في ذلك الأمر ال يجعل واليً ، ما

 .الأمين في نفسه، وليته
 :الحديث الثاني

ناس قبل أن يأتيهم وابن رواحة لل، اوجعفرً ، انعى زيدً   أن النبَّ ، عن أنس 
ثم أخذ ابن رواحة  ،ثم أخذ جعفر فأصيب، أخذ الراية زيد فأصيب»: فقال، خبرهم

                                  
2420.) 

 .(256 /28موع الفتاوى )مج( 1)
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 .«حتى فتح الله عليهم، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله» -وعيناه تذرفان-« فأصيب
 :تخريج الحديث

 .(1)يالبخار  رواه
ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير »: قال رسول الله ، من حديث أنس ، (2)وله

 .«إمرة ففتح عليه
زيد بن  مؤتةفي غزوة  ر رسول الله أمَّ : قال، عبد الله بن عمر  من حديث، (3)وله

قال « فعبد الله بن رواحةوإن قتل جعفر ، إن قتل زيد فجعفر»: فقال رسول الله ، حارثة
، فوجدناه في القتلى، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، كنت فيهم في تلك الغزوة:  عبد الله

 ."من طعنة ورمية، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين
تسعة  مؤتةلقد انقطعت في يدي يوم »: قال،  خالد بن الوليدعن ، (4)وفيه

 .«بقي في يدي إل صفيحة يمانيةفما ، أسياف
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

أصلحَ   اهموير ، لذلك المكان أهلًا  يراهم  قادةً ، كان يختار للمعارك،   النبَّ  أنَّ 
، ومن القادة الذين اختارهم النب ، لقيادة الجيوش وإدارة المعارك والحروب، من غيرهم

ربما فعل ما ينكره النب    أنهمع ، نه أهل لهذا المكانفقد اختاره لأ، خالد بن الوليد 


(5). 
ثم أخذها خالد بن »: وقوله، «سيف من سيوف الله الراية حتى أخذ»: وفي قوله 

                                  
 (.4262، رقم 143 /5) من أرض الشأم باب غزوة مؤتةالجامع الصحيح، كتاب المغازي، ( 1)

 باب من تأمَّر في الحرب من غير إمْرةَ، إذا خاف العدو  ب الجهاد والسير، الجامع الصحيح، كتا( 2)
 (.3063، رقم 72 /4)

 (.4261، رقم 143 /5) من أرض الشأم باب غزوة مؤتةالجامع الصحيح، كتاب المغازي، ( 3)

 (.4265، رقم 144 /5) من أرض الشأم باب غزوة مؤتةالجامع الصحيح، كتاب المغازي، ( 4)

 .(255 /28مجموع الفتاوى ) :( انظر5)
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وقد بوَّب ،  لهاذه الراية لأنه أهلٌ =إقرار لخالد على أخ، «الوليد عن غير إمرة ففتح عليه
إذا خاف ، ةرَ ر في الحرب من غير إمْ تأمَّ  باب من": على هذا الحديث بقوله البخاري 

 .(1)"العدو  
ويضيفه إلى ، له اويذكر فضله ويصفه بكون أميرً ، يدافع عن خالد قد كان النب و 
قتل رجل من : قال، عن عوف بن مالك، في مسلمفقد جاء ، إضافةَ تشريف نفسه 

فأتى ، ان واليا عليهموك، فمنعه خالد بن الوليد، فأراد سلبه، من العدو   رجلًا ، حمير
: قال« ؟ما منعك أن تعطيه سلبه»: فقال لخالد، فأخبره، عوف بن مالك الله  رسول

هل : ثم قال، فجر بردائه، فمر خالد بعوف، «ادفعه إليه»: قال، استكثرته يا رسول الله
لا »: فقال، فاستغضب معه رسول الله فس، أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 

إنما مثلكم ومثلهم كمثل ؟؛ هل أنتم تاركون لي أمرائي، لا تعطه يا خالد، خالد تعطه يا
فشرعت فيه فشربت ، فأوردها حوضا، ثم تحين سقيها، فرعاها، أو غنما، رجل استرعي إبلا

 .«وكدره عليهم، فصفوه لكم، وتركت كدره، صفوه
تسعة أسياف فما بقي في  مؤتةلقد انقطعت في يدي يوم »:  خالد بن الوليدوقول 

يدل على شجاعته وأنَّ النب ما وله القيادة إل وهو يعلم ، «يدي إل صفيحة يمانية
 .صلاحيته لهذ الأمر

، عن زيد بن حارثة  -كذلك-دافع ، وأثنى عليه عن خالد  وكما دافع النب 
عن ابن عمر ، (3)ومسلم -واللفظ له-، (2)فقد جاء في البخاري، مؤتةالقائد الأول لمعركة 

 ،بعث رسول الله : قال  ًفطعن بعض الناس في إمرته، ر عليهم أسامة بن زيدوأمَّ ، ابعث ،

                                  
 (.72 /4الجامع الصحيح )( 1)

، رقم  (5/ 23 باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبالجامع الصحيح، كتاب المناقب، ( 2)
3730.) 

، رقم  (4/ 1884 زيد باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بنصحيح مسلم، كتاب الفضائل، ( 3)
2426.) 
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فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من ، إن كنتم تطعنون في إمرته»: فقال قام رسول الله ف
وإن هذا لمن أحب ، وإن كان لمن أحب الناس إلي، مارةوايم الله إن كان لخليقا للإ، قبل

 .«الناس إلي بعده
وبيان ، فيه رد على من طعن على إمرته، «وايم الله إن كان لخليقا للإمارة»: فقوله 

 .لم يختاره إل لأنه أقوم بالإمارة وأصلح لها وأنه ، أهل للإمارة بأنه 
على من ، كل ولاية من هو أقوم بمصالحهايجب أن يقدم في  اعلم أنه ": قال القرافي 

فيقدم في ولية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش والصولة ، هو دونه
ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا ، على الأعداء والهيبة عليهم
أي هو أشد تفطنا ، (1)«أقضاكم علي»: معنى قوله  وهو، لحجاج الخصوم وخدعهم

أعلمكم »:  وبه يظهر الجمع بينه وبين قوله، لحجاج الخصوم وخدع المتحاكمين
، كان أقضى الناس،  وإذا كان معاذ عرف بالحلال والحرام، (2)«بالحلال والحرام معاذ بن جبل

                                  
بل في مستدرك الحاكم ، ما علمته بهذا اللفظ مرفوعًا :قال السخاوي: "قال ملا  علي القاري ( 1)

قال السخاوي ومثل هذه ، أقضى أهل المدينة علي كنا نتحدث أنَّ :  قال، وصححه عن ابن مسعود 
، وقد جاء (124لأسرار المرفوعة )ص ا"، وفيه نظر صريح :قلت، الصيغة حكمها الرفع على الصحيح

، وهذا "وأقضانا عليأقرؤنا أبي، : "( قال عمر 4481، رقم 19 /6في الجامع الصحيح للبخاري )
فورد في حديث  ؛«وأقضانا علي» :أما قوله(: "167 /8في الفتح ) موقوف، قال الحافظ ابن حجر 

الرزاق عن معمر  وعن عبد، أخرجه البغوي ،رفعه أقضى أمتي علي بن أبي طالب، مرفوع أيضًا عن أنس
ورويناه موصولً في ، الحديث ،أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم علي :مرسلًا  عن قتادة عن النب 

وروى البزار من حديث ، فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح من حديث أبي سعيد الخدري مثله
 ". لمدينة علي بن أبي طالبأقضى أهل ا كنا نتحدث أنَّ   :بن مسعود قال

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء »جاء هذا الحديث بلفظ: ( 2)
عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 

 /5، عند الترمذي في الجامع )«بيدة بن الجراحجبل أل وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو ع
 /7"، وجاء بنحوه عند النسائي في الكبرى )هذا حديث حسن صحيح(، وقال: "3791، رقم 665

= 
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على معرفة  ازائدً  اكان أمرً ؛  القضاء لما كان يرجع إلى معرفة الحجاج والتفطن لها أنَّ  غير
وهو يخدع بأيسر ، ان شديد المعرفة بالحلال والحرامفقد يكون الإنس، الحلال والحرام

وإنكم تختصمون  ،إنما أنا بشر»: ولهذا قال ، لتفطنالشبهات فالقضاء عبارة عن هذا ا
؛ الحديث، «فأقضي له على نحو ما أسمع ،م يكون ألحن بحجته من بعضولعل بعضك ،إليَّ 

ذلك على أن القضاء تبع الحجاج وأحوالها فمن كان لها أشد تفطنا كان أقضى من  فدلَّ 
يقدم في الحروب من هو أعرف بمكايد ": وقال في موضع آخر، (1)"ويقدم في القضاء، غيره

 .(2)"الحروب وسياسة الجند والجيوش
فإذا تعين رجلان ، الواجب في كل ولية الأصلح بحسبها": شيخ الإسلام وقال 

فيقدم ؛ ضررا فيها وأقلهما: الوليةقدم أنفعهما لتلك ؛ أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة
على الرجل الضعيف العاجز  -وإن كان فيه فجور-في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع 

عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي : مام أحمدكما سئل الإ؛  وإن كان أمينا
إما الفاجر القوي فقوله للمسلمين : فقال؟ فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى

وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع ؛ وفجوره على نفسه
رة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا كان أولى بإما  اوإن لم يكن فاجرً  ... القوي الفاجر
مع ...  يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم ولهذا كان النب ؛ لم يسد مسده

قام ثم رفع يديه إلى السماء  -مرة  -حتى إنه  قد كان يعمل ما ينكره النب  أنه أحياناً 
فقتلهم وأخذ أموالهم ، بني جذيمة لما أرسله إلى، «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد»: وقال

  وداهم النبوأنكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى، ولم يكن يجوز ذلك، بنوع شبهة
 لأنه كان أصلح في هذا ؛ مه في إمارة الحربومع هذا فما زال يقدّ  ؛ وضمن أموالهم

                                  
 (.154، رقم 55 /1(، وابن ماجه في السنن )8229، رقم 363

 (.158 -157 /2الفروق )( 1)

 (.103 /3المصدر السابق )( 2)
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 .(1)"الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل
فيقدم للقضاء من هو ، كل ولية من هو أقوم بمصالحها  م فيقدَّ "ي:  وقال الزركشي

وفي الحروب من هو أعلم بمكايدها وأشد إقداما عليها ، أكثر تفطنا لوجوه الحجج والأحكام
 .(2)"وأعرف بسياسته فيها
فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين  وبهذا مضت سنة رسول الله ": وقال ابن القيم 

لى خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في كما و ،  على من هو أفضل منه
وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن عوف وسالم ، العدو

وهم أعظم درجة ، وهؤلء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر
فإنه أسلم بعد ، ممن أنفق بعد الفتح وقاتل وخالد وكان؛ من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا

يه ر أسامة بن زيد مكان أبوأمَّ ...  صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة
 الوليةوقدم أباه زيدا في ، أحرص على طلب ثأر أبيه من غيره-لأنه مع كونه خليقا للإمارة 

ولم يلتفت إلى ، سلاما قبل جعفرولكنه من أسبق الناس إ، على جعفر بن عمه مع أنه مولى
إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه »: طعن الناس في إمارة أسامة وزيد وقال

 والمقصود أن هديه ، «وأيم الله إن كان خليقا للإمارة ومن أحب الناس إلي، من قبل
 .(3)"تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه

 :لحديث على القاعدةطريقة دلالة ا
وقد أخذت الدللة من ، صريحةدللة ، الحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة

 .اومن قوله أيضً ، فعل النب 
 :التنبيه الأول: انتنبيه

وهذا يدل ، هو تقديم الأصلح والأنفع، هدي النب  أنَّ   سبق في كلام ابن القيم
                                  

 .(255 -254 /28موع الفتاوى )مج( 1)
 (.389 -388 /1المنثور )( 2)

 (.83 /1إعلام الموقعين )( 3)
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كثيرة   السنةفأدلة هذا القاعدة من ،  أمور كثيرةفي هذا الأمر حصل من النب  على أنَّ 
، لأنها أصلح من غيرها، حكم بالحضانة للأم النب  أنَّ ما جاء  اومنها أيضً ، منها ما سبق
 .في هذا الباب

مات في باب كالنساء مقدَّ   ...": -وهو يذكر فروع هذه القاعدة- قال القرافي 
ق الصبيان وأشد شفقة ورأفة وأقل أنفة عن لأنهن أصبر على أخلا؛ الحضانة على الرجال

والرجال على العكس من ذلك في هذه الأحوال فقدمن لذلك وأخر ، قاذورات الأطفال
لأن الرجال أقوم بمصالح ؛ الرجال عنهن وأخرن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب

 .(1)"تلك الوليات منهن
كما قدم الرجال في الحروب   ، باب آخرفي اوربما كان المقدم في باب مؤخرً ": وقال 

وقدم النساء عليهم بسبب مزيد شفقتهن وصبرهن على  ،والإمامة وأخروا في الحضانة
مزيد إنفاقهم يمنعهم من تحصيل  فإنَّ  ،فكن لذلك أكمل في الحضانة من الرجال ،الأطفال

 .(2)"مصالح الأطفال
كالمرأة ناقصة في ،  في غيره كاملًا في باب   اوقد يكون الواحد ناقصً ":  وقال الزركشي

 .(3)"كاملة في حضانة الطفل،  الحروب
 :التنبيه الثاني

من  أكثرُ ، العمل هذا فإنه يستحب أن يتولى، ما أنه إذا لم يوجد رجل يكفي في عمل  
 .ل منهم يقوم بجانب من هذا العملك،  رجل

 مثل: ة أشد قدم الأمينإلى الأمان الوليةفي  الحاجةوإذا كانت ": قال شيخ الإسلام 
فيه من قوة وأمانة فيولى عليها شاد  فأما استخراجها وحفظها فلا بدَّ ؛ حفظ الأموال ونحوها

وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر . قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته
                                  

 (.158 /2الفروق )( 1)

 (.103 /3المصدر السابق )( 2)

 (.389 /1المنثور )( 3)
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وليات إذا لم تتم وهكذا في سائر ال؛ الأمير بمشاورة أهل العلم والدين جمع بين المصلحتين
 إذا لم تقع لىَّ فل بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المو  ؛ المصلحة برجل واحد جمع بين عدد

 .(1)"الكفاية بواحد تام

                                  
 .(258 -257 /28موع الفتاوى )مج( 1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الرابع  .(1)"المتعدي أفضل من القاصر": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

أفضل من الفعل ، فيشمل صاحبَه وغيرهَ، هصاحب إلى غير نفعُه يتعدى الذي الفعل
 .(2)ر نفعه وأثره على صاحبه فقطالذي يقتص

فالأولى ، نفعه إلى الناس والآخر يصل، ه يختص بفاعلهفإذا تعارض أمران أحدهما نفع
 .تعدى أثره إلى الآخرينيلذي هو فعل الأمر ا والأفضل
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :لالحديث الأو 
يا رسول الله أي الناس أحب : فقال، جاء إلى رسول الله  رجلًا  أنَّ ،  عن ابن عمر

أحبر الناس إلى الله »: فقال رسول الله ، ؟إلى الله  وأي الأعمال أحبُّ ، ؟إلى الله
أو ، أو تكشف عنه كربة،  سرور تدخله على مسلمالأعمال إلى الله وأحبُّ ، أنفعهم للناس

أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن  ن  ولأ  ، اأو تطرد عنه جوعً ، تقضي عنه دينا
ومن كف غضبه ستر الله ، اشهر  ، -مسجد المدينةيعني -، أعتكف في هذا المسجد

ومن ، قلبه أمنا يوم القيامة ملأ الله ، يمضيه أمضاه ولو شاء أن، ومن كظم غيظه، عورته
فيه  لُّ زِ قدمه على الصراط يوم تَ  ة حتى أثبتها له أثبت الله مشى مع أخيه في حاج

 .«الأقدام
 :تخريج الحديث

                                  
(، وانظر: القواعد للمقري 271(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 190 /4الذخيرة للقرافي ) (1)
: (، وقد وقعت عنده بلفظ: "القربة المتعدية أفضل من القاصرة"، وقال ابن دقيق العيد 411 /2)

في فتح الباري (، و 325 /1"القياس يقتضي أنَّ المصالح المتعدية أفضل من القاصرة"، إحكام الأحكام )
 "النفع المتعدي خير من النفع القاصر". (: 41 /1)لبن رجب 

 (.729 /2وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )القواعد الفقهية ( 2)
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 بأسانيدهم، (3)وابن عساكر، (2)الأصبهاني السنةوام وقِ ، -واللفظ له-، (1)الطبراني رواه
، عمرو بن دينار حدثنا: قال، سكين بن سراج حدثنا: قال، س الضبعبد الرحمن بن قيعن 

 .ابه مرفوعً   عن ابن عمر
تفرد به ، سكين بن سراجلم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إل ": قال الطبراني 

 .عبد الرحمن بن قيس"
 :اويان ضعيفان جدً ار  فيه، اجدً  الإسناد واه  وهذا 
به أبو زرعة كذَّ ،  متروك، عبد الرحمن بن قيس الضب أبو معاوية الزعفراني: الأول

 .(4)وغيره
شيخ يروي ":  قال ابن حبان، ابن أبي سراج ويقال، سكين بن سراج: الثاني

، سكين بن سراجفيه ": قال الهيثمي ، (5)"والملزقات عن الثقات، الموضوعات عن الأثبات
 .(6)"وهو ضعيف

عن سكين ، عبيد الله بن تمام بن قيس السلميبإسناده عن ، (7)حبان ابنُ  ورى الحديثَ 
من مشى »: قال رسول الله  :قال عن ابن عمر ، عن عبد الله بن دينار، بن أبي سراج

 .«يوم تزول الأقدام ،هيت الله عز وجل له قدمفي حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبَّ 

                                  
 (.6026، رقم 140 -139 /6(، والمعجم الأوسط )13646، رقم 453 /12المعجم الكبير )( 1)

 (.1162، رقم 65 -64 /2الترغيب والترهيب )( 2)

(، وقد وقع في المطبوع: مسكين، بدل: سكين، وهو خطأ، ووقع فيه: 17 /64تاريخ دمشق )( 3)
 ينار، بدل عمرو بن دينار، وهو خطأ أيضًا.عمران بن د

 (.3989، رقم 290التقريب )ص ( 4)

 (.3336، رقم 174 /2(، وانظر: ميزان العتدال )468، رقم 457 /1المجروحين ) (5)

 (.349 /8مجمع الزوائد )( 6)

 (.468، رقم 457 /1المجروحين ) (7)
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 .(1)ضعيف، لميعبيد الله بن تمام بن قيس السو ، سكين السابق: وفي هذا الإسناد
عن ، (3)ثنا سليمان بن أبي سراج، داود بن المحبرَّ  بإسناده عن، (2)ورواه ابن بشران

 .افذكر نحوه مرفوعً   عن ابن عمر، الله بن دينار عبد
 .(4)متروك، و سليمان البصريالثقفي أبوهو ، داود بن المحبرَّ وفيه 

 .ول تصلح مقو يِةً لغيرها، ل تصح في نفسها، فكل هذه الأسانيد واهية
، (5)ابن أبي الدنيافقد رواه ؛ تلك الطرق من قد جاء الحديث بإسناد أصلحولكن 
الله بن عمر  عبد عن، عن عبد الله بن دينار، عن بكر بن خنيس بإسنادهما، (6)وابن عساكر

 ،أحب  وإنَّ ، أنفعهم للناس»: قال ،؟يا رسول الله من أحب الناس إلى الله: قيل :قال
أو تطرد ، اأو تقضي عنه دينً ، تكشف عنه كرباً : سرور تدخله على مؤمن ،الأعمال إلى الله

أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في  نْ ولأَ ، اعنه جوعً 
ملأ ، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ومن كظم غيظه، عورتهومن كف غضبه ستر الله ، مسجد

ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزل ، الله قلبه رضى
 .«وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، الأقدام
، (7)أكثر المحدثين على ضعفه، بكر بن خُنـَيْس الكوفي العابدفيه ، هذا الإسناد ضعيفو 

                                  
والضعفاء والمتروكون لبن الجوزي  (،1162، رقم 331 -330 /4انظر: الكامل لبن عدي ) (1)
 (.5348، رقم 4 /3(، وميزان العتدال )2234، رقم 161 /2)

 (.989، رقم 17 /2أمالي ابن بشران )( 2)

هكذا في المطبوع: سليمان بن أبي سراج، ولعل الصواب: سكين بن أبي سراج، المذكور في الإسناد ( 3)
 السابق، والله أعلم.

 (.1811رقم ، 140التقريب )ص ( 4)

(، وقد وقع 92، رقم 80 -79(، واصطناع المعروف )ص 36، رقم 47قضاء الحوائج )ص ( 5)
 ، فلم يذكر اسم الصحابي.عنده: عن عبد الله بن دينار عن بعض أصحاب النب 

 (، وقد وقع عنده: بكر بن حنيش، والصواب المثبت.293 -292 /41تاريخ دمشق ) (6)

 (.482 -481 /1(، وتهذيب التهذيب )743، رقم 211 -208 /4)انظر: تهذيب الكمال ( 7)
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: لكنه خالف ذلك في الفتح فقال، (1)"صدوق له أغلاط": في التقريب وقد قال الحافظ
 .فتصلح روايته في المتابعات، ولكن ضعفه ليس بالشديد، (2)"ضعيف"

، (6)والخطيب، (5)البيهقيو ، (4)أبو نعيمو ، (3)الطبراني فقد روى، هوقد جاء ما يشهد ل
وجاء بكتاب : قال، حدثنا الحسن بن بشر، أحمد بن خالد الخلال البغدادي بإسنادهما عن

قال   عن ابن عباس، عن عطاء، حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد: قال، ولم يسمعه منه، أبيه
 من مشى في»: وهو يقول، والعهد به قريب فدمعت عيناه صاحب هذا القبر سمعت 

ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله ، من اعتكاف عشر سنين احاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرً 
 .«تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد ما بين الخافقين

، وجدت في كتاب أبي ولم أسمعه: قال، ثنا الحسن بن بشر: ووقع في إسناد أبي نعيم
 .ذكرهف، عن عطاء، عبد العزيز بن أبي رواد

لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رواد إل بشر بن سلم ": قال الطبراني 
 .(7)ابنه": تفرد به، البجلي

وعنه الحسن بن ، غريب ل أعلم رواه عن عطاء غير ابن أبي رواد": قال الخطيب 
 .(8)"بشر بن سلم البجلي

                                  
 (.739، رقم 65التقريب )ص ( 1)

 (.243 /9فتح الباري )( 2)

 (.7326، رقم 221 -220 /7المعجم الأوسط )( 3)

 (.122 -121 /1تاريخ أصبهان )( 4)

 (.3679، رقم 436 -435 /5شعب الإيمان، كتاب الصيام، باب العتكاف )( 5)

 (.206 /5ريخ بغداد )تا( 6)

 (.221 /7المعجم الأوسط )( 7)

 (.206 /5تاريخ بغداد )( 8)
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في وفي هذا نظر فإنَّ ، (1)"دوإسناده جي، رواه الطبراني في الأوسط": قال الهيثمي 
منكر ": قال أبو حاتم، بشر بن سلم البجلي الهمداني: الحسنوالد ، هذا الإسناد

فكلام أبي حاتم ، نظر، في الثقات وفي ذكره له، (3)في الثقات ابن حبانوذكره ، (2)"الحديث
 .فيه مقدَّم

، (4)تاب أبيه بشرعن ك روى الحديث، الحسن بن بشر وهو أنَّ ، أمر آخرفي الإسناد و 
فتكون روايته له ، بالكتاب ن معه من أبيه إجازةوإذا لم يك، الحديث من أبيه لم يسمعفهو 
 .والله أعلم، (5)والمروي بها منقطع، طريق الوجادة المجردة عن

قال وأثنى ، ثنا مصادف بن زياد المديني، محمد بن معاوية بإسناده عن، (6)ه الحاكماورو 
: قال رسول الله ، قال ابن عباس : قال، سمعت محمد بن كعب القرظيقال ، اعليه خيرً 

 ت الله قرية لتثبت حاجته ثبَّ من مشى مع أخيه في ناحية ال»: وفيه، طويلًا  اوذكر حديثً 
ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف ، قدمه يوم تزول الأقدام

 .«وأشار بإصبعه، في مسجدي هذا شهرين
 .(7)متروك، محمد بن معاوية، وهو ابن أعين النيسابوري: وفي هذا الإسناد

، -هــــلواللفـــــــظ -، (8)فقد رواه الطبراني، وقد جاء الحديث عن جابر 

                                  
 (.352 /8مجمع الزوائد )( 1)

(، 224، رقم 64 -63(، وذيل ميزان العتدال )ص 1365، رقم 358 /2الجرح والتعديل )( 2)
 (.1473، رقم 296 /2ولسان الميزان )

 (.12655، رقم 144 -143 /8الثقات )( 3)

 (.1473، رقم 296 /2(، ولسان الميزان )224، رقم 64 -63انظر: ذيل ميزان العتدال )ص  (4)

 (.24 /3انظر: فتح المغيث للسخاوي )( 5)

 (.270 -269 /4المستدرك )( 6)

 (.6310، رقم 441التقريب )ص ( 7)

 (5787، رقم 58 /6المعجم الأوسط )( 8)
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عن ابن ، الملك بن أبي كريمة نا عبد: قال، علي بن بهرامعن ، بإسنادهما، (1)والقضاعي
ول خير ، المؤمن يألف ويؤلف»: قال رسول الله : قال،  عن جابر، عن عطاء، جريج

 .«وخير الناس أنفعهم للناس، ول يؤلف، فيمن ل يألف
تفرد ، لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إل عبد الملك بن أبي كريمة": قال الطبراني 
 .(2)به علي بن بهرام"

 .ولم يصرح بالسماع، في هذا الإسناد ابن جريج مدلسو 
عن عبد الملك بن ، واه الطبراني في الأوسط من طريق علي بن بهرام"ر : وقال الهيثمي

 .(3)"أبي كريمة ولم أعرفهما
عن ابن جريج عن عطاء ، عمرو بن بكر السكسكيبإسناده عن ، (4)ورواه ابن عساكر

 .(5)متروك ،بن بكر، وهو ابن تميم السكسكيعمرو وفيه ، ابه مرفوعً   عن جابر
 :خلصة الحكم على الحديث

 .(6) الألباني نهوقد حسَّ ، بطرقه حسن الحديث
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

القيام بحاجة  نَّ لألك وذ، على العتكاف، ل القيام بحاجة الأخ المسلمفضَّ   النبَّ  أنَّ 
 .بخلاف العتكاف، نفعه متعد  ، سلمالم

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .هذه القاعدة دللة صريحة الحديث يدل على

                                  
 (.1234، 129، رقم 223 /2، 108 /1مسند الشهاب )( 1)

 (58 /6المعجم الأوسط )( 2)

 (.166 /8مجمع الزوائد )( 3)

 (404 /8تاريخ دمشق ) (4)

 (.4993، رقم 356التقريب )ص ( 5)

 (.906، رقم 576 -574 /2السلسلة الصحيحة )( 6)
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 :الحديث الثاني
وأما الذين ، الذي يستظل بكسائه أكثرنا ظلا   كنا مع النب :  قال، عن أنس 

: فقال النب ، وعالجوا، وامتهنوا، روا فبعثوا الركابوأما الذين أفط، اصاموا فلم يعملوا شيئً 
 .«ذهب المفطرون اليوم بالأجر»

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
وإن كان قد تعب ، من صامعلى  ،فضل من قام بخدمة إخوانه مع ترك الصيام أنه 
 .والصيام نفعه قاصر، لأنَّ خدمة الإخوان نفعه متعد  ، في صيامه

لا ، أفضل من العبادة القاصرة، لإحسان إلى الرفقة في السفرا": قال ابن رجب 
ومعه ، في سفر في حر شديد وقد كان النب ، سيما إن احتاج العابد إلى خدمة إخوانه

ل وسقوا الركاب فقا، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، فسقط الصوام ومفطر، من هو صائم
 .(3)«"ذهب المفطرون اليوم بالأجر»: النب 

وهو أجر ما فعلوه من : الوافر، «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»": وقال القسطلاني 
، يلما حصل منهم من النفع المتعد؛ خدمة الصائمين بضرب الأبنية والسقي وغير ذلك

وأما الصائمون فحصل لهم أجر ، ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام
 .(4)"ولم يحصل لهم من الأجر ما حصل للمفطرين من ذلك، صومهم القاصر عليهم
 :يث على القاعدةطريقة دلالة الحد

                                  
 (.2890، رقم 35 /4) باب فضل الخدمة في الغزوالجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، ( 1)

، رقم 788 /2) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العملكتاب الصيام، صحيح مسلم،  ( 2)
1119.) 

 (.232 -231لطائف المعارف )ص ( 3)

 (.88 /5)إرشاد الساري  (4)
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 .القاعدة دللة صريحة فرع من فروع هذه الحديث يدل على
 :تنبيهان

 :التنبيه الأول
لوا لذلك ومثَّ ، ذكر بعض العلماء أنَّ العمل القاصر قد يكون أفضل من المتعدي

وكالحج فإن أفضل من كثير من ، فإنه أفضل من غيره مع أنه قاصر، بالإيمان بالله تعالى
أبي هريرة عن ، (2)ومسلم، -وهذا لفظه-، (1)ما جاء في البخاري، ل على ذلكالأعمال ويد

 ،سئل النب : قال  :؟ ثم ماذا: قيل «إيمان بالله ورسوله»أي الأعمال أفضل؟ قال
 .«حج مبرور»: قال؟ ثم ماذا: قيل« جهاد في سبيل الله»: قال

 أفضل قاصر عمل رب :القاصر العمل فضل في، فائدة" :قال العز بن عبد السلام 
 وقراءة والأذكار والصيام والصلاة والعمرة الحج وكذلك، والإيمان كالعرفان  متعد عمل من

 ثواب ول، الشاق   ودنو، الخفيف لشرف شاق عمل من أفضل خفيف عمل ورب، القرآن
 تعظيم ول تعظيم كلها  الطاعات لأنَّ  مشاقها عمل على الثواب وإنما، الطاعات مشاق على

 .(3)"المشاق نفس في
لأن الإيمان ، "قول الفقهاء القربة المتعدية أفضل من القاصرة ل يصح : وقال القرافي

 .(4)والمعرفة أفضل من التصدق بدرهم وإنما الفضل على قدر المصالح الناشئة من القربات"

                                  
 (.1519، رقم 133 /2) باب فضل الحج المبرورالجامع الصحيح، كتاب الحج، ( 1)

، رقم 88 /1) تعالى أفضل الأعمال باب بيان كون الإيمان باللهصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 2)
83.) 

 (.123-122الفوائد في اختصار المقاصد )ص  (3)

، -الذخيرة-هذا ما قرره بنفسه في نفس الكتاب  ، ويخالف كلام القرافي (357 /13الذخيرة: ) (4)
(، فيحمل عدم تصحيحه للقاعدة، على 190 /4)الذخيرة من أنَّ المتعدي أفضل من القاصر، انظر: 

، شيخَه العزَّ بن عبد -في اعتراضه المذكور-نه ينكر إطلاقها، ول ينكرها أصلًا، فإنَّ القرافي تبع أ
 ، إنما ينكر إطلاقها فقط، والله أعلم.السلام، والعز 
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 الإطلاق هذا، الدين عز   الشيخ أنكر": -بعد ذكره لقاعدة الباب-  قال السيوطيو 
 الصلاة عقب التسبيح  النب   قدم وقد، كالإيمان  أفضل القاصر يكون قد: وقال، اضً أي

 إيمان»: فقال؟ أفضل الأعمال أي وسئل، (1)«خير أعمالكم الصلاة»: وقال، الصدقة على
 في للغزالي اتبعً  اختار ثم، قاصرة كلها  وهذه، «مبرور حج ثم، الله سبيل في جهاد ثم، بالله

 .(3)"عنها الناشئة (2)المصالح قدر على الطاعات أفضل أنَّ : الإحياء
ولأجل هذا ، ويؤخذ من كلام هؤلء العلماء أنَّ القاصر قد يكون أفضل من المتعدي

، الأموره قد يستثنى منها بعض أنَّ قيَّد بعض العلماء هذه القاعدة بقيود فيها إشارةٌ إلى 
وكونه يستثنى من هذه القاعدة ، المتعدي أفضل من القاصر أنَّ : هو الأصل ى أنَّ ولكن يبق

كما هو ،  مطردة بل يدل على أنها ليس، ل يدل على بطلان هذه القاعدة، بعض الفروع
 .القواعدالشأن في كثير من 

 ذكر بعضهم أنَّ ف، وقد تنوعت طرائق العلماء في التعبير عن الستثناء من هذه القاعدة
: بعد ذكره للقاعدة حيث قال، المقري  كما فعل؛  هو تقديم المتعدي إلا بدليل الأصل

: وقوله، (4)إل بدليل"، الأصلذلك هو  وأجيب بأنَّ ، "واعترض بالإيمان مع الصدقة بدرهم
، قد أجاب عنهو ، والقرافي، اعتراض العز بن عبد السلام ما سبق من أشار به إلى، "اعترض"

صر  ما ذكر في القاعدة وهو تقديم المتعدي إل بدليل يدل على تقديم القا هو الأصلبأنَّ 
،  الزركشي كما فعل؛ وذكر بعضهم أنها غير مطردة، كما ورد ذلك في الإيمان وغيره

                                  
(، 277، رقم 101 /1، رواه ابن ماجه في السنن )جاء الحديث بهذا اللفظ عن ثوبان ( 1)

 (.412، رقم 135 /2وصححه الألباني في الإرواء )

، 126 /2(، وانظر: الفروق )131 /2وتبع العزَّ بن عبد السلام في ذلك؛ القرافيُّ في الفروق )( 2)
 (.412، 410 /2(، والقواعد للمقري )130

 (.272 -271الأشباه والنظائر )( 3)

 (.412 /2)قواعد ال (4)
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، ادها بعضهم بقوله غالب  قيَّ و ، (1)"ليست بقاعدة مطردة": بعد ذكره القاعدة حيث قال
 .(2)"امل المتعدي نفعه أفضل من القاصر غالبً الع": حيث قال، كما فعل ابن علان 

، والحج، والصلاة، التي ذكروا أنها قاصرة كالإيمان الأمور وهو أنَّ ، وهناك أمر آخر
 اليس لكونه قاصرً ، فترجيح الإيمان، فيها نفع متعد وقاصر بل، ليست قاصرة من كل الوجوه

ووجه كون الإيمان ، فقط ما كان متعدياً  فيترجح على، ابل لكونه متعد وقاصرً ؛ فقط
وأنها يستجلب بها الخير ، ا البلاء عن المسلمينالله يدفع به أنَّ ؛ والعبادات فيها نفع متعد  

 .ولهذا تفرح البهائم إذا مات الكافر لما كان يتسبب من قطع المطر بذنوبه، والنفع الكثير
 :التنبيه الثاني

مثال ذلك أنَّ طاعة  ، ر خارجيلأم على فعل متعد  آخر، أنه قد يفضل الفعل المتعدي
وهو ، فرض العين، لأنَّ طاعة الوالدين، على الجهاد الذي هو فرض كفاية ةمقدَّم، الوالدين

 .مقدم
ومن هذا ليس للوالدين منع ، والعمل المتعدي أفضل من القاصر":  قال الزركشي

لأن برهما ؛ إل برضاهما، فإنه ل يجوز، بخلاف الجهاد، الولد من حجة الإسلام على الصحيح
 .(3)"مقدم  والجهاد فرض كفاية وفرض العينفرض عين

                                  
 (.41 /3)المنثور  (1)

 (.355 /2دليل الفالحين ) (2)

 (.339 /1ثور )المن (3)
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أولى ، "الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة: على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المبحث الخامس
 .(1)من المتعلقة بمكانها"

 :معنى القاعدة: أولا  
والأخرى تتعلق ، نهاأو زما، عندما تتعارض مصلحتان إحداهما تتعلق بمكان العبادة

 .(2)هو تقديم ما تعلق بذات العبادة فالأولى، بذات  العبادة
 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
حسبت أنه قال من : قال-اتخذ حجرة  أن رسول الله :  عن زيد بن ثابت

لما علم بهم ف، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فصلى فيها ليالي، في رمضان -حصير
فصلوا أيها الناس في  ، قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم»: فخرج إليهم فقال، جعل يقعد

 .«أفضل الصلة صلة المرء في بيته إلا المكتوبة فإنَّ ، بيوتكم
 :تخريج الحديث

 .(4)ومسلم، -واللفظ له-، (3)رواه البخاري
 :جه دلالة الحديث على القاعدةو 

لما لذلك من مزية وفضل تعود إلى الصلاة ، أنَّ تفضيل إقامة صلاة النفل في البيت
 .وغيره، كتمام الخشوع والبعد عن الرياء،  نفسها

لأن ، النفل في البيت أفضل منه في المسجد": -في فروع القاعدة–  قال الزركشي

                                  
 (.275(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 53 /3المنثور )( 1)

 (.738 /2) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةانظر:  (2)

 (.731، رقم 147 /1) باب صلاة الليلالجامع الصحيح، كتاب الأذان، ( 3)

صلاة النافلة في بيته، وجوازها في  باب استحبابصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ( 4)
 (.781، رقم 539 /1) المسجد
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 .(1)"دةالسلامة من الرياء راجع لنفس العبا
صلاة النفل في البيت أفضل منها في : ومنها": -في فروع القاعدة-  قال السيوطيو 

وأبعد ، فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص، المسجد لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها
 .(2)"لذلك  من الرياء وشبهه حتى أن صلاة النفل في بيته أفضل منها في مسجد النب

وفيه أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة ": -عند ذكره لفوائد الحديث- قال المناوي و 
إذ النافلة في البيت فضيلة تتعلق بها فإنه سبب لتمام ، أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها

فلذلك كانت صلاته في بيته أفضل منها في مسجد المصطفى كما ، الخشوع والإخلاص
 .(4)"عدهفي قوا -كغيره-  (3)أفصح به المؤلف

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .فرع من فروع هذه القاعدة دللة مستنبطة الحديث يدل على

 :الحديث الثاني
وقال  -الثوم  ، "من أكل من هذه البقلة: قال عن النب  ،  عن جابر بن عبد الله

فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى ، مسجدنا فل يقربنَّ ، والكراثمن أكل البصل والثوم : مرة
 .منه بنو آدم"

 :تخريج الحديث
قال رسول ، عن جابر  -واللفظ لمسلم-، (5)ولهما، وهو في الصحيحين، سبق تخريجه

                                  
 (.53 /3المنثور )( 1)

 275الأشباه للسيوطي ص  :( انظر2)
 يعني به السيوطي، وقوله: في قواعده، يعني في كتابه الأشباه والنظائر، فقد ذكر هذه القاعدة.( 3)

 (.186 /1التيسير شرح الجامع الصغير )( 4)

 /1)  والبصل والكراثباب ما جاء في الثوم النيَّ الصحيح، للبخاري، كتاب الأذان، الجامع ( 5)
باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا (، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 855، رقم 170

 (.564، رقم 394 /1) أو كراثًا أو نحوها
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 .«وليقعد في بيته، و ليعتزل مسجدناأ من أكل ثومًا أو بصلًا، فليعتزلنا»: الله 
من أكل من هذه »: قال رسول الله : قال،  عن أبي هريرة: (1)وفي رواية لمسلم

 .«ول يؤذينا بريح الثوم، فلا يقربن مسجدنا، الشجرة
، من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا»: قال رسول الله : قال عن أنس ، (2)وله

 .«ول يصلي معنا
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

ل ما له رائجة كريهة أن يأتي إلى المسجد حتى ل يتأذى المصلون كَ أَ  نْ منع مَ  أنه 
 .وإن أدى إلى ترك مكانها وهو المسجد، ذلك محافظة على ذات العبادةفي و ، والملائكة

 :قاعدةطريقة دلالة الحديث على ال
 .فرع من فروع هذه القاعدة دللة مستنبطة الحديث يدل على

 :انتنبيه
 عن أبي مسعود الأنصاري، (3)ما رواه مسلم، مما يشكل على القاعدة: التنبيه الأول

 ،قال رسول الله : قال :«وا في القراءة سواءفإن كان، يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ،
، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم هجرة، سواء السنةفإن كانوا في ، فأعلمهم بالسنة
ول يقعد في بيته على تكرمته إل ، في سلطانه الرجلَ  ول يؤمن الرجلُ ، فأقدمهم سلما

 .«بإذنه
للمكان فيه مراعاة ، وموضع الإشكال هو أنَّ تقديم صاحب البيت في إمامة الصلاة

للصلاة من  فإنَّه قد يكون في الضيوف من هو أكثر إتقاناً ، وتقديمه على ذات الصلاة

                                  
ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو باب نهي من أكل صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ( 1)

 (.562، رقم 394 /1) نحوها
باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ( 2)

 (.562، رقم 394 /1) نحوها
 (.673، رقم 465 /1) باب من أحق بالإمامةصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ( 3)
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إل أن يأذن ، صاحب البيت وجعله أحق بالصلاة ومع ذلك قدم النب ، صاحب البيت
 .(1)لغيره

، التقديم بالمكان كمالك الدار ،(2)شكل على هذه القاعدةواستُ ": قال الزركشي 
أولى من رعاية فكان رعايتها ، فإن المكان ل مدخل له في مصلحة الصلاة ،وإمام المسجد

وفضيلة تتعلق ، إذا اجتمعت فضيلة تتعلق بنفس العبادة، ولهذا، حق المالك والإمام
: وهو قوله ، وإنما خرجوا عن هذا بدليل خاص، بمكانها قدم ما يتعلق بنفس العبادة

 .(3)«ل يؤمن الرجل في سلطانه إل بإذنه»
هناك مصلحة راجحة اقتضت تقديم صاحب : الإشكال أن يقال عن هذا والجواب

وخرجت مسألة ، وإل فالأصل هو تقديم المصلحة المتعلقة بذات العبادة، البيت على غيره
كما أشار إلى ذلك الزركشي ،  الأصلإمامة صاحب البيت بدليل خاص ويبقى غيره على 

. 
، فتكون أولوية إمامة صاحب البيت (4)القاعدة أغلبيةذكر بعض العلماء أنَّ هذه وقد 

 .للمصلحة الراجحة مما خرج عن هذا الغالب
 :التنبيه الثاني

:  قال زكريا الأنصاري، في هذه القاعدة، "أو زمانها": زاد بعض العلماء عبارة

                                  
 :ما ذكره أصحابنا وغيرهم، معناه، «ول يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» قوله : "نووي قال ال( 1)

صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه  أنَّ 
وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضول 

 (.173 /5"، شرح صحيح مسلم )بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء

 يعني قاعدة: "يقدم في كل ولية من هو أقوم بمصالحها"، وقد سبقت.( 2)

 (.389 /1المنثور )( 3)

 (.142 /2) للرملي نهاية المحتاجانظر:  (4)
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 .(1)"أو زمانها، الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها"
مثل حديث تقديم العَشاء ، السنةمن  أدلة، "أو زمانها": ولهذه اللفظة المزيدة وهي قولهم

فلا ، إذا أقيمت الصلاة»: وحديث، والنهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين، على العِشاء
، «وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، عليكم السكينة، وأتوها تمشون، تأتوها تسعون

وهذا ، «شدة الحر من فيح جهنم فإنَّ ، فأبردوا عن الصلاة ؛الحر إذا اشتدَّ » حديث وكذلك
 .الأحاديث مشهورة واردة في الصحيحين أو أحدهما

لمصلحة  ؛تأخير الصلاة عن زمانهاأنه شُرع فيها : ووجه الدللة من هذه الأحاديث
 .والله أعلم، ةوطمأنين، وفراغ قلب وهي أن تكون الصلاة بخشوع، تعود إلى نفس الصلاة

                                  
 (.210 /1أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) (1)
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، نضمت إلى الضعيفإذا ا القرائن": على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المبحث السادس
 .(1)"يألحقته بالقو 

 :معنى القاعدة: أولا   
 شرح مفردات القاعدة: .1

من المقارنة، وفي  ةمأخوذفي اللغة: فعيلة بمعنى المفاعلة،  القرينةجمع قرينة، و  القرائن
 .(2)أمر يشير إلى المطلوب :الصطلاح

 المعنى الإجمالي للقاعدة: .2
ننظر  فإننا، أو قولن احتمالن، ما فإذا كان في مسألة  ، مؤثرة في الترجيح القرائن

 .ويكون هو الأقوى، فيترجح بها على غيره، القرائنتقويه  الذي هماأيَّ 
 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
بلفظ: "قد يقترن  وقد جاءت فيه( 225 /1القواعد للمقري ) انظر:و (، 59 /3المنثور للزركشي )( 1)

إذا قويت ": وقد جاءت فيه بلفظ (82ص )القواعد والأصول الجامعة ، و ما يلحقه بالقوي" ،بالضعيف
مندرجًا  كانسواءً أ الضعيف يدخل فيها: أشمل لأنه "، والصياغة المثبتةقدمت على الأصل ،القرائن

 .مستقلًا بنفسه أو، تحت أصل

 .(174التعريفات )ص ( 2)
ڻ ڻ ۀ ۀ  ): قد دلَّ على إعمال القرينة، أدلة من القرآن منها: قوله ( 3)

 ،[26]يوسف:  پ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
ل تحضره فيما  ،العلماء من يرى الحكم بالأمارات والعلاماتمن  ،هذه الآية يحتج بها"س: رَ قال ابن الفَ 

الذي حكى –(، ووجه ذلك أنَّ الشاهد 118 /2، 241 /1"، تبصرة الحكام لبن فرحون )البينات
، وسمى الله قوله شهادة، القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب د ِ توصل بقَ  -الله قوله مقرراً له

(، 6 -5، 3ية )ص ، انظر: الطرق الحكمتوصل بها إلى إثبات صدق يوسف  قدُّ القميص، قرينةو 
(، ومن أدلة 79 -78(، والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي )ص 118 -117 /2وتبصرة الحكام )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): إعمال القرائن قوله 

= 
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 :(1)لأولالحديث ا
بن بشريك  أته عند النب قذف امر ،  أن هلال بن أمية،  عن ابن عباس

إذا رأى أحدنا ، يا رسول الله: فقال، «البينة أو حد في ظهرك»: فقال النب ، سحماء
... «ينة وإل حد في ظهركالب»: يقول فجعل النب ، على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة

جاءت به  فإنْ ، أبصروها»: قال النب : ثم قال، فذكر حديث اللعان ونزول آيات الملاعَنة
فجاءت ، «بن سحماءفهو لشريك ، الساقين، (3)خَدَلجَّ ، (2)سابغ الأليتين، أكحل العينين

 .«ول ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأنل»: فقال النب ، كبه كذل
 :تخريج الحديث

 .(4)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

، (1)في ادعائه زنا امرأته وقرينة على صدق هلال  دليلًا  جعل الشبه  أنَّ النب

                                  
، حيث جعل الله السيما، طريقًا يعرف بها المنافقون، انظر: [30]محمد: پ پ پ ) ڀ

ظهر على ي (، والسيما: شيء81لفقه الإسلامي )ص (، الإثبات بالقرائن في ا241 /1تبصرة الحكام )
إذا رأينا ميتًا في دار  يدل على حاله من فقر وغني، أو دينه من كفر أو إسلام، فمثلًا:الشخص، 

م ذلك على حكم الدار في ل يدفن في مقابر المسلمين، ويقدَّ  ؛ فإنهر وهو غير مختونناَّ الإسلام وعليه زُ 
 (.117 /2بصرة الحكام )، انظر: تقول أكثر العلماء

(، والقواعد المستخرجة من إعلام الموقعين )ص 640-639ص )أدلة القواعد الأصولية  :( انظر1)
609). 

 (.338 /2، انظر: النهاية )ا وعظيمهما، من سبوغ الثوب والنعمةمتامهأي: ( 2)

 -14 /2انظر: النهاية )، الساق ئالغليظ الممتللخدلج، بفتح الخاء والدال، وتشديد اللام، هو: ( ا3)
 .(110 /1(، فتح الباري )15

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ) بابالجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، ( 4)

 .(4747، رقم 101 -100 /6) [8]النور:  پ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې
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 .ولكن منعه من الحكم بذلك ما ورد في كتاب الله من اللعان
اعتبر الشبه في لحوق النسب وهذا معتمد   النب أنَّ : قصودالم": قال ابن القيم 

إن جاءت به أكحل » :في قصة المتلاعنين وقد قال النب ، ل معتمد له سواه، القائف
فقال ، بن سحماء فجاءت به كذلكفهو لشريك ،  الساقينلج  دَ خَ ، سابغ الأليتين، العينين
  فاعتبر النبُّ  ،رواه البخاري«  ولها شأنلول ما مضى من كتاب الله لكان لي»: النب 
 .(2)"وجعله لمشبهه ،الشبه

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .الحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة دللة صريحة

 :الحديث الثاني
 فقال اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام: قالت أنها  عائشة عن

 إلى انظر ابنه أنه إليَّ  عهد، وقاص أبي بن عتبة أخي ابن الله رسول يا هذا":  سعد
 فنظر، "وليدته من أبي فراش على ولد الله رسول يا أخي هذا": زمعة بن عبد وقال، "شبهه
 الولد، زمعة بن عبد يا لك هو» :فقال؛ بعتبة انً بي ِ  اشبهً  فرأى شبهه إلى  الله رسول

 ."قط سودة ير فلم": قالت، «زمعة بنت سودة يا منه واحتجب، الحجر وللعاهر للفراش
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

مع أنَّ الفراش لزمعة ، بعتبة لأنه رأى شبهه؛ باجتنابه  أمر سودة، أنَّ النب 
 .وفي هذا إعمال للقرائن، للفراشوالأصل أن الولد 

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .الحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة دللة صريحة

                                  
 .(99ص )انظر: الإثبات بالقرائن  (1)
 .(186لطرق الحكمية )ص ا (2)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
790 

الةّالأحاديث  -:المبحث السابع  .(1)مستحب"، "الخروج من الخلف: على قاعدة الدَّ
 :(2)معنى القاعدة: أولا  

يستحب أن  فإنه ،محتملًا  اسائغً  فان الخلاوك، في مسألة   (3)أنه إذا حصل خلاف
فقد يكون الصواب مع ؛ لنفسه ااحتياطً  الآخر القولَ  ،أحد القولين صاحبُ  يراعي

، اشرعيً  احتى يحصل الجتماع مع المخالف ما دام أن الأمر ل يخالف نصً  اوأيضً ، المخالف
 .(4)ول يوقع في خلاف آخر

، وغيره يرى تحريمه، جواز أمر و المكلفأ المجتهد أن يرى: وصورة مراعاة القول الآخر
وغيره يرى وجوبه ، استحباب أمر أو المكلف المجتهد يرى أو، فيتركه مراعاة للقول الآخر

 .(5)قول المخالف لأن الراجح قد يكون في، ااحتياطً  فيفعله
وقد كان ابن ، منىفي   الصلاةعندما أتمَّ ، خلف عثمان  ى ابن مسعود ولهذا صلَّ 

                                  
(، وقد جاء عنده بلفظ: 236 /1والقواعد للمقري )(، 257ص ) للسيوطي ( الأشباه والنظائر1)

، مسألة مراعاة الخلاف، في إيضاح "من أصول المالكية مراعاة الخلاف"، وقد ناقش الونشريسي 
 .فما بعدها( 66المسالك )ص 

مراعاة الخلاف بحث أصولي، (، و 673 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةانظر: ( 2)
 (.13ص)

ليس كل خلاف يمكن الخروج منه، ومراعاته، فبعضه ل يمكن فيه ذلك، لأن الخروج من الخلاف ( 3)
ل يعني أن تترك قولك كلية بل أن تجمع بين قولك والقول الآخر وأحيانًا ل يمكنك ذلك، فمثلًا إذا  

هذا الأمر  كنت ترى استحباب أمر وغيرك يرى وجوبه فالخروج من الخلاف يكون بالمداومة على فعل
احتياطا لأنه قد يكون واجبًا، ولكن من يرى أنه واجب ل يستطيع ترك الفعل ليراعي قول من يقول 
بالستحباب فالذي يمكنه المراعاة والخروج هنا هو من يقول بالستحباب فقط، انظر: المنثور للزركشي 

(2/ 141- 142.) 

 لتنبيهات التي في آخر القاعدة، بإذن الله.هناك شروط للخروج من الخلاف، سيأتي ذكرها في ا( 4)

 (.298 /2(، والموسوعة الفقهية الكويتية )253 /1انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )( 5)
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وترك رأيه فلما سئل  ولكنه صلى خلف عثمان ، يرى أن المشروع هو القصر مسعود 
 ،الجتماع وترك التفرقلأجل رأيه  ترك ابن مسعود ف، (1)الخلاف شر  : عن ذلك قال

 .(2)الخروج من الخلاف مقاصد وهذا أحد
 :(3)القاعدةعلى  الةّالدَّ الأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
 فقال وعبد بن زمعة في غلام ،اختصم سعد بن أبي وقاص: قالت أنها،  عائشة عن

 ،شبهه إلى انظر ،ابنه أنه إلي عهد ،وقاص أبي بن عتبة أخي ابن الله رسول يا هذا :سعد
  الله رسول فنظر وليدته من أبي فراش على ولد الله رسول يا أخي هذا زمعة بن عبد وقال

 وللعاهر للفراش الولد ،زمعة بن عبد يا لك هو»: فقال ،بعتبة ابينً  اشبهً  فرأى ،شبهه إلى
 .قط سودة ير فلم قالت، «زمعة بنت سودة يا منه واحتجبي، الحجر

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

                                  
، رقم 199 /2) باب الصلاة بمنىانظر هذه القصة مسندة، في سنن أبي داود، كتاب المناسك، ( 1)

(، 444 /1حيح، انظر: السلسلة الصحيحة )أن إسناد القصة ص (، وقد ذكر الألباني 1960
 (.204 /6) -الأم-صحيح أبي داود 

من مقاصد الخروج من الخلاف: التيسير، والحتياط، ومنها أيضًا: الحرص على اجتماع الكلمة ( 2)
، انظر: ل إنكار في مسائل الخلاف للمجيدي )ص وعدم الختلاف، كما جاء في أثر ابن مسعود 

 (.155 -154عاة الخلاف ليحي سعيدي )ص (، ومرا164 -162

العلماء متفقون على الحث : "نقل بعض العلماء الإجماع على هذه القاعدة، قال الإمام النووي  (3)
 /2، شرح مسلم )أو وقوع في خلاف آخر"، على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة

ويكاد يحسبه الفقيه مجمعًا -كلام كثير من الأئمة   منها ما اشتهر في: "... (، وقال ابن السبكي 23
(، وقال ملا علي القارئ 111 /1"، الأشباه والنظائر )الخروج من الخلاف أولى وأفضل من أنَّ  -عليه
 (، عن  96: "والخروج من الخلاف مستحب بالإجماع"، المسلك المتقسط في المنسك المتوسط )ص

 (.378كتاب القواعد الفقهية للندوي )ص 
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 :(1)الحديث على القاعدة وجه دلالة
لظاهر لكن لما رأى فيه شبها ه أن الولد لعبد بن زمعة باعتبار امع قضائ الرسول  أنَّ 

 لهذا الشبه فلم يلغ  انظرً ؛ احتجب منه: قال لسودة بنت زمعة بعتبة بن أبي وقاص  ابينً 
القول الآخر وهذا يدل على اعتبار ، وإن كان قد وقع القضاء على خلافه، الطرف الآخر

 .المحتمل لأنه ربما كان هو الصواب في باطن الأمر
أمرها بالحتجاب منه على سبيل الحتياط والورع والصيانة ": قال الصنعاني 

 في الولد من الشبه البينِ   وذلك لما رآه ، هةبْ لأمهات المؤمنين من بعض المباحات مع الشُّ 
 .(2)"بعتبة بن أبي وقاص

 :ا الستدللوقد اعترض على هذ
، وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم":  ابن دقيق العيد قال

وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة ، وأصل من أصول المذهب وهو الحكم بين حكمين
: وبيانه من الحديث، من أصول متعددة فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول

بزمعة والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة فأعطي النسب بمقتضى الفراش مقتض لإلحاقه  أنَّ 
فأعطي الفرع ، ر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منهوروعي أم، وألحق بزمعة، الفراش
ولا روعي ، بين حكمين فلم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة احكم  

، فإن الفرع إذا دار بين أصلين، لتقديراتوهذا أولى ا: قالوا، فيلتحق بعتبة اأمر الشبه مطلق  
ومحض ، فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه وكذلك إذا فعل بالثاني، فألحق بأحدهما مطلقا

أولى  كان:  كان إبطال لحكم شبهه بالأول فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه:  إلحاقه به
ما إذا دار الفرع بين : عويعترض على هذا بأن صورة النزا ، من إلغاء أحدهما من كل وجه

وههنا ل ، ن حيث النظر إليهم، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، أصلين شرعيين
                                  

ص )الخلاف للسنوسي  (، ومراعاة435 -434ص قواعد الفقه عند المالكية ) تطبيقات انظر:( 1)
 .(148 -140مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى سعيدي )ص (، و 37 – 35

 (.256 /6سبل السلام )( 2)
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مقتض للإلحاق شرعا فيحمل  والشبه ههنا غير، يقتضي الشرع إل إلحاق هذا الولد بالفراش
ل  ،والإرشاد إلى مصلحة وجودية، على سبيل الحتياط، «واحتجب منه يا سودة»: قوله

في ولد لغير صاحب  اأنا لو وجدنا شبهً : ويؤكده، على سبيل بيان وجوب حكم شرعي
على تقدير ، وليس في الحتجاب ههنا إل ترك أمر مباح، االفراش لم يثبت لذلك حكمً 

 .(1)"ثبوت المحرمية وهو قريب
فإن ، كيةبأنَّه إذا سلم أنَّ الحديث ل يدل على ما قاله المال، ويجاب عن هذا العتراض

مراعاة الخلاف  يقال إنَّ  نوجواب آخر بأ، دللته على أصل الخروج من الخلاف باقية
إلى أن المر ، وقد أشار ابن دقيق ، كما سيأتي  اقد يكون مستحبً ، والخروج منه

 .والله أعلم، اوهذا كاف  في الدللة على كونه مستحبً ، بالحتجاب من باب الحتياط
 :على القاعدة طريقة دلالة الحديث

 .مستنبطةالحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة دللة 
 :الحديث الثاني

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها »: قال رسول الله : قالت، عن عائشة 
، من فرجها دخل بها فلها المهر بما استحلَّ  فإن  ، طلفنكاحها با، فنكاحها باطل ، باطل

 .«فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ل ولي له
 :الحديث تخريج

 .وسبق أنه حديث صحيح، سبق تخريجه
 :(2)وجه دلالة الحديث على القاعدة

وجب المهر وفي هذا إشارة إل أنه أ، لكونه بدون ولي، مع كونه قد أبطل النكاح أنه 
؛ أصلا لما جاز أن يؤخذ المهر، لأنه لو حكم على أنه زنا وسفاح، اة أصل النكاحإلى مراع

                                  
 .(205 -204 /2( إحكام الأحكام )1)
أدلة القواعد (، و 39 -37لاف للسنوسي )ص انظر، للاستدلل بهذا الحديث: مراعاة الخ( 2)

 .(فما بعدها 148ومراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى سعيدي )ص (، 607ص )الأصولية 
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ي  قد نهى عن مهر البغِ  فإنَّ النب 
(1). 

في الكلام عن أصل ، عن شيحه أبي العباس ابن القباب ناقلًا -: قال الشاطب 
ل »: لأنه قا عن النب ، ح الدارقطني حديث أبي هريرة قد صح  "و  :-مراعاة الخلاف

أخرج أيضا من و ، «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، ول تزوج المرأة نفسها، المرأةَ ، تزوج المرأةُ 
 -ثلاث مرات-بغير إذن مواليها فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت »: عائشة  حديث

، وأكده بالتكرار ثلاثا، فحكم أول ببطلان العقد. «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها
عقبه بما اقتضى اعتباره بعد  لكنه ، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة، وسماه زنا

 .(2)"ومهر البغي حرام، «ا بما أصاب منهاولها مهره»: الوقوع بقوله
إنما ، لأصل النكاح ن إثبات المهر ليس مراعاةبأ؛ على هذا الاستدلال يعترضقد و 

وهو قد ، "بما استحل من فرجها": قوله ل عليه ويد، جعل في مقابل استحلال الفرج
 .استحله بشبهه

، فرض المهر يدل على أنه روعي وجود أصل النكاح بأنَّ ، ويجاب عن هذا الاعتراض
لأنَّ ، هذا الأمر يقوي أصل الخروج من الخلاف، لأجل الشبهة، أوجب المهر وكونه 

، لقول الآخراأجل وجود شبهة  من، مشروعية الخروج من الخلاف إنما قال بها الفقهاء
 .والله أعلم، لحتمال أن يكون هو الراجح في نفس الأمر

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .مستنبطةالحديث يدل على فرع من فروع هذه القاعدة دللة 

 :تنبيهات
 :التنبيه الأول

اتقى  الحلال بين والحرام بين فمن»: هذه القاعدة تدل عليها أدلة أخرى كحديث
، «دع ما يريبك إلى ما ل يريبك»: وحديث، وقد سبق تخريجه، «الشبهات فقد استبرأ لدينه

                                  
 (.39 -38ص )لسنوسي انظر: مراعاة الخلاف ل( 1)
 (.651 -650 /2العتصام )( 2)
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، بعضها ل الحتياط في الدين، وقد سبق ذكروسائر الأدلة الدالة على أص، وسيأتي تخريجه
 .والله أعلم

 :التنبيه الثاني
 :أقسام لف من حيث الخروج منه إلىنقسم الخي

 .التحليل والتحريم فالخروج من الخلاف بالجتناب أفضل لاف بينالخ أن يكون: الأول
 .فالفعل أفضل، الستحباب والإيجاب بينأن يكون الخلاف : الثاني

فإنها مكروهة عند ، كقراءة البسملة في الفاتحة،  أن يكون الخلاف في الشرعية: الثالث
 .(1)فالفعل أفضل واجبة عند الشافعي  مالك 

بعد -، العلائي  قال، آخر للخروج من الخلاف اتقسيمً ، لماءوقد ذكر بعض الع
 :-لخروج من الخلافا ذكره لفروع مندرجة تحت قاعدة

إلى غير ذلك من الصور التي يطول تعدادها وهي معتبرة بالضابط المتقدم وهو المعيار "
د اسفويرجع كل ذلك إلى قاعدة الحتياط بجلب المصالح ودفع الم، في الخروج من الخلاف

فأما جلب المصالح فإنه تارة يكون في الإيجاب وتارة في الندب وذلك   القواعدوهي من أهم 
ما كان الحتياط فيه لتحقق تحصيله وتصوره كمن شك في الإتيان : الأول: كله ضربان

 .إن كان بعد الفراغ منها فيندب له تدارك ذلك. ...  بركن في العبادة
وسيلة لتحصيل ما تحقق وجوبه أو درء ما تحقق تحريمه  ما يفعل لكونه : الضرب الثاني

وكذلك إن اختلطت أخته من النسب أو الرضاع ...  كمن نسي صلاة من الخمس
 .(2)"بأجنبيات يجب الكف عن الجميع

دع ما يريبك إلى ما ل »: والضابط فيه قوله : وبعد أن ذكر هذا التقسيم قال 
 .(3)«"فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات»: وقوله ، «يريبك

                                  
 .(129 -128 /2شي )(، والمنثور للزرك253 /1نظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )( ا1)
 (.168 -167 /2( المجموع الْمُذْهَب في قواعد الْمَذْهَب )2)
 (.168 -167 /2( المجموع الْمُذْهَب في قواعد الْمَذْهَب )3)
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بعد -فقال ، آخر نحو هذا الضابط اضابطً ، عبد السلام ذكر الشيخ عز الدين بن و 
مأخذ المخالف إن كان  أنَّ ، التقسيم والضابط في هذا" :-ذكره للتقسيم الأول المذكور هنا

ما اعتمد عليه  فلا نظر إليه ول التفات عليه إذا كان، في غاية الضعف والبعد من الصواب
وإن تقاربت ، ول سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله، اشرعً  ل يصح نصه دليلًا 

فهذا مما يستحب الخروج من ، الأدلة في سائر الخلاف بحيث ل يبعد قول المخالف كل البعد
  ،من كون الصواب مع الخصم والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات االخلاف فيه حذرً 

 .(1)"كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات
 :شروط الخروج من الخلففي : لثالثالتنبيه ا

 :لمراعاة الخلاف شروط":  قال السيوطي
، ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله، أن ل يوقع مراعاته في خلاف آخر: أحدها

 .ولم يراع خلاف أبي حنيفة لأن من العلماء من ل يجيز الوصل
ولم يبال برأي من ، أن ل يخالف سنة ثابتة ; ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة: الثاني

 .من رواية نحو خمسين صحابيا قال بإبطاله الصلاة من الحنفية ; لأنه ثابت عن النب 
ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن ، أن يقوى مدركه ; بحيث ل يعد هفوة: الثالث

 ."إنه ل يصح: ل داودقوي عليه ; ولم يبال بقو 

                                  
 .(254 -253 /1قواعد الأحكام في مصالح الأنام )( 1)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
797 

الةّالأحاديث  -:الفصل العاشر ، الفقهالكلية المشتركة بين أصول  القواعدعلى  الدَّ
 .ةوالقواعد الفقهي

 .وفيه سبعة مباحث

الةّالأحاديث  -:المبحث الأول  .الكلية المتعلقة بعوارض الأهلية القواعدعلى  الدَّ
 .وفيه ثلثة مطالب

الةّاالأحاديث  -:المطلب الأول  .(1)مسقطان للإثم"، "الخطأ والنسيان: على قاعدة لدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
أو ترك  امحرمً  اوفعل أمرً ، نسيان أو خطأ وسهو إذا عرض له ،من فيه أهلية التكليف أنَّ 

من فعل وكذلك ، إليه الحاجةعالما بالحكم لكنه لم يتذكره حال  الأصلفي  كانو ، اواجبً  اأمرً 
فإن الإثم المترتب على فعل المحرم أو ترك الواجب يسقط ، دون أن يقصدهشيئا من ذلك 

 .(2)عنه
 :(3)القاعدة على الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
( من المنثور: 272 /3"، وفي )الخطأ يرفع الإثم(، وقد جاءت عنده بلفظ: "122 /2المنثور )( 1)
النسيان يرفع الإثم في الإتلافات ل ( منه: "275 /3"، وفي )النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات"

"، ثم للإثم مطلقًا النسيان والجهل، مسقطٌ (: "339"، ووقع في الأشباه والنظائر للسيوطي )ص الضمان
فما  519 /1هية المتضمنة للتيسير )في إسقاطهما للحكم، وانظر: القواعد والضوابط الفق فصَّل 

 بعدها(.
 (.524 -523 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر:  (2)

ې ې ې ى ) :هناك أدلة من القرآن تدل على هذه القاعدة، منها قوله ( 3)

ہ ہ ہ ھ  ) : وقال، وقوله: [286]البقرة: پ ى ئا ئا

  پھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

فأما الخطأ والنسيان، فقد (: "366 /2، في جامع العلوم والحكم )، قال ابن رجب [5:]الأحزاب
= 
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 :الحديث الأول
 .«وعن الخطأ والنسيان، إنَّ الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه»: قال رسول الله 
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :(1)وجه دلالة الحديث على القاعدة

 من هذه ز وعفا عن الخطأ والنسيان الحاصلينالله تجاو  على أنَّ  نصَّ   الرسول أنَّ 
 .نهماعوالمراد العفو عن الإثم الناتج ، الأمة

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان »: لقوله ، أما الناسي فمعفو عنه": قال القرافي 
 .(2)"«وما استكرهوا عليه
رفع عن أمتي الخطأ »:  وهو المراد من قوله، الخطأ يرفع الإثم":  وقال الزركشي

 .(3)"«والنسيان
أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما  -والله أعلم  -والأظهر ": وقال ابن رجب 
والناسي والمخطئ ل قصد ، والنيات المقاصد مرتب على لأن الإثم، بمعنى رفع الإثم عنهما

فيحتاج في ، وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فلا إثم عليهما، لهما

                                  
الآيتين السابقتين، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على  ..."، ثم ذكر صرح القرآن بالتجاوز عنهما

فيه من  النسيان ل إثم أجمعت الأمة على أنَّ (: "149 /2عدم مؤاخذة الناسي، قال القرافي في الفروق )
أي -"اتفق العلماء على أنه  :(360، في الأشباه والنظائر )ص  وقال ابن نجيم"، حيث الجملة

 ".مسقط للإثم مطلقًا -النسيان

(، 399(، وانظر: عوارض الأهلية )ص 122 /2أشار إلى هذا الدليل، الزركشي في المنثور )( 1)
 (.532 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرو 

إنَّ الله قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ، »(، وقد سبق تخريج هذا الحديث، بلفظ: 149 /2الفروق ) (2)
 .«والنسيان

 (.122 /2المنثور )( 3)
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 .(1)"ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر
قال بعض ، وهو حديث جليل" :-عند كلامه على هذا الحديث-  قال ابن حجر

الثاني ما ، أو ل، لأن الفعل إما عن قصد واختيار؛ الإسلام صفَ ن يعدَّ  ينبغي أنْ : العلماء
: وإنما اختلف العلماء، يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق

، وما خرج عنه كالقتل، وظاهر الحديث الأخير، اهل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما مع  
 .(2)"فله دليل منفصل

، اللإثم مطلقً  مسقط -أي النسيان- واتفق العلماء على أنه": قال ابن نجيم و 
 .(3)«"وما استكرهوا عليه، طأ والنسيانإن الله تعالى وضع عن أمتي الخ»: للحديث الحسن

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
على أنَّ إثم الخطأ والنسيان مرفوعان ، وذلك لأنه يدل بنصِ ه، الحديث مطابق للقاعدة

 .الأمة عن هذه
 :الحديث الثاني
: ]البقرة پڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): لما نزلت هذه الآية: قال،  عن ابن عباس

: قولوا»: فقال النب ، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء: قال، [284
ۇ ۇ ): فأنزل الله تعالى، فألقى الله الإيمان في قلوبهم: قال، «سمعنا وأطعنا وسلمنا

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۆ ۆ ۈ 

: قال، [286: ]البقرة پې ې ې ې ى ى ئا ئا
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )، قد فعلت

ئي بج بح بخ بم )، قد فعلت: قال، [286: ]البقرة پئې

                                  
 (.369 /2جامع العلوم والحكم )( 1)

 (.161 /5فتح الباري )( 2)

 (.360الأشباه والنظائر )ص ( 3)
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 ."قد فعلت: قال، [286: ]البقرةپ بى
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

وهذا يدل ، المؤاخذة على النسيان والخطأ استجاب دعاء المؤمنين في عدم الله  أنَّ 
 .على أنَّ وجودهما مسقط للإثم

فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ ... ": قال شيخ الإسلام 
وقد ثبت في ": ثم قال، ثم ذكر الآيتين اللتين في آخر البقرة، "والنسيان وما استكرهوا عليه

 .(2)"قد فعلت: ب هذا الدعاء وقالالصحيحين أن الله سبحانه استجا
 لهذه الأمة عن بل قد عفا الله، اول فاسقً ، اليس كل من أخطأ يكون كافرً ":  وقال

ې  ): والمؤمنين، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول ، الخطأ والنسيان

 وثبت في الصحيح أنَّ ، [286: ]البقرة پې ې ى ى ئا ئا
 .(3)"قد فعلت: الله قال

 :قة دلالة الحديث على القاعدةطري
 .الحديث والآية يدلن على القاعدة دللة صريحة

                                  
 /1) [284]البقرة: پڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) ه تعالى:باب بيان قولالإيمان، صحيح مسلم، كتاب  (1)

 .(126، رقم 116
 (.202 /11)( مجموع الفتاوى 2)

 (.420 /3) المصدر السابق( 3)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثاني  .(1)"لا يسقط الواجب بالنسيان": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
كما   عنه مرفوع الإثم إنَّ ف، من الواجبات افترك واجبً ، المكلف إذا عرض له نسيانٌ  أنَّ 

 .في ذمته يجب أن يأتي به -الذي تركه- ولكن يبقى الواجب، قسب
 :القاعدةالأحاديث الدالة على : اثاني  

 :الحديث الأول
ل  ، مــن نســي صــلاة فليصــل إذا ذكرهــا»: قــال  عــن النــب ِ ،  عــن أنــس بــن مالــك

 .«[14: ]طه پ  ٺ ٺ ٺ): كفارة لها إل ذلك
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم، -واللفظ له-، (2)رواه البخاري
 :(4)وجه دلالة الحديث على القاعدة

                                  
الواجب لا يسقط مع  الأصل أنَّ (، وقد جاءت عنده هكذا: "192 /1الذخيرة للقرافي ) (1)

 يسقط الوجوب أل   بلفظ: "الأصل ، وقد جاءت عنده(311 /1مقري )القواعد لل"، النسيان
قد و وهذه الصياغة أدق من المثبتة في الأعلى؛ لإشعارها بوجود ما هو خلاف الأصل، بالنسيان"، 

 في موضع آخر بلفظ: "النسيان ل يجعل المتروكَ من المأمور به مفعولً... بل يجعل المقري صاغها
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في نظر: ، وا(328 /1قواعد )، ال"، إل بدليلالمفعولَ من المحظور متروكًا

النسيان عذر في ( بلفظ: "272 /3المنثور للزركشي )(، وجاءت في 674 /1) المذاهب الأربعة
 .(566 /2، وانظر نحو هذا اللفظ في القواعد للمقري )"المنهيات دون المأمورات

كر، ول يعيد إل تلك باب من نسي صلاة فليصل إذا ذ الجامع الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، ( 2)
 (.597، رقم 122 /1) الصلاة

باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل صحيح مسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة،  (3)
 (.684، رقم 477 /1) قضائها

قواعد الفقه عند  تطبيقاتذكر هذا الحديث دليلًا على القاعدة: الدكتور الغرياني في كتابه: ( 4)
 (.674 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، وانظر: 437ص ) المالكية
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، الحديث صريح في أنَّ من نسي الصلاة فإنها ل تسقط بل عليه أن يؤديها إذا ذكر
 ؟.بجامع أنَّ الكل واجب، ولكن ينظر هل يقاس عليها غيرها

، بمعنى أنه ل إثم فيه، معفو عنه -الخطأ والنسيانأي – وكلاهما": قال ابن رجب 
وصلى ، كما أن من نسي الوضوء،  ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم

 قد صلى محدثا فإن عليه الإعادة ثم إن تبين أنه كان، فلا إثم عليه بذلك، ظانا أنه متطهر
من نام عن »: كما قال ،  ضاءفإن عليه الق، ولو ترك الصلة نسيانا ثم ذكر. ... 

 .(1)"فليصلها إذا ذكرها، صلة أو نسيها
 :طريقه دلالة الحديث على القاعدة

ودللته ، أي أنه يدل على فرع من فروعها، يدل الحديث على القاعدة دللة جزئية
في وجوب فعلها على من ، هاعليغير الصلاة  قياس وإذا صحَّ ، صريحة، على هذا الفرع

 .دللة قياسية استنباطية، الحديث على الفروع الأخرى المندرجة تحت القاعدة فيدل، نسي
 :الحديث الثاني

فقام  ، فسلم في ركعتين، صلاة العصر  صلَّى لنا رسول الله: قال،  هريرة عن أبي
كل ذلك »: فقال رسول الله ؟ أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت: يدين فقالذو ال

: على الناس فقال يا رسول الله فأقبل رسول الله ، قد كان بعض ذلك: فقال« لم يكن
ثم ، من الصلاةما بقي  فأتم رسول الله »يا رسول الله ، نعم: فقالوا« ؟أصدق ذو اليدين»

 ."بعد التسليم، وهو جالس، سجد سجدتين
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

فلما ذكُِ ر تداركهما فدلَّ على أنَّ الواجب ل يسقط ، نسي الركعتين  النبَّ  أنَّ 

                                  
 (.367 /2جامع العلوم والحكم ) (1)
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 .في ذمة المكلف ومتى تذكره فعلهوإنما يبقى ، بالنسيان
 :على القاعدة طريقه دلالة الحديث

ودللته على ، فهو يدل على فرع من فروعها، يدل الحديث على القاعدة دللة جزئية
 .وهي مأخوذة من فعل النب ، الفرع صريحة
 :تنبيهان

 :هناك بعض الأحاديث يخالف ظاهرها حكم القاعدة: الأول تنبيهال
 :الحديث الأول
، فأكل أو شرب، وهو صائم من نسي»: قال رسول الله : قال، عن أبي هريرة 

 .«فإنما أطعمه الله وسقاه ، فليتم صومه
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
في حال  ابالنسيان فأذُن لمن أكل ناسيً ووجه الإشكال أن الواجب وهو الإمساك سقط 

 .على أن النسيان أسقط الوجوبصوم أن يكمل صومه فدل ال
 :يجاب عن هذا بأمورو 

في : إنما هو ومحل القاعدة، (3)الصيام عنه وهو الأكل حالَ  نهي   لم فعلًا  هذا أنَّ : الأول
بخلاف من ، والإتيان به فإنه يجب عليه تداركه نسياناً  افمن ترك واجبً ، الواجب المأمور به

 .(4)وجوده كعدمه المحظورَ  علنسيانه يجَ  فإنَّ ؛ فإنه معذور نسياناً عنه  اارتكب منهيً 
، بمعنى أنه ل إثم فيه، معفو عنه -أي الخطأ والنسيان- وكلاهما": قال ابن رجب 

                                  
 (.1933، رقم 31 /3) باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًاالجامع الصحيح، كتاب الصوم،  (1)

، رقم 809 /2) باب أكل الناسي وشربه وجماعه ل يفطرصحيح مسلم، كتاب الصيام،  (2)
1155.) 

 (.24 /2انظر: إعلام الموقعين )( 3)

 (.25 -24 /2انظر: المصدر السابق )( 4)
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وصلى ، من نسي الوضوء كما أنَّ ،  ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم
 إن تبين أنه كان قد صلى محدثا فإن عليه الإعادةثم ، فلا إثم عليه بذلك، ظانا أنه متطهر

من »: بقوله  عملًا ، فالأكثرون على أنه ل يبطل صيامه، ولو أكل في صومه ناسيا... 
لأنه ، عليه الإعادة: وقال مالك، «فإنما أطمعه الله وسقاه، أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه

وإنما ارتكب بعض ، د أتى بنية الصيامق: والجمهور يقولون، ابمنزلة من ترك الصلاة ناسيً 
 .(1)"فيعفى عنه، امحظوراته ناسي  

، (2)"النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات": بلفظ القاعدة، ولهذا صاغ الزركشي 
ول العذر من ، النسيان في باب إسقاط المأمورات منالعمد  "ل يفترق: وقال المقري 

 .(3)"الأصلفيهما هذا هو بخلاف تفويت المنهيات ، الختيار
أن النسيان ل يسقط  الأصل: أنَّ بعض العلماء كما سبق صاغ القاعدة بلفظ: الثاني

 .الأصلخالفت هذا  امعناه أن هناك أمورً  الأصلفقولهم ، الوجوب
يقال إنَّ ف، ل يسقط الواجب بالنسيان"": حتى على صياغة القاعدة بلفظ: ثالثال

 .فلا يقدح في القاعدة خروج بعض الفروع منها، القواعدفي الستثناء ظاهرة معروفة 
لها =، لنسيانعدم سقوط الوجوب با: قاعدة من المستثناة الأمورأن مثل هذه : الرابع

وجود الطبع : سببه هو ااستثناء الصائم إذا أكل ناسيً  فمثلًا ، أسباب اقتضت هذا الستثناء
 .(4) الأكل والشربالداعي إلى

فإنه ، اسؤال في التفريق بين من ترك ركعة من الصلاة ناسيً  ابن حزم  ولما أورد على
، فأجاب ، فلا يجب أن يقضي الصوم، اوبين من أكل في صيامه ناسيً ، يجب أن يعيد

                                  
 (.368 -367 /2جامع العلوم والحكم ) (1)

 .(272 /3المنثور ) (2)
 .(566 /2القواعد ) (3)
( وعوارض الأهلية )ص 526 -526 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر:  (4)

212- 214.) 
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 :-بقوله
من تكلم في ، اوإنما يشبه من أفطر ناسيً ، امن أفطر ناسيً ، اليس يشبه تارك ركعة ناسيً "

من نسي أنه صائم فنوى الفطر في باقي نهاره إل أن ، الركعة ناسيً ويشبه تارك ا، اصلاته ناسيً 
من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها »: يقول النص فرق بين حكميهما وذلك أن النب 

فلا ، والصوم له وقت محدود حده الله تعالى، ولم يأمر في نسيان الصوم بذلك، «إذا ذكرها
 .(1)"حيث جاء النص بنقله فقط إل، سبيل إلى نقله إلى وقت آخر أصلًا 

، فيما ورد فيه النص وهذا صحيح، النص أنَّ الواجب هو اتباع، وفي كلام ابن حزم 
ما لم يرد فيه نص فإنَّ قواعد الشريعة تقتضي إلحاقه بما يشابهه وليس هذا من تعدي حدود أو 

اجبات والأركان والأغلب هو أن الو  الأصلوقد وجد العلماء بتتبع أحكام الشرع أن ، الله
وما ورد استثناؤه بالنص فإنه ، وجب أن يأتي بها إذا تذكر اوالفروض إذا تركها المكلف ناسيً 

 .والله أعلم الأصلعلى  وغير ذلك يبقى لحق بهيستثنى ثم إذا وجد حكم يشبهه أُ 
 :الحديث الثاني

عالهم فخلع الناس ن، ى فخلع نعليهصلَّ  أن رسول الله :  عن أبي سعيد الخدري
: قال، رأيناك خلعت فخلعنا، يا رسول الله: فقالوا« ؟لم خلعتم نعالكم»: قال، فلما انصرف

فلينظر ، فليقلب نعله، إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد»
 .«ماثم ليصل فيه، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، فيها

 :تخريج الحديث
وابن أبي ، (4)وأبو داود الطيالسي، -وهذا لفظه-، (3)والإمام أحمد، (2)رواه أبو داود

                                  
 (.154 -153 /5الإحكام في أصول الأحكام ) (1)

 (650، رقم 175 /1) باب الصلاة في النعلالسنن، كتاب الصلاة، باب  (2)

 (.11877، 11153رقم  379 /18، 243 -242 /17المسند ) (3)

 (.2268، رقم 612 /3المسند ) (4)
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، (6)والحاكم، (5)وابن حبان، (4)وابن خزيمة، (3)والدارمي، (2)وعبد بن حميد، (1)شيبة
ن ع، العبدي المنذر بن مالك  عن أبي نضرة، السعدي عبد ربه عن أبي نعامة، بأسانيدهم

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ": قال الحاكم ، ابه مرفوعً   أبي سعيد الخدري
 .والأمر كما قال، (7)"ولم يخرجاه

هريرة  وأبي، وابن عباس، وأنس، عن ابن مسعود، وقد جاء ما يشهد لهذا الحديث
: 

 :حديث ابن مسعود : الأول
، حمزة أبيعن ، بأسانيدهم، (11)اكموالح، (10)الطبراني، (9)والبزار، (8)رواه ابن أبي شيبة

 .فذكر نحوه، نعليه خلع النب : قال، عن عبد الله، عن علقمة، عن إبراهيم
عن عبد ، عن علقمة، هذا الحديث ل نعلمه يروى من حديث إبراهيم": قال البزار 

                                  
 (.7966، رقم 435 -434 /3) من رخص في الصلاة في النعلينالمصنف، كتاب الصلاة،  (1)

 (.880، رقم 278المنتخب من مسند عبد بن حميد )ص  (2)

 (.1418، رقم 868 -867 /2) باب الصلاة في النعلينالسنن، كتاب الصلاة،  (3)

، 107 /2) باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر ل يعلم بهالصحيح، كتاب الصلاة،  (4)
 (.1017رقم 

ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر اب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام، الإحسان، كت (5)
 (.2185، رقم 560 /5) في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما

 (.260 /1المستدرك، كتاب الطهارة ) (6)

 المصدر السابق، نفس الموضع. (7)

 (.334، رقم 226 /1المسند ) (8)

 (.1570رقم ، 16 /5البحر الزخار ) (9)

 (.5017، رقم 183 /5(، والمعجم الأوسط )9972، رقم 68 /10المعجم الكبير ) (10)

 (.140 /1المستدرك، كتاب الطهارة ) (11)
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زة لم يرو هذا الحديث عن أبي حم": وقال الطبراني ، (1)"الله إل من حديث أبي حمزة عنه
، وفي تصحيحه له، (3)ابنُ السكن ، وقد صحح حديث ابن مسعود هذا، (2)"إل زهير

 .(4)"هو ميمون الأعور ضعيف، أبو حمزة": فقد قال الهيثمي ، نظر
 :حديث أنس : الثاني

نا عبد : قال، براهيم بن الحجاج الساميعن إ، بإسنادهما، (6)والحاكم، (5)رواه الطبراني
لم : قال،  عن أنس بن مالك، بن عبد الله بن أنس بن مالك نا ثمامة: الالله بن المثنى ق

لم خلعتم »: فقال النب ، فخلع القوم نعالهم، نعليه في الصلاة إل مرة يخلع النب 
 .فذكر نحوه ،«... نعالكم

 .(7)الله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة إل عبدأنه لم يروه  ثم ذكر الطبراني 
فقد احتج بعبد الله بن المثنى ، هذا حديث صحيح على شرط البخاري": وقال الحاكم

بن  عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنسوهو  -ولكن عبد الله بن المثنى ، (8)"ولم يخرجاه
، (9)صدوق كثير الغلطفإنه ، مع إخراج البخاري له -نصاري أبو المثنى البصريمالك الأ

 .والله أعلم، فمثله ل يحتمل تفرده بهذا الحديث
 :حديث ابن عباس : الثالث

                                  
 (.17 /5البحر الزخار ) (1)

 (.183 /5المعجم الأوسط ) (2)

 (.137 /4البدر المنير ) (3)

 (.192 /2مجمع الزوائد ) (4)

 (.4293رقم ، 311 /4المعجم الأوسط ) (5)

 (.140 -139 /1المستدرك، كتاب الطهارة ) (6)

 (.311 /4المعجم الأوسط ) (7)

 (.140 /1المستدرك ) (8)

 (.3571، رقم 262التقريب )ص  (9)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
808 

، صالح بن بيانبإسناده عن ، (2)وأبو طاهر المخلص -واللفظ له-، (1)رواه الدارقطني
  صلى رسول الله: قال،  عن ابن عباس، عن ميمون بن مهران، فرات بن السائبا ثن

رأيناك : قالوا، «؟لم خلعتم نعالكم»: قال، في نعليه فخلعهما فخلع الناس فلما قضى الصلاة
 .«(3)حَلَمةإن فيهما دم : يل عليه السلام أتاني فقالإن جبر »: قال، خلعت فخلعنا

، وكذلك، (4)متروك: قال الدارقطني ، صالح بن بيانفيه ، اوهذا الإسناد ضعيف جدً 
 .(5)متروك: قال فيه فرات بن السائب،

 .(6)"وشيخه، لضعف صالح؛ إسناده واه": هب قال الذ
 :حديث أبي هريرة : الرابع

عن عباد بن  بأسانيدهما عن يحيى بن أيوب ، (8)والطبراني -واللفظ له-، (7)رواه البزار
صلى بالناس  أن رسول الله ، عن أبي هريرة ، عن محمد، عن أيوب السختياني، كثير

ا نعالهم فلما فرغ من صلاته أقبل على الناس فقال إن فخلع نعليه فلما حس به الناس خلعو 
فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيها ، الملك أتاني فأخبرني أن بنعلي أذى

 .شيئا فليمسحها ثم يصلي فيهما
إل ، عن أبي هريرة ، عن محمد، هذا الحديث ل نعلم رواه عن أيوب": قال البزار 

                                  
باب الصلاة في القوس والقرن والنعل وطرح الشيء في الصلاة إذا كان فيه السنن، كتاب الصلاة،  (1)

 (.1487، رقم 254 -253 /2) نجاسة

 (.28، رقم 119 /1المخلصيات ) (2)

 (.434 /1، انظر: النهاية )ملَ اد الكبير، والجمع الحَ رَ القُ  مة بالتحريك:لَ الحَ  (3)

 (.3775، رقم 290 /2ميزان العتدال ) (4)

 (.6689، رقم 341 /3المصدر السابق ) (5)

 (.93 /5سير أعلام النبلاء ) (6)

 (.9884، رقم 221 /17البحر الزخار ) (7)

 (.8735، رقم 313 /8المعجم الأوسط ) (8)
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: وقال الطبراني ، (1)"عن عباد إل يحيى بن أيوب، ين الحديث ول رواهعباد بن كثير وهو ل
 .(2)"يحيى بن أيوب: تفرد به، عن محمد إل عباد بن كثير، لم يرو هذا الحديث عن أيوب"

 .(3)"ضعيف...  ،في إسناده عباد بن كثير البصري": وقال الهيثمي 
 :خلصة الحكم على الحديث
 .حيح جماعة من العلماء لهالحديث صحيح وقد سبق تص

 :في الحديث وموضع الإشكال
الطهارة من  من واجبات الصلاة وهو االصلاة مع أنه ترك واجبً  دعِ لم يُ  النب  أنَّ 
 .الخبث

فإنَّ أكثر الأجوبة هناك تصلح ، ويجاب عن هذا بما سبق في الجواب عن الحديث الأول
- قال ابن القيم ، هذا الفعل من المنهيات بل إنَّ الأمر هنا أوضح فيما يتعلق بكون، هنا

وطرد هذا أيضا أن من باشر ... ": -في معرض تفريقه بين فعل المنهي وترك الواجب
بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا أو ، النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته

ج ناسيا فإنه يلزمه الإتيان ترك الغسل من الجنابة أو الوضوء أو الزكاة أو شيئا من فروض الح
 .(4) "... به

، بمعنى أنه ل إثم فيه، معفو عنه -أي الخطأ والنسيان– وكلاهما": قال ابن رجب و 
وصلى ، كما أن من نسي الوضوء،  ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم

 دثا فإن عليه الإعادةثم إن تبين أنه كان قد صلى مح، فلا إثم عليه بذلك، ظانا أنه متطهر
ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها ، في صلاته نجاسة ل يعفى عنها ولو صلى حاملًا . ... 

أنه  وقد روي عن النب ، هما روايتان عن أحمد، فيه قولن؟ فأزالها فهل يعيد صلاته أم ل

                                  
 (.221 /17البحر الزخار ) (1)

 (.313 /8المعجم الأوسط ) (2)

 (.191 /2مجمع الزوائد ) (3)

 (.25 /2إعلام الموقعين ) (4)
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 .(1)"ولم يعد صلاته، «ىفيهما أذ جبريل أخبرني أنَّ  إنَّ »: وقال، خلع نعليه في صلاته وأتمها
 :التنبيه الثاني

ما كان فيه  أنَّ : وهو، هناك ضابط في التفريق بين ما يسقط بالنسيان وما ل يسقط
 أن ينساه المكلف العاقل فإنه ل يسقط العادةأو كان يبعد في ، وتقصير نوع تفريط

يكون الإنسان فيها  ول، التي يحصل فيها النسيان في غالب العادات الأمور وأما، بالنسيان
والله ، (2)يسقط، فإن الواجب حينئذ بأن لم يكن معه فيها سبب من أسباب التذكر، امقصرً 
 .أعلم

، بالنسيان بالحصر والعد المواضع التي يسقط الواجب فيها، بعض العلماءوضبط 
 :قال القرافي 

في  في خمسة مواضع وأسقطه مالك ، أن الواجب لا يسقط مع النسيان الأصل"
النضح وغسل النجاسة والموالة في الوضوء والترتيب في المنسيات والتسمية في الذكاة على 
القول بالوجوب في هذه الخمسة لضعف مدرك الوجوب بسبب تعارض المآخذ فقوي 

 .(3)"الإسقاط بعذر النسيان

                                  
 (.368 -367 /2جامع العلوم والحكم ) (1)

 (277 /4)كشف الأسرار انظر:   (2)

 (.192 /1)الذخيرة  (3)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثالث  .(1)"؟أم لا، ا"الجهل هل ينتهض عذر  : على قاعدة الدَّ
 :(2)معنى القاعدة: أولا  
أو ، ففعله؛ ما من فيه أهلية التكليف إذا عرض له الجهل بحيث لم يعلم تحريم شيء   أنَّ 

له بحيث يسقط عنه الإثم ول يطالب  افهل يكون جهله عذرً ، فتركه؛ ما لم يعلم وجوب أمر  
ويطالب بفعل ما ، لإثمل يسقط عن ا أو؟ ، بالتكاليف السابقة التي لم يفعلها أثناء جهله

 :يرجع مجملها إلى قولين، ل  اإلى أقو خلاف بين العلماء في ذلك ؟ ، تركه أثناء جهله
 .(3)الجهل عذر شرعي معتبر أنَّ : القول الأول
 .اشرعيً  االجهل ليس عذرً  هو أنَّ  الأصل أنَّ : القول الثاني

الجهل عذر في  أنَّ فذكر ، وهناك من العلماء من فرَّق بين مسائل الفروع والأصول
 .(4)دون مسائل الأصول، مسائل الفروع

فلا ، الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

 :القاعدة على الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :القائل بأنَّ الجهل عذر شرعي معتبر، ل الأولالأحاديث الدالة على القو  -1
 :الأول ديثالح

"كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره : قال، عن النب ، عن أبي هريرة 

                                  
 12 /2للزركشي ) المنثوروانظر: تفصيلًا لمسائل العذر بالجهل، في: ، (91ص )سالك إيضاح الم (1)
(، والأشباه والنظائر لبن 360 -355، 344، 339(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص ما بعدهاف

 .(363 -361نجيم )
 /1لعتقادية )(، ونواقض الإيمان ا523 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر:  (2)

225.) 

 (.235 /1انظر: نواقض الإيمان العتقادية )( 3)

 (.151 -150 /2انظر: الفروق )( 4)
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فوالله لئن قدر ، ثم ذروني في الريح، ثم اطحنوني، إذا أنا مت فأحرقوني: الموت قال لبنيه
: فأمر الله الأرض فقال، فعل به ذلك فلما مات، اما عذبه أحد    عذابا  علي ربي ليعذبنيَّ 

يا رب : قال؟ ما حملك على ما صنعت: فقال، فإذا هو قائم، ففعلت، اجمعي ما فيك منه
 .فغفر له، خشيتك

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم، -واللفظ له-، (1)رواه البخاري

 :(3)وجه دلالة الحديث على هذا القول
 ."اذابا ما عذبه أحدً فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني ع": قوله

والشك ، أنَّ الله ل يقدر عليه، ح في الريحرِ حرق جسده وطُ أُ فظاهر هذا أنه ظن أنه إذا 
ولم يعذبه الله بل غفر له والله ل يغفر   ومع ذلك لم يكفره النبُّ ، اتفاقً افي قدرة الله كفر 

 .هلةوعذره بج فدلَّ على أنه عفى عنه، لكافر
وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من ": قال ابن عبد البر 

صفات الله في علمه وقدره فليس ذلك بمخرجه من الإيمان أل ترى أن عمر بن الخطاب 
وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر 

ئز عند أحد من المسلمين أن ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير جا
 .(4)"يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين

فهذا الرجل ظن أن الله ل يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق " :قال شيخ الإسلام و 

                                  
 (.3481، رقم 176 /4) باب حديث الغارالجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، ( 1)

م ، رق2110 /4) باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبهصحيح مسلم، كتاب التوبة، ( 2)
2756.) 

توجيه الستدلل بالنصوص الشرعية على العذر (، و 136ص )تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية  (3)
 .(48)ص  بالجهل في المسائل العقدية

 (.46 /18التمهيد )( 4)
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ان فظن أنه ل يعيده إذا صار كذلك وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبد
لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضال في . وإن تفرقت كفر
والحديث صريح في أن الرجل طمع أن ل يعيده إذا فعل . فغفر الله له ذلك. هذا الظن مخطئا

 .(1)"ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد وذلك كفر
، بل اعتقد أنه ل يعاد، في إعادته إذا ذريفهذا رجل شك في قدرة الله و ": وقال 

لكن كان جاهلا ل يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه ، وهذا كفر باتفاق المسلمين
 .(2)"فغفر له بذلك

 :موربأعلى هذا الاستدلال  وقد اعترض
قدرة  وهذا فيه إثبات، "أن يعذبني وإن الله يقدر عليَّ ": لمسلم أنه جاء في رواية  : الأول
 .(3)إذْ ليس فيه شك في قدرة الله، فعلى هذا يزول الإشكال من أصله، الله سبحانه

الرواية تخالف أكثر روايات هذا الحديث الواردة  هذه إنَّ : والجواب عن هذا أن يقال
، مسلمالبخاري و  أكثر المواضع من صحيح جاء الحديث على الشك في قد إذْ ، بالشك

ولهذا احتاج بعض العلماء إلى تأويلها لكونها تخالف ، ية مرجوحةفعلى هذا تكون هذه الروا
 .رواية الأكثر

ن الله يقدر على أن وإ»: وقوله في حديث معاذ هذا": عياض  القاضي قال
فإن أخذ على ظاهره ونصب ، (5)وفى الكلام تلفيف، (4)كذا الرواية عند جميعهم،  «يعذبني

                                  
 (.410 -409 /11مجموع الفتاوى )( 1)

 (.231 /3المصدر السابق )( 2)

 -48)ص  ة على العذر بالجهل في المسائل العقديةتوجيه الستدلل بالنصوص الشرعيانظر:  (3)
49). 

يعني في هذا الموضع، وقد عبر النووي بقوله: "في معظم النسخ"، والمقصود في هذا الموضع، بدليل ( 4)
 ، وغيره، بأنها تخالف الروايات السابقة التي فيها الشك، والله أعلم.تصريح القاضي عياض 

نقلًا عن عياض:  (74 /17ووقع في شرح صحيح مسلم للنووي ) هكذا العبارة في المطبوع، (5)
= 
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لكنه مخالف لما تقدم ، وصح المعنى ظاستقام اللف، ن يقدر موضع خبر إنسم العزيز وكاال
صواب الكلام بإسقاط : ايخقال بعض المش، ذلك وتردده فيصورة شك  فيله قبل من قو 

 نِ وإ: فيكون، كذلك قيدناه عن بعضهمو ، ورفع السم، ولىالأ "وتخفيف "إن، ةخر الآ ""إن
 .(1)"(عذبني ي  قدر الله عل )فإن: سائر الروايات فيوتوافق قوله ، تعذيبيقدر على  اللهُ 

أثناء كلامه هذا فهو في حكم الناسي  امندهشً  أن هذا الرجل كان ذهلًا : الثاني
 .اللهم أنت عبدي وأنا ربك: فهو بمنزلة الذي قال، والناسي غير مؤاخذ كما سبق

، بل قال ما قاله: وقيل، تقدم فقيل ما، تأويل قوله هذا قد اختلف في": قال عياض 
بل لما اعتراه من الخوف أو من الجزع الذى ،  ضابط لكلامه ول معتقد لظاهرهوهو غير

ث المتقدم الحدي كما لم يضبط الآخر في،  يضبط قوله فلذلك لم يؤاخذه به ولم، استولى عليه
غير  وقد قال في، «أنت عبدى واْنا ربك»: وقوله، السرور ةمن شدة الفرح ودهش بغت

، «يلن قدر الله عل»: يشعر أن قولهوهذا ، اغيب عنه: يأ، «فلعلى أضل الله»: مسلم
 .(2)"لكن العذر عنه ما ذكرناه، تأول قبل على ما ل، هناك على ظاهره المنكر

وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه ":  قال ابن حجرو 
كان فيها كالغافل   حتى ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة

والذاهل والناسي الذي ل يؤاخذ بما يصدر منه وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في 
 .(3)"شرعهم جواز المغفرة للكافر

 :وقد تعقب هذا التوجيه بأمور
أنه يبعد أن يجمع أبناءه ويخبرهم بحاله ويأخذ عليهم الميثاق ليحرقوه ويكون كل  -1

بل ، عن ذلك لم يكن رده أنه فعله بغير قصد، سأله الله  ولهذا لما، ذلك من غير قصد

                                  
 ".تلفيق"

 (.258 /8إكمال المعلم بفوائد مسلم )( 1)

 (.256 /8إكمال المعلم بفوائد مسلم )( 2)

 (.523 /6فتح الباري )( 3)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
815 

: على الذي قال فقياسه،  أقر بالقصد لكن أخبر بما حمله على القصد وهو خوف الله
 .(1)قياس مع الفارق=، اللهم أنت عبدي

لفهم أولده ذلك ولما نفذوا هذه ، ما يقوللِ أنه لو كان غير مدرك ول عاقل  -2
 .(2)الوصية
حيث غفر لهذا الرجل رغم هذا  سعة رحمة الله بيان لحديث يذكر لأن هذا ا -3

 منه ول إدراك لما يقولالجهل الكبير فلو كانت المغفرة لرجل أخطأ في كلام قاله دون شعور 
ل يعد  وحينئذ  لما كان للمغفرة في هذه الحالة مزية ولصار في حكم من سقط عنه التكليف 

 .(3)قد ارتكب خطأ
، ر بمعنى واحدر وقدَّ قدَ : يقال، العذاب ليَّ ر عقدَّ : بمعنى، ي  ر علدَ قَ : ولهأن ق: الثالث

على -وعلى هذا ل يكون هناك إشكال لأنه ، يَّ ق علضيَّ : بمعنى، يَّ قدر عل: أو يكون أراد
 .لم ينفِ قدرة الله سبحانه -هذا

، «ر علىَّ قد»: راد بقولهأأنه  ل يصح حمل هذا الحديث على": المازري  قال الإمام
، عارف به عليه فهو كافر غير اقادرً  –سبحانه- يكون البار   فإنه من شك في، من القدرة

من : قال؟ ما حملك على ما صنعت»: ر الحديث أن الله تعالى قال لهاَخ وقد ذكر في
، ل يخشى الله ول يغفر الله له والكافر، «فغفر له بذلك -أو مخافتك  -رب  خشيتك يا

إما أن : حد وجهينأفيحمل على ، ل يصح حمل الحديث على هذا المعنى أنه فإذا ثبت
، ر بمعنى واحدر وقدَّ قدَ : يقال، العذاب ليَّ ر عقدَّ : بمعنى، يّ ر علد  لئن ق  : يكون المراد به
ڻ ۀ ): قال الله تعالى، يَّ ق علضيَّ : بمعنى، يَّ قدر عل: أو يكون أراد

گ گ گ ڳ  ): الىقوله تع وهكذا القول في، [16: ]الفجر پۀ

                                  
 (.220انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة )ص ( 1)

 .(230 /1انظر: نواقض الإيمان العتقادية )( 2)

 انظر: المصدر السابق، نفس الموضع.( 3)
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 .(1)"[87: ]الأنبياء پ  ڳ
 :وهذا فيه نظر لوجوه

والدليل الذي ، أنه هذا تأويل وصرف للفظ الحديث عن ظاهرة فيحتاج إلى دليل -1
وإنما لستعمال لفظ قدَر بمعنى قدَّر أو ، ليس لصرف اللفظ في الحديث ذكره المازري 

 .به في هذا الحديث بعينهوهذا ل إشكال فيه إنما الإشكال في المراد ، ضيق
فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع ": قال  ابن حزم 

ال بعض من يحرف الكلم عن وقد ق ،رماده وإحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله
: كما قال تعالى،  لئن ضيق الله علي :إنما هو، لئن قدر الله علي   :ن معنىإ :مواضعه

وهذا تأويل ، [16: ]الفجر پڻ ۀ ۀ  ں ڻ ڻ ڻ)
فلو   اوأيضً  ،ليضيقن علي   ،لئن ضيق الله علي   :لأنه كان يكون معناه حينئذ ؛باطل ل يمكن

ليفلت  ،ول شك في أنه إنما أمره بذلك ،كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى
 .(2)"من عذاب الله تعالى

: ومن تأول قوله": قال شيخ الإسلام ، أويلأن سياق هذا الحديث يدفع هذا الت -2
لئن قدر الله علي بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه فإنه 

إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني : وقال، إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد
فذكر هذه الجملة . بني عذابا ما عذبه أحدافي الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذ

الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه 
إذا فعل ذلك فلو كان مقرا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في 

قان للتعذيب وهو قد جعل تفريقه مغايرا ولأن التقدير عليه والتضييق مواف؛ ذلك فائدة له
فلا . فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين: قال. لأن يقدر الرب

                                  
 .(43 -42 /18) لبن عبد البر التمهيد(، وانظر: 334 /3المعلم بفوائد مسلم )( 1)

 (.141 -140 /3)صل ( الفِ 2)
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فوالله لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني : ولأنه لو كان مراده ذلك لقال؛ هو الجزاء الشرطيكون 
 .(1)"ثل ذلكربي ليعذبني عذابا كما هو الخطاب المعروف في م

ل يبعث كلام شيخ الإسلام بأن تحريقه لنفسه ليس لظنه أنه   وقد أجاب بعضهم عن
 وقد يكون توبة لله فقد ورد في شريعة بني إسرائيل، لنفسه واحتقارا لها إزراءً بعد تحريقه وإنما 

 .(2)قتلهم أنفسهم توبة أنَّ 
، القدرة صفة  يكن في أصله لمفشكُّ ، شك في قدرة الله على تقدير تسليم أنه: الرابع

كان في نوع معين منها وهو قدرته سبحانه على جمع أجزاء جسمه من البر والبحر بعد   وإنما
فيكون  لها بعض المسلمينهيمكن أن يج، دقائق الصفات من وهذه مسألة، أن فرقها الريح

هذا يعذر ومثل ، هامن شك في نوع دقيقالعذر ليس على أصل الشك في القدرة وإنما على ال
 .(3)فيه الجاهل

أي في الرواية – لكن يكون قوله هنا...  ويجوز أن يكون على ظاهره": قال النووي 
فأما إن سحقتموني ، إن الله قادر على أن يعذبني إن دفنتموني بهيئتي: معناه -المرجوحة

 .(4)"وبهذا تجتمع الروايات والله أعلم...  وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر علي
...  ، والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول": قال شيخ الإسلام 

ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله ل يجهلها فمرتد وإن كان مثله يجهلها فليس 
لأنه ل يكون إل بعد ، هوإعادتِ  الرجل الشاك في قدرة الله  ولهذا لم يكفر النب، بمرتد

 .(5)"الرسالة
 وقع فيما وقع فيه جاهلًا  وإنما، مؤمن بالله مقر بالتوحيد هذا الرجل أنَّ  :والخلصة

                                  
 (.410 /11مجموع الفتاوى )( 1)

 .والنووي وغيرهما، فقد نقل نحو هذا عن ابن أبي جمرة(، 420ص )عارض الجهل  انظر:( 2)

 .(50)ص  توجيه الستدلل بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقديةظر: ان (3)
 (.74 /17شرح صحيح مسلم )( 4)

 (.535 /5الفتاوى الكبرى )( 5)
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لأن مثله يمكن  وعفى عنه وعذره الله ، (1)أو بنوع منها، تفاصيل صفة قدرة اللهبعض ب
 .والله أعلم، من النوع الذي يعذر فيه جهلُهفيكون ، أن يجهل مثل هذا الأمر الخفي

وأما قوله لئن قدر الله علي فقد اختلف العلماء في معناه فقال ": قال ابن عبد البر 
منهم قائلون هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل وهي القدرة فلم يعلم أن الله على  

قالوا ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته كل ما يشاء قدير 
وإنما الكافر من عائد الحق ل من جهله  وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافرا قالوا

 .(2)"قدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرينتوهذا قول الم
هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى وقد وقالت طائفة : وقال النووي 

 .(3)"اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة
 ،انه بالله والمعاد لذلك خاف العقابوإنما أدركته الرحمة لجهله وإيم": وقال ابن الوزير 

وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالا فل يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاؤا 
ى ى ئا  ): وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحدا منهم لقوله تعالى بذلك

 .(4)"[15: ]الإسراء  پ ئا ئە ئە
  أنه أنكر هذا النوع من القدرة ولم ينكرإلى ةفيه إشار ، "على ما ظنه محالً ":  قولهو 

 .(5)اأصل قدرة الله مطلقً 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة فيها تفصيل مأخوذ من النصوص 
 .الأخرى

                                  
 ، الحاشية(.434فيكون أنكر القدرة المتعلقة بالمعدومات، انظر: عارض الجهل )ص ( 1)

 (.42 /18التمهيد )( 2)

 (.71 /17شرح صحيح مسلم )( 3)

 (.394ص )إيثار الحق  (4)

 (.426انظر: عارض الجهل )ص ( 5)
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 :الحديث الثاني
مر بشجرة للمشركين  حنينلما خرج إلى  رسول الله  أنَّ ،  عن أبي واقد الليثي

ذات اجعل لنا ، يا رسول الله: فقالوا، يعلقون عليها أسلحتهم، (1)ذات أنواط: يقال لها
: الله هذا كما قال قوم موسىسبحان »:  فقال النب، ذات أنواطكما لهم   أنواط

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

 .«والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، [138: ]الأعراف   پڤ
 :تخريج الحديث
، (5)وأبو داود الطيالسي، (4)ومعمر، (3)والنسائي -واللفظ له-، (2)رواه الترمذي

عن سنان ، الزهريعن  بأسانيدهم ،(9)وابن حبان، (8)وأحمد، (7)وابن أبي شيبة، (6)والحميدي

                                  
هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم: أي يعلقونه بها، : ذات أنواط( 1)

 -128 /5، انظر: النهاية )عاليقوالأنواط: الموالنوط التعليق، ط، وْ : جمع ن ـَوأنواط، ويعكفون حولها
 (.420 -418 /7(، ولسان العرب )129

 (.2180، رقم 475 /4) باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكمالجامع، كتاب الفتن، ( 2)

ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ )السنن الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ( 3)

 (11121، رقم 100 /10، )[138]الأعراف:  پ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

، رقم 369 /11) باب سنن من كان قبلكم، -المطبوع آخر مصنف عبد الرازق-الجامع ( 4)
20763.) 

 (.1443، رقم 682 /2المسند )( 5)

 (.871، رقم 98 /2المسند )( 6)

 (.38371، رقم 96 -95 /14) باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهاالجامع، كتاب الفتن، ( 7)

 (.21897 ، رقم225 /36المسند )( 8)

 /15) كر الإخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأممالإحسان، كتاب التاريخ، باب ذ ( 9)
 (.6702، رقم 94
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 .ابه مرفوعً   عن أبي واقد، الديلي بن أبي سنان
فإنَّ الحديث ، والأمر كما قال ، (1)"هذا حديث حسن صحيح": قال الترمذي 

 .(2)ثقة، وسنان الديلي، صحيح
، (3)ابن أبي حاتم فقد روى؛ هذا الحديث عن عمرو بن عوف المزني  وقد جاء

غزونا مع : قال، عن جده، عن أبيه، عن كثير بن عبد الله المزني ابإسنادهم ،(4)الطبرانيو 
حتى إذا كنا بين ، اوحنينً ، ففتح الله لنا مكة، ونحن ألف ونيف، عام الفتح رسول الله 

فذكر نحو حديث ، ذات أنواطفسميت ، والطائف أبصر شجرة كان يناط بها السلاح حنين
 .أبي واقد 

 .أكثر المحدثين على ضعفه وقد سبق أنَّ ، وفي هذا الإسناد كثير بن عبد الله
عن ، حدثني ابن أبي حبيبةقال ، (5)رواه الواقديفقد ؛ عن ابن عباس  اجاء أيض  و 

 .فذكر نحو قصة أبي واقد،  باسعن ابن ع، عن عكرمة، داود بن الحصين
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة : وهو، وهذا الإسناد ضعيف فيه ابن أبي حبيبة

 .وقد سبق أنه ضعيف، الأنصاري
 :خلصة الحكم على الحديث

، وابن عباس ،  و بن عوفوحديث عمر ، صحيح لذاته، حديث أبي واقد 
 .والله أعلم، ضعيفان

 :(6)وجه دلالة الحديث على هذا القول

                                  
 (.475 /4الجامع )( 1)

 (.2641، رقم 197التقريب )ص ( 2)

 (.8910، رقم 1554 /5تفسير ابن أبي حاتم )( 3)

 (.27، رقم 21 /17المعجم الكبير )( 4)

 (.891 /3) المغازي( 5)

 (.368(، وعارض الجهل )ص 233 /1انظر: نواقض الإيمان العتقادية )( 6)
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، المشركون يتبركون بها كما يفعل م شجرةله أن يجعللم يكفرهم مع أنهم طلبوا  أنه 
 .فعذرهم لأجل جهلهم

 :موراعترض على هذا الاستدلال بأوقد 
، م لم يقعوا في الشرك الأكبربل لأنهعدم تكفيرهم ليس لأجل العذر بالجهل  أن: الأول

ل  وهو، وهذا من وسائل الشرك وذرائعه، وا عبادتهاأرادو التبرك بهذه الشجرة ولم يقصد لأنهم
 .(1)يصل إلى الكفر الأكبر

ويسمونها ، ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم": قال شيخ الإسلام 
 فأنكر النب . ...  ،ذات أنواطيا رسول الله اجعل لنا : فقال بعض الناس، ذات أنواط

فكيف بما ، معلقين عليها سلاحهم، مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها
 .(2)"؟ أو هو الشرك بعينه، هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين

يدل على « حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها»:  فقوله": اطب وقال الش
بل قد تتبعها في ، إل أنه ل يتعين في التباع لهم أعيان بدعهم، أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به
« لتتبعن سنن من كان قبلكم»: فالذي يدل على الأول قوله، أعيانها وتتبعها في أشباهها

والذي يدل ، «حتى لو دخلوا في جحر ضب خرب لتبعتموهم» :فإنه قال فيه، الحديث
هذا  : فقال عليه السلم، ذات أنواطاجعل لنا : فقلنا يا رسول الله»: على الثاني قوله

يشبه اتخاذ  ذات أنواطفإن اتخاذ ، الحديث"... اجعل لنا إلها: و إسرائيلكما قالت بن
لا أنه هو بنفسه فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص ، الآلهة من دون الله

 .(3)"والله أعلم، عليه مثله من كل وجه
فهؤلء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما  ": وقال الشوكاني 

                                  
توجيه الستدلل و (، 1، حاشية رقم 382، 1، حاشية رقم 371عارض الجهل ) ( انظر: 1)

 .(46 -45) بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية

 .(158 -157 /2) المستقيم اقتضاء الصراط (2)

 (.752 -751 /2)( العتصام 3)
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يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما  قصدهم أن من يكن ولم، كانت الجاهلية تفعل ذلك
أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح وأنه بمنزلة طلب  فأخبرهم ، يطلبه القبوريون من أهل القبور

 .(1)آلهة غير الله تعالى"
جاء في  قد نهفإ؛ رلبوه هو من الشرك الأكبر ل الأصغعلى فرض أن الذي ط: الثاني

فلا يصح ، يعذرون هؤلءومثل ، عهد بكفر أنهم كانوا حدثاء: بعض روايات الحديث
مناط الحديث مرتبط بطائفة معينة كانت  لأنه االستدلل بهذا على العذر بالجهل مطلقً 

 .(2)فليستدل به فيمن هو في مثل حالتها، حديثة عهد بكفر
 .(3)هولم يفعلو ، فعل هذا الأمر فقطأنهم طلبوا : الثالث

 ذات أنواطأن يجعل لهم  ا من طلبوا من النب أم": جاء في فتاوى اللجنة الدائمة
فكان ؛ وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فهؤلء كانوا حديثي عهد بكفر، يعلقون بها أسلحتهم

 .(4)"فلم يفعلوه وقد أنكره عليهم النب ، ما حصل منهم مخالفا للشرع
 بني إسرائيل قولب هبل شبه (5)قولهم ذلك ليهملم يعذرهم بل أنكر ع أنَّه : الرابع

إنه لم : لكن يقال، لم يحكم عليهم بالكفر نه بأ، وقد يجاب عن هذا، منه اله وتنفيرً  اإنكارً 
هو من باب  أنَّ طلبهم لفعل   أكبر كما سبق الم يرتكبوا كفرً  لأنهم، يحكم عليهم بالكفر

=الحكم بالكفر فالتشبيه هو ، عل بين إسرائيلول يلزم من تشبيه فعلهم بف، (6)الشرك الأصغر

                                  
 (.37 -36الدر النضيد )ص ( 1)

، 371 -369، وعارض الجهل )ص (234 -233 /1( انظر: نواقض الإيمان العتقادية )2)
387.) 

 (.381، 371انظر: عارض الجهل )ص ( 3)

 (.136 /1فتاوى اللجنة الدائمة )( 4)

 انظر: المصدر السابق، نفس الموضع.( 5)

(، 46 -45)  المسائل العقديةفيتوجيه الستدلل بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل انظر:  (6)
 .(382عارض الجهل )ص 
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 .لتشنيع الفعل وإنكاره
غير لحادثة على كل حالت العذر بالجهل الستدلل بهذه ا أنَّ  :فالخلصة مما سبق

: وقد سبق أنه ورد في الرواية ستدل بها فيما دلت عليه فقطيبل هي حالت معينة ف، سديد
أنكر  على أنَّ النب ، (1)حديث عهد بكفر فتدل على عذر من كان، حدثاء عهد بكفر

فيه هو أن ما  السببوهذا يحتمل أن ، لم يحكم عليهم بالكفر: نعم، عليهم فعلهم ولم يقرهم
، (2)ولكن عذرهم لكونهم حدثاء عهد بكفر، ويحتمل أنه شرك أكبر، أكبر افعلوه ليس شركً 

 .والله أعلم
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .وإنما بتفاصيل سبق ذكرها، الحديث على هذا القول بإطلاق ل يدل
 :الحديث الثالث

ما »: قال، لما قدم معاذ من الشام سجد للنب : قال،  عن عبد الله بن أبي أوفى
فوددت في ، أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم: قال، «؟هذا يا معاذ

فإني لو كنت آمرا أحدا أن ، فلا تفعلوا»:  قال رسول اللهف، نفسي أن نفعل ذلك بك
ل تؤدي المرأة ، والذي نفس محمد بيده، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يسجد لغير الله

 .«لم تمنعه، (3)قَـتَبولو سألها نفسها وهي على ، حق ربها حتى تؤدي حق زوجها
 :ريج الحديثتخ

وابن ، (3)والشاشي، (2)وأحمد، (1)ومعمر بن راشد، -واللفظ له-، (4)ابن ماجهرواه 

                                  
 (.388 -387، 382، 374 -373انظر: عارض الجهل )ص ( 1)

 (.223 -222انظر لهذين الحتمالين: ضوابط التكفير عند أهل السنة )ص ( 2)

على مطاوعة  لنساءالحث ل ع على ظهر البعير، والمرادالقتب، بفتح القاف والتاء، هو ما يوض( 3)
 /6، انظر: المحكم والمحيط الأعظم )أزواجهن، وأنه ل يسعهن المتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها

 (.11 /4(، والنهاية )171 /2(، ومشارق الأنوار )343 -342

 (.1853 ، رقم595 /1) باب حق الزوج على المرأةالسنن، كتاب النكاح، ( 4)
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عن ، عن القاسم الشيباني، أيوب من طرق  عن، (6)والضياء المقدسي، (5)والبيهقي، (4)حبان
 .فذكره، لما قدم معاذ من الشام: قال،  عبد الله بن أبي أوفى

فهذا الإسناد ، صدوق يغرب، القاسم بن عوف الشيباني الكوفيهو ، والقاسم الشيباني
 .(7)حسن

، المذكورة ية أيوباالصواب رو  ولكن الظاهر أنَّ ، هذا الحديث اختلاف كثير إسناد وفي
، حماد بن زيد: منهم، اأيضً  ثقات أثباتوالرواة عنه ، أيوب من الثقات الأثباتلأنَّ 

فمنهم ، والوجوه الأخرى رواتها دون هؤلء، بن خالدووهيب ، معمرو ، وإسماعيل بن عليه
 .ومنهم المتوسطون، الضعفاء

 .بعون الله عللها امبينً ، الواردة في الحديث وجوهال هذه وسأذكر بعض
 .رواية معاذ بن هشام الدستوائي ▪

القاسم بن  حدثني، أبي حدثني، معاذ بن هشام الدستوائىبإسناده عن ، (8)الحاكم رواه
فذكر نحو حديث ، أنه أتى الشام فرأى النصارى  حدثنا معاذ بن جبل، انيعوف الشيب

 .السابق ابن أبي أوفى 
 .بسماع الشيباني من معاذ  احً مصر ِ ، فجعله من مسند معاذ بن جبل 

                                  
، رقم 301 /11) حق الرجل على امرأته، باب -المطبوع آخر مصنف عبد الرازق-الجامع ( 1)

20596.) 

 (.19403، رقم 145 /32المسند )( 2)

 (.1332، 231 /3المسند )( 3)

ذكر استحباب الجتهاد للمرأة في قضاء حقوق الإحسان، كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين، ( 4)
 (.4171، رقم 479 /9) متناع عليه فيما أحبزوجها بترك ال

 (477 /7) باب ما جاء في بيان حقه عليهاالسنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز، ( 5)

 (.201، 200، رقم 125 -124 /13الأحاديث المختارة )( 6)

 (.56 /7إرواء الغليل )( 7)

 (.172 /4المستدرك، كتاب البر والصلة )( 8)
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، عن القاسم بن عوف، حدثني أبي، معاذ بن هشامبإسناده عن ، (1)الإمام أحمد رواهو 
فرأى ، إنه أتى الشام: قال، عن معاذ بن جبل، عن أبيه ،عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

، بن أبي ليلىعبد الرحمن : بن جبل  ومعاذ بين الشيباني فأدخل؛ فذكر نحوه، النصارى
 .(3)من أوهامه، الختلاف فقد يكون هذا، (2)ومعاذ بن هشام صدوق ربما وهم ،وأبيه

 :رواية أبي ظبيان عن معاذ  ▪
عن أبي ، الأعمش حدثنا، دثنا وكيعح: قال، (5)مام أحمدالإو ، (4)ابن أبي شيبة اهرو 
باليمن  رأيت رجالً ، يا رسول الله: قال، اليمنأنه لما رجع من : عن معاذ بن جبل، ظبيان

لأمرت ، لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر»: قال؟ أفلا نسجد لك، يسجد بعضهم لبعض
 .«االمرأة أن تسجد لزوجه

لما : عن أبي ظبيان قال، عن الأعمش، حدثنا أبو معاوية: قال، (6)ورواه ابن أبي شيبة
 .فذكر نحوه، اليمنقدم معاذ من 

أخبرنا : قال، عبد الله بن نمير عنكلاهما ،  (8)والإمام أحمد، (7)ابن أبي شيبة ورواه
 .نحوهب  معاذ بن جبلر عن ظبيان عن رجل من الأنصا الأعمش عن أبي

فهذا الإسناد ، (10)امعاذً  ظبيان لم يلق أبا فإنَّ ؛ (9)فتبين بهذا أن الرواية الأولى منقطعة
                                  

 (.19404، رقم 149 /132المسند )( 1)

 (.6742، رقم 469التقريب )ص  (2)

 (.56 /7إرواء الغليل )( 3)

 (.8869، رقم 621 /3) من كره أن يسجد الرجل للرجلالمصنف، كتاب الصلاة، ( 4)

 (.21986، رقم 312 -311 /36المسند )( 5)

 (.17394، رقم 233 /6)ما حق الزوج على امرأته؟ المصنف، كتاب النكاح، باب ( 6)

 (.17395، رقم 233 /6)ما حق الزوج على امرأته؟ المصنف، كتاب النكاح، باب ( 7)

 (.21987، رقم 313 /36المسند )( 8)

 (.57 /7إرواء الغليل )( 9)

 (.380 /2(، وتهذيب التهذيب )78(، وتحفة التحصيل )ص 333 /10انظر: المحلَّى )( 10)
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 .ضعيف
 :رواية صدقه بن عبد الله ▪

، عن سعيد بن أبي عروبة، صدقة بن عبد اللهعن  ابإسنادهم، (2)والطبراني، (1)رواه البزار
بعث رسول الله قال ،  عن زيد بن أرقم، وهو ابن عوف، عن القاسم الشيباني، عن قتادة
 فذكر نحوه معاذ بن جبل إلى الشام. 

كما   ضعيف وهو، هو السمين وصدقة بن عبد الله، فجعله من مسند زيد بن أرقم
 .والله أعلم، الوهم منه فلعل هذا، سبق

يوب عن فقال أ، وهذا الحديث قد اختلف فيه عن القاسم الشيباني": قال البزار 
وقال هشام عن القاسم ، عن زيد بن أرقم، عن القاسم، وقال قتادة، بن أبي أوفىا عن القاسم

ول نعلم روى هذا الحديث عن أبي عروبة ، عن معاذ، الشيباني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
 .(3)"وقد كتب أهل العلم حديثه، وصدقة ليس بالقوي في الحديث، إل صدقة
 .النهاس بن قهم ▪
عن ابن ، ثنا القاسم بن عوف الشيباني، لنهاس بن قهمابإسناده عن ، (4)اه الطبرانيرو 

 .فذكر نحوه، لما قدم الشام، معاذ بن جبل أنَّ ، عن صهيب، عن أبيه، أبي ليلى
 .(5)"وهو ضعيف، فيه النهاس بن قهم": قال الهيثمي 

 .إسحاق بن هشام التمار ▪
، حدثنا حماد بن زيد، سحاق بن هشام التمارن إبإسناده ع، (6)رواه أبو طاهر المخلِ ص

                                  
 (.4319، 4318، رقم 226 /10البحر الزخار )( 1)

 (.5117، رقم 208 /5المعجم الكبير ) (2)

 (.226 /10البحر الزخار )( 3)

 (.7294، رقم 31 /8المعجم الكبير )( 4)

 (.568 /4مجمع الزوائد )( 5)

 /2(، ورواه من طريقه، الأصبهاني في الترغيب والترهيب )203، رقم 189 /1المخلصيات )( 6)
= 
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  عن معاذ بن جبل، عن عبدالله بن أبي أوفى، عن القاسم الشيباني، عن أيوب وابن عون
 .فذكر نحوه

 .(1)"وهذا حديث غريب عن ابن عون":  قال ابن صاعد
 :خلصة الحكم على الحديث

 .(2)ه الألباني وقد حسن، والله أعلم، أو حسن، الحديث صحيح
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

بل  ومع ذلك لم يكفره النب ، والسجود لغير الله كفر، لنب سجد ل  امعاذً  أنَّ 
 .(3)عذره بسبب جهله

لغير الله لم  -جاهلًا -من سجد  وفي هذا الحديث دليل على أنَّ ": قال الشوكاني 
 .(4)"يكفر

 :ريناعترض على هذا الاستدلال بأموقد 
، سجود تحية وإكرام ل سجود عبادة هو، أن السجود الذي فعله معاذ : الأول

لأن ، افهو ليس شركً ، ثم حرم في شرعنا في الشرائع السابقة اوسجود الإكرام كان جائزً 
في آخر ، قوله ، ومما يدل على أنه سجود تحية وإكرام، (5)الشرك محرم في كل الأديان

، أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها احدً أ الو كنت أمرً : حديث معاذ 
عبادة لما ساغ في حق  سجود ولو كان، ل عبادته، كرام زوجهاإوالمناسب في حق المرأة هو 

                                  
 (.1518، رقم 247

 (.189 /1المخلصيات )( 1)

 (.56 -55 /7واء الغليل )إر ( 2)

 (.545(، وعارض الجهل )ص 235 /1انظر: نواقض الإيمان العتقادية )( 3)

 (.249 /6نيل الأوطار )( 4)

عارض (، و 41) توجيه الستدلل بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقديةانظر: ( 5)
 (.550الجهل )ص 
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 .(1)المرأة ول غيرها
 جوازه ونسخ -كما سبق– اام كان جائزً أن السجود على وجه التحية والإكر : الثاني

 فعلى هذا، قبل نسخ الجواز حصل ففعل معاذ ، افأصبح حرامً ، هذا  بحديث معاذ
 استصحاب بناء على امباحً  الأنه فعل أمرً ،  على معاذ للإنكار النب  يكون ترك

 .(2)البراءة الأصلية وبناء على، جوازه في الشرائع السابقة
واختلف أيضا هل كان ذلك السجود خاصا بآدم عليه السلام فلا " قال القرطب 

أم كان جائزا بعده إلى زمان يعقوب عليه ، لغيره من جميع العالم إل لله تعالىيجوز السجود 
والذي عليه الأكثر أنه كان ؟ فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين. ...  ،السلام
روى ابن ماجه في سننه والبستي في صحيحه عن أبي و ...  ، إلى عصر رسول الله امباح  
ما : رسول الله  فقال، جبل من الشام سجد لرسول الله  لما قدم معاذ بن: قال، واقد
فأردت ، قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، يا رسول الله: فقال؟ ، هذا

، ونهى عن السجود للبشر: وفي بعض طرق معاذ...  )فلا تفعل: قال، أن أفعل ذلك بك
 .(3)"وأمر بالمصافحة

كان هذا سجود :  وقال بعض الناس": -جود آدمعند ذكره لس- وقال ابن كثير 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): كما قال تعالى،  تحية وسلام وإكرام

  پ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

: قال معاذ، وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا، [100: ]يوسف
 أحق أن يسجد فأنت يا رسول الله، قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم

أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم  ابشرً  ال لو كنت آمرً »: فقال، لك

                                  
 .(42) لشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقديةتوجيه الستدلل بالنصوص اانظر: ( 1)

 (.552انظر: عارض الجهل )ص ( 2)

 (.293 /1الجامع لأحكام القرآن )( 3)
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 .(1)"ورجحه الرازي «حقه عليها
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .وإنما بتفصيل، ل يدل الحديث على هذا القول بإطلاق
 :الحديث الرابع

فجلس على ، عليَّ  نيَ غداة بُ  النب  عليَّ دخل : قالت،  عن الربيع بنت معوذ
حتى ، بدريندبن من قتل من آبائهن يوم ، وجويريات يضربن بالدف، فراشي كمجلسك مني

ل تقولي هكذا وقولي ما كنت »: فقال النب ، وفينا نب يعلم ما في غد: جارية قالت
 .«تقولين

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
عذرها بالجهل  لم يكفرها بل ه لكنَّ ، وهذا كفرٌ ، "وفينا نب يعلم ما في غد": قولها

 .(3)وعلمها
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .للة صريحةد هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الخامس

، رجل في صدقته هُ جَّ فلَا  اقً بعث أبا جهم بن حذيفة مصد ِ   النبَّ  أنَّ ،  عن عائشة
لكم  »:  فقال النب، القود يا رسول الله: فقالوا، فأتوا النب ، هفضربه أبو جهم فشجَّ 

، «م كذا وكذافلك»: قال، فلم يرضوا، «فلكم كذا وكذا»: قال، فلم يرضوا، «كذا وكذا
فخطب النب ، منع: قالوا ،ومخبرهم برضاكم، "إني خاطب على الناس: فقال النب ، فرضوا

                                  
 (.232 /1تفسير القرآن العظيم )( 1)

 (.4001، رقم 82 /5الجامع الصحيح، كتاب المغازي )( 2)

 (.136انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 3)
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 فرضوا، فعرضت عليهم كذا وكذا، دوَ هؤلء الليثيين أتوني يريدون القَ  إنَّ ": لفقا ،
ثم دعاهم ، أن يكفوا فكفوا»  فأمر النبير ، ون بهمالمهاجر  فهمَّ ، لا: قالوا، ؟أرضيتم
ومخبرهم ، خاطب على الناسفإني »: قال، نعم: قالوا« ؟أرضيتم»: وقال، «فزادهم
 .نعم: قالوا« ؟أرضيتم»: ثم قال، فخطب النب ، نعم: واقال، «برضاكم

 :تخريج الحديث
واختلف فيه على ، امرفوعً  ، عن عائشة، عن عروة، الزهريُّ ، روى هذا الحديثَ 

أن ،  عن عائشة، عن عروة، الزهري ه عنعن، (1)الأكثر من أصحاب معمر فرواه؛ الزهري
 .به،  النبَّ 

، (2)"تفرد بهذا معمر ل أعلم رواه غيره: سمعت محمد بن يحيى يقول":  ابن ماجهقال 
، عن ابن شهاب، (3)ورواه يونس بن يزيد، هكذا رواه معمر موصولً ":  ال البيهقيوق

 .(4)"قد أقام إسناده فقامت به الحجة، ومعمر بن راشد حافظ، افذكره منقطعً ، بلغنا: قال
عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن معمر، (5)قد جاءت رواية أخرى عند عبد الرزاقو 

                                  
 باب العامل يصاب على يديه خطأفي السنن، كتاب الديات،  أبو داودواه عنه على هذا الوجه: ر ( 1)
السلطان (، والنسائي، في السنن الصغرى، كتاب القسامة، باب 4534، رقم 182 -181 /4)

باب الجارح يفتدى في السنن، كتاب الديات،  وابن ماجه(، 4778، رقم 35 /8) يصاب على يده
في  ، وأحمد(848، رقم 322 /2في المسند ) وإسحاق بن راهويه(، 2638، رقم 881 /2) بالقود

 باب جراح العمدوابن الجارود في المنتقى، ، -واللفظ له- (25958، رقم 111 -110 /43المسند )
 /10(، وابن حبان، كما في الإحسان، كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة )845، رقم 215)ص 
(، كلهم من طريق عبد الرازق عن معمر به، وهو في مصنف عبد الرازق،  4487، رقم 340 -339

 (.18032، رقم 463 -462 /9) باب القود من السلطانكتاب العقول، 

 (.881 /2السنن )( 2)

 سيأتي ذكر هذه الرواية.( 3)

 (.59 /12معرفة السنن والآثار ) (4)

 (.18033، رقم 463 /9) باب القود من السلطانالمصنف، كتاب العقول، ( 5)
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وقد يكون هذا خطأ ، مرسلًا  فذكر نحوه، بعث أبا جهم النب  أنَّ ، روةعن ع، الأنصاري
عن معمر ، هروونه عنأصحاب عبد الرازق يأكثر  نَّ لأ، الدبري راوي مصنف عبد الرازق من

 .والله أعلم، بالإسناد المتقدم موصولً 
يونس بإسناده عن ، (1)البيهقي، فقد روى الحديث  ؛ بن يزيد يونس  ، اوخالف معمر  

، هم على صدقةاستعمل أبا ج رسول الله  أنَّ  بلغنا: قال، الزهري عن يبن يزيد الأيل
 .بإسقاط عروة وعائشة ، رواه معضلًا  هكذا...  ،فضرب رجلًا 

 :خلصة الحكم على الحديث
، فيما سبق  كما ذكر ذلك البيهقي،  رجحهي الأ رواية معمر الموصولة والظاهر أنَّ 

إسناده : "ني الألبا وقال ،وابن حبان كما سبق، ابن الجارود وقد صحح هذا الحديث
 .(2)"ط الشيخينصحيح على شر 

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
 فخطب النب ، نعم: قالوا ، ومخبرهم برضاكم، "إني خاطب على الناس:  قوله

؟ تمأرضي، فرضوا، فعرضت عليهم كذا وكذا، دوَ هؤلء الليثيين أتوني يريدون القَ  "إنَّ : فقال
 .«أن يكفوا فكفوا»  فأمر النبير ، المهاجرون بهم فهمَّ ، لا: قالوا، 

، خلفوا الوعدف، إذا خطب في الناس، "نعم"يقولوا  أنَّ   النبَّ  حيث وعد هؤلء القومُ 
فذكروا أنهم لم يرضوا ، عرضت عليهم كذا وكذا فرضوا: لما قال وكذَّبوا النب ، "ل": وقالوا

ومع ذلك ، مكفِ را وهو تكذيب النب  اففعلوا أمرً ، قبل ذلك رضاهم وهم قد ذكروا له
 .(3)مونهى الصحابة عن معاقبته  عذرهم النب  

وأنه ل يخرج من الإسلام بما لو فعله ، وفي هذا الخبر عذر الجاهل": قال ابن حزم 
وتكذيبه كفر   النبَّ وا بَ ين كذَ هؤلء الليث لأنَّ ، الكان كافرً ، العالم الذي قامت عليه الحجة

                                  
 (.49 /8)باب ما جاء فى قتل الإمام وجرحه الكبرى، كتاب الجنايات،  السنن (1)

 (.366 /3إرواء الغليل ) (2)

 (. 565انظر: عارض الجهل )ص ( 3)
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 .(1)"فلم يكفروا، لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة، مجرد بلا خلاف
 :وقد اعترض على هذا الاستدلال بأمور

 .(2)أنهم كانوا حديثي عهد بإسلام: الأول
؛ "ول ينافي ذلك ما وقع عن بعض جفاة الأعراب مما يقرب من ذلك: قال الهيتمي 

 .(3)ورين لقرب إسلامهم"لأنهم كانوا معذ
ليس من باب العذر بالجهل ولكن من باب الحكمة وحسن  فعل النب  أنَّ : الثاني

 .(4)لهم االتعامل مع أمثال هؤلء الأعراب تأليفً 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة صريحة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث السادس

فسلم على ، فصلى، دخل المسجد فدخل رجل رسول الله  أنَّ ،  عن أبي هريرة
سلم ف، ثم جاء، فرجع يصلي كما صلى، «فإنك لم تصل، ارجع فصل»: فرد وقال، النب 

والذي بعثك بالحق ما : فقال، ثلاثا« فإنك لم تصل، ارجع فصل»: فقال،  على النب
، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذا قمت إلى الصلاة فكبر»: فقال، فعلمني، أحسن غيره

ثم ارفع ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اركع حتى تطمئن راكعا
 .«وافعل ذلك في صلاتك كلها، حتى تطمئن جالسا

 :يثتخريج الحد
 .(1)ومسلم، -واللفظ له-، (5)رواه البخاري

                                  
 (.411 -410 /10المحلى )( 1)

 (.567انظر: عارض الجهل )ص ( 2)

 (.567ب: عارض الجهل )ص (، عن كتا23الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي )ص ( 3)

 (.569انظر: عارض الجهل )ص ( 4)

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر الجامع الصحيح، كتاب الأذان، ( 5)
= 
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 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
بقضاء الصلوات الماضية التي صلاها على الهيئة التي  لم يأمر المسيء في صلاته  أنه

 .لجهله فعذره النب  الطمأنينةلأنه كان يجهل وجوب   النب  أنكرها عليه 
ولم يأمره بإعادة ما مضى . الصلاة بالطمأنينة فعلمه النب ": قال شيخ الإسلام 
ولكن أمره أن يعيد تلك : والذي بعثك بالحق ل أحسن غير هذا: قبل ذلك الوقت مع قوله

فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها وأما ما خرج وقته من الصلاة . لأن وقتها باق؛ الصلاة
ه لم يكن يعرف وجوب ذلك لأن، فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته

 .(2)"عليه
ولكن لم ، تبين أن ما فعله لم يكن صلاة «صل فإنك لم تصل»: وقوله أول: وقال 

لما ، ثم علمه إياها، بتداءفلهذا أمره بالإعادة ا، بوجوب الطمأنينة يعرف أنه كان جاهلًا 
 .(3)"والذي بعثك بالحق ل أحسن غير هذا": قال

 :ى هذا القولطريقة دلالة الحديث عل
 .دللة صريحة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :السابع ديثالح
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): لما نزلت: قال،  عن عدي بن حاتم

إني أجعل تحت وسادتي ، يا رسول الله:  قال له عدي بن حاتم [187: ]البقرةپ ڇ
إن »:  قال رسول اللهف ،أعرف الليل من النهار، عقال أبيض وعقال أسود: عقالين

                                  
الذي ل يتم ركوعه  باب أمر النب  (، و757، رقم 152 /1) والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت

 (.793، رقم 158 /1) بالإعادة

باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، ( 1)
 (.397، رقم 298 /1) ول أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها

 .(120 /5الإحكام في أصول الأحكام )، وانظر: (430 /21) مجموع الفتاوى( 2)
 .(45 -44 /22) مجموع الفتاوى( 3)
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 .«وبياض النهار، إنما هو سواد الليل، وسادتك لعريض
 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)مسلمو ، (1)رواه البخاري

 :(3)وجه دلالة الحديث على هذا القول
 .بالقضاء ولم يامره النب  ،جاهلًا  الفجر في رمضان بعد طلوع أكل  عدياً  أنَّ 

 ا صح عن النبم ،ومما يدل على أن الشرائع ل تلزم إل من عرفها": قال ابن حزم 
 لكن علمه وسقط اللوم عن عدي  ،لينامن أنه لم يزجر عدي بن حاتم عما تأوله في العق

 .(4)"لأنه تأول جاهلًا 
 .(5)ا وقع لجماعة من الصحابةهذ وقد ذكر شيخ الإسلام أنَّ 

وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال ... ": قال شيخ الإسلام 
البيض من الحبال السود أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة فهؤلء كانوا جهال 

ما تركه في الجهل كما ل يؤمر الكافر بقضاء  بالوجوب فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال
فهذا أمره به . بخلاف من كان قد علم الوجوب وترك الواجب نسيانا؛ حال كفره وجاهليته

                                  
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ) باب قول الله تعالى:الجامع الصحيح، كتاب الصوم، ( 1)

 (.1916، رقم 28 /3) [187]البقرة:   پچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له صحيح مسلم، كتاب الصيام، ( 2)
ق به الأحكام من الدخول في الصوم، الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعل

 (.1090، رقم 766 /2) ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك

(، فقد ذكر أنَّ قريب العهد بالإسلام، إذا ارتكب 358انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 3)
 محرمًا، فإنه يعذر، وذكر من المحرمات الأكل في حال الصيام.

 (.120 /5)الإحكام في أصول الأحكام ( 4)

 (.42 /22مجموع الفتاوى )انظر: ( 5)
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 .(1)"إذا ذكره
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الثامن ديثالح

إني : فقال، ر بن الخطابجاء رجل إلى عم: قال، عن أبيه، عبد الرحمن بن أبزىعن 
أما تذكر أنا كنا في سفر : فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب، أجنبت فلم أصب الماء

فقال النب ، فذكرت للنب ، وأما أنا فتمعكت فصليت، فأما أنت فلم تصل، أنا وأنت
 :«فضرب النب « إنما كان يكفيك هكذا ثم مسح بهما ، ونفخ فيهما، بكفيه الأرض
 .هه وكفيهوج

 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم، -وهذا لفظه-، (2)رواه البخاري

 :على هذا القول وجه دلالة الحديث
وذووا الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة ل يجب على ": قال شيخ الإسلام 

 وقد ثبت في الصحيح أنَّ ، أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته
لصحابة صلوا بغير ماء ول تيمم لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النب صلى الله عليه ا

أن من كان يترك الصلة جهل بوجوبها لم يأمره بالقضاء وسلم بالإعادة بل أبلغ من ذلك 
 فعمر وعمار لما أجنبا وعمر لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء

 .(4)"ان يجنب ول يصلي لم يأمره بالقضاءوأبو ذر لما ك
لأجل : أن يقضي ما تركه من الصلاة وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب ":  وقال

                                  
 .(431 -430 /21) مجموع الفتاوى( 1)
 (.338، رقم 75 /1)باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ الجامع الصحيح، كتاب التيمم، ( 2)

 (.368، رقم 280 /1) باب التيممصحيح مسلم، كتاب الحيض، ( 3)

 .(287 /3) مجموع الفتاوى( 4)
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 .(1)"لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم. الجنابة
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :ث التاسعالحدي

ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير ، كنت أعزب عن الماء": قال عن أبي ذر 
وهو في ظل ، وهو في رهط من أصحابه، بنصف النهار فأتيت رسول الله  ، طهور

: قلت، «؟وما أهلكك»: قال، هلكت يا رسول الله. نعم: فقلت: رفقال أبو ذ، المسجد
فأمر لي رسول ، طهور فأصلي بغيرومعي أهلي فتصيبني الجنابة ، إني كنت أعزب عن الماء

س   فجاءت به جارية سوداء بعُ ، بماء الله 
فتسترت إلى ، ما هو بملآن (3)يتخضخض (2)

، الصعيد الطيب طهور إنَّ : يا أبا ذر»: فقال رسول الله ، ثم جئت، غتسلتفا، بعيري
 .«ه جلدكسَّ مِ فأَ ، فإذا وجدت الماء، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين

 :تخريج الحديث
ى أبي واختلف عل،  عن أبي ذر، عمرو بن بـُجْدانهذا الحديث يرويه أبو قلابة عن 

 .به  عن أبي ذر، عمرو بن بـُجْدانعن ، عن أبي قلابة، (4)خالد الحذاء رواهف؛ قلابة

                                  
 .(430 /21) وىمجموع الفتا( 1)
 (.236 /3العس: القدح الكبير، انظر: النهاية )( 2)
 (.144 /7(، لسان العرب )39 /2أي: يتحرك، انظر: النهاية )( 3)
(، 332، رقم 91 -90 /1) باب الجنب يتيممأخرج روايته أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، ( 4)

، رقم 212 -211 /1) نب إذا لم يجد الماءباب التيمم للجوالترمذي في الجامع، كتاب الطهارة، 
، رقم 387 /9(، والبزار في البحر الزخار )21568، رقم 448 /35(، وأحمد في المسند )124

ذكر البيان بأن الصعيد الطيب (، وابن حبان كما في الإحسان، كتاب الطهارة، باب التيمم، 3973
(، والحاكم في 1312، 1311، رقم 139 -135 /4) وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة

 (.177 -176 /1المستدرك، كتاب الطهارة )
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ح الدارقطني وقد رجَّ ، (1)ولم يختلف أصحاب خالد الحذاء في الرواية عنه على هذا الوجه
 (2)هذا الوجه في الخلاف الوارد في الحديث. 

عمرو عن ، عن أبي قلابة، هكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء":  مذيقال التر 
عن رجل من بني ، عن أبي قلابة، وقد روى هذا الحديث أيوب، عن أبي ذر، بن بـُجْدان

 .(3)"هذا حديث حسن صحيحو ، هولم يسم  ، عن أبي ذر، عامر
، لعمرو بن بجدان راوياً  نجدإذ لم ؛ صحيح ولم يخرجاههذا حديث ": وقال الحاكم 

 .(4)"غير أبي قلابة الجرمي
رواه حماد بن فقد ، (5)هو رواية أكثر أصحابه، والوجه الذي ذكره الترمذي عن أيوب

 عن رجل من بني، عن أبي قلابة، هعن، (8)وحماد بن سلمة، (7)وإسماعيل بن علية، (6)زيد
 .فذكر نحوه،  فأتيت أبا ذر، دخلت في الإسلام فأهمني ديني: قال، عامر

 عن، مخلد بن يزيد بإسناده عن، (9)رواه النسائيف؛ سفيان الثوري لف علىوقد اخت  
قال رسول : قال،  عن أبي ذر، عن عمرو بن بجدان، عن أبي قلابة، عن أيوب، الثوري

                                  
 (.1113، رقم 252 /6انظر: العلل للدارقطني )( 1)
 (.1113، رقم 254 /6انظر: المصدر السابق )( 2)
 (.213 -212 /1الجامع )( 3)
 (.177 /1المستدرك )( 4)
وقد ذكر ممن رواه عن أيوب على هذا الوجه:  (،1113، رقم 254 /6انظر: العلل للدارقطني )( 5)

معمر، وعبيد الله بن عمرو، وعبد الوهاب الثقفي، وإسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، 
 .ووهيب

، رقم 92 -91 /1) باب الجنب يتيممروايته أخرجها أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، ( 6)
 (.486، رقم 390 -389 /1ند )(، وأبو داود الطيالسي في المس333

 (.722، رقم 346 /1) باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرةالسنن، كتاب الطهارة، ( 7)
 (.486، رقم 390 -389 /1روايته أخرجها أبو داود الطيالسي في المسند )( 8)
 (.322، رقم 171 /1) باب الصلوات بتيمم واحدالسنن الصغرى، كتاب الطهارة، ( 9)
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 .«ن لم يجد الماء عشر سنينوإ، الصعيد الطيب وضوء المسلم»: الله 
: قال، مخلد بن يزيدعن  بأسانيدهم، (3)والبيهقي، (2)والدارقطني، (1)وروه ابن حبان
عن عمرو بن ، عن أبي قلابة، وخالد الحذاء، عن أيوب السختياني، حدثنا سفيان الثوري

في الإسناد بين أيوب فجمع ، فذكره، قال رسول الله : قال،  عن أبي ذر، بجدان
، (4)الرزاق عبدواه فقد ر ، هو الصوابالفصل و ، وقد فصل بينهما عبد الرازق، وخالد الحذاء

عن عمرو بن ، عن أبي قلابة، عن خالد الحذاء، عن الثوري، (5)الأسدي الزبيري وأبو أحمد
 .ابه مرفوعً ،  عن أبي ذر، بجدان

عن رجل من بني ، عن أبي قلابة، عن أيوب، عن معمر، اأيضً ، (6)عبد الرازق ورواه
 .فيه القصةذكر و ، ابه مرفوعً  عن أبي ذر  قشير

، وخالد عن أبي قلابة، عن أيوب، عن الثوري، واه مخلد بن يزيد"ر : قال الدارقطني 
، وأحسبه حمل حديث أيوب على حديث خالد،  عن أبي ذر، عن عمرو بن بجدان

عن ، ورواه عبد الرزاق، ذرعن أبي ، هعن رجل لم يسمّ ، لأن أيوب يرويه عن أبي قلبة
وتابعه ، وأتى بالصواب، حد منهما من صاحبه قول كل واوبينَّ ، فضبطه، الثوري عنهما

وخالد بين قول كل واحد على ، عن أيوب، عن الثوري، على ذلك إبراهيم بن خالد

                                  
ذكر الخبر المدحض، قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الإحسان، كتاب الطهارة، باب التيمم،  (1)

 (.1313، رقم 140 /4) خالد الحذاء
 (.721، رقم 344 /1) باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرةالسنن، كتاب الطهارة، ( 2)
 (.212 /1) تيمم بالصعيد الطيبباب الالسنن الكبرى، كتاب الطهارة، ( 3)
 (.913، رقم 238 /1) باب الرجل يعزب عن الماءالمصنف، كتاب الطهارة، ( 4)
(، وخرجها الترمذي في الجامع، كتاب 21568، رقم 448 /35أخرجه عنه أحمد في المسند )( 5)

ا محمد بن حدثن(، قال: 124، رقم 212 -211 /1) باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماءالطهارة، 
 به. بشار، ومحمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري

 (.912، رقم 237 -236 /1) باب الرجل يعزب عن الماءالمصنف، كتاب الطهارة، ( 6)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
839 

 .(1)"الصواب
، يانيعن أيوب السخت يوغيره يرويه عن الثور ، تفرد به مخلد هكذا": قال البيهقي و 

 قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي وعن خالد عن أبي، ذر قلابة عن رجل عن أبي عن أبي
قلابة عن  عن خالد عن أبي يعن الثور ، (2)وروى عن قبيصة، كما رواه سائر الناسذر 

 .(3)"ذر محجن عن أبي أو أبي، محجن
عن ، عن قتادة ،حدثني سعيد بن بشير، بقية بن الوليدبإسناده عن ، (4)وروه الطبراني
 .به  قال رسول: قال، عن أبي ذر، رجل من بني عامر

مولهم أبو عبد الرحمن أو أبو سلمة  سعيد بن بشير، وهو الأزدي: وفي هذا الإسناد
 .(5)ضعيف، الشامي

، عن جابر بن غانم، دةعن قتا، عن سعيد بن بشير، بقيةبإسناده عن ، (6)اوروه أيضً 
 .امرفوعً  به،  أنه سمع أبا ذر

 .لضعف سعيد بن بشير، وهذا كالذي قبله ضعيف
عن أبي ، عن أيوب، نا أبي، يم  خلف بن موسى العَ بإسناده عن ، (7)ورواه الدارقطني

 .ابه مرفوعً   عن أبي ذر، ه أبي المهلبعن عم  ، قلابة

                                  
 (.1113، رقم 253 -252 /6العلل )( 1)
أو أبي  (، وذكر أنَّ الشك في محجن3974، رقم 389 /9أخرج روايته البزار في البحر الزخار )( 2)

 محجن، إنما هو من قبيصة بن عقبة راويه عن الثوري.
 (.212 /1السنن الكبرى )( 3)
 (.2713، رقم 54 /4مسند الشاميين )( 4)
 (.2276، رقم 173التقريب )ص ( 5)
 (.2743، رقم 66 /4مسند الشاميين )( 6)
 (.723، رقم 347 /1) يرةباب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثالسنن، كتاب الطهارة، ( 7)
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، (2)له أوهام، وأبوه صدوق، (1)ىءصدوق يخط، خلف بن موسى بن خلف العَم يو 
 .أكثر تلاميذ أيوب السابق ذكر روايتهم، وقد خالف في روايته هذه

عن أبي ، عن أبي قلابة، عن أيوب، رواه موسى بن خلف العمي":  الدارقطني قال
 .(3)"ولم يتابع على هذا القول، عن أبي ذر، هالمهلب عم  

خالد  طريقَ =، السابق في هذا الحديث لافمن الخ  رجح الدارقطنيكما سبق فقد و 
وهذا الإسناد حسن أو ، به  عن أبي ذر، عمرو بن بـُجْدانعن ، عن أبي قلابة الحذاء

 .صحيح كما سيأتي
دانو   عمرو بن بـُجْدان هو=، الذي تدور عليه أكثر الأسانيد السابقة، عمرو بن ب  ج 

؟ عمرو بن بجدان معروف: سألت أبي فقلت": الله بن أحمد قال عبد، العامري البصري
قال و ، ول تعديلًا ، اولم يذكرا فيه جرحً ، (6)وابن أبي حاتم، (5)ذكره البخاريو ، (4)"ل: فقال

بن خلفون في  وذكره ا، (8)في الثقات ابن حبانذكره و ، (7)"بصري تابعي ثقة": العجلي
ليس و ، عمرو بن بجدانوهو ، رجل من بني عامر... ": وقال البيهقي ، (9)كتاب الثقات

ل يعرف لعمرو ": وقال ابن القطان، (10)"وهو مقبول عند أكثرهم، أبي قلابة له راو غير

                                  
 (.1736، رقم 135 -134التقريب )ص ( 1)
 (.6958، رقم 482المصدر السابق )ص ( 2)
 (.254 /6العلل )( 3)
 (.7 /8(، تهذيب التهذيب )4064، رقم 134 /10إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ) (4)
 (.2509، رقم 317 /6التاريخ الكبير )( 5)
 (.1230رقم  ،222 /6الجرح والتعديل )( 6)
 (.1367، رقم 172 /2الثقات )( 7)
 (.4418، رقم 172 -171 /5الثقات )( 8)
 (.4064، رقم 135 /10إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ) (9)
 (.457 /2الخلافيات )( 10)
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ع و معمرٌ  قَ ث ِ وُ  قد": وقال في موضع آخر، (2)"قث ِ وُ ": ذهبوقال ال، (1)"ابن بجدان هذا حال
ولم يرو عنه سوى أبي ، وعمرو بن بجدان هذا ثقة لم يجرحه أحد": وقال ابن كثير، (3)"جهالته

، فزعم أنه ل يعرف لعمرو بن بجدان حال، القطان خالف ابنُ "و : وقال ابن الملقن، (4)"قلابة
ل : قلت، وإنما روى عنه أبو قلابة، -إنه بصري تابعي ثقة: العجلي قال فإنَّ ؛ وأخطأ-

ذلك في  وخالف، (6)"ل يعرف حاله": وقال ابن حجر في التقريب، (5)"تفرده عنهيضر 
وغفل ابن ، وقد وثقه العجلي، ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان": التلخيص فقال

 .والله أعلم، الملقن تبع ابنَ ، في التلخيص هولعل، (7)"إنه مجهول: القطان فقال
، والدارقطني، وابن السكن، وابن حبان، ذيالترم، قد صحح حديث عمرو بن بجدانو 

 .كما سيأتي،  وغيرهم، والحاكم
الجهالة في ف؛ إذا سُلِ م أنَّ فيه جهالةً و ، هذا قبول رواية عمرو   -أعلم والله-فالظاهر 

 .والله أعلم، الأئمة لحديثه مع تصحيح هؤلء خاصةً ، -كما سبق- تغتفر قد تابعينال
الجمع بين  لأنه يمكن، الحديث في ل يقدح؛ الحديثالحاصل في إسناد هذا  والخلف

 :وذلك على النحو التالي، الروايات الواردة فيه
، فهو نفسه عمرو بن بجدان فإنه عامري، رجل من بني عامر: ا قول بعض الرواةأمّ 

 .(8)"عمرو بن بجدانوهو ، رجل من بني عامر... ": سبق قول البيهقي  وقد

                                  
 (.327 /3بيان الوهم والإيهام )( 1)
 (.4129، رقم 72 /2الكاشف )( 2)
 .(6332، رقم 247 /3ميزان العتدال ) (3)
 (.74 /1إرشاد الفقيه )( 4)
 (.654 /2البدر المنير )( 5)
 (.4992، رقم 356التقريب )ص  (6)
 (.416 /1التلخيص )( 7)
 /35(، وتهذيب الكمال )165 /3(، وانظر: الإمام لبن دقيق العيد )457 /2الخلافيات )( 8)

= 
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قشير  بني لأنَّ ؛ عمرو بن بجدان اهو أيضً ، ل من بني قشيررج إنه، وقول بعض الرواة
 .(1) عامربنيمن 

 وعلى هذا ل، لعمرو كنيةً   قد تكون فهذه؛ عن أبي المهلب: وأما من قال
، بي قلابة الجرميلأ عمٌّ  هو أبا المهلب أنَّ ، ويؤيد هذا أنَّ في الإسناد نفسه، (2)اختلاف

 وإذا قيل إنَّ ، أبا المهلب هو عمرو بن بجدان تمل أنَّ فيح، اأيضً ، (3)وعمرو بن بجدان جرمي
 من العلماء فرَّقوا ا كثيرً ويؤيد هذا أنَّ -؛ غير عمرو بن بجدان هو رجل آخر أبا المهلب

مخالفة ، روايةال فيقال إنَّ هذه=، -(4)معاوية بن عمرو: وذكروا أن اسم أبي المهلب، بينهما
الدراقطني ذكر في هذه  وقد سبق أنَّ ، مرجوحة فتكون، لرواية الأكثر من تلاميد أيوب

 .أنَّ روايها لم يتابع عليها، الرواية
اء تقدح في الأسانيد المقبولة التي جفلا ؛ ل تصحَّ ، والوجوه الأخرى المذكورة في الحديث

 .والله أعلم، بها الحديث
 :خلصة الحكم على الحديث

، (6)وابن السكن، كما سبق،  ابن حبانو ، الترمذيو ، (5)صححه أبو حاتمالحديث 

                                  
120.) 

 (.73الإنباه على قبائل الرواة )ص  (1)
 (.167 -166 /3دقيق العيد )انظر: الإمام لبن ( 2)
 (.1623، رقم 345انظر: الطبقات لخليفة بن خياط )ص  (3)
، رقم 325 /5(، والتاريخ الكبير للبخاري )1622، رقم 345انظر: المصدر السابق )ص  (4)

، 329 /34( وَ )4330، رقم 549 /21(، وتهذيب الكمال )2509، رقم 317 /6( وَ )1031
 (.7656رقم 

 (.416 /1الحبير ) التلخيص( 5)
 (.657 /2البدر المنير ) (6)
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ه إلى ق ِ رَ ولم ي ـُ، حسنة الترمذي": وقال الذهب ، كما سبق  الحاكمو ، (1)والدارقطني
صححه و ، (4)"حديث جيد": وقال ابن الملقن ، (3)"للجهالة بحال عمرو، (2)الصحة
 .(5)الألباني

: الأولى: علتين له وذكر، (6)"فيه هو حديث ضعيف ل شكَّ ": وقال ابن القطان 
: والثانية، خبره مقبول وسبق إثبات أنَّ ، وقد سبق الرد على ذلك، جهالة عمرو بن بجدان

قد  هلأنَّ ؛ ه ل يقدح في الحديثوقد سبق توجيهه وأنَّ ، الخلاف الحاصل في إسناد الحديث
 فتلخص أنَّ ، كما سبق،  اوأمكن الجمع بينها أيضً ، الراجح من وجوه الختلاف عرف

 .أو صحيح والله أعلم ،الحديث حسن
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

 .(7)ه بدون طهارة جاهلًا لم يأمره بقضاء ما صلاَّ  رسول الله  أنَّ 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
                                  

 (.446 /1فتح الباري ) (1)
(، أنه وقع في بعض نسخ جامع الترمذي: "حسن 161 /3في الإمام ) ذكر ابن دقيق العيد ( 2)

(، أنَّ لفظ: "صحيح"، 653 /2في البدر المنير ) صحيح"، وفي بعضها "حسن"، وذكر ابن الملقن 
، أنَّ لفظ )صحيح( موجود في أكثر من الترمذي، وذكر الشيخ أحمد شاكر موجود في بعض نسخ 

 /1نسخة خطية لسنن الترمذي، وذكر أنَّ إثبات هذا اللفظ هو الصواب، انظر: جامع الترمذي )
فقط دون  اطلع على النسخة التي فيها تحسين الترمذي  (، فلعل  الذهب 2، حاشية رقم 213

 التصحيح، والله أعلم.
 (.247 /3ميزان العتدال ) (3)
 (.650 /2البدر المنير )( 4)
 (.149 /2) -الأم-وصحيح سنن أبي داود  (153، رقم 181 /1إرواء الغليل ) (5)
 (.328 /3بيان الوهم والإيهام )( 6)
 (.528 /1القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )( 7)
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 :العاشر ديثالح
إذ عطس ، نا أصلي مع رسول الله بينا أ: قال،  عن معاوية بن الحكم السلمي

ما شأنكم ، ياهم ِ أُ واثكل : فقلت، فرماني القوم بأبصارهم، يرحمك الله: فقلت، رجل من القوم
، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ؟تنظرون إلي

، بعده أحسن تعليما منهما رأيت معلما قبله ول ، فبأبي هو وأمي، فلما صلى رسول الله 
إن هذه الصلاة ل يصلح فيها شيء من  »: قال، ما كهرني ول ضربني ول شتمني، فوالله

 ."أو كما قال رسول الله « إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ، كلام الناس
 :يثتخريج الحد
 .(1)رواه مسلم

 :(2)وجه دلالة الحديث على القاعدة
فدل على أن ، وهو الكلام فيها مع أنه عمل مبطلًا لم يأمره بإعادة الصلاة   أن النب  
 .(3)إذا كان حديث عهد بإسلام، الجاهل يعذر

وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي ": قال النووي 
الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لأن النب صلى الله  فلا تبطل

 .(4)"عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل
ومما يؤيده حديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت ... ": وقال شيخ الإسلام 

إن صلاتنا هذه ل يصلح :  عليه وسلم قال لهالعاطس في الصلاة فلما سمعه النب صلى الله

                                  
باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من ة، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلا( 1)

 ، رقم (.381 /1) إباحته

(، فقد ذكرا أنَّ قريب العهد 358(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 19 /2انظر: المنثور )( 2)
 بالإسلام إذا ارتكب محرمًا فإنه يعذر، وذكرا من المحرمات الكلام في الصلاة.

 (.ما بعدهاف 42 /22فما بعدها،  406 /11موع الفتاوى )مج :( انظر لمزيد من الأدلة3)
 .(120 /5الإحكام في أصول الأحكام )(، وانظر: 21 /5شرح صحيح مسلم )( 4)
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 .(1)"ولم يأمره بالإعادة وهذا كان جاهلا بتحريم الكلام، فيها شيء من كلام الآدميين
دون  الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى المنهيات": وقال الزركشي 

ولم يؤمر بالإعادة لجهله  لما تكلم في الصلاة، معاوية بن الحكم المأمورات والأصل فيه حديث
المحرم ولم يأمره بالفدية  بنزع الجبة عن يعلى بن أمية حيث أمره النب  وحديث، بالنهي
 .(2)"لجهله

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :الحديث الحادي عشر
يا أيها »: قال، يخطب بالمدينة  رسول اللهعت سم: قال،  عن أبي سعيد الخدري

فمن كان عنده منها شيء ، اولعل الله سينزل فيها أمرً  ، إن الله تعالى يعرض بالخمر، الناس
، إن الله تعالى حرَّم الخمر»:  النب  حتى قال  افما لبثنا إل يسيرً : قال، «فليبعه ولينتفع به

فاستقبل الناس بما  : قال، «ولا يبع، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فل يشرب
 .كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها

 :تخريج الحديث
 .تخريجهسبق 

فقال ، خمر راوية أهدى لرسول الله  رجلًا  نَّ أ،  ابن عباس عن، (3)وجاء في مسلم
فقال له رسول ، فسار إنسانا، ل: قال« هل علمت أن الله قد حرمها؟»: الله له رسول 

: قال، «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»: فقال، أمرته ببيعها: فقال، «؟بم ساررته»: الله 
 ."ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها"

 :قاعدةوجه دلالة الحديث على ال
                                  

 .(160 /21مجموع الفتاوى ) (1)

 (.19 /2انظر: المنثور )( 2)
 (.1579، رقم 1206 /3) باب تحريم بيع الخمرصحيح مسلم، كتاب المساقاة،  (3)
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حيث علق الحكم بالإدراك فمن لم تدركه الآيه فليس ، هذه الآية قوله فمن أدركته
 .الجاهل لم يدركه الحكمبمؤاخذ و 

وفي هذا أن من ارتكب معصية ": - ابن عباس في فوائد حديث-  قال النووي
 .(1)"تحريمها ل إثم عليه ول تعزيز جاهلًا 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :الحديث الثاني عشر
، فركع قبل أن يصل إلى الصف، وهو راكع أنه انتهى إلى النب ،  عن أبي بكرة
 .«زادك الله حرصا ول تعد»: فقال فذكر ذلك للنب 

 :تخريج الحديث
 .(2)البخاري رواه

 :(3)وجه دلالة الحديث على هذا القول
من وجد  الحديث يدل على أنَّ ": -كلام المغربي  ناقلًا -  الصنعاني ابن الأمير قال

بل : وقيل، «ول تعد»  لقوله، صففلا يدخل في الصلاة حتى يصل ال، االإمام راكعً 
ثم قال ، "ه فدل على صحتهالم يأمره بالإعادة لصلات لأنه ؛ ه ذلكيدل على أنه يصح من

 .(4)"والجهل عذر  ، للحكم لأنه كان جاهل  ؛ لم يأمره لعله ": االصنعاني معلقً 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الثالث عشر

                                  
 (.4 /11حيح مسلم )شرح ص( 1)

 (.783، رقم 156 /1) باب إذا ركع دون الصفالجامع الصحيح، كتاب الأذان، ( 2)

 (.533 /1انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )( 3)

 (.89 /3سبل السلام )( 4)
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ما شاء الله ": فقال، عض الأمرمه في بفكل    أتى النبَّ  رجلًا  أنَّ ،  عن ابن عباس
 .«ما شاء الله وحده: قل؟ أجعلتني لله عدلً »: فقال النب ، "توشئ

 :تخريج الحديث
 عليُّ و ، (1)عيسى بن يونس رواهف، لف عليهواختُ ، الكندي جلحهذا الحديث الأروى 
ن جعفر بو ، (6)وشيبان النحوي، (5)يحيى القطان، (4)والثوري، (3)وهشيم، (2)بن مسهر

 .فذكره رجلًا  أنَّ ،  عن ابن عباس، عن يزيد بن الأصم، عن الأجلحكلهم ؛  (7)عون
ة ي  جَ نى أبا حُ كْ يُ ، أجلح بن عبد الله بن حُجَي ة: وهو، فيه الأجلح، وهذا الإسناد حسن

 .وبقية رجاله ثقات، (8)يعيصدوق ش، بن عبدالله اسمه يحيى إنَّ  يقالو ، الكندي
بإسناده عن ، (9)فقد رواه النسائي؛ بن مالك القاسمُ ، الأجلحِ  قد خالف أصحابَ و 

 أنَّ ،  عن جابر، عن أبي الزبير: وقال على إثره، حدثنا الأجلح: قال، لقاسم بن مالكا

                                  
ن يقال: ما النهي أأخرجه من طريقه، النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ( 1)

 (.10759، رقم 362 /9) شاء الله وشاء فلان
 في الرجل يقول: ما شاء الله وشاء فلانرواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الآداب، باب ( 2)
 (.13006، رقم 244 /12(، ومن طريقه، رواه الطبراني في المعجم الكبير )27106، رقم 627 /8)
 (.1839، رقم 339 /3رواه عنه أحمد في المسند )( 3)
(، والبخاري في الأدب المفرد 2561، رقم 341 /4أخرج الحديث من طريقه، أحمد في المسند )( 4)
 (.783، رقم 420 /2)
 (.3246، رقم 297 /5رواه عنه أحمد في المسند )( 5)
 (.235، رقم 218 /1رواه من طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )( 6)
 باب ما يكره من الكلام فى الخطبةالبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، أخرجه من طريقه، ( 7)
(3/ 217.) 
 (.285، رقم 36(، والتقريب )ص 13، رقم 75 -73انظر: من تكلم فيه وهو موثق )ص ( 8)
، 362 /9) النهي أن يقال: ما شاء الله وشاء فلانالسنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ( 9)

 (.10758رقم 
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لتني أجع، ويلك»: فقال، يعني وشئت، ما شاء الله: فقال، فكلمه،  أتى النبَّ ، رجلًا 
 .«ما شاء الله وحده: قل، ؟ (1)عِدْل واللهَ 

 .(2)صدوق فيه لين، أبو جعفر الكوفي القاسم بن مالك، هو: المزنيو 
 .والأوثق، رواته هم الأكثر لأنَّ ؛ هو الأصح، والوجه الأول عن الأجلح

لأجلح ا حدثنا: قال، عيسى بن يونس بإسناده عن، (3)ماجه ابن   وى الحديث  ور 
إذا حلف »: رسول الله قال : قال،  عن ابن عباس، عن يزيد بن الأصم، الكندي

 فيه يذكر فلم، «ثم شئت، ما شاء الله: ولكن ليقل، ما شاء الله وشئت: أحدكم فلا يقل
التي فيها  هي وهذه القصة، ما شاء الله وشئت: قوله الذي أنكر عليه النب  قصة الرجل

 .بالجهلالشاهد على العذر 
 :خلصة الحكم على الحديث

 .(5)الألباني و ، (4)وقد حسَّن إسناده العراقي ، هذا الحديث حسن
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

، بل عذره بالجهل، "ما شاء الله وشئت": ر هذا الرجل الذي قال لهلم يكف ِ   أنَّ النبَّ 
 .(6)ما شاء الله وحده: وعلمه أن يقول

في رواية  فقد سبق، أنكر عليه قولته ى هذا الستدلل بأنَّ النب ويعترض عل
هذا القول ليس  لأنَّ ؛ وإنما لم يكفره، عليه وفيها إنكار ظاهر، ويلك: أنه قال له، النسائي

                                  
(، ولفظ الجلالة في 191 /2العِدْل بكسر العين، وفتحها، وسكون الدال: الـمِثْل، انظر النهاية )( 1)

 قوله: أجعلتني واَلله، منصوبٌ على المعي ة، والمعنى: أجعلتني متساويًا مع الله، أو مماثلًا لله، والله أعلم.
 (.5487، رقم 387التقريب )ص ( 2)
 .(2117، رقم 684 /1) باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئترات، السنن، كتاب الكفا (3)
 .(835 /2المغني عن حمل الأسفار ) (4)
 .(139، رقم 266 /1سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (5)
 (.136انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 6)
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 .(1)بل أصغر، أكبر اشركً 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .هذا القول يدل الحديث علىل 
 :الحديث الرابع عشر

أي عباد الله : فصاح إبليس، "لما كان يوم أحد هُزمَِ المشركون: قالت،  ن عائشةع
: فقال، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فرجعت أولهم فاجتلدت هي وأخراهم، أخراكم

 .«قال حذيفة غفر الله لكم،  ما احتجزوا حتى قتلوهفوالله»: أي عباد الله أبي أبي" قالت
 :تخريج الحديث

قتلتم أبي"، ": وفي رواية بن إسحاق فقال حذيفة":  قال ابن حجر، (2)رواه البخاري
، هيَ دِ أن يَ  راد رسول الله فأ؛ "لكميغفر الله ": فقال حذيفة، قالوا والله ما عرفناه وصدقوا

 .(3)"خيرا  عند رسول اللهفزاده ذلك ، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا فإنه ل إثم عليه في جهله ": قال القرافي 
و قتله في حالة السعة من غير كشف عن ول، به لتعذر الحتراز عن ذلك في تلك الحالة

فلا قصاص ، ظانا كفره، إذا قتل مسلما بدار الحرب":  وقال السيوطي، (4)"ذلك أثم
 .(5)"ول دية في الأظهر، اقطعً 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

                                  
 .(46)  المسائل العقدية توجيه الستدلل بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل فيانظر:  (1)
 .(6890، رقم 7 /9) تلباب إذا مات في الزحام أو قُ الجامع الصحيح، كتاب الديات،  (2)
 .(363 /7فتح الباري ) (3)
 (.150 /2الفروق )( 4)

 (.356الأشباه والنظائر )ص ( 5)
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 :الحديث الخامس عشر
: قال، حين ينزل عليه أرى رسول الله ليتني : كان يقول  أنه،  ميةيعلى بن أعن 

إذ جاءه أعرابي ، معه فيه ناس من أصحابه، بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به فبينا النب 
كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة ،  يا رسول الله: فقال، عليه جبة متضمخ بطيب

فإذا ، فجاء يعلى فأدخل رأسه، أن تعال: ى بيدهفأشار عمر إلى يعل؟ بعدما تضمخ بالطيب
أين الذي »: فقال، ثم سري عنه، يغط كذلك ساعة، النب صلى الله عليه وسلم محمر الوجه

أما الطيب الذي بك فاغسله »: فقال، فالتمس الرجل فأتي به« يسألني عن العمرة آنفا
 .«ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، وأما الجبة فانزعها، ث مراتثلا

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم، -وهذا لفظه-، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
وتطيب وهذان من محظورات الجبة  لم يلُزم هذا الرجل بدم مع أنه لبس  أن النبَّ 

ولم يأمره ، وهو لبس الجبة، هذا قد فعل محظورا في الحجو ":  قال شيخ الإسلام، الإحرام
 .(3)"النب صلى الله عليه وسلم على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم للزمه دم

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :الحديث السادس عشر
 منت قارَ الحُ  فصبحنا، ةسريَّ  في،  الله رسول ثنابع»: قال،  زيد بن أسامة عن

 للنب فذكرته، ذلك من نفسي في فوقع فطعنته، الله إل إله ل: فقال رجلًا  فأدركت، ينةهَ جُ 

                                  
 (.1789رقم ، 6 -5 /3) باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحجالجامع الصحيح، كتاب الحج، ( 1)

باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما ل يباح وبيان تحريم الطيب صحيح مسلم، كتاب الحج، ( 2)
 (1180، رقم 837 /2) عليه

 .(44 /22مجموع الفتاوى ) (3)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
851 

 ،الله رسول فقال  :«قالها إنما، الله رسول يا: قلت: قال «؟أقال ل إله إل الله وقتلته 
 يكررها زال فما، «؟ل أم أقالها تعلم حتى قلبه عن شققتَ  أفلا»: قال، السلاح من اخوفً 
 .«يومئذ أسلمت أني تمنيت حتى عليَّ 

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :على هذا القول وجه دلالة الحديث
ح عن النب الشرائع ل تلزم إل من عرفها ما ص ومما يدل على أنَّ ": قال ابن حزم 

 ، من أنه لم يزجر عدي بن حاتم عما تأوله في العاقلين لكن علمه وسقط اللوم عن عدي
د من أسامة إذ قتل الرجل بعد قوله لا إله إلا الله ق  لم ي   وأنه . ...  لأنه تأول جاهلًا 

فهذا يبطل قول من أوجب إعادة صلاة أو ...  أنه قد فعل في ذلك ما لا يحل وأعلمه 
 .(1)جاهل متأول" مة حد أو قضاء صوم علىإقا

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :الحديث السابع عشر
فدعاهم إلى ، خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بعث النب : قال، عن ابن عمر 

فجعل خالد يقتل ، صبأنا صبأنا: وا يقولونفجعل، أسلمنا: فلم يحسنوا أن يقولوا، الإسلام
حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل ، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، منهم ويأسر

حتى قدمنا على ، ول يقتل رجل من أصحابي أسيره، والله ل أقتل أسيري: فقلت، منا أسيره
 .«إليك مما صنع خالد مرتيناللهم إني أبرأ »: يده فقال فرفع النب ، فذكرناه النب 

 :تخريج الحديث

                                  
 (.121 -120 /5( الإحكام في أصول الأحكام )1)
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 .(1)رواه البخاري
 :على هذا القول وجه دلالة الحديث

ا صح عن النب ومما يدل على أن الشرائع ل تلزم إل من عرفها م": قال ابن حزم 
 ما تأوله في العاقلين لكن علمه وسقط اللوم عن عدي من أنه لم يزجر عدي بن حاتم ع

 لم يقد من أسامة إذ قتل الرجل بعد قوله ل إله إل الله وأنه . . ...  لأنه تأول جاهلا
فهذا يبطل قول من ، بني جذيمة ممن قتلهم مع خالد بن الوليد  وكذلك لم يقد... 

 .(2)متأول" جاهل أوجب إعادة صلاة أو إقامة حد أو قضاء صوم على
للهم ا»: فعلته وقال  أنكر على خالد نه بأ، وقد يعترض على هذا الاستدلال

 .«إني أبرأ إليك مما صنع خالد
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الثامن عشر

 ،إذ جاءهم آت  ؛ بقباء في صلاة الصبحبينا الناس »: قال،  عمر بن الله عبد عن
، فاستقبلوها الكعبة يستقبل أن أمر وقد قرآن الليلة عليه أنزل قد  الله رسول إن: فقال

 .«الكعبة إلى فاستداروا الشام إلى وجوههم وكانت
 .تخريج الحديث

 .(1)ومسلم -واللفظ له-، (3)ريرواه البخا

                                  
سلم خالد بن الوليد إلى بني باب بعث النب صلى الله عليه و ( الجامع الصحيح، كتاب المغازي، 1)

باب إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف (، كتاب الأحكام، 4339، رقم 161 -160 /5) جذيمة
 (.7189، رقم 74 -73 /9) أهل العلم فهو رد

 (.121 -120 /5( الإحكام في أصول الأحكام )2)

ادة على من سها، فصلى باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإع( الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، 3)
 (.403، رقم 89 /1)إلى غير القبلة 
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ومما يدل على أن الشرائع ل تلزم إل من عرفها ما صح عن النب ": قال ابن حزم 

  من أنه لم يزجر عدي بن حاتم عما تأوله في العاقلين لكن علمه وسقط اللوم عن عدي
إلى بيت المقدس وقد كان نسخ  قباءأهل وكذلك ما نص من صلاة  ... لأنه تأول جاهلًا 

جاهل  فهذا يبطل قول من أوجب إعادة صلاة أو إقامة حد أو قضاء صوم على...  ذلك
 .(2)متأول"

في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله : قال الطحاوي": العيدوقال ابن دقيق 
والحجة غير . فالفرض غير لزم له. استعلام ذلك من غيرهول أمكنه ، تعالى ولم تبلغه الدعوة

أو أطراف بلاد ، لحرب مسألة من أسلم في دار: وركب بعض الناس على هذا. قائمة عليه
هل يجب عليه أن يقضي ما مر : حيث ل يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، الإسلام

أو ما هذا  -ي إلزامه ذلك وحكي عن مالك والشافع؟ لم يعلم وجوبهما، من صلاة وصيام
. يرجع إلى القياس اوهذا أيض  . والخروج لذلك، لقدرته على الستعلام والبحث -معناه 

 .(3)"والله أعلم
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

طريقة  أنَّ  إلى، "يرجع إلى القياس اوهذا أيضً ": بقوله،  أشار ابن دقيق العيد
الحديث  وذلك أنَّ ، =هو القياس، ثل تلك الصور التي ذكرهاالستدلل بهذا الحديث على م

 .وقالوا ل تجب عليه، عليه الصيام وغيره من العبادات فقاس العلماءورد في الصلاة 
هي أنه دلَّ عليه : طريقة دللة هذا الحديث على هذا القول فعلى هذا يقال إنَّ 

 .الذي طريقه القياس بالستنباط

                                  
 /1) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة( صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 1)

 (.526، رقم 375

 (.121 -120 /5( الإحكام في أصول الأحكام )2)

 (.216 -215 /1( إحكام الأحكام )3)
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 .االجهل ليس عذر   نَّ القائل بأ، القول الثانيلى ع الدَّالةّالأحاديث  -2
 :الحديث الأول

م ويطع، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، يا رسول الله: قلت،  عن عائشة
رب اغفر لي خطيئتي يوم : اإنه لم يقل يومً ، ل ينفعه»:  قال، ؟فهل ذاك نافعه، المسكين

 .«الدين
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :ه دلالة الحديث على هذا القولوج
، له سواء في الحكم عليه في الدنيا بالظاهر اجهل ابن جدعان بالتوحيد لم يكن عذرً  أنَّ 

 .(2)نفعه عند اللهأنَّ الأعمال التي عملها ل ت فقد أخبر النب ، أو في حقيقة أمره عند الله
فقد يكون بلغه دين  ليس فيه أنه كان جاهلًا  بأنه، وقد يعترض على هذا الاستدلال

فقد كان هناك حنفاء يعبدون الله على دين إبراهيم فقد ،  أو دين إبراهيم، عيسى 
لو سأل لوجد من يدله لكنه قصر ف، عليه اطلاعه عليه اأو يكون متيسرً ، يكون بلغه أمرهم

 .ولم يسأل
صليون فلا وفيمن هم كفار أ قبل بعثة النب هذا ورد فيمن مات  أنَّ : واعتراض آخر

 .في عذر المسلمين بالجهل القاعدة إنما هيلأنَّ ، (3)دخل لهم بما نحن فيه
 فإذا كان الله لم يعذر من كان جاهلًا ، يستدل به عن طريق القياس إنه لكن قد يقال

 .أولى أل يعذر فمن ادَّعى الجهل بعض بعثته  قبل بعثة النب 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

                                  
 /1) باب الدليل على أن من مات على الكفر ل ينفعه عمل، ( صحيح مسلم، كتاب الإيمان1)

 (.214، رقم 196

 (.248 /1انظر: نواقض الإيمان العتقادية )( 2)

 (.259 -258 /1)انظر: نواقض الإيمان العتقادية  (3)
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 .مستنبطة قياسية الحديث على فرع من فروع هذا القول دللةيدل 
 :الحديث الثاني

فلما قفى ، «في النار»: قال؟ أين أبي، يا رسول الله: قال رجلًا  أنَّ ،  عن أنس
 .«إن أبي وأباك في النار»: فقال، دعاه

 :تخريج الحديث
 .(1)رواه مسلم

 :ه دلالة الحديث على هذا القولوج
سواء في الحكم عليه في الدنيا ، له ابالتوحيد لم يكن عذرً  والد النب  جهل أنَّ 
 .(2)ه في النارأنَّ  فقد أخبر النب ، أو في حقيقة أمره عند الله، بالظاهر

ليس فيه أنه   هأنكما سبق في الحديث الذي قبله و   وقد يعترض على هذا الستدلل
 .كما سبق،  أو دين إبراهيم ، فقد يكون بلغه دين عيسى ، جاهلًا كان 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطة قياسية يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة

 :الحديث الثالث
راه قال من أُ ، أبصر على عضد رجل حلقة النب  أنَّ   حصينعمران بن عن 

انبذها  اأما إنها ل تزيدك إل وهنً »: قال؟ اهنةمن الو : قال، «؟هذه ويحك ما»: فقال، صفر
 .«اما أفلحت أبد  ، وهي عليك تَّ فإنك لو م  ؛ عنك

 :تخريج الحديث
 ،(4)والطبراني، (3)وابن حبان، (2)والبزار، -واللفظ له-، (1)وأحمد، (3)رواه ابن ماجه

                                  
باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ول تناله شفاعة، ( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، 1)

 (.203، رقم 191 /1) تنفعه قرابة المقربين ول

 (.248 /1انظر: نواقض الإيمان العتقادية )( 2)

 (.3531، رقم 1167 /2) باب تعليق التمائمالسنن، كتاب الطب،  (3)
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 .فذكره  النبَّ  أنَّ ، عن عمران بن حصين، عن الحسن، مبارك بن فضالةبأسانيدهم عن 
 :فيه ثلاث علل، وهذا الإسناد ضعيف

ولم ، (5)ييدلس ويسو ِ ، صدوق، مبارك بن فَضَالة أبو فضالة البصري: الأولى العلة
 .اعيصر حِ بالسم

رواه الحاكم و ، لة مختلف فيهامبارك هو ابن فض، هذا إسناد حسن": البوصيري  وقول
وجود  إل إذا كان تحسينه إياه لأجل، فيه نظر، (6)"... في المستدرك من طريق أبي عامر

 :في روايته عن الحسن افقد تابع مباركً  -هو التي أشار إليها- المتابعة
بإسناده عن ، (7)فقد روى الحديث البزار؛ ة البصريأبو حرَّ ، واصل بن عبد الرحمن ▪
وفي يدي حلقة من ، دخلت على رسول الله : قال،  ة عن الحسن عن عمرانأبي حرَّ 

أتحب أن توكل إليها انبذها »: من الواهنة قال: قلت، ما تصنع هذه في يدك: فقال ،صفر
 .«عنك

وقد عنعن ، (8)وكان يدلس عن الحسن، صدوق عابد ،هذا بد الرحمنواصل بن عو 
 .فروايته ضعيفة

ففيها ، بخلاف رواية مبارك، هو عمران ، وفي هذه الرواية أنَّ الذي في يديه الحلقة

                                  
 (.20000، رقم 204 /33المسند ) (1)

 (.3547، رقم 32 /9البحر الزخار )( 2)

 (.6085، رقم 449 /13الإحسان، كتاب الرقى والتمائم ) (3)

 (.391، رقم 172 /18المعجم الكبير ) (4)

(، وذكره في تعريف أهل التقديس، في الطبقة الثالثة من طبقات 6464، رقم 452التقريب )ص ( 5)
 (.93، رقم 147المدلسين )ص 

 (.77 /4مصباح الزجاجة ) (6)

 (.3546، رقم 32 /9البحر الزخار )( 7)

 .(7385، رقم 509التقريب )ص ( 8)
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هو ، فقد يفُهم منها أنَّ الذي في يديه الحلقة، دخل وعليه حلقة أنَّ عمران ذكر أنَّ رجلًا 
، =نفسَه، رجل: قصد بقوله ولكن يمكن أن يقال إن عمران ، رجل آخر غير عمران 

 .والله أعلم، فتتفق الروايتان
، (2)حبان ابنُ و ، (1)الروياني، فقد روى الحديثَ ؛ الخزاز صالح بن رستموأبو عامر  ▪

عن ، عن الحسن، الخزاز صالح بن رستمأبي عامر عن ، بأسانيدهم، (4)والحاكم، (3)والطبراني
 .بنحو حديث واصل امرفوعً   عمران
فإنَّ ، وهذا فيه نظر، (5)"ذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهه":  قال الحاكمو 

كما - يسمع من عمرانوالحسن لم ، (6)صدوق كثير الخطأ، أبا عامر الخزاز صالح بن رستم
ولكن لعل تصحيح الحاكم لإسناده بناءً على رأيه فإنه يرى أنَّ الحسن البصري ، -سيأتي

فقد قال ؛ تصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر": قال البوصيري ، سمع من عمران 
ذلك  وليس يصحُّ ، عمرانلم يسمع الحسن من : يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو حاتم

والله ، (7)الحسن سمع من عمران أكثر مشايخنا على أنَّ : وقال الحاكم، وجه يثبتمن 

                                  
 (.72، رقم 100 /1المسند )( 1)

 (.6088، رقم 454 -453 /13الإحسان، كتاب الرقى والتمائم ) (2)

 (.348، رقم 159 /18المعجم الكبير ) (3)

(، ومن طريقه رواه البيهقيُّ في السنن الكبرى، جماع أبواب  216 /4المستدرك، كتاب الطب )( 4)
 (.350 /9كسب الحجام، باب في التمائم )

 (.216 /4المستدرك )( 5)

 (.2861، رقم 213التقريب )ص ( 6)

(، وقال في التعليق 29 /1"، المستدرك )وقد سمع الحسن من عمران بن حصين: "قال الحاكم ( 7)
هذا حديث صحيح على ما قدمنا ذكره من على بعض الأحاديث التي رواها الحسن عن عمران: "

فإن مشايخنا وإن اختلفوا في سماع : "(، وقال 274 /1"، المستدرك )صحة سماع الحسن عن عمران
 (.191 /4، المستدرك )"فإن أكثرهم على أنه سمع منه، الحسن عن عمران بن حصين
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الحسن  إل أنَّ ": ثم قال، جيدة طريق، أبي عامر طريق وقد ذكر المنذري أنَّ ، (1)"أعلم
وقال الحاكم أكثر ، وقال ابن المديني وغيره لم يسمع منه، اختلف في سماعه من عمران

وسيأتي مزيد تفصيل لحكم رواية ، (2)"سمع من عمران والله أعلمالحسن  مشايخنا على أنَّ 
 .الثانية العلةالحسن عن عمران في 

 :وهما، افيه علتين أخريين أيضً  فإنَّ ، اهذه المتابعات ل تنفع  الحديث تصحيحً و 
وقد وقع  التصريح ، (3)الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين: الثانية العلة

لأنها من ، (4)ولكن ل يعتمد عليها، في رواية الإمام أحمد وحدها، عمرانبسماع الحسن من 
ويقول في ، اكان مبارك يرفع حديثا كثيرً ": أحمد  وقد قال الإمام، طريق المبارك بن فضالة

صحاب الحسن ل أو ، ابن مغفل حدثناقال ، عمرانحدثنا قال : غير حديث عن الحسن
، يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلء": ر قال ابن حج، (5)"يقولون ذلك غيره

 .(7)"بالعنعنة (6)وأصحاب الحسن يذكرونه عنه
فقد رواه ، اموقوفً  عن عمران ، رووه عنه، أنَّ أصحاب الحسن الثقات: الثالثة العلة

عن ، (3)بن الربيع أبو حمزة العطار (2)إسحاقو ، (1)بن رشد (9)معمرو ، (8)بن زاذان منصور
                                  

 (.470 /4إتحاف الخيرة المهرة ) (1)

 (.4970، رقم 1246 /3الترغيب والترهيب )( 2)

 (.135رقم  ،163(، وجامع التحصيل )ص 38انظر: المراسيل لبن أبي حاتم )ص  (3)

 (.103 /3انظر: السلسلة الضعيفة )( 4)

 (.185 -184 /27(، وانظر: تهذيب الكمال )339 /8الجرح والتعديل لبن أبي حاتم )( 5)

 (.102 /3في المطبوع عندهم، ولعل المثبت هو الصواب، والله أعلم، انظر: السلسلة الضعيفة )( 6)

 (.29 /10تهذيب التهذيب )( 7)

، باب أسند رواي (8) ، رقم 14 /8) في تعليق التمائم والرقىته: ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطب 
 (.414، رقم 179 /18(، والطبراني، في المعجم الكبير )23808

وقد ذكر بعض العلماء أن معمرًا لم يسمع من الحسن البصري شيئًا، انظر: المراسيل لبن أبي حاتم  (9)
 (.786، رقم 283حصيل )ص (، جامع الت828، رقم 219)ص 
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 .اموقوفً   مران بن حصينعن ع، الحسن
في  أنه رأى رجلًا ، عن عمران بن حصين، وقد وقع في رواية العطار التي عند الطبراني

أما إن مت : قال، نعتت لي من الواهنة: قال؟ ما هذه: فقال له، عضده حلقة من صفر
 ول تكهن ول، ليس منا من تطير ول تطير له»: قال رسول الله ، وهي عليك وكلت إليها

 .«أو سحر أو سحر له»: أظنه قال« تكهن له
قد وهذا ، «...  ليس منا من تطير»: ورفع قوله، فجعل قصة صاحب الحلقة موقوفة

...  ليس منا من تطير»: إنما رفع قوله، وأنَّ عمران ، يدل على خطأ من رفع هذه القصة
 .والله أعلم، فقط «

 عن عمران بن حصين، عن الحسن، عنه، (4)هشيم فرواه؛ واختلف على يونس بن عبيد
  ًاموقوف. 

عن الحسن ، عنه، محمد بن عبد الرحمن الطفاويعن ، (5)عمرو بن مالك الراسب ورواه
 .امرفوعً  عن عمران 

ول نعلم ، عن عمران، عن الحسن، واه غير واحدهذا الحديث قد ر ": قال البزار 
ولم نسمعه إل ، عن الحسن إل من حديث محمد بن عبد الرحمن، يروى من حديث يونس

                                  
، رقم 209 /11) الأخذة والتمائم، باب -المطبوع آخر مصنف عبد الرزاق-روايته في الجامع له  (1)

عمران بن الحصين، نظر إلى رجل في  عن الحسن، أنَّ (، وقد وقعت الرواية عنده هكذا: 20344
 .....، وفيها إيماء إلى عدم سماع الحسن من عمران يده

 (.352، رقم 40، انظر: التقريب )ص صدوق، أبو حمزة العطار، حاق بن الربيع البصريإسهو  (2)

 (.355، رقم 162 /18أسند روايته الطبراني في المعجم الكبير ) (3)

، رقم 14 /8) في تعليق التمائم والرقىرواه عنه: ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطب، باب  (4)
23807.) 

 (.3545، رقم 32 -31 /9في البحر الزخار )رواه عنه: البزار  (5)
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 .(1)"من عمرو
إل من حديث محمد ، اولعله يعني أنه ل يروى عن يونس عن الحسن عن عمران موقوفً 

 .افوعً رواه عن يونس مر  ابن عبد الرحمن فإنه قد سبق أن هشيمً 
محمد بن و ، (2)ضعيف، أبو عثمان البصري، عمرو بن مالك الراسبوفي هذا الإسناد 

فالراجح عن يونس هو أنه رواه ، (3)صدوق يهم، أبو المنذر البصري، عبد الرحمن الطفاوي
 .لوقفوذلك يقوي رواية من رواه با، اعن الحسن عن عمران موقوفً 

 :منها، بنحو حديث عمران ، قد جاءت أحاديث أخرو 
، (5)والطبراني، -واللفظ له-، (4)فقد رواه الدولبي؛ ثوبان  حديث: الأول

: يقول،  سمعت ثوبان: قال، عن أبي سلمة الكلاعي، الأحوص بن حكيمعن  بإسنادهما
فإنه ل يزيدك إل ؛ ضعه»: فقال، لبسته من الواهنة: فقال، اعلى رجل خاتمً   رأى النب  

 .«اوهنً 
ول  اولم يذكرا فيه جرحً ، (7)وأبن أبي حاتم، (6)ذكره البخاري، أبو سلمة الكلاعيوفيه 

 .(8)"التابعي لم أعرفه أبو سلمة الكلاعي": وقال الهيثمي ، تعديلًا 
 .وقد سبق أنه ضعيف ،بن عمير الحمصي، هو االأحوص بن حكيمو 

                                  
 (.32 /9البحر الزخار ) (1)

 (.5103، رقم 363التقريب )ص  (2)

 (.6087، رقم 427المصدر السابق )ص  (3)

 (.1065، رقم 594 -593 /2الكنى والأسماء ) (4)

 (.1439، رقم 99 /2المعجم الكبير ) (5)

 (.339، رقم 39 /9التاريخ الكبير ) (6)

 (.1790، رقم 383 /9لجرح والتعديل )ا (7)

 (.276 /5مجمع الزوائد ) (8)
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عن ، عفير بن معدانبإسناده عن ، (1)فقد رواه الطبراني؛ أبي أمامة  حديث: الثاني
فذكر نحو حديث ثوبان ، دخل على النب  رجلًا  أنَّ ،  عن أبي أمامة، سليم بن عامر

 ، قال الهيثمي :"(2)"وهو ضعيف، فيه عفير بن معدان. 
 :خلصة الحكم على الحديث

، (3)ابن جرير اوصححه أيضً ، المرفوع عمران  سبق تصحيح الحاكم لإسناد حديث
: ف حديث عمرانوقد ضعَّ ، أنَّ هذا فيه نظر وسبق، كما سبق  البوصيري ن إسنادهوحسَّ 

وإذا صحَّ سماع ، امرفوعً  ل يصح، ديث عمران وهذا هو الراجح فح؛ (4)الألباني 
 .والله أعلم، وقد يكون له حكم الرفع، اموقوفً فالحديث صحيح ؛  عمرانسن من الح

 :(5)وجه دلالة الحديث على هذا القول
أن الشرك الأصغر : فيه شاهد لكلام الصحابة": قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 .(6)"وأنه لم يعذر بالجهالة، أكبر الكبائر
فكيف بالشرك ،  أمر من أمور الشرك الأصغرر بالجهالة فيعذَ فإذا كان الرجل لم يُ 

 .(7)؟! الأكبر
 :اعترض على هذا الاستدلال بأموروقد 
 .الحديث ضعيف فلا يحتج بهأنَّ : الأول
بل أمره بنزع ، ره ابتداءً لم يكف ِ  النب  يقال إنَّ ، على فرض صحة الحديث: الثاني

                                  
 (.7700، رقم 167 /8المعجم الكبير ) (1)

 (.275 /5مجمع الزوائد ) (2)

 (.28551، 28550، رقم 110 /10نقله عنه، الهنديُّ في كنز العمال ) (3)

 (.1029، رقم 101 /3انظر: السلسلة الضعيفة )( 4)

 (.249 -248 /1العتقادية )نواقض الإيمان ( 5)

 (.121، 119فتح المجيد )ص ( 6)

 (.249 /1انظر: نواقض الإيمان العتقادية )( 7)
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فالرسول ، الم يفلح أبدً ، الحجة عليه وأخبره أنه إن استمر على هذا العمل بعد إقامة، الحلقة
 (1)عذره بالجهل فيما مضى من فعله. 

مر بل لكون هذا الأ، عذره بالجهلجل يس لأوقد يجاب عن هذا بأنَّ عدم تكفيره ل
 .من الشرك الأصغر تعليق التمائم لأنَّ ، غير مكفر

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
ولكن الحديث ضعيف فلا ، مستنبطة لةالقول دلعلى فرع من فروع هذا  يدل الحديث

 .يحتج به
 :الحديث الرابع

من »: فقال، الصلاة بعد الأضحى يوم  النب   خطبنا: قال،  عازب بن البراء عن
 قبل فإنه، الصلاة لقب نسك ومن ، فقد أصاب النسك، ونسك نسكنا، صلى صلاتنا

 شاتي نسكت فإني، الله رسول يا: البراء خال نيار بن بردة أبو فقال، «له نسك ول الصلاة
 في يذبح ما أول شاتي تكون أن وأحببت، وشرب أكل يوم اليوم أن وعرفت، الصلاة قبل
 رسول يا: قال، «لحم شاة شاتك»: قال، الصلاة آتي أن قبل وتغديت شاتي فذبحت، بيتي
 ولن نعم»: قال؟ عني أفتجزي، شاتين من إلي أحب هي جذعة لنا عناقا عندنا فإن، الله

 .«بعدك أحد عن تجزي
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم، وهذا لفظه، (2)البخاريرواه 
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

وظننت أن اليوم يوم ": بوقت ذبح الأضحية بدليل قوله كان جاهلًا    أبا بردة أنَّ 
 .«شاتك شاة لحم»: بل قال  النب  ومع ذلك لم يعذره ، "أكل

                                  
 (.259 /1انظر: نواقض الإيمان العتقادية )( 1)

 (.955، رقم 17 /2) باب الأكل يوم النحرالجامع الصحيح، أبواب العيدين، ( 2)

 (.1961، رقم 1552 /3) باب وقتهاصحيح مسلم، كتاب الأضاحي،  (3)
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بأنه قد سبق أن الواجب ل يسقط بالخطأ ، هذا الستدلل يعترض على قدو 
فأمر آخر يتعلق بالحكم ، وأما الإجزاء وعدمه، الإثم سقوط العذر في ينفع وإنما، والنسيان
 .والله أعلم، الوضعي

 :ولطريقة دلالة الحديث على هذا الق
 .تملةمح يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة

 :في هذه القاعدة بين القولين الترجيح
، التفصيل فهناك جهل يعذر به المكلف وهناك جهل ل يعذر به -والله أعلم-الراجح 

 :لا يعذر فيها بالجهل التي الأمورفمن 
وقطعيات ، ل التوحيدو كأص،  معلوم من الدين بالضرورة كان من المسائلما  : أولا  

،  إل من كان حديث عهد بإسلام الدين كوجوب الصلاة والزكاة فهذا ل يعذر فيه الجاهل
 .(1)أو كان في بادية بعيدة، ذات أنواطكما سبق في حديث 

، عدم عذر من جهل أصول الدين وقطعيات الملة بعض العلماء الإجماع على وقد نقل
ويحمل هذا الإجماع على ، (2)"الم يَـعْذر اُلله بالجهل في أصول الدين إجماعً ":  القرافي قال

ويدل ، سلام فهذان يعذران بخلاف غيرهمامن لم يكن ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإ
أمر هذه الطائفة التي  فإن قيل كيف تأولتَ ": بقوله، الخطابي على هذا ما ذكره الإمام 

طائفة  أرأيت إن أنكرتْ ؟ ، كاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغيمنعت الز 
هل يكون حكمهم ، من أهل المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها إلى الإمام

 بإجماع امن أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافر   فإنَّ ، ل: قيل؟، حكم أهل البغي
ؤلاء وبين أولئك القوم أنهم إنما عذروا فيما كان منهم حتى صار والفرق بين ه، المسلمين

قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم لأسباب وأمور 
                                  

 (.375عارض الجهل )ص ( انظر: 1)

(، ووقع في المطبوع: )لم يعذره(، بزياده حرف الهاء، والصواب 439شرح تنقيح الفصول )ص ( 2)
 حذفها كما هو مثبت.



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
864 

التي كان يقع فيها تبديل  الشريعةلا يحدث مثلها في هذا الزمان منها قرب العهد بزمان 
وكان القوم جهالا بأمور الدين وكان عهدهم  ،الأحكام ومنها وقوع الفترة بموت النبي 

حديثا بالإسلم فتداخلتهم الشبهة فعذروا كما عذر بعض من تأول من الصحابة في 
، [93: ]المائدة پڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک): قوله تعالى استباحة شرب الخمر

دين فأما اليوم فقد شاع . ونتقي ونصلح تشربها ونؤمن بالله ونعمل الصالحافقالوا نحن ن
الإسلام واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا 

وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه . يعذر أحد بتأويل يتأول في إنكارها
وصوم شهر رمضان والغتسال  كالصلوات الخمس  االأمة من أمور الدين إذا كان منتشر  

أن يكون رجل  إل  تحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام من الجنابة و 
وكان سبيله ، حديث عهد بالإسلام ل يعرف حدوده فإذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر

من طريق علم  افأما ما كان الإجماع فيه معلومً ، ك القوم في تبقية اسم الدين عليهسبيل أولئ
اح المرأة على عمتها وخالتها وإن قاتل العمد ل يرث وأن للجدة السدس الخاصة كتحريم نك

فإن من أنكرها ل يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها ، وما أشبه ذلك من الأحكام
 .(1)"في العامة وتفرد الخاصة بها

 :(قبلمن يقبل منه دعوى الجهل ومن ل ي): تحت عنوان وقال السيوطي
إلا أن يكون قريب ، لم يقبل، شيء مما يشترك فيه غالب الناسيم كل من جهل تحر "

والسرقة ، والقتل، كتحريم الزنا:  يخفى فيها مثل ذلك أو نشأ ببادية بعيدة، عهد بالإسلم
 .(2)" ... والأكل في الصوم، والكلام في الصلاة، والخمر

وأما ، (3)عروفةالمشهورة الم الأمورالتي ل يعذر فيها هي  الأموروبناء على هذا فإن 
                                  

، كلامَ الإمام الخطابي هذا مقرراً له ومشيدًا (، وقد نقل الإمامُ النوويُّ 9 -8 /2معالم السنن )( 1)
 (.205 -202 /1انظر: شرح النووي على مسلم ) به،

 (.358 -357الأشباه والنظائر )( 2)

 (.137تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 3)
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كل ":  قال القاضي حسين، الدقيقة الغامضة فيعذر فيها حتى من نشأ في الحاضرة الأمور
 .(1)"نعم: أصحهما، وجهان؟ هل يعذر فيها العامي، ويغمض معرفتها، ق  دِ مسألة تَ 
لأن ، وإل فيعذر، رذَ عْ مشقة فادحة لم ي ـُ إن وجب العلم ولم يشق  ":  قال الونشريسيو 

 .(2)"يسأل  يكتم ومن ل يعلم أنْ مر من يعلم بأل  الله أ
أنه ما كان يتعلق  -أي فيما يعذر فيه بالجهل– في هذا الأصل":  الجد قال ابن رشد

فإن كان مما يسعه ترك ، وما ل يتعلق به حق لغيره، فلا يعذر الجاهل فيه بجهله، به حق لغيره
، فهذه جملة كافية، لم يعذر فيه بجهله، لمهوإن كان مما ل يسعه ترك تع، عذر بجهله، تعلمه

 .(3)"وبالله التوفيق، يرد إليها ما شذ عنها
 :التي لا يتعذر الاحتراز عنها ولا يشق الأمور: اثاني  

ضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه ": قال القرافي 
وخامسها ...  ولذلك صور ف عنهولا يشق لم يع، وما لا يتعذر الاحتراز عنه، عادة

الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم ل إثم عليه في ذلك لتعذر الحتراز من ذلك 
وما عداه فمكلف به ومن أقدم مع ، وقس على ذلك ما ورد عليك من هذا النحو، عليه

ن الجهل فقد أثم خصوصا في العتقادات فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدي
ومن بذل ، وأما الفروع دون الأصول فقد عفا صاحب الشرع عن ذلك...  اتشديدا عظيمً 

 .(4)"جهده في الفروع فأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران كما جاء في الحديث
فالذي يتمكن من العلم ول يتعلم ويعرض فهذا ل يعرض ، فيما يتعلق بالمكلف :اثالث  

 .فهذا معذور، جهبخلاف من لم يتمكن من العلم بو 

                                  
 (.344الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)

 (.91إيضاح المسالك )ص ( 2)

القواعد و  (،246 /1(، وانظر: شرح المنهج المنتخب )276 -275 /5البيان والتحصيل )( 3)
 (.584 /2) الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى

 (.151 -149 /2الفروق ) (4)
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الفرق بين  وهو، هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال ل بد في": قال ابن القيم 
والقسمان ، من ذلك بوجه ومقلد لم يتمكن، مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه

وأما ، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه ل عذر له عند الله، الوجود واقعان في
أحدهما مريد  اعاجز عن السؤال والعلم الذى ل يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضً ال

فهذا حكمه حكم ، غير قادر عليه ول على طلبه لعدم من يرشده، للهدى مؤثر له محب له
ول يحدث نفسه بغير ما ، معرض ل إرادة له: الثاني. ومن لم تبلغه الدعوة، أرباب الفترات

مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا  اخيرً  ايا رب لو أعلم لك دينً : يقولفالأول . هو عليه
. معرفتيونهاية  جهديفهو غاية ، عليه ولكن ل أعرف سوى ما أنا عليه ول أقدر على غيره

سواه ول فرق عنده بين حال  راض بما هو عليه ل يؤثر غيره عليه ول تطلب نفسه: والثاني
فالَأول  : الفرق اجز وهذا ل يجب أن يلحق بالأول لما بينهما منوكلاهما ع، عجزه وقدرته

 اطلبه عجزً  سع فيالفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الو  كمن طلب الدين في
ففرق بين ، شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه بل مات في، كمن لم يطلبه  والثاني، وجهلًا 

 .(1)"عجز الطالب وعجز المعرض

                                  
 (.413 -412ص )طريق الهجرتين  (1)
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الةّالأحاديث  -:انيالمبحث الث  .الكلية المتعلقة بالاجتهاد القواعدعلى  الدَّ
 .وفيه ستة مطالب

الةّالأحاديث  -:المطلب الأول  .(1)"لا اجتهاد مع النص": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

حث عن حكم آخر تهد ويبلم يجز للعالم أن يج، ما في مسألة   بحكم   ه إذا ورد نصٌّ أنَّ 
 .(2)الحكم الوارد في النص يعارض للمسألة

أو  السنة وأمن الكتاب  ض للنصهو الجتهاد المعارِ ، الجتهاد الممنوع مع النصو 
والنص الذي ل يجوز ، (4)اأو جزئيً  اه كليً رد ِ  وأ، ترك النص ِ  بحيث يؤدي إلى، (3)الإجماع

ومن الصريح ، (5)رادوالصريح الدللة على الم، النص الثابت عن الشارع: هو، الجتهاد معه
وتحريم ، كوجوب الصلوات الخمس،  قطعي ما ورد فيه نصٌّ : الذي ل يجوز الجتهاد معه

 .(6)الزنا

                                  
(، وفي الأشباه والنظائر 719(، وأصول مذهب الإمام أحمد )ص 381، 33الوجيز للبورنو )ص ( 1)

"، وانظر: مجلة الجتهاد جزمًاا، فلا يعدل عنه إلى إذا وجد المجتهد نص  (: "332للسيوطي )ص 
(، وقد جاءت الصياغة عندهم هكذا: 14(، المادة )32 /1الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام )

 ل مساغ للاجتهاد في مورد النص"."

(، وقاعدة: ل 383 -382(، والوجيز للبورنو )ص 32 /1درر الحكام شرح مجلة الأحكام )( 2)
 (.112 -110، 104 -103لاقتها بمحل الجتهاد الفقهي )ص مساغ للاجتهاد مع النص، وع

 (.147(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص 33 /1درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) (3)

 (.46انظر: الجتهاد في مورد النص )ص ( 4)

(، وأصول مذهب الإمام 383(، والوجيز للبورنو )ص 26انظر: شرح المجلة لسليم رستم )ص ( 5)
(، وقاعدة: ل مساغ للاجتهاد مع 219 -211(، والجتهاد في مورد النص )ص 721د )ص أحم

 (.104، ص 81 -76النص وعلاقتها بمحل الجتهاد الفقهي )ص 

(، 115 /5(، والموافقات )345(، والمستصفى )ص 130 -129اللمع في أصول الفقه )ص( 6)
= 
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أو يكون في ، يعضد النص أو، اصحيحً  بياناً  يبين مدلول النص وأما الجتهاد الذي
، نهالأجل الجمع بي تعارضال أو يكون في النصوص التي ظاهرها، على الواقع تطبيق النص

 .(1)ومشروع، فهذا جائز، أو فيما لم يرد به نصٌّ 
 :(2)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
بشريك ابن  قذف امرأته عند النب ،  أن هلال بن أمية،  عن ابن عباس

إذا رأى أحدنا ، يا رسول الله: فقال، «البينة أو حد في ظهرك»: فقال النب ، سحماء
« البينة وإل حد في ظهرك»: يقول عل النب فج، على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة

                                  
 (.86 -77جتهاد الفقهي )ص وقاعدة ل مساغ للاجتهاد مع النص وعلاقتها بمحل ال

(، والممتع في 271 -270 /8(، والبحر المحيط )126 -125 /16انظر: الحاوي الكبير )( 1)
فما بعدها(،  51، وانظر: ص 48 -47(، والجتهاد في مورد النص )340 -339القواعد الفقهية )

 (.110، 86 -75وقاعدة ل مساغ للاجتهاد مع النص وعلاقتها بمحل الجتهاد الفقهي )ص 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) الله تعالى: مما يدل على هذه القاعدة من القرآن قول( 2)

ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ک ک )، [36]الأحزاب:پ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

(، 199 /2انظر، الستشهاد بهذه الآيات وغيرها: إعلام الموقعين ) [1]الُحجُرات:  پ ں ں
من استبانت  أجمع الناس على أنَّ ":  قال الشافعيقل بعض العلماء الإجماع على هذه القاعدة، وقد ن

"، نقله ابن القيم في إعلام الموقعين لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس  له سنة عن رسول الله
النص   (، ففيها نصوص مقاربة، ولم أجد425، و 453ص )الرسالة للشافعي (، وانظر: 201 /2)

ل خلاف في : "الذي نقله ابن القيم فيما وقفت عليه من كتب الشافعي، وقال الجصَّاص الحنفي 
فصل في تحريم الإفتاء : "(، وقال ابن القيم 38 /4" الفصول في الأصول )سقوط الجتهاد مع النص

ر إجماع ك  وذ  ص، والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الجتهاد والتقليد عند ظهور الن
 (.199 /2"، إعلام الموقعين )العلماء على ذلك
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فنزل ، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، والذي بعثك بالحق إني لصادق: فقال هلال
 ی ) :فقرأ حتى بلغ ،[6]النور:   پھ ے ے) :جبريل وأنزل عليه

، فأرسل إليها فانصرف النب  ،[9]النور:   پی ی ئج ئح
فهل منكما ، الله يعلم أن أحدكما كاذب إنَّ »: يقول ،والنب ، فجاء هلال فشهد

قال ، إنها موجبة: وقالوا، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، ثم قامت فشهدت« تائب
أفضح قومي سائر ل : ثم قالت، حتى ظننا أنها ترجع، فتلكأت ونكصت: ابن عباس

سابغ ، فإن جاءت به أكحل العينين، أبصروها»: فقال النب ، فمضت، اليوم
: فقال النب ، كفجاءت به كذل، «بن سحماءفهو لشريك ،  الساقينلج  دَ خَ ، الأليتين

 .«لكان لي ولها شأن؛ لولا ما مضى من كتاب الله»
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :اعدةوجه دلالة الحديث على الق

الدال على أنها  مع ظهور الشبه، هذه المرأة  علىدِ  إقامة الح امتنع عن  النب   أنَّ 
من إقامة الحد عليها لما ذكر من كون الله قد نصَّ على حكم  وإنما امتنع النب ، زانية

 .وأنها إذا ل عنت فإن الحد يدُرأ عنها، اللعان
، «مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأنلول ما »: قال النب ": قال ابن القيم 

ئا ئە ئە ئو ): بكتاب الله قوله تعالى -والله ورسوله أعلم-يريد 

أنه كان يحدها  -والله أعلم-ويريد بالشأن ، [8: ]النور پئو ئۇ ئۇ ئۆ
وأسقط كل قول ، ولكن كتاب الله فصل الحكومة، لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به

 .(1)"ه موقعولم يبق للاجتهاد بعد، وراءه
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

                                  
 (.200 /2( إعلام الموقعين )1)
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 .اعدة دللة صريحةالحديث على فرع من فروع هذا القيدل 
 :الحديث الثاني

، أو خمس، لأربع مضين من ذي الحجة قدم رسول الله : أنها قالت، عن عائشة 
ما  و  أ»: قال، أدخله الله النار؟ يا رسول الله، من أغضبك: فدخل علي وهو غضبان فقلت

ولو أني استقبلت من أمري ما  ،؟فإذا هم يترددون، شعرت  أني أمرت الناس بأمر
 .«وال  كما حَ   ثم أحل  ، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، استدبرت

 :تخريج الحديث
 .(1)رواه مسلم
مع أصحابه فخرجنا  خرج رسول الله : قال،  عن البراء، (2)النسائي وجاء عند

فإني ، من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة»: فلما دنونا من مكة قال، وأحرمنا بالحج، معه
، حرمنا بالحجحين لم يكن بيننا وبينه إل كذا وقد أ: فقالوا« لول أن معي هديا لأحللت

ثم ، فردوا عليه القول فغضب: قال« انظروا ما آمركم به فافعلوا»: قال؟ فكيف نجعلها عمرة
من أغضبك أغضبه : فرأت الغضب في وجهه فقالت، انطلق حتى دخل على عائشة غضبانا

 .«وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فل أتبع»: الله قال
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

غضب عندما أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحللوا بعد إنهائهم   النبَّ  أنَّ 
فاجتهدوا في ذلك وخالفوا أمر ، لم يحلَّ  لأنهم رأوه ،  ومع ذلك لم يعملوا بأمره، العمرة

                                  
باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز صحيح مسلم، كتاب الحج، ( 1)

 (.1211، رقم 879 /2) إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه
، رقم 82 /9) ما يقول إذا رأى الغضب في وجههن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، السن (2)

قال: حدثنا أبو  أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش(، قال: 9946
(، 526 -525 /3مجمع الزوائد ) ، به مرفوعًا، ورجاله رجال الصحيح، كما في إسحاق، عن البراء
 ، مدلس ولم يصر حِ بالسماع.-وهو السبيعي-إل أنَّ أبا إسحاق 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
871 

، «وما لي ل أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع»: وقال ، من ذلك فعضب  النب 
 .الجتهاد المصادم للنصعلى أنه ل يجوز  دلَّ ف

فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه وقد  أما غضبه ": قال النووي 
قال الله تعالى فلا وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فغضب صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من انتهاك حرمة 

لشرع والحزن عليهم في نقص إيمانهم بتوقفهم وفيه دللة لستحباب الغضب عند انتهاك ا
 .(1)"حرمة الدين وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع والله أعلم

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .دللة صريحة، اعدةيدل الحديث على الق

                                  
 (.155 /8شرح صحيح مسلم ) (1)
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثاني  .(1)"الاجتهاد لا ينقض بمثله": عدةعلى قا الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

وقعت  ثم، هوعمل باجتهاد، أو المكلَّف في مسألة معنية، أو القاضي، إذا اجتهد العالم
 ضنقَ فلا يُ ، اسابقً  له فظهر له غير ما ظَهَر، ة أخرىاجتهد مر  ف، للأولى مسألة أخرى مشابهة

وسواءً أكان الجتهاد الثاني من المجتهد الأول أو من ، ولالأ على الجتهاد  الذي بُنيَ العملُ 
 .(2)مجتهد آخر

أنَّ الحكم السابق المبني على ، من كون الجتهاد الأول ل ينُقَض بالثاني والمقصود
 .(3)فإنه يجب العمل بالجتهاد الثاني، يستقبل من الزمانوأما فيما ، الجتهاد الأول ل يُـغَيرَّ 

 :(4)على القاعدة الدَّالةّ الأحاديث: اثاني  

                                  
(، وانظر: المجموع المذهب 16(، المادة )34 /1مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام ) (1)
(، والأشباه والنظائر 93 /1ه"، والمنثور )(، وقد جاءت فيه بلفظ: "ل ينقض الجتهاد بمثل156 /2)

(، وقد جاءت القاعدة في هذه الكتب 115(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 201للسيوطي )ص 
( 60إيضاح المسالك )ص  في الونشريسي هاوصاغالثلاثة بلفظ: "الجتهاد، ل ينقض بالجتهاد"، 

وللمالكية في نقض ": (372 /2)في قواعده   وقال المقري"، الظن هل ينقض بالظن أم ل؟"بلفظ: 
 ."كالجتهاد بالجتهاد  ،الظن بالظن قولن

(، والقواعد الكلية 384(، والوجيز للبورنو )ص 34 /1انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )( 2)
فقهية (، والقواعد ال341(، والممتع في القواعد الفقهية )ص 367والضوابط الفقهية لمحمد شبير )ص 

 (.440للندوي )ص 

(، والوجيز للبورنو 205والأشباه والنظائر للسيوطي )ص (، 95 -94 /1المنثور للزركشي )انظر: ( 3)
 (.61 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير(، و 385 -384)ص 

داب (، وآ203 /4نقل بعض العلماء التفاق على هذه القاعدة، انظر: الإحكام للآمدي ) (4)
(، ونهاية 161 /2(، والمجموع المذهب )370 -369 /1(، وفتاوى السبكي )36الفتوى للنووي )ص 

(، 201(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 93 /1(، والمنثور للزركشي )402السول للإسنوي )ص 
لعلماء، ، بينما نسب بعضهم القول بهذه القاعدة، إلى جمهور ا(115)ص والأشباه والنظائر لبن نجيم 

= 
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 :الحديث الأول
وأشكلت  فتغيمت السماء»، في سفر كنا مع النب  :  قال،  بن ربيعة عامرعن 

، «ن قد صلينا لغير القبلةالشمس إذا نحفلما طلعت ، (1)وأعْلَمْنا، فصلينا، علينا القبلة
 .[115: ]البقرة  پڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ): فأنزل الله، فذكرنا ذلك للنب 

في سفر في ليلة  كنا مع النب :  قال عامر : الترمذي لفظو ، ا لفظ ابن ماجههذ
رنا ذلك للنب فلما أصبحنا ذك، فصلى كل رجل منا على حياله، فلم ندر أين القبلة، مظلمة
، [115: ]البقرة  پڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ): فنزل. 

 :تخريج الحديث
بأسانيدهم عن ، (6)والدارقطني، (5)والطبراني، (4)والبزار، (3)وابن ماجه، (2)رواه الترمذي

 عن أبيه، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عاصم بن عبيد الله، أشعث بن سعيد السمان
 ،كنا مع رسول الله:  قال  ،فذكره. 

                                  
ومنهم الئمة الأربعة، وعلى هذا ل تكون القاعدة مجمعًا عليها، وقد صاغ الونشريسي القاعدة 

انظر: إيضاح المسالك )ص الظن هل ينقض بالظن أم ل"، بالستفهام، الدال  على الخلاف، فقال: "
 (.67، 65 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير(، و 60

، انظر: لنعلم أن قد أصبنا أو أخطأنا ؛نا العلامة على الجهة التي صلينا إليهاعْ ضَ وَ  ا: أيأعْلَمْن (1)
 (.319 /1حاشية السندي على سنن ابن ماجه )

(، 345، رقم 176 /2) باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيمالجامع، كتاب الصلاة، ( 2)
 (.2957رقم ، 205 /5وكتاب التفسير، باب سورة البقرة )

 (.1020، رقم 326 /1) باب من يصلي لغير القبلة وهو ل يعلمالسنن، كتاب إقامة الصلاة، ( 3)

 (.3812، رقم 269 -268 /9البحر الزخار ) (4)

 (.460، رقم 146 -145 /1المعجم الأوسط )( 5)

، رقم 9 -7 /2) باب الجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلكالسنن، كتاب الصلاة، ( 6)
1065- 1067.) 
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 :فيه ضعيفان، اوهذا الإسناد ضعيف أو ضعيف جدً 
 .أشعث بن سعيد السمان: الأول

ل نعرفه إل من حديث أشعث ، هذا حديث ليس إسناده بذاك":  قال الترمذي
 .(1)"يضعف في الحديث وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان، السمان

هذا حديث غريب ل نعرفه إل من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن ": وقال 
 .(2)"وأشعث يضعف في الحديث، عاصم بن عبيد الله

 يرو هذا الحديث عن عاصم بن عبيد الله إل أبو الربيع "لم: وقال الطبراني 
 .(3)"السمان

 .ينفرد بهذا الحديث لم، أبا الربيع السمان أنَّ لكن سيأتي 
 .(4)ضعيف، بن عمر بن الخطاب العدوي المدني عاصم بن عبيد الله بن عاصم: الثاني

حدثنا : قال، (5)أبو داود الطيالسي رواه فقد، وقد توبع أشعث في هذا الحديث
 .به نحوه، حدثنا عاصم بن عبيد الله: قال، وعمر بن قيس، الأشعث بن سعيد أبو الربيع

 :قال العقيلي ، سبق أنه متروكوقد ، هو الأسدي الملقب بسندل، وعمر بن قيس
 .(6)"فليس يروى متنه من وجه يثبت ،أما حديث عامر بن ربيعة"

وواثلة بن ، معاذو ، جابر فقد جاء نحوه من حديث، الحديثلهذا قد ورد ما يشهد و 
 :وجاء من مرسل عطاء، وابن عباس ، الأسقع

                                  
 (.176 /2الجامع )( 1)

 (.205 /5المصدر السابق )( 2)

 (.146 /1المعجم الأوسط )( 3)

 (.3065، رقم 229 -228التقريب )( 4)

(، ومن طريقه رواه، البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، 1241، رقم 462 /2المسند )( 5)
 (.11 /2) باب استبيان الخطإ بعد الجتهاد

 (.42 /1الضعفاء )( 6)
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 : جابر بن عبد اللهحديث : الأول
 :ثلاث طرقوورد عنه ب، رواه عن جابر عطاء بن أبي رباح

 :الطريق الأولى
د بن عبيد الله بن أحم عن بإسنادهما، (2)والبيهقي -واللفظ له-، (1)الدارقطني أخرجها

أبي  عن عطاء بن، زميثنا عبد الملك العر : كتاب أبيوجدت في  : قال، الحسن العنبري
فأصابتنا ظلمة فلم ، كنت فيها  بعث رسول الله ": قال،  عن جابر بن عبد الله، رباح

، خطا قد عرفنا القبلة هي هاهنا قبل الشمال فصلوا وخطوا: فقالت طائفة منا، تعرف القبلة
مس فلما أصبحوا وطلعت الش، قبلة هاهنا قبل الجنوب وخطوا خطاال: وقال بعضنا

عن ذلك فسكت   سألنا النب فلما قفلنا من سفرنا، حت تلك الخطوط لغير القبلةأصب
: ]البقرة  پگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): أنزل الله و 

 ."أي حيث كنتم [115
 :علتان الإسناد وفي هذا

وذكر ابن القطان أنه ، (3) الثقاتذكره ابن حبان في، أحمد بن عبيد الله العنبري: الأولى
روى عن ابن عُيَينة وعنه : فقال، كَره ابن حِبَّان في الثقات"ذ : وقال ابن حجر ، (4)مجهول

وابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من ل ، لم تثبت عدالته، ابن الباغندي
، (5)" القاضي المشهوروهو ولد ع ب يد الله، وهذا الرجل بصري شهير، يطلعون على حاله

 .(6)"ليس بالمشهور": وقال الألباني

                                  
 (.1062، رقم 6 /2) باب الجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلكالسنن، كتاب الصلاة، ( 1)

 (.11 /2) باب استبيان الخطإ بعد الجتهادالسنن الكبرى، كتاب الصلاة، ( 2)

 (.12118، رقم 31 /8الثقات )( 3)

 (.624، رقم 533 /1يزان )(، وانظر: لسان الم359 /3بيان الوهم والإيهام )( 4)

 (.624، رقم 533 /1لسان الميزان )( 5)

 (.324 /1إرواء الغليل )( 6)
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دة وقد سبق أن المروي بها فإنه روى عنه بالوجا، النقطاع بين أحمد وأبيه: الثانية
 .منقطع

عاصم بن  وذلك لأنَّ ؛ قويا اصحيحً  ال نعلم لهذا الحديث إسنادً ": قال البيهقي 
كلهم ،  (1)ومحمد بن سالم الكوفي، د الله العرزميمحمد بن عبيو ، يعبيد الله بن عمر العمر 

 .(2)"لما فيه من الوجادة وغيرها، غير واضح يوالطريق إلى عبد الملك العرزم، ضعفاء
علته النقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله بن ...  "هذا حديث: وقال ابن القطان 

 .(3)"والجهل بحال أحمد المذكور، وأبيه، الحسن العنبري
 :ريق الثانيةالط

، (7)والبيهقي، (6)والحاكم، -واللفظ له-، (5)الدارقطنيو ، (4)رواها الحارث بن أبي أسامة
، عن عطاء، عن محمد بن سالم، سطينا محمد بن يزيد الوا، داود بن عمرو بأسانيدهم عن

في مسير أو سفر فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا  كنا مع رسول الله :  قال،  ابرعن ج
رنا فذك، القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنافي 

 .«قد أجزأت صلاتكم»: وقال، ادةفلم يأمرنا بالإع  ذلك للنب
عن ، عن محمد بن يزيد: وقال غيره، كذا قال عن محمد بن سالم": قال الدارقطني 

محمد : يعني، "هما ضعيفان": وقوله، "وهما ضعيفان، عن عطاء بيد الله العرزميمحمد بن ع

                                  
 ستأتي رواية محمد العرزمي، ومحمد بن سالم، قريبًا. (1)

 (.12 /2السنن الكبرى )( 2)

 (.624، رقم 533 /1(، وانظر: لسان الميزان )359 /3بيان الوهم والإيهام )( 3)

 (.136، رقم 258 /1بغية الباحث )( 4)

 (.1064، رقم 7 /2) باب الجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلكالسنن، كتاب الصلاة، ( 5)

 (.206 /1المستدرك، كتاب الصلاة )( 6)

 (.10 /2ي )باب الختلاف فى القبلة عند التحر السنن الكبرى، كتاب الصلاة، ( 7)
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 .(1)محمد بن عبيد الله العرزميو ، بن سالم
فإني ل أعرفه ، هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم": وقال الحاكم 

وقال ، (2)"الت كتاب الشيخين فلم يخرجا في هذا الباب شيئً وقد تأم، بعدالة ول جرح
 .(3)"واه، أبو سهل هو": -على قوله محمد بن سالم امعلقً - الذهب 

 :الطريق الثالثة
عن محمد بن عبيد الله عن عطاء  يمد بن يزيد الواسطبإسناده عن مح، (4)رواها البيهقي

 .هفذكر نحو ،  بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله
وقد سبق في غير ، محمد بن عبيد الله وهو العرزمي: فيه اوهذا الإسناد ضعيف جدً 

 .موضع أنه متروك
محمد بن عبيد الله عن عطاء بن الحارث بن نبهان عن عن ، (5)ابن وهب اأيضً  رواهاو 

 .فذكر نحوه غيم صلينا ليلة في: قال،  رباح عن جابر بن عبد الله أبي
 .اأيضً ، (6)أبو محمد البصري متروك الجرَمي الحارث بن نبهان، وهوو 

 :حديث معاذ : الثاني
نا : قال، هشام بن سلام البصري نا حدثنا أحمد بن رشدين قال: قال، (7)رواه الطبراني

 عن أبيه، اهيم بن أبي عبلةعن إبر ، نا إسماعيل بن عبد الله السكوني: أبو داود الطيالسي قال

                                  
 انظر: المصدر السابق، نفس الموضع.( 1)

 (.206 /1ستدرك )الم( 2)

 (.206 /1تلخيص المستدرك )( 3)

 (.10 /2ي )باب الختلاف فى القبلة عند التحر السنن الكبرى، كتاب الصلاة، ( 4)

باب (، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، 453، رقم 262الجامع )ص ( 5)
 (.11 /2) استبيان الخطإ بعد الجتهاد

 (.1051، رقم 88 التقريب )ص (6)

 (.51، رقم 52 /1(، ومسند الشاميين )246، رقم 85 -84 /1المعجم الأوسط )( 7)
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، في سفر إلى غير القبلة، في يوم غيم ا مع رسول الله صلين: قال،  عن معاذ بن جبل
: فقال، صلينا إلى غير القبلة، يا رسول الله: فقلنا، تجلت الشمس، فلما قضى الصلاة وسلم

 .«قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل»
، الله لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي عبلة إل إسماعيل بن عبد": قال الطبراني 

 .(1)"هشام بن سلام: تفرد به، ول عن إسماعيل إل أبو داود
 .(2)"هذا حديث منكر": قال أبو داود الطيالسي

 :في إسناد هذا الحديثو 
، المصري الحمصي أحمد بن محمد بن رشدينوهو ، أحمد بن رشدين شيخ الطبراني -1
 .(3)ماءبعض العل واتهمه، ضعيف
 .لم أجد من تكلم فيه، إسماعيل بن عبد الله السكوني -2
ولم يذكر ، (4)ذكره ابن أبي حاتم، شمر بن يقظان أبو عبلة الشاميوهو ، وأبو عبله -3

كر وقد ذ - قال الصنعاني ، (5)ذكره ابن حبان في الثقاتو ، ول تعديلًا  افيه جرحً 
 .(6)"وقد وثقه ابن حبان، لةبعوفيه أبو ": -الحديث

 :حديث واثلة بن الأسقع : الثالث
ثنا ، ثنا أحمد بن يونس بن نافع التيمي، سليمان بن سلمةبإسناده عن ، (7)رواه تمام

                                  
 (.85 /1المعجم الأوسط )( 1)

 (.133، رقم 39فتح الباب في الكنى والألقاب لبن منده )ص  (2)

 (.740، رقم 594 /1انظر: لسان الميزان ) (3)

 (.1639، رقم 376 /4الجرح والتعديل ) (4)

 (.3381، رقم 367 /4الثقات ) (5)

( ولكنَّ ابن حبان لم يصر حِ بتوثيقه، وإنما ذكر اسمه في الثقات فقط، وبين 86 /2سبل السلام ) (6)
 مجرد ذكره، والتصريح بتوثيقه، فرق.

 (.1228، رقم 94 /2الفوائد )( 7)
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خرجت مع قوم في »: قال، قععن واثلة بن الأس، ثنا مكحول، أيوب بن مُدْركِ الحنفي
فأخبروه ، فأتوا النب صلى الله عليه وسلم، فصلى كل قوم ناحية، فعميت عليهم القبلة، سفر

ڳ ڳ ڱ ڱ  ): فأنزل الله عز وجل على رسوله ، باختلافهم في القبلة

 .«يعني الدين [115: ]البقرة  پڱ
 :كذبمتهمان بال وياناأو موضوع فيه ر ، اوهذا الإسناد ضعيف جدً 

 .(1)متروك، أبو أيوب الحمصي، سليمان بن سلمة، وهو الخبائري: الأول
 .(2)هو متروك: وقال غيره، به ابن معينكذَّ ،  أيوب بن مُدْركِ الحنفي: الثاني

 :س حديث ابن عبا: رابعال
رسول  نَّ أ:  عن ابن عباس، عن أبي صالح، الكلببإسناده عن ، (3)رواه ابن مردويه

ثم استبان لهم ، قبلةفصلوا لغير ال، فلم يهتدوا إلى القبلة، بعث سرية فأخذتهم ضبابة الله 
فأنزل الله ، حدثوه  إلى رسول اللهفلما جاؤوا ، الشمس أنهم صلوا لغير القبلة بعد طلوع

  پگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): هذه الآية، جلعز و 

 .(4)متهم بالكذب ،محمد بن السائبوهو  ،الكلب هوفي إسناد، "[115: ]البقرة
 :مرسل عطاء: الخامس

عن ، ثني حجاجحد: قال، إسماعيل بن عياشقال حدثنا ، (5)رواه سعيد بن منصور
 ثم أتوا رسول الله، فصلى كل إنسان منهم إلى ناحية، أن قوما عميت عليهم القبلة، عطاء
 ،پڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): فأنزل الله على رسوله، فذكروا ذلك له  

                                  
 (.3472، رقم 209 /2انظر: ميزان العتدال )( 1)

 (.1100، رقم 293 /1) انظر: المصدر السابق( 2)

 (.394 /1في تفسيره ) ذكر روايته له، ابنُ كثير  (3)

 (.5901، رقم 415التقريب )ص ( 4)

 (.210، رقم 601 /2سنن، كتاب التفسير، باب تفسير سورة البقرة )( ال5)
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 .[115: ]البقرة
ولم ، وقد سبق أنه كثير الخطأ والتدليس ةاحجاج بن أرطلأنَّ فيه ، ضعيف وهذا المرسل
 كما سبق،  ،في غير الشاميين ضعيف، إسماعيل بن عياش: الراوي عنهو ، يصرح بالسماع

 .وحجاج كوفي
 :خلصة الحكم على الحديث

بعد -حيث قال ، وضعفه البيهقي، كما سبق،  والعقيلي، ف هذا الحديث الترمذيضعَّ 
 وقد روينا عن ابن عباس، حديث ضعيف لم يثبت فيه إسناد": -ذكره لحديث جابر 

  َّثم نسخت حين حولت القبلة إلى ، هذه الآية نزلت في فرض الصلاة إلى بيت المقدس أن
وهو ، يصلي كان رسول الله ": قال  عن ابن عمر، وروينا عن سعيد بن جبير الكعبة

ڳ ڳ ) :وفيه نزلت: مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال

وهو أصح ما ...  ،حرواه مسلم في الصحي...  ،"[115البقرة: ]  پڱ ڱ ڱ
 .(1)"والله أعلم، نزول هذه الآية، روي في

بعد ذكر حديث -  قال ابن كثير، ولكن قد قوَّى الحديث جماعة آخرون من العلماء
ولعله يشد بعضها ، وهذه الأسانيد فيها ضعف": -وشواهده، عامر بن ربيعة 

بل هو ،  لتقويه بحديث معاذ، ةيَّ رِ الأظهر العمل بخبر السَّ ": نعاني وقال الص، (2)"ابعضً 
 .حديث عامر بن ربيعة  ةيَّ رِ السَّ يعني بحديث و ، (3)"حجة وحده

وهذا الحديث وإن كان ": -ديث عامر بن ربيعة عند ذكره لح-  وقال الشوكاني
وهذه ": ثم قال، شواهدثم ذكر بعض ال، "فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه

                                  
 (.316 /2معرفة السنن والآثار ) (1)

 (.394 /1تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.87 /2سبل السلام ) (3)
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 .(1)"الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها
 .هذا الحديث، (2) ن الألبانيحسَّ و 

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
لم ينقض اجتهادهم الأول ولم يأمرهم بالإعادة مع تيقنهم الخطأ فيما سبق من   أنه
 .(3)أولىفعدم النقض بالجتهاد المؤدي إلى الظن ، اجتهاد

ولو اشتبهت القبلة فاجتهد رجل ثم ": -وهو يذكر فروع القاعدة-، الزركشي قال 
، ى أربع ركعات لأربع جهات بالجتهادول قضاء حتى لو صلَّ ، تغير اجتهاده عمل بالثاني

 .(4)"فلا قضاء
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

 .يحةيدل الحديث على فرع من فروع هذا القاعدة دللة صر 
 :الحديث الثاني

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم »: قال أنه سمع رسول الله ،  عن عمرو بن العاص
 .«فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ، فله أجران، أصاب

 :تخريج الحديث
 .(1)ومسلم، (5)رواه البخاري

                                  
 (.194 -193 /2نيل الأوطار ) (1)

 (.291، رقم 323 /1إرواء الغليل ) (2)

(، وانظر: الجتهاد ل ينقض بالجتهاد 63 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (3)
 (.44(، بحث محكَّم نشُر في مجلة العدل، العدد )29 -28دراسة تأصيلية وتطبيقية )

(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 202وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص  ،(1/94( المنثور )4)
115.) 

 باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأالجامع الصحيح، كتاب العتصام بالكتاب والسنة، ( 5)
 (.7352، رقم 108 /9)
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 :لة الحديث على القاعدةوجه دلا
العلم بمن أصاب أو و ، شرع الجتهاد ورتب عليه الثواب في الخطأ والصواب أنه 

إذ لو كان في مقدوره لكان أولى ، (2)أخطأ من المجتهدين ليس في مقدور أحد منهم
كانت ،  ولما كان المجتهدون ل يعرفون المخطئ من المصيب منهم، بالجتهاد من غيره

لحتمال ، ض بعضها ببعضنقَ ولما كانت سواء لم يجز أن يُ ، سواء من جهة النظر اجتهاداتهم
 .(3)أن يكون المنقوض أقوى من الناقض

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .مستنبطةالقاعدة دللة يدل الحديث على 

 :تنبيه
أو ، نّة  من كتاب  أو س اصريح   الاجتهاد  ي نقض  إذا خالف نص  أنَّ ا: مفهوم القاعدة

 .اثابت   اصريح   اخالف إجماع  
فإن  ، ثم قال له قد رجعت عن فتواي، بفتوى فإذا أفتى الفقيه رجلًا ": قال الخطيب 

وإن كان رجوع المفتي عن فتواه بعد ...  عنها كفَّ ،  كان ذلك قبل أن يعمل المستفتي بها
ص كتاب أو سنة أو خالف نفإن كان قد بان للمفتي أنه ، عمل المستفتي بها نظر في ذلك

وإن كان رجوع ...  ولزم المفتي تعريف المستفتي ذلك، إجماع وجب نقض العمل بها وإبطاله
، المفتي عن قوله الأول من جهة اجتهاد هو أقوى أو قياس هو أولى لم ينقض العمل المتقدم

                                  
، 1342 /3) أخطأباب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، أو صحيح مسلم، كتاب الأقضية، ( 1)

 (.1716رقم 
هذا فيما إذا لم يخالف المجتهد النص أو الإجماع، فإذا خالفهما مجتهد فهو المخطئ، ولكن هذا ( 2)

ليس داخلًا في قاعدتنا، لأنَّ محل القاعدة هو الجتهادات التي ل تعارض النصوص، والإجماعات، 
 (.82(، حاشية رقم )97انظر: نظرية التقعيد الفقهي )ص 

 (.214-213(، والقواعد الفقهية للباحسين )ص 97انظر: نظرية التقعيد الفقهي )ص ( 3)
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 .(1)"الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادلأن 
وينقض ، مثله فإنه ليس بأولى من الآخرالمراد ل ينقض باجتهاد ": وقال الزركشي 

 باجتهاد أجلى وأوضح منه ومن طريق أولى أن يتيقن الخطأ أو لا كما في القبلة
 .(2)"والأواني

، وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه": -عن السبكي ناقلًا - السيوطي  وقال
وقد يكون الخطأ ، مما تقدم اأو شيئً  ابكونه خالف نصً  ،والخطأ قد يكون في نفس الحكم

، ل في الحكم السببفيكون الخطأ في ، كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه  ،السببفي 
وفي هذه الثلاثة ينقض ، كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها  ،وقد يكون الخطأ في الطريق
بعد  كقيام بينة:  بل حصل مجرد التعارض، فلو لم يتعين الخطأ، الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه

أنه ل : والذي يترجح، فلا نقل في المسألة، الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها
 .(3)"لعدم تبين الخطأ، ينقض

                                  
 (.426 -423 /2الفقيه والمتفقه )( 1)

 (.97 -96 /1المنثور ) (2)

( فأصل هذا الكلام فيه، 437 -435 /2)فتاوى السبكي (، وانظر: 208ص ) والنظائر شباهالأ (3)
 تلخيصًا حسنًا. كلام السبكي   لخَّص السيوطي  دوق
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الةّالأحاديث  -:المطلب الثالث  .(1)"؟"هل كل مجتهد مصيب: على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  

، اجتهادُه إلى حكم ما واحد ى كلَّ فأدَّ ، أو أكثر، فاجتهد عالمان، إذا حصلت واقعة
أو المصيب ؟ ، لحقيقة حكم الله في هذه المسألة أو الواقعة مصيب فهل كل مجتهد منهم

 :على قولين اختلف العلماء في هذا؟ مجتهد واحد فقط
وهذا هو المشهور عن ، أن المصيب للحق من المجتهدين واحد فقط: القول الأول

 .(3)عامة السلف والفقهاءل  سلامونسبه شيخ الإ، (2)الأئمة الأربعة
، (4)وأكثر المتكلمين، وهو قول المعتزلة، أن كل مجتهد مصيب للحق: القول الثاني

 .ولكن المشهور عنهم هو الأول، (5)ونسبه بعضهم للأئمة الأربعة
 :في هذه القاعدة تحرير محل النزاع

 .في قول شاذ إل، في ذلك ولم يختلف المسلمون، لعقائد المصيب فيها واحدا  -1
 الفروع ومسائل الجتهاد إن كل مجتهد مصيب إل في: ل نقولو ": قال ابن بطال 

وأما القول بوجوب الصلوات الخمس والصيام والحج وكل ، فيها التقليد يلتي يجوز للعاما

                                  
هل كل (، وقد وقعت عندهما بلفظ: "282 /8(، والبحر المحيط للزركشي )66 /5الموافقات ) (1)

مجتهد  هل كلُّ ( بلفظ: "283 /8"، وفي البحر المحيط للزركشي )مجتهد مصيب، أم المصيب واحد؟
ب، أو المصيب كل مجتهد في الفروع الظنية مصي(: "63ص )إيضاح المسالك "، وفي مصيب أم ل؟
 ."واحد ل بعينه؟

(، 340 -339 /3(، والتلخيص لإمام الحرمين )1547، 1542 /5انظر: العدة لأبي يعلى )( 2)
 (.283 /8(، والبحر المحيط )259 /3(، والإبهاج )3847 /8ونهاية الوصول )

 (.268 /20(، ومجموع الفتاوى )96 /6الفتاوى الكبرى )( 3)

(، 34 /6(، والمحصول )1549 /5(، والعدة لأبي يعلى )370 /2ول الفقه )انظر: المعتمد في أص( 4)
 (.3846 /8ونهاية الوصول )

 (.320 /13(، وفتح الباري )3847 /8انظر: نهاية الوصول )( 5)
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فرض يثبت العمل به بالتواتر والتفاق فأصل من أصول الدين الذى يحرم خلافه كالتوحيد 
 .(1)"ما يتصل بهاوالنبوة و 
 .أو الإجماع فهذا المصيب فيه من وافق النصَّ ، ما ورد فيه نص أو إجماع -2

حيث ل  باتفاق منهمأن القائلين بهذه المقالة إنما يقولون بها ... ": قال ابن حزم 
من  على حسب اختلافهم في صفة ما يجب قبوله، يوجد نص من قرآن أو سنة صحيحة

في خلفها بل  د  اعندهم اجته اص قرآن أو سنة فل يسع أحد  وأما حيث يوجد ن، السنن
 .(2)"مخالفها عندهم مخطئهو 
فهذه الحق فيها ، على الواقع وتنزيل الأحكام والقضاء في الوقائع، تحقيق المناط -3

 .والآخر ظالم كاذب، إنما تكون لواحد مصيب، لأنَّ الأعيان والحقوق، واحد
وهو أن يحكم . حكم فأصاب وجه الحكم: أي ؛«فأصاب»: قوله":  قال القرطب

وأجر ، فهذا يكون له أجرٌ بحسب اجتهاده. بالحق لمستحقه في نفس الأمر عند الله تعالى
أن يجتهد في حجج : والخطأ الذي يناقض هذا هو، بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه

، فيقضي له، هلك بحسب ما سمع من كلامه وحجَّتوذ، أن الحق لأحدهما: فيظن، الخصمين
وهذا المعنى هو ، إذ ل إصابة؛ فهذا له أجر اجتهاده خاصَّة، وليس كذلك عند الله تعالى

بعض فأقضى له على فلعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من »: بقوله،  الذي أراده النب
وهذا في الحاكم بين ، «فاقضي له، أنَّه صادق: فأحسب»: وفي الأخرى، «حسب ما أسمع

لأن أحد الخصمين ، لأن هنالك حق ا معيَّنا عند الله تعالى تنازعه الخصمان؛ م واضحٌ الخصو 
ما تقاسما الصدق والكذب؛ مبطل قطعًا والحاكم إنما ، فمتى صدق أحدهما كذب الآجر، لأنهَّ
يختلف هنا في أنَّ  فل ينبغي أن: وعلى هذا، فقد يصيبه وقد يخطئه، عيين الحقيجتهد في ت

ا ينبغي أن يختصَّ الخلف بالمجتهد في ، وأنَّ الحق في طرف واحد، المصيب واحد   وإنمَّ
النوازل غير المنصوص  استخراج الأحكام من أدلَّة الشريعة بناء  على الخلف في أنَّ 

                                  
 (.384 -383 /10)البخاري  صحيح شرح (1)

 (.83 -82 /5)الإحكام  (2)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
886 

 .(1)"؟هل لله تعالى فيها أحكام معيَّنة أم لا؛ عليها
 :(2)على القاعدة الدَّالةّ الأحاديث: اثاني  
 :اتهد مصيب  مج ه ليس كلّ القائل بأنَّ ، القول الأولعلى  الةّالدَّ الأحاديث  -1
 :الأول ديثالح

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم »: قال أنه سمع رسول الله ،  عن عمرو بن العاص
 .«جرفله أ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ، فله أجران، أصاب

 تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :(3)وجه دلالة الحديث على هذا القول
والثاني اجتهد ، اجتهد وأصاب الحقَّ : الأول، قسمين، المجتهدين في الحكم جعل أنه 

أنه ليس  ، وهذا يدل دللة صريحة، اواحدً  اوجعل للأول أجرين وللثاني أجرً ، ولم يصب الحقَّ 
 .المجتهدين من يصيب الحقَّ ومنهم من ل يصيبهبل من ، للحق اكل مجتهد مصيبً 

ولو كان كل مجتهد ، امجتهد مصيبً  ليس كلُّ ]أنه[ : وفيه من العلم": قال الخطابي 
وهذا إنما هو ، مجتهد معذور ل غير هذا أن كلَّ  يوإنما يعط، كن لهذا التفسير معنىلم ي امصيبً 

التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول 
فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ ، للتأويل التي ل تحتمل الوجوه ول مدخل فيها

                                  
 (.320 /13) الباري فتح(، وانظر: 167 /5المفهم )( 1)

انظر: لأدلة القولين: الستدلل بالسنة على القواعد الأصولية من خلال أحاديث مشكاة ( 2)
(، واستدلل الأصوليين بالسنة في مسائل القياس والجتهاد والتقليد )ص 700 -691 /2المصابيح )

332- 354.) 

- 1051 /2اللمع ) (، وشرح1554 /5انظر لهذا الدليل والعتراضات عليه: العدة لأبي يعلى )( 3)
 -232 /2إرشاد الفحول )(، و 261 /3، والإبهاج )(3864 -4863 /8نهاية الوصول )(، و 1052

233). 
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 .(1)"اوكان حكمه في ذلك مردودً 
 .(2)"وفيه دليل على أن المجتهد بين الإصابة والخطأ": وقال الخطيب 
فدل على ما قلناه ، د يصيب تارة ويخطئالمجته "وهذا نص في أنَّ :  وقال الشيرازي

 .(3)وعندكم ما من مجتهد إل وهو يصيب"
وهو على قول تصويب ، "وهو صريح في أن المجتهد يخطئ ويصيب: وقال الهندي 

 .(4)الكل محال"
، وههنا دليل يرفع النزاع": -بعد ذكره للخلاف في القاعدة–  وقال الشوكاني

ومن ، وهو الحديث الثابت في الصحيح، ده ريب لمرتابويوضح الحق إيضاحا ل يبقى بع
فهذا ، «وإن اجتهد فأخطأ فله أجرا، فله أجران، أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب»: طرق

ويستحق ، مصيب: فيقال له، وأن بعض المجتهدين يوافقه، الحق واحد الحديث يفيدك أنَّ 
، امصيبً  الأجر ل يستلزم كونه واستحقاقه، ويقال له مخطئ، وبعض المجتهدين يخالفه، أجرين

، كل مجتهد مصيب:  فمن قال، وإطلاق اسم الخطأ عليه ل يستلزم أن ل يكون له أجر
، وخالف الصواب مخالفة ظاهرة، فقد أخطأ خطأ بينا، وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين

كل واحد منهم   ولو كان، امخطئً  اوقسمً ، امصيبً  اقسمً ، جعل المجتهدين قسمين النب  فإنَّ 
 .(5)"مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى

 .ضاتاوقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول بعدة اعتر 
 :الاعتراض الأول

لم يستفرغ الوسع في الذي = في الحديث ئالمراد بالمجتهد المخط يكون ه يحتمل أنَّ أن

                                  
 (.160 /4معالم السنن )( 1)

 (.117 /1)الفقيه والمتفقه  (2)

 (.1051 /2شرح اللمع )( 3)

 (.4863 /8نهاية الوصول )( 4)

 (.233 -232 /2)إرشاد الفحول  (5)
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وهذا ، بالتقصير لأجل جهلهطئ غير آثم فإنه مخ؛ عالم بالتقصير مع كونه غيرَ ، الدليل طلب
من كان كذلك  كلُّ و ، فيمن استفرغ وسعه في طلب الحكم النزاعف، غير داخل في محل النزاع

 .على أن من المجتهدين من هو مخطئ فيبقى الحديث ل يدل  ، فهو مصيب
 :بأمرين الاعتراض هذا والجواب عن 

، ف له عن ظاهره بغير صارفوصر ، هذا تخصيص للحديث بغير مخصص أنَّ : الأول
 وبهذا يصلح دليلًا ، مخطئ ومصيب وقد قُسم فيه المجتهدون إلى شامل لكل مجتهدالحديث ف

 .اعلى القول بأنه ليس كل مجتهد مصيبً 
أن هناك كرت في العتراض فقد ثبت  الصورة التي ذُ في تحقق الجتهاد نْ إأنه : الثاني

وإن لم تتحق الصورة المذكورة ولم توجد في ، بالمطلو  هو وهذا، من المجتهدين من يخطئ
 عن حمله على الجتهاد يصرفه فر من غير صا ايجوز حمل الحديث عليه فلا= الواقع

 .(1)العرفي واللغوي المعنى م علىالشرعي مقدَّ  المعنىف؛ المعروف الشرعي
 :الاعتراض الثاني

وهذا غير ، اأو إجماعً  ايخالف نصً اجتهاد من : وإن أخطأ فله أجر بقوله  المرادلعل 
، إجماع ول فيه فيما ل نصَّ  من اجتهد كلَّ   أنَّ  بقيف، داخل في قولنا كل مجتهد مصيب

 .(2)مجتهد مصيب فثبت أن كلَّ ، أنه أصاب  فيمن ذكر النبُّ  داخلٌ 
 :بأمور والجواب عن هذا الاعتراض

 .ث على عمومهوالواجب حمل الحدي، تخصيص للحديث بغير مخصص أنَّ هذا: الأول
ن غير مقتصر على من اجتهد فيما فيه نص يله أجر  أنَّ  أن الذي ذكر النب : الثاني
كذلك غير مقتصر على من خالف النص   فوجب أن يكون الذي له أجر واحد، أو إجماع

أو خالف غيرهما ، بل يشمل كل من اجتهد وأخطأ سواء خالف النص والإجماع، أو الإجماع
                                  

 (.261 /3، والإبهاج )(3864 -4863 /8نهاية الوصول )ا العتراض والجواب عليه: انظر لهذ( 1)

 /13(، وفتح الباري )14 /12(، وشرح صحيح مسلم للنووي )573 /5انظر: إكمال المعلم )( 2)
320.) 
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 .من أدلة الشرع
من خالف النص أو : أننا لو قلنا إن المراد بالمجتهد المخطئ في الحديث: لثالثا

 .(1)تعمد جر بل يكون آثما إنْ لما كان له أ، الإجماع
 :الاعتراض الثالث

 كان  لوإذ ؛ هذا على أنَّ كل مجتهد مصيب فدلَّ ، اجعل للمجتهد أجرً  أن الرسول 
 .(2)الما جعل له أجرً ، امخطئً  أحدهما

 :الاعتراض بأمرين اب عن هذاوالجو 
 ؟!.فكيف تقولون إنه مصيب اسماه مخطئً   أن النبَّ : الأول
بدليل أنه جعل ، وليس على إصابته، تعبه في الجتهاد على حصل له أن الأجر: الثاني

 .(3)أجرين ولو كانا مصيبين لجعل لكل واحد  منهما، أجرينوللآخر ، اأجرً  ينِ لأحد المجتهدَ 
، الحق واحد "فهذا الحديث يفيدك أنَّ : -وقد ذكر حديث الباب-  قال الشوكاني

، وبعض المجتهدين يخالفه، ويستحق أجرين، مصيب: فيقال له، وأن بعض المجتهدين يوافقه
وإطلق اسم الخطأ عليه لا ، مصيبا واستحقاقه الأجر ل يستلزم كونه، ويقال له مخطئ

 .(4)"يستلزم أن لا يكون له أجر
 :لة الحديث على هذا القولطريقة دلا

 .دللة صريحة، يدل الحديث على هذا القول
 :الثاني ديثالح

أوصاه في ، أو سرية، ر أميرا على جيشإذا أمَّ  كان رسول الله :  قال،  بريدةعن 

                                  
 (.1052- 1051 /2(، وشرح اللمع )1554 /5انظر لهذه الأجوبة: العدة لأبي يعلى )( 1)

 (.383 /10يح البخاري لبن بطال )انظر: شرح صح( 2)

 /12(، وشرح صحيح مسلم للنووي )573 /5انظر لهذا العتراض والجواب عليه: إكمال المعلم )( 3)
14.) 

 (.233 -232 /2)إرشاد الفحول  (4)
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وإذا حاصرت أهل »: وفي الحديث...  ،اومن معه من المسلمين خيرً ، خاصته بتقوى الله
ولكن أنزلهم على ، فلا تنزلهم على حكم الله، لى حكم اللهحصن فأرادوك أن تنزلهم ع

 .«أم ل، فإنك ل تدري أتصيب حكم الله فيهم، حكمك
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :لوجه دلالة الحديث على هذا القو 

 امعينً  افإنَّ فيه أن لله حكمً ، "فإنك ل تدري أتصيب حكم الله فيهم أم ل": قوله 
 .(2)فدلَّ على أنه ليس كل مجتهد يصيب حكم الله، قد يصيبه المجتهد وقد ل يصيبه

 المجتهد أن على والجماعة السنة لأهل دليل اللفظ هذا في":  السرخسي الحنفي قال
 امصيبً  مجتهد كل  كان  ولو، فيهم الله حكم ما تدرون ل فإنكم :قال فإنه، صيبيو  يخطئ
 .(3)محالة ل بالجتهاد فيهم الله حكم يعلم لكان

ن المصيب في إ: فيه حجَّة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول": وقال القرطب 
  الستدلل هو أنه هووج، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، مسائل الجتهاد واحد

ومن لم ، فمن وافقه فهو المصيب، ا في المجتهداتد نصَّ على أن لله تعالى حكمًا معيـَّنً ق
 .(4)"قه فهو مخطئفيوا

 وهو واحد المصيب بل امصيبً  مجتهد كل  ليس يقول لمن حجة فيه":  وقال النووي

                                  
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ( 1)

 (1731، رقم 1357 /3) هاالغزو وغير 
إجابة السائل )ص (، و 1556 -1555 /5انظر للاستدلل بهذا الدليل: العدة لأبي يعلى )( 2)

 .(233 /2إرشاد الفحول )(، و 393

 (.8 -7 /10) ( المبسوط3)
 (.516 /3المفهم ) (4)
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 .(1)"الأمر نفس في تعالى الله لحكم الموافق
 :وقد اعترض على هذا الاستدلال بأمور

 :تراض الأولالاع
أن ينزل ، أمر قائد السرية نه أنَّ هذا الحديث يدل على أن كل مجتهد مصيب لأ

للصحابي أن يجتهد   لما أجاز صواباً  ولو لم يكن حكم المجتهد، الكفار على حكمه
 .ل يأمر بالخطأ النب  إذْ ، ويحكم

 بما فيهم ااحكمو  ثم حكمكم على أنزلوهم: قال فقد: قيل فإنْ ":  قال السرخسي
 بالإنزال يأمر ل فإنه، حكمنا على بإنزالهم أمر لما للحق امصيبً  المجتهد يكن لم ولو، رأيتم
 .(2)"الصواب على بالإنزال يأمر وإنما الخطأ على

 :هذا الاعتراض الجواب عن
وبعد ذلك قد ، أن المجتهد مأمور بالجتهاد واستفراغ وسعه في البحث عن الصواب

ول يلزم أن يؤدي اجتهاده إلى الخطأ ، فهكذا هي طبيعة الجتهاد ،د يخطئيصيب وق
لأن الجتهاد ، بالخطأ فلا يلزم من إرشاد المجتهد إلى الجتهاد أن يكون فيه إذناً ، ادائمً 

فأمر ، وخطأ بعض المجتهدين أحيانا ل يجعلنا نمنع الجتهاد، يوافق الحق في كثير من الأحيان
أن مصلحته أكبر من الخطأ الذي يحصل أحيانا من بعض  بالجتهاد لأجل النب 

 .المجتهدين
 على ولكنه، محالة ل مخطئا يكون المجتهد نقول ل نحن نعم: قلنا": قال السرخسي 

 مصيبا يكون لأنه ل ذلك على بالإنزال مرأُ  فلهذا وسعه في بما آت وهو الإصابة من رجاء
 على نزلوا إذا الخلاف شبهة فيه يتمكن ل هأن ذلك وفائدة، محالة ل باجتهاده للحق

 أن باعتبار، تعالى الله حكم على نزلوا إذا ذلك ويتمكن، رأينا بما فيهم مناكَ وحَ ، مناكْ حُ 

                                  
 (.40 /12)لنووي ل صحيح مسلم شرح (1)
 (.8 /10) ( المبسوط2)
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 .(1)"اللفظ هذا فائدة فهذا، ويصيب يخطئ المجتهد
 :الاعتراض الثاني

حكم الله ثم  فلربما أنزلوهم على، حيث كان الوحي ينزل أنَّ ذلك كان في عهد النب 
فلا ، فقد أمن هذا الأمر وأما بعد موت النب ، نزل قرآن ينسخ ما حكم به الصحابي

يصح الستدلل بهذا الحديث لما بعد حياة النب 
(2). 

، واحد المصيب بل مصيبا مجتهد كل  ليس يقول لمن حجة فيه":  قال الإمام النووي
 مصيب مجتهد كل  بأنَّ  القائلون عنه يجيب وقد ،الأمر نفس في تعالى الله لحكم الموافق وهو
 النب   بعد منتف المعنى وهذا، حكمت ما بخلاف وحي يَّ عل ينزل أن تأمن ل أنك المراد بأن
"(3). 

 :الجواب عن هذا الاعتراض
ل يمنع من  هذا، حكم به الصحابي ينسخ الحكم الذي قرآن احتمال نزول: أولً 

، عوا عن الجتهاد في الوقائع ول من ممارسة بعض الشرائعفإنهم لم يكونوا يمتن، الحكم
فإذا نزل ، فقد كانوا يجتهدون ويعلمون بما هو مشروع، نزول ناسخ لهذا الحكم لحتمال

 .(4)وغير ذلك بدركما قد حصل في أسرى ،  ناسخ بعد ذلك عملوا به
فإنك ل تدري أتصيب حكم الله فيهم »: قولههي  التي ذكرها النب  العلةأن : اثانيً 

، ناسخ نزول قرآن من امنع الصحابي من الإنزال على حكم الله خوفً  إنَّ : فقولكم، «أم ل
 .في نفس النص   والأصل هو التعليل بما علل به النب ، علة أخرى تحتاج إلى دليلهذه 

 :الاعتراض الثالث
في حال كونهم غائبين عن النب ، على حكمهم إنما نهاهم عن إنزال الكفار أن النب 

                                  
 .(8 /10) ( المبسوط1)
 (.40 /12)(، وشرح صحيح مسلم للنووي 1555 /5انظر: العدة لأبي يعلى ) (2)
 (.40 /12)لنووي ل صحيح مسلم ( شرح3)
 .(1556 -1555 /5انظر: العدة لأبي يعلى ) (4)
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  ًأنزله على نبيه حال غيبتهم عنه  افقد يخالفوا حكم. 
، إلى أن كل مجتهد مصيب: والأصوليين، وقد ذهب قوم من الفقهاء": قال القرطب 

كان يوصي أمراءه بأن ل ينزلوا الكفار   أنه : إن معناه: بأن قالوا: وتأولوا هذا الحديث
فإنهم ل يدرون ، وعدم علمهم به، غيبة الأمراء عنهحكم ما أنزل الله على نبيه في حال على 

 .(1)"؟هل يصادفون حكم ما أنزل الله على نبيه أم ل؛ إذا فعلوا ذلك
 :الاعتراض الجواب عن هذا

 .هذا قريب من اعتراض النسخ السابق فيجاب عنه بما سبق
 .(2)"في هذا التأويل بُـعْدٌ وتعس فٌ ": حيث قال، بما قاله القرطب  يجاب عنه اوأيضً 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة، يدل الحديث على هذا القول

 :الثالث ديثالح
وإن ، إن الحلال بين»: يقول، سمعت رسول الله : قال،  عن النعمان بن بشير

، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، مشتبهات ل يعلمهن كثير من الناس وبينهما، الحرام بين
يوشك أن يرتع ، كالراعي يرعى حول الحمى،  ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وعرضه

إذا ، أل وإن في الجسد مضغة، أل وإن حمى الله محارمه، أل وإن لكل ملك حمى، فيه
 .«أل وهي القلب، فسد الجسد كله، وإذا فسدت، صلح الجسد كله، صلحت

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
، فيه أن هناك من ل يعلم حكم المشتبهات، «ل يعلمهن كثير من الناس» :قوله 

وجدت المشتبهات ولـَمَا ، لكان كل مجتهد يعلم حكم المشتبهات، اً ولو كان كل مجتهد مصيبً 
                                  

 (.516 /3المفهم ) (1)

 المصدر السابق، نفس الموضع. (2)
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يدل على أن ؛ من الناس ل يعلمها اوإخباره أن كثيرً ، للمشتبهات فإثبات النب ، أصلًا 
 .ومن لم يصبه فهو المخطئ، من أصابه فهو المصيب الله حكما معينً 

فلو لم يكن علينا إصابة الحق وكنا ل يلزمنا شيء إل الجتهاد ": قال ابن حزم 
ناس عالما بحكم تلك المشتبهات بل كانوا ناقلين بأقوالهم للحرام لكان كل أحد من ال، فقط

فصح لما ذكرنا  وهذا كفر وتكذيب للنب ، البين إلى التحليل وللحلال البين إلى التحريم
أن من لم يعلم تلك المشتبهات فقد جهلها ومن جهلها فقد أخطأها ولم يصب الحق فيها 

 .(1)"بيقين ل شك فيه مخطئفي الحلال أنه حرام  وصح أن القائل في الحرام أنه حلال أو
ومراده أنه يعلمها على ، غير هؤلء يعلمها على أنَّ   كلامه  دلَّ ": وقال ابن رجب 

وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب ، ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم
وغيره ،  واحد عند الله عند الله في مسائل الحلل والحرام المشتبهة المختلف فيها

وإن كان يعتقد فيها ، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، ليس بعالم بها
ومغفورا له خطؤه ، ويكون مأجورا على اجتهاده، اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا

 .(2)"لعدم اعتماده
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، ذا القوليدل الحديث على ه
 :الحديث الرابع

ولعلَّ بعضكم أن ، إنكم تختصمون إليَّ »: قال رسول الله : قالت،  عن أم سلمة
قطعت له من حق  فمن، مما أسمع منه فأقضي له على نحو   ، يكون ألحن بحجته من بعض

 .«فإنما أقطع له به قطعة من النار، فلا يأخذه، اأخيه شيئً 
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
                                  

 .(85 -84 /5)الإحكام  (1)

 .(203 /1جامع العلوم والحكم ) (2)
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
 الواقع خلاف ما حكم به يكونقد و ، الظاهرعلى  ناءً يحكم ب أثبت أنه أنَّ النب  

 ،(1)امصيبً  فليس كل مجتهد، ففي هذا إثبات أن المجتهد قد يخطئ. 
 به على من زعم أن كلَّ  د  فيرَُ ، وفيه أن المجتهد قد يخطئ": قال الحافظ ابن حجر 

 .(2)"مجتهد مصيب
بهذا ، عند رده على احتجاج من قال إن كل مجتهد مصيب- قال ابن حزم 

فعل ما أمر به من  وهذا ل حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن النب ": -الحديث
ول  وأخبر الناس أن ذلك ل يحل حراما ول يحرم حلالً ، ر من البينة أو اليمينالحكم الظاه

حكم أحد من الحكام حقا وإن كل ما خالفه حقا لكان  فلو كان، يحيل شيئا عن وجهه
الحق في واحد وأن ما خالفه خطأ وحكم  ولكان هذا بيان واضح في أن كم النب ذلك ح

يد هو غير وجوب كون ذلك المال ملكا على الحقيقة لزيد في الظاهر بأن المال لز  النب 
فهما شيئان متغايران وإذا كانا كذلك فمن الممكن أن يكون أحدهما حقا والآخر باطلا 
فبطل احتجاجهم بذلك في قول الحق في وجهين مختلفين بل قد أخبر عليه السلام أن الحق 

 .(3)"ي به لغير صاحبهأن حكمه ل يحيله عن وجهه ول يوجب إحلال المقض حق
فلعلَّ بعضكم أن »: بقوله،  وهذا المعنى هو الذي أراده النب... ": قال القرطب 

: فأحسب»: وفي الأخرى، «يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على حسب ما أسمع
لأن هنالك حق ا معيَّنا عند ؛ وهذا في الحاكم بين الخصوم واضحٌ ، «فاقضي له، أنَّه صادق

ما تقاسما الصدق والكذب؛ لأن أحد الخصمين مبطل قطعًا،  تعالى تنازعه الخصمانالله ، لأنهَّ
، فقد يصيبه وقد يخطئه، والحاكم إنما يجتهد في تعيين الحق، فمتى صدق أحدهما كذب الآجر

                                  
(، والستدلل بالسنة على القواعد 355 /2(، وروضة الناظر )71 /5: الإحكام لبن حزم )( انظر1)

 .(562ص )أدلة القواعد الأصولية (، و 696 /2الأصولية من خلال أحاديث مشكاة المصابيح )
 (.174 /13فتح الباري )( 2)

 (.75 -74 /5)الإحكام  (3)
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ا ، وأنَّ الحق في طرف واحد، فلا ينبغي أن يختلف هنا في أنَّ المصيب واحدٌ : وعلى هذا وإنمَّ
ي أن يختصَّ الخلاف بالمجتهد في استخراج الأحكام من أدلَّة الشريعة بناءً على الخلاف ينبغ

 .(1)"؟هل لله تعالى فيها أحكام معيَّنة أم ل؛ في أن النوازل غير المنصوص عليها
 :وقد اعترض على هذا الاستدلال

، ائععلى الوق في باب الأقضية وتطبيق الأحكام الشرعية وارد بأنَّ هذا الحديث
فهو ، و ما كان من باب إثبات حكم شرعيوالجتهاد الذي يتعلق به الخطأ والصواب ه

 .(2)الذي كلف المجتهد في التبصر به
 :وأجيب عن هذا الاعتراض

ولكن ل مانع من دخول ، للتصريح بها ن مسائل الخصومات داخلة في الحديثبأ
، ئل الجتهاد يدخل فيها الخطأعلى أن مسا كون الحديث دالً في، المسائل الأخرى كذلك

 .في مسائل الخصومات وغيرها اليس كل مجتهد مصيبً ف
محل النزاع إذ هو في  وحديث إذا اجتهد الحاكم في غير: اقالو ":  قال الصنعاني

المسائل التي يستنبط الحكم فيها من الإمارات الشرعية والخصومات ليست من ذلك إذ الحق 
ن فيها إصابته وخطأه وقد جعل الشارع أمارات وأدلة في فيها متعين في الخارج فيمك

الخصومات ليس على الحاكم إل العمل بها على العتبار الذي أمر به الشارع من عدالة 
فإنما أقطع له قطعة من »: في هذا المقام الشهود وغير ذلك مما هو معروف ولذا قال 

اشتمل على الخصومات لتصريحه هذا بأن الحديث ظاهر في الحاكم فيما  دَّ ور  ، «نار
الحاكم في الخصومات أو في : يعني، ولكن لا مانع من التعميم بل هو الظاهر، بلفظه

فإنما أقطع له »: وقوله ، مسائل الاجتهاد فيصلح دليل للمدعي وينتهض الاستدلال
ارع من إل بعد اعتبار ما جعله الش لأنه معلوم أنه ل يحكم ؛ دليل لنا، «قطعة من النار

                                  
 (.167 /5المفهم )( 1)

، واستدلل الأصوليين بالسنة في مسائل القياس والجتهاد (394جابة السائل )ص إ: ( انظر2)
 .(175 /13(، وفتح الباري )6 -5 /12(، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي )338والتقليد )ص 
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 وإن الأخذ له أخذ، الأمارات والأدلة ومع هذا فأخبر أنه قد يكون باطلا في نفس الأمر
 .(1)"قطعة من نار

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة، هذا القول فروع كثيرة من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الخامس

،  على حكم سعد بن معاذ لما نزلت بنو قريظة: قال، عن أبي سعيد الخدري 
قوموا »: فلما دنا قال رسول الله ، فجاء على حمار، وكان قريبا منه بعث رسول الله 

: قال، إن هؤلء نزلوا على حكمك: فقال له، فجلس إلى رسول الله ، فجاء« إلى سيدكم
 .«لقد حكمت فيهم بحكم الملك»: قال، الذرية وأن تسبى، فإني أحكم أن تقتل المقاتلة

 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم، -واللفظ له-، (2)رواه البخاري

 .«لقد حكمت فيهم بحكم الله»: وفي لفظ لمسلم
 :ه دلالة الحديث على هذا القولوج

قد يصيبه  اواحدً  ايدل على أن لله حكمً ، «لقد حكمت فيهم بحكم الله» قوله 
لأنه مادام ، مزية  لسعد لما كان الو كان حكم الله متعددً  فإنَّه، وقد ل يصيبه، المجتهد

على سعد  أثنى النب  فلما، لكان أي مجتهد من الصحابة يمكن أن يصيبه، االحكم متعددً 
 (4)لم أن حكم الله واحدعُ ، الله بكونه وافق حكم. 

                                  
 (.394( إجابة السائل )ص 1)
رقم  ،67 /4) باب إذا نزل العدو على حكم رجلالجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، ( 2)

3043.) 
باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ( 3)

 (.1769، 1768، رقم 1389 -1388 /3) على حكم حاكم عدل أهل للحكم
إجابة السائل )ص (، و 3944 /8للمرداوي ) التحبير شرح التحريرانظر للاستدلل بهذا الدليل: ( 4)

= 
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قوله لقد حكمت فيهم بحكم الملك دليل على أن لله في كل نازلة ": قال ابن العربي 
 .(1)"كل مجتهد مصيب  وأنَّ ...  هو المطلوب بالنص أو بالنظر احكمً 

أن المجتهد ربما و ، تصحيح القول بأن المصيب واحد...  وفيه":  وقال القسطلاني
فدل ذلك على أن ، «لقد حكمت بحكم الملك»: ولهذا قال ، رج عليهأخطأ ول ح

متقرر فمن أصابه فقد أصاب الحق ولول ذلك لم يكن لسعد مزية في  حكم الله في الواقعة
: لأنا  نقول؛ ل يقال كانت المسألة قطعية والمسائل القطعية لله فيها حكم واحد، الصواب

رأي الأنصار أن يعفى عن اليهود خلافاً لسعد وما  ولهذا كان ، بل كانت اجتهادية ظنية
 .(2)"كان الأنصار ليتفق أكثرهم على خلاف الصواب قطعًا

 :بأمور، بهذا الحديث على هذا القول وقد اعترض على هذا الاستدلال
 :الاعتراض الاول

وإن ، على أنه إذا حكم بقتلهم فقد أصاب فدلَّ ، أذن له في الجتهاد أن الرسول 
لقد  وقوله ، افي الجتهاد مطلقً  وإل لم يأذن له النب ، بقائهم فقد أصابحكم بإ

ليس فيه أن المصيب واحد لأنه إن حكم بالحكم الآخر فقد حكم ، حكمت فيهم بحكم الله
 .ابحكم الله أيضً 

سعد بن معاذ في أمر بني   تحكيم النب»: أيضا (3)ويدل عليه: قال الجصاص 
فسوغ لهم أيضا حكمه فيهم على أي وجه وقع ، «على أن يحكم فيهم بما يراه صوابا، قريظة

ومعلوم أن حكمه ذلك كان من طريق الجتهاد ل على ، أو من استبقاء، من قتل: حكمه
 فدلَّ ، ول على جهة التخيير من غير اجتهاد في تحري الأصوب والأولى، وجه الحدس والظن

                                  
 .(313ص )سائل المشتركة للعروسي الم، و (394

 (.82 /7عارضة الأحوذي )( 1)

 (.163 -162 /5)إرشاد الساري  (2)

ليس حكم الله تعالى فيه شيئًا بعينه،  لوجه الآخر:: "االضمير يعود على ما ذكره سابقًا بقوله ( 3)
 (.302 /4"، الفصول )وإنما حكمه على كل مجتهد من الفقهاء ما يؤديه إليه اجتهاده
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ذلك على أن كل من ساغ له الاجتهاد في استخراج حكم حادثة أنه مصيب لحكم الله 
لقد حكمت »: بعد إبرام الحكم  له النب لما قال: فإن قيل، تعالى فيما أداه إليه اجتهاده

وأنه لم ، أن حكمه وافق حكم الله تعالى علىدل ، «بحكم الله تعالى من فوق سبع سموات
من حيث ، لأنه كان مصيبا في حكمه، إنما قال ذلك: قيل له. لى فيه حكم غيرهيكن لله تعا
كان حكم بغيره لكان ذلك حكم الله تعالى   ولو. جتهاد فيه فأمضاه باجتهادهيسوغ له ال

، لقد حكمت بحكم الله تعالى: وليس في قوله، غ إمضاء ما رآه صوابا باجتهادهإذ سوَّ ، اأيضً 
 .(1)"بغير ذلك لم يكن ذلك حكم الله تعالىدللة على أنه لو حكم 
 :الاعتراض والجواب عن هذا

فلو كان لو ، ذلك منقبة إذْ جعل النب ، نه تأويل متكلف مخالف لظاهر الحديثبأ
ولكان لو ، مزية لسعد  كان  لما؛ لقال له نفس المقولة، ا حكم بهمخالف لم بحكم حكم
أو أي حكم ، نه سواء بحكم بقتلهم أو إبقائهملأ، صل على هذه المزيةصحابي لح أيُّ  حكم

،  قالوا وحديث سعد بن معاذ": قال الصنعاني ، تلك المقولة آخر سيقول له النب 
وكونه حكم بحكم الله ل يدل على أن خلافه خطأ بل نحن نقول حكم بحكم الله وكل من 

بشأن حكم سعد ولو   فع بأنه سيق للتنويهود  ، حكم على القول بالتصويب فهو حكم الله
 .(2)"كان كل من حكم فهو حكم الله لخل الحديث عن الفائدة

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :السادس ديثالح
نظر ، بدرلما كان يوم : قال،  عمر بن الخطابحدثني : قال، عن ابن عباس 

تقبل نب فاس، وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلًا ، إلى المشركين وهم ألف رسول الله 

                                  
 (.308 -307 /4الفصول في الأصول ) (1)

 (.395( إجابة السائل )ص 2)
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 قال رسول الله ، فلما أسروا الأسارى: قال ابن عباس ... ،ثم مد يديه، القبلة الله 
هم بنو ، يا نبي الله: فقال أبو بكر« ؟ما ترون في هؤلاء الأسارى»: وعمر، لأبي بكر

فعسى الله أن ، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، العم والعشيرة
ل والله يا رسول : قلت« ؟ما ترى يا ابن الخطاب»: فقال رسول الله ، يهديهم للإسلم

فتمكن عليا من ، عناقهمولكني أرى أن تمكنا فنضرب أ، ما أرى الذي رأى أبو بكر، الله
فإن هؤلء أئمة الكفر ، فأضرب عنقه، لعمر اوتمكني من فلان نسيبً ، عقيل فيضرب عنقه

فلما كان من الغد ، ولم يهو ما قلت، ما قال أبو بكر فهوي رسول الله ، وصناديدها
أخبرني من أي ، يا رسول الله: قلت، وأبو بكر قاعدين يبكيان فإذا رسول الله ، جئت

وإن لم أجد بكاء تباكيت ، فإن وجدت بكاء بكيت؟ يء تبكي أنت وصاحبكش
أبكي للذي عرض علي أصحابك من »: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبكائكما

شجرة قريبة من نب الله  -لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة ، أخذهم الفداء
- وأنزل الله  :( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ی ی ی ئج ): إلى قوله، [67: الأنفال] پۉ ې ې

 ."الله الغنيمة لهم فأحلَّ ، [69: ]الأنفال  پئح 
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

 هفدلَّ على أن، وصوَّب اجتهاد عمر ، وأبا بكر  عاتب النب   أن الله
لكان رأي أبي بكر ، امجتهد مصيبً  ولو كان كل، واحد بل المصيب، اكل مجتهد مصيبً   ليس
  ًولما عاتبه الله على ذلك، صوابا. 

                                  
 /3) ، وإباحة الغنائمباب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ( 1)

 (.1763، رقم 1385 -1383
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والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون وأنه ": قال البيضاوي 
 .(1)"قد يكون خطأ ولكن ل يقرون عليه

مبنيا على  خطأ في الاجتهادر من الكفا بدروكان أخذهم الفدية يوم ": قال القاري 
وذهب إليه أبو . ولعلهم يؤمنون به بعد ذلك، أن أخذ المال منهم أنسب ليتقوى المؤمنون به

وهو قول عمر ومن ، ورؤساؤه فإنهم أئمة الكفر، أو بل ينبغي قتلهم، ...  بكر ومن تبعه
 .(2)"هوافق

اجتهاد عمر وقع أصوب غايته أن ...  اول شك أن هذا وقع منهم اجتهادً ":  وقال
 ."(3)فيكون من موافقات عمر ، عنده تعالى

 :بهذا القول بعدة اعتراضات الاستدلالوقد اعترض على 
 :الاعتراض الأول

: ومن نحوه": وهو يذكر أدلة من قال إن كل مجتهد مصيب-،  قال الجصاص
وأشار ، فأشار أبو بكر بالمن والفداء، بدرلأبي بكر وعمر في أسارى  ورة النب مشا»

 أنه شبه أبا بكر: والدليل على أنه صوبهما جميعا. «ول الله فصوبهما رس، عمر بالقتل
، [36: ]إبراهيم پ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): حين قال م بإبراهي

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ): حين قال به عمر بنوح وش

إل وقولهما ، فعلهما بههما بنبيين فيوغير جائز أن يش، [26: ]نوح  پ ئۆ ئۈ ئۈ
ولو كان الحق في أحد القولين دون الآخر وكانا مختلفين بحقيقة النظر عند الله ، جميعا صواب

 .(4)"إذ كان المصيب واحدا منهما دون الآخر، لما جاز تصويبهما، تعالى

                                  
 (.67 /3تفسير البيضاوي ) (1)
 (.3906 /9مرقاة المفاتيح ) (2)
 (.2559 /6المصدر السابق ) (3)
 (.304 /4)الفصول في الأصول  (4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
902 

 نب وذكر تخطئة ال، ب قولهبأن الله أيد عمر وصوَّ ، الاعتراض والجواب عن هذا
 .اجتهد فبين الله عز وجل خطأه والنب ، فالحق واحد وهو قول عمر، وأبي بكر 

، همقد أذن لهم في الجتهاد قبل ذلك وخيرَّ  بأن الله ، وقد أجيب عن هذا الجواب
 .(1)اذكروا في ذلك حديثً و 

ارد ولهذا استشكل العلماء الحديث الو ، والجواب أنه لو كان هناك تخيير لما حصل عتاب
إذ لو كان هناك تخيير قبل ؛ التي فيها العتاب لأنه يخالف الآية، (2)واستغربوه، في التخيير

 .لما عاتبهم الله بإنزال آيات الأنفال السابق ذكرها، المعركة
 :الاعتراض الثاني

إما أن   ووافقه عليه رسول الله،  هذا الجتهاد الذي صدر من أبي بكر أنَّ 
ويتوعدون على ما سو غ ، فكيف يعاقبون، فإن كان الأولى؟، أو ل، ه لهميكون الله قد سوَّغ

الذي قد برأ الله نطقه عن  ل سيما النب ، فكيف يقدموا عليه، وإن لم يكن مسوَّغًا؟ لهم
 .(3)؟!واجتهاده عن الخطأ، الهوى

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .ةمحتمللة دل، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :الحديث السابع

                                  
 أصحابك في فقال: "خيرِ   إلى النب  قال: جاء جبريل يوم بدر،  عن عليلفظ الحديث: ( 1)

الفداء »قالوا: الأسارى إن شاءوا في القتل، وإن شاءوا في الفداء على أن يقتل عاما مقبلا مثلهم منهم ف
، 46 /8( والنسائي في السنن الكبرى )1567، رقم 135 /4، رواه الترمذي في الجامع )«ويقتل منا

(، وقد اختلف في 4795، رقم 118 /11وابن حبان كما في الإحسان ) -وهذا لفظه-( 8608رقم 
 (: "إسناده صحيح".324 /7في الفتح ) حكمه، قال ابن حجر 

في تفسيره  (: "هذا حديث حسن غريب"، وقال ابن كثير 135 /4الجامع )قال الترمذي في  (2)
 (.2559 /6"، وانظر: مرقاة المفاتيح )هذا حديث غريب جدًا(: "90 -89 /4)

 (.579 /3المفهم )( 3)
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فحضرت الصلاة وليس ، خرج رجلان في سفر: قال،  عن أبي سعيد الخدري
فأعاد أحدهما الصلاة ، ثم وجدا الماء في الوقت، فصليا اطيبً  افتيمما صعيدً ، معهما ماء

أصبت »: فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد ثم أتيا رسول الله ، والوضوء ولم يعد الآخر
 .«لك الأجر مرتين»: ذي توضأ وأعادوقال لل، «وأجزأتك صلاتك، ةالسن

أصبت السنة وأجزأتك »: قال للذي لم يعد: وفي لفظ النسائي، هذا لفظ أبي داود
 .«مثل سهم جمع أما أنت فلك»: وقال للآخر. «صلاتك

 :تخريج الحديث
، (6)والحاكم، (5)والدارقطني، (4)والطبراني، (3)الدارميو ، (2)والنسائي، (1)رواه أبو داود

عن عطاء بن ، عن بكر بن سوادة، عن الليث بن سعد، بد الله بن نافععبأسانيدهم عن 
 .فذكره خرج رجلان: قال،  ريعن أبي سعيد الخد، يسار

الله بن نافع الصائغ المخزومي فإنَّ عبد الله بن نافع هو ، وهذا الإسناد ظاهره الصحة
لكن ذكر بعض المحدثين و ، (7)ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، مولهم أبو محمد المدني

                                  
 (.338، رقم 93 /1) في الوقت يباب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلالسنن، كتاب الطهارة، ( 1)

، رقم 213 /1) باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاةرى، كتاب الغسل والتيمم، السنن الصغ( 2)
433.) 

 .(771، رقم 576 /1) باب التيممالسنن، كتاب الطهارة، ( 3)

 (.7922، 1842رقم  48 /8، 235 -234 /2المعجم الأوسط )( 4)

 /1) اء وتعصيب الجرحباب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال المالسنن، كتاب الطهارة، ( 5)
 (.727، رقم 348

باب (، ومن طريقه رواه، البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، 179 -178 /1المستدرك )( 6)
 /1) المسافر يتيمم فى أول الوقت إذا لم يجد ماء ويصلى ثم ل يعيد وإن وجد الماء فى آخر الوقت

231.) 

 (.3659، رقم 268التقريب )ص ( 7)
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 :(1)علتين، ذا الإسنادله
عن  يروونه، (4)ويحيى بن بكير، (3)كيعوو ، (2)كابن المبارك،   أصحاب الليثأنَّ : الأولى

فرواه عن بكر بن سوادة عن ؛ (5)وقد تابع الليث على الإرسال ابن لهيعة، الليث مرسلًا 
قد و ، ولكنه خالفه في إدخال إسماعيل بين بكر وعطاء، عن عطاء مرسلًا ، إسماعيل بن عبيد

 .أنَّ المحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال، وغيره ذكر أبو داود
                                  

 (.433 /2ظر: بيان الوهم والإيهام لبن القطان )ان( 1)

باب التيمم لمن يجد الماء بعد أسند روايته النسائي في السنن الصغرى، كتاب الغسل والتيمم، ( 2)
: "أخبرنا -المتصلة طريق عبد الله بن نافعبعد ذكره ل-قال النسائي (، 434، رقم 213 /1) الصلاة

، عن ليث بن سعد قال: حدثني عميرة، وغيره، عن -ني ابن المباركيع-سويد بن نصر، حدثنا عبد الله 
، ورواه أيضًا الدارقطني في السنن،  بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار أنَّ رجلين، وساق الحديث"

، رقم 349 /1) باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرحكتاب الطهارة، 
رزاق، عن عبد الله بن المبارك، عن ليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن عبد ال(، بإسناده عن 728
 به مرسلًا. يسار

، رقم 462 /3) من قال ل يعيد وتجزئه صلاتهرواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة، ( 3)
: حدثنا وكيع، عن ليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار( قال ابن أبي شيبة: 8108

رجلين أصابتهما جنابة فتيمما فصليا، ثم أدركا الماء في وقت فأعاد أحدهما ولم يعد الأخر فذكر ذلك  أنَّ 
 ، فقال: أما الذي أعاد فله أجرها مرتين، وأما الأخر فقد أجزأت عنه صلاته.للنب 

، م بن ملحانأحمد بن إبراهيبإسناده عن (، فقد روى 179 /1أسند روايته الحاكم في المستدرك )( 4)
 ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النب

  ،باب المسافر يتيمم فى أول الوقت ومن طريقه رواه، البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، نحوه
 (.231 /1) إذا لم يجد ماء ويصلى ثم ل يعيد وإن وجد الماء فى آخر الوقت

 كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقتأسند روايته أبو داود في السنن،  ( 5)
حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا ابن لهيعة، عن بكر بن : (، حيث قال 339، رقم 94 /1)

 من أصحاب رسول الله سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد، عن عطاء بن يسار أنَّ رجلين
 "بمعناه. 
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عن بكر ، عن عميرة بن أبي ناجية، يرويه عن الليث، وغير ابن نافع":  قال أبو داود
هذا الحديث  سعيد الخدري في وذكر أبي، عن النب ، سارعن عطاء بن ي، بن سوادة

 .(1)"ليس بمحفوظ وهو مرسل
 .(2)"من ابن نافع وهمٌ ، هعُ رف ـْ": قال موسى بن هارون 

 .(3)"ا الحديث عن الليث متصل الإسناد إل عبد اللهلم يرو هذ": وقال الطبراني 
 .(5)"إل عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، (4)ادً لم يرو هذا الحديث مجوَّ ": وقال 

بهذا الإسناد متصلا وخالفه ، عن الليث، تفرد به عبد الله بن نافع": وقال الدارقطني
 .(6)"ابن المبارك وغيره

عبد الله بن نافع  فإنَّ ، يث صحيح على شرط الشيخينهذا حد": وقال الحاكم 
 .(7)"وقد أرسله غيره، وقد وصل هذا الإسناد عن الليث، ثقة

، التي أشار إليها الحاكم ، بالرواية المرسلة فإنَّ الإسناد معلول، كم فيه نظروقول الحا 
 .وأسندها عن يحيى بن بكير كما سبق

قد ف، لحديث بذكر أبي سعيد ل في روايته، وقد جاءت متابعة لعبد الله بن نافع

                                  
 (.93 /1السنن )( 1)

 (.419 /1التلخيص الحبير )( 2)

 (.235 /2المعجم الأوسط )( 3)

مصطلح )المجوَّد(، يأتي عند المحدثين لمعان  منها: تحسين ظاهر إسناد، وهو ليس بحسن في الباطن ( 4)
يه الوقف، وعلى هذا المعنى، تحمل عبارة والواقع، كوصل ما الصواب فيه الإرسال، أو رفع ما الصواب ف

 الطبراني هذه، ليوافق حكم غيره من المحدثين، والله أعلم.

 (.48 /8المعجم الأوسط )( 5)

 (.348 /1السنن )( 6)

 (.179 /1المستدرك )( 7)
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، حدثنا عباس بن محمد: قال، حدثنا أبو بكر بن أحمد الواسطي: قال، (1)روى ابن السكن
وعميرة ، عن عمرو بن الحارث، سعد نبأني الليث بن: قال، الوليد الطيالسي أبو حدثنا: قال

رجلين  أنَّ ، عيد الخدريعن أبي س، عن عطاء بن يسار، عن بكر بن سوادة، بن أبي ناجية
 .فذكر الحديث  من أصحاب النب

 .لم أجد له ترجمة، أبو بكر بن أحمد الواسطي: ولكن شيخ ابن السكن
نه يرويا، وابن بكير، ابن المبارك إذْ أنَّ ، وبكر بن سوادة، أنَّه منقطع بين الليث: الثانية

ذكر ابن القطان أنه ، ة هذاوعمير ، عن بكر بن سوادة، عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية
، وكما سيأتي في كلام ابن دقيق ، (3)لكن الصواب أنه ثقة كما في التقريب، (2)مجهول

 ولكن قد تبين أنَّ ، وبكر بن سوادة، كن يبقى أن إسناد ابن نافع منقطع فيما بين الليثول
 .السكن كما سبق في رواية ابن،  وعمرو بن الحارث، والساقط هو عميرة، الساقط ثقة

ح الحديث الحاكم صحَّ  إنَّ : لعل الباحث الفطن يقول": قال ابن دقيق العيد 
ولكن ، رسال غيرهولم يلتفت لإ، ى وصل عبد الله بن نافع لحكمه بكونه ثقةلعتماده عل

عن ، غير ابن نافع يرويه عن الليث أبا داود قد ذكر أنَّ  وهي أنَّ ، بقيت علة أخرى
 تبين بإدخال عميرة، مقتضى عادة المحدثينبف، بن سوادة ن بكرع، عميرة بن أبي ناجية

ويحتاج إلى معرفة ، الليث وبكر ينأنه منقطع فيما ب=، بين الليث و بكر بن أبي ناجية
بن لهيعة ا رواية فإنَّ  اوأيضً ، "إنه مجهول الحال": وقد قال ابن القطان، حال عميرة هذا

ه أدخل بينهما أبا عبد الله مولى فإنَّ ، يسار وعطاء بن، فيما بين بكر اتقتضي انقطاعً 
 .(4)"فهذا انقطاع ثان، بن عبيد إسماعيل

أما ما : -والتوفيق والعون وبالله العصمة-فنقول " :ثم أجاب ابن دقيق عن هذا فقال
                                  

 (.434 -433 /2، في بيان الوهم والإيهام )ذكر روايته مسندةً؛ ابنُ القطان ( 1)

 (.433 /2لإيهام )بيان الوهم وا( 2)

 (.5196، رقم 368التقريب )ص ( 3)

 (.171 -170 /3الإمام )( 4)
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 :اب عن التعليل بروايته من وجهينفالجو ، يتعلق بعميرة بن أبي ناجية
والحافظ أبو الحسن بن القطان لم ، مذكور بالفضل قموفَّ ، غير مجهول، ه نبيهٌ أن: أحدهما

من غير بيان ، وابن أبي خيثمة، ولعله وقف على ذكره في تاريخ البخاري، يمعن النظر في أمره
وقد قيل ، "ثقة"عميرة بن أبي ناجية : في التمييز فقد قال النسائي، فقال فيه ما قال، حاله

عميرة بن أبي ناجية : قال ابن بكير: قال، عبد اللهحدثنا : قال، أحمد بن سعيد بن حزم إنَّ 
سمعت أحمد بن صالح وسئل عن عميرة بن أبي : أحمد بن محمد بن رشدينوقال عن ، ثقة

ابن يونس في تاريخ  أبو سعيد وقال، "لفي الفض "هما متقاربان: فقال، ناجية وأبي شريح
توفي سنة ثلاث ، ورشدين، وابن وهب، والليث، روى عنه عبد الرحمن بن شريح :ينيِ صر الم

 .وكانت له عبادة وفضل، وخمسين ومائة
عن عمرو ، عن الليث بن سعد، ي من طريق أبي الوليد الطيالسيوِ أنه رُ : الوجه الثاني

 يدعن أبي سع، بن يسار عن عطاء، بن سوادة عن بكر، بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية
-ابن السكن  أبو علي ذكره، لحديثا...   أن رجلين من أصحاب النب»: الخدري 
ثنا ، ثنا عباس بن محمد، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي: -ابن القطان ىفيما حك

، امعً  وعميرة، بن الحارث (1)عمروب، فهذا اتصال فيما بين الليث وبكر، أبو الوليد الطيالسي
 .عيدس وفيه ذكر أبي

وأما النقطاع بسبب ابن ، الصحيحين إمام في بلدهمن رجال  "عمرو بن الحارث"و
 .(2)"ابن لهيعة هيو ال يلتفت إليه لضعف ر : القطانلهيعة فيما بين بكر وعطاء فقال ابن 
عن إبراهيم بن ، فقد رواه عبد الرازق، (4)مرسلًا و ، (3)وقد جاء هذا الحديث معضلًا 

                                  
 (.663 /2في المطبوع من الإمام: "لعمر بن الحارث"، والتصويب من البدر المنير )( 1)

 (.172 -171 /3الإمام )( 2)

ح، وأبو سعيد يعد هذا الإسناد معضلًا، لسقوط اثنين منه على التوالي، هما: عطاء بن أبي ربا( 3)
 .الخدري 

، تابعي من الطبقة أبو ثمامة المصرييعد هذا الإسناد مرسلًا، باعتبار أنَّ بكر بن سوادة، وهو ( 4)
= 
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ثم ، أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما وصليا، عن بكر بن سوادة، بعن يحيى بن أيو ، محمد
فذكر   فسأل النب، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر، وجدا الماء في الوقت فاغتسلا

 .وقد سبق أنه متروك، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو الأسلمي، نحوه
 :خلصة الحكم على الحديث

وأعله أبو داود وغيره ، (2)والألباني، (1)ابن السكنصححه و ، صححه الحاكم كما سبق
ولكن قد ، أنَّ الراجح في هذا الحديث الإرسال، -والله أعلم-الظاهر و ، بالإرسال كما سبق

بعد أن  قال النووي ، السنةمن  وهذا يدل على أنَّ له أصلًا ، جاءت آثار موقوفة تعضده
ومثل هذا المرسل يحتج به ": أبي سعيد ذكر ترجيح أبي داود للإرسال في حديث 

الشافعي يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة  أنَّ ...  قدمنا بيانه الشافعي وغيره كما
أخرى أو يرسل من جهة أخرى أو يقول به بعض الصحابة أو عوام العلماء وقد وجد في 

 يشهد لمعنى بن عمر عن ا اأثرً : النووي  ثم ذكر. . : هذا الحديث شيئان من ذلك
كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم :   أبي الزنادوذكر قول ، الحديث

سعيد بن المسيب وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة يقولون من تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو 
 .(3)"عليه في الوقت أو بعده ل إعادة

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ل يدل ، وكونه له أجران، ولم يصوب الآخر، صوَّب الذي لم يعد الصلاة النب أن 

على أنه مصيب فقد يكون له أجر على اجتهاده وأجر على صلاته الأولى التي صلاها 
 .بالتيمم

                                  
، فينطبق هذا (، والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النب 742، رقم 65الثالثة، كما في التقريب )ص 

 التعريف على هذا الإسناد، والله أعلم.

 (.420 /1(، والتلخيص الحبير )433 /2لوهم والإيهام لبن القطان )بيان ا( 1)

 (.366، رقم 165 /2) -الأم-صحيح سنن أبي داود ( 2)

 (.307 -306 /2المجموع شرح المهذب )( 3)
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وهذا تصويب وافقت الحكم المشروع : أي، "السنةأصبت ": السندي  قال
الخطأ في الجتهاد ل ينافي الأجر في العمل  نَّ وفيه أ، لاجتهاده وتخطئه لاجتهاد الآخر

والظاهر ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه يصح سهم جمع أي سهم من الخير ، المبني عليه
 .(1)"جمع فيه أجر الصلاتين

 :-اكل مجتهد مصيبً   ليس: أدلة من قال وهو يذكر-  قال الصنعانيو 
فر فحضرتهما الصلاة ول ماء ومنه حديث سنن أبي داود أن رجلين خرجا في س"

للذي أعاد لك  عندهما فتيمما وصليا ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال 
 لحديث من اجتهد الخ ويحتمل أنه أريد بالمرتين هنا، الأجر مرتين يدل على أنه الذي أصاب

 .(2)"أجر الصلاتين
وأجزأتك »لشرعية أي الطريقة ا، «السنةأصبت »": في موضع آخر وقال 

الذي ، «وقال للآخر»، فالواجب التراب، والماء مفقود، لأنها وقعت في وقتها؛ «صلاتك
 .(3)"وأجر الصلاة بالماء، أجر الصلاة بالتراب: «لك الأجر مرتين»، أعاد

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةدللة ، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :الثامنالحديث 
إن سليمان بن داود عليه »: يقول سمعت رسول الله : قال، عن عبد الله بن عمر 

فسأله حكما : ونحن نرجو أن تكون له الثالثة ، أعطاه اثنتين، السلام سأل الله ثلاثا
، فأعطاه إياه، وسأله ملكا ل ينبغي لأحد من بعده، أعطاه الله إياهف، يصادف حكمه

وسأله أيما رجل خرج من بيته ل يريد إل الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم 
 .«فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه، ولدته أمه

                                  
 (.213 /1سنن النسائي بحاشية السندي )( 1)
 (.394( إجابة السائل )ص 2)
 .(362 /1)سبل السلام  (3)
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 :تخريج الحديث
، (5)والطحاوي، (4)وابن خزيمة، -واللفظ له-، (3)أحمدو ، (2)وابن ماجه، (1)النسائيرواه 

عبد الله  عن، د الله بن الديلميعن عببأسانيدهم ، (8)والحاكم، (7)والطبراني، (6)وابن حبان
 .فذكره، قال سمعت رسول الله ،  بن عمرو

ثم لم ، وقد احتجا بجميع رواته، هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة": قال الحاكم 
 .رجاله كلهم ثقات، الإسناد صحيحكما قال فإنَّ هذا والأمر  ، (9)"أعلم له علة ول، يخرجاه

 :خلصة الحكم على الحديث
 هصححو ، وابن حبان كما سبق، والحاكم، فقد صححه ابن خزيمة، الحديث صحيح

 .(10)الألباني اأيضً 
 :(11)هذا القول وجه دلالة الحديث على

                                  
 (693، رقم 34 /2) فضل المسجد الأقصى والصلاة فيهكتاب المساجد، باب   السنن الصغرى،( 1)
، رقم 452 /1)باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس السنن، كتاب إقامة الصلاة، ( 2)

1408) 
 (6644، رقم 220 -219 /11)( المسند 3)
  الذنوب والخطايا بهاباب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس، وتكفيرالصحيح، كتاب الصلاة، ( 4)
 (.1334، رقم 288 /2)
 (3581، 3580، رقم 212 -211 /9شرح مشكل الآثار ) (5)
ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد ، ، وأخبارهباب من صفته حسان، كتاب التاريخ، باب ( الإ6)

 (.6420، رقم 331 -330 /14) استجاب دعوته التي سأل ربه
 (.8989رقم ، 15 /9المعجم الأوسط )( 7)
 (.435 -434 /2(، وكتاب التفسير، تفسير سورة ص )31 -30 /1لمستدرك، كتاب الإيمان )( ا8)
 (.31 /1لمستدرك، كتاب الإيمان )( ا9)
 .(1178رقم ، 506 /2الترغيب والترهيب ) (10)
 (.313انظر: المسائل المشتركة )ص ( 11)
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 افدلَّ هذا على أنَّ لله حكمً ، مه يصادف حك اسأل الله حكمً    سليمانأنَّ 
 .فائدة وإل لما كان لدعاء سليمان  ،هكل مسألة قد يوافقه المجتهد وقد يخالففي  ، امعينً 

والمراد ، يوافق حكم الله: أي، «حكما يصادف حكمه»: قوله:  السنديقال 
 .(1)"وفصل الخصومات بين الناس، التوفيق للصواب في الجتهاد

 :الحديث على هذا القولطريقة دلالة 
 .دللة صريحة، يدل الحديث على هذا القول

 :تنبيه
 :اأيض  ، مما يدل على هذا القول
مما ، طئة بعض الصحابة في اجتهاداتهمعلى تخ فيها النب  عدة وقائع حصلت نصَّ 

 :ذه الوقائعهفمن ، ايدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبً 
 .للرؤيا أبا بكر في تفسيره تخطئته : الأولى
 .عمر في قوله في هجرة المهاجرين إلى الحبشة  تخطئته : الثانية
 .أسيد بن الحضير في قوله بطل جهاد عامر بن الأكوع تخطئته : الثالثة
أن تعتد  الحامل المتوفى عنها زوجها حكمه بأنَّ علىالسنابل في  أبا تخطئته : الرابعة

 .خر الأجلينبآ
 .والقصة في الصحيح جذيمةفي قتله لأسرى  لوليد تخطئة خالد بن ا: الخامسة
 .ل إله إل الله: تخطئة أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال: السادسة

في هذا ، وقد سبق أو سيأتي، وهذه الوقائع كلها مخرجة في الصحيحين أو أحدهما
 .تخريج كثير منها، البحث

 :وجه دلالة هذه الوقائع على هذا القول
 .(2)بخطأ هؤلء لما حكم النب ، اكان كل مجتهد مصيبً   لو هأنَّ 

                                  
 (.34 /2حاشية السندي على سنن النسائي )( 1)
(، واستدلل الأصوليين بالسنة في مسائل القياس والجتهاد 85 /5) لبن حزم الإحكام: ر( انظ2)

= 
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 :طريقة دلالة هذه الوقائع على هذا القول
 .قوة أكثر يجعل هذا القول وكثرتها، هذه الوقائع على هذا القول دللة استقرائية دلت

 :مجتهد مصيب كلَّ   القائل بأنَّ ، على القول الثاني الدَّالةّالأحاديث  -2
 :الأول ديثالح

ل يصلين أحد العصر إل »: لما رجع من الأحزاب قال النب : قال،  ابن عمرعن 
وقال ، ل نصلي حتى نأتيها: فقال بعضهم، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، «في بني قريظة

 .منهم افلم يعنف واحد   ،فذكر للنب ، لم يرد منا ذلك، بل نصلي: بعضهم
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم -وهذا لفظه-، (1)رواه البخاري
 :يث على هذا القولجه دلالة الحدو 

 .(3)مصيب منهما  على أنَّ كلًا دلَّ ف، لم ينكر على أي من الفريقين الرسول  أنَّ 
؛ هواختلفت آراؤهم في، ة بني قريظةما فعله الصحابة في غزا... ": قال الجصاص 

ليهم وتقدم إ، أمرهم بالمبادرة إلى بني قريظة أن النب : وذلك، الجميع  ب النبيفصوَّ 
وخافوا فوتها قبل المصير إلى ، فأدركت قوما منهم صلاة العصر، أن ل يصلوا العصر إل هناك

فأظهر تصويب  ثم ذكروا ذلك للنب ، ففعل كل فريق منهم ما رأى...  فاختلفوا، هناك

                                  
 .(341والتقليد )ص 

، رقم 15 /2) باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءالجامع الصحيح، أبواب صلاة الخوف، ( 1)
 /5) ومحاصرته إياهممن الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة  باب مرجع النب (، كتاب المغازي، 946
 (.4119، رقم 112

 /3) باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضينصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ( 2)
 (.1770، رقم 1391

ص )أدلة القواعد الأصولية (، و 393(، وإجابة السائل )ص 300 /8: البحر المحيط )( انظر3)
575.) 
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 .(1)"إذ كانوا فعلوه باجتهاد آرائهم ،الجميع
ل نُصلِ ي إل حيث : وقالوا، فأخذ قومٌ من أصحابه بظاهر الأمر": قال القرطب و 

إن المقصود من ذلك : فقالوا، ن إلى المعنىو ونظر آخر ، فاتنا الوقت وإن  أمرنا رسول الله
فجمعوا بين ، السَّير لواوعجَّ  قبل أن يَصِلُوا إلى بني قريظة صلُّواف، الأمر الستعجال

فكان فيه حجَّة لمن ، منهم على ما ظهر له من اجتهاده كلا    قرَّ النب أف، المقصودين
ويمكن أن ، إذ لو كان أحد الفريقين مخطئ ا لعيَّنه النبي ؛ إنَّ كلَّ مجتهد مصيب  : يقول
، استغنى عن تعيينهف، بل مأجور، لأنَّه غير إثم؛ المخطئلعله إنما سكت عن تعيين : يقال

 .(2)"والله أعلم
وللقائل الآخر أن ، كل مجتهد مصيب  وقد يستدل به على أنَّ ": قال النووي و 

يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم ول خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن 
 .(3)"والله أعلم، أخطأ إذا بذل وسعه في الجتهاد

ختلف هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين أو  ا" : الشيخ الشنقيطي  قالو 
حيح كما يدل عليه وهو الص -يعني ابن قدامة- والأول هو اختيار المؤلف؟. . كل مصيب

منهم ، فهو نص صريح في أن المجتهدين، الحديث". . إذا أجتهد الحاكم فأخطأحديث "
ماله الشروط معذور في ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استك...  المخطئ ومنهم المصيب

وقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل ، مأجور باجتهاده كما في الحديث، خطئه
ولا من لم يصلها إلا ، ى العصر قبل بني قريظةئ من صلَّ لم يخطّ    الجملة لأنه في امصيب  

 .(4)"وهو لا يقر على باطل، في بني قريظة
 :جوبةقد أجيب عن هذا الاستدلال بأو 

                                  
 (.304 /4الفصول في الأصول ) (1)

 (.175 -174 /5المفهم ) (2)

 (.98 /12شرح صحيح مسلم )( 3)

 (.371ص في أصول الفقه )مذكرة  (4)
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لم يحكم بأن  أنه من ، م القرطب والنووي رحمهما اللهما سبق في كلا: ولالأ
والمجتهد معذور ودائر بين ، مجتهدون مبل ترك تعنيف الجميع لأنه، الطائفتين قد أصابتا

 .(1)وعذر المخطئ ل يعني الحكم بأنه مصيب، الأجر والأجرين
وكانت صلاة ، لمخطىء ل يعنفحجة لهم فيه لأن المجتهد ا وهذا ل": قال ابن حزم 

ولكن الصواب بلا شك في فعل إحدى ، من صلى أمرا قد فات فلا وجه لتعنيفهم
 .(2)"الطائفتين

بل فيه دللة على ، ول دللة في ذلك على أن كل مجتهد مصيب": قال ابن رجب و 
، أجران بل إن أصاب كان له، أن المجتهد سواء أصاب أو أخطأ فإنه غير ملوم على اجتهاده

 .(3)"وله أجر على اجتهاده، وإن أخطأ فخطؤه موضوع عنه
وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي ": قال الحافظ : الثاني

للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير  اترجيحً ؛ على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت
لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك  واستدلوا بجواز التأخير، الصلاة عن وقتها

الأيام بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعد ما غربت الشمس 
وذلك لشغلهم بأمر الحرب فجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ول 

لحقيقة وأنه كناية عن سيما والزمان زمان التشريع والبعض الآخر حملوا النهي على غير ا
 .(4)"الحث والستعجال والإسراع إلى بني قريظة

 فكان ترك النب ، الطائفة الأخرى صلوها بعد غروب الشمس د أنَّ رِ أنه لم يَ : الثالث
وإنما وقع الخلاف في التبكير ، لتعنيف الفريقين لحتمال أنهم جميعا صلوا قبل الغروب

                                  
 (.576ص ) من السنة أدلة القواعد الأصوليةوانظر أيضًا: ( 1)
 (.72 /5الإحكام )( 2)

 (.410 /8فتح الباري )( 3)

 (.410 /7فتح الباري )( 4)
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 .(1)بالصلاة في أول الوقت أو تأخيرها
ينا نادى ف: قال، عن ابن عمر ، (2)عضهم هذا الجواب بما ورد في مسلمب وقد ردَّ 

، «أن ل يصلين أحد الظهر إل في بني قريظة»يوم انصرف عن الأحزاب   رسول الله
ي إلا حيث أمرنا لا نصلَّ : وقال آخرون، فصلوا دون بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت

 ."من الفريقين افما عنف واحدً : قال، الوقتوإن فاتنا ، رسول الله 
 خروج وليس في هذا أنهم صلوا بعد، وإن فاتنا الوقت: قالوايجاب عن هذا أنهم وقد 

ويشكل على هذا أنَّه ورد أن ، فقد يكونوا أسرعوا فوصلوا قبل الغروب وصلوها، الوقت
 .(3)بعضهم صلاها بعد الغروب

للهم بتصويب كل طائفة ممن صلى قبل الوصول وأما استد": قال الشوكاني : الرابع
امتثال ، وممن ترك الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، لمن خشي فوت الوقت، إلى بني قريظة

فالجواب عنه كالجواب عما ، "ل يصلين أحد إل في بني قريظة": لقوله صلى الله عليه وسلم
بل ، على أنه قد أصاب الحق على أن ترك التثريب لمن قد عمل باجتهاده لا يدل، قبله

لكونه قد بذل وسعه في ، وصح صدوره عنه، يدل على أنه قد أجزأه ما عمله باجتهاده
وفرق بين ، وذلك لا يستلزم أن يكون هو الحق الذي طلبه الله من عباده، تحري الحق

بخلف الصواب فإنه قد يطلق على ، الموافقة فإن إصابة الحق هي، ة والصوابالإصاب
، واستحق الأجر عليه، من حيث كونه قد فعل ما كلف به، خطأ الحق ولم يصبهمن أ

لم تحتج إلى زيادة ، وإذا عرفت هذا الحق معرفته، وموافقا له وإن لم يكن مصيبا للحق
 .(4)"عليه

                                  
 (.408 -407 /8انظر: فتح الباري لبن رجب )( 1)

 /3) باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضينصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ( 2)
 (.1770، رقم 1391

 (.409 /7فتح الباري ) (3)

 (.234 /2)إرشاد الفحول  (4)
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .الحديث ل يدل على هذا القول

 :الحديث الثاني
 .«بأيهم اقتديتم اهتديتم، أصحابي كالنجوم»: حديث

 :تخريج الحديث
 .هريرة  أبيو ، وأنس، وابن عمر، وعمر، ابن عباسو ، عن جابر الحديثحاء هذا 

 :حديث جابر بن عبد الله : أولا  
عَن مُحَمد بن أحمد ، لمروزيلحسن بن مهدي بن عبدة اا بإسناده عن، (1)رواه الدارقطني

عن ، بن أنس عن مالك، جميل بن يزيد عن، عن بكر بن عيسى المروزي أبي يحيى، السكوني
 .امرفوعً ،  عن جابر، عن أبيه، جعفر بن محمد

 .(2)رواته إلى مالك كلهم مجهول، وإسناده ضعيف
 .(3)"ورواته عن مالك مجهولون، هذا ل يثبت عن مالك":  قال الدارقطني

عن ، الحارث بن غصين عن سلام بن سليم بإسناده عن، (4)رواه ابن عبد البرو 
 .فذكره،  قال رسول الله: عن جابر قال، عن أبي سفيان، الأعمش

لأن الحارث بن غصين ؛ هذا إسناد ل تقوم به حجة": ابن عبد البر قال 
 .(5)"مجهول

                                  
 /2ف )رواه في كتابه: غرائب مالك، وقد ذكر الرواية بإسنادها، الزيلعيُّ في تخريج أحاديث الكشا( 1)

 (.491 /2(، ولسان الميزان )3188 /6(، والتلخيص الحبير )586 /9(، وانظر: البدر المنير )230

 /6(، والتلخيص الحبير )586 /9( وانظر: البدر المنير )1961، رقم 491 /2لسان الميزان )( 2)
3188.) 

 (.230 /2تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي )( 3)

 (.1760رقم  ،925 /2جامع بيان العلم )( 4)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 5)
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 .(1)مجمع على ضعفه، لسلام بن سليم، ويقال ابن سليمان الطوي: اوفيه أيضً 
 :حديث ابن عباس : اثاني  

عن ، عن جويبر، سليمان بن أبي كريمةعن  ابإسنادهم، (3)والخطيب، (2)رواه البيهقي
، مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به»: الله قال رسول : عن ابن عباس قال، الضحاك

فما ، فإن لم يكن سنتي، فسنة مني ماضية، فإن لم يكن في كتاب الله، ل عذر لأحد في تركه
واختلاف ، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم، قال أصحابي

 .«أصحابي لكم رحمة
 :فيه، اجدً  وهذا الإسناد ضعيف

 .(4)اضعيف جدً ، أبو القاسم البلخي بر وهو: ابن سعيد الأزديجوي
 .(5)شامي ضعيف، سليمان بن أبي كريمةو 
 عن ابن عباس، عن عمرو بن دينار، حمزة بن أبي حمزةبإسناده عن ، (6)رواه ابن بطةو 
 ،قال رسول الله: قال  :«فبأيهم اقتديتم اهتديتم، إنما أصحابي كالنجوم». 

 .(7)متهم بالوضع ،متروك ،الجزري النصيب بي حمزة، الجعفيحمزة بن أوفيه 
 :حديث عمر : ثالثا

عن ، عن أبيه، عبد الرحيم بن زيد العميبإسنادهما عن ، (1)والخطيب، (8)رواه البيهقي

                                  
 (.145 /1سلسلة الأحاديث الضعيفة )( 1)

 (.152، رقم 162المدخل إلى السنن الكبرى )ص ( 2)

 (.48الكفاية )ص ( 3)

 (.987، رقم 82التقريب )ص ( 4)

 (.3502، رقم 221 /2ميزان العتدال )( 5)

 (.702، رقم 565 -564 /2الإبانة الكبرى )( 6)

 (.1519، رقم 119التقريب )ص ( 7)

 (.151، رقم 162المدخل إلى السنن الكبرى )ص ( 8)
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عز وجل فيما سألت ربي »: قال رسول الله : قال عن عمر ، سعيد بن المسيب
إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في ، يا محمد: فأوحى إلي، يختلف فيه أصحابي من بعدي

فهو عندي ، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم، من بعض أبعضها أضو ، السماء
 .«على هدى

 .وأبوه سبق أنه ضعيف، وعبد الرحيم بن زيد سبق أنه متروك
 :حديث ابن عمر : ارابع  
عن ابن ، عن نافع، حمزة الجزريعن  ابإسنادهم، (3)والآجري، (2)عبد بن حميد رواه

 .فذكر نحوه،  أن رسول الله، عمر
 .وهو متروك، في إسناد حديث ابن عباس المذكور، وحمزة هو الجعفي النصيب

 :حديث أنس : اخامس  
عن يزيد  ،عن زيد العمي، عن سلام الطويل بإسناده، (4)العدني ابن أبي عمر رواه
مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم »: قال  عن النب عن أنس بن مالك ، الرقاشي

 .«إذا غابت تحيروا، يهتدون بها
: نسق في "في إسناده ثلاث ضعفاء:  وقال، (5)"إسناده ضعيف": قال ابن حجر 

 .(6)"والله أعلم، سلام اوأشدهم ضعفً ، زيديو ، زيدو ، سلام
 :يرة حديث أبي هر : اسادس  

                                  
 (.48الكفاية )ص ( 1)

 (.783، رقم 250المنتخب من مسند عبد بن حميد )ص ( 2)

 (.1167، رقم 1691 /4الشريعة )( 3)

 (.4158، رقم 63 /17كما في: المطالب العالية )(  4)

 (.63 /17المطالب العالية ) (5)

 (.148 -147 /1موافقة الخبر الَخبر )( 6)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
919 

قال لنا وهب بن : قال، جعفر بن عبد الواحد الهاشميبإسناده عن ، (1)رواه القضاعي
 .فذكر نحوه،  عن النب، عن أبي هريرة، عن أبي صالح، عن أبيه، جرير بن حازم

 .(2)نُسب إلى وضع الحديث، جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: وفي هذا الإسناد
 :خلصة الحكم على الحديث

، وقد يصل إلى الوضع، وبعضها شديد الضعف، الحديث كل طرقه ضعيفه كما سبق
 ."(3) هذا الكلام ل يصح عن النب": قال البزار ، وقد ضعفه كثير من العلماء

 .(4)"مكذوب موضوع باطل لم يصح قط ذا خبر"ه: قال ابن حزم و 
لم يثبت في هذا ، وأسانيده ضعيفة، هذا حديث متنه مشهور": وقال البيهقي 

 .(5)"والله أعلم، إسناد
هذا الحديث غريب لم يروه أحد من أصحاب الكتب ": قال ابن الملقن و 

 .(7)بوضعه وحكم الألباني ، (6)"المعتمدة
 :ولعلى هذا القوجه دلالة الحديث 

أن الصحابة  ول شكَّ ، حكم بالهداية لمن اقتدى بأي شخص من الصحابة  أنه
جميع  يدل على أن، الحكم على من قلَّد أي واحد منهم بالهدايةف؛ يختلفون في الجتهاد

مجتهد  كلَّ   أنَّ  تبثف؛ اوإل لم يجعل القتداء بأي واحد منهم اهتداءً ، اجتهاداتهم حق

                                  
 (.1346، رقم 275 /2مسند الشهاب )( 1)

 (.1511، رقم 412 /1ميزان العتدال )( 2)

 (.924 -923 /2جامع بيان العلم )( 3)

 (.587 /9البدر المنير ) (4)

 (.164المدخل إلى السنن الكبرى )ص ( 5)

 (.584 /9البدر المنير ) (6)

، 61، 60، 59، 58، رقم 631، 149، 147، 146 144 /1حاديث الضعيفة )سلسلة الأ( 7)
438.) 
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 .(1)مصيب
أصحابي كالنجوم بأيهم »: قول النب : اأيضً  (2)ويدل على ذلك": قال الجصاص 

فاقتضى هذا القول بأنهم إذا اختلفوا فاقتدى هذا ببعضهم وهذا ببعضهم ، «اقتديتم اهتديتم
 .(3)"مجتهدين مصيبين لحكم الله تعالى عليهما اأن يكونا جميعً 

كل واحد من الصحابة جعل القتداء ب ووجه الحتجاج به أنه ": وقال الآمدي 
فلو كان فيهم مخطئ لما كان القتداء به ، ...  حكام نفيا وإثباتاهدى مع اختلافهم في الأ

 .(4)"هدى بل ضلالة
 :وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول

 واحتجوا بما روي عن النب ": ابن حزم  قال، أن الحديث ضعيف: الأول
: وقال الشوكاني ، (5)"ا أنه كذبوبينَّ ، د تقدم إبطالنا لهذا الحديثوق، أصحابي كالنجوم

 .(6)"غير ثابت -أي حديث أصحابي كالنجوم– اتفقوا على أنه"
إذا وجب على العامي تقليد و ، العامي يقلد من شاء منهم أنَّ  به أنَّ المراد: الثاني
، الصحابي أن يكونول يلزم من ذلك ، ىيكون الأخذ بقول الصحابي هدً ف، الصحابي

 .(7)ادائمً  امصيبً 

                                  
 /4الإحكام للآمدي )و (، 56 -55 /6المحصول للرازي )(، و 1565 /5انظر: العدة لأبي يعلى )( 1)

 .(575ص )أدلة القواعد الأصولية ، و (3850 /8نهاية الوصول )، و (193
ليس حكم الله تعالى فيه شيئا  لوجه الآخر:: "اا بقوله اسم الإشارة يعود على ما ذكره سابقً ( 2)

 (.302 /4"، الفصول )بعينه، وإنما حكمه على كل مجتهد من الفقهاء ما يؤديه إليه اجتهاده

 (.307 /4الفصول في الأصول ) (3)

 .(193 /4الإحكام )( 4)

 .(73 /5الإحكام )( 5)

 .(318قَطْر الولي )ص ( 6)
 (.3850 /8(، ونهاية الوصول )332 -331 /4أصول الفقه )انظر: التمهيد في ( 7)
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 .وليس في الرأي والجتهاد، باع في الروايةأن القتداء يحمل على الت  : الثالث
هو على ما فسره المزني وغيره ، «أصحابي كالنجوم»: قوله ": قال ابن عبد البر 

ولو  ، همجميعهم ثقات عدول فواجب قبول ما نقل كل واحد من لأنَّ  ذلك في النقل; وأنَّ 
وأنا ، أنت نجم:  كانوا كالنجوم في آرائهم واجتهادهم إذا اختلفوا لقال ابن عباس للمسور

ولما احتاج لطلب البينة والبرهان من ، وبأينا اقتدى المقتدي فقد اهتدى، نجم فلا عليك
 .(1)"على صحة قوله السنة

 .(2)اقتداء بالراويباع في الرواية ل يفيد لأنَّ الت  ؛ وقد ضعف بعضهم هذا الوجه
 .د والأخلاق التي ليس فيها خلاففي العقائ القتداء، بالقتداء نَّ المرادأ: الرابع

ولو ، غير ثابت -أي حديث أصحابي كالنجوم– اتفقوا على أنه": قال الشوكاني 
وهو القتداء بالصحابة في العمل بالشريعة التي ، سلمنا ثبوته تنزل فمعناه ظاهر واضح

فمن اقتدى بواحد منهم فيما يرويه منها عن النب ، وأخذوها عنه، ا عن رسول الله تلقوه
 وليس المراد ، فقد اهتدى ورشد ودخل إلى الشريعة من الباب الذي يدخل إليها منه

 .(3)"ل أرى لهم يخالف ما بلغهم من الشريعة قط القتداء به في رأيه فإنهم 
، (4)قول كل واحد منهم حجة على النفراد وأنَّ ، والهمأن المراد الحتجاج بأق: الخامس

 .وهذا عند من يرى أن قول الصحابي حجة
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .الحديث ل يدل على هذا القول
 :الثالث ديثالح

                                  
(، 195 /4الإحكام للآمدي )و (، 264 -263 /4(، وانظر: التمهيد )16 /11الستذكار )( 1)

 (.57 /4وفتح الباري )

 (.3850 /8انظر: نهاية الوصول )( 2)

 .(318قَطْر الولي )ص ( 3)
 .(1565 /5انظر: العدة لأبي يعلى )( 4)
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 حمصبن شعبة عن أناس من أهل  الحارث بن عمرو بن أخي المغيرةعون عن  أبيعن 
كيف »قال  اليمند أن يبعث معاذا إلى لما أرا من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله 

قال ، «كتاب الله  فإن لم تجد في»قال . قال أقضى بكتاب الله. «تقضى إذا عرض لك قضاء
قال أجتهد ، «كتاب الله  ول في سنة رسول الله  فإن لم تجد في»قال ، فبسنة رسول الله 

الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما »صدره وقال   فضرب رسول الله، ول آلو يرأي
 .«يرضى رسول الله

 :تخريج الحديث
وعبد ، (4)وأحمد، (3)وأبو داود الطيالسي، (2)الترمذيو  -وهذا لفظه-، (1)رواه أبو داود

الله  محمد بن عبيد عون أبيعن ، (8)والطبراني، (7)والطحاوي، (6)والدارمي، (5)بن حميد
 حمصعن أناس من أهل ، المغيرة بن شعبة يبن أخا، الثقفي عن الحارث بن عمرو، الثقفي

 .فذكره،  ن رسول اللهمن أصحاب معاذ بن جبل أ
 الحارث بن عمرو بن أخي المغيرةو ، مجهولون أصحاب معاذ ، وهذا الإسناد ضعيف

                                  
 .(3593، 3592، رقم 303 /3) باب اجتهاد الرأي في القضاءالأقضية،  كتاب(  1)
، 1327، رقم 608 /3) باب ما جاء في القاضي كيف يقضيالجامع، كتاب الأحكام، ( 2)

1328). 
(، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب 560، رقم 455 -454 /1المسند )( 3)

اضى ويفتى به المفتى فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره ول باب ما يقضى به القالقاضي، 
 .(114 /10) أن يحكم أو يفتى بالستحسان

 .(22100، 22007رقم  417 -416، 333 /36المسند )( 4)
 .(124، رقم 72المنتخب من مسند عبد بن حميد )ص ( 5)
 .(170، رقم 267 /1) باب الفتيا وما فيه من الشدةسنن الدارمي، المقدمة، ( 6)
 .(3583، 3582، رقم 213 -212 /9شرح مشكل الآثار )( 7)
 .(362، رقم 170 /20المعجم الكبير )( 8)
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 .(1)مجهول، بن شعبة الثقفي
عن أصحاب ، لحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي"ا: قال البخاري 

 .(2)"مرسل، ول يعرف إل بهذا، ول يصح، روى عنه أبو عون، معاذ عن معاذ
هذا حديث ل نعرفه إل من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل : قال الترمذي 

 .(3)"وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله
فقد رواه ابن أبي ؛ بن فيروز الشيباني سليمانُ ؛ وقد تابع شعبة على رواية الحديث

وهو أبو - يد الله الثقفيعن محمد بن عب، عن الشيباني، حدثنا أبو معاوية: قال، (4)شيبة
والرجال ، فأسقط الحارث، فذكر نحوه اليمنإلى  امعاذً  لما بعث رسول الله : قال، -عون

 .من الأول افأصبح أشد ضعفً ، حمصمن أهل 
سعيد بن يحيى بن مام الإفقد رواه ، قد جاءت رواية أخرى ل تنفع في تقوية الحديثو 

عن عبد الرحمن بن ، عن عبادة بن نسي، رجل حدثني، حدثني أبي: قال، (5)سعيد الأموي
فذكر الحديث  ... اليمنإلى  "لما بعثني رسول الله : حدثنا معاذ بن جبل قال: قال، غَنْم

 فيه مما ليس في  أو اختصم إليأرأيت ما سئلتُ عنه ، يا رسول الله: "فقلت: إلى أن قال
ول ، الله إن علم منك الصدق وفقك للحق فإنَّ ، اجتهد»: قال؟ ولم أسمعه منك، كتاب الله

 .«فيه أو تكتب إليَّ ، فقف عليه حتى تتبينه، فإن أشكل عليك أمر، تقضين إل بما تعلم

                                  
 .(1039، رقم 87التقريب )ص ( 1)
 .(2449، رقم 277 /2التاريخ الكبير )( 2)
 .(609 /3الجامع )( 3)
، رقم 717 /7) ن يبدأ به في قضائهفي القاضي ما ينبغي أالمصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب ( 4)

23324). 
في تحفة  أخرجها في كتاب المغازي له، والكتاب مفقود، وقد ذكر هذه الرواية بإسنادها ابن كثير ( 5)

 .(39، رقم 127 -126الطالب )ص 
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عيد بن عن محمد بن س، يحيى بن سعيد الأمويبإسناده عن ، (1)وقد رواه ابن ماجه
: قال،  حدثنا معاذ بن جبل: عن عبد الرحمن بن غنم قال، عن عبادة بن نسي، حسان
وإن أشكل ، ل تقضين ول تفصلن إل بما تعلم»: قال اليمنإلى   ثني رسول اللهلما بع

 .«ه أو تكتب إلي فيهنَ يـَّ ب ـَفقف حتى ت ـَ، عليك أمر
 .(2)كذبوه،  ن، هو المصلوبمحمد بن سعيد بن حساو 

 :بعد أن ذكر رواية ابن ماجه هذه، قال ابن كثير 
، محمد بن سعيد بن حسان: هو، الرجل الذي لم يسم في الرواية الأولى أنَّ ، فتبينا بهذا"

 .(3)"وهو كذاب وضاع للحديث اتفقوا على تركه، وهو المصلوب
: حيث قال ، ولم يذكر إسنادها ،لكنه علَّقها، هذه الطريق إلى وقد أشار الخطيب 

، وهذا إسناد متصل، عن معاذ، ن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنمعبادة ب إنَّ : وقد قيل
 .(4)"ورجاله معروفون بالثقة

م ثقات ولكن هذا ه إن أراد بذلك من سمَّاهم فنعم، "رجاله معروفون بالثقة": وقوله 
وا المذكورين فإنْ كان، سقطهم من أول الإسنادوأما الذين أ، ل يكفى حتى يعرف من الساقط

فيحتاج  وإن كانوا غيرهم،، فقد سبق أنَّ فيها المصلوب وهو متهم؛ رواية الأموي السابقة في
 .والله أعلم، ليُعلم حالهم مإلى ذكره

 طاهر فقد ذكر ابن، ولم أجدها مسندة، أخرى للحديث اذكر بعض العلماء طريقً وقد 
(5) ، عن رجل ، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن محمد بن جابر اليمامي رُويَ أنَّ الحديث

 . عن رسول الله، عن معاذ، من ثقيف

                                  
 .(55، رقم 21 /1) باب اجتناب الرأي والقياسالسنن، المقدمة، ( 1)
 (.5907، رقم 415التقريب )ص ( 2)
 .(128تحفة الطالب )ص ( 3)
 .(472 /1الفقيه والمتفقه )( 4)
 .(538 /9انظر: البدر المنير )( 5)
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بن طارق الحنفي اليمامي أبو  محمد بن جابر، هو ابن سيارو ، والرجل من ثقيف مجهول
 .(1)وعمي فصار يلقن اوخلط كثيرً  ،فساء حفظه ،صدوق ذهبت كتبه، عبد الله

 :الحديثخلصة الحكم على 
، فقد سبق تضعيف البخاري والترمذي له، جماعة من المحدثين، الحديثَ  هذا فضعَّ 

هذا حديث ل يصح ": وقال ابن الجوزي، (3)شبيليوعبد الحق الإ، (2)بن حزم اوضعفه أيضً 
معناه صحيحا  (4)وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان

ل يعرفون  حمصيعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل إنما ثبوته ل 
 .(5)وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته"

الإجماعَ على  بل ادَّعى ، في البدر المنير وغيرهم كثير ذكر بعضهم ابن الملقن 
من  اولما ذكر عددً ، (6)"فيما أعلم -هو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل ": فقال، ضعفه

دعوانا  وصحَّ ، ضعف هذا الحديث، هن ِ فقد اتضح بحمد الله ومَ ": قال، العلماء ممن ضعفه
 :جماعة من العلماء الحديث حصحَّ فقد ، وفي دعوى الإجماع نظر، (7)"الإجماع في ذلك

لأنه يروى عن ، ل يصح هذا الخبر: خالف بأن قالفإن اعترض الم": قال الخطيب 
ن ع، أن قول الحارث بن عمرو: فالجواب، لم يسموا فهم مجاهيل حمصمن أهل  أناس

وقد ، وكثرة رواته، رة الحديثيدل على شه، من أصحاب معاذ حمصأناس من أهل 

                                  
 .(5777، رقم 407التقريب )ص ( 1)
 .(62 /1المحلى )( 2)
 .(342 /3الأحكام الوسطى )( 3)
كذا في المطبوع، ولعل الصواب: )إن معناه صحيح(، والمقصود أنَّ الحديث معناه صحيح، وإن  (  4)
 ان إسناده غير ثابت، والله أعلم.ك
 .(759 -758 /2العلل المتناهية )( 5)
 .(534 /9البدر المنير )( 6)
 .(541 /9البدر المنير )( 7)
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وقد ، والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة والزهد والصلح، عرف فضل معاذ وزهده
ورجاله ، وهذا إسناد متصل، عن معاذ، عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم إنَّ : قيل

فوقفنا بذلك على صحته عندهم  ، أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به على أن، معروفون بالثقة
هو الطهور : وقوله في البحر، ل وصية لوارث: قول رسول الله كما وقفنا على صحة 

لكن لما تلقتها ، اديث ل تثبت من جهة الإسنادوإن كانت هذه الأح...  ميتته ماؤه الحل
لما ، فكذلك حديث معاذ، ب الإسناد لهاالكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طل

 .(1)"احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له
 .(2)"هذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد": وقال شيخ الإسلام 

حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا "فهذا : وقال ابن القيم 
لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة ؛ يضره ذلك

وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو ، من أصحاب معاذ ل واحد منهم
ول ؟ لدين والفضل والصدق بالمحل الذي ل يخفىكيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم وا،  سمي

، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، يعرف في أصحابه متهم ول كذاب ول مجروح
وقد قال بعض ؟ كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث،  ل يشك أهل العلم بالنقل في ذلك

 .(3)"إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به: أئمة الحديث
، (4)فجوَّد إسناده، في تفسيره  يركث  ابنُ =، في كلامه السابق الإسلام وتبع شيخَ 

 .له انقل تضعيف البخاري والترمذي لهذا الحديث مقر رًِ ، (5)ولكنه في تحفة الطالب
 .والله أعلم، والصحيح هو ضعف هذا الحديث

                                  
 .(473 -472 /1الفقيه والمتفقه )( 1)
 .(364 /13مجموع الفتاوى )( 2)
 .(155 -154 /1إعلام الموقعين )( 3)
 .(7 /1تفسير القرآن العظيم )( 4)
 .(125فة الطالب )ص تح( 5)
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
بين ما إذا  ولم يفصل ، امطلقً ، جتهد رأييأ: ولهفي ق  اصوَّب معاذً  أن النب 

 .(1)ه الصواب أو لم يصادفصادف اجتهادُ 
 لمعاذ قوله : سابعها": -كل مجتهد مصيب  وهو يذكر أدلة من يرى أنَّ -قال الرازي 

  حكم بتصويبه ، (2)«أصبت»: والسنة على الكتاب السنةلما رتب الجتهاد على
 .(3)"وحالة فعلمنا أن المجتهد مصيب على الإطلاق ولم يفصل بين حالة، امطلقً 

 :في شرح القارئ للمشكاةو 
أي لما يحبه «; وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله»"

، لرأيه في استعماله  فيه استصواب منه: قال الطيبي، ويتمناه من طلب طريق الصواب
 .(4)"كل مجتهد مصيب:  وهذا معنى قولهم

 :بأمور وقد اعترض على هذا الاستدلال
 .ضعف الحديث: الأول
وليس ، إنما هو لختياره الجتهاد بعد الكتاب والسنة  اعاذً تصويب م أنَّ : الثاني

أن المجتهد الذي يبذل وسعه في  لا شكَّ ف، (5)امطلقً  صوابٌ ؛ لأنَّ ما سيحكم به معاذ 
ول يلزم من ذلك أن ، ممارسته الجتهاد في يبٌ =مص، االبحث عن الحكم بعد أن لم يجد نصً 

 .ادائمً  يوافق الحقَّ 
أن أخذ هذا الحكم من هذا الحديث معارَض بالأحاديث السابقة في إثبات أن : الثالث

                                  
 .(3850 /8نهاية الوصول )(، و 56 /6انظر: المحصول )( 1)

، الحديث بالمعنى، ، لم ترد هذه اللفظ في الحديث المرفوع، وإنما ذكر الرازي «أصبت»قوله: ( 2)
 «.الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله»قال:  والوارد في الرواية أن النب 

 .(3850 /8نهاية الوصول )(، وانظر: 56 /6المحصول )( 3)

 (.2428 /6مرقاة المفاتيح )( 4)

 (.349انظر: استدلل الأصوليين بالسنة في مسائل القياس والجتهاد )ص ( 5)
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 .ودللة اوهذا الحديث أضعف منها سندً ، (1)المصيب واحد
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .الحديث ل يدل على هذا القول
 :الحديث الرابع

، فأصابنا غيم فتحيرنا، في مسير أو سفر كنا مع رسول الله :  قال،  عن جابر
، فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا

 .«قد أجزأت صلاتكم»: وقال، فلم يأمرنا بالإعادة  فذكرنا ذلك للنب
 :تخريج الحديث

 .وسبق أنه حسن بشواهده، سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

قد صلى  بعضهممع أنَّ ، الصلاة دةبإعا ولم يأمرهم، على فعلهم أقرهم الرسول  أنَّ 
 .ن للحقعلى أنهم مصيبو فدل ، اغير القبلة قطعً إلى 

على  ار على فعلهم الماضي ليس فيه أن كلهمبأنَّ الإقر ستدلل الويجاب عن هذا 
أن فقد سبق أنَّ هذا الحديث يدل على ، بل فيه عذرهم وعدم نقض اجتهادهم، صواب

 .ما إذا تبين خطأ أحد المجتهدينالجتهاد ل ينقض بالجتهاد وهذا إنما يكون في
يلة في سفر في ل كنا مع النب  :  قال، وقد سبق أنه جاء عن عامر بن ربيعة 

فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنب ، فصلى كل رجل منا على حياله، فلم ندر أين القبلة، مظلمة
 ،فظاهر هذه الرواية ، "[115: ]البقرةپ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): فنزل

فيكون هذا تخيير من ، من اجتهد وصلى فقبلته حيث توجه بأنَّ  الله قد حكمتدل على أن 
 .في أصل الحكم الله

 :ث على هذا القولطريقة دلالة الحدي

                                  
 .(3850 /8نهاية الوصول )(، و 58 /6انظر: المحصول )( 1)
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 .الحديث ل يدل على هذا القول
 :الحديث الخامس

 ، فلم يعب الصائم على المفطر كنا نسافر مع النب »: قال  عن أنس بن مالك
 .«ول المفطر على الصائم

 :ثتخريج الحدي
 .(2)ومسلم، -وهذا لفظه-، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
، (3) كلا الفريقين مصيبيدل على أنَّ ، والعكس، أنَّ ترك إنكار الصائم على المفطر

 .على ذلك النب  وقد أقرهم، كل مجتهد مصيب  وهذا يدل على أنَّ 
فكان منا الصائم ومنا : ديث المشهورالح...  بةمما يحتج به المصو ِ ":  ل الزركشيقا
، أو العكس، لأنهم اختلفوا في أفضلية العزيمة على الرخصة، ولم يعب أحد على أحد، المفطر

 .(4)"ب بعضهم بعضا مع الختلافواعتقد أنه أخذ بالأفضل وصوَّ ، ففضل كل جهة
لصيام المرء فيها مخير بين ا، بأنَّ هذه المسألة، وقد أجيب عن هذا الستدلل

 .قد ورد فيها بالتخيير فلا اجتهاد فيها لأن النصَّ ، فهي خارجة عن محل النزاع، (5)والإفطار
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

                                  
في الصوم  ،بعضهم بعضًا ب باب: لم يعب أصحاب النالجامع الصحيح، كتاب الصوم، ( 1)

 (.1947، رقم 34 /3) والإفطار
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية صحيح مسلم، كتاب الصيام، ( 2)

 /2) إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر
 (.1118، رقم 787

 (.352ل الأصوليين بالسنة في مسائل القياس والجتهاد )ص استدل( 3)

 (.300 /8البحر المحيط )( 4)

 (.352انظر: استدلل الأصوليين بالسنة في مسائل القياس والجتهاد )ص ( 5)
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 .الحديث ل يدل على هذا القول
 :في القاعدة بين القولين الترجيح

القول أدلة  وتؤيد هذا، لمصيب واحدبل ا اأنه ليس كل مجتهد مصيبً ، الراجح والله أعلم
 :قال الخطيب ، من القرآن الكريم

ڳ ): بقول الله سبحانه وتعالى: وإليه يذهب، إن الحق في واحد: من قال احتجَّ "

ہ ہ ): إلى قوله، [78: ]الأنبياء پڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

سليمان هو  أنَّ : فأخبر، [79: ]الأنبياء پہ ہ ھ ھ ھ
 .(1)"ولم يذمه على خطئه، دهوأثنى على داود في اجتها، المصيب وحمده على إصابته

 .(2)من العلماء نقلوا الإجماع على هذا القول اكثيرً   يؤيده أنَّ و 
وعندي أن هذا القول وهو القول بإصابة المجتهدين يؤدى إلى أن ": قال السمعاني 

ن معهود من لد ءشيلأن الاجتهاد يعود على الإجماع بالخرق وعلى الأمة بالتخطئة 
 عنهم إلى أيامنا هذه وقد أجمعوا على تخطئة بعضهم بعضا ورضى  أصحاب النبي

ويرتقون عن هذه الدرجة وينسبون مخالفتهم إلى القول بالباطل واعتقاد غير الحق على 
الإطلاق من غير تحاش وامتناع وكذلك ما زال بعضهم يقيم على البعض الدليل ويدعوه إلى 

ولقد تدبرت . ...  بتهم وخطأ صاحبتهمترك قوله بقوله وإنما فعلوا ذلك لعتقادهم بإصا
ومعرفة  الفقهفرأيت أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم المتكلمون الذين ليس لهم في 

أحكام الشريعة كثير حظ ولم يقفوا على شرف هذا العلم وعلى منصبه في الدين ومرتبته 
إلزام بعضهم بعضا في مسالك الكتاب والسنة وإنما نهاية رأس ما لهم المجادلات الوحشة و 

فكل يلزم صاحبه طرد دعواه وعند  في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما بينهم

                                  
 .(117 /2)الفقيه والمتفقه  (1)
، 1052 /2شرح اللمع ) فيالشيرازي و (، 1556 /5أبو يعلى في العدة )ممن حكى الإجماع،  (2)

 .(3873 /8)في نهاية الوصول  والصفي الهندي (1054
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 .(1)"عجزه يعتقد عجز صاحبه
 :إلى خمسة أقسام -بالنسبة لهذه المسألة- قسم الغزالي الوقائع الشرعية :تنبيه

 :الصحيح عندي أن الوقائع الشرعية خمسة أقسام": حيث قال 
فالمصيب في مثل ، كأكل الضب على مائدة الرسول ،  فيه نص صريحما : الأول

وعلى المجتهدين تعرف ، وقد وضع الشرع إباحة الضب، إذ النص واحد، هذه المسألة واحد
أي ، ومن أخطأ النص ولم يعثر عليه فقد أخطأ، فمن عرف فقد أصاب، ما وضعه الشرع

ويكون النص كالقبلة في ، ه الرجوع إليهولو وجده للزم، أخطأ النص الذي كان مأمورا بطلبه
 .وللمخطئ أجر، وله أجران، والمصيب فيها واحد، حقه

إذ ل نص فيها ، كسراية عتق الأمة،  ولكن يدل النص عليه، ما ل نص فيه: الثاني
فمن أخطأ ، جلية بقياس جلي وكذلك ما شهد له النص شهادة. ولكن يدل النص عليه

ومهما تعين ، لأن النص ثبت الحكم لمعناه ل للفظه، نصمعنى النص كمن أخطأ عين ال
" إل أنه أخطأ ما قصد الشرع منه أن "أخطأ: ول معنى لقوله، المطلوب كان مصيبه واحدا

 .وهذا كالأول. وما لو عثر عليه وجب الرجوع إليه عليه، يعثر عليه
ولكن ، ليهما ل يتعرض له الشرع ل بلفظ يخصه ول يخص غيره ويسري إ: الثالث
 .أن حكم الله فيه هو الأصلح للعباد فاطلبوه (2)للخلق فيه

فكل ما علم الله أنه أصلح للعباد فالمصيب من ، فهذا ينقسم إلى ما هو أصلح للعباد
وكل من طلب ، لأن الأصلح قد تعين عند الله وصار مطلوبا، ومن تعداه فهو مخطئ، أمر به

وكل ما تصور فيه ، طئ فيتصور فيه الخطأ والصوابشيئا معينا فإما أنه يصيب وإما أن يخ
 .ذلك فيميز المخطئ ل محالة في علم الله من المصيب

اطلبوا الحكم وترددوا : ولكن قيل للمجتهدين، ما ليس للشرع فيه حكم معين: الرابع

                                  
 .(323 -322 /2قواطع الأدلة ) (1)
هكذا العبارة في المطبوع، ولعل الصواب: ولكن قيل للمجتهدين أن حكم الله فيه هو الأصلح...، ( 2)

 ارة قريبة من هذه.ويدل على هذا التصويب، ما ورد في القسم الرابع من تقسيمات الغزالي، فإنه عبر بعب



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
932 

واحد من الرأيين مساو للآخر في الصلاح والفساد عند الله تعالى وكل واحد وكل ، بين رأيين
أما شرعا فكل حكم : والعقل، وهذا يمكن وقوعه في الشرع. من المجتهدين هاهنا مصيب

كما اختلف ،  كتفرقة العطاء على المسلمين والتسوية بينهم أو التفاوت،  نيط باجتهاد الولة
إنه في : ه نص على عينه ول على مسألة قريبة منه يقالإذ ليس في، فيه أبو بكر وعمر

وفي التفاوت ، وهو من المصالح، ولكن فيه إهمال لمصلحة تميز الفاضل من الفضول، معناه
ومهما قوبل ما في إحداهما من المضرة بما في إحداهما من ، إحدى المصلحتين دون الأخرى

وإذا تساويا . يا في علم الله بالجبر والمقابلةويجوز أن تتساو ، المصلحة يجوز أن تترجح إحداهما
ولول هذا لرد المفضول في زمن عمر بعض ما أخذه في . في علم الله كان كل واحد صوابا

 .أو لمتنع الفاضل في زمن عمر من أخذ الزيادة، زمان أبي بكر
هد منهم إجماع على أن كل مجتفهذا  ،وكلهم أجمعوا على أخذ المالين وتقرير الحكمين

إذ ل يبعد أن يكون في ، كما في شرب الخمر،  وكذلك تقدير العقوبة والنفقات ،(1)مصيب
وهما ، وكذا القتصار على الأربعين. الترقي إلى الثمانين مضرة من وجه ومصلحة من وجه

 .وكذا كل واقعة ل نص فيها ول هي في معنى المنصوص. عند الله متساويان بالجبر والمقابلة
فحكم الله فيه الأصلح إن كان معقول ، سألة تدور بين نصين متعارضينم: الخامس

ذا لم يكن معقول وحكم الله فيه الأخذ بالأشبه إ، فيلحق بالقسم الرابع والثالث، المعنى
وقد تكون نسبته في الشبه إلى الجانبين على ، وقد يكون أحدهما عند الله أشبه، المعنى

. وإذا أمكن فكل واحد من القولين صواب ول مخطئ فيه ،فهذا ممكن، التساوي في علم الله
وعن الغفلة عنه ، إذ الخطأ والصواب يستدعي شيئا معينا يعسر الوقوف عليه بالصواب

إن كان التساوي في الصلاح أو الشبه  اوهاهنا يتعين أحد الجانبين على الآخر فإذً ، بالخطأ
 .نا في علم الله فقد صح ما قلناهممك

وهو كل ما يعلم أنه ل يخلو عن ، لمسائل ما يعلم أن المصيب فيها واحدمن ا، افإذً 
لأنه مع كثرته في زمان ، كالخيل مثلا في أنه هل يحل أكله،  حكم مذكور في زمان النب 

                                  
 نقل الإجماع على هذا فيه نظر، فقد سبق نقل الإجماع على خلافه.( 1)
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وإن لم يبلغنا فيه نص ، فيقطع بأن المصيب واحد، الرسول يعلم أنه ما أغفله عن بيان حكمه
فأما عندنا فل يطلع عليه في حق آحاد الأشخاص ، ند اللهع فهذا حكم المجتهدين، مثلا

ويدل على ذلك تشديد ابن عباس وعائشة في بيع العينة واعتقادهم أن ، وأعيان المسائل
يدل على وإجماع الصحابة في زمان عمر على أخذ الفضل ، ذلك مجاوزة لحكم ثابت بإجماع

 .(1)"وجود القسم الثاني

                                  
 .(304 -301 /8البحر المحيط ) (1)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
934 

أو ، "هل الواجب الاجتهاد: على قاعدة الدَّالةّث الأحادي -:المطلب الرابع
 .(1)"؟الإصابة

 :معنى القاعدة: أولا  
الواجب عليه استفراغ الوسع في الوصول إلى هذا  هلف؛  مامر  كلف بأالم إذا أمُِر 
لم يطالب ، وأدَّى الفعل بأركانه وشروطه حسب اجتهاده بحيث أنه إذا استفرغ وسعه؟؛ الأمر

 أو؟ ، وظهر تخلف بعض الشروط، خالف المطلوب في نفس الأمر إنو ، بالفعل مرة أخرى
إعادة  وجب، هر الخطأبحيث لو اجتهد فأخطأ وظ؛ إصابة الحكم في واقع الأمر الواجب هو
 :في هذا خلاف بين العلماء على قولين، (2)باجتهاد اما فعله خطً 

 .واستفراغ الوسع، أن الواجب هو الجتهاد: القول الأول
 .أنَّ الواجب هو إصابة عين الحق: الثاني القول

"الحكم هل يتناول الظاهر  :وهي، ويقرب من معنى هذه القاعدة قاعدة أخرى
 .(3)الصحيح" وهو؟ أم لا يتناول إلا الظاهر فقط، ؟والباطن
 :الأحاديث الدالة على القاعدة: اثاني  
 :جتهاد فقطالقائل بأن الواجب هو الا، القول الأولالأحاديث الدالة على  -1

 :الحديث الأول
 ، اوعلَّمْنا علمً ، صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة: قال  الله عبد بن جابر عن

: فقال  الله لرسول ذلك فذكرنا، القبلة غير إلى صلينا قد نحن فإذا، نظرنا أصبحنا فلما

                                  
اختلفت المالكية في المطلوب ": (370 /2)وقال المقري في قواعده (، 61ص )( إيضاح المسالك 1)

 .؟"لهما غالبًا أم استفراغ الوسع المستلزم ،أهو الحكم والإصابة، بالجتهاد
 (.37، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص (370 /2قواعد المقري ) :( انظر2)
شرح المنهج و ، (123رقم )القاعدة (، 174منه: )ص  وانظر(، 172ص)إيضاح المسالك ( 3)

القواعد (، و 375، 37وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص (، 191 -190، 124 /1المنتخب )
 .(881 /2) هية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالفق
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 .نعيد أن يأمرنا ولم، "أحسنتم قد"
 .«قد أجزأت صلاتكم»: فقال النب : لفظ وفي

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :(1)هذا القول وجه دلالة الحديث على
 لمو   النب  فعذرهم ، فلم يصيبوها اجتهدوا في استقبال الكعبة هؤلء الصحابة  أنَّ 

وإن لم يصيبوا الحكم في  لى أن الواجب هو الجتهاد فقطع دلَّ ف؛ صلاتهميأمرهم بإعادة 
 .نفس الأمر

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة محتملة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الثاني
فخرج  ،لة بصدقةاللي قال رجل لأتصدقنَّ »: قال عن النب ،  يرةعن أبي هر 

اللهم لك : قال، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، بصدقته فوضعها في يد زانية
فأصبحوا ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، بصدقة لأتصدقنَّ ، الحمد على زانية

فخرج ، بصدقة لأتصدقنَّ ، الحمد على غنيلك  اللهم: قال، تصدق على غني: حدثونيت
اللهم لك : فقال، تصدق على سارق: فأصبحوا يتحدثون، بصدقته فوضعها في يد سارق

أما ، أما صدقتك فقد قبلت: فأتي فقيل له، وعلى سارق، وعلى غني، الحمد على زانية
ولعل السارق ، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها

 .«يستعف بها عن سرقته
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (1)ومسلم، (2)رواه البخاري
                                  

 .(41تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص (، و 371 /2انظر: القواعد للمقري )( 1)

، رقم 111 -110 /2) باب إذا تصدق على غني وهو ل يعلمالجامع الصحيح، كتاب الزكاة، ( 2)
= 
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 :(2)هذا القولوجه دلالة الحديث على 
فتصدق على من ل ، عليه هذا الرجل نذر أنَّ يتصدق فأصبحت الصدقة واجبةً  أنَّ 

وقد ، ة بل قبلت صدقتهولم يؤمر بالإعاد، فظهر له بعد ذلك حقيقة الأمر، يستحق الصدقة
، (3)"يعلم ل وهو غني على تصدق إذا باب": على هذا الحديث بقوله  وب البخاريب

هذه زكاة واجبة، فيصح الستدلل،  ، لكن إن كانت(4)"مقبولة فصدقته أي": قال الحافظ
 .، إذ يصح صرفها إلى القريبأما لو كانت صدقة تطوع، فلا يتم الستدلل

 .(5)ففي الأجزاء قولن ،االغني فقيرً  أنه لو ظن، من فروع القاعدة  وقد ذكر المقري
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة محتملة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث الثالث

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم »: قال أنه سمع رسول الله ،  عن عمرو بن العاص
 .«فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ، فله أجران، أصاب

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ولو  ، ى ما  وجب عليهفدل على أنه قد أدَّ ، وإن أخطأ، اجعل للمجتهد أجرً  أنه 

                                  
1421.) 

 /2) صدق، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاباب ثبوت أجر المتصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ( 1)
 (.1022، رقم 709

 (.39(، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص 124 /1: شرح المنهج المنتخب )( انظر2)
 (.110 /2الجامع الصحيح )( 3)
 (.290 /3فتح الباري )( 4)
 (.371 /2)قواعد ال (5)
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لأنَّ من ترك الواجب ل يحصل على ، الما جعل له أجرً ، لحقكان الواجب هو إصابة عين ا
، فهو معذور، اول مقصرً  الم يكن متعمدً  وإن، فهو آثم اأو مقصرً ، ابل إن كان متعمدً ، أجر

فما دام وقد ، بل غاية ما يحصل عليه هو العفو عن الإثم، ل يحصل على أجر المعذورو 
 .وهو الجتهاد، ى الواجبفهو دليل على أنه قد أدَّ ، حصل على الأجر

، أنه يثاب على أحدهما أكثرَ مما يثُاب على الآخر  ذكر النب": قال الشافعي 
: لأنه لو كان إذا قيل له، ولا الثواب في الخطأ الموضوع، ولا يكون الثواب فيما لا يسع

:  - كما قلت،  افاجتهد على الظاهر كما أ مر كان مخطئا خطأ مرفوع  ، اجتهد على الخطأ
ولم ، وكان أكثرُ أمره أن يغُفر له، أولى به -فيما نرُى والله أعلم-عقوبة في الخطأ كانت ال

أنه إنما كُلف في : وفي هذا دليل على ما قلنا، يُشبه أن يكون له ثواب على خطأ ل يسعه
 .(1)"والله أعلم، الحكم الجتهادَ على الظاهر دون المغيَّب

 :باعتراضات لحديث على هذا القولذا اوقد اعترض على الستدلل به
 :الاعتراض الأول

في إعطاء فلا إشكال عندهم ، يقولون بوجوب الجتهاد، أصحاب القول الآخرأنَّ 
دون الإصابة فلا ، الواجب هو الجتهاد فقط وليس في الحديث أنَّ ، أو أجرين االمجتهد أجرً 

 .طدللة فيه على ما يقوله من يقول الواجب الجتهاد فق
هذا الحديث مما تعلق به من ذهب إلى ان الحق في جهة واحدة في ": قال ابن العربي 

ألة تصويب المجتهدين العمل القاصر على العامل  اعلموا وفقكم الله أن الأجر على ... ،مس 
فانه يؤجر في نفسه ويجري له ما تعلق ، ن الأجر على العمل المتعدي إلى الغير أجرانأواحد و 

ذا قضى بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له أجر إف، جنسه بغيره من
، لحن بحجته من الآخرأذا كان أحد الخصمين إو ، عود الحق إلى مكانه الستحقاق في

 .(2)"فقضى لغير صاحبه بالمدعى فيه كان له أجر الجتهاد خاصة
                                  

 (.497 -496الرسالة )( 1)

 (.72 -71 /6عارضة الأحوذي )( 2)
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ول يؤاخذ : ن يقالأوتمامه ": -على كلام ابن العربي  امعلقً - ، قال ابن حجر
 .(1)لأنه لم يتعمد ذلك بل وزر المحكوم له قاصر عليه"؛ بإعطاء الحق لغير مستحقه

، وأن بعض المجتهدين يوافقه، "فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد:  قال الشوكانيو 
واستحقاقه ، ويقال له مخطئ، وبعض المجتهدين يخالفه، ويستحق أجرين، مصيب: فيقال له

وإطلق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له ، امصيبً   يستلزم كونهالأجر ل
 .(2)"أجر

 :الاعتراض الثاني
على أن  دلَّ ، فيقال إنه جعل للمصيب أجرين، إذا جعل الأجر في مقابل الوجوبأنه 

 أكثر منلأنه جعل ثوابها ، كالجتهاد  واجبة، -على الأقل- أو أنها الإصابة أكثر وجوباً 
 ؟!.فكيف يقال إنها ل تجب، ثوابه

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .الحديث ل يدل على هذا القول

 :الحديث الرابع
، وخطب علي، أنا وأبي وجدي بايعت رسول الله : قال، معن بن يزيد عن 

فوضعها عند رجل في ، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فأنكحني وخاصمت إليه
فخاصمته إلى رسول الله ، والله ما إياك أردت: فأتيته بها فقال، جئت فأخذتهاف، المسجد

 .«ولك ما أخذت يا معن، لك ما نويت يا يزيد»: فقال، صلى الله عليه وسلم
 :تخريج الحديث

 .(3)رواه البخاري
 :القول وجه دلالة الحديث على هذا

                                  
 (.320 /13فتح الباري )( 1)

 (.233 -232 /2)إرشاد الفحول  (2)

 (.1422، رقم 111 /2) باب إذا تصدق على ابنه وهو ل يشعرالجامع الصحيح، كتاب الزكاة، ( 3)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
939 

الصدقة ل  فإنَّ ، اجتهد ووضع  الصدقة في المسجد ثم وقعت في غير محلها أن يزيد 
العبرة بالجتهاد واستفراغ على أن  فدلَّ ، صدقته ومع ذلك فقد أجاز النب ، تكون للابن

 .حقيقة الأمر الوسع وإن لم يصب
وإنما هي ، واجبة قد ل يكون زكاة، يعترض على هذا بأنَّ ما دفعه يزيد  لكن قد

فليس عليه ، ن على غنيفحتى إذا  تصدق الإنسا، أسهل التطوع والأمر في، تطوع صدقة
 .أنها ليس بزكاة واجبة مادام، شيء

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة محتملة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الخامس
في حجة  أنهما أتيا النب : أخبرني رجلان: قال، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار

: فقال، دينلْ فرآنا جَ ، فرفع فينا البصر وخفضه، فسأله منها، وهو يقسم الصدقة، الوداع
 .«ول لقوي مكتسب ،ول حظَّ فيها لغني، إن شئتما أعطيتكما»

 :ديثتخريج الح
، (4)وأحمد، (3)ابن أبي شيبةو ، (2)والنسائي، -وهذا لفظه-، (1)رواه أبو داود

عن ، عن أبيه، هشام بن عروةبأسانيدهم عن ، (1)والدارقطني، (6)والطبراني، (5)والطحاوي

                                  
(، ومن 1633، رقم 118 /2) باب من يعطي من الصدقة، وحد الغنىالسنن، كتاب الزكاة، ( 1)

باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو الفقر وليس عند ، كتاب قسم الصدقات، طريقه رواه، البيهقي
 (.14 /7) يقين ما قال الوالي

 (.2598، رقم 99 /5) مسألة القوي المكتسبالسنن الصغرى، كتاب الزكاة، ( 2)

 (.10760، رقم 338 /4) ما قالوا في مسألة الغني والقويالمصنف، كتاب الزكاة، باب ( 3)

 (.23063، 17972رقم  162 /38، 486 /29المسند )( 4)

 (.3007 -3005، رقم 15 /2شرح معاني الآثار )( 5)

 (.2722، رقم 137 /3المعجم الأوسط )( 6)
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 .به، قال أخبراني رجلان، عبيد الله بن عدي بن الخيار
وقد رواه عن ، ن عدي تابعي كبيروعبيد الله ب، واته كلهم ثقاتوهذا الإسناد صحيح ر 

 .وجهالة الصحابي ل تضر  ، رجلين من الصحابة
 .(2)"وأجوده من حديث، ما أحسنه": قال الإمام أحمد 

 .(3)"ورواته ثقات، حديث إسناده صحيح":  عبد الهاديقال ابن و 
 .(4)"إسناده صحيح": وقال الذهب 
 :الحديث على هذا القول ووجه دلالة

بل اكتفى ، قبل أن يتحقق من فقرهما، خيرهما وأراد أن يعطيهما من الزكاة،  النب أنَّ 
 .فدلَّ على أن الواجب هو الجتهاد، بالظاهر

 :وقد اعترض على الستدلل بهذا الحديث
فعاملهما ، يعلم بحالهما ولم يكن النب ، بين لهما أن الغني ل حظ له بأن النب 

 .ر أصل معتبروالمعاملة بالظاه، بالظاهر
ول ، ةدل ذلك على أن القوي المكتسب ل حظ له في الصدق": قال الطحاوي 

إن شئتما فعلت ول »: فالحجة للآخرين عليهم في ذلك أن قوله، اتجزئ من أعطاه منها شيئً 
وإن ، فلا حق لكما فيها، فإن كنتما غنيين، أي إن غناكما يخفى علي ،«يها لغنيحق ف

وحرام عليكما أخذ ما أعطيتكما ، فمباح لي إعطاؤكما، لم أعلم بغناكما لأني، شئتما فعلت
خلاف ما أرى من ظاهركما الذي استدللت ، إن كنتما تعلمان من حقيقة أموركما في الغنى

ول »: وأما قوله ،«ول حق فيها لغني، إن شئتما فعلت»: فهذا معنى قوله. به على فقركما
ق للقوي المكتسب من جميع الجهات التي يجب الحق فذلك على أنه ل ح« لقوي مكتسب

                                  
 (.1994، رقم 23 /3) باب: ل تحل الصدقة لغني ول لذي مرة سويالسنن، كتاب الزكاة، ( 1)

 (.121 /4التمهيد لبن عبد البر )( 2)

 (.169 /3) تنقيح التحقيق( 3)

 (.362 /1تنقيح التحقيق )( 4)
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 .(1)"«ول لذي مرة قوي»: فعاد معنى ذلك إلى معنى ما ذكرنا من قوله، فيها
ة رَّ مِ الْ ذي منع إعطاء الزكاة لعند شرح حديث -: للطحاوي اشً مناقِ ، وقال البيهقي 

بد الله بن عدي بن وبيان ذلك في حديث ع، قوة الكتساب: المراد بهذه القوة": -سوي  ال
وزعم أن ليس هذا على أنه ل محالة ، جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه، الخيار

، «ل يحل ما بها»: فيردف حديث رسول الله ، بل حلال له أن يأخذ الصدقة، حرام له
فيكون قد قال ببعض ما ، فتجرد الخلاف من غير أن يعطي له حالة ل يحل له فيها الصدقة

فذلك على أنه ل حق فيها للقوي المكتسب ، «ول لقوي مكتسب»: ثم زعم أن قوله. قال
ول تفكر في نفسه إذا كانت فيه جهة يجب له ، من جميع الجهات التي بها يجب الحق فيها

وعن قوله ، فلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إليه بيان الشرع، فيها الحق فيها
 رسول الله ثم أورد أخبارا أعطى . ول يطلق ذلك، «حظ له فيها ل»: تؤخذ الأحكام

وإنما نعتبر ما اعتبره الله ، ونحن ل نعتبر الزمانة، فيها من سأله الصدقة من غير اعتبار الزمانة
فهو ، أو حرفة تكفيهما، ويغني عياله، ومن كان له مال يغنيه. تعالى من الفقر والمسكنة
 .(2)"والله أعلم، فلم يستحق بها شيئا، سكنةخارج من معنى الفقر والم

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .الحديث ل يدل على هذا القول

 :القائل بأنَّ الواجب هو إصابة عين الحق، القول الثانيعلى  الدَّالةّالأحاديث  -2
 :ولالحديث الأ

من »: فقال، ةالصلا بعد الأضحى يوم  النب   خطبنا: قال،  عازب بن البراء عن
 قبل فإنه، الصلاة قبل نسك ومن ، فقد أصاب النسك، ونسك نسكنا، صلى صلاتنا

 شاتي نسكت فإني، الله رسول يا: البراء خال نيار بن بردة أبو فقال، «له نسك ول الصلاة
 في يذبح ما أول شاتي تكون أن وأحببت، وشرب أكل يوم ومالي أن وعرفت، الصلاة قبل

                                  
 (.15 /2شرح معاني الآثار )( 1)

 (. -326 /9معرفة السنن والآثار )( 2)
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 رسول يا: قال «لحم شاة شاتك»: قال، الصلاة آتي أن قبل وتغديت شاتي فذبحت، بيتي
 ولن نعم»: قال؟ عني أفتجزي، شاتين من إلي أحب هي جذعة لنا عناقا عندنا فإن، الله

 .«بعدك أحد عن تجزي
 .تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :(1)لالة الحديث على هذا القولوجه د

أن يذبح شاة أخرى مكانها ولم يعذره في ذبحه لها قبل   أمر أبا بردة الرسول  أنَّ 
 يوم اليوم أن وعرفت":  كما يدل عليه قوله  اجتهد في ذلك، أبو بردة كانوقد  ، الصلاة

 أن قبل توتغدي شاتي فذبحت، بيتي في يذبح ما أول شاتي تكون أن وأحببت، وشرب أكل
، باجتهاده بل حكم أن شاته ليست بأضحية ومع ذلك لم يعمل النب ، "الصلاة آتي

ومن أخطأه لزمه أن يذبح ، فدلَّ على أن الواجب هو إصابة عين الحكم، وإنما هي لحم
 .أضحية أخرى

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .ةستنبطدللة م، الحديث يدل على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الثاني
نظر  بدريوم لما كان : قال،  عمر بن الخطاب حدثني: قال، ابن عباس  عن

تقبل نب فاس، وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا، إلى المشركين وهم ألف  رسول الله
 قال رسول الله ، فلما أسروا الأسارى: قال ابن عباس ... ،ثم مد يديه، القبلة الله 

هم بنو العم ، يا نب الله: فقال أبو بكر« ؟ما ترون في هؤلء الأسارى»: وعمر، لأبي بكر
فعسى الله أن يهديهم ، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، والعشيرة
ما ، ل والله يا رسول الله: قلت« ؟ترى يا ابن الخطابما »: قال رسول الله ف، للإسلام

                                  
 (.41تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 1)
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فتمكن عليا من عقيل ، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، أرى الذي رأى أبو بكر
فإن هؤلء أئمة الكفر ، فأضرب عنقه، وتمكني من فلان نسيبا لعمر، فيضرب عنقه

فلما كان من الغد ، ولم يهو ما قلت، ما قال أبو بكر هوي رسول الله ف، وصناديدها
أخبرني من أي ، يا رسول الله: قلت، وأبو بكر قاعدين يبكيان رسول الله فإذا ، جئت

وإن لم أجد بكاء تباكيت ، فإن وجدت بكاء بكيت؟ شيء تبكي أنت وصاحبك
، أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء»: رسول الله فقال ، لبكائكما

 وأنزل الله -من نب الله  شجرة قريبة -من هذه الشجرة لقد عرض علي عذابهم أدنى 
 :( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

  پی ی ی ئج ئح ): إلى قوله، [67: ]الأنفال پې

 ."الله الغنيمة لهم فأحلَّ ، [69: ]الأنفال
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

إنما فعلوا ذلك  مع أنهم، ى فداء الأسرىعل، وأبا بكر ، عاتب النب  أن الله 
ولو كان من اجتهد فقد أدَّى الواجب لم ، الواجب هو إصابة الحكم فدلَّ على أنَّ ، باجتهاد

 .يكن الله ليعاتبهم على فداء الأسرى
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .ستنبطةدللة م، الحديث يدل على فرع من فروع هذا القول
 :ثالحديث الثال

فجاءت أمة سوداء : قال، أنه تزوج أم  يحيى بنت أبي إهاب، عن عقبة بن الحارث 
قال فتنحيت فذكرت ذلك ، فأعرض عني فذكرتُ ذلك للنب ، "قد أرضعتكما": فقالت
 .فنهاه عنها، «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما»: له قال

 :يج الحديثتخر 
 .سبق تخريجه
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فدلَّ هذا على أن الواجب هو إصابة ، ره أن يعود إلى حقيقة الأمرأم النب  أنَّ 

 .ول يكفي مجرد الجتهاد، حقيقة الأمر
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، من فروع هذا القول الحديث يدل على فرع
 :الرابع ديثالح

ولعلَّ بعضكم أن ، إنكم تختصمون إليَّ »: قال رسول الله : قالت،  عن أم سلمة
فمن قطعت له من حق ، مما أسمع منه فأقضي له على نحو   ، يكون ألحن بحجته من بعض

 .«فإنما أقطع له به قطعة من النار، لا يأخذهف، اأخيه شيئً 
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :(1)هذا القول وجه دلالة الحديث على

دلَّ ، منعه أن يأخذ ما حكم له به، منع الخصم الذي حكم له بما ليس له أنَّ النب 
علم ا وإذ، ما في حقيقة الأمر فلا ينفذ خالف فإنَّ ، على أن القضاء يكون حسب الظاهر

فإذا ، إن لم يعلمه وجب أن يجتهد في الوصول إليهو ، أن يحكم به وجبالحاكم حقيقة الأمر 
وهذا يدل على أن الوصول إلى ، بعد ذلك فإن الحكم الأول ينقض الصواب خالفه وظهر

 .واجب=الحق والصواب في واقع الأمر 
تهد من استدل بالحديث على أن كل مجمعرض رده على  في- قال ابن حزم 

فعل ما أمر به من  النب  وهذا ل حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأنَّ ": -مصيب
وأخبر الناس أن ذلك لا يحل حراما ولا يحرم حللا ولا الحكم الظاهر من البينة أو اليمين 

في الظاهر بأن المال لزيد هو غير وجوب كون  وحكم النب ...  يحيل شيئا عن وجهه
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لى الحقيقة لزيد فهما شيئان متغايران وإذا كانا كذلك فمن الممكن أن ذلك المال ملكا ع
يكون أحدهما حقا والآخر باطلا فبطل احتجاجهم بذلك في قول الحق في وجهين مختلفين 

أن حكمه ل يحيله عن وجهه ول يوجب إحلال  بل قد أخبر عليه السلام أن الحق حق
في ظاهر الأمر بما نهى  حكم رسول الله أ :-مشاغبين-فإن قالوا  ،المقضي به لغير صاحبه

 ،وإن قلتم بحق ،فإن قلتم بباطل كفرتم ؟،حكم بحق أو حكم بباطل ،عن أخذه في الباطن
يحكم  يظن أن النبي  لا يحل لمسلم أن :-وبالله تعالى التوفيق-قلنا لهم  ،فهو قولنا

ر حلل الدم والمال بباطل وهو يعلم أنه باطل ومن أجاز هذا أو ظن جوازه فهو كاف
ما حكم بشهادة الشهود واليمين إلا بحق مقطوع على أنه حق كما  ولكن القول أنه 

أمره الله عز وجل وأمر المحكوم له بخلف ما هو في باطنه حق بألا يأخذه ثم نقول إنه قد 
يحكم بما هو عنده حق فيوافق خلف ما أمر الله تعالى به وهذا لا  صح يقينا أنه 

في الظهر أو العصر  وذلك نحو سلامه ، ومن سمى هذا باطل فهو كافر ى باطل  يسم
بالمدينة من ركعتين أو ثلاث وإعراضه عن الأعمى فنزل في ذلك من القرآن ما نزل ورسول 

إنما قصد في كل ذلك ما هو حق عنده ولم يكن ذلك عند الله تعالى كذلك فصح  الله 
 اأو هو يرى أنه حق فليس آثما ولكنه مأجور أجرً  االفه ناسيً أن الحق في واحد ول بد فمن خ

  اومن خالفه عامدً  اواحدً 
ً
 .(1)للإسلام اوإما كافر إن كان خلافً  ،فهو إما فاسق اعالم

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةدللة ، الحديث يدل على هذا القول

 :في القاعدة بين القولين الترجيح
لم  ذاوإ، عين الحق إذا كان ذلك في مقدور المكلف الواجب إصابة الراجح هو أنَّ 

، فإذا اجتهد للوصول إليه، وجب أن يجتهد للوصول إليه بالطرق الموصلة إليه، يعرف الحقَّ 
فهل ينقض الحكم أو ، الحق في غير ما حكم به ثم ظهر أنَّ ، وحكم بناء على ما ظنه الحق

                                  
 (75 -74 /5)الإحكام  (1)
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فإذا اجتهد ، فيها من إصابة ما في نفس الأمر لبدَّ  الأمورهناك تفصيل فبعض ، ل ينقض
فإنه يجب نقض  ؛لما وصل إليه امخالفً  ثم ظهر الحقُّ ، ف أو المجتهد وحكم فيها بحكمالمكلَّ 

 .(1)الالحكم بالإجماع في فروج ذوات المحارم والأمو 
ر له ثم ظه، إلى أنها تحل له بسؤاله وصلتأراد رجل أن يتزوج امرأة وسأل عنها ففلو 

 فيجب عليه أن يفارقها والدليل حديث، فإن العبرة بحقيقة الأمر، بعد أنها أخته من الرضاعة
وقد سبق ذكر  ،«لكيف وقد قي»: وقال ،عنها فنهاه النب  ،كماالتي قالت قد أرضعت

 .هذا الحديث في أدلة القاعدة
؛ ل ليس لهبمال معين لرجل ثم ظهر أن الما وكذلك إذا اجتهد رجل أو قاض  فحكم

والدليل ، فإنه يجب نقض الحكم هنا واتباع ما في الواقع لأن القضاء والجتهاد ل يحل الحرام
فلا ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا...  إنكم تختصمون إلي  »: على ذلك حديث

 .(2)«يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار
مثل ، ذي بني على اجتهادأو ل يعاد العمل ال، وهناك أمور ل ينقض الحكم فيها

ثم ظهر له ، فإذا حضر وقت الصلاة واجتهد المسلم في اتجاه القبلة وصلى، استقبال القبلة
ول ينقض ما ، قول بعض الفقهاء أنه ل يعيد الصلاةفي بعد ذلك أنه أخطأ في استقبالها ف

ابة الذين صلوا لم يأمر الصح ويؤيد رأيهم الحديث السابق في أن النب ، بناه على اجتهاد
 .لغير القبلة أن يعيدوا

 من أصحابنا وغيرهم من يقول، ؟الواجب على المجتهد ماذا" :قال شيخ الإسلام 
ومنهم ، الواجب طلبه ل إصابته ومنهم من يقول، الواجب طلب ذلك الحق المعين وإصابته

                                  
(، وابن رشد الجد في 85ص وِها: ابن المنذر في كتابه الإجماع )نقل الإجماع في الأموال، ونح( 1)

(، ونقله في 360 /2(، وابن رجب في تقرير القواعد وتحرير الفوائد )266 /2المقدمات الممهدات )
 (.140 -139 /1الأموال والفروج؛ المنجورُ في شرح المنهج المنتخب )

، 69 /9) باب موعظة الإمام للخصوملأحكام، هذه رواية البخاري في الجامع الصحيح، كتاب ا( 2)
 (.7168رقم 
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ن هؤلء لحظ وكل م، الواجب اتباع الدليل الراجح سواء كان مطابقا أو لم يكن من يقول
وأما الواجب في ، وجمع هذه الأقوال أن الواجب في نفس الأمر إصابة ذلك الحكم، جانبا

الظاهر هو اتباع ما ظهر من الدليل واتباعه أن يكون بالجتهاد الذي يعجز معه الناظر عن 
 .(1)"أو يشق عليه مشقة فادحة ومقدارا غير مضبوط، الزيادة في الطلب

هذا فالآية إذا احتملت معنيين وكان ظهور أحدهما غير معلوم وعلى  ...": وقال 
كان الواجب عليه العمل بما دله على ذلك ؛  لبعض الناس بل لم يعلم إل ما ل يظهر للآخر

وكل منهما فعل ما وجب عليه ؛ وإن كان غيره عليه العمل بما دله على المعنى الآخر؛ المعنى
وإذا قيل فما فعله ذاك أمره الله به . ط القدرةلكن حكم الله في نفس الأمر واحد بشر 

ويعمل بما ظهر له ولم يظهر ؛ لم يأمر به عينيا بل أمره أن يتقي الله ما استطاع: أيضا قيل
؛ فهو مأمور به من جهة جنس المقدور والمعلوم والظاهر بالنسبة إلى المجتهد؛ له إلا هذا

هو : ومن قال. ؤمر به فقد أصابلم ي: ليس مأمورا به من جهة عينه نفسه فمن قال
  مأمور به من جهة أنه هو الذي قدر عليه وعلمه وظهر له ودل عليه الدليل فقد أصاب

كما لو شهد شاهدان عند الحاكم وقد غلطا في الشهادة فهو مأمور أن يحكم بشهادة ما 
صمون إنكم تخت» ولهذا قال . شهدا به مطلقا لم يؤمر بغير ما شهدا به في هذه القضية

إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له 
فهو إذا ظهرت له حجة ، «فإنما أقطع له قطعة من النار؛ ذهمن حق أخيه شيئا فلا يأخ

أحدهما فلم يذكر الآخر حجته فقد عمل بما ظهر له ول يكلف الله نفسا إل وسعها وهو 
الله لا  فإنَّ ؛ ن جهة قدرته وعلمه ل من جهة كون ذلك المعين أمر الله بهمطيع لله في حقه م

يأمر بالباطل والظلم والخطأ ولكن لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا يتناول الأحكام 
ولو كان في ؛ ففي الجملة الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده ... النبوية والخبرية

لكن لم يقدر فهذا كالمجتهدين في ؛ تباع لو قدر على معرفتهالباطن حق يناقضه هو أولى بال
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 .(1)"جهات الكعبة

                                  
 (.31 -29 /20مجموع الفتاوى ) (1)
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إنما ينكر و ، "لا ينكر المختلف فيه: لى قاعدةع الدَّالةّالأحاديث  -:المطلب الخامس
 .(1)المجمع عليه"

 :معنى القاعدة: أولا  
ق يح فلا، يخالف غيره فيها ورأى بعضهم رأياً ، في مسألة معينةالعلماء  أذا اختلف

 امادام الخلاف سائغً ، (2)أو الإنكار عليه لأجل مخالفته، لأحدهم إلزام غيره بأن يترك قوله
أو ، الإجماع م بتركه هو القول الذي يخالفلزَ ويُ  على صاحبه ينكروإنما الذي ، (3)اجتهادياً 

 .الشرعية العامة القواعدأو يخالف ، يخالف الدليل الصحيح الصريح
 :(4)على القاعدة الدَّالةّيث الأحاد: ثانيا

 :الأمر الاجتهادي المختلف فيه حاديث الدالة على عدم الإنكار فيالأ -1
 :الحديث الأول

ل يصلين أحد العصر »: لنا لما رجع من الأحزاب قال النب : قال،  عن ابن عمر
، ل نصلي حتى نأتيها: فقال بعضهم، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، «إل في بني قريظة

                                  
ل (، بلفظ: "168 /1(، وذكرها الحجاوي في الإقناع )292الأشباه والنظائر للسيوطي )ص ( 1)

، انظر: القواعد "ائل الخلافل إنكار في مس"، وذكرها بعضهم بلفظ: "إنكار في مسائل الجتهاد
 .(477المستخرجة من إعلام الموقعين )ص 

، كما في جامع بيان العلم وفضله عمر بن عبد العزيز وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، فقد قال ( 2)
لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولً واحدًا كان الناس في  ب أن أصحاب رسول الله حِ ما أُ » (:902 /2)

معلقًا -ابن عبد البر  ، قال«ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة، أئمة يقتدى بهم ضيق وإنهم
 ".هذا فيما كان طريقه الجتهاد": -على هذا الأثر

 سيأتي تفصيل حالت الخلاف وأقسامه من حيث الإنكار وعدمه، في آخر هذا المطلب.( 3)

ر بعضهم على بعض فيما اجتهدوا فيه نقل بعض العلماء الإجماع على أن الصحابة لم يكن ينك( 4)
ما أداهم إليه اجتهادهم،  ز لهم إمضاءُ لأنه لو لم يكن يجوَّ : "... واختلفوا في حكمه، قال الجصاص 

 /4الفصول )، "لما أجمعوا على ترك النكير على المختلفين في أحكام الحوادث بما أمضوه من آرائهم
313). 
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 .منهم افلم يعنف واحدً ، فذكر للنب ، لم يرد منا ذلك، بل نصلي: وقال بعضهم
 :تخريج الحديث

 .تخريجه سبق
 :(1)القاعدة هذا الجزء من وجه دلالة الحديث على

فكل طائفة من ، ن المسألة اجتهاديةالفريقين ولم يعنفهما لأمن  أي   لم ينكر على أنه 
 .واستدلت بدليل الصحابة أخذت بأصل من الأصول

ل نُصلِ ي إل حيث : وقالوا، فأخذ قومٌ من أصحابه بظاهر الأمر": قال القرطب 
إن المقصود من ذلك : فقالوا، ن إلى المعنىو ونظر آخر ، فاتنا الوقت وإن  أمرنا رسول الله

فجمعوا بين ، وعجَّلوا السَّير قبل أن يَصِلُوا إلى بني قريظة لُّواصف، الأمر الستعجال
: ويمكن أن يقال. ...  منهم على ما ظهر له من اجتهاده كلا    قرَّ النب أف، المقصودين

والله ، فاستغنى عن تعيينه، بل مأجور، لأنَّه غير إثم؛ المخطئلعله إنما سكت عن تعيين 
 .(2)"أعلم

ول خلاف في ترك  ،لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم... ": وقال النووي 
 .(3)"والله أعلم، وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الجتهاد ،تعنيف المجتهد

وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على ": وقال ابن حجر 
الأول وهو ترك تأخير الصلاة  حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني على النهي

عن وقتها واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام 
بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعد ما غربت الشمس وذلك 

يما لشغلهم بأمر الحرب فجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ول س
والزمان زمان التشريع والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث 

                                  
 (.136، 128، 50ف للمجيدي )ص انظر: ل إنكار في مسائل الخلا (1)

 (.175 -174 /5المفهم ) (2)

 (.98 /12شرح صحيح مسلم )( 3)
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 .(1)"والستعجال والإسراع إلى بني قريظة
 :من القاعدة طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء

والدللة مأخوذة ، دللة صريحة، الحديث يدل على فرع من فروع هذا الجزء من القاعدة
 .وإقراره للطائفتين، عن التعنيف لنب من كفِ  ا

 :الحديث الثاني
نظر  بدرلما كان يوم : قال،  عمر بن الخطابحدثني : قال، عن ابن عباس 

فاستقبل نب ، وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلًا ، إلى المشركين وهم ألف رسول الله 
 قال رسول الله ، فلما أسروا الأسارى: قال ابن عباس ... ،ثم مد يديه، القبلة الله 

 هم بنو العم  ، يا نب الله: فقال أبو بكر، «؟ما ترون في هؤلء الأسارى»: وعمر، لأبي بكر
يهديهم فعسى الله أن ، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، والعشيرة
ما ، ل والله يا رسول الله: قلت، «؟ما ترى يا ابن الخطاب»: قال رسول الله ف، للإسلام

من عقيل  افتمكن عليً ، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، أرى الذي رأى أبو بكر
فإن هؤلء أئمة الكفر ، فأضرب عنقه، -لعمر انسيبً -وتمكني من فلان ، فيضرب عنقه

فلما كان من الغد ، ولم يهو ما قلت، ما قال أبو بكر رسول الله  فهوي، وصناديدها
، يا رسول الله: قلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، جئت

وإن لم أجد بكاء ، فإن وجدت بكاء بكيت؟ أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك
لذي عرض علي أصحابك من أخذهم أبكي ل»: فقال رسول الله ، تباكيت لبكائكما

وأنزل  -شجرة قريبة من نب الله  -لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة ، الفداء
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ):  الله

  پی ی ی ئج ئح ): إلى قوله، [67: ]الأنفال پې

 ."الله الغنيمة لهم فأحلَّ ، [69: ]الأنفال

                                  
 (.410 /7فتح الباري ) (1)
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 :تخريج الحديث

 .تخريجه سبق
 :القاعدة هذا الجزء من الحديث على وجه دلالة

أقرهما  بل، اجتهادهما في موضوع الأسرى لم ينكر على أبي بكر وعمر  النب  أنَّ 
فهذا يدل على أن المسائل الجتهادية ل إنكار فيها على المخالف ما دام ، على اجتهادهما

 .قد بذل وسعه في البحث عن الحق
 :من القاعدة هذا الجزء طريقة دلالة الحديث على

 .مستنبطة جزئية دللة، الحديث على هذا القول دللة
 :(1)لنصَّ الإجماع أو اخالف على من  الأحاديث الدالة على الإنكار -2

 :الحديث الأول
من رأى منكم منكرا »: يقول سمعت رسول الله  قال، الخدري  سعيد عن أبي
 .«وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه ، فليغيره بيده

 :تخريج الحديث
 .تخريجه سبق

                                  
ئج ئح ئم ئى ئي بج  ) مما يدل على هذا من القرآن قوله تعالى:( 1)

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 

اعه والإنكار على من فإذا وجدنا النص يحرم أمراً، أو يوجبه؛ فإنه يجب اتب، [59]النساء:  پثى
 ) وهو قوله تعالى: ينفي اتباع الهوى جملة ،افي مسائل الخلاف ضابطاً قرآني  : "يخالفه، قال الشاطب 

، وهذا المقلد قد تنازع [59]النساء:  پئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ
من في مسألته مجتهدان؛ فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أبعد 

"، مضاد للرجوع إلى الله والرسول ،متابعة الهوى والشهوة؛ فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة
 (.82 -81 /5الموافقات )
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 :(1)وجه دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة
، فيجب أن ينكر عليه، (2)افقد فعل منكرً  امن خالف النصَّ أو الإجماع متعمدً  أنَّ 

في مخالفته للنص  امعذورً  وأما إذا كان، تب المذكورة في الحديثبحسب الستطاعة على المرا
 .ن يقلدهأحد مم حتى ل يغتر بخطئهو ، ذلك ليرجع عن قوله يبين له فإنه؛ أو الإجماع

ليس بصحيح فإن ؛ "مسائل الخلاف ل إنكار فيها": "قولهم: قال شيخ الإسلام 
فإذا كان القول يخالف سنة : أما الأول ،يتوجه إلى القول بالحكم أو العملالإنكار إما أن 

وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند ، اوجب إنكاره وفاق   اقديم   اأو إجماع  
وأما العمل فإذا كان على خلاف ، يب واحد وهم عامة السلف والفقهاءالمص: من يقول

 .(3)"سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار
 :لة الحديث على هذا الجزء من القاعدةطريقة دلا

 .يدل الحديث على هذا الجزء دللة مستنبطة
 :الحديث الثاني
فدعاهم إلى ، خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بعث النب : قال، عن ابن عمر 

فجعل خالد يقتل ، صبأنا صبأنا: فجعلوا يقولون، أسلمنا: فلم يحسنوا أن يقولوا، الإسلام
حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل ، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، منهم ويأسر

حتى قدمنا على ، ول يقتل رجل من أصحابي أسيره، والله ل أقتل أسيري: فقلت، منا أسيره
 .«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين»: يده فقال فرفع النب ، فذكرناه النب 

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

                                  
 (.57(، وحكم الإنكار في مسائل الخلاف )ص 224 -223 /3انظر: إعلام الموقعين )( 1)

 (.172 /24انظر: مجموع الفتاوى )( 2)

 (.96 /6الفتاوى الكبرى ) (3)
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 :(1)القاعدة من لجزءوجه دلالة الحديث على هذا ا
على خالد فعله  حيث أنكر النب ، «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»: قوله 

 .في ذلك على عدم طاعته لخالد   ابن عمر وأقرَّ ، (2)لمخالفته للنهي عن قتل الأسير
إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم  يلم يختلف العلماء أن القاض": قال ابن بطال 

...  فإن كان على وجه الجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط عنه، فهو مردود
لأن الله ؛ أن قتله لهم حكم منه بغير الحق ؛صبأنا: من قتل خالد للذين قالوا يدل تبرؤه . 

؛ بالتأويل  عذره النب لكن، الألسنة كلها ويقبل الإيمان من جميع أهل الملل بألسنتهم يعلم
 .(3)"إذ كل متأول فلا عقوبة عليه ول إثم

قوما فقالوا صبأنا  حاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمر النب ": قال الحافظ و 
ذلك   فبلغ النبياللفظ  وأرادوا أسلمنا فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر

خالد بن  فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم وقد عذر النب فأنكره 
 .(4)"الوليد في اجتهاده ولذلك لم يقد منه

 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة
 .يدل الحديث على فرع من فروع هذا الجزء دللة صريحة

 :تنبيهات
 .أقسام الخلف من حيث الإنكار وعدمه: ولالأ تنبيهال

                                  
 (.92انظر للاستدلل بالحديث: ل إنكار في مسائل الخلاف، للمجيدي )ص ( 1)

ولكن هذا ل يمنع من إنكار  كان مجتهدًا في فعله، ولذلك عذره النب   ل شكَّ أن خالدًا ( 2)
على خطئه، وأنكر  فقد عذر خالدًا  الفعل الخاطئ، وإن كان صاحبه معذوراً، وهكذا فعل النب 

 لخاطئ.الفعل ا
 (.260 /8شرح صحيح البخاري ) (3)

 (.274 /6فتح الباري ) (4)
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 :(1)ينقسم الخلاف إلى نوعين
وهو ، بمراتبه الواردة في حديث إنكار المنكر الإنكار كون فيهخلاف ي: النوع الأول

، لقواعد الشريعة اأو كان مخالفً ، أو للإجماع للنص ِ  اوهو ما كان مخالفً ، الخلاف غير السائغ
 .(2)اأو شاذً ، اضعيفً  الخلاف فيه كان  وما

ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي ":  قال النووي
ليس للمفتي ولا وكذلك قالوا ، الله عنهم أجمعين ول ينكر محتسب ول غيره على غيره
والله ، اجلي   اقياس   أو اإجماع  أو  اللقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص  

 .(3)"أعلم
فتياه فيه على خلف الإجماع كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت ": قال القرافي و 

لا يجوز لمقلده أن ، أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح القواعدأو 
، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى

بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن ل نقره شرعا إذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد  اوما ل نقره شرعً 
فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام وإن كان الإمام المجتهد غير 

إذا » عاص به بل مثابا عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به وقد قال النب 
 .(4)"«ر وإن أصاب فله أجراناجتهد الحاكم فأخطأ فله أج

والخلاف الشاذ ل اعتبار به كما أن الحتمال البعيد ل يخرج " :السبكي  التقي وقال

                                  
(، وحكم 224 -223 /3(، وإعلام الموقعين )96 /6انظر لهذا التقسيم: الفتاوى الكبرى )( 1)

(، ول إنكار في مسائل الخلاف 73 -72، 56، 6الإنكار في مسائل الخلاف، لفضل إلهي )ص 
 فما بعدها(. 126للمجيدي )ص 

(، والفرق بين النصيحة والتعيير 23 /3(، والفروع لبن مفلح )257 /4انظر: الفروق للقرافي ) (2)
(10- 11.) 

 (.24 /2شرح صحيح مسلم )( 3)

 (.109 /2الفروق )( 4)
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وهكذا يقول ، إمام الحرمين جملة من التأويلات الباطلة ولهذا عدَّ  االنص عن كونه نصً 
 الاختلف أنه إنما يعتبر: يعنون بذلك، الحنفية في الخلف الشاذ إنه خلف لا اختلف

وهكذا أقول ، أما الخلف الشاذ البعيد فهو خلف لأهل الحق، المشهور القريب المأخذ
فإذا حكم بأحدها ل ينقضها ، إن المعتبر أن يكون خلاف يتفاوت أو احتمالت متفاوتة

 .(1)"كما في المذاهب المشهورة  من يرى غيره أصوب؛ لأنه يحتمل عنده أن يكون صواباً 
 :تانوله صور ، خلف لا إنكار فيه: النوع الثاني

أو خفيت فيها النصوص على ، (2)التي لم ترد فيها نصوص الأمورالخلاف في : الأولى
، يقيسها على أصل يراه ملائماوكل عالم ، جتهد العلماء في إيجاد حكم لهايف، (3)المجتهدين

 .على قاعدة هاجُ أو يخر ِ 
ظاهرها ، متقاربةأو  متكافئة وقواعد أو أصول الخلاف المبني على أدلة: ةالثاني
 .المختلفين قولينالمبني على دليل محتمل الدللة لل الخلاف أو، (4)التعارض

 ليس بصحيح فإنَّ ، مسائل الخلاف ل إنكار فيها: قولهم":  قال شيخ الإسلام
 :الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل

وإن لم ، اوجب إنكاره وفاق   اقديم   اسنة أو إجماع   فإذا كان القول يخالف: أما الأول
المصيب واحد وهم عامة السلف : يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول

 .والفقهاء
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات 

كما ينقض حكم الحاكم إذا الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبي ذ المختلف فيه و 

                                  
 (.19 /2) ى السبكيفتاو  (1)

وإلحاقها يدخل في هذا النوع: النوازل الفقهية، التي تطرأ فيجتهد العلماء في البحث عن حكم لها ( 2)
 بما هو قريب منها. 

 (.224 /3(، وإعلام الموقعين )96 /6انظر: الفتاوى الكبرى )( 3)

 (.120 -114 /5(، والموافقات )224 /3(، وإعلام الموقعين )96 /6انظر: الفتاوى الكبرى )( 4)
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 .خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء
على من  وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللجتهاد فيها مساغ ينكر

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل ، اأو مقلد   اعمل بها مجتهد  
والصواب الذي عليه ، ئف من الناسالخلاف هي مسائل الجتهاد كما اعتقد ذلك طوا

حديث  مثل اظاهر   أن مسائل الاجتهاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا  : الأئمة
لتعارض الأدلة  الجتهادُ  -إذا عدم ذلك فيها -نسه فيسوغ له صحيح ل معارض من ج

خالفها من  ن المسألة قطعية طعن على منو لخفاء الأدلة فيها وليس في ذكر كالمتقاربة أو 
المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها مثل  
كون الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل وأن 

 .(1)"... ربا الفضل والمتعة حرام وأن النبي ذ حرام
 :التنبيه الثاني

ترك مناقشة تليس معناه أن ، المخالف في المسائل الجتهاديةكونه ل ينكر على 
بل معنى ، وتبيين كل مجتهد لرأيه بالحجة والبرهان وتوضيح مبناه، صاحب القول ومناظرته

 فإنَّ ، وظهر له أنه صواب، اجتهد فيه أنه قد عدم حمله على ترك قوله ما دام: عدم الإنكار
 يدل كذلك، هون غيرهم على رأيهم الجتهاديرِ كْ عمل السلف كما أنه يدل على أنهم ل يُ 

ويناظرون من أجلة بالحكمة والمجادلة ، أنهم كانوا يوضحون قولهم ويدعون إليه على
 .(2)بالحسنى

قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن ":  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
سائل الجتهادية ل تنكر باليد وليس إن مثل هذه الم: المنكر من أصحاب الشافعي وغيره
ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة ؛ لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها

                                  
 (.97 -96 /6الفتاوى الكبرى ) (1)

 (.78 -77انظر: ل إنكار في مسائل الخلاف للمجيدي )ص  (2)
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 .(1)"أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه
 
 :الثالث تنبيهال

على ترك وقد يعزر الحاكم ، نكر على ترك المندوبأنه قد يُ  ض العلماءبعر ذك
 .(2)السنة

                                  
 (.80 /30)مجموع الفتاوى  (1)

 (.210 /2انظر: فتح الباري ) (2)
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الةّيث الأحاد -: المطلب السادس هل له ، اليقين "القادر على: على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟والأخذ بالظن، الاجتهاد

 :معنى القاعدة: أولا  
أو ، فهل يجوز له تركه والأخذ بالظن، أو حكم بيقين، ن يصل إلى أمر  من استطاع أ

 :قولين في هذا خلاف بين العلماء على، ليس له ذلك
 .اليقينالأخذ بالظن مع القدرة على الجتهاد و  له أنَّ : الأولالقول 
 .اليقينالأخذ بالظن مع قدرته على الجتهاد و  أنه ليس له: الثانيالقول 

فلا ، الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

 :تنبيه
 :وهذه المسألة هي، هذه القاعدة مبنية على مسألة مشهورة عند الأصوليين

. (2)؟أو من الصحابة بحضرته   هسواء من ز الجتهاد في زمن النب و هل يج
أو برجوع ، بانتظار الوحي اليقينمن منع من ذلك قال إنه يمكن الحصول على  وذلك أنَّ 
إنه قد : قال ومن أجازه، اليقينبالظن مع إمكان ول يجوز العمل ، إلى النب الصحابي 

 .اليقينالأخذ بالظن مع إمكان  ول مانع من، وقع في نصوص كثيرة
الرجوع إلى غالب أكثر من   ليس في الجتهاد بحضرته": أبو يعلى  القاضي قال

في مجلس  الأنه لو كان حاضرً ؛ وهذا جائز بحضرته، الظن مع القدرة على القطع واليقين
وهو عمل بغالب ظن مع ، جاز له العمل به افروى بعضُ الحاضرين عنه خبرً  رسول الله 

                                  
 -354 /2(، والمنثور )129 /1(، والأشباه والنظائر لبن السبكي )153 /2المجموع المذهب )( 1)

، لكن (370 /2)في قواعده  (، وقد ذكرها المقري 332)ص  الأشباه والنظائر للسيوطي(، و 355
 ".تمنع من الجتهاد -بغير مشقة فادحة–قين القدرة على اليبلفظ: "

ر من فروعها كِ وذُ : "هذه المسألة الأصولية من فروع القاعدة، فقال  وقد ذكر السيوطي ( 2)
 .(332"، الأشباه والنظائر )ص وفي زمانه، والأصح جوازه أيضًا: الجتهاد بحضرته 
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ليعلمه منه  لأنه كان يمكنه أن يرجع فيما أخبره إلى النب ؛ القدرة على القطع واليقين
الحكم به في غَيْبة النب  ما جاز ولأنَّ ، ثبت ما قلناه، ولم يرجع فيه إليهفلما جاز هذا ؛ اقطعً 
 ،بأنه لا يجوز الرجوع إلى غالب : واحتج المخالف، جاز الحكم به في حضرته كالخبر

فهو قادر على معرفة  احاضر   فإذا كان النبي ، الظن مع القدرة على القطع واليقين
خبر  أنه باطل بما ذكرناه من قبول: والجواب، فل معنى للجتهاد، ان جهته قطع  الحكم م

وإن ، فذاك فإن كان صواباً ، ولأنه إذا اجتهد والنب حاضر، حاضر الواحد ورسول الله 
 .(1)"كمن اجتهد ثم بان له أنه خالف النص،  أخطأ لم يقره النب 

تارة نجزم بعدم ؟، هل يأخذ بالظن اليقينلقادر على ا: "قاعدة: قال العلائي و 
من الماء  كالتوضؤ،  وتارة يجوز بلا خلاف، في القبلةوالمكي ، كالمجتهد إذا وجد النص،  جوازه

وأصله الخلف الأصولي في أن ، وتارة يجري فيه خلاف، القليل على شاطئ البحر
ومنع منه بعضهم ، والجمهور على جوازه، ؟ (2)هل له الاجتهاد الصحابي في زمن النبّي 

 .لكنه ضعيف لأن ذلك ل يؤدي إلى مستحيل
 اوكذلك في وقوع التعبد به أيضً ، ال قطعً  ابالجواز في وقوعه ظنً ثم اختلف القائلون 

، اوعليه تنزل وقائع متعددة ومنهم من منع من ذلك مطلقً ، فالمحققون ذهبوا إلى وقوع ذلك
من النص يمنعه من الأخذ بالظن الناشئ عن  اليقينلأن قدرة الصحابي على الوصول إلى 

ببلد آخر دون من كان مقيما عنده وإليه  عنه  ومنهم من أجاز ذلك للغائب، الجتهاد

                                  
 (.1593 /5)العدة  (1)

، على "القادر على اليقين، هل له الجتهاد والأخذ بالظن"عدة: تخريج قا ضعَّف ابن السبكي ( 2)
(، وقد 131 /1، انظر: الأشباه والنظائر لبن السبكي )مسألة: اجتهاد الصحابة في زمن النب 

(، وحتى إن صحَّ اعتراض ابن 264 -263 /8، انظر: البحر المحيط )تعقبه في ذلك الزركشي 
نَّ هناك مسألة أصولية أخرى يمكن أن تخرج عليها القاعدة، وهي على هذا التخريج؛ فإ السبكي 

إلى أنَّ القاعدة يمكن أن تُخَرَّج على هذه المسألة، لأنَّ النب  ، وقد أشار ابن السبكي اجتهاد النب 
  قادر على اليقين بسؤال ربه. 
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يعني - وقال فخر الدين، اواختار الآمدي وابن الحاجب الوقوع مطلقً ، ميل إمام الحرمين
وليس ذلك كما ، الفقهلأنه لا ثمرة له في ، الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة: -الرازي

 .(1)"ذكر بل يتخرج عليه هذه القاعدة
مبنية على ، هل له الجتهاد والأخذ بالظن"، اليقين"القادر على : دةقاع أنَّ جل ولأ

 افإنَّ كثيرً ، فسأذكر الأحاديث الدالة على جواز ذلك=؛ مسألة الجتهاد في زمن النب 
وهو أحد القولين في ، اليقينمنها دال على جواز الأخذ بالظن والجتهاد حتى مع إمكان 

 .قاعدتنا
 :على القاعدة الةّالدَّ الأحاديث : اثاني  
؛ اليقينللقادر على  القائل بأنه يجوز، القول الأولعلى  الدَّالةّالأحاديث  -1

 :الأخذ بالظن
 :الحديث الأول

،  لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ: قال، عن أبي سعيد الخدري 
قوموا »:  فلما دنا قال رسول الله، فجاء على حمار، وكان قريبا منه بعث رسول الله 

: قال، إن هؤلء نزلوا على حكمك: فقال له، فجلس إلى رسول الله ، فجاء« إلى سيدكم
 .«لقد حكمت فيهم بحكم الملك»: قال، تسبى الذرية وأنْ ، فإني أحكم أن تقتل المقاتلة

 :تخريج الحديث
 سبق تخريجه

 .«لقد حكمت فيهم بحكم الله»: ملمسل في لفظ  سبق أنه جاء و 
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

بانتظار  اليقيناجتهد وعمل بالظن مع أنه كان يمكن أن يحصل على   اأنه سعدً 
                                  

قال الرازي في  :فائدة" (:263 /8(، وقال الزركشي في البحر )154 -153 /2المجموع المذهب ) (1)
واعترضه ابن الوكيل وقال: بل في مسائل الفقه ما  ،المحصول: الخلاف في هذه المسألة ل ثمرة له في الفقه

 "، ثم ذكر بعض المسائل المبنية على هذا الأصل.يبنى عليه
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 على النب  وأقره، ه اجتهد في شأن بين قريظةولكن، أو بالسماع من النب ، الوحي
 .(1)صوَّب حكمهو تهاده اج

وهي خلافية في أصول  وفيها جواز الاجتهاد في زمن النبي ": قال ابن حجر 
وإنما استبعد المانع وقوع العتماد ، أم ل والمختار الجواز سواء كان بحضور النب ، الفقه

لك وع ذوقد ثبت وق، اعلى الظن مع إمكان القطع ول يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعيً 
وغير ...  أبي قتادةفي قتيل  وقصة أبي بكر الصديق ، كما في هذه القصة  بحضرته 

 .(2)"ذلك
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث الثاني

، خمسأو ، لأربع مضين من ذي الحجة قدم رسول الله : أنها قالت، عن عائشة 
أو ما »: قال، أدخله الله النار؟ يا رسول الله، من أغضبك: فدخل علي وهو غضبان فقلت
ولو أني استقبلت من أمري ما ، ؟ فإذا هم يترددون، شعرتِ أني أمرت الناس بأمر

 .«وال  كما حَ   ثم أحل  ،  أشتريهما سقت الهدي معي حتى، استدبرت
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

، بنزول الوحي اليقينوكان يمكن انتظار ، اجتهد في سوق الهدي وعمل بالظن أنه 
 ولو كان، أنه لم يسق الهدي أنه تمنى ، منه اساق الهدي اجتهادً  والذي يدل على أنه 

                                  
 /4ل ): الفصول في الأصو جواز الجتهاد في حضرة النب انظر، في الستدلل بالحديث على  (1)

نهاية الوصول للهندي (، و 176 /4(، والإحكام للآمدي )1592 /5(، والعدة لأبي يعلى )35 -34
(8/ 3820.) 

 (.416 /7فتح الباري ) (2)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
963 

 اجتهاده مع إمكان نزول دلَّ ف، لما تمنى ذلك لأن الوحي ل يتبدل، وحيسوقه الهدي ب
 .أن يأخذ بالظن اليقينأنه يمكن للقادر على  الوحي

: ثم استدل بقوله ، "كان متعبدا بالجتهاد  --المختار أنه ": قال ابن الحاجب
فيما كان  ول يستقيم ذلك": قال، «لما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت»

 .(1)"بالوحي
 لرسولا أما التمسك بالحديث; فلأن سوق الهدي الصادر من": قال الأصبهاني 

 لأنه ل يجوز للرسول ل يجوز أن يكون بالوحي ; أن يبدل الوحي من تلقاء نفسه 
 .(2)"تعين أن يكون بالجتهاد، وإذا لم يكن بالوحي

 :وقد اعترض على هذا الاستدلال
، ولم يندم على أمر اختاره له ربه، لقلوب أصحابه اإنما قال ذلك تطييبً  بأن النب 

 فقد كان ، بل هو أمر اختاره الله له، في سوق الهدي لم يجتهد وهذا يدل على أنه 
 .بين سوق الهدي وعدم سوقه قبل أن يدخل في الإحرام امخيرً 

ثم  ى اجتهاد النب عند ذكره لستدلل من استدل بالحديث عل- قال ابن الأمير 
 الفسختطييبا لقلوب أصحابه لما تكلموا عن  [ هـ]ـوأما الحديث فقال": -رد ذلك بقوله

حين أمرهم به وكان مخيرا بين سوق الهدي وحجه قارنا وعدم سوقه ويفسخ فساقه فلزمه 
ما كرهوا أن يخالف نسكهم نسكه أخبرهم بأنه لو عرف أنهم يكرهون خلاف ما لالقران ف

 .(3)"وأنه كان مخيرا بين سوقه وعدمهعليه لما ساق الهدي  هو
وليس ، في الحج هو الأفضل عن الذين قالوا إن فعل النب ، شيخ الإسلام  ونقله

لأن الله لم يكن ليختار لنبيه المفضول من سوق الهدي ، ما تمناه من عدم سوق الهدي
 :قال شيخ الإسلام، والقِران

                                  
 (.1209 -1207 /2مختصر منتهى السؤل لبن الحاجب ) (1)

 (.295 -294 /3بيان المختصر ) (2)

 (.387إجابة السائل ) (3)
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الذي فعله مفضول  ب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أنولكن من نصر الأول يجي"
بل لأن أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرما فكان يختار موافقتهم 

وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من . ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح وموافقة
كون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل وعلى هذا التقدير في...  الموافقة وائتلاف القلوب

 وبين أن أعطاه بما يراه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل فاجتمع له الأجران وهذا هو
أن سوق الهدي أفضل من ترك سوقه وقد ساق مائة بدنة : يبين ذلك اللائق بحاله 

ق الهدي فيه من فكيف يكون ترك ذلك أفضل في نفسه بمجرد التحلل والإحرام ثانيا وسو 
يبين ذلك أن المتمتع إذا ساق الهدي . تعظيم شعائر الله ما ليس في تكرر التحلل والتحريم

. فينبغي أن يكون أفضل من جميع من لم يسق والقارن الذي ساق الهدي أفضل منهما
من الحل أفضل باتفاق  القارن والمتمتع عليه هدي ومعلوم أن الهدي الذي يسوقه وأيضا فإنَّ 

لمسلمين مما يشتريه من الحرم بل في أحد قولي العلماء ل يكون هديا إل بما أهدي من الحل ا
وحينئذ فسوقه من الميقات أفضل من سوقه من أدنى الحل فكيف يجعل الهدي  ،إلى الحرم

الذي لم يسق أفضل مما سيق فهذا وغيره مما يبين أن سوق الهدي مع التمتع والقران أفضل 
 .(1)"ق فيهمن تمتع ل سو 

تاره الله لنبيه هو الذي اخ إنَّ :  الذي ينبغي أن يقالثم": في موضع آخر، وقال 
فهو ، «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أفعل ذلك»: قوله وأما ، أفضل الأمرين

حكم معلق على شرط والمعلق على شرط عدم عند عدمه فما استقبل من أمره ما استدبر 
ول يلزم إذا كان الشيء ، لى له ما فعل واختار له أنه لم يستقبل ما استدبروقد اختار الله تعا

 .(2)"أن يكون أفضل مطلقا، ل على تقدير  أفض
لو كان يريد تطييب قلوب أصحابه لطيبها بذكر أمر آخر   نه بأ: عن هذاوالجواب 

ل ذلك ولكنه لم يفع، أو غير ذلك، كذكر فضل حج التمتع وفسخ الحج لمن لم يسق الهدي
                                  

 (.92 -90 /26مجموع الفتاوى )( 1)

 (.286 /26المصدر السابق )( 2)
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 ، بل إنه ذكر ندمه على سوق الهدي وتمنى أنه أهل بعمرة وتمتع فدل على أنه ساق
 .(1)ولم ينزل عليه فيه وحي الهدي باجتهاده منه 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الثالث
لقد هممت أن »: يقول عت رسول الله أنها سم،  عن جدامة بنت وهب الأسدية

 .«أولدهم فلا يضر  ، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ،أنهى عن الغيلة
 :تخريج الحديث

 .(2)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

 .بالوحي اليقيناجتهد مع إمكان الحصول على  أنه 
، ه قال جمهور أهل الأصولبو  الجتهاد لرسول الله  وفيه جواز": قال النووي 

 .(3)"والصواب الأول، ل يجوز لتمكنه من الوحي: وقيل
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الرابعالحديث 

، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، سفر مع النب  كنا في  :قال،  عن عمران
فلما ...  ،الشمس فما أيقظنا إل حرُّ ، ول وقعة أحلى عند المسافر منها، وقعنا وقعة

فسار ، فارتحل، «ارتحلوا -أو ل يضير  -ل ضير »: قال، استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم
                                  

 (.661 /2انظر: الستدلل بالسنة على القواعد الأصولية من خلال أحاديث مشكاة المصابيح )( 1)

 -1066 /2) وكراهة العزلوهي وطء المرضع، ، باب جواز الغيلةصحيح مسلم، كتاب النكاح،  (2)
 (.1442، رقم 1067

 (.17 -16 /10مسلم ) شرح صحيح (3)
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فلما انفتل من ، فصلى بالناس، ونودي بالصلاة ،فتوضأ، ثم نزل فدعا بالوضوء، غير بعيد
ما منعك يا فلن أن تصلي مع »: قال، صلته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم

 .«فإنه يكفيك، عليك بالصعيد»: قال، أصابتني جنابة ولا ماء: قال« ؟ القوم
 :تخريج الحديث

 .(1)خاريرواه الب
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

وكان بإمكانه أن يسأل ، اجتهد وترك الصلاة واعتزل، أن هذا الرجل لما أصابته الجنابة
 .لكنه لم يفعل النب 

لأن سياق ، جتهاد بحضرة النب جواز ال -أي القصة- فيها": قال ابن حجر 
نه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم لك

على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه فكأنه كان 
عن هذا الحكم  أن يسأل النب فعمل بذلك مع قدرته على ، يعتقد أن الجنب ل يتيمم

 .(2)"فاقد الطهورينفكان حكمه حكم ، ويحتمل أنه كان ل يعلم مشروعية التيمم أصلًا 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث الخامس

فمن لقيت من وراء ، اذهب بنعلي هاتين»: قال لي النب : قال عن أبي هريرة 
فكان أول من لقيت ، «فبشره بالجنة، يشهد أن ل إله إل الله مستيقنا بها قلبه هذا الحائط

بعثني بهما ، هاتان نعلا رسول الله : فقلت؟ ما هاتان النعلان يا أبا هريرة: فقال، عمر
فضرب عمر بيده بين ، بشرته بالجنة، من لقيت يشهد أن ل إله إل الله مستيقنا بها قلبه

                                  
 -76 /1) باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماءالجامع الصحيح، كتاب التيمم،  (1)

 (.344، رقم 77

 (.125 -124 /2(، وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )451 /1فتح الباري )( 2)
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فأجهشت ، فرجعت إلى رسول الله ، ارجع يا أبا هريرة: فقال، (1)فخررت لستي ،دييث
: قلت« ؟ ما لك يا أبا هريرة»: فقال رسول الله ، فإذا هو على أثري، وركبني عمر، بكاء

، ارجع: قال، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي، فأخبرته بالذي بعثتني به، لقيت عمر
، بأبي أنت، يا رسول الله: قال« ؟ما حملك على ما فعلت، عمر يا»: قال رسول الله ف

من لقي يشهد أن ل إله إل الله مستيقنا بها قلبه بشره ، أبعثت أبا هريرة بنعليك، وأمي
، فخلهم يعملون، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فلا تفعل: قال، «نعم»: قال؟ بالجنة

 .«فخلهم»: قال رسول الله 
 :يثتخريج الحد
 .(2)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فأقره النب ، ومنع أبا هريرة أن يحدث بهذا الحديث، اجتهد بحضرة النب  عمر  أنَّ 
 ، مع أنه كان يمكن أن يسأل الله النب  قبل أن يحكم بما حكم به

(3). 
أما في ": -نب وهو يتكلم على اجتهاد الصحابة في حياة ال-  قال ابن الأمير

بل ونزل في كثير  حضرته بغير إذنه فاتفاقيات قضايا عمر وهي مشهورة معروفة وأقرها 
 .(4)"منها آيات محققة مقررة لما قاله وهي قصص معروفة

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

                                  
 /1(، وشرح النووي على مسلم )429 /2لنهاية )، انظر: اربُ اسم من أسماء الدُّ ، هو: الست( 1)

237.) 

باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على صحيح مسلم، كتاب الإيمان،  (2)
 (.31، رقم 60 -59 /1) النار

 (.683 -682 /2)الستدلل بالسنة على القواعد الأصولية من خلال كتاب المشكاة انظر:  (3)

 (.388ة السائل )ص إجاب (4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
968 

 :السادسالحديث 
حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف ، أنه كان مع رسول الله ، دة عن أبي قتا

فسأل ، فاستوى على فرسه، اوحشيً  اوهو غير محرم فرأى حمارً ، مع أصحاب له محرمين
فأخذه ثم شد على الحمار ، فسألهم رمحه فأبوا عليه، أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه

فسألوه عن ، فأدركوا رسول الله ، بعضهم وأبى فأكل منه بعض أصحاب النب ، فقتله
 .«إنما هي طعمة أطعمكموها الله»: فقال، ذلك

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)ه البخاريارو 

 :وجه دلالة الحديث عل هذا القول
وكان يمكنهم ، محرمونار مع أنهم هم على اجتهادهم في الأكل من الحمأقر   أنه 

 .يسألوه فيقدموا على الفعل بيقينف النتظار حتى يدركوا النب 
في  الأكل دليل على جواز الجتهاد بحضرة النب  فياختلافهم ": قال ابن العربي 

 .(3)"القرب ل في المجلس ودون وجود نص
 ."(4) بجواز الجتهاد في زمن الن...  وفيه": وقال ابن حجر 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
والدللة مأخوذة من إقرار ، مستنبطةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 .النب 
 :الحديث السابع

وتوضأ ، غسل يديه، إذا اغتسل من الجنابة» كان رسول الله :  قالت،  عن عائشة
                                  

 (.2914، رقم 41 -40 /4) باب ما قيل في الرماحالجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير،  (1)

 (.1196، رقم 852 /2) باب تحريم الصيد للمحرمصحيح مسلم، كتاب الصيد،  (2)

 (.81 /4)عارضة الأحوذي  (3)

 (.31 /4) الباري فتح (4)
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أفاض ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، ثم يخلل بيده شعره، ثم اغتسل ، وضوءه للصلاة
 .«ثم غسل سائر جسده، عليه الماء ثلاث مرات
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

في إيصال الماء إلى بشرة الرأس في  اليقينمع أنه يمكن ، اكتفى بغلبة الظن أنه 
 .الغتسال

"وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب : قال المجد ابن تيمية 
 .(2)غسله كاليقين"

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الثامن
فلما التقينا كانت للمسلمين  ،حنينعام  خرجنا مع النب : قال،  ةعن أبي قتاد

فضربته من ورائه على حبل ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، جولة
ثم أدركه ، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، عاتقه بالسيف فقطعت الدرع

ثم ، أمر الله : قال ،؟بال الناس ما: فلحقت عمر بن الخطاب فقلت، الموت فأرسلني
من يشهد : فقلت« له عليه بينة فله سلبه من قتل قتيلًا »: فقال، وجلس النب ، رجعوا

، لستثم ج، من يشهد لي: فقلت، فقمت، مثله ثم قال النب : قال، ثم جلست، لي
: فقال رجل، فأخبرته ،«؟ما لك يا أبا قتادة»: فقال، فقمت، مثله ثم قال النب : قال

لا يعمد إلى أسد من ، لاها الله إذا: فقال أبو بكر، فأرضه مني، وسلبه عندي، صدق
                                  

 تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه بابالجامع الصحيح، كتاب الغسل،  (1)
 (.272، رقم 63 /1)

 (.306 /1نيل الأوطار للشوكاني ) (2)
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، «فأعطه، صدق»: فقال النبي ، فيعطيك سلبه ن الله ورسوله يقاتل ع، أسد الله
 ."في الإسلام (2)تهفإنه لأول مال تأثل، في بني سلمة (1)مَـخْرفًافابتعت به ، طانيهفأع

 :تخريج الحديث
 .(4)ومسلم، وهذا لفظه، (3)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
يمكنه أن ينتظر حكم  مع أنه كان، وأخذ بالظن اجتهد بحضرة النب  أبا بكر  أنَّ 
أن يأخذ ، اليقينفدلَّ على أن للقادر على ، اليقينوفيه ، أو حكم الوحي النب 
 .(5)بالظن

: -أي وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النب - وأما بيان الوقوع": قال الآمدي 
 من المشركين في حق أبي قتادة حيث قتل رجلًا  أما في حضرته فيدل عليه قول أبي بكر 

فقال ، ل نقصد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه: فأخذ سلبه غيره
 .(6)"ولم يكن قال ذلك بغير الرأي والجتهاد، وصدق في فتواه، صدق: النب عليه السلام

                                  
 .(61 /12) للنووي شرح مسلم(، و 24 /2، انظر: النهاية )الحائط من النخل هو:رف خْ مَ ( الْ 1)

 (.61 /12(، وشرح مسلم للنووي )23 /1اقتنيته وجمعته، انظر: النهاية ) أي: (2)

ۀ ہ ہ ہ ) باب قول الله تعالى:الجامع الصحيح، كتاب المغازي،  (3)

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

   پڀ ڀ ٺ إلى قوله: ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ

 (.4321، رقم 155 -154 /5) [27 -25]التوبة:

، 1371 -1370 /3) باب استحقاق القاتل سلب القتيلصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير،  (4)
 (.1751رقم 

(، 176 /4: الإحكام للآمدي )انظر، للاستدلل بالحديث على الجتهاد في حضرة النب ( 5)
 (.388وإجابة السائل )ص (، 3820 /8ونهاية الوصول للهندي 

 (.176 /4الإحكام للآمدي )( 6)
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جواز  -في الحكم على بني قريظة أي قصة سعد - وفيها": قال ابن حجر 
ن بحضور والمختار الجواز سواء كا، الفقههي خلافية في أصول و ، الاجتهاد في زمن النبي 

أم ل وإنما استبعد المانع وقوع العتماد على الظن مع إمكان القطع ول يضر ذلك  النب 
وقصة أبي ، كما في هذه القصة  وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته لأنه بالتقرير يصير قطعيا 

 .(1)" ذلكوغير...  في قتيل أبي قتادة بكر الصديق 
 :(2)وقد اعترض على هذا الاستدلال

وهو قول ، بل عمل باليقين، ولم يعمل بالظن، لم يجتهد في هذه الواقعة أبا بكر  بأنَّ 
أكَّد ونفَّذ الحكم الذي سمعه من  فأبو بكر ، من قتل قتيلا فله سلبه النب 

 .(3) النب
لأن أبا بكر ، يث على هذا القولوهذا العتراض وجيه فلا يصح الستدلل بهذا الحد

 .فله سلبه من قتل قتيلًا  وهو قول النب ، عمل باليقين
لم يكن يعلم النص لأنه لو   ن أبا بكر بأ، وقد أجاب بعضهم عن هذا العتراض

ولو كان عن ، قه النب وقد صدَّ ، كان قال ذلك عن نص لذكر النص فإنه أدعى للانقياد
 .(4)معنى نص سابق لما كان لتصديقه

، في نفس هذا المجلس، «فله سلبه، من قتل قتيلًا »: قد قال فإنَّ النب ؛ وفي هذا بعد
 .فيه اوأبو بكر كان حاضرً 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .على هذا القوليدل الحديث ل 

                                  
 (.416 /7فتح الباري ) (1)

ل الأصوليين بالسنة في مسائل استدل :في رسالة، تفصيلا لهذا العتراض والجواب عليه، انظر (2)
 .(284ص )القياس والجتهاد 

 (.260 /8انظر لهذا العتراض: البحر المحيط للزركشي )( 3)

 .(3820 /8)نهاية الوصول للهندي  (4)
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 :الحديث التاسع
كة أن فأبى أهل م ،في ذي القعدة اعتمر النب : قال، ن البراء بن عازب ع

كتبوا هذا ،  فلما كتبوا الكتاب، قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام يدعوه يدخل مكة حتى
، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، ل نقر بها: فقالوا، ما قاضى عليه محمد رسول الله

: ثم قال لعلي، «وأنا محمد بن عبد الله، أنا رسول الله»: قال، بد اللهلكن أنت محمد بن ع
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الا والله لا أمحوك أبد  : قال، «امح رسول الله»

 ل يدخل مكة سلاح إل في القراب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، الكتاب
...». 

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم، -وهذا لفظه-، (1)اريرواه البخ

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ولم يكن قصده مخالفة  حيث اجتهد في فعله، "ال والله ل أمحوك أبدً ": علي  قول

أو  وكان يمكن أن يسأل النب ، فاجتهد في ذلك،  له ابل فعله تعظيمً ، رسول الله 
 .(3) ما أمره بأن يمحو اسمه أن ينفِ ذ

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة صريحة، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

الأخذ  اليقينالقائل بأنه ليس للقادر على ، الثاني على القول الدَّالةّالأحاديث  -2
 :بالظن

                                  
ب هذا: ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن كتَ باب: كيف يُ الجامع الصحيح، كتاب الصلح،  (1)

 (.2699، رقم 185 -184 /3) أو نسبه فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته

 (.1783، رقم 1410 /3) باب صلح الحديبية في الحديبيةصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير،  (2)

: الفصول في الأصول للجصاص انظر، للاستدلل بهذا الحديث على الجتهاد في زمن النب ( 3)
 (.258 /8(، البحر المحيط للزركشي )35 /4)
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 :الحديث الأول
 ليتني أرى نب الله : كان يقول لعمر بن الخطاب   أنه، بن أمية  ن يعلىع

معه ناس من ، ثوب قد أظل به عليه وعلى النب ، ةبالجعران فلما كان النب ، زل عليهين
،  يا رسول الله: فقال، متضمخ بطيب، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، فيهم عمر، أصحابه

ثم ، ساعة ظر إليه النبي فن؟ كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب
فأدخل ، فجاء يعلى، تعال: ر عمر بيده إلى يعلى بن أميةفأشا، فجاءه الوحي، سكت

أين الذي سألني عن »: فقال، ثم سري عنه، يغط ساعة، الوجه محمر    فإذا النبُّ ، رأسه
فاغسله ، أما الطيب الذي بك»: فقال النب ، فجيء به، فالتمس الرجل« ؟ العمرة آنفا

 .«ما تصنع في حجك، ثم اصنع في عمرتك، وأما الجبة فانزعها، ثلاث مرات
 :تخريج الحديث

 .وهذا لفظه، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

فقد يدل على أنه ، لم يجتهد في الجواب على سؤال الرجل بل انتظر الوحي النب  أنَّ 
 .اليقينالظن مع إمكان الحصول على  ل يصلح الرجوع إلى
أدلة كثيرة دالة  السنةوفي  ... وذهب قوم إلى أنه ل يقع منه اجتهاد": قال الصنعاني 

فلا يجيب حتى يأتيه الوحي كما في قصة الأعرابي الذي سأله  على هذا وقد كان يسأل 
لم به قوة خلاف ما وينشرح له الصدر ويع اما يصنع في عمرته وغير ذلك مما هو كثير جدً 

 .(3)"ذهب إليه الجمهور
ول ، فانتظر الوحي، بالحكم امً قد ل يكون عالِ  فإن النب ، وفي هذا الستدلل نظر

                                  
 (.1789، رقم 6 -5 /3) باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحجلصحيح، كتاب الحج، الجامع ا( 1)

باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما ل يباح وبيان تحريم الطيب صحيح مسلم، كتاب الحج، ( 2)
 (1180، رقم 837 /2) عليه

 (.387إجابة السائل )ص  (3)
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 .والله أعلم، يدل هذا على منع الجتهاد مع إمكانه
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .محتملةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :ديث الثانيالح

، وجلسنا حوله، على المنبر جلس رسول الله : قال،  عن أبي سعيد الخدري
: فقال رجل« ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، إن مما أخاف عليكم بعدي»: فقال

؟ ما شأنك: فقيل له، عنه رسول الله فسكت : قال، يا رسول الله؟ بالشر أو يأتي الخير
، فأفاق يمسح عنه الرحضاء، ورأينا أنه ينزل عليه: قال؟ ول يكلمك كلم رسول الله ت

 .«الحديث...  إنه ل يأتي الخير بالشر»: فقال -وكأنه حمده  -« إن هذا السائل»: وقال
 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
ه ل يعمل فقد يدل هذا على أن، لم يجب السائل باجتهاده بل انتظر الوحي النب  أنَّ 

 .اليقينبالظن مع إمكان 
 .وفي هذا مثل ما في الحديث السابق

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .محتملةدللة ، قوليدل الحديث على فرع من فروع هذا ال

 :الحديث الثالث
: أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه ن ابن عباس ع

ائتوني بكتاب أكتب لكم  »وجعه يوم الخميس، فقال:  برسول الله  الحصباء، فقال: اشتد  
، ، فتنازعوا، ول ينبغي عند نب تنازع، فقالوا: هجر رسول الله «كتابا لن تضلوا بعده أبدا

                                  
 (.1465، رقم 121 /2) صدقة على اليتامىباب الالجامع الصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ( 1)

 (.1052، رقم 728 /2) باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ( 2)
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أخرجوا »، وأوصى عند موته بثلاث: «دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه»قال: 
 .ونسيت الثالثة ،«، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهمجزيرة العربالمشركين من 

 تخريج الحديث:
 .(2)، واللفظ له ومسلم(1)رواه البخاري

 وجه دلالة الحديث على هذا القول:
فتنازعوا، فدلَّ هذا على  اليقينغضب عندما أراد أن يكتب لهم كتابا فيه الخبر  أنه 

 .اليقين، ول يجوز لهم الجتهاد مع إمكان الحصول على اليقينأنهم يجب أن يتبعوا 
لكم   ائتوني أكتب» مع قوله ، الختلاف حسنإن قيل كيف : "ف وقال المازري

أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من يعصونه فيما أمر؟ ، قلنا: ل خلاف  وكيف، «كتاباً 
عند من ، ومن الوجوب إلى الندب، لندبا على أصلها إن الندب إلى الوجوب عند من قال

عجيز، فعل إلى الإباحة وإلى التاأيضا صيغة  القرائنتنقل و ، لوجوبا على أصلها : إنقال
على أنه لم يوجب  دلَّ  ما القرائنمن  فلعله ظهر منه ، المعانيوإلى غير ذلك من ضروب 

 يدل على رجوعهم وهو، اختيارهم بحسب اجتهادهم تخييرهم، فاختلف بل جعله إلى، عليهم
أن  ستلوحولعله ا، ه إلى المتناع من هذااجتهادُ  فأدى عمر ، إلى الجتهاد في الشرعيات

، «رسول الله  هجر»: بقولهم عنيُّ وهو الم، جازم إليه من غير قصدصدر  منه  ذلك
أنه عن غير قصد  الدالة على القرائنمن  ضامَّهوما ، «غلب عليه الوجع: » وبقول عمر
 ل وأنهيعة، في بلاغ الشر  قصوده  يعهدونه من حسب ما كانواذلك على  جازم على

ولم يظهر للآخرين  ظهر ذلك لعمر، منه  بلاغ التي اعتادوهايجري مجرى غيره من طرق ال
أن المنافقين قد يتطرقون إلى القدح فيما هجس في نفسه ولعل عمر ، فخالفوهما ظهر لعمر 

                                  
 -69 /4)باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، ( 1)

 (.3053، رقم 70

 -1257 /3) لوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهباب ترك اصحيح مسلم، كتاب الوصية، ( 2)
 (.1637، رقم 1258
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بكتاب يكتب في خلوة وآحاد لسائر المسلمين،  غه اشتهر من قواعد الإسلام وبلَّ 
عندكم القرآن حسبنا  »: به على الذين في قلوبهم مرض ولهذا قالما يشبهون إليه ويضيفون 
 .(1)«"كتاب الله

إنما غضب على اللغط والختلاف الذي حصل ل على  قد يناقش هذا بأن النب 
 عدم الستجابة في كتابة الكتاب.

ختلاف  أن ال: أي، «لختلافهم ولغطهم»: وزاد في رواية معمر: "قال ابن حجر 
 .(2)"كان سببًا لترك كتابة الكتاب

غضب لأجل مخالفة كلامه وعدم اتباع وأمره، وهذا  وأمر آخر مهم، وهو أن النب 
 اجتهاد في مقابل النص، والخلاف في القاعدة التي معنا هو في الجتهاد غير المصادم للنص.

، كما أشار النب  بهذا الحديث، على جواز اجتهاد الصحابة بحضرة (3)لَّ دِ وقد استُ 
وفيه وقوع الجتهاد بحضرة النب إليه المازري في النص السابق، وقال ابن حجر حيث قال: "

 (4)"فيما لم ينزل عليه فيه. 
 طريقة دلالة الحديث على هذا القول:

 .، دللة محتملةهذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 الحديث الرابع:

دع ما يريبك إلى ما ل »: فظت من رسول الله ح: قال: عن الحسن بن علي 
 .«الكذب ريبة وإنَّ ، الصدق طمأنينة فإنَّ ، يريبك

 :تخريج الحديث

                                  
 (.358 -357 /2المعلم )( 1)

 (.209 /1) الباري فتح (2)

 (.682 -681 /2)الستدلل بالسنة على القواعد الأصولية من خلال المشكاة  :انظر (3)

 (.209 /1) الباري فتح (4)
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، (4)وأحمد، (3)وأبو داود الطيالسي، (2)والنسائي، -وهذا لفظه-، (1)رواه الترمذي
عن بريد بن ، شعبةبأسانيدهم عن ، (8)والحاكم، (7)وابن حبان، (6)وابن خزيمة، (5)والدارمي
 .امرفوعً   لحسن بن عليعن ا، ربيعة بن شيبان السعدي عن أبي الحوراء، أبي مريم

 .(9)"هذا حديث صحيح": قال الترمذي 
 .(10)"ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح الإسناد": وقال الحاكم 

 .وقد توبع شعبة في روايته له عن بريد، هم ثقاتفإنَّ رواته كل؛ كما قالوالأمر  
 :ووابصة بن معبد ، واثلةو ، أنسو ، ابن عمر عن: وجاء نحو هذا الحديث

 :حديث عبد الله بن عمر : الأول
عبد الله بن رجاء عن ، بأسانيدهم، (13)والقضاعي، (12)الطبرانيو ، (11)الأعرابي ابن رواه

                                  
 (.2518، رقم 249 /4) الجامع، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع( 1)

 (.5711، رقم 327 /8) الحث على ترك الشبهاتالسنن الصغرى، كتاب الأشربة، ( 2)

 (.1274، رقم 499 /2المسند )( 3)

 (.1727، 1723، رقم 252، 249 -248 /3المسند )( 4)

 (.2574، رقم 1649 -1648 /3) باب: دع ما يريبك إلى ما ل يريبكالسنن، كتاب البيوع، ( 5)

، رقم  (4/ 59 ب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النب المصطفىالصحيح، كتاب الزكاة، با( 6)
2348.) 

ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الإحسان، كتاب الرقائق، باب الورع والتوكل، ( 7)
 (.722، رقم 499 -498 /2) الفانية الزائلة

 (.99 /4(، وكتاب الأحكام )13 /2المستدرك، كتاب البيوع )( 8)

 (.249 /4الجامع )( 9)

 (.13 /2المستدرك )( 10)

 (.1528، رقم 754 /2المعجم ) (11)

 (.32، رقم 41 /1المعجم الصغير مع الروض الداني ) (12)

 (.645، رقم 374 /1مسند الشهاب ) (13)
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، الحلال بين»: قال، عمر عن النب  عن ابن، عن نافع، عن عبيد الله بن عمر، المكي
 .«فدع ما يريبك إلى ما ل يريبك، والحرام بين

وقد رواه أيضا ، لم يروه عن عبيد الله بن عمر إل عبد الله بن رجاء": قال الطبراني 
 .(1)"عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن رجاء

 .(2) الهيثميُّ ، ن هذا الإسنادوقد حسَّ 
، (6)والخطيب، (5)وأبو نعيم، -واللفظ له-، (4)وأبو الشيخ، (3)الطبراني ايضً رواه أو 

حدثنا مالك ، حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن أبي رومان الإسكندرانيعن ، بأسانيدهم
، دع ما يريبك إلى مال يريبك»: سول الله قال ر : عن ابن عمر قال، عن نافع، بن أنس

 .«كته لله عز وجلفإنك لن تجد فقد شيء تر 
 .(7)"لم يروه عن مالك إل ابن وهب تفرد به عبد الله بن رومان": قال الطبراني 

عن ابن ، تفرد به ابن أبي رومان، غريب من حديث مالك": وقال أبو نعيم 
 .(8)"وهب

 .(9)"إل من هذا الوجه يَ و غريب من حديث مالك ل أعلم رُ ": وقال الخطيب 
وهو ، وفيه عبد الله بن أبي رومان، واه الطبراني في الصغيرر ": قال الهيثمي 

                                  
 (.41 /1المعجم الصغير مع الروض الداني ) (1)

 (.129 /4مجمع الزوائد ) (2)

 (.284، رقم 180 /1المعجم الصغير مع الروض الداني ) (3)

 (.40، رقم 77 -76الأمثال )ص  (4)

 (.352 /6حلية الأولياء ) (5)

 (.465، رقم 627 /2تاريخ بغداد ) (6)

 (.180 /1المعجم الصغير مع الروض الداني ) (7)

 (.352 /6حلية الأولياء ) (8)

 (.627 /2تاريخ بغداد ) (9)
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 .(1)"ضعيف
: قال، حدثنا قتيبة: قال، محمد بن عبد بن عامربإسناده عن ، (2)ورواه الخطيب 

دع ما يريبك »: ، قال رسول الله: قال، عن ابن عمر، عن نافع، حدثنا مالك بن أنس
 .«ز وجلته لله عفإنك لن تجد فقد شيء ترك، إلى ما ل يريبك

 .(3)كذَّاب،  محمد بن عبد بن عامر السمرقندي: وفي هذا الإسناد
وإنما يحفظ من حديث ، عن مالك، هذا الحديث باطل عن قتيبة": قال الخطيب 

اشتهر به ابن أبي تفرد و ، عن مالك، عبد الله بن أبي رومان الإسكندراني عن ابن وهب
قد سرقه محمد بن عبد بن عامر من ، والصواب عن مالك من قوله، ارومان وكان ضعيفً 

 .(4)"فرواه عن قتيبة كما ذكرنا، ابن أبي رومان
 : حديث أنس: الثاني

أخبرني أبو عبد الله : قال، الغافقي يى بن أيوببإسناده عن يح، (5)رواه الإمام أحمد
دع ما يريبك إلى ما ل »: قال رسول الله  :قال،  بن مالك سمعت أنس: الأسدي قال

 .«يريبك
فإنه ، أبا عبد الله الأسدي: يعني، (6)"في إسناده من لم أجده":  قال الضياء المقدسي

 .(7)"وبقية رجاله رجال الصحيح، أبو عبد الله الأسدي لم أعرفه": قال الهيثمي ، مجهول

                                  
 .(527 /10الزوائد )مجمع  (1)

 (.790، رقم 673 /3تاريخ بغداد ) (2)

 .(7900، رقم 633 /3ميزان العتدال ) (3)

 (.673 /3تاريخ بغداد ) (4)

، رقم 293 /7(، ومن طريقه رواه الضياء المقدسي في المختارة )12550، رقم 23 /20المسند )( 5)
2748.) 

 (.293 /7المختارة ) (6)

 :(1317، رقم 488 /2تعجيل المنفعة )، في (، وقال ابن حجر 232 /10مجمع الزوائد ) (7)
= 
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 :حديث واثلة : الثالث
عبيد بن  عنسانيدهم بأ -واللفظ له-، (3)وأبو الشيخ، (2)والطبراني، (1)بو يعلىأ رواه

قال : قال،  عن واثلة بن الأسقع، عن أبي المليح الهذلي، ثنا العلاء بن ثعلبة، القاسم
 «المفتونوإن أفتاك  ،دع ما يريبك إلى ما ل يريبك»: النب 

 .(4)"وهو متروك، فيه عبيد بن القاسم": قال الهيثمي 
لكن للمتن شواهد ، قاله أبو حاتم، العلاء بن ثعلبة مجهول": وقال ابن حجر 

 .(5)"مفرقة
، حدثني إسماعيل بن عبد الله الكندي، بقية بن الوليدبإسناده عن ، (6)رواه الطبرانيو 

 .هذا الحديث وفيه، طويلًا  اوذكر كلامً ،  الله يا نبَّ : قلت: عن واثلة قال، سو عن طاو 
 .(7)"وهو ضعيف، فيه إسماعيل بن عبد الله الكندي": قال الهيثمي 

 عن، (10)شعيب بن ميمون بإسنادهما عن، (9)وأبو طاهر المخلص، (8)رواه الطبرانيو 

                                  
وفيه حديث دع ما ، اتق دعوة المظلوم وإن كان كافراً :بحديث  "أبو عبد الله الأسدي عن أنس

سى، تقدم في الأسماء"، وقد بحثت ، هو عبد الرحمن بن عييريبك، وعنه يحيى بن أيوب الغافقي المصري
 في الأسماء فلم أجده، وذكر المحقق أنه لم يتقدم له ذكر في الأسماء.

 (.7492، رقم 478 -476 /13المسند )( 1)

 (.193، رقم 78 /22المعجم الكبير )( 2)

 (.37، رقم 74أمثال الحديث )ص  (3)

 (.526 /10مجمع الزوائد ) (4)

 (.210 /7المطالب العالية ) (5)

 (.197، رقم 81 /22المعجم الكبير )( 6)

 (.526 /10مجمع الزوائد ) (7)

 (.180، رقم 118 -117 /1مسند الشاميين ) (8)

 (.1513، رقم 265 -264 /2المخلصيات ) (9)

 وقع في المخلصيات: سعيد بن ميمون، بدل شعيب بن ميمون. (10)
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: قال، قععن واثلة بن الأس، عن مكحول، عن أبيه، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي
والذي بعثك : قلت، «خرجت تسأل عن البر من الشك»: قالف...  تيت رسول الله أ

والشك ما ، واطمأن في القلب، ما استقر في النفس البرَّ  فإنَّ »: قال، بالحق ما أخرجني غيره
وإن أفتاك ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ لم يستقر في النفس ولم يطمئن إليه القلب

 .«المفتون
 ومكحول دخل على واثلة، (1)ضعيف، شعيب بن ميمون، وهو الواسطيوفي إسناده 

 ،(2)ولم يسمع منه. 
 :حديث وابصة بن معبد : الرابع

ثنا طلحة بن ، عبد الله بن عثمان بن عطاء الخراسانيبإسناده عن ، (3)رواه الطبراني
عن  ، سألت رسول الله : بد يقولسمعت وابصة بن مع: شد بن أبي راشد قالعن را، زيد

دع ما يريبك إلى ما ل »: فقال، عن الوسخ الذي يكون في الأظفار، كل شيء حتى سألته
 .«يريبك

 .(4)"وهو مجمع على ضعفه، فيه طلحة بن زيد الرقي": قال الهيثمي 
 :خلصة الحكم على الحديث

،  والحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة، الترمذي صححه، صحيح، الحسن  حديث
وصححه ، (6)"سنده قوي": -في موضع آخر- وقال، (5)وصححه الذهب ، كما سبق

                                  
 (.2807، رقم 209التقريب )ص  (1)

 (.796، رقم 285(، وجامع التحصيل )ص 213أبي حاتم )ص المراسيل لبن  (2)

 (.399، رقم 147 /22المعجم الكبير ) (3)

 (.545 /1مجمع الزوائد ) (4)

 (.13 /2تلخيص المستدرك )( 5)

 (.99 /4المصدر السابق )( 6)
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 .حسنة بعض أسانيده  عمر حديث ابنو ، (1)الألباني
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

والأخذ باليقين ما فيجب ترك الظن ، أمر بترك ما فيه شبهه والظن كذلك النب  أنَّ 
 .عليه اقادرً ، المجتهد أو المكلف دام أنَّ 

فالورع مستحب ل ، هذا الستدلل بأن الأمر في الحديث للندب واعترض على
 .يجوز العمل به اولكن الظن أيضً ، أفضل اليقينول شك أن ، (2)واجب

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .هذا القوليدل الحديث على ل 
 :ديث الخامسالح

ل ، ما من صاحب ذهب ول فضة»: قال رسول الله : يقول،  هريرةعن أبي 
فأحمي عليها ، صفحت له صفائح من نار، إل إذا كان يوم القيامة ، يؤدي منها حقها

ما »: قال؟ فالحمر، يا رسول الله: قيل ... ظهرهفيكوى بها جنبه وجبينه و ، في نار جهنم
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) :إل هذه الآية الفاذة الجامعة، أنزل علي في الحمر شيء

 .«[8 -7]الزلزلة:  پ ڑک ک ک ک گ گ گ
 :تخريج الحديث

 .(3)مسلمرواه 
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

 .ةبل ذكر هذه الآي في بيان الحكم، لم يجتهد النب  أنَّ 
وإنما كان يحكم   وقد يحتج به من قال ل يجوز الجتهاد للنب": قال النووي 

                                  
 (.12، رقم 44 /1إرواء الغليل ) (1)

 (.411 -410 /2)د الجنية الفوائانظر، للاستدلل بهذا الحديث والجواب عليه: ( 2)

 (.987، رقم 681 -680 /2) باب إثم مانع الزكاةصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ( 3)
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 .(1)"بالوحي ويجاب للجمهور القائلين بجواز الجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء
فأدخل هذه المسألة في عموم الحكم ، اجتهد بأنه  على هذا الستدلل وقد اعترض

 .(2)!إنه لم يجتهدفكيف يقال ، الذي وردت به الآية
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .ولهذا الق على يدلالحديث ل 
 :في القاعدة بين القولين الترجيح
، (3)إذا كان ممكنا من غير مشقة، العمل باليقين هو، الأصل أنَّ  -والله أعلم-، الراجح

الظن وغلبة الظن ف، فيه مشقة فيمكن أن يعدل إلى الظن كان  ما إنوإ، لأنه أقوى من الظن
في أمور كثيرة تصل إلى والعمل بالظن وارد في الشريعة ، في الشريعة (4)اليقينمنزلن منزلة 

 .(5)حد القطع
 فيإذا كانت هناك مشقة ما سبق  اليقينومما يدل على العمل بالظن مع إمكان 

ظن أنه  حتى إذا: قالت فإنها ، من الجنابة غسل النب  هافي وصف، عائشة حديث 
كان يكتفي في غسل رأسه   ففي هذا أنه ، لماء ثلاث مراتأفاض عليه ا، قد أروى بشرته

 .ولكن فيه مشقة اليقينمع تمكنه من ، بالظن
وعدم انتظارهم  بحضرة النب  ومما يدل على الأخذ بالظن اجتهاد الصحابة 

 تهدون وأقرهم النب فلهذا كانوا يج، للوحي في كل مرة فإن الجتهاد طريق شرعي معتبر

                                  
 (.67 /7شرح صحيح مسلم ) (1)

 (.672 /2)الستدلل بالسنة على القواعد الأصولية من خلال المشكاة  :انظر (2)

 .(370 /2ري )لمق  لقواعد الانظر: ( 3)

(، والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة 22 /1(، ودرر الحكام )193 /1غمز عيون البصائر )( 4)
 (.107 /1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةفما بعدها(، و  635 /2للتيسير )

كالنصوص الواردة في العمل بشهادة الشهود مع أنه قد ل تفيد إل الظن، وكذلك العمل (  5)
 ط، وغير ذلك.بالمكاتبات واعتماد الخطو 
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أو ينزل وحي يبين الخطأ كما ، ينبهه على الخطأ  على ذلك وإذا أخطأ أحدهم فإن النبَّ 
 .بدرحصل في أسرى 

فلا يجوز للمجتهد أن يجتهد حتى يستفرغ وسعه في البحث  وأما بعد موت النب 
 .(1)م الجتهادفإذا أمكنه الوصول إلى النص حر ، عن النص

                                  
 (.332(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 354 /2انظر: المنثور للزركشي )( 1)
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الةّالأحاديث  -:بحث الثالثالم هل يدخل تحت عموم  (1)ب"المخاط  : على قاعدة الدَّ
 .(2)"؟أم لا، الخطاب

 في كثير من الفروع: ،شتركان مع هذه القاعدةت ، قاعدتينذكر الونشريسي 
 .(3)"أم ل؟، اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعةالأولى: "قاعدة: 

 .(4)"فيقدر اثنين، اعتبار جهتي الواحد: ةقاعدالثانية: "
 :معنى القاعدة: أولا  

ليقوم بهذا  إلى شخص اموجهً وكان الخطاب ، عام بأمر   كلفالشارع أو المإذا تكلم 
هذا المخاطب في عموم الخطاب فيجوز له فعل ذلك الأمر مع  فهل يدخل؛ العمل مع غيره

                                  
لفظ المخاطَب في هذه القاعدة: اسم مفعول فطاؤه مفتوحة، انظر: الأشباه والنظائر لبن السبكي ( 1)
أخرى،  (، وأما إذا ضبط الطاءُ بالكسر فستصبح مسألةً 294 /1(، وشرح المنهج المنتخب )124 /2)

بحثها الأصوليون تحت عنوان: "دخول المخاطِب تحت الخطاب"، وبعض فروعها قريبة من القاعدة التي 
(، وقواطع 130 /1معنا، وفي هذه المسألة خلاف أيضًا، انظر بحث المسألة في: البرهان للجويني )

 (.124 -123 /2(، والأشباه والنظائر لبن السبكي )121 -120 /1الأدلة )

، فقد (29 /2) لبن رجب تقرير القواعد وتحرير الفوائد(، وانظر: 112ص ) يضاح المسالكإ (2)
إذا كان مفعوله أو ، الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور": ذكر نحو هذه القاعدة بلفظ

من العموم أو أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له ، فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه، متعلقه عام ا
 ".يختلف ذلك بحسب القرائن؟

 (.112إيضاح المسالك )ص ( 3)

وانظر: (، 222(، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص 113 -112إيضاح المسالك )ص ( 4)
(، فقد ذكر مسألة: "هل يقوم أحد مقام اثنين أم ل؟"، 175 /2قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )

اتحاد الموجب، والقابل ممنوع، إل في  ضابط:(، فقد قال: "470للسيوطي )ص  الأشباه والنظائرو 
لأنه إذا كان قابضًا  ؛اتحاد القابض والمقبض ممنوع ضابط:، فقد قال: "(473 -471وفي )ص ، "صور

لنفسه احتاط لها، وإذا كان مقبضا، وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة، فلما تخالف الغرضان والطباع 
 "، ثم ذكر صوراً مستثناة من هذا الضابط.ضبط امتنع الجمعل تن
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لأن قرينة ، الشيء مع نفسهله فعل هذا أو ل يجوز ، نفسه لأنه داخل في الخطاب العام
آخر في  ال شخص شخصً مثال ذلك أذا وكَّ ؟ ، به امخرجة له عن أن يكون مقصودً مخاطبته 

نة فهل يجوز للوكيل أن يشتري هذه السلعة ويكون هو الذي يتولى بيعها يعسلعة مبيع 
 ؟.وشرائها في نفس الوقت

فهل ، بفعل شخص ليفعله غيره معه اوكان الخطاب متعلقً ، تكلم الشارع بأمرإذا  أو
مثال ذلك أن ، (1)؟أو ل يدخل لأجل القرينة، يدخل متعلَّق هذا الخطاب في الخطاب العام

؟، فيحرم على الكلام مع غيره، الشارع نهى عن الكلام أثناء الخطبة فهل يشمل ذلك الإمام
ذلك للمؤذن لعموم  أو جاء في الشرع الندب إلى القول مثل ما يقول المؤذن فهل يشرع

على  في ذلك خلف بين العلماء؟، دخل في هذا الخطاب لأجل القرينةأو ل ي، الخطاب
 :قولين

 .الخطاب ذلك داخل في  المكلفأنَّ : القول الأول
 .(2)لخطابفي اه غير داخل أن: القول الثاني

فلا ، (3)وعالخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفر  القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

 :الأحاديث الدالة على القاعدة: اثاني  
نَّ المكلف داخل في ذلك القائل بأ، الأحاديث الدالة على القول الأول -1

 :الخطاب
 :الحديث الأول

                                  
 (.227 -226)شرح تحفة أهل الطلب انظر:  (1)

، وشرح (113 -112إيضاح المسالك )ص (، و 29 /2انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 2)
ية (، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالك405، 294، 278 -277 /1المنهج المنتخب للمنجور )

 (.227 -226)شرح تحفة أهل الطلب (، و 223 -222)

 (.227ص )شرح تحفة أهل الطلب انظر:  (3)
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يا : فقال لإذ جاءه رج، بينما نحن جلوس عند النب : قال، هريرة عن أبي 
 فقال رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم: قال، «؟ما لك»: قال، رسول الله هلكت

 :«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»: قال، ل: قال« ؟هل تجد رقبة تعتقها» ،
فبينا ، فمكث النب : قال، ل: قال، «تجد إطعام ستين مسكينا فهل» :فقال، ل: قال

: فقال« ؟ن السائلأي»: قال -ق المكتلرَ والعَ -فيها تمر  قرَ بعَ   نحن على ذلك أتي النب
فوالله ما ؟ أعلى أفقر مني يا رسول الله: فقال الرجل، «فتصدق به (1)هذا خذ»: قال، أنا

حتى بدت  فضحك النب ، أهل بيت أفقر من أهل بيتي -الحرتينيريد - بتيهابين ل
 .«أطعمه أهلك»: ثم قال، أنيابه

 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم، -واللفظ له-، (2)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
، في نهار رمضان هِ عن جماعِ  كفارةً   ءأعطى هذا الرجل الطعام ليطعمه الفقرا النب  أنَّ 

، يطعمه أهلهالتمر ل فأعطاه النب ، أنه أفقر أهل المدينة لرسول الله  فذكر هذا الرجل
وقد ، إليه ليفعله مع غيره اوإن كان الخطاب متوجهً ، فدلَّ على أنه داخل في الخطاب العام

هل يطعم أهله من ، رمضان باب المجامع في": على هذا الحديث بقوله  ب البخاريبوَّ 

                                  
 /3في الأصل: "خذها فتصدق به"، والمثبت من حاشية النسخة اليونينية، طـ: دار طوق النجاة )( 1)

32.) 

ليه باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عالجامع الصحيح، كتاب الصوم، ( 2)
 باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج(، و 1936، رقم 32 /3) فليكفر

 (.1937، رقم 33 -32 /3)

باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب صحيح مسلم، كتاب الصيام، ( 3)
 /2) وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر

 (.1111، رقم 781
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 .(1)"؟الكفارة إذا كانوا محاويج
باب المجامع في رمضان )، الذي يليه البابَ  وأما ترجمة البخاري  ": قال ابن حجر و 

فليس فيه تصريح بما تضمنه حكم الترجمة وإنما ، (هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج
 .(2)"والله أعلم، بصيغة الستفهامأشار إلى الحتمالين المذكورين بإتيانه 

لخصه ابن دقيق العيد ، خلاف طويل، «أطعمه أهلك»: لهذا الرجل وفي توجيه قوله 
 ،وأما قوله": فقال  «ففيه وجوه، «أطعمه أهلك: 

. أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره، ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل: منها
إذ ل دليل على التخصيص . وهذان ضعيفان. اء أنه منسوخادع: ومنها، فسوغها له النب
 .ول على النسخ

وهم . لأنه فقير عاجز ل يجب عليه النفقة لعسره؛ أن تكون صرفت إلى أهله: ومنها
وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن . فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم. فقراء أيضا

كله  »وهذا ل يتم على رواية من روى . وأولده لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله
 .«وأطعمه أهلك

وهو محتاج جاز له أكلها  لما ملكه إياه النب : ما حكاه القاضي أنه قيل: ومنها
. لأنه إن جعل عاما فليس الحكم عليه؛ وهذا ليس فيه تخصيص. وإطعامها أهله للحاجة

 .(3)"وإن جعل خاصا فهو القول المحكي أول
هل يكون الرجل مصرفا : ومنها": -عند ذكر فروع القاعدة-،  ابن رجبقال و 

في غير كفارة الجماع في  يحكيهماثم من الأصحاب من ، روايتان في المسألة، ؟ لكفارة نفسه
 وأا في الجميع وجعل ذلك خصوصا للأعرابي ومنهم من حكاهم، رمضان لورود النص فيها

واختلفوا في محل الخلاف فقيل هو إذا كفر ،  تفضل عنهلكفارة عنه لعجزه وكونها لل اإسقاطً 

                                  
 (.32 /3الجامع الصحيح )( 1)

 (.172 /4) الباري ( فتح2)

 (.17 /2إحكام الأحكام )( 3)
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بناء على أن التكفير من الغير عنه ل ، ؟ هل يجوز له أن يصرفها إليه أم ل، الغير عنه بإذنه
يستلزم دخولها في ملكه قبل ملك الفقير لها كما تقدم مثله في العتق وقيل بل إذا تصدق 

 .(1)"؟رة أم لون كفاعليه بها لفقره هل يجوز أن يأكلها وتك
عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم  اوقيل لما كان عاجزً ": قال ابن حجر و 

وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء ل ، وهذا هو ظاهر الحديث
 .(2)"يأكل من كفارة نفسه

طاه هذا التمر ليس على أع النب  نَّ قد اعترض على الستدلل بهذا الحديث بأو 
جهة الكفارة وإنما أعطاه لأنه ذكر له أنه فقير فأعطاه المال على جهة الصدقة ولم يعطه إياه 

لم يقل له إن  فالكفارة تبقى في ذمته إلى أن يجد ما يخرجه بدليل أن النب ، على أنه كفارة
 .الكفارة سقطت عنك

 :-لمنقولة عنه فيما سبقبعد أن ذكر الوجوه ا-، قال ابن دقيق العيد 
وتكون . أن يجعل إعطاؤه إياها ل عن جهة الكفارة -الأقرب-وهو : الطريق الثاني"

. والسكوت لتقدم العلم بالوجوب. الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث
عدة للقا، ول يسقط، فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار

                                  
 (.32 -30 /2تقرير القواعد ) (1)

، لكنه نقله هذا الكلام عن ابن دقيق العيد  (، وقد نقل ابن حجر 172 /4) الباري ( فتح2)
 والحق أنه لما قال له ثم اختار ابنُ حجر غير هذا التوجيه فقال بعد نقله لكلام ابن دقيق: "بالمعنى، 

خذ هذا فتصدق به لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره فأذن له حينئذ في أكله فلو كان قبضه 
التمليك المقيد  لملكه ملكا مشروطا بصفة وهو إخراجه عنه في كفارته فينبني على الخلاف المشهور في

في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكا مطلقا بالنسبة  بشرط لكنه لما لم يقبضه لم يملكه فلما أذن له 
 إليه وإلى أهله وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة وتصرف النب 

، تمليكًا بالشرط الأول ومن ثم نشأ الإشكال واحتمل أنه كان، فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة
والأول أظهر فل يكون فيه إسقاط ولا أكل المرء من كفارة نفسه ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم 

 ."من كفارة نفسه
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 .(1)"أو يؤخذ الستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت، الكلية والنظائر
ول يجوز ، الكفارة ما زالت في ذمته إنَّ : لم يقل له النب  وقد يجاب عن هذا بأنَّ 

فلما اعتذر بأنه فقير ، أخبره بوجوب الكفارة النب و ، الحاجةتأخير البيان عن وقت 
 .ثم لم يقل له هذه ليس كفارة عنك، وأجاز له أن يطعمه أهله، ثم أعطاه التمر، سكت

فتكون ، الأكل من الكفارة أذن له في النبَّ  أنَّ  وهو، باعتراض آخر وقد يعترض
بدليل سؤال ، في الخطاب وإل فالأصل أنه ل يدخل، قرينة على دخوله في الخطاب هذه

 .الأعرابي إلى السؤال والستئذانولو كان يدخل أصالةً لما احتاج ، الأعرابي عن ذلك
عندما ذكر أنه هناك من قال بأن ، إلى هذا في كلامه السابق، وقد أشار ابن دقيق 

 .عدم التخصيص الأصلولكنه رد ه بأنَّ ، خاص بهذا الأعرابي، هذا الحكم
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .ةيدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة محتمل
 :الحديث الثاني

: فقال، شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان: قال، عن ثمامة بن حزن القشيري
، فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران: قال، باكم عليائتوني بصاحبيكم اللذين ألَّ 

  أن رسول اللهأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون : فقال، فأشرف عليهم عثمان: قال
بئر من يشتري »: فقال رسول الله  ،بئر رومةينة وليس بها ماء يستعذب غير قدم المد

فاشتريتها من صلب مالي ، ؟«بخير له منها في الجنة فيجعل دلوه مع دلء المسلمين رومة
 ."... اللهم نعم: قالوا، لبحرفأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء ا

 :تخريج الحديث
، (2)والدارقطني، (1)وابن خزيمة، (3)والنسائي، -واللفظ له-، (2)رواه الترمذي

                                  
 (.17 /2إحكام الأحكام )( 1)

 (.3703، رقم 5/ 627- 628) الجامع، كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان ( 2)

 (.3608، رقم 235 /6) باب: وقف المساجدالصغرى، كتاب الأحباس،  السنن( 3)
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عن أبي ، المنقري يحيى بن أبي الحجاجبأسانيدهم عن ، (4)والضياء المقدسي، (3)والبيهقي
 .به عن ثمامة بن حزن القشيري، ريريالجُ  سعيد مسعود

 .(5)"وقد روي من غير وجه عن عثمان، هذا حديث حسن": قال الترمذي 
 لينِ  ، تمي المنقريالأه هو، يحيى بن أبي الحجاج: فيه، ضعيف هذا الإسنادو 

كما أشار إلى ذلك ،  وأخرى قاصرة، فقد توبع متابعة تامة لم ينفردلكنه ، (6)الحديث
 .نهولذلك حسَّ ، الترمذي

قّ  أما المتابعة التامة فهي في رواية عبد ، فقد روى الحديث، ريريعن الج  ، هلل بن ح 
، عن الجريري، قهلال بن حِ عن ، ابإسنادهم، (8)والدارقطني -ظ لهواللف-، (7)الله بن أحمد

، فاطلع عليهم اطلاعة، شهدت الدار يوم أصيب عثمان: عن ثمامة بن حزن القشيري قال
نشدتكما الله أتعلمان أن : ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي فدعيا له فقال: فقال

من يشتري هذه البقعة من خالص »: هله فقاللما قدم المدينة ضاق المسجد بأ رسول الله 
فجعلتها ، فاشتريتها من خالص مالي« ؟فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها في الجنة، ماله

أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله : وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين ثم قال، بين المسلمين
  قال رسول الله ف، إل رومةلما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه :« من

                                  
، 121 /4) باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسهاصحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، ( 1)

 (.2492رقم 

 (.4437، رقم 349 -348 /5) باب وقف المساجد والسقاياتالسنن، كتاب الأحباس، ( 2)

 (.168 /6) باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها، السنن، كتاب الوقف( 3)

 (.322، رقم 448 -447 /1المختارة )( 4)

 (.628 /5الجامع )( 5)

 (.7527، رقم 519التقريب )ص ( 6)

 (555، رقم 559 -558 /1مسند الإمام أحمد ) (7)

 (.4440، رقم 351 -350 /5) باب وقف المساجد والسقاياتالسنن، كتاب الأحباس، ( 8)
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، «؟وله خير منها في الجنة، فيكون دلوه فيها كدلي المسلمين، يشتريها من خالص ماله
 ."... أشرب منها فأنتم تمنعوني أن  ، فاشتريتها من خالص مالي

روى عنه جماعة من ، هلال بن حِق   فإنَّ ، وهذه متابعة ل بأس بها": قال الألباني 
 .(2)مقبول": (1)التقريب وفي، ووثقه ابن حبان، الثقات

عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس عن فهي من رواية ، وأما المتابعة القاصرة
واللفظ -، (5)الإمام أحمدو ، (4)ابن أبي شيبةو ، (3)النسائي، فقد روى الحديثَ ، عثمان 

بن  (10)عن عمروبأسانيدهم ، (9)والبيهقي، (8)والدارقطني ،(7)وابن خزيمة، (6)والبزار -له
فبينما نحن في منزلنا إذ جاءنا ، انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة: قال الأحنف: قال، جاوان

فإذا الناس مجتمعون على نفر ، فانطلقت أنا وصاحب، من فزع في المسجد: آت فقال الناس

                                  
 (.7332، رقم 506التقريب )ص ( 1)

 (.39 /6إرواء الغليل )( 2)

 (.3182، رقم 46 /6) فضل من جهز غازياالسنن الصغرى، كتاب الجهاد، ( 3)

، رقم  (11/ 123- 124 ما ذكر في فضل عثمان بن عفانالمصنف، كتاب الفضائل، باب ( 4)
32559.) 

 (.511، رقم 536 -535 /1المسند )( 5)

 (.391، 390، رقم 47 -45 /2لزخار )البحر ا( 6)

 (.2487، رقم 119 /4) باب إباحة حبس آبار المياهالصحيح، كتاب الزكاة، ( 7)

 (.4436، رقم 348 -345 /5) باب وقف المساجد والسقاياتالسنن، كتاب الأحباس، ( 8)

 (.167 /6) باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرهاالسنن، كتاب الوقف، ( 9)

 يرويه: "الرواة في اسمه، فقيل: عَمرو بفتح العين، وقيل عُمر بضمها، قال الدارقطني  اختلف( 10)
، حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جاوان، عن الأحنف، واختلف عن حصين في اسم جاوان

فقال: جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة، وسليمان التيمي، وأبو حفص الأبار، وعلي بن عاصم، عن 
، وقال شعبة، وخالد، وابن إدريس: عن حصين، عن عمر بن جاوان، عمرو بن جاوان حصين، عن

 (.258، رقم 15 /3، العلل )"والله أعلم بالصواب
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، وطلحة، والزبير، فإذا علي بن أبي طالب، فتخللتهم حتى قمت عليهم: قال، في المسجد
أهاهنا : فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي فقال: قال، وسعد بن أبي وقاص

: قال، نعم: قالوا؟ أهاهنا طلحة: قال، نعم: قالوا؟ أهاهنا الزبير: قال، نعم: قالوا؟ علي
 أتعلمون أن رسول الله ، هو أنشدكم بالله الذي ل إله إل: قال، نعم: قالوا؟ أهاهنا سعد

إني قد : فقلت، فأتيت رسول الله ، فابتعته« من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له»: قال
أنشدكم بالله الذي ل إله : قال، نعم: قالوا؟ «اجعله في مسجدنا وأجره لك»: فقال، ابتعته

تيت فأ، فابتعتها بكذا وكذا« ؟بئر رومةمن يبتاع »: قال إل هو أتعلمون أن رسول الله 
اجعلها سقاية للمسلمين »: فقال -بئر رومةيعني -إني قد ابتعتها : فقلت رسول الله 
 ."... نعم: قالوا؟ «وأجرها لك

 يعمرو بن جاوان التميم: وهو، مرو بن جاوانوهذا الإسناد رواته ثقات إل ع
فيرتقي الحديث إلى ، فروايته صالحة في المتابعات، (1)مقبول، ر بضم العينمَ ويقال عُ  ،البصري

 .والله أعلم، القبول بهذه الطرق
 :خلصة الحكم على الحديث

، مذينه التر حسَّ و ، بصيغة الجزم، (2)لَّقه البخاري في صحيحهوقد ع، الحديث حسن
 .(3)نه الألبانيوحسَّ ، كما سبق،  ابن خزيمة حهوصحَّ 

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
بها للمسلمين وهو منهم ولم  ثم استفاد منها، على المسلمين أوقف البئر عثمان  أنَّ 

 .في الصدقة ايعد هذا رجوعً 
خذ مما وقد سبق تبويب بعض المحدثين على هذا الحديث بما يفيد أن للواقف أن يأ

                                  
 (.4998، رقم 357التقريب )ص ( 1)

باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، الجامع الصحيح، كتاب المساقاة، ( 2)
 (.109 /3) وممقسوما كان أو غير مقس

 (.1594، رقم 38 /6إرواء الغليل )( 3)
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 ."إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها": في تبويبه أوقف ومنها قول ابن خزيمة 
فقال له ، عندما أوقف أرضه التي بخيبر، عند شرحه لحديث عمر - قال البغوي و 
وفيه دليل على أنه يجوز " :-"ل جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف": النب 

للذي  وقال النب ، وقد يليه الواقف، لأنه أباح الأكل لمن وليه، تفع بوقفهللواقف أن ين
دلوه فيها   فيكون بئر رومةمن يشتري »: وقال رسول الله : «اركبها»ساق البدنة 

ولو ، ووقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها،  فاشتراها عثمان« ؟ كدلاء المسلمين
لأن ، يجوز: فقال بعضهم، اختلفوا فيه، شيئا وشرط أن يأكل منه الواقف أو ينتفع بهوقف 

إن كان : وقال بعضهم، على أن يكون دلوه فيه كدلاء المسلمين بئر رومةعثمان تصدق ب
 اوإن كان وقفً ، ل يجوز أن يشترط الواقف نفسه معهم، وقفا خاصا على أقوام بأعيانهم

ل يختص بالنتفاع به قوم دون قوم فيجوز أن ، أو قنطرة، مسجداكما لو بنى ،  جاز، اعامً 
 .(1)"فلا يرد، فإذا شرط ذلك، لأنه لما جاز بلا شرط، يكون هو كواحد منهم

هل يكون الواقف مصرفا : منها"و  :-وهو يذكر فروع القاعدة- قال ابن رجب و 
والمسألة ملتفتة  ... لأصحا لوقفه كما إذا وقف شيئا على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على

 ."إلى دخول المخاطب في خطابه
أوقف الأرض التي فيها مسجد رسول  وهناك وجه آخر في الحديث وهو أن عثمان 

فله  اوهو يصلي مع المسلمين فيها وكأن هذا ل خلاف فيه وأن من أوقف مسجدً  ،الله 
 .أن يصلي فيه مع المسلمين

 :ولطريقة دلالة الحديث على هذا الق
 .يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة صريحة

 :الحديث الثالث
 .وجعل عتقها صداقها، أعتق صفية أن رسول الله ،  عن أنس بن مالك

                                  
 (.289 -288 /8شرح السنة )( 1)
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 .«تزوج صفية وأصدقها عتقها»: لمسلم وفي رواية
 :تخريج الحديث

 .تخريجه سبق
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

كان   والنب ، فهو مخاطب بتزويجها إذا جاء من يريد زواجها، عليها سيد الأمة وليُّ 
المخاطَب  فيدل على أنَّ ، زواجها على نفسه وقد تولى ، قبل عتقها لصفية  اسيدً 

 .داخل في عموم الخطاب
مته إذا أعتقها من نفسه ول يحتاج إلى ولي وفي الحديث للسيد تزويج أ": قال الحافظ 

 .(1)"ول حاكم وفيه اختلاف
، "إل في صور، (2)والقابل ممنوع، اتحاد الموجب": بعنوان اضابطً   السيوطي وذكر

، على وجه، إذا تزوج من ل ولي لها، لإمام الأعظم"ا :قوله منه وذكر من الصورة المستثناة
يعني يجوز في الإمام الأعظم إذا تزوج من ل ولي لها ، (3)"عتقوابن العم والم، يجري في القاضي

ول يحتاج ، هو القابل للنكاح في نفس الوقت لأنه هو الزوج اويكون أيضً  لها اأن يكون وليً 
ذا لم في ابن العم إذا إراد أن يتزوج بنت عمه إ اوهذا الوجه يجري أيضً ، آخر يزوجه إلى ولي

للنكاح في نفس الوقت ومثله القاضي فيمن ل  وليا لها وقابلًا يكن لها وال إل هو فيكون 
 .ول ولي لها إل هو وكذلك المعتق فيمن أعتقها، ولي لها

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة مستنبطة

 
 :الرابعالحديث 

                                  
 (.130 /9فتح الباري )( 1)

 وهذا الضابط، يشترك مع قاعدة الباب في بعض فروعه.( 2)

 (.470الأشباه والنظائر )ص ( 3)
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ): في قوله، عن عائشة 

قد ، هي اليتيمة تكون في حجر الرجل»: قالت، إلى آخر الآية [127: نساء]الپ ۆ
، فيدخل عليه في ماله، ويكره أن يزوجها غيره، فيرغب عنها أن يتزوجها ،شركته في ماله

 .«فنهاهم الله عن ذلك، فيحبسها
 :يثتخريج الحد

 .(1)البخاري رواه
أخبرني عروة : قال، ن ابن شهابع، (3)ومسلم -واللفظ له-، (2)وجاء عند البخاري

يا : فقالت، [3: ]النساءپ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى، بن الزبير
يد فير ، ويعجبه مالها وجمالها، تشركه في ماله، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، ابن أختي

فنهوا عن أن ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، بغير أن يقسط في صداقها وليها أن يتزوجها
فأمروا أن ينكحوا ما ، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، ينكحوهن إل أن يقسطوا لهن

بعد  استفتوا رسول الله  الناسوإن : قالت عائشة: قال عروة، طاب لهم من النساء سواهن
 ."[127: ]النساءپ ۓ ڭ ڭ): فأنزل الله ،هذه الآية

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
وظاهر الحديث أنه ، (4)على غيره، ج اليتيمة التي تحت يدهيزو مخاطب بت هذا الولي أنَّ 

فدلَّ على أن المخاطب ، فكان هو الولي والزوج في آن واحد، على نفسه تولى تزويجها بنفسه
 .ن أن يفعله مع نفسهيمك، بأمر ليفعله مع غيره

                                  
 (.5131رقم  ،17 -16 /7) باب إذا كان الولي هو الخاطبالجامع الصحيح، كتاب النكاح،  (1)

 (.2494، رقم 140 -139 /3) باب شركة اليتيم وأهل الميراثالجامع الصحيح، كتاب الشركة،  (2)

 (.3018، رقم 2313 /4صحيح مسلم، كتاب التفسير ) (3)

زواج (، فقد ذكر من فروع هذه القاعدة: 223ص انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )( 4)
 ته.ة التي تحالولي من اليتيم
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ومنها الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن ": -فروع القاعدةفي - قال ابن رجب 
يتزوجها لنفسه على المعروف من المذهب وقد ذكر ابن أبي موسى أنه إن أذن له الولي في 

فأما من له التوكيل فوكل غيره فزوجه صح وكذا إن لم يأذن له وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقا 
م أن يشتروا من له لاية بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه وإن قلنا ليسو 

ذكره القاضي في خلافه وفرق بأن المال القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف  المال
وسواء في ذلك ...  النكاح فإن القصد منه الكفاءة وحسن العشرة فإذا وجد ذلك صح

ومتى زوج أحد من هؤلء نفسه بإذن المرأة من غير توكيل بل مباشرة . .. اليتيمة وغيرها
 ."لطرفي العقد ففي صحته روايتان

 ."باب إذا كان الولي هو الخاطب": وقد بوَّب البخاري على هذا الحديث بقوله
أي هل ، (هو الخاطب -النكاح في أي-باب إذا كان الولي )قوله ": قال ابن حجر 

ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع : بن المنيراقال ، ج إلى ولي آخريزوج نفسه أو يحتا 
وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم لكن ، كذا قال،  معا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد

الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس 
وإن  ، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز ،ع من تزويجه نفسهفيها التصريح بالمن

 .(1)"وقد اختلف السلف في ذلك ،كان الأولى عنده أن ل يتولى أحد طرفي العقد
، "فرغب عنها أن يتزوجها": قوله ووجه الدللة منه أنَّ ": -في شرح الحديث-  قالو 

؛ وبه احتج محمد بن الحسن على الجواز، ه فيزوجهمن أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غير  أعم  
لأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من 

 الولي يصحر  على أنَّ  دلَّ  ؛الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال
 .(2)"عليهو حرام منه تزويجها من نفسه إذ لا يعاتب أحد على ترك ما ه

                                  
 (.188 /9فتح الباري ) (1)

 المصدر السابق، نفس الموضع. (2)
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .ستنبطةيدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة م

 :الحديث الخامس
فجاءته امرأة تعرض نفسها ، اجلوسً  كنا عند النب :  قال،  سهل بن سعد عن

، يا رسول اللهزوجنيها : فقال رجل من أصحابه، فلم يردها، فخفض فيها النظر ورفعه، عليه
: قال« ؟ول خاتم من حديد»: قال، ما عندي من شيء: قال« ؟أعندك من شيء»: قال

، ل»: قال، وآخذ النصف، بردتي هذه فأعطيها النصف ولكن أشق  ، ول خاتم من حديد
اذهب فقد زوجتكها بما معك من »: قال، نعم: قال، «؟هل معك من القرآن شيء

 .«القرآن
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم، واللفظ له، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

سيزوج نفسه  فلو كان تزوجها فإنه ، نظر في المرأة لما وهبت نفسها إليها النب  أنَّ 
أن ، وطب بأمر ليفعله مع غيرهلمن خ على أنه يجوز فدلَّ ، ويكون هو الولي وهو الناكح

 .في عموم الخطاب فيكون داخلًا ، أن يتولى طرفي العقد فيجوز، يفعله مع نفسه
 .يعني كالحديث السابق، (3)"اوجه الأخذ منه الإطلاق أيضً ": قال ابن حجر 

 .وقد اعترض على هذا الستدلل بأنه من خصائصه 
أن يزوج   دود من خصائصهمعمن منع ذلك بأنه  انفصل لكن": قال الحافظ 

                                  
باب: (، و 5132، رقم 17 /7) باب إذا كان الولي هو الخاطبالجامع الصحيح، كتاب النكاح،  (1)

 (.5135، رقم 17 /7) السلطان ولي

ذلك  باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغيرصحيح مسلم، كتاب النكاح،  (2)
 (.1425، رقم 1040 /2) من قليل وكثير، واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن ل يجحف به

 (.189 /9فتح الباري ) (3)
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 .(1)"ئذان وبلفظ الهبةنفسه وبغير ولي ول شهود ول است
ومما يقوي عدم الخصوصية ، عدم الخصوصية إل بدليل الأصلبأن ، عن هذا وقد يجاب

 .ما سبق من الأحاديث
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .طةستنبدللة م، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
لا ، يتعلق به القائل بأنَّ المخاطب بخطاب  ، الأحاديث الدالة على القول الثاني -2

 :يدخل في هذا الخطاب
 :اواحد   اإلا حديث  ، السنةمن  ولم أجد لهذا القول دليل  

 ورسول الله ، جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة: أنه قال،  عن جابروهو ما جاء 
: قال ،«؟أركعت ركعتين»: فقال له النب ، بل أن يصليفقعد سليك ق، قاعد على المنبر

 .«قم فاركعهما»: قال، ل
 :تخريج الحديث

 .واللفظ له، (3)ومسلم، (2)اه البخاريرو 
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

 تعلق بالخطيبأمر بالإنصات عند سماع خطبة الجمعة فهذا الخطاب م الرسول  أنَّ 
فهل يجوز للخطيب أن يتكلم بكلام غير الخطبة مع ، لأنه هو الذي سينصت الناس له

 الخطيب غير داخل في النهي عن الإنصات لأنَّ  أنَّ  على هذا حديث جابر دلَّ ؟ ، الناس
وهذا يدل على أن المخاطَب بأمر ، تكلم في الخطبة بكلام ليس من صلب الخطبة النب 

نهى عن  الكلام في  ووجه ذلك أن النب ، وإنما المقصود غيره، ل يدخل فيه يتعلق به أنه
                                  

 (.189 /9فتح الباري ) (1)

باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي الجامع الصحيح، كتاب الجمعة،  (2)
 (.930، رقم 12 /2) ركعتين

 (.875، رقم 597 /2) باب التحية والإمام يخطبكتاب الجمعة،   صحيح مسلم، (3)
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 .والله أعلم، ومع ذلك تكلم فيها، الخطبة
وفيها ، ة لحاجةوفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطب": قال النووي 
 ."وغيره جوازه للخطيب

منها : ك صور متعددةتترتب على ذل": -وهو يذكر فروع القاعدة- قال ابن رجب 
 ."والإمام يخطب ل يشمل الإمام على المذهب المشهور، النهي عن الكلام

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .ستنبطةيدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة م

 :في القاعدة جيح بين القولينتر ال
دليل أو قرينة  ل إذا دلَّ إ، هو دخول المخاطَب في اللفظ العام الذي خوطب به الأصل

 .والله أعلم، على إخراجه منه فإنه يخرج
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الةّالأحاديث  -:المبحث الربع "هل الكفار مخاطبون بفروع : على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟الشريعة

 :معنى القاعدة: أولا  
فهل يدخل الكفار فيه ، من فروع الشريعة مما هو، إذا أمر الله بأمر أو نهى عن شيء

، أم ل يعذبون إل على تركهم للإيمان، ةر ذبوا على هذه الفروع في الآخلم يفعلوا عُ بحيث إذا 
 :قولين مجملها يعود إلى، أقوال على، بين العلماء خلف في هذا، ؟وارتكابهم للكفر

 .(2)وهو قول جمهور العلماء، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أنَّ : القول الأول
 .(3)وهو قول جمهور الحنفية، غير مخاطبين بفروع الشريعةلكفار ا أنَّ : القول الثاني

 :الأحاديث الدالة على القاعدة: اثاني  
الكفار مخاطبون بفروع  القائل بأنَّ ، القول الأول على لةادالأحاديث ال -1
 :الشريعة

 :الحديث الأول
ه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إل»: قال رسول الله  أنَّ ،  عن ابن عمر

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني ، ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة، وأن محمدا رسول الله ،إل الله
                                  

، فقد قال: "قاعدة: الصحيح في مذهب الشافعي أنَّ الكفار (358 /1المجموع المذهب )انظر:  (1)
(، حيث قال: 430مخاطبون بفروع الشرائع في الأوامر والنواهي"، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 

(، وهي 116ص )إيضاح المسالك "، و بفروع الشريعة على مذاهب اختلف: هل الكفار مكلفون"
؟"، وقد ناقش العروسي هذا القاعدة، في  أم ل، الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعةعنده بلفظ: "

 ".ل يتوقف على حصول الإيمان، الأمر بالفروع(، وجعل عنوانها: "94ص كتابه المسائل المشتركة )
( وشرح الكوكب المنير 127 -126 /2(، والبحر والمحيط )144 /1دي )انظر: الإحكام للآم( 2)
(1/ 501) 

 /2(، والبحر والمحيط )162(، وشرح تنقيح الفصول )ص 144 /1انظر: الإحكام للآمدي )( 3)
127.) 
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 .«وحسابهم على الله، دماءهم وأموالهم إل بحق الإسلام
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم، -واللفظ له-، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

ذكر أنه مأمور أن يقاتل الناس حتى يقولوا الشهادتين وحتى يقيموا  الرسول  أنَّ 
يقاتل على الصلاة والزكاة وهما من الفروع دلَّ على أنهم أنه س فمادام، الصلاة ويؤتوا الزكاة

 .مخاطبون بفروع الشريعة
الكفار مخاطبون بالصلاة  لحديث حجة لمن ذهب إلى أنَّ وفي هذا ا":  قال الخطابي

والزكاة وسائر العبادات وذلك لأنهم إذا كانوا مقاتلين على الصلاة والزكاة فقد عقل أنهم 
 .(3)"مخاطبون بهما

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .ستنبطةيدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة م

 :الحديث الثاني
فذكروا له أن ، ن اليهود جاءوا إلى رسول الله إ: أنه قال، عبد الله بن عمر ن ع

« ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»: فقال لهم رسول الله ، رجلا منهم وامرأة زنيا
فأتوا بالتوراة ، ذبتم إن فيها الرجمك:  قال عبد الله بن سلام، نفضحهم ويجلدون: فقالوا

فقال له عبد الله بن ، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فنشروها
فأمر ، صدق يا محمد فيها آية الرجم: قالوا، ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم: سلام

                                  
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ) باب:الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، ( 1)

 (.25، رقم 14 /1) [5]التوبة: پ ۋ ۋ

 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: ل إله إل الله محمد رسول اللهكتاب الإيمان،   صحيح مسلم،( 2)
 (1/ 53 22، رقم.) 

 (.11 /2معالم السنن )( 3)
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 ."يقيها الحجارة، فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة ما رسول الله به
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

 افالكافر إذً ، رجم الزاني مع أنه يهودي دل على أنه مكلف بترك المحرمات النب  أنَّ 
 .مخاطب بفروع الشريعة

 .(3)"هو الصحيحالكفار مخاطبون بفروع الشرع و  وفيه أنَّ ": قال النووي 
 وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وفي أخذه من هذه القصة": وقال ابن حجر 

 .(4)"بعد
 :وقد اعترض الاستدلال بهذا الحديث

عن   بدليل سؤاله موجود في شريعة اليهود بناء على أنه الحدَّ  أقام عليه النب  أنَّ 
فلا يكون فيه دليل على أن ، قيمه بشريعته على أنه لم ي فدلَّ ، حكم الزاني في التوراة

الكفار مخاطبون بفروع شريعة محمد 
(5). 

 :الاعتراض عن هذاأجيب قد و 

                                  
 /8) باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمامالجامع الصحيح، كتاب الحدود،  (1)

 (.6841، رقم 172

 (.1699، رقم 1326 /3) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىدود، صحيح مسلم، كتاب الح( 2)

 (.208 /11شرح صحيح مسلم ) (3)

(، وقوله: "وفي أخذه من هذه القصة بعد"، لعل هذا لأن بعض 172 -171 /12فتح الباري ) (4)
العلماء ذكر أن الجنايات ل تدخل في الخطاب، ولكن قد سبق أن الزركشي ذكر أن فيها خلاف 

 يضًا.أ

(، والستدلل بالسنة على القواعد الأصولية من خلال أحاديث 326 /3انظر: معالم السنن )( 5)
 (.83 /1المشكاة )
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: مأمور أن يحكم بينهم بشريعته قال الله  فالنب ، هذا تأويل غير صحيحبأن 
وإنما جاءه القوم ، [49: ]المائدة پۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)

شار عليهم رسول ليعطلوا به حكم التوراة فأ، ترك الرجمفي أن يرخص لهم في  امستفتين طمعً 
، الإسلام على شرائطه الواجبة فيه ما كتموه من حكم التوراة ثم حكم عليهم بحكم الله 

فلا  افإن كان مخالفً ، او مخالفً لشريعة الإسلام أ اأن يكون موافقً بذلك ل يخلو  وحكمه 
فهو شريعته  هل اوإن كان موافقً ، ترك الناسخمنسوخ ويبما في التوراة وهو  يجوز أن يحكم

أن يضاف إلى غير شريعته ول يقال فيه إنه حكم بغير  ل يجوز  كم الموافق لشريعتهوالح
 .(1)الشريعة

وليس ، على اليهود هناك أحاديث أخرى ورد فيها إقامة الحد   ويؤيد هذا الجواب أنَّ 
رجم النب  »: قال،  ابر بن عبد اللهجمثل حديث ، حكم التوراةعن  أنهم سألوه  فيها
  أن النب   منه وجه الدللة، (2)«ورجلا من اليهود وامرأته، من أسلم رجلًا  الحد  أقام 

وقد يعترض على هذا بأنَّ ، مخاطبون بالنواهي فدلَّ على أنهم وهم كفار، ،اليهود هؤلء على
ولكن قد وردت ، السابق الرجل اليهودي هو نفسه الوارد في حديث عبد الله بن عمر 

وقد ، الجارية رأس الذي رضَّ  كقصة اليهودي  فيها إقامة الحدود على الحديث أدلة أخرى
 .القصاص عليه حد   فأقام النب ، سبق تخريجه

 :ديث على هذا القولطريقة دلالة الح
 .ةيحصر دللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الثالث
إل ، ما من صاحب كنز ل يؤدي زكاته»: قال رسول الله : قال عن أبي هريرة 

وجبينه حتى يحكم الله بين ، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه، أحمي عليه في نار جهنم

                                  
 .المصدرين السابقين في نفس الموضعانظر: ( 1)

 (.1701، رقم 1328 /3) ب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىرواه مسلم، كتاب الحدود، با( 2)
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 وإما إلى النار، إما إلى الجنة، ثم يرى سبيله، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، عباده
...». 

 :تخريج الحديث
 .وهذا لفظه، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
، (3)هذا عام يشمل الكافر والمسلم، «ؤدي زكاتهما من صاحب كنز ل ي»: قوله 

ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى »: يؤد زكاة أمواله ن لممفي، قال ويؤكد العموم أنه 
والمسلم العاصي ، والذي يذهب إلى النار يشمل الكافر، فالمسلم يرى سبيله إلى الجنة، «النار

في الخطاب ، ودخول الكافر، الجنة بعد ذلك ثم يدخل، الذي أراد الله له أن يدخل النار
 .يدل على أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بالزكاة

الذي يرى سبيله  هذا الوعيد في حق المسلمين والكفار فإنَّ  فيه أنَّ ": قال العراقي 
ها إلى الجنة هو المسلم وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد في

 فهو الكافر ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب والتمحيص ثم دخول الجنة وهو المسلم
 .(4)"وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة... 

 :اعترض على هذا الاستدلال
فلا ، ودخولهم النار ليس على سبيل التخليد، في المسلمين إنما هو أن هذا الحديث

 .يستدل به على الكفار
أي من ل يرى أن الكافر - وقد يجيبون" :-بعد كلامه السابق- قال العراقي 

عن هذا بأن المراد دخوله النار على سبيل التعذيب ل على سبيل التخليد  -مخاطبون بالفروع

                                  
 (.1402، رقم 106 /2) باب إثم مانع الزكاةاب الزكاة، الجامع الصحيح، كت (1)

 (.987، رقم 682 -680 /2) باب إثم مانع الزكاةصحيح مسلم، كتاب الزكاة،  (2)

 (.86 /1انظر: الستدلل بالسنة على القواعد الأصولية من خلال أحاديث المشكاة )( 3)

 (.10 /4طرح التثريب ) (4)
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 .(1)"وليس في اللفظ ما يدل على ذلك والله أعلم
عى ومن ادَّ ، على عمومه في اللفظ العام أنه باق   صلالأ والجواب عن هذا العتراض أنَّ 

 .التخصيص فهو مطالب بالدليل
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .ستنبطةيدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة م
 :الحديث الرابع

إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ، يا رسول الله: قال،  أن عمر  ن ابن عمرع
 .«أوف بنذرك»: قال، المسجد الحرام ليلة في

 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم، -وهذا لفظه-، (2)رواه البخاري

 :على هذا القول وجه دلالة الحديث
على  فدلَّ ، ل كفرهحا ع أنَّ النذر كان فيم، بالوفاء بالنذر م عمر ز َـلْ أَ   النبَّ  أنَّ 

هو و -شرط صحتها وقبولها  لأنَّ ، ل يفعلها حال كفره ولكن، الكافر مأمور بالفروع
 .فيجب أن يفي بنذره الشرطفإذا أسلم فقد تحقق ، غير موجود في الكافر -الإسلام

ار مخاطبون بالفرائض مأمورون الكفَّ  فيه دللة على أنَّ ": قال الخطابي 
 .(4)"بالطاعات

                                  
 (.11 /4المصدر السابق ) (1)

، رقم 51 /3) باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمالجامع الصحيح، كتاب العتكاف،  (2)
 باب إذا نذر، أو حلف: أن ل يكلم إنسانا في الجاهلية، ثم أسلم(، وكتاب الأيمان والنذور، 2043

 (.6697، رقم 142 /8)

، رقم 1277 /3) إذا أسلم باب نذر الكافر وما يفعل فيهالجامع الصحيح، كتاب الأيمان،  (3)
1656.) 

 (.62 /4)معالم السنن  (4)
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 :باعتراضات عترض على الاستدلال بهذا الحديث على هذا القولاوقد 
والدليل على ذلك ، (1)ر في الحديث للاستحباب ل للوجوبأن الأم: الاعتراض الأول

الإسلام يجب ما : وقوله ، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف: قوله تعالى
 .قبله"

 :بأمرين عنه وأجيب
 .يصرفه عن ذلك لٌ د دليرِ حتى يَ  (2)لوجوبل أنها مرافي الأو  ظاهروال الأصلأن : الأول
، خاص وحديث عمر ، ةهي أدلة عامَّ  ،الأدلة التي ذكروا أنها صارفةأنَّ : الثاني

ومن أخذ بالخاص فقد أعمل الدليلين أما من عمل ، والخاص أقوى من العام ومخصص له
 .أولى من ترك أحدهما الدليلين وإعمال كلا، (3)د ترك الخاصبالعام فق

 :الاعتراض الثاني
فكيف ، الواجب بأصل الشرع كالصلاة ل يجب على الكافر قضاؤه إذا أسلم أنَّ 

 .(4)؟بأصل الشرع كالنذر اوليس واجبً ، يكلف بقضاء ما ألزم به نفسه
 :عن هذا الاعتراضوأجيب 

لكافر ففات قبل أن يسلم ا الوقت وقد خرج، الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت بأنَّ 
ره فلم يتعين له ت نذَ ا إذا لم يؤقِ  فأمَّ ، وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه لأن الإسلام يجب ما قبله

 إذْ  اوقته ما زال موجودً  على جهة الأداء لأنَّ  له بعد الإسلام يكونه لُ عْ فِ ف، وقت حتى أسلم
 .(5)المكلف رمْ عُ  آخرغير المؤقت يصح فعله في أي وقت إلى  الواجب

                                  
(، وفتح الباري 444 /5(، والإعلام بفوائد عمدة الإحكام )644 /4انظر: المفهم للقرطب )( 1)
(11/ 583.) 

 (.444 /5(، والإعلام بفوائد عمدة الإحكام )644 /4انظر: المفهم للقرطب )( 2)

 (.318 /2حكام )انظر: الإحكام في أصول الأ( 3)

 (.583 /11انظر: فتح الباري )( 4)

 انظر: المصدر السابق، نفس الموضع.( 5)
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 :تراض الثالثالاع
؛ برَ تلك القُ  شيء من ل يلزمهفإنه ، إذا نذر الكافر بأنْ يفعل قربةً حال كفره: قالوا

 .(1)لأنه ل تصح نية التقرب منه
 :والجواب عن هذا الاعتراض

فالجنب ، بها اكون العبادة ل تصح من المكلف ل يلزم منه أل يكون مخاطبً :  بأن يقال
ويجب أن يفعل ، هائل الوقت فإنها تجب عليه وهو مكلف بأدال تصح منه الصلاة وإذا دخ

ومكلف بأن يفعل الشروط اللازمة ، ومثله الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الشروط اللازمة لها
 .(2)فيجب أن يسلم ثم يفعل ما أوجب الله عليه، لها وأهم شرط هو الإسلام

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .ستنبطةرع من فروع هذا القول دللة ميدل الحديث على ف

نَّ الكفار غير مخاطبين بفروع القائل بأ، القول الثاني الأحاديث الدالة على -2
 :الشريعة

 :الحديث الأول
عند باب  ،(3)سِيَراءرأى حلة ،  عمر بن الخطاب أنَّ :  عن عبد الله بن عمر

، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، ت هذهيا رسول الله لو اشتري: فقال، المسجد
  اءت رسول اللهثم ج ،«إنما يلبس هذه من ل خلاق له في الآخرة»: فقال رسول الله 

سوتنيها ك،  يا رسول الله: فقال عمر، منها حلة، فأعطى عمر بن الخطاب ، منها حلل
، «إني لم أكسكها لتلبسها»: قال رسول الله  ،؟وقد قلت في حلة عطارد ما قلت

 .اله بمكة مشرك   اأخ   فكساها عمر بن الخطاب 
                                  

 (.644 /4انظر: المفهم للقرطب )( 1)

 (.645 -644 /4انظر: المصدر السابق )( 2)

 /2، انظر: النهاية )يورود يخالطه حرير كالس  بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البرُُ  ،السيراء (3)
433.) 
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 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ذلك على أن الحرير  دلَّ ف  لنب  اأخاه المشرك بإقرار ، أهدى هذه الحلة  عمر أنَّ 

 .لو كان حراما لما أقرهلأنه ،  محرم على الكافرغير
أن الكفار : لم يكن من مذهبه ما يدل على أن عمر ...  فيه": قال القرطب 

 .(3)"وهي تحرم عليه، إذ لو اعتقد ذلك لما كساه إياها؛ يخاطبون بالفروع
أن الكفار غير مخاطبين  ن من المقرر عند عمر به على أنه كا دلَّ استُ ": قال العراقي

وبين ذلك المشرك فرق في تحريم لبس الحرير على كل ، وإل لم يكن بينه، بفروع الشريعة
 .(4)"منهما

وكساه ليس ، أنه أذن له في لبسها فيه بأنه ليس: هذا الاستدلالاعترض على  وقد
 .(5)يعطيها نسائهفإن هذا المشرك قد ، لبسها أم ل سواء أعطاه كسوةوإنما ، البسه: معناها

رجال الكفار يجوز لهم لبس  فيه دليلا على أنَّ  وقد يتوهم متوهم أنَّ ": قال النووي 
الحرير وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها وقد 

                                  
(، وكتاب الهبة 886، رقم 4 /2) باب يلبس أحسن ما يجدالجامع الصحيح، كتاب الجمعة،  (1)

 (.2619، رقم 164 /3) باب الهدية للمشركينوفضلها والتحريض عليها، 

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة،  (2)
الحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على والنساء، وخاتم الذهب و 

 (.2068، رقم 1638 /3) أربع أصابع

 (.387 /5المفهم )( 3)

 (.227 /3طرح التثريب )( 4)

(، وإرشاد 147 /2، والبحر المحيط للزركشي )(39 /14صحيح مسلم ) النووي على شرحانظر: ( 5)
 (.163 /2الساري للقسطلاني )
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 لهم بل صرح ه إباحة لبسها يلزم من ول، لى عمر وعلي وأسامة ذلك إ  النب  بعث 
بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن 

 .(1)"والله أعلم، الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين
، الشريعةالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع : فإن قلت":  وقال القسطلاني

بأنه يقال  : أجيب، ؟فكيف كساها عمر أخاه المشرك، ومقتضى تحريم لبس الحرير عليهم
 .(2)"ول يلزم لبسها، فهو إنما أهداها له لينتفع بها ... ،ا أعطاه كسوة لبسها أم لكساه إذ

 :الاعتراض وقد أجيب عن هذا
هداء الحرير للمسلم ل قد يقال إ" :-السابق على كلام النووي امعلقً - قال العراقي 

الوازع الشرعي بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على لبسه فليس  يلزم منه لبسه له لما عنده من
عنده من اعتقاد تحريمه ما يكفه عن ذلك فلول إباحة لبسه له لما أعين على تلك المعصية 

 .(3)"بإهدائه له
 بدليل أن النب ،  أعطاها أخاه بغير علم النب ن عمر بأ، اأيضً  وقد يجاب

، إني لم أبعث إليك لتلبسها»: وقد بعث له حلة كما بعث لعمر ،  قال لأسامة
 .(4)«ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .تملةيدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة مح

 :الحديث الثاني

                                  
 (.39 /14شرح صحيح مسلم )( 1)

 (.163 /2إرشاد الساري )( 2)

 (.228 -227 /3طرح التثريب )( 3)

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة،  (4)
وه للرجل ما لم يزد الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونح

 (.2068، رقم 1639 /3) على أربع أصابع
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ول تشربوا  ،ل تلبسوا الحرير ول الديباج»: يقول سمعت النب  ل:، قاعن حذيفة 
 .«ولنا في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا، ول تأكلوا في صحافها، في آنية الذهب والفضة

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم، -واللفظ له-، (1)البخاريرواه 
 :على هذا القول دلالة الحديثوجه 

للكافر  يجوز أنهعلى  الحديث فدلَّ ؛ (3)للإباحة «لهم في الدنيا»: في قوله  اللام أنَّ 
 .بفروع الشريعة ينغير مخاطب يستفاد من هذا أنَّ الكفارف؛ أن يلبس الحرير

 :بأمرين، عترض على هذا الاستدلالوقد ا
، إخبار عن عادتهم هو بل؛ ذلك لهم حةإبا نه ليس في الحديثبأ: الاعتراض الاول

فعلى هذا ل يدل الحديث على إباحته ، (4)للاختصاص: «لهم في الدنيا»: واللام في قوله 
 .والله أعلم، وهذا ل ينافي تحريمه عليهم، وإنما يدل على أنه مختص بهم وأنه من عادتهم، لهم

 مخاطبين بالفروع لأنه لم ليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير": قال النووي 
أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا وإن   العادةيصرح فيه بإباحته لهم وإنما أخبر عن الواقع في 

 .(5)"عليهم كما هو حرام على المسلمين اكان حرامً 
إباحة استعمالهم  «في الدنيا»: ليس المراد بقوله: قال الإسماعيلي": قال ابن حجر 

: وكذا قوله، هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين: أي، عني بقوله لهموإنما الم، إياه

                                  
 (.5426، رقم 77 /7) باب الأكل في إناء مفضضالجامع الصحيح، كتاب الأطعمة،  (1)

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة،  (2)
باحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإ

 (.2067، رقم 1638 /3) أربع أصابع

 (.120 /1) شرح بلواغ المرامبفتح ذي الجلال والإكرام انظر: ( 3)

 انظر: المصدر السابق، نفس الموضع.( 4)

 (.36 /14شرح صحيح مسلم )( 5)
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ه أولئك جزاء لهم عُ ن ـَمْ ـويُ ، أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، «ولكم في الآخرة»
 .(1)"على معصيتهم باستعماله

 :ثانيالعتراض الا
 .(2)وليس للإباحة، ذلك خرج مخرج التهديد أنَّ 

 :لة الحديث على هذا القولطريقة دلا
 .تملةع من فروع هذا القول دللة محو يدل الحديث على فر 

 :الحديث الثالث
إنك »: اليمنلمعاذ بن جبل حين بعثه إلى  قال رسول الله : قال،  عن ابن عباس

وأن ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ل إله إل الله ، ستأتي قوما من أهل الكتاب
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات ، فإن هم طاعوا لك بذلك، محمدا رسول الله
تؤخذ ، فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، في كل يوم وليلة

واتق دعوة ، فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، من أغنيائهم فترد على فقرائهم
 .«فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، المظلوم

 :تخريج الحديث
 .(4)ومسلم، -وهذا لفظه-، (3)رواه البخاري

 :الحديث على هذا القول وجه دلالة
، لإسلاما لدخول فيالمطالبة با ىالفروع علوالزكاة وهما من  لصلاةالمطالبة با رأنه أخَّ 

                                  
 (.95 /10فتح الباري )( 1)

ويبعده قوله: ": بعد نقله لهذا الوجه لكن قال الزركشي، (147 /2يط للزركشي )البحر المحانظر: ( 2)
 «".ولكم في الآخرة»

 /5) قبل حجة الوداع باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمنالجامع الصحيح، كتاب المغازي، ( 3)
 (.4347، رقم 163 -162

 (.19، رقم 50 /1) ب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامباصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ( 4)
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 دخوله في إل بعد من الكفار على أنه ل يتوجه الخطاب بالفروع إلى أحد  ذلكدلَّ ف
 .(1)الإسلام

ل لمن يذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين ستدَ في هذا الحديث مُ ": قال الخطابي 
بشرائع الدين وإنما خوطبوا بالشهادة فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع 

 .(2)"قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة لأنه والعبادات 
وع يطالب احدًا بفر  ل  أ ينِ  قوله عليه السلام لمعاذ دليل بَ  وفى": قال القاضي عياض و 

، إنً الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة: وحجة لمن يقول، الشريعة إل بعد ثبات الإيمان
فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم ، إليه عبادة الله تدعوهم اأول م فليكن»: لقوله

، فادعهم الى شهادة أن ل إله إل الله وأني رسول الله»: وفى الرواية الَخرى، «خمس صلوات
وقد يحتج من ، ...« فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات

أل تراه كيف رتب ذلك في ، التعليم فيعلى تقديم الآكد يقول بالقول الَخر بأن هذا 
 .(3)"؟!الفروع وبدا بعضها على بعض

 :بعدة اعتراضات وقد اعترض على هذا الاستدلال
 :الاعتراض الأول

لأجل البيان وتقديم  تيبوإنما هو تر ، لترتيب ليس لأجل تأخر التالي عما قبلها هذا أنَّ 
لزكاة بعد الصلاة ول خلاف في أن الزكاة ل ل  ل ذكرهبدلي، (4)الأهم والآكد على غيره

 .(5)أو الإقرار بها الصلاة إقامة التكليف بها علىيتوقف 

                                  
 (.359 /3(، وفتح الباري )182 /1المفهم للقرطب )(، و 240 -239 /1إكمال المعلم )انظر: ( 1)

 (.37 /2معالم السنن )( 2)

 (.240 -239 /1) المعلم إكمال (3)

 .(182 /1(، والمفهم للقرطب )118 /3انظر: عارضة الأحوذي )( 4)

 /3(، وفتح الباري )198 /1(، وشرح صحيح مسلم للنووي )118 /3انظر: عارضة الأحوذي )( 5)
359.) 
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ادعهم إلى شهادة أن ل إله ال الله وأني رسول الله فان »:  قوله: قال ابن العربي 
تعلق به ، «أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة هم

الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة من الصلة والزكاة والصوم حتى يقروا  من يرى أنَّ 
وإنما ، فروعه دفعة واحدة وجميع، بالإيمانبالتوحيد هذا لا حجة فيه بل الكفار مخاطبون 

لمعاذ الدعوة لأنه أقرب إلى البيان وتعديل الشرائع على من دخل في الإيمان  رتب النب 
لمعاذ ترتيب الوجوب بل رتبه له ترتيب البيان قوله بعد  لم يرتب النب الذي يدل عليه أنه و 

ذلك في الصلاة فان هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله أفترض عليهم زكاة فجعلها له بعد 
 .(1)"العتراف بالصلاة ول خلاف في أنها ل ترتيب عليها ول يقف وجوبها على القرار بها

المراد أعلمهم أنهم مطالبون  فإنَّ ، وهذا الاستدلال ضعيف": النووي قال و 
وليس يلزم من  بالصلوات وغيرها في الدنيا والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلم

رتب ذلك في  ولأنه ، ذلك أن ل يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة
بالصلاة قبل الزكاة ولم يقل أحد إنه  هم فالأهم أل تراه بدأ الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأ

 .(2)والله أعلم"، يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة
 :الاعتراض الثاني

 امه لكونه شرطً بل قدَّ ، للخطاب في الفروع الم يقدم التوحيد لكونه شرطً  النب  أنَّ 
ول يعني ذلك أنهم ل ، (3)توحيدإذ إن هذه الفروع ل تصح إل بال؛ صحة هذه الفروع في

 .(4)ابل قد يخاطبوا بالتوحيد والفروع معً ؛ يخاطبون بالفروع إل بعد إتيانهم بالتوحيد
فار ليسوا مخاطبين بفروع إن الك: وقد احتج بهذا الحديث من قال": قال القرطب 

، لتوحيد أولإنما خاطبهم با من حيث إنه ؛ وهو أحد القولين لأصحابنا وغيرهم؛ الشريعة
                                  

 (.118 /3عارضة الأحوذي )( 1)

 (.198 /1شرح صحيح مسلم )( 2)

 (.365 /2انظر: العدة لأبي يعلى )( 3)

 (.182 /1انظر: المفهم للقرطب )( 4)
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: لوجهين؛ وهذا ل حجة فيه، خاطبهم بالفروع التي هي الصلاة والزكاة، فلما التزموا ذلك
بل يحتمل ، ا قدم الخطاب بالتوحيد لما ذكروهعلى أنه إنم أنه لم ينص النب  : أحدهما

 ل، ال الفروعيةإنه إنما قدمه لكون الإيمان شرطا مصححا للأعم: ويحتمل أن يقال، ذلك
ويصح الخطاب بالإيمان ، إل بتقدم وجوده اإذ ل يصح فعلها شرعً ؛ للخطاب بالفروع

وهذا ؛ كما بيناه في "الأصول؛  وبالفروع معا في وقت واحد وإن كانت في الوجود متعاقبة
فيكون ذلك الخطاب ؛ فهو مساو له، ولو لم يكن أظهر، أظهر مما تمسكوا به: الحتمال

 .الحكممجملا بالنسبة إلى هذا 
 .(1)"والأهم فالأهم، ليبين الأوكد فالأوكد؛ القواعد إنما رتب هذه أن النب : وثانيهما

 :الاعتراض الثالث
بسبب ، والخلاف إنما هو في زيادة عذابهم في الآخرة، هذا الحديث وارد في الدنيا أنَّ 

 .(2)تركهم لعمل الفروع
سوا بمخاطبين بفروع الشريعة من استدل به بعضهم على أن الكفار لي": قال النووي 

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم »: قال الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنى ونحوها لكونه 
وهذا الستدلل ضعيف فإن المراد ، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا ل يجب عليهم، أن عليهم

دنيا ل تكون إل بعد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا والمطالبة في ال
زاد في عذابهم بسببها في ي  ؛ وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، الإسلام
 .(3)"الآخرة

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .هذا القول الحديث على هذا يدلل 

 :رابعالحديث ال
                                  

 (.182 /1المفهم )( 1)

 (.198 /1مسلم للنووي ) انظر: شرح صحيح( 2)

 انظر: المصدر السابق، نفس الموضع.( 3)
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الإسلام قول  قل لي في، يا رسول الله: قلت: قال،  عن سفيان بن عبد الله الثقفي
 .«(1)فاستقم، آمنت بالله: " قل: قال، ل أسأل عنه أحدا بعدك

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
وهما يدلن على ، بحرف الفاء أو ثم، عطف الستقامة على الإيمان بالله ه أنَّ 
فالكافر غير ، د الإيمان تطلب الفروعهو الإيمان وبع على أن المطلوب أولً  فدلَّ ، التراخي

 .(3)مخاطب بفروع الشريعة
و فه، والقول والعمل بأن الإيمان يكون بالعتقاد، وقد اعترض على هذا الاستدلال

ويكون معنى ، افيكون في الحديث الأمر بالإيمان وبفروع الشريعة معً ، شامل لفروع الشريعة
فليس في الحديث تأخير ، ه من القول والعملالإيمان وما يقتضي الثبات على: الستقامة

 .(4)داخلة في الأمر بالإيمان -الجوارح هي أعمالالتي -بل الفروع ، الفروع عن أصل الإيمان
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .هذا القول الحديث على هذا يدلل 
 :الخامسالحديث 

فحمد الله ، د من يوم الفتحلغا في رسول الله  قام: قال،  عن أبي شريح العدوي
فل يحل لامرئ يؤمن بالله  ، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس»: ثم قال، وأثنى عليه

                                  
(، وقد 9 /2هكذا وقع في المطبوع من صحيح مسلم: "فاستقيم" بالفاء، وكذلك في شرح النووي )( 1)

 (.275 /1(، وإكمال المعلم )221 /1جاء في بعض شروحه: "ثم استقم"، انظر: المفهم للقرطب )

 (.38، رقم 65 /1) باب جامع أوصاف الإسلاميمان، صحيح مسلم، كتاب الإ( 2)

 (.457 /2انظر: شرح الطيب على مشكاة المصابيح ) (3)

(، 458 -457 /2(، وشرح الطيب على مشكاة المصابيح )275 /1انظر: إكمال المعلم ) (4)
 (.98 /1والستدلل بالسنة على القواعد الأصولية من خلال أحاديث المشكاة )
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 فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، ول يعضد بها شجرة، اواليوم الآخر أن يسفك بها دم  
 ، إن الله أذن لرسوله : لهفقولوا ،وقد ، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ولم يأذن لكم

 .«وليبلغ الشاهد الغائب، عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

يدل على ، «... ابها دمً فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك »: قوله 
الكافر غير مخاطب بفروع  فيدل على أنَّ ، بهذا الخطاب اأنَّ من ليس بمؤمن بالله فليس مخاطبً 

 .(3)الشريعة
بأنه إنما خصَّ المؤمن في الحديث لأنه الذي ينقاد ؛ وقد اعترض هذا الاستدلال

 .(4)في هذا الحكم أنَّ غير المؤمن ل يدخل وليس فيه، وينزجر عن المحرمات، للأحكام
الكلام من باب  وهو أنَّ هذا، لتخصيص المؤمن بالذكر، آخر اوذكر بعض العلماء سببً 

أن استحلال هذا المنهي عنه ل يليق بمن يؤمن بالله واليوم : مقتضاهو ، خطاب التهييج
 .(5)لم يحصل به الغرض، ل يحل لأحد مطلقا: ولو قيل بل ينافيه، الآخر

 :يث على هذا القولطريقة دلالة الحد

                                  
 (.1832، رقم 14 /3) باب: ل يعضد شجر الحرمالصحيح، كتاب جزاء الصيد،  الجامع( 1)

باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إل لمنشد على صحيح مسلم، كتاب الحج، ( 2)
 (.1354، رقم 987 /2) الدوام

 /4ي )(، وفتح البار 103 /2(، والكواكب الدراري )127 /9انظر: شرح النووي على مسلم )( 3)
43.) 

(، وفتح 103 /2(، والكواكب الدراري )128 -127 /9انظر: شرح النووي على مسلم )( 4)
 (.43 /4الباري )

 (.43 /4(، وفتح الباري )61 /2انظر: إحكام الأحكام )( 5)
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 .هذا القول الحديث على هذا يدلل 
 :تنبيه

بالمؤمن أو ، كل حديث فيه تعليق الحكم:  على هذا القول مثل هذا الحديث في الدللة
 شريح على حديث أبي به أجيببمثل ما ، الستدلل بهذه الأحاديث على يجابو ، بالمسلم
 هذا. 

 :الحديث السادس
ل يحل لمسلم أن يهجر أخاه »: قال رسول الله  أنَّ :  عن أبي أيوب الأنصاري

 .«وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيصد هذا ويصد هذا: يلتقيان ، فوق ثلاث
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم، -واللفظ له-، (1)رواه البخاري
 :القولوجه دلالة الحديث على هذا 

قد يحتج به من يقول الكفار غير مخاطبين ، «ل يحل لمسلم» قوله ": قال النووي 
وإنما قيد بالمسلم لأنه الذي يقبل خطاب ؛ والأصح أنهم مخاطبون بها، بفروع الشرع

 .(3)"الشرع وينتفع به
 ل: وقال النووي، واستدل بقوله أخاه على أن الحكم يختص بالمؤمنين": قال الحافظ 

لأن التقييد ؛ حجة في قوله ل يحل لمسلم لمن يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة
بالمسلم لكونه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به وأما التقييد بالأخوة فدال على أن 

 .(4)"للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد

                                  
 (.6237، رقم 53 /8) باب السلام للمعرفة وغير المعرفةالجامع الصحيح، كتاب الستئذان، ( 1)

 /4) باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابرم، كتاب البر والصلة والآدب، صحيح مسل( 2)
 (.2560، رقم 1984

 (.118 /16شرح صحيح مسلم ) (3)

 (.496 /10فتح الباري ) (4)
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .هذا القول الحديث على هذا يدلل 

 :لحديث السابعا
ول في ، ليس على المسلم صدقة في عبده»: قال رسول الله : قال،  عن أبي هريرة

 .«فرسه
 :تخريج الحديث

 .(2)ومسلم -واللفظ له-، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

افر ل يخاطب بها وهي من أنه خصص المسلم في عدم وجوب الزكاة فدل  على أن الك
، هذا حجة على من يقول أن الكفار مخاطبون بالشرائع في الدنيا": قال القاري ، الفروع

كما ،  بخلاف من يقول أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها في الآخرة
خم ) [ وَ 7 - 6: ]فُصِ لَت   پڑ ڑ ک ک     ژ ژڈ ): قوله تعالى، أفهمه

صح  .(3)"[43: ]المدَّثر پ  سج سح سخ سم 
 .حديث أبي شريح في الجواب عن بما سبق ويجاب عنه

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .هذا القول الحديث على هذا يدلل 

 :الحديث الثامن
فجاءت برجل من بني ، نجدخيلا قبل  بعث رسول الله : قال  هريرةعن أبي 

 .فربطوه بسارية من سواري المسجد، ثمامة بن أثال: يقال له، حنيفة

                                  
 (.1464، رقم 121 /2) باب: ليس على المسلم في عبده صدقةالجامع الصحيح، كتاب الزكاة، ( 1)

 (.982، رقم 676 /2) باب ل زكاة على المسلم في عبده وفرسهصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ( 2)

 (.1280 /4مرقاة المفاتيح ) (3)
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 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم، -وهذا لفظه-، (1)البخاريرواه 

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
على أنه  ومع ذلك أدخلوه في المسجد فدلَّ  ،ب ول يغتسلالغالب في الكافر أنه يجن

 .(3)بفروع الشريعة  مخاطبغير
، ول يكفي فيه مجرد الحتمال يحتاج إلى دليلًا  اعن هذا بأن إثبات كونه جنبً  وقد يجاب

 .وليس في الحديث ما يدل عليه
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة محتملة لقولهذا ا فرع من فروع يدل الحديث على
 :في هذه القاعدة بين القولين الترجيح

 هذه القاعدة: قضايا النزاع في محلّ  تحريرقبل الترجيح سأذكر 
لم يختلف العلماء فيها، وأمور اختلفوا فيها،  -فيما يتعلق بهذه القاعدة-هنا أمور 

 ، بذكر الوجوه التالية:-بإذن الله-ويتضح هذا 
، فيجب عليهم الإيمان، (4)لى تكليف الكفار بأصول الشريعةأجمع العلماء عالأول: 

 يخاطبون به في الدنيا، ويعذبون عليه يوم القيامة إذا لم يسلموا.
، وإذا أسلم (5)إذا لم يأت الكافر بالعبادات حتى أسلم، فإنه ل يطالب بقضائهاالثاني: 

                                  
 (.469، رقم 101 /1) باب دخول المشرك المسجدالجامع الصحيح، كتاب الصلاة، ( 1)

، رقم 1386 /3) عليه باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن  صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ( 2)
1764.) 

 (.139 /2)البحر المحيط  :انظر (3)

 (.124 /2انظر: البحر المحيط للزركشي )( 4)
(، وبذل النظر في الأصول )ص 135 /2(، والبحر المحيط للزركشي )219 /1انظر: الفروق )( 5)

194.) 
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 .(1)فإنه ل يعاقب على ما فعل من السيئات حال كفره
كر بعض العلماء، أنَّ خطاب الزواجر والعقوبات، متوجه إلى الكفار، بلا ذ الثالث: 

، ويُشْكِل على نقل الإجماع، أنَّه نقُل عن بعض العلماء، أنه يرى أن الكفار (2)خلاف
 ، والنواهي، هي زواجر.(3)مخاطبون بالأوامر دون النواهي

 -أي الكفار-  اولهمل خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتن: "قال السرخسي الرابع: 
 .(4)"فقد آثروا الدنيا على الآخرة ،وذلك بهم أليق ،المطلوب بها معنى دنيوي لأنَّ  ؛أيضًا

ل : "اختلف العلماء أيضًا في خطاب الكفار بالجنايات، قال الزركشي الخامس: 
وقد سبق عن ، تصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجناية بل الخلاف جار في الجميع

ثم أسلم أنه يجب عليه ، الحربي إذا قتل مسلمًا أو أتلف عليه مالً  ذ أبي إسحاق: أنَّ الأستا
 .(5)"إذا قلنا: الكفار مخاطبون بالفروع؛ ضمانها

 .(6)إذا فعل الكافر العبادات حال كفره فإنها ل تقبل منه، ول يثاب عليهاالسادس: 
فروع العملية، فقال بعض اختلف العلماء في تعذيب الكفار على تركهم للالسابع: 

 .(7)العلماء إنهم يعذبون عليها مع تعذيبهم على تركهم للإيمان؟ 
هل يطالب الكافر بالعبادات حال كفره مع مطالبته بالإسلام الذي هو شرط الثامن: 

                                  
 (.149 /2انظر: البحر المحيط للزركشي )( 1)
(، والبحر المحيط للزركشي 358 /1) ئيللعلا المجموع المذهب(، و 73 /1انظر: أصول السرخسي )( 2)
(2/ 130.) 
 (.358 /1) للعلائي المجموع المذهب(، و 237 /2المحصول ) انظر:( 3)
 (.73 /1أصول السرخسي )( 4)
 (.143 /2البحر المحيط للزركشي )( 5)
 (.96ص )أدلة القواعد الأصولية (، و 194انظر: بذل النظر في الأصول )ص ( 6)
 (.194ر في الأصول )ص انظر: بذل النظ( 7)
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 .(1)العبادات؟، فيه ذلك أيضًا خلاف
طالبون في الدنيا أنهم م -والله أعلم-الظاهر ف ؛ما اختلف فيه مما سبقوأما الراجح في

وأما المأمورات فإنهم مطالبون ، بترك المحرمات أو عدم المجاهرة بها إذا كانوا في بلاد المسلمين
، فإن لم يأتوا بالتوحيد، بالإتيان بشرطها وهو التوحيد -ذلك مع-بها في الدنيا ومطالبون 

بدليل قوله ، ماللأن الإسلام شرط لقبول الأع، ول تقبل منهم فلا تصح منهم في الدنيا
 :(وحديث عائشة، [23]الفرقان: پڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
، للنب  :قالت، وقد مات على كفره، ففي ابن جدعان ،قال هل ينفعه ما كان يعمل: 
 .وقد سبق ذكره، «رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين اإنه لم يقل يومً  ،ل»

 مع تعذيبهم- وتركهم للنواهي، لفروعللأوامر من ا أنهم يعذبون عل تركهمومما يدل على 
وأضيف ، أثناء الستدلل، سبق ذكر بعضها، من القرآن آيات عدةُ  -على ترك التوحيد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): له قو ، هنا

پ پ ) ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

  پ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .[69 -68: ]الفرقان
، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إنَّ : حجة لمن قال: وفي هذه الآية": قال القرطب 

 .(2)"وهو الصحيح من مذهب مالك
أي تكليف - قد كثر استدلل الناس من القرآن على تكليفهم": قال الزركشي و 

ٱ ): وليس فيه أصرح من قوله تعالى، وطال النزاع فيه، -الكفار بالفروع

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ ڀ 

ۅ ۉ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ): وقوله [88: ]النحل   پڀٺ

                                  
 انظر: المصدر السابق، نفس الموضع.( 1)
 (.331 /1المفهم ) (2)
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 .(1)"[10: ]الممتحنة  پۉ ې

                                  
 (.147 /2البحر المحيط ) (1)
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"من تعلق به الامتناع من فعل هو : على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:المبحث الخامس
له فل  اترك   مأ، للممنوع منه هل يكون إقلعه فعل  ، متلبس به فبادر إلى الإقلع عنه

 .(1)"؟يترتب عليه شيء من أحكامه
 :معنى القاعدة: أولا  
فأراد أن يقلع عن هذا ، وهو متلبس به، عن أمر  ما  أو الكفُّ المتناعُ  لفَ المك لَزمِ إذا

فهل تصرفه هذا ، بفعل جزء من ذلك الأمر الممنوع لكن ل يستطيع تركه إلو ، الأمر ويتركه
للمنوع فلا  اتركً يُـعَدُّ  أو، للمنوع فتترتب عليه أحكامه يُـعَدُّ فعلًا  -الذي فعله لأجل الترك-

 :(3)في ذلك خلاف على قولين، ؟(2)أحكام الممنوع تترتب عليه
للمنوع بل ترك له فلا يترتب عليه شيء  ليس فعلًا أن إقلاعه عن الممنوع : القول الأول

 .(4)من أحكامه
 .(5)فعل للمنوع منه، إقلاعه عن الممنوع أنَّ : القول الثاني

فلا ، ختلاف الفروعالخلافية التي يختلف الترجيح فيها با القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
القائل بأنَّ أن إقلعه عن الممنوع ليس ، الأول الأحاديث الدالة على القول -1

                                  
( 97، وقد ذكر الونشريسي في إيضاح المسالك )ص (475 /1)تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( 1)

 .؟"النزع هل هو وطء أم لة: صورة من صور القاعدة، أو فرع من فروعها، وسمَّاه قاعدة، فقال: "قاعد

 (.465 -464 /1) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (2)

 .(485 -476 /1)ذكر الخلاف في بعض صور القاعدة: ابن رجب في تقرير القواعد  (3)

(، وانظر 398 /1قال بهذا القول في بعض صور القاعدة: الجمهور، انظر: شرح الكوكب المنير )( 4)
 ( من نفس الصفحة. 1شية رقم )الحا

قال بهذا القول في بعض صور القاعدة: أبو هاشم الجبائي المعتزلي، وغيره، انظر: شرح المحلي على ( 5)
 (. 399 /1(، وشرح الكوكب المنير )264 /1جمع الجوامع مع حاشية العطار )



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1025 

 .للمنوع بل ترك له فل يترتب عليه شيء من أحكامه فعل  
 :الحديث الأول

 ، إنما الأعمال بالنيات»: يقول  الله رسول سمعت: قال، عن عمر بن الخطاب 
ومن كانت ، فهجرته لله ورسوله، فمن كانت هجرته لله ورسوله، وإنما لكل امرئ  ما نوى

 .«يهإل هاجر ما إلىأو امرأة  يتزوجها فهجرته ، هجرته لدنيا يصيبها
 :تخريج الحديث

 سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

ه تُ بل لأجل أن يترك الحرام فنيـَّ ؛ لقصد الحرام لفاعل لم يفعل الممنوع أو الحرامهذا ا أنَّ 
لغرض الخروج من الحرام  فعل فعلًا : اذً فهو إ، هي ترك الحرام ل الزيادة منه والستمرار فيه

فيكون فعله  المقاصدوالوسائل لها أحكام ، للتوبة الواجبة (1)لوسيلة   والتخلص منه فهو فاعل
 .(2)للممنوع فهو إذا آت بالواجب وليس فاعلًا  اواجبً 

وإن غسله هو بيده لم يفتد ، إلي ه كان أحبَّ غيرُ  ولو غسل الطيبَ ": قال الشافعي 
، ه ليتطيب به ولا يثبتهاسَّ لم يم، ه ليذهبه عنهه فإنما ماسَّ وإن ماسَّ ، ل أن عليه غسلهبَ من قِ 

بغير إذن لم  ولو دخل دار رجل  ، وهكذا ما وجب عليه الخروج منه خرج منه كما يستطيع
وإن كان يمشي ، بالخروج منها (3)جرَ ولم أزعم أنه يحُْ ، وكان عليه الخروج منها، يكن جائزا له

فهكذا هذا الباب  ، للخروج من الذنب لا للزيادة فيه: هلأن مشي  ؛ فيما لم يؤذن له فيه

                                  
 .(354 /1البحر المحيط )انظر:  (1)

، والحاشية رقم 485 -484 /1قرير القواعد وتحرير الفوائد )ت(، و 549 /1نظر: رفع الحاجب )ا (2)
 (.264 /1، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار )(486 -485ص  6

كأن معناها والله أعلم: يوقع في الحرج، ويكون معنى الكلام: أن هذا الخارج من الدار التي ل تحل (  3)
يمشي في دار ل تحل له لأن غرضه من الخروج هو التوبة من  له ليس عليه حرج أثناء الخروج وإن كان

 الذنب ل الستمرار في الذنب والزدياد منه.
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 .(1)"كله وقياسه
من تورط في الوقوع  وهو صريح في أنَّ " :-بعد نقله لكلام الشافعي- قال الزركشي 

،  لأنه تارك له فلا يتعلق به تحريم؛ فيتخلص منه ل يوصف حالة التخلص بالإثم، في حرام
محمد الجويني أبو  وقال الشيخ، كما لو خرج من الدار المغصوبة ل يتعلق به تحريم الدخول

: ثم قال، على تأثيم من دخل أرضا غاصبا الشافعيُّ  قد نصَّ : الفروقفي كتاب الصوم من 
 .(2)"لأنه تارك للغصب؛ فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة صريحة، الحديث على هذا القول يدل
 :الحديث الثاني

 ليتني أرى نب الله : يقول لعمر بن الخطاب  كان  أنه، بن أمية  ن يعلىع
معه ، ثوب قد أظل به عليه وعلى النب ، ةبالجعران فلما كان النب ، حين ينزل عليه

يا : فقال، متضمخ بطيب، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، فيهم عمر، ناس من أصحابه
 ظر إليه النب فن؟ جبة بعدما تضمخ بطيبكيف ترى في رجل أحرم بعمرة في ،  رسول الله

، فجاء يعلى، تعال: فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية، فجاءه الوحي، ثم سكت، ساعة
أين الذي »: فقال، ثم سري عنه، يغط ساعة، محمر الوجه فإذا النب ، فأدخل رأسه

أما الطيب الذي »: فقال النب ، فجيء به، فالتمس الرجل« ؟سألني عن العمرة آنفا
ما تصنع في ، ثم اصنع في عمرتك، وأما الجبة فانزعها، فاغسله ثلث مرات، بك

 .«حجك
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه

                                  
 .(386 /2الأم ) (1)

 .(354 /1البحر المحيط ) (2)
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 :وجه دلالة الحديث على القول
وهو عند ، لطيبا جبته ويغسل ما عليه منلع بأن يخهذا الرجل  أمر  النبَّ  أنَّ 

ال خرقة أو باستعم ولم يأمره النب ، بعد علمه بالتحريم بيده باشرهسي، غسله للطيب
، عند غسله الفدية لأجل ملامسته للطيب ولم يوجب عليه ، سةنحوها مما يمنع الملام

بشق ثيابه بل أمره   ولم يأمره، هاقد يغطي رأسه لأجل إخراج مع أنه، نزعه للجبة لأجلو 
واستعمل  عنه من تلبس بالممنوع ثم أراد الإقلاع على أنَّ ، هذا كله فدلَّ ، (1)ها فقطبنزع

 .(2) يترتب عليه شيء من أحكامهول للمنوع ل يعد فعلًا  تلبسه=أن ، إقلاعه الممنوع حال
، السائل بأن ينزع الجبة عنه ويغسل الصفرة رسول الله ولما أمر ": قال الشافعي 

من لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام جاهلا بما عليه في لبسه أو : قلنا؛ رةولم يأمره بالكفا
ه ثم يثبت عليه أي مدة ما ثبت عليه بعد الإحرام أو ابتدأ لبسه بعد الإحرام مِ رْ ناسيا لحُ 

نزع الجبة ، جاهلا بما عليه في لبسه أو ناسيا لحرمه أو مخطئا به وذلك أن يريد غيره فيلبسه
عليه إن كان النب  ايب قياسً وكذلك الط،  يشقه ولا فدية عليه في لبسهوالقميص نزعا ولم

  جامعة  ةإنما أمره بغسله لما وصفنا من الصفرة وإن كان للطيب فهو أكثر أو مثله والصفر
 .(3)"لأنها طيب وصفرة

ناسيا أو جاهلا ثم علمه فتركه عليه ساعة وقد  -أي الطيب- ولو فعله":  وقال
عنه بنزع ثوب أو غسل طيب افتدى لأنه أثبت الثوب والطيب عليه بعد أمكنه إزالته 

ذهاب العذر وإن لم يمكنه نزع الثوب لعلة مرض أو عطب في بدنه وانتظر من ينزعه فلم 
ول يفتدي ، ه وإل افتدى إذا تركه بعد الإمكانعَ ه نزَ عُ ومتى أمكنه نزْ ، يقدر عليه فهذا عذر
وإن غسله هو بيده لم ، إلي ه كان أحبَّ غير   غسل الطيب   ولو...  إذا نزعه بعد الإمكان

                                  
 .(395 /3فتح الباري )انظر:  (1)
لمتضمنة القواعد والضوابط الفقهية ا، و (487 -486 /1) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (2)

 .(466 /1للتيسير )
 .(385 /2الأم  ) (3)
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ه ليتطيب به ولا لم يماسَّ ، ه ليذهبه عنهه فإنما ماسَّ وإن ماسَّ ، ل أن عليه غسلهب  يفتد من ق  
بغير  ولو دخل دار رجل  ، وهكذا ما وجب عليه الخروج منه خرج منه كما يستطيع، يثبته

وإن كان ، ج بالخروج منهار  ولم أزعم أنه يح   ، ج منهاليه الخرو وكان ع، إذن لم يكن جائزا له
فهكذا هذا ، فيه للخروج من الذنب لا للزيادة: هلأن مشي  ؛ يمشي فيما لم يؤذن له فيه

 .(1)"الباب كله وقياسه
فكيف ، (2)بحكم الطيب هذا الرجل كان جاهلًا  بأنَّ : وقد يعترض على هذا الستدلل

 ؟.ايقاس عليه من فعل الحرام عامدً 
إل أن  وإن كان جاهلًا ، هذا الذي تطيب وهو محرم أنَّ : عن هذا العتراض والجواب

 ، أخبره بالحكم  النبَّ 
ً
ومع ذلك لم يأمره ، بالحكم افيكون عند مباشرته لإزالة الطيب عالم

فلما أذن له دلَّ على ، بل إذن له في ذلك، بالفدية على مباشرة الطيب عند الإزالة النب 
 .(3)مباشرة الممنوع لأجل إزالته جائزةأن 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةدللة ، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

 :الحديث الثالث
فخلع الناس نعالهم ، ى فخلع نعليهصلَّ  رسول الله  أنَّ :  عن أبي سعيد الخدري

: قال، رأيناك خلعت فخلعنا، يا رسول الله: فقالوا« ؟لم خلعتم نعالكم»: قال، فلما انصرف
فلينظر ، فليقلب نعله، فإذا جاء أحدكم المسجد اإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثً »

 .«ثم ليصل فيهما، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، فيها
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
                                  

 .(386 /2الأم  ) (1)

 (.487 -486 /1) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (2)
 (.487 /1)انظر: المصدر السابق  (3)
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 :على هذا القول وجه دلالة الحديث
هذا الأمر  إزالةإلى   فبادر، بأنَّ في نعليه نجاسة أعلم النبَّ ، جبريل  أنَّ 

فعله للإزالة ل ف ؛فدل على أن من بادر بإزالة الممنوع ولم يعد صلاته ، الممنوع في الصلاة
 .ول يترتب عليه أي أثر، عد فعلًا يُ 

؛ ثم ذكر فتخلى عنه أو جاهلًا ، اناسيً  مَ رَّ حَ مُ ـل اللو فعَ ": قال الشيخ ابن عثيمين 
فلا ، خلعه ابأنَّ على حذائه قذرً  ولهذا لما علم النب ، للمحذور فإن تخليه ليس فعلًا 

 .(1)للمحذور" إن خلعه إياهما فعلًا : نقول
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :ديث الرابعالح
 ،إذ جاءهم آت  ؛ بينا الناس بقباء في صلاة الصبح»: قال،  عمر بن الله عبد عن

، فاستقبلوها الكعبة يستقبل أن أمر وقد قرآن الليلة عليه أنزل قد  الله رسول إن: فقال
 .«الكعبة إلى فاستداروا شامال إلى وجوههم وكانت

 .تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
، في الصلاة مستقبلوها وهم استقبال بيت المقدس طرأ عليهم منع  قباءأهل  أنَّ 

لى فعلهم أثر ولم ومع ذلك لم يترتب ع، وتحولوا إلى الكعبة، ترك هذا الأمر الممنوع فشرعوا في
 .بالإعادة يأمرهم النب 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةدللة ، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

                                  
 (.3حاشية رقم  476 /1( تقرير القواعد وتحرير الفوائد )1)
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 :الحديث الخامس
فنهاهم  جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس: قال  أنس بن مالكعن 

 .بذنوب من ماء فأهريق عليه فلما قضى بوله أمر النب   النب  
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

لأجل ، وفي هذا احتمالٌ لمفسدة صغرى، نهاهم أن يقطعوا بول الأعرابي النب  أنَّ 
ول يتمكن من ، ويقصد التوبة منه، يقلع عن الذنب الذي يريد أنمثله و ، أكبر دفع مفسدة
؛ بفعل جزء من الذنب فسيرتكب مفسدة صغيرة، فعل جزء يسير من الذنبذلك إل ب

لدفع ؛ فتصبح المفسدة الصغرى واجبة، وهي الستمرار في الذنب، لدفع مفسدة أكبر
، لجامع بين الصورتينوا، فيقاس من يريد ترك الذنب بقصة هذا الأعرابي، (1)المفسدة الكبرى

وقد سبق الستدلل ، وهذا جائز بل واجب، سترتكب مفسدة صغرى لدفع كبرى أنه
 اروعي أعظمهما ضررً ، مفسدتان تإذا تعارض": وهي قاعدة، للقاعدة المتعلقة بهذا الأمر

 ."بارتكاب أخفهما
 الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك فيها قماشه": قال شيخ الإسلام 

وماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها وبإخراج أهله وماله منها وإن  
ومثل هذا حديث الأعرابي المتفق ...  ،كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها

ل تزرموه أي ل تقطعوا عليه » على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه فقال النب 
فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه خيرا من أن ؛ «أن يصبوا على بوله دلوا من ماء همبوله وأمر 

 .(2)"يقطعوه فيلوث ثيابه وبدنه
                                  

(، 266 /1جمع الجوامع مع حاشية العطار )(، وشرح المحلي على 549 /1انظر: رفع الحاجب ) (1)
 (.467 /1القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )و 
 (.21 /16مجموع الفتاوى ) (2)
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطة، قياسية دللة، هذا القول يدل الحديث على
 :الحديث السادس

وغلام ، فأحمل أنايدخل الخلاء  كان رسول الله »: قال،  أنس بن مالكعن 
 .«وعنزة فيستنجي بالماء، إداوة من ماء، نحوي

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ولكن ، أن يباشر النجاسة بيده والذي يستنجي ل بدَّ ، استنجى بالماء ب الن أنَّ 

بل واجبة لإزالة ، فكانت المباشرة جائزة، ها لأجل إزالتها وليس لأجل المباشرةمباشرته إيا  
للحرام  ل يكون فاعلًا ، فيدلَّ هذا على أنَّ من فعل الحرام لأجل التخلص منه؛ (3)النجاسة
 .لواجب بل فاعلًا 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةدللة ، هذا القول يدل الحديث على

لأجل  لممنوعتلبس باالذي ي وهو أنَّ ، الأحاديث الدالة على القول الثاني -2
 :له يعدر فاعل  ؛ الإقلع عنه

فما دام أنه ، من هذا الفاعل في الظاهرتحقق  أن الممنوع قد القول مبنيٌّ علىهذا و 
 بغض النظر عن كون قصده من هذا التلبس هو، له فإنه يعدُّ فاعلًا ، به وفعله تلبس

ومما يُمكن أن يذُكر في أدلة هذا ، (4)يادة منهرام وتركه ل الستمرار فيه والز التخلص من الح
                                  

 (.150، رقم 42 /1) باب الستنجاء بالماءالجامع الصحيح، كتاب الوضوء، ( 1)

 (.271، رقم 227 /1) باب الستنجاء بالماء من التبرزصحيح مسلم، كتاب الطهارة، ( 2)

 (.1حاشية رقم  484 /1( انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد )3)

 (.467 /1القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )انظر:  (4)
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 :القول الأحاديث التالية
 :الحديث الأول
فدعاهم إلى ، ةخالد بن الوليد إلى بني جذيم بعث النب : قال، عن ابن عمر 

فجعل خالد يقتل ، صبأنا صبأنا: فجعلوا يقولون، أسلمنا: فلم يحسنوا أن يقولوا، الإسلام
حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل ، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، منهم ويأسر

ى حتى قدمنا عل، ول يقتل رجل من أصحابي أسيره، والله ل أقتل أسيري: فقلت، منا أسيره
 .«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين»: يده فقال فرفع النب ، فذكرناه النب 

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :لقولوجه دلالة الحديث على هذا ا
فدلَّ على أن ، اهره خطأبناءً على أن ظ؛ فعله ذلك أنكر على خالد  النب  أنَّ 

 .اينكر عليه وإن كان قصده صحيحً  اممنوعً  من فعل فعلًا 
 :ويجاب عن هذا الاستدلال

فلا  على أن من كان متأولً  هذا فدلَّ ؛ ولم يلزمه بالدية،  اعذر خالدً   النبَّ  بأنَّ 
 .فيه إلى فعله وتمادياً  ايعامل معاملة من يفعل الممنوع قصدً 

إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم  يلم يختلف العلماء أن القاض" :قال ابن بطال 
...  فإن كان على وجه الجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط عنه، فهو مردود

لأن الله ؛ أن قتله لهم حكم منه بغير الحق ،صبأنا: من قتل خالد للذين قالوا يدل تبرؤه . 
؛ بالتأويل  لكن عذره النب، ان من جميع أهل الملل بألسنتهميعلم الألسنة كلها ويقبل الإيم

 .(1)"إذ كل متأول فلا عقوبة عليه ول إثم
قوما فقالوا صبأنا  حاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمر النب ": وقال الحافظ 

                                  
 (.260 /8شرح صحيح البخاري ) (1)
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ذلك   فبلغ النبيوأرادوا أسلمنا فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ 
خالد بن  فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم وقد عذر النب  ،فأنكره

 .(1)"الوليد في اجتهاده ولذلك لم يقد منه
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .يدل الحديث على هذا القولل 
 :الحديث الثاني

 منت قارَ الحُ  فصبحنا، ةسريَّ  في،  الله رسول بعثنا: قال،  زيد بن أسامة عن
 للنب فذكرته، ذلك من نفسي في فوقع فطعنته، الله إل إله ل: فقال رجلًا  فأدركت، ينةهَ جُ 
 ،الله رسول فقال  :«قالها إنما، الله رسول يا: قلت: قال «؟أقال ل إله إل الله وقتلته 

 يكررها زال فما، «؟ل أم أقالها تعلم حتى قلبه عن شققتَ  أفلا»: لقا، السلاح من اخوفً 
 .يومئذ أسلمت أني تمنيت حتى علي

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
أسامة اجتهد في فعله ذلك  مع أنَّ ، فعله ذلك الأمر أنكر على أسامة  النب  أنَّ 

أو كان قصده  اأن الفاعل للممنوع يؤاخذ به وإن كان مجتهدً  فدلَّ على، ولم يتعمد الخطأ
 .احسنً 

لأجل ، (2)فلم يوجب عليه القصاص عذر أسامة  النب  بأنَّ ، ويجاب عن هذا
أو  ، للاجتهاد فليس كل من فعل الممنوع يعاقب به بل من كان اجتهد وكان أهلًا ، خطئه

 .كان له تأويل سائغ فإن ل يؤاخذ بفعله للممنوع
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

                                  
 (.274 /6فتح الباري ) (1)

 (.121 -120 /5انظر: الإحكام في أصول الأحكام لبن حزم ) (2)
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 .هذا القول علىيدل الحديث ل 
 :الحديث الثالث

إني لم أومر أن أنُقِ ب عن قلوب ":  رسول الله قال: قال،  الخدري سعيدعن أبي 
 ."بطونهم أشقَّ  ول الناس

 :تخريج الحديث
 .تخريجه سبق

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فإنه  اممنوعً  افمن عمل أمرً ، يتعامل بالظاهر ول يفتش في النيات والمقاصد النب  أنَّ 

 .دون نظر إلى قصده، يتحمل ما يترتب عليه من أحكام
ترك قتلهم لأنهم  حيث إنه ، ويجاب عن هذا بأنَّ هذا الحديث ورد في قتل المنافقين

، وليس في الحديث ترك العمل بالمقاصد والنيات، بالظاهر فعاملهم ، هرون الكفرل يظ
وقد سبق بيان ، أحاديث أخرى في العمل بالنيات وأنها مؤثرة في الحكم قد جاءت بل

من كان قصده من التلبس بالممنوع هو التخلص منه فإنه معذور  وهذا يقتضي أنَّ ، بعضها
 .يتخلص عن الممنوع إل بالتلبس بجزء منه والله أعلمبل ربما يؤجر إن لم يستطع أن 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .يدل الحديث على هذا القولل 

 :في هذه القاعدة بين القولين الترجيح
 فاعلًا  عدَّ من فعل الممنوع بقصد الخروج منه فإنه ل يُ  هو أنَّ  -والله أعلم-الراجح 

 الممنوع ولم يفعلهلأنه إنما فعله ليتوصل به إلى ترك ، كام الممنوعول تترتب عليه أح، للممنوع
 .منه كما سبق تفصيل ذلك بقصد التمادي فيه والزيادة

الفروع  وذكر، نوع ل في حكم كلوفصَّ ، ة أنواعالممنوع إلى أربع  وقد قسم ابن رجب
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 .فليراجع فإنه مفيد، (1)والخلاف في ذلك، المندرجة تحته

                                  
 .(فما بعدها 475 /1)ظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد ان( 1)
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هل يحمل على  ،"اللفظ المحتمل: على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:سالمبحث الساد
 .(1)"؟أو على الأكثر، الأقلّ  

أو ، "هل يؤخذ بأوائل الأشياء أو الأسماء: لفظهاو ، قاعدةهذه ال من هناك قاعدة أعم  
 .(2)بأواخرها"

قل  ما هل يتعلق بأ، المعل ق بأمر أو، الحكم المرسل على اسم: "قاعدة: قال المقري 
أو ، الأخذ بأوائل الأسماء: ويسمونه، اختلف المالكية فيه، ؟ أو بأكثره، يصدق عليه حقيقة

 .(3)"بأواخرها
فقيل الأكثر ؛ "اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد: قال و 

أو  ،وهي كقاعدة الأخذ بأوائل الأسماء...  الأقل: وقيل، ...  حتى يترجح غيره
 .(4)بأواخرها"

لأن مسألة ، أعم  من القاعدة التي معنا، الأخذ بالأول أو بالآخر: والظاهر أنَّ قاعدة
 :الأخذ بالأول أو بالآخر تشمل أمرين

 .وهذا هو المراد بقاعدتنا، التفاوت بالقلة والكثرة: الأول

                                  
اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل " :، وقد وقعت فيه بلفظ(99إيضاح المسالك )ص  (1)

(، وقد وقعت عنده هكذا: "قاعدة: 319 -317 /1، القواعد للمقري )على الأقل  أو على الأكثر؟
إيضاح ق بأمر، هل يتعلق بأقل  ما يصدق عليه حقيقة أو بأكثره؟ "، الحكم المرسل على اسم، أوالمعل  

هل يحمل على الأقل   إذا لم يقترن بالقصد(، وقد وقعت عنده بلفظ: "اللفظ المحتمل 99ص )المسالك 
 .أو على الأكثر؟ "

: رانظ، و (434 /1) القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرىو (، 317 /1( قواعد المقري )2)
 (.1163ص ) القواعد الأصولية المتعلقة بدللت الألفاظ

 (.317 /1القواعد للمقري ) (3)
 (.572 -571 /2المصدر السابق )( 4)
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اعدة الأخذ يدخل في ق وهذا، والخفة والشدة، (1)والدناءة لعلو  التفاوت با: الثاني
 .ول يدخل في قاعدة الأخذ بالأقل أو بالأكثر، بالأوائل أو بالأواخر

 :معنى القاعدة: أولا  
أن  ويحتمل، ما يصدق عليه لفظ يحتمل أن يراد به أقل  ب المكلفُّ  الشارع أو إذا تكلم

لى أو يحمل ع، للذمة فهل يحمل على الأكثر تبرئةً  (2)وهو خال  من القصد، كثرالأ يراد به
 :على قولين خلافٌ  في ذلك، (3)لأنه المتيقن ألأقل  

 .(4)وهو قول الجمهور، أنه يحمل على الأقل  : القول الأول
وهو قول ، (5)حنفيةلوقد نسبه بعض العلماء ل، أنه يحمل على الأكثر: القول الثاني

 .(6)بعض الحنابلةل
 :الأحاديث الدالة على القاعدة: اثاني  
 :نه يحمل على الأقلالقائل بأ، القول الأولالأحاديث الدالة على  -1

 :الحديث الأول
فلما مضى ، احلف ل يدخل على بعض أهله شهرً  النب  أنَّ ،  أم سلمةعن 

                                  
 (.160 -159انظر: شرح تنقيح الفصول )( 1)
إيضاح في  ، والونشريسي(571 /2) صرَّح بقيد انتفاء القصد في القاعدة، المقري في قواعده( 2)

 (.99ص )المسالك 

التمهيد في ، و (572 -571 /2)(، والقواعد للمقري 160 -159انظر: شرح تنقيح الفصول )( 3)
 .(177تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ، و (263تخريج الفروع على الأصول )ص 

(، والقواعد الأصولية المتعلقة بدللت الألفاظ 58تخريج الفروع على الأصول للزنجاني )ص  انظر:( 4)
 (.1164ص )

 (.58تخريج الفروع على الأصول للزنجاني )ص  انظر:( 5)

، والقواعد الأصولية المتعلقة بدللت الألفاظ )ص (409 /3انظر: شرح الكوكب المنير )( 6)
1165.) 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1038 

حلفت أن ل تدخل عليهن ، يا نب الله: فقيل له، تسعة وعشرون يوما غدا عليهن أو راح
 .«اإنَّ الشهر يكون تسعة وعشرين يومً »: قال؟ شهرا

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم، -وهذا لفظه-، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فالنب ، وكل شهر يحتمل فيه الأمران، ويكون تسعة وعشرين االشهر يكون ثلاثين يومً 

  ًفقط وهي الحتمال الأقل اشرين يومً مكث تسعا وع، الما حلف أل يقرب نساءه شهر ،
يدل على ، اتسعا وعشرين يومً  فمكوثه ، فسئل عن ذلك فذكر أن الشهر يكون كذلك

 .(3)أن اللفظ المحتمل يؤخذ فيه بالأقل
أقل ما ينطلق بفعل  من حلف على فعل شيء يبرَّ  يؤخذ منه أنَّ ": قال ابن بطال 

 .(4)"عليه السم
 :بهذا الحديث على هذا القول لالاستدلا وقد اعترض على

 فقد، اكان ناقصً    الشهر في وقت حلفه لأنَّ ؛ وعشرين اتسعً   النب ِ   مكوثبأنَّ 
 لأجل أنَّ  لم يفعل ذلك فالنب ، (5)وهم في التاسع والعشرين من الشهر، رأوا الهلال

                                  
، رقم 32 /7) ه في غير بيوتهننساءَ  رة النب جْ باب هِ الجامع الصحيح، كتاب النكاح،  (1)

5202). 

 (.1085، رقم 764 /2) باب الشهر يكون تسعا وعشرينكتاب الصيام،   صحيح مسلم،( 2)

 .(177ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقات(، و 292 /9انظر: فتح الباري ) (3)
 .(، ولم أجد النص في شرح ابن بطال على البخاري292 /9فتح الباري لبن حجر ) (4)
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير والغصب،  وقد جاء ذلك في صحيح البخاري، كتاب المظالم( 5)

الطويل في قصة  ( من حديث عمر 2468، رقم 135 -133 /3) المشرفة في السطوح وغيرها
إنك أقسمت أن ل " :: عائشةُ -أي للنب - فقالت له: لنسائه، قال عمر  اعتزال النب 

الشهر تسع : »، فقال النب تدخل علينا شهراً، وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا
= 
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 لم ير الهلال لأتمَّ  فلو أنه، موافقةً للهلال فعله وإنما، التاسع والعشرين هو الحتمال الأقل
 الأمور هو الأقل  في على أن المعتبر الحديث دليلًا  فعلى هذا ل يصلح هذا، اثلاثين يومً 

 .المحتملة
حتى يقال إن ، هل كان في أول الشهر لكن يبقى إشكال من جهة حلف النب 

 لأن؟ ، كان في وسطه  أو أن حلف النب ، الشهر كان تسعة وعشرين فراعاه النب 
باع لأن من فعل ذلك فالواجب في حقه ات  ، الخلاف ليس فيمن حلف في بداية الشهر

؟ ، وإنما الخلاف فيمن حلف في وسط الشهر فهل يكمل تسعة وعشرين أو ثلاثين، الهلال
باب من حلف أن ل يدخل ): -أي البخاري- قوله": قال ابن حجر ، في ذلك خلاف
هذا يتصور إذا ، فإنه ل يحنث، ثم دخل: أي، شرين(وع اوكان الشهر تسعً  اعلى أهله شهرً 

هل يتعين أن يلفق ، فإن وقع في أثناء الشهر ونقص، ااتفاق  وقع الحلف أول جزء من الشهر 
بن عبد الحكم اوقالت طائفة منهم ، فالأول قول الجمهور، ؟ثلاثين أو يكتفي بتسع وعشرين

 .(1)"بالثاني، من المالكية
: قالت، فإنما يصلح تعقبه بحديث عائشة، بن عبد الحكماقول وأما ":  اأيضً  قالو 

أعلم بما قال في  -والله- ناأو ، الشهر تسع وعشرون إنَّ  قال رسول الله ل والله ما »
 إنَّ »: فقال، هتُ لْ فسأَ ، ثم جاء لتسع وعشرين، اأنه قال حين هجرنا لأهجرنكن شهرً ؛ ذلك

يعرف بذلك أن يمينه  : -بعد تخريجه- (2)ويقال الطحا، «وعشرين اشهرنا هذا كان تسعً 
 .(3)"في الحديث والله اعلم اوليس ذلك صريحً ، كذا قال،  كانت مع رؤية الهلال

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

                                  
 ".وكان ذلك الشهر تسع ا وعشرين، «وعشرون

 .(568 /11فتح الباري ) (1)
"، يمينه كانت مع رؤية الهلال فثبت بذلك أنَّ (، وعبارة الطحاوي: "124 /3شرح معاني الآثار ) (2)

 .بإسناده في هذا الموضع وقد روى حديث عائشة 
 .(568 /11فتح الباري ) (3)
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 .دللة محتملة، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الثاني
 .«مرة مرة توضأ النب »: قال،  عن ابن عباس
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

والغسل يحتمل المرة ويحتمل أكثر ، في الوضوء، اليدين إلى المرافق غسلأمر ب الله  أنَّ 
أن الواجب هو أقل ما ينطلق عليه  مرة واكتفى بذلك دلَّ على فلما توضأ النب ، من مرة

 .وما زاد فهو تطوع ونافلة وليس بواجب، السم وهو المرة
فغسل وجهه ويديه إلى : الوضوء كما أنزل الله  وسن رسول الله": قال الشافعي 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن ، وغسل رجليه إلى الكعبين، ح برأسهومس، المرفقين
فكان ظاهر ...  ،""أنه توضأ مرة مرة:  النبيسار عن ابن عباس عن  أسلم عن عطاء بن

واحتمل ، وذلك مرة، ما وقع عليه اسم الغسل أقلَّ ، [6: المائدة]پپ ) ):  قول الله
ه اسم ما يقع علي وذلك أقلّ ، فوافق ذلك ظاهر القرآن، فسن رسول الله الوضوء مرة، أكثر

استدللنا على أنه لو كانت مرة ، فلما سنه مرةً ، وسنه مرتين وثلاثاً ، واحتمل أكثر، الغسل
 ل فرض في الوضوء ل يجزئ أقل  ، وأن ما جاوز مرة اختيار، ويصلي لم يتوضأ مرةً : ل تجزئ

وحين ، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب: وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، منه
ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن ، الله على اتباع الحديث كتابَ  حكي الحديث فيه دل  

ه واجب ل يجزئ ل أنَّ ، الوضوء ثلاثا اختيار فأرادوا أنَّ ، ثلاثا  أكثر ما توضأ رسول الله
 ى ركعتين لثم صل   -وكان ثلاثاً -من توضأ وضوءه هذا » ولما ذكر منه في أنَّ ، منه أقل  

وكانت الزيادة فيه ، فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء؛ «غفر له، فسه فيهمايحدث ن

                                  
 (.157، رقم 43 /1) باب الوضوء مرة مرةصحيح، كتاب الوضوء، الجامع ال (1)
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 .(1)"نافلة
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الثالث

وجبت  فإذا غاب الشفق، الشفق الحمرة»: الله  لقال رسو : قال، عن ابن عمر 
 .«الصلاة

 :تخريج الحديث
، عتيق بن يعقوبثنا ، هارون بن سفيانعن ، ابإسنادهم، (3)والبيهقي، (2)رواه الدارقطني
 .فذكره،  رسول الله قال: قال،  عن ابن عمر، عن نافع، ثنا مالك بن أنس

 .(4)أعلم"، والله ، وكل رواته ثقات، "هذا حديث غريب: قال الدراقطني 
لكن ، (5)وثقه الدارقطني، أبو يعقوب الزبيري المدني، بن صديقهو ا عتيق بن يعقوبو 

ابن  رواه وقد توبع فيه عتيق فقد، (6)"فيه نكارة": في هذا الحديث المرفوع قال البيهقي
ثنا أبو حذافة ثنا ، ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، علي بن جندلبإسناده عن ، (7)عساكر

                                  
 (.165 -162الرسالة )( 1)

(، وقد وقع الإسناد 1056، رقم 506 /1) باب في صفة المغرب والصبحالسنن، كتاب الصلاة، ( 2)
: ثنا قرأت في أصل كتاب أحمد بن عمرو بن جابر الرملي بخطه: في السنن هكذا، قال الدارقطني 

(: "هكذا ذكره الدارقطني غير 62 /4في الإمام ) ، فذكره، قال ابن دقيق العيد علي بن عبد الصمد
موصول الإسناد منه إلى الرملي"، ولكن إسناد البيهقي متصل فيزول هذا الإشكال، وقد ذكر  ابن 

 دقيق بعد كلامه السابق، أنَّ البيهقي ذكره متصلًا.

 (.373 /1) باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الحمرةلصلاة، السنن الكبرى، كتاب ا( 3)

 (.62 /4الإمام لبن دقيق العيد ) (4)

 (.5098، رقم 372 /5لسان الميزان )( 5)

 (.93 /1تنقيح التحقيق )( 6)

 (.63 /4في الإمام ) ذكر هذه الرواية ابن دقيق العيد ( 7)
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قال ابن ، "الشفق الحمرة": قال مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
المحاملي عن أبي حذافة أحمد بن  أبي عبد الله تفرد به علي بن جندل الوراق عن": عساكر

وحديث عتيق ، وكلاهما غريب، عن مالك عتيق بن يعقوب وقد رواه، إسماعيل السهمي
 .(1)"اأمثل إسنادً 

، (2)عبيد الله بن عمرواه فقد ر ، خولفا في رفعهما للحديثقد ، ولكنَّ عتيق وأبا حذافة
 .اقوفً مو  عن نافع عن ابن عمر ، (4)العمري وعبد الله بن عمر، (3)وعبد الله بن نافع

عن ، عتيق بن يعقوبعن  يَ و ورُ ": بعد أن ذكر الروايات الموقوفة، قال البيهقي 
 .(5)"والصحيح موقوف، امالك عن نافع مرفوعً 

 :خلصة الحكم على الحديث
والبيهقي كما ، (6)وقد صحح وقفه ابن خزيمة، إلى النب  االحديث ل يصح مرفوعً 

ابن عبد ، اح وقفه أيضً ورجَّ ، (7)"شيء  ل يصح فيه عن النب": قال البيهقي و ، سبق
 .(8)الهادي

 :فائدة
                                  

 (.63 /4الإمام لبن دقيق العيد ) (1)

 باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الحمرةند البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، روايته ع( 2)
(1/ 373.) 

، رقم 559 /1 باب وقت العشاء الآخرةروايته عند عبد الرازق في المصنف، كتاب الصلاة، ( 3)
2122.) 

 وبة الحمرةباب دخول وقت العشاء بغيبروايته عند البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، ( 4)
(1/ 373.) 

 (.373 /1السنن الكبرى )( 5)

 (.168، رقم 51بلوغ المرام )ص ( 6)

 (.205 /2معرفة السنن والآثار )( 7)

 (.476، رقم 7 /2تنقيح التحقيق )( 8)
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عن أبي ، عن قتادة، عن شعبة، الواسطيمحمد بن يزيد بإسناده عن ، (1)روى ابن خزيمة
وقت الظهر إلى العصر، ووقت »: قال رسول الله : عن عبد الله بن عمرو قال، أيوب

ووقت العشاء إلى ، إلى أن تذهب حمرة الشفقووقت المغرب ، إلى اصفرار الشمسالعصر 
 .«ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، نصف الليل

أن فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان ": ابن خزيمة قال 
وإنما قال ، إل أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه، الشفق الحمرة

حمرة الشفق نا : مكان ما قال محمد بن يزيد، الشفق (2)ثور: أصحاب شعبة في هذا الخبر
: سمعت قتادة قال: نا شعبة قال، حدثنا محمد وهو ابن جعفر: بندار وأبو موسى قال

ووقت : وقال في الخبر، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث، عت أبا أيوب الأزديسم
 .(3)"ولم يرفعاه، الشفق ثورالمغرب ما لم يسقط 

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
أنَّ  فبين النب ، الأبيضيحتمل أن يكون الأحمر و  أن يكون الشفق يحتمل ":الشفق"

 المعتبر هو أوائل على أنَّ  هذا فدلَّ ؛ ما يظهر بعد الغروب وهو أول، الأحمر المراد به هو
 .والله أعلم، وأنه إذا ورد اسم فإن العبرة بأقل ما ينطبق عليه السم، الأشياء

 ... رى في المغرب بعد سقوط الشمسالتي تُ  «الحمرة»هو  «الشفق"»: قال المناوي 
، وهذا ما عليه عامة العلماء ،دخل وقت العشاء: أي، «فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة»

ما ينطلق عليه  وأقلّ ، ربالأشه   اأخذ  وقال أبو حنيفة الشفق الأبيض وخالفه الباقون 

                                  
 (.354، رقم 182 /1) باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمةالصحيح، كتاب الصلاة، ( 1)

حيح ابن خزيمة: )ثور( بالثاء المثلثة، ووقع في الإمام لبن دقيق هكذا وقعت هذه اللفظة في ص( 2)
( نقلًا عن ابن خزيمة: نور بالنون الموحدة من فوق، وقد وقعت اللفظة في كثير من 60 /4العيد )

انتشاره (، وثور الشفق: 172، رقم 427 /1مصادر الحديث: بالثاء المثلثة، انظر مثلًا: صحيح مسلم )
 (.229 /1ما في النهاية )، كوثوران حمرته

 (.182 /1صحيح ابن خزيمة )( 3)
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 .(1)"الاسم
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :الحديث الرابع

فلا يحل ، أيما رجل نكح امرأة فدخل بها»: لقا  عن النب، عن عبد الله بن عمرو 
وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم ، فلينكح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها ، له نكاح ابنتها

 .«يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها
 :تخريج الحديث

عن ، عن عمرو بن شعيب، حدثنا ابن لهيعة: حدثنا قتيبة قال: قال، (2)ترمذيرواه ال
 .فذكره أن النب ، عن جده، أبيه

عن ابن لهيعة ، لنضر بن عبد الجبار المراديا بإسناده عن أبي الأسود، (3)ورواه البيهقي
 .به

والمثنى ، وإنما رواه ابن لهيعة، هذا حديث ل يصح من قبل إسناده": قال الترمذي 
، وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، بن الصباح

 .(4)"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم
عدم وهي ، للحديث علة أخرى ولكن، قتيبة عن ابن لهيعة صحيحة رواية سبق أنَّ وقد 

                                  
 (.177 /4فيض القدير )( 1)

باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج الجامع، كتاب النكاح، ( 2)
 (.1117، رقم 417 /3) ابنتها أم ل

گ گ ڳ ڳ ڳ ) :ما جاء فى قول الله تعالىالسنن الكبرى، كتاب النكاح، ( 3)

 (.160 /7) [23]النساء: الآيةَ پ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 (.418 /3الجامع )( 4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1045 

أنه يحتمل أنَّ ، الهادي سيأتي في كلام ابن عبد و ، (1)سماع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب
 .ثم أسقطه الحديث عن المثنى أخذ هذا، ابن لهيعة

واللفظ -، (3)ابن جريرو ، (2)عبد الرازق رواها وطريق المثنى التي أشار إليها الترمذي 
عن ، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، المثنى بن الصباحعن  بأسانيدهم، (4)والبيهقي -له

دخل بالبنة أم لم ، لرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمهاإذا نكح ا» عن النب ، جده
 .«فإن شاء تزوج البنة، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، يدخل

 .سبق أنه ضعيف، والمثنى بن الصباح
وهذا خبر ": -بعد ذكر الحديث- اأيضً  وقال، (5)"في إسناده نظر":  الطبريقال 

مستغنى عن ، ن في إجماع الحجة على صحة القول بهفإ، وإن كان في إسناده ما فيه
 .(6)"الستشهاد على صحته بغيره

رواية عبد الله بن وقد تابعه على هذه ال، "مثنى بن الصباح غير قوي:  قال البيهقيو 
 .(7)"... لهيعة عن عمرو

، ثم أسقطه، والأشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن مثنى": وقال ابن عبد الهادي 
لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب : وقد قال أبو حاتم الرازي، عن عمرو :وقال

                                  
 (.346 /4، وانظر: تنقيح التحقيق )(417، رقم 114المراسيل لبن أبي حاتم )ص  (1)

 (.10830، رقم 278 /6) [23]النساء:پ ڳ )باب: المصنف، كتاب النكاح، ( 2)

 (.558 -557 /6جامع البيان )( 3)

گ گ ڳ ڳ ڳ ): ما جاء فى قول الله تعالىسنن الكبرى، كتاب النكاح، ال( 4)

 (.160 /7) [23]النساء: الآيةَ پ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 (.557 /6جامع البيان )( 5)

 (.558 /6المصدر السابق )( 6)

 (.160 /7السنن الكبرى )( 7)
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 تكون ول، تعود طريق ابن لهيعة إلى طريق المثنى وعلى كلام ابن عبد الهادي ، (1)"اشيئً 
بعد ذكره  وقد قال ابن حجر ،  قد انفرد بالحديث وهو ضعيففيكون المثنى؛ لها متابعةً 

 .(2)"لم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن"فلهذا  :لكلام ابن عبد الهادي 
 :خلصة الحكم على الحديث

لم يرتق ": سبق قول ابن حجر و ، وقد ضعفه الترمذي كما سبق، الحديث ضعيف
فقد سبق نقل الطبري ، صحيح، ولكن معنى الحديث، "هذا الحديث إلى درجة الحسن

لكن في ابن ، ل الطبراني فيه الإجماعونق": وقال ابن حجر ، الإجماع على صحة القول به
ومعنى ، (3)"ويكره إذا ماتت عنه، إذا طلقها اأبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان ل يرى بأسً 

يجوز له أن يتزوج  أنه، أنَّ الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أثر زيد 
 .ترمذي وأكثر العلماء على خلاف هذا كما سبق في كلام ال، بأمها

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ومعنى أخير وهو الدخول بالزوجة ، وهو مجرد العقد دون دخول أنَّ النكاح له معنى أولي  

على  فدلَّ ؛ بمجرد العقد على ابنتها تحرم مَّ الزوجةأ وقد ورد في هذا الحديث أنَّ ، ووطئها
 .أول الأمر وأقلهاعتبار 

لفظ النكاح في جميع القرآن إنما أريد به العقد ل الوطء إل  ...":  ابن عبد البر قال
في قوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإنه أريد بلفظ 

الواردة في هذا الحديث وذلك قوله صلى الله  السنةالنكاح هاهنا العقد والوطء جميعا بدليل 
وفي ، ة والعسيلة هاهنا الوط ل يختلفون في ذلكعليه وسلم ل تحل له حتى تذوق العسيل

إلا  هذا حجة واضحة لما ذهب إليه مالك في الإيمان أنه لا يقع التحليل منها والبرّ 
م على الرجل أل ترى أن الله عز وجل لما حرَّ ، بأكمل الأشياء وأن التحريم يقع بأقل شيء

                                  
 (.417، رقم 114(، وانظر: المراسيل لبن أبي حاتم )ص 346 /4تنقيح التحقيق )( 1)

 (.41 /4الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لبن حجر )( 2)

 (.2306 /5التلخيص الحبير )( 3)
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ولم يدخل بها ثم طلقها  اامرأة نكاحً  على نكاح حليلة ابنه وامرأة أبيه وكان الرجل إذا عقد
فهذا يبين لك أن التحريم يقع ويدخل على المرء بأقل ...  أنها حرام على ابنه وعلى أبيه

التحريم لا يصح في الربيبة  في البر والحنث بأنَّ  الأصلوقد يعترض على هذا ...  شيء
لاف في الأم ولهذا وإنما الخ، وهذا إجماع، بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم

 .(1)"نظائر
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على
 :نه يحمل على الأكثرالقائل بأ، القول الثانيالأحاديث الدالة على  -2

 :الحديث الأول
عند  كنت:  فقالت،  النب  ، جاءت امرأة رفاعة القرظي: قالت، عن عائشة 

، إنما معه مثل هدبة الثوب، بيرفتزوجت عبد الرحمن بن الزَ ، طلاقي تَّ بَ فأَ ، فطلقني، رفاعة
 .«حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ل ؟ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة»: فقال

 :تخريج الحديث
 .(3)ومسلم ،-واللفظ له-، (2)رواه البخاري

 :(4)وجه دلالة الحديث على هذا القول
ه آخر  وهو، ويطلق على الوطء، فيهالنكاح يطلق على العقد وهو أول شيء  أنَّ 
أن ترجع إلى زوجها الأول حتى ، ابائنً  الم يأذن لهذه المرأة المطلقة طلاقً   والنب  ، وأكمله

                                  
 (.179ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقات(، وانظر: 229 -228 /13التمهيد )( 1)
(، وكتاب 2639، رقم 168 /3) باب شهادة المختبصحيح، كتاب الشهادات، الجامع ال( 2)

 (.5317، رقم 56 /7) باب إذا طلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره، فلم يمسهاالطلاق، 

باب ل تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها، صحيح مسلم، كتاب النكاح، ( 3)
 (.1433، رقم 1055 /2) ثم يفارقها وتنقضي عدتها

 (.179 -177ص تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )( 4)
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 المعتبر هو آخر السم دلَّ على أنَّ ولم يكتفِ بمجرد العقد ف، يحصل الوطء من الزوج الثاني
 .أقل هو  ل أوله، وأكثره

ئى ی ی ): ذا الحديث تفسير لقول الله وفي ه": ابن عبد البر قال 

...  [230: ]البقرة پ ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
ئى ):  لفظ النكاح في جميع القرآن إنما أريد به العقد ل الوطء إل في قوله وذلك أنَّ 

 پ ئي بج ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

الواردة في  السنةفإنه أريد بلفظ النكاح هاهنا العقد والوطء جميعا بدليل ؛ [230: ]البقرة
والعسيلة هاهنا الوط لا ، «ل تحل له حتى تذوق العسيلة» هذا الحديث وذلك قوله 

يمان أنه لا يقع ة واضحة لما ذهب إليه مالك في الأوفي هذا حج، يختلفون في ذلك
،  أل ترى أن الله، شيء التحريم يقع بأقلّ  إلا بأكمل الأشياء وأنَّ  البرَّ التحليل منها و 

ولم  اعلى امرأة نكاحً  حليلة ابنه وامرأة أبيه وكان الرجل إذا عقد لما حرم على الرجل نكاح
فهذا يبين لك أن التحريم يقع ...  يدخل بها ثم طلقها أنها حرام على ابنه وعلى أبيه

وكذلك المبتوتة ل يحلها عقد النكاح عليها حتى يدخل .. . ،قل شيءويدخل على المرء بأ
 بأنَّ ؛ في البر والحنث الأصلوقد يعترض على هذا  ... ابها زوجها ويطأها وطأ صحيحً 

وإنما ، وهذا إجماع، (1)التحريم ل يصح في الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم
 .(2)"الخلاف في الأم ولهذا نظائر

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

                                  
معنى هذا الإيراد: أنَّ الرجل إذا عقد على امرأة فإنه يجوز له وطء ابنتها إن لم يدخل بالأم، فهنا لم ( 1)

، بأنَّ وقد يجاب عن هذايحصل التحريم بأقل شيء بل بأكمل شيء لأنه اشترط الدخول، والله أعلم، 
، و  تبقى القاعدة على عمومها سوى ما خروجه عن الأصل لسبب، أو يقال هو فرع مستثنى من أصل 

 أستثني، فالتحريم يصدق بأقل شيء، ويستثنى ما ورد فيه دليل، والله أعلم.

 (.229 -228 /13التمهيد )( 2)
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 .دللة مستنبطة، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :تنبيه

ووجه ، من جهة أخرى استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على القول الأول
 :عليه الدلالة
لذة وتطلق على آخرة ال، سيلة تطلق على أول اللذة في الجماع وإن لم ينزل المجامعالعُ  أنَّ 

الواجب هو  وليس في الحديث ما يوجب الإنزال فدلَّ على أنَّ ، المني ويكون ذلك بإنزال
 .وإن لم ينزل مني، الوطء

ويستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم : قال القرطب": قال ابن حجر 
 .(1)"من حصول جميعه لمن قال ل بدَّ  اما ينطلق عليه السم خلافً  يتعلق بأقل  

إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب الحشفة في : قال الشافعي":  ل ابن عبد البرقا
وسواء أدخله بيده أو ، وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه، فقد ذاق العسيلة، فرجها
كما يغيب غير   وكان ذلك من صب أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يغيبه، بيدها

 .(2)"الخصي
 :الحديث الثاني
وكان  ، كان المسلمون يحبون أن تغلب الرومُ أهلُ الكتاب:  قال،  عن ابن عباس

، فذكروا ذلك لأبي بكر: قال، لأنهم أهل الأوثان، المشركون يحبون أن يغلب أهل فارس

                                  
 /4)المفهم  (، ولم أجد هذا النص في كتاب المفهم للقرطب، والذي وجدته في467 /9)الفتح  (1)

؛ مذهب «وقي عسيلته، ويذوق عسيلتكحتى تذ»: -- قوله" (، هو أنه قال:235 -234
الوطأة الواحدة   وقال بعضهم: في تصغير عسيلة؛ دليل: على أنَّ ، هذا كناية عن الجماع الجمهور: أنَّ 

الحسن فقال: العسيلة هنا: كناية عن المني، فلا تحل له عنده إل  كافية في إباحتها لمطلقها، وشذَّ 
والاسم يصدق على أقل ما ج مبدأ اللذة، وتمامها الإنزال، أول الإيلا أنَّ  بالإنزال، قلت: ول شكَّ 

 ، والله أعلم.فلعل ابن حجر نقله بالمعنى، فالأولى ما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلم"، ينطلق عليه
 (.229 /13التمهيد )( 2)
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فذكر ذلك أبو بكر : قال، «وأما إنهم سيهزمون»: فقال، أبو بكر للنب فذكره 
وإن غلبنا  ، فإن غلبوا كان لك كذا وكذا، أفنجعل بيننا وبينكم أجلًا : فقالوا: قال، للمشركين

؛ فمضت فلم يغلبوا: قال، خمس سنين فجعلوا بينهم وبينه أجلًا : قال، كان لنا كذا وكذا
: عيدقال س، «وأفل جعلته دون العشر»: فقال له، أبو بكر للنب فذكر ذلك : قال

    ھ ھ): فذلك قوله: قال، ثم غلبت، فغلب الروم: قال، والبضع ما دون العشر

 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ ے ے

ۋ ۋ   )، ما دون العشر: البضع: قال، [4 -1: ]الروم      پۆ ۈ ۈ 

ى ئا  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 .[5 -4: ]الروم   پ
 :تخريج الحديث

، (4)والبخاري في خلق أفعال العباد، (3)دأحم موالإما، (2)والنسائي، (1)رواه الترمذي
عن ، الثوري سفيانعن ، بأسانيدهم، (7)والحاكم، (6)والطبراني -واللفظ له-، (5)والطبري

 .به،  عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير، حبيب بن أبي عمرة
، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري، هذا حديث حسن غريب": قال الترمذي 

                                  
 (.3193، رقم 344 -343 /5) باب: ومن سورة الرومالجامع، كتاب تفسير القرآن، ( 1)
 (.11325، رقم 212 /10السنن الكبرى، كتاب التفسير، سورة الروم ) (2)
(، ومن طريقه رواه الضياء في 2769، 2495، رقم 491 -490، 297 -296 /4المسند )( 3)

 (.144، رقم 145 -144 /10المختارة )
 (.46 -45خلق أفعال العباد )ص ( 4)
 (.448 -447 /18جامع البيان )( 5)
 (.29 /12)المعجم الكبير ( 6)
 (.410 /2المستدرك ) (7)
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هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ": وقال الحاكم ، (1)" عمرةعن حبيب بن أبي
 .فإنَّ هذا الإسناد صحيح؛ والأمر كما قال، (2)"ولم يخرجاه

، (5)والطحاوي، (4)والطبري، -واللفظ له-، (3)رواه الترمذيفقد ، وقد جاءت له متابعة
عن عبيد ، الزهري حدثنا ابن شهاب: عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قالعن ، بأسانيدهم

، (6)قال لأبي بكر في مناحبة رسول الله  أن، عن ابن عباس، بن عتبةالله بن عبد الله 
فإن ، ألا احتطت يا أبا بكر»: [2 -1: ]الروم  پھ ے ھ ھ)

 .«البضع ما بين الثلاث إلى تسع
عن ، عن عبيد الله، هذا حديث حسن غريب من حديث الزهري": قال الترمذي 

عبد وأما هذا الإسناد ففيه ، لوروده من طريق أخرى، ولعل تحسين الترمذي له، "ابن عباس
 .الإسناد ضعيفهذا ف، (7)لم تثبت عدالته، الله بن عبد الرحمن الجمحي

 : وابن مسعود، نيار بن مكرم الأسلميمن حديث ، اء ما يشهد لهوقد ج
 :حديث نيار بن مكرم الأسلمي : أولا  

ابن أبي بأسانيدهم عن ، (10)والطحاوي، (9)وابن خزيمة -واللفظ له-، (8)ه الترمذيارو 

                                  
 (.344 /5الجامع )( 1)
 (.410 /2المستدرك ) (2)
 (.3191، رقم 343 -342 /5) باب: ومن سورة الرومالجامع، كتاب تفسير القرآن، ( 3)
 (.449 -448 /18جامع البيان )( 4)
 (.2991، 2990، رقم 442 -441 /7شرح مشكل الآثار )( 5)
 (.27 /5، انظر: النهاية )راهنةالمخاطرة والمهي: ( 6)
 (.364 /7(، والسلسلة الضعيفة )3389، رقم 230 -229 /15انظر: تهذيب الكمال )( 7)
 (.3194، رقم 345 -344 /5) باب: ومن سورة الرومالجامع، كتاب تفسير القرآن، ( 8)
 (.404 /1كتاب التوحيد )(  9)
 (.443 -442 /7شرح مشكل الآثار )( 10)
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: لما نزلت": قال،  عن نيار بن مكرم الأسلمي، عن عروة بن الزبير، عن أبي الزناد، الزناد
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ھ ے ے    ھ ھ)

فكانت فارس يوم نزلت هذه ، [4 -1: ]الرومپۆ ۈ ۈ  ۇ ۆ
وفي ، يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب وكان المسلمون، الآية قاهرين للروم

ى  ئا ئا ئە  ې ې ې ى): ذلك قول الله تعالى

فكانت ، [5 -4: ]الروم   پئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
فلما أنزل الله تعالى ، قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ول إيمان ببعث

ھ     ھ ھ): مكةخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي ، هذه الآية

ۆ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ے ے

، فذلك بيننا وبينكم: قال ناس من قريش لأبي بكر، [4 -1: ]الرومپۈ ۈ 
، بلى: قال، أفلا نراهنك على ذلك، سنين بضعزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في 

كم :  كروقالوا لأبي ب، فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وذلك قبل تحريم الرهان
فسموا : قال، فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه، تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين

فأخذ المشركون رهن أبي ، فمضت الست سنين قبل أن يظهروا: قال، بينهم ست سنين
فعاب المسلمون على أبي بكر ، السابعة ظهرت الروم على فارس السنةفلما دخلت ، بكر

 ."وأسلم عند ذلك ناس كثير: قال، سنين بضع تعالى قال في لأن الله، تسمية ست سنين
ل ، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث نيار بن مكرم": قال الترمذي 

 .(1)"عبد الرحمن بن أبي الزنادنعرفه إل من حديث 
وسبق ، العلماء على أنه ضعيف في الحفظ أكثر قد سبق أنَّ ، عبد الرحمن بن أبي الزنادو 

في حديث  قال الألباني وقد ، فالحديث صالح في المتابعات، قول الحافظ فيه إنه صدوق

                                  
 (.345 /5)الجامع ( 1)
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 .(1)"إسناده حسن": نيار 
 :حديث ابن مسعود : اثاني  

عن ، عن داود بن أبي هند، ثنا المحاربي: قال، حدثنا ابن وكيع: قال، (2)رواه الطبري
وكان المشركون يحبون أن تظهر ، " كانت فارس ظاهرة على الروم: قال، بد اللهعن ع، عامر

وهم ، لأنهم أهل كتاب، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس، فارس على الروم
 [2 -1: ]الروم پھ ے ے    ھ ھ): فلما نزلت: أقرب إلى دينهم

إن »: حبك يقولإن صا: يا أبا بكر: قالوا، [4: ]الرومپۆ ۈ ۈ  )إلى 
فبايعوه ؟ هل لك أن نقامرك: قالوا، صدق: قال، «سنين بضعالروم تظهر على فارس في 

، ففرح المشركون بذلك، ولم يكن شيء، فمضت السبع، إلى سبع سنين على أربع قلائص
سنين  بضعما »: فقال: فذكروا ذلك للنب صلى الله عليه وسلم، وشق على المسلمين

فما مضت : قال« اذهب فزايدهم وازدد سنتين»: قال، ن العشردو : قالوا« ؟ عندكم
: فأنزل الله، ففرح المسلمون بذلك، حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس، السنتان

ٱ ): إلى قوله [2 -1: ]الروم پھ ے ے    ھ ھ)

 ."[6: ]الروم پ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ
أبو محمد  بن الجراح سفيان بن وكيع: وهو، ابن وكيع: فيه، وهذا الإسناد ضعيف

 .(3)لأجل ورَّاقه الذي أدخل عليه ما ليس من حديثه؛ هسقط حديث، الرؤاسي الكوفي
 .ولم يصرح بالسماع، (4)كان يدلس،  عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربيو 

 :خلصة الحكم على الحديث

                                  
 (.366 /7السلسلة الضعيفة )( 1)
 (.456 -455 /18جامع البيان )( 2)
 (.2456، رقم 185التقريب )ص ( 3)
 (.3999، رقم 291المصدر السابق )ص ( 4)
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:  قال ابن العربيو ، وتصحيح الحاكم له، سين الترمذيوقد سبق تح، الحديث صحيح
غلبة  ىبكر ومراهنته لقريش عل أبيفي شأن   حديث ابن عباس -أي الترمذي- ذكر"

وإن ، صحيحان حسنان (1)حديثان، سلميار بن مكرم الأينمن طريق  ايضً أوذكره ، الروم
 .(2)"اختلفت ألفاظهما

ل يوجد ما يشهد  وذكر أنه،  أبا بكر"طت يا"أل احت: دون قوله وصححه الألباني 
 .والله أعلم، (3)لهذه اللفظة

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
 قولهو ، «رالعش أل جعلتها إلى دون»: فقال، للنب   كر ذلك أبو بكرذ ف: قوله
 ،لأبي بكر  :«المحتملة الأموربالأخذ بالأكثر من  حيث أشار عليه، «أل احتطت ،
 . ذلك أحوطلأنَّ 

 ا قال النب كم،  ا كان اسم البضع من الثلاث إلي العشر"لم: قال أبو بكر العربي 
 احتطت هلا   قال له النب ف، خرىأ ىوبالوسط عل، على رواية بكر بالأقل  بو أخذ أ

المحتملة حتى يخرج  الأمورفي الأخذ بالاحتياط في  صل  أفكان هذا ، فأخذت بالأكثر
 .(4)"يقاربه حقيق أوالمرء إلي الت

، كما جاء التصريح به،  هذا على سبيل الحتياط بأنَّ ، ويعترض على هذا الاستدلال
 .والله أعلم، لزوم ذلك الأمر على كل الأحوال، ول يلزم من الحتياط

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .يدل الحديث على القاعدة دللة مستنبطة

 :الحديث الثالث
                                  

 هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: وهما حديثان.( 1)
 (.66 /12عارضة الأحوذي )( 2)
 (.366 /7انظر: السلسلة الضعيفة )( 3)
 (.71 -70 /12ارضة الأحوذي )ع( 4)
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إذا نكح الرجل المرأة »: قال عن النب ، عن جده، عن أبيه، ن شعيبعن عمرو ب
وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم ، دخل بالبنة أم لم يدخل ، فلا يحل له أن يتزوج أم ها

 .«فإن شاء تزوج البنة، طلقها
 :ثتخريج الحدي
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
وهو الدخول بالزوجة ومعنى أخير ، وهو مجرد العقد دون دخول أنَّ النكاح له معنى أولي

يدخل حتى ، -الربيبة- ه ل يحرم الزواج من بنت الزوجةوقد ورد في هذا الحديث أنَّ ، ئهاوطو 
 .لم يكتفِ في تحريمها على العقد بأمِ هافإنه  ،وأكملهفدلَّ على أنه راعى آخر السم ؛ هابأم  

م على أل ترى أن الله عز وجل لما حرَّ ... ": فقال، إلى هذا،  وقد أشار ابن عبد البر
ولم يدخل بها ثم  اعلى امرأة نكاحً  الرجل نكاح حليلة ابنه وامرأة أبيه وكان الرجل إذا عقد

يبين لك أن التحريم يقع ويدخل على المرء  فهذا...  طلقها أنها حرام على ابنه وعلى أبيه
التحريم لا يصح في  في البر والحنث بأنَّ  الأصلوقد يعترض على هذا ...  بأقل شيء

وإنما الخلاف في الأم ولهذا ، الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم وهذا إجماع
 .(1)"نظائر

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، على فرع من فروع القاعدةيدل الحديث 

 :الحديث الرابع
يجلس يرقب ، تلك صلاة المنافق»: يقول، سمعت رسول الله : قال، عن أنس 

 .«ل يذكر الله فيها إل قليلًا ، ارها أربعً قام فنق ، الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان
 :تخريج الحديث

                                  
 (.229 -228 /13التمهيد )( 1)
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 .(1)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

فدلَّ على ، حيث ذمَّ من ل يتم أركان الصلاة ول يطمئن فيها، «قام فنقرها»: قوله 
 .أنَّ الواجب هو الإتيان بالأركان كاملة دون الكتفاء بأوائلها

ل بين صالواجب من أركان الصلاة ومن الف إنَّ : على من قال فيه رد  ": قال القرطب 
أنه نقر : من اقتصر على ذلك صدق عليه لأنَّ ؛ ما ينطلق عليه السم أقلُّ =، أركانها

 .(2)"فدخل في الذم المترتب على ذلك، الصلاة
عليه  لم يأت بأقلِ  ما ينطلق، بأنَّ الذي ينقر الصلاة؛ ويجاب عن هذا الاستدلال

والذين يقولون إنَّ الواجب هو أقل  ما ينطلق ، ول يصدق عليه أنه أتى بأول السم، السم
فالطمأنينة الواجبة داخلة ، ول يجيزون نقرها، يوجبون الطمأنينة في أركان الصلاة، عليه السم

تي فيها فهذه ال، وإنما الكلام في الطمأنينة الزائدة على قدر الواجب، عندهم في أول السم
 .الخلاف

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .هذا القول ل يدل على الحديث هذا
 :تنبيه

وقد سبق ذكر ، الأحاديث التي تدل على الحتياط: على هذا القول -اأيضً -مما يدل 
 الأمورووجه دللتها أنَّ من الحتياط أنَّ يأتي المكلف بأكثر ما يطلب منه من ، بعضها
 .فيكون قد أدى الواجب بيقين ،المحتملة

 :في هذه القاعدة بين  القولين الترجيح
شيء  بأول الأخذ: هو، الني ةو  في اللفظ أو في الأمر المحتمل إذا لم يقترن بالقصد الأصل

                                  
، رقم 434 /1) باب استحباب التبكير بالعصرصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ( 1)

622.) 

 (.251 -250 /2)المفهم  (2)
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 :لأمور وذلك، أو بأقل ه، (1)منه
 .(2)وبه واليقين ل يزول بالشكزائد مشكوك في وجوال أنه المتيقن: الأول
أو ، تحقق المتثال فيه بالإتيان به مرةً واحدةن اللفظ المطلق أو الأمر المطلق يأ: الثاني

 .فعليه بالدليل على هذا ازائدً  اأمرً  من أوجبف، بالإتيان بأقل  ما يصدق عليه السم
 :معها  رسول الله الفرائض المنصوصة التي سنَّ في باب  قال الشافعي 

، ما وقع عليه اسم الغسل أقلَّ ، [6: ائدة]الم پپ ) ):  فكان ظاهر قول الله"
وذلك ، فوافق ذلك ظاهر القرآن، فسن رسول الله الوضوء مرة، واحتمل أكثر، وذلك مرة

استدللنا ، فلما سنه مرةً ، وسنه مرتين وثلاثاً ، واحتمل أكثر، ما يقع عليه اسم الغسل أقلّ 
ل فرض في ، ما جاوز مرة اختياروأن ، ويصلي لم يتوضأ مرةً : على أنه لو كانت مرة ل تجزئ

لو ترك الحديث فيه استغني : وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، منه الوضوء ل يجزئ أقل  
ولعلهم إنما حكوا ، الله على اتباع الحديث كتابَ  وحين حكي الحديث فيه دل  ، فيه بالكتاب

ه ل أنَّ ، اختيار الوضوء ثلاثاً  فأرادوا أنَّ ، ثلاثا  الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله
 .(3)"منه واجب ل يجزئ أقل  

 .ولكن هناك أمور أجمع العلماء على الأخذ بأواخرها لأدلة أخرى خارجية
ليس الخلاف في هذه القاعدة مطلقا في ": -لقاعدةذه ابعد ذكره له- قال القرافي 

 :جميع فروعها بل فروعها ثلاثة أقسام
ى الحمل على أعلى الرتب وهو ما ورد من الأوامر قسم أجمع الناس فيه عل

والإخلاص وسلب النقائص وما ينسب إلى الرب تعالى من التعظيم والإجلال في ، بالتوحيد
 ....  ذاته وصفاته العليا فهذا القسم الأمر فيه متعلق بأقصى غايته الممكنة للعبيد

                                  
 (.263انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص ( 1)
 (.58ل للزنجاني )ص انظر: تخريج الفروع على الأصو ( 2)
 (.165 -162الرسالة )( 3)
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له : فإذا قال؛ اريروقسم أجمع الناس فيه على الحمل على أدنى الرتب وهو الأق
عندي دنانير حمل على أقل الجمع وهو ثلاثة وهو أدنى رتبها مع صدقها في الآلف لكون 

 .ة الذمة فيقبل تفسيره بأقل الرتببراء الأصل
م من المسائل فهذا تلخيص هذه القاعدة على وهو ما تقدَّ ، مختلف فيه: القسم الثالث

 .(1)"وجه ل يلتبس بعد ذلك إن شاء الله تعالى

                                  
 (.140 -139 /1الفروق )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث السابع "الخطاب هل يثبت بالنزول أو : على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟بالوصول

 :معنى القاعدة: أولا  
 فلم يبلغ؛ نسخهجاء ما يثم  أو كان هناك حكم قديم، ابتدائيٌّ  حكمٌ  جاء في الشرعإذا 

؛ من نزوله إل بعد زمن   بعض المكلفين -اأو ابتدائيً  اسواءً كان ناسخً - ذلك الحكم الجديد
أو ل يلزمهم إل من حين ، المكلفين من حين نزولههؤلء ، هذا الحكم الجديد فهل يلزم

من له  عزل ثم، كالوكالة  غير لزم اعقدً وكذلك إذا تعاقد شخصان ؟ ، ووصل إليهم بلغهم
و العزل أ الفسخفهل هذا ، فسخ أحدهما هذا العقد دون علم صاحبه أو، الآخرَ ، حق العزل

 الطرف الآخرُ  حين يعلم من إل أو ل تجري أحكامه، ري حكمه من حين العزليج
 :في هذا خلاف بين العلماء على قولين، (2)بذلك

وهو قول أكثر ، ل يثبت حكمه إل بعد بلوغه للمكلف الخطاب أنَّ : القول الأول
 .(3)العلماء

بعض قول ل هوو ، صدوره أو ،الخطاب يثبت حكمه بمجرد نزوله أنَّ : القول الثاني

                                  
وأصل ..." (:22/41مجموع الفتاوى )في  ( تستفاد هذه الصياغة من كلام ابن تيمية حيث قال1)

، ثم ذكر الأدلة "هذا أن حكم الخطاب؛ هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقول...
(، وأشار إلى عموم مضمون القاعدة الشيخ ما بعدهاف 42 /22) مجموع الفتاوى: انظر، على ذلك

(، وقد وقعت هذه القاعدة عند الونشريسي 218الغرياني في تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص 
والصياغة ؟"، النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول": (، بلفظ110)ص  إيضاح المسالكفي 

مما ، لأنه يدخل فيها عزل الوكيل ونحوه من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين ؛ة أعم  من هذهالمثبتة في الخط
 ، في الصطلاح، والله أعلم.ل يسمى نسخًا

 .(218انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 2)
ات الممهدات وانظر: المقدم(، 194ص )أدلة القواعد الأصولية و (، 580 /3شرح الكوكب المنير )( 3)
 .(219تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص (، و 168 /3الإحكام للآمدي )(، و 58، 54 /3)
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 .(2) رواية عن الإمام أحمدو ، (1)لشافعيةا
وهو التفريق بين الخطاب البدائي ، وهناك قول ثالث أشار إليه شيخ الإسلام 

وأما الناسخ فلا يثبت ، المكلف مهه يثبت الخطاب المبتدأ وإن لم يعلوأن، والخطاب الناسخ
 .(3)حتى يبلغه
 :لةّ على القاعدةالأحاديث الدَّا: اثاني  
أو الحكم  النصّ   بلوغالقائل بأنَّ العبرة ب، ول الأولالقالأحاديث الدالة على  -1

 :لمكلفإلى ا إلا بعد بلوغه تالخطاب لا يثبوأنَّ ، إلى المكلف
 :الحديث الأول

يا أيها »: قال، يخطب بالمدينة عت رسول الله سم: قال،  عن أبي سعيد الخدري
فمن كان عنده منها شيء ، ولعل الله سينزل فيها أمرا ، لى يعرض بالخمرإن الله تعا، الناس

، م الخمرإن الله تعالى حرَّ »:  النب  حتى قال  افما لبثنا إل يسيرً : قال، «فليبعه ولينتفع به
فاستقبل الناس بما  : قال، «ولا يبع، يء فل يشربفمن أدركته هذه الآية وعنده منها ش

 .كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه

                                  
 /3(، والإحكام للآمدي )282(، والتبصرة للشيرازي )ص 823 /3العدة لأبي يعلى ) انظر:( 1)

 .(581 /3(، وشرح الكوكب المنير )168
(، أنَّ 823 /3في العدة ) ذكر أبو يعلى ، و (41 /22، 407 /11) مجموع الفتاوى انظر:( 2)

 /3ظاهر قول الحنابلة أنَّ النسخ ل يثبت إل ببلوغه للمكلف، وذكر ابن النجار في شرح الكوكب )
، ويفهم من هذا أن هناك ظاهر كلام أحمد  -أي عدم ثبوت النسخ إل بعد البلوغ-( أن هذا 580

في الموضع  ه وإن لم يبلغ وقد صرح بهذا الرواية ابن تيمية رواية عن الإمام أحمد بأن النسخ بمجرد نزول
 .السابق

 .(41 /22، 407 /11انظر: مجموع الفتاوى ) (3)
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا ، م الخمرإن الله تعالى حرَّ »: قوله 

ولم يلزمهم الحكم ، الحكم على بلوغ الآية له فعلق، فقال فمن أدركته، «ول يبع، يشرب
 .بمجرد نزولها

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة صريحة

 :الحديث الثاني
 ، إذ جاءهم آت  ؛ بينا الناس بقباء في صلاة الصبح»: قال،  عمر بن الله عبد عن

 فاستقبلوها الكعبة يستقبل أن أمر وقد قرآن الليلة عليه أنزل قد  الله رسول إنَّ : فقال
 .«الكعبة إلى فاستداروا الشام إلى وجوههم وكانت

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
بل ، يستأنفوهالم و ، صلاتهم يقطعوا هم في الصلاة ولمو  الكعبة إلى استداروا الصحابة أنَّ 

من  فلو كان الحكم يثبت، الصلاة في يبدؤوانزل قبل أن  قد الناسخ النص مع أنَّ ، (1)أتم وها
 لكنهم، القبلة بعد نزول تغيير وه إلى بيت المقدسقضاء ما صل  حين نزوله لكانوا مأمورين ب

 .(2)نزوله وقت ل من لوغه إليهموا بالنص الناسخ من وقت بملع
ولول جوازه لم يجز  فيه من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان جائزا": قال الخطابي 

قبل  وفيه دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد، البناء عليه

                                  
 (.218انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 1)

 /3شرح الكوكب المنير )و (، 168 /3الإحكام للآمدي )(، و 824 /3: العدة لأبي يعلى )( انظر2)
580- 581). 
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 .(1)"أن يعلم صاحبه به فإن الماضي منه صحيح
حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل  اختلفوا في أنَّ ": قال ابن دقيق العيد 

أنه لو ثبت الحكم في أهل : ووجه التعلق، بهذا الحديث في ذلكوتعلقوا ، ؟بلوغ الخطاب له
فيفقد شرط العبادة ، لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، قبل بلوغ الخبر إليهم قباء

 .(2)"بطلفي بعضها فت
وا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر كذلك الذين صل  و ... ": قال شيخ الإسلام و 

الناسخ لم يأمرهم بالإعادة وكان بعضهم بالحبشة وبعضهم بمكة وبعضهم بغيرها بل بعض من  
يأمرهم بالإعادة كان بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة وبعضها إلى الصخرة ولم 

فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط ؛ تعددةونظائرها م
عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ول يكلف الله  ابالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزً 

 .(3)"نفسا إل وسعها
 :على هذا القول الحديثذا على الاستدلال بهوقد اعترض 

 :الاعتراض الأول
وقد صلوا ركعة فاستداروا ، بلغهم القبلة، (4)منىأهل  جوا بأنَّ واحت": قال الشيرازي 

في صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة ولو كان قد ثبت حكمه في حقهم قبل أن يتصل بهم لبطلت 
أن القبلة يجوز تركها بالأعذار ألا ترى أنه يجوز : هو، والجواب، مروا بالإعادةولأُ ، صلاتهم

ولهذا لم يؤمروا فيها بالإعادة وليس كذلك ، فل في السفراا مع العلم بها في النو تركه
فإنه ل يجوز تركها مع العلم بها فلم يجز أن يسقط حكمها بالجهل ؛ غيرها من الأحكام

                                  
 (.242 -241 /1معالم السنن )( 1)
 (.214 /1إحكام الأحكام )( 2)

 (.634 /21مجموع الفتاوى )( 3)

 ، ولبني سلمة، والله أعلم.هكذا في المطبوع، والمعروف أنَّ القصة وقعت لأهل قباء( 4)
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 .(1)"بها
 :من وجوه والجواب عن هذا الاعتراض

ول وهي فريضة  ،صلاة الصبح تحولوا وهم في أن الذي ورد في الحديث أنهم: الأول
 .يجوز ترك القبلة في الفرض

في حديث  إنَّ من ترك القبلة في الفرض وقد اجتهد فلا يقضي كما سبق: قيل فإن  
إنما لم يأمرهم : فيقال، بالقضاء فصلوا لغير القبلة فلم يأمرهم النب  الذين اجتهدوا

وهذا هو المطلوب ، قبلةلأجل أنهم فعلوا ذلك وهم ل يعلمون أنهم صلوا لغير ال، بالقضاء
، وقد نزلت الآية الناسخة لكنهم لم يكونوا يعرفون ذلك، فإن الذين صلوا لغير القبلة؛ هنا

 .فصلوا إلى بيت المقدس في أول الصلاة ولم يؤمروا بإعادة الصلاة
فالصائم إذا نسي فأكل أو ،  سقوط الواجب بالعذر ل يختص بالصلاةأنَّ : الثاني

 .يءفليس عليه ش، شرب
فإنه ل يجوز تركها مع العلم بها فلم يجز أن يسقط حكمها بالجهل ": قوله : الثالث

 فإذا عذر الجاهل، ول يقاس عليه، العالم ل يساوي الجاهل في العذر فإنَّ ؛ هذا فيه نظر، "بها
 .به فلا يلزم أن يعذر العالم، بالحكم

 :الاعتراض الثاني
 الوكيل إذا عزله الموكِ ل: ل بهذا الحديث على مسألةبعض العلماء نازع في الستدل أنَّ 

ماء فقد بنى بعض العل؟ ، أو ل رفاته نافذةتكون تص هل، بالعزل ف قبل أن يعلمرَّ صَ فتَ 
وهي متعلقة بقاعدة ، على مسألة النسخ هل يثبت بالنزول أو بالوصول مسألة الوكيل هذه

 :-عند ذكره لفوائد الحديث- قال ابن دقيق ، الباب
بناء على مسألة ، هل يصح تصرفه: الخبر إليه الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ"
، الأصلع في هذا البناء على ذلك وزِ وقد نُ ، ؟وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر، ؟النسخ

                                  
 (.283التبصرة في أصول الفقه )ص ( 1)
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إما ، النسخ خطاب تكليفي أنَّ : ع في هذا البناء على مسألة النسخووجه قول هذا المنازِ 
وأما . ول إمكان مع الجهل بورود الناسخ، ول تكليف إل مع الإمكان. بالفعل أو بالعتقاد

أنه باطل ول استحالة في أن يعلم بعد البلوغ : فمعنى ثبوت حكم العزل فيه: تصرف الوكيل
فالحكم هناك في مسألة الوكيل : وعلى تقدير صحة هذا البناء. بطلانه قبل بلوغ الخبر

 .(1)"بالقياس لا بالنص ايكون مأخوذ  
ثم ، إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس": -البابوهو يذكر فوائد حديث -، اأيضً وقال 

فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم ؟ هل تقطع الصلاة أم ل: علمت بالعتق في أثناء الصلاة
إل أن ، ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع. فألزمها القطع، قال بفساد ما فعلت؛ إليها

 .(2)"وأنه بالقياس، مثل الأول اوهذا أيض  ا يتراخى سترها لرأسه
، الحتجاج بالحديث أنَّ : في كلامه هذا ذكر قد،  والجواب عن هذا أنَّ ابن دقيق
 .فهو حجة عند الجماهير، فالقياس إذا توفرت شروطه، سيكون بالقياس ول إشكال في هذا

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
ويدل على الفروع الأخرى ، ع هذا القول دللة صريحةيدل الحديث على فرع من فرو 

 .كما ذكر ذلك ابن دقيق ،  بالقياس
 :الحديث الثالث

إذ عطس ، بينا أنا أصلي مع رسول الله : قال،  عن معاوية بن الحكم السلمي
ما شأنكم ، ياهم ِ أُ واثكل : فقلت، فرماني القوم بأبصارهم، يرحمك الله: فقلت، رجل من القوم

، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ؟ رون إليتنظ
، ما رأيت معلما قبله ول بعده أحسن تعليما منه، فبأبي هو وأمي، فلما صلى رسول الله 

إن هذه الصلاة ل يصلح فيها شيء من  »: قال، ما كهرني ول ضربني ول شتمني، فوالله
 ."أو كما قال رسول الله « إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ، كلام الناس

                                  
 (215 -214 /1إحكام الأحكام )( 1)

 (215 /1المصدر السابق )( 2)
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 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ل في لأنه لم يبلغه حكم نسخ الكلام إ؛ بالإعادة لم يأمر معاوية  الرسول  أنَّ 

ولو كان حكم النسخ يلزم من ، قد نسخ قبل ذلك  الكلام في الصلاةمع أنَّ ، ذلك الوقت
 . وقت نزوله لأبطل صلاته

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةيدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة 

 :تنبيه
في سقوط  الجهل عذر ة على قول من قال إنَّ الدال  الأدلة مما يدل على هذا القول 

 ."؟ل ا أوهل ينتهض الجهل عذرً ": قاعدةوقد سبق ذكرها عند الكلام على ، (1)التكاليف
الخطاب ل يثبت في حق المكلف إل بعد  الجاهل يدل على أنَّ  رَ ذْ ووجه الدللة أنَّ عُ 

 .ول يثبت بمجرد نزوله، إياه بلوغه
يل ل يكون الختلاف الحاصل في فعلى هذا التأو : فصل":  قال ابن رشد الجد

وما أنفقت المرأة بعد موت زوجها ، أفعال الوكيل ومبايعته واقتضائه بعد عزله أو موت موكله
ومراعاة التفريط  الاختلف في العذر بالجهلأو طلاقه قبل أن تعلم بذلك إل من جهة 

المراد أن الأحكام تثبت بل ، من يقول بالقول الثاني ل يلزم أن يقول يثبت الإثم، بالإعلام
 .(2)فيقضيها"

نَّ الخطاب يثبت حكمه بمجرد القائل بأ، الأحاديث الدالة على القول الثاني -2
 :صدوره أو، نزوله

                                  
 .(41 /22، 413 -406 /11مجموع الفتاوى ) :انظر (1)
 (.58 /3) الممهدات المقدمات (2)
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 :الحديث الأول
فهي للأول ، أيما امرأة زوجها وليان»: قال رسول الله  أنَّ ،  عن سمرة بن جندب

 .«ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ، منهما
 :تخريج الحديث

، (5)والدارمي، (4)وأحمد، (3)والنسائي، -واللفظ له-، (2)الترمذيو ، (1)أبو داود رواه
رسول الله  أنَّ  عن سمرة ، الحسن عن، عن قتادةسانيدهم بأ، (7)والحاكم، (6)وابن الجارود

 ،كرهفذ : قال. 
والعمل على هذا عند أهل العلم ل نعلم بينهم ، هذا حديث حسن": قال الترمذي 
ونكاح الآخر ، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز: في ذلك اختلافا

 .(8)"وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، مفسوخ
 .(9)"جاههذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخر ": وقال الحاكم 

ولكنه أخذ باقي الأحاديث ، وقد سبق أنَّ الحسن لم يسمع من سمرة إل حديث العقيقة
ولم يصرح ، (10)قتادة مدلسو ، كما سبق،  وهي طريقة معتبرة عند المحدثين، بطريق الكتابة

                                  
 (.2088، رقم 230 /2) باب إذا أنكح الوليانلسنن، كتاب النكاح، ا (1)
 (.411 -410 /3) باب ما جاء في الوليين يزوجانلجامع، كتاب النكاح، ا (2)
 (.4682، رقم 314 /7) الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحقالصغرى، كتاب البيوع، لسنن ا (3)
 (.20208، رقم 367 /33لمسند )ا (4)
 (.2240، رقم 1402 /3) باب المرأة يزوجها الوليانلسنن، كتاب النكاح، ا (5)
 (.622، رقم 158)ص  أبواب القضاء في البيوعلمنتقى، كتاب البيوع، ا (6)
 (.175 -174، 35 /2ك، كتاب النكاح )لمستدر ا (7)
 (.411 /3لجامع )ا (8)
 (.35 /2لمستدرك )ا (9)
 (.92، رقم 147 -146ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة، انظر: تعريف أهل التقديس )ص  (10)
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 وقد قال -كما في رواية النسائي-، شعبة، ولكن ممن روى عنه هذا الحديث، بالسماع
، حدثنا وسمعت: فإذا قال، كنت أتفقد فم قتادة:  ينا عن شعبة أنه قالورو ": البيهقي 

، الأعمش: كفيتكم تدليس ثلاثة:  وروينا عنه أنه قال، تركته، ث فلانحدَّ : وإذا قال، حفظته
قلت فهذه قاعدة ": القول على هذا امعلقً  قال ابن حجر ، (1)"وقتادة، وأبي إسحاق

ولو  ، ت على السماعا إذا جاءت من طريق شعبة دل  جيدة في أحاديث هؤلء الثلاثة أنه
 .(2)"كانت معنعنة

بإسناده عن محمد  -(4)ومن طريقه البيهقي-، (3)فقد رواه الحاكم، وقد توبع قتادة عليه
حدثني أشعث بن عبد ، عبد الرحمن محمد بن عبد الله الأنصاري أبيبن إدريس الرازي عن 

، «الأول أحقف، إذا نكح المجيزان»: قال  عن النب، عن سمرة ، عن الحسن، الملك
بعد ذكره لمجموعة من طرق هذا - قال الحاكم قد و ، والله أعلم، سنوهذا الإسناد ح

هذه الطرق الواضحة التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري ": -الحديث
 .(5)"ولم يخرجاه

: قال، وسمرة بن جندب، ن عامرعن عقبة ب، الحسنعن  بإسناده، (6)ورواه النسائي
 .فذكر مثله  قال رسول الله

                                  
 (.152 -151 /1معرفة السنن والآثار ) (1)
 (.186تعريف أهل التقديس )ص  (2)
(، وقد سقط أول إسناد الحديث من مطبوعة المستدرك؛ فجاء 175 /2لمستدرك، كتاب النكاح )ا (3)

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، هكذا: 
 ، وجاء الإسناد كاملًا في السنن الكبرى للبيهقي. عن سمرة

 (.141 /7) ليا لمسلمةباب ل يكون الكافر و السنن الكبرى، كتاب النكاح،  (4)
 (.175 /2لمستدرك )ا (5)
، 86 /6) الرجل يبيع السلعة من رجل، ثم يبيعها بعينها من آخرلسنن الكبرى، كتاب البيوع، ا (6)

 (.6235رقم 
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، عن الحسن، قتادةعن ، بأسانيدهم، (3)والطبراني، (2)الإمام أحمدو ، (1)عبد الرزاق ورواه
 .قال فذكره  أن نب الله، عن عقبة بن عامر

والحسن لم يسمع من عقبة بن عامر 
(4). 

، الصحيح رواية من رواه عن سمرة و ، خطأ بن عامر  رواية الحديث عن عقبةو 
قد تابعه و ، إسناد هذا الحديث الختلاف وقع من ابن أبى عروبة فيهذا ": قال البيهقي 

والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن ، قوله عن عقبة بن عامر أبان العطار عن قتادة في
 .(5)"جندب

 :خلصة الحكم على الحديث
وسبق ، (6)وأبو حاتم، وقد صححه أبو زرعة، موالله أعل، أو صحيح، الحديث حسن

من يحتج بالحسن ": وقال ابن دقيق ، الحاكم لهابن الجارود و  وتصحيح، تحسين الترمذي
وقال ابن حجر ، (8)"هذا الحديث جيد": وقال ابن الملقن ، (7)"عن سمرة يلزمه تصحيحه

 :"وقال الألباني، (9)"ثقاترجاله  فإنَّ ، صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة :
 .(10)"ضعيف"

                                  
، رقم 232 /6) باب نكاح الرجلين المرأة، والنصراني ابنته مسلمةلمصنف، كتاب النكاح، ا (1)

10628 ،10629.) 
 (.17349، رقم 582 /28لمسند )ا (2)
 (.961، 960، رقم 349 /17المعجم الكبير ) (3)
 (.163(، جامع التحصيل )ص 141، رقم 43لمراسيل )ص ا (4)
 (.141 /7السنن الكبرى ) (5)
 (.590 /7البدر المنير ) (6)
 (.634 /2الإلمام ) (7)
 (.589 /7البدر المنير ) (8)
 (.2302 /5التلخيص الحبير ) (9)
 (.1853، رقم 254 /6اء الغليل )إرو  (10)
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 :على هذا القول وجه دلالة الحديث
وإن لم ، لأنَّه عند عقد الولي الأول تنفسخ ولية الثاني، جعل الحكم للزوج الأول أنه 

فهنا لم يجعل ، ها الثاني فلا عبرة بزواجه لها لأجل فسخ وليتهفإذا زوجَّ ، يعلم الثاني بذلك
 على أنَّ  هذا فدلَّ ، ه على المرأةبمجرد عقد حكم للأول بل؛ لم الولي الثانيالعبرة بع النب 

 .(1)ونزوله وإن لم يعلم به المخاطب، الخطاب يثبت بمجرد حصوله
فإن الزوج الثاني إذا دخل ؛ الخطاب ل يثبت إل ببلوغه إلى المكلف إنَّ : وأما إذا قلنا

ولكن الحديث ، الأول قد عقد عليها لم أنَّ لأنه دخل قبل أن يع؛ زوجةً  ثبتت له، بالزوجة
العبرة  وهذا يدل على أنَّ ، يدل على أن الزوجة للزوج الأول سواء دخل الثاني أو لم يدخل

 .(2)بوجود الخطاب وحصوله وإن لم يعلم به الآخر
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .محتملةرع من فروع هذا القول دللة يدل الحديث على ف
 :ديث الثانيالح

، أو نام عنها، من نسي صلاة»: قال نب الله : قال،  عن أنس بن مالك
 .«فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
، عند التذكر والستيقاظ الصلاة تجب عليهماوالناسي ، (3)على أنَّ النائمالحديث  دلَّ 

                                  
 .(220ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقات(، و 474 /1انظر: المقدمات الممهدات ) (1)
القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة و (، 220 -219) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقاتانظر: ( 2)

 (.811 /2) الكبرى

أصحاب القول الثاني استدلوا بالقياس  أشار إلى أنَّ  (، فقد581 /3)شرح الكوكب المنير  :انظر (3)
 .، مع أنه ل يعقل أثناء نومهنها تبقى في ذمته، فإالنائم صلاة على
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فإذا زال ؛ ذرا عند وجود العذرفدلَّ على أنهما مخاطبان بالصلاة وهما ل يعلما ولكنهما عُ 
، فكذلك من لم يبلغه الخطاب الناسخ فإنه مخاطب به من حين نزوله، العذر وجب القضاء

 .فإذا بلغه وجب أن يقضي ما فاتهولكنه يعذر إذا لم يبلغه 
المخاطب ، الحكم يثبت بمجرد النسخ وإن لم يعلم ممن يرجح أنَّ  هوو -الشيرازي  قال

، من ل علم له بالخطاب ل يثبت الخطاب في حقه كالنائم والمجنون قالوا ولأنَّ ": -بنزوله
وإن لم يعلما ، هماالخطاب قد ثبت في حق فإنَّ ؛ هو أن النائم والمجنون حجة لناوالجواب 
كثيرا من العبادات يثبت وجوبها في حقهما ويجب عليهما فعلها بعد   أل ترى أنَّ ، بالخطاب

لما وجبت تلك العبادات عليهما بعد ؛ النتباه والإفاقة ولو لم يثبت الخطاب في حقهما
 .(1)"النتباه والإفاقة

 يجب عليه أن يقضي ما فاته أثناء فلا، المجنون وأما، مسلَّ في النائم مُ   وكلام الشيرازي
 .والله أعلم، جنونه الطويل

بأن يقال إن النائم كان قبل نومه يعلم وجوب ، وقد يناقش الستدلل بحديث النائم
فأمره أشد  من ، بخلاف الذي لم يبلغه الخطاب أصلًا ، وإنما حصل له مانع طارئ، الصلاة

 .لنائم والله أعلمفلا يقاس على ا، فهو أدخل في العذر، النائم
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .محتملةيدل الحديث على فرع من فروع هذا القول دللة 
 :تنبيه

الجهل ليس  بها من قال إنَّ  بعض الأدلة السابقة التي استدلَّ ، مما يدل على هذا القول
 ؟.ل أو هل ينتهض الجهل عذراً: وقد سبق ذكرها عند الكلام على قاعدة، بعذر

أنه إذا قيل إن الجاهل ل يعذر بتركه بعض الأوامر فيقال إن الخطاب ، ووجه الدلالة
نعم ، يثبت في حق المكلف وتترتب عليه أحكامه من حين نزوله سواءً علم به المكلف أو ل

                                  
 (.283التبصرة في أصول الفقه )ص ( 1)
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، ولكن تبقى الأحكام الأخرى ثابته، اول معرضً ، اقد يسقط عنه الإثم إذا لم يكن مقصرً 
عندما ذبح  شاة أخرى مع أنه كان جاهلًا  أن يذبح،  أبا بردة بن نيار النب ولهذا أمر 
، اليوم يوم أكل وشرب وظننت أن: ليل على عدم علمه قولهوالد، قبل الصلاة الأضحية

 .يذبح في بيتيفأحببت أن تكون شاتي أو ما 
 :في هذه القاعدة بين القولين الترجيح
ولكن قد تستثنى صور يؤمر ، ند وصوله إلى المخاطبأنَّ الخطاب ل يثبت إل ع الأصل

 .فيها المخاطب بأنَّ يتدارك ما فعله قبل أن يبلغه الخطاب
يثبت فيها الخطاب  -كالوكالة-ومن ذلك أن بعض العلماء ذكر أن حقوق المخلوقين 

ن أوامر الله تعالى ونواهيه مقرنة بالثواب لأمن حيث ورودها ل من حيث بلوغها للوكيل 
وليس كذلك الإذن في التصرف ، والمنهي عنه فيها فاعتبر فيها علم المأمور به، ابالعقو 

 .(1)فإنه ل يتعلق به ثواب ول عقاب، والرجوع فيه
: من الأدلة التي استدل بها من قال افإنَّ كثيرً ، وقد يشير إلى هذا الأمر الأدلة السابقة

وأما أدلة القول الآخر ، كالصلاة،  وق اللهجاءت في حق، إنَّ الحكم ل يثبت إل عند بلوغه
 .وهو يتعلق بحقوق المخلوقين، فجاءت في النكاح

كن من هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التم... ": قال شيخ الإسلام 
ل يثبت : وقيل، ايثبت مطلقً : قيل. وغيره، في مذهب أحمد على ثلاثة أقوال، ؟ سماعه
كأهل القبلة والصحيح الذي .  والخطاب المبتدأ؛ طاب الناسخيفرق بين الخ: وقيل؛ مطلقا

فإن ؛ الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه أنَّ : تدل عليه الأدلة الشرعية
لأن الله ؛ مع اتفاقهم على انتفاء الإثمالقضاء ل يجب عليه في الصور المذكورة ونظائرها 

 .(2)"عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان

                                  
 (.825 /3انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى )( 1)

 .(407 /11مجموع الفتاوى ) (2)
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 .ة منثورةأحاديث دالة على قواعد كليَّ  -:الفصل الحادي عشر
  .اوفيه أحد عشر مبحثً 

الةّالأحاديث  -:المبحث الأول من جنس واحد ولم  "إذا اجتمع أمران  : على قاعدة الدَّ
 .(1)"اهما في الآخر غالب  دخل أحد  ؛ همايختلف مقصود  

 :معنى القاعدة: أولا  
،  اواحدً من هذين الأمرين  المقصودوكان ، ان من جنس واحدإذا شُرعَِ في دين الله أمر 

 .(2)هما يغني عن الآخرأحدِ  لَ عْ فإنَّ ف ـَ، سنة الفجرركعتي و ، كركعتي تحية المسجد
فلا ، خرج به ما إذا اجتمع أمران ليس من جنس واحد، "من جنس واحد": وقولهم

فلا يقوم ، لفرضإذا دخل شخص الكعبة فوجدهم يصلون ا: يحصل التداخل مثال ذلك
 .(3)الطواف ليس من جنس الصلاةلأن ، هذا الفرض مقام تحية البيت الذي هو الطواف

خرج به ما إذا كان لكل واحد من الأمرين مقصود ، "اوكان مقصودهما واحدً ": وقولهم

                                  
، وانظر: الأشباه (132الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص (، و 241لسيوطي )ص الأشباه والنظائر ل (1)

إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل (، وقد جاءت عنده بلفظ: "95 /1والنظائر لبن السبكي )
"إذا اجتمعت (، وقد صاغها بلفظ: 142 /1"، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد )أحدهما في الآخر غالبًا

نس في وقت واحد وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ول على طريق التبعية عبادتان من ج
إيضاح ، فقصرها على العبادات، و للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد"

 صاغها الشيخو ؟ "، أم ل، الأصغر هل يندرج في الأكبر(، وقد ذكرها بلفظ: "69ص )المسالك 
، "إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد :(، بلفظ73ص )اعد والأصول الجامعة القو  في  السعدي

 إذا كان مقصودهما واحدًا". ؛واكتفي عنهما بفعل واحد، تداخلت أفعالهما
(، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في 84 /1) والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: القواعد  (2)

 (.50 -49 /1داخل بين الأحكام للخشلان )(، والت713 /2المذاهب الأربعة )
 .(132(، والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 242انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ) (3)
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فإنه ، بشبهة ابِكْرً  ومثاله ما إذا وطئ شخصٌ ، فإنه ل يتداخل مع الآخر؛ مستقل بذاته
 فالمهر يجب لأجل، لختلاف مقصودهما ول يتداخلا، ش البكارةالمهر وأر يجب عليه 

 .(1)ارةكَ البَ  الجناية بفض ِ  يجب لأجلوالأرش ، الستمتاع
 :(2)ة على القاعدةالأحاديث الدالّ : اثاني  

 :الحديث الأول 
 ، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان»: أنه قال عن رسول الله ،  عن أبي هريرة

 .«عونم ِ وإنا مجَُ ، فمن شاء أجزأه من الجمعة
 :تخريج الحديث
، (6)وابن الجارود، (5)والبزار، (4)وابن ماجه، -وهذا لفظه-، (3)رواه أبو داود

عن ، عن المغيرة الضب، حدثنا شعبة، بقيةبأسانيدهم عن ، (8)والحاكم، (7)والطحاوي
 .به،  الله عن رسول، عن أبي هريرة، عن أبي صالح، لعزيز بن رفيعا عبد

                                  
 .(244انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ) (1)
(، 224 /1نقل بعض العلماء الإجماع على التداخل في الجملة، انظر: شرح المنهج المنتخب ) (2)
، ونقل بعض العلماء الإجماع على التداخل في بعض (56اعد الفقه عند المالكية )ص تطبيقات قو و 

 والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير( والقواعد 159الأحكام الفقهية، انظر: الإجماع لبن المنذر )ص 
 (.31ص )منصور  الدلخ وأثره في الأحكام التداخل( و 86 /1)
 (.1073، رقم 281 /1) افق يوم الجمعة يوم عيدباب إذا و السنن، كتاب الصلاة، ( 3)

، رقم 416 /1) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يومالسنن، كتاب إقامة الصلاة، ( 4)
1311.) 

 (.8995، رقم 386 /15بحر الزخار )ال( 5)

 (.302، رقم 84)ص  باب الجمعةنتقى، كتاب الصلاة، الم( 6)

 .(1155قم ، ر 190 /3شرح مشكل الآثار )( 7)

 (.289 -288 /1المستدرك، كتاب الجمعة )( 8)
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، عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح، زياد بن عبد اللهبإسناده عن ، (1)ورواه البزار
 .ابه مرفوعً ،  عن أبي هريرة

عن ، عن مغيرة، شعبة: بلغني أن بقية روى عنه":  بن حنبل قال الإمام أحمد
ين جاء من أ، عن أبي هريرة في العيدين يجتمعان في يوم، عن أبي صالح، فيعالعزيز بن ر  عبد

، عن بقية، قد كتبت عن يزيد بن عبد ربه: ثم قال أبو عبد الله، كأنه يعجب منه؟  بقية بهذا
وإنما رواه الناس عن عبد العزيز عن أبي صالح ، عن شعبة حديثين ليس هذا فيهما

 .(2)"مرسلًا 
يث المغيرة عن عبد العزيز ل نعلم رواه عن شعبة وأسنده إل بقية حد": قال البزار و 

عن أبي ، عن أبي هريرة فقد رواه غير واحد، عن أبي صالح، وحديث عبد العزيز بن رفيع
 .(3)"مرسلًا ، صالح

وأبو حمزة ، وجرير بن عبد الحميد، وشريك، وزائدة، رواه أبو عوانة": وقال الدارقطني 
 .(4)"وهو الصحيح، عن أبي صالح مرسلا، د العزيز بن رفيعالسكري كلهم عن عب

وهو ، ولم يروه عنه غير شعبة، هذا حديث غريب من حديث مغيرة":  اوقال أيضً 
ياد البكائي وصالح بن موسى ز وقد رواه ، لم يروه عنه غير بقية، عن شعبة، أيضا غريب

عن ، عن عبد العزيز بن رفيع، وروى عن الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع متصلًا ، الطلحي
ورواه جماعة عن عبد العزيز بن ، وهو غريب عنه عن النب ، عن أبي هريرة، أبي صالح

 .(5)"لم يذكروا أبا هريرة مرسلًا  عن النب ، عن أبي صالح، رفيع

                                  
 (.8996، رقم 386 /15بحر الزخار )ال( 1)

 .(218 /4تاريخ بغداد )( 2)

 (.386 /15بحر الزخار )ال( 3)

 .(1984، رقم 216 /10العلل )( 4)

 .(218 /4تاريخ بغداد )( 5)
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 .(1)"في إسناد حديث أبي هريرة مقال": قال الخطابي و 
فإن بقية بن الوليد لم يختلف في حديث صحيح على شرط مسلم ":  وقال الحاكم

، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز، صدقه إذا روى عن المشهورين
 .(2)"وكلهم ممن يجمع حديثه
، (5)والبيهقي، (4)اويوالطح، (3)عبد الرزاقفقد رواه ، الثوري، وممن رواه مرسلًا 

 .مرسلًا ، عن أبي صالح، يععن عبد العزيز بن رف، سفيان الثوريبأسانيدهم عن 
 : وابن عمر، وزيد بن أرقم، ابن عباس عن: وقد جاء ما يشهد لهذا الحديث

 :حديث ابن عباس : أولا  
عن ، حدثني مغيرة الضب: حدثنا شعبة قال: قال، قيةببإسناده عن ، (6)رواه ابن ماجه
اجتمع »: أنه قال  عن رسول الله، ابن عباس عن، عن أبي صالح، عبد العزيز بن رفيع

 .«وإنا مجمعون إن شاء الله، فمن شاء أجزأه من الجمعة، عيدان في يومكم هذا
 .(7)"لول بقية، هذا إسناد جيد":  قال ابن الملقن

عن أبي  والمحفوظ، هو شاذ": هذا، في حديث ابن عباس ، وقال الألباني 

                                  
 .(246 /1معالم السنن )( 1)

 .(289 /1المستدرك )( 2)

 .(5728، رقم 304 /2) باب اجتماع العيدينصنف، كتاب صلاة العيدين، الم( 3)

 .(1156، رقم 191 /3شرح مشكل الآثار )( 4)

 /3) باب اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعةالسنن الكبرى، كتاب صلاة العيدين، ( 5)
318). 

، رقم 416 /1) العيدان في يومباب ما جاء فيما إذا اجتمع السنن، كتاب إقامة الصلاة، ( 6)
1311.) 

 (.104 /5لبدر المنير )ا( 7)
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 .(1)"هريرة
 :حديث زيد بن أرقم : اثاني  
، (6)الإمام أحمدو ، (5)وأبو داود الطيالسي، (4)ابن ماجهو ، (3)والنسائي، (2)أبو داود رواه

إياس بن أبي رملة عن ، بأسانيدهم، (9)والحاكم، (8)وابن خزيمة، (7)والدارمي، -واللفظ له-
عيدين  الله  مع رسول شهدت:  شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: قال، الشامي
من شاء أن يجمع »: ثم رخص في الجمعة فقال، لنهارصلى العيد أول ا، نعم: قال؟ اجتمعا
 .«فليجمع

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد على شرط ": قال الحاكم 
فإن في ، نظرٌ ، وفي تصحيحه لحديث زيد ، ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق، (10)"مسلم

                                  
 (.240 /4) -الأم-صحيح سنن أبي داود ( 1)

 (.1070، رقم 281 /1) باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدالسنن، كتاب الصلاة، ( 2)

 /3) الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيدالسنن الصغرى، كتاب صلاة العيدين، ( 3)
 (.1591، رقم 194

، رقم 415 /1) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يومالسنن، كتاب إقامة الصلاة، ( 4)
1310.) 

 (.720، رقم 65 /2المسند )( 5)

 (.19318، رقم 68 /32المسند )( 6)

 (.1653، رقم 1003 /2)  باب إذا اجتمع عيدان في يومالسنن، كتاب الصلاة، ( 7)

باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد كتاب الصلاة، الصحيح،  ( 8)
، رقم 359 /2) والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر فإني ل أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ول جرح

1464.) 

 (.288 /1المستدرك، كتاب الجمعة )( 9)

 المصدر السابق، نفس الموضع.( 10)
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وكما سبق فإنَّ ، تابعي ولكن قد يقال إنه، (1)مجهول وهو، بن أبي رملة الشاميإياس  سنادهإ
 .غيرهمأمرهم أسهل من ، المجاهيل من التابعين

، ل يثبت هذا: قال ابن المنذر، هو من رواية إياس بن أبي رملة": وقال ابن القطان 
 قل ابن حجر أنَّ ابن المديني صححولكن ن، (2)"وهو كما قال، ولمجه اإياسً  فإنَّ 

 .والله أعلم، حه لطرقهفلعله صحَّ ، (3)الحديث
 .(4)"سناد حسنبإ، رواه أبو داود والنسائي": قال النووي و 
 هذه الطرق الطريق وبالجملة فأصح": بعد ذكره لطرق الحديث  قال ابن الملقنو 

 .هذا عني بالطريق الأولى حديث زيد بن أرقم وي، (5)"الأولى على ما فيها
 :حديث ابن عمر : اثالث  

عن ، حدثنا مندل بن علي، حدثنا جبارة بن المغلس: قال، (6)رواه ابن ماجه
الله  عهد رسولاجتمع عيدان على : قال،  عن ابن عمر، عن نافع، العزيز بن عمر عبد
 ومن شاء أن يتخلف ، ة فليأتهامن شاء أن يأتي الجمع»: ثم قال، فصلى بالناس

 .«فليتخلف
 .ضعيفان ،ومندل فقد سبق أن جبارة، (7)وهذا الإسناد ضعيف

، سعيد بن راشد السماكثنا ، عيسى بن إبراهيم البركيبإسناده عن ، (1)ورواه الطبراني

                                  
 (.587رقم ، 56لتقريب )ص ا( 1)

 (.204 /4بيان الوهم والإيهام )( 2)

 (.1098 /3التلخيص الحبير )( 3)

 (.816 /2خلاصة الأحكام )( 4)

 (.104 /5لبدر المنير )ا( 5)

، رقم 416 /1) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يومالسنن، كتاب إقامة الصلاة، ( 6)
1312.) 

 (.1099 /3(، والتلخيص الحبير )503 /1انظر: التحقيق لبن الجوزي )( 7)
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عيدان على عهد رسول الله صلى الله  اجتمع: قال، عن ابن عمر، ثنا عطاء بن أبي رباح
ثم أقبل عليهم بوجهه ، صلاة العيد بهم رسول الله وجمعه فصلى ، عليه وسلم يوم فطر

وإنا مجمعون فمن أراد أن يجمع معنا ، اا وأجرً يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرً »: فقال
 .«ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع، فليجمع

 .(2)ضعيف، عيد بن راشد السماكس: وفي هذا الإسناد
 :خلصة الحكم على الحديث

وسبق ، له، وابن الجارود، الحاكمو ، بن المدينيسبق تصحيح ا فقد، ديث صحيحالح
 .(3)وقد صححه الألباني، وغيره من العلماء، تحسين النووي

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
، حيث أغنت صلاة العيد عن الجمعة، «فمن شاء أجزأه عن الجمعة»: قوله 

 .(4)فاكتفي بالصلاتين عن صلاة واحدة
الجمعة تسقط إذا اجتمعت  وهو يذكر ترجيح قول من قال إنَّ - قال شيخ الإسلام 

لهم من  وتكدير لمقصود عيدهم وما سنَّ ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم": -مع العيد
يوم  ولأنَّ ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ر فيه والنبساطالسرو 

ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس ، الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد
كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر ،  واحد أدخل إحداهما في الأخرى

 .(5)"والله أعلم
 جمعةٌ  إذا اجتمع في يوم  : "ومنها: -عند ذكره لفروع هذه القاعدة- قال ابن رجب 

                                  
 (.13591، رقم 435 /12عجم الكبير )الم( 1)

 .(3169، رقم 135 /2ميزان العتدال )( 2)

 (.984، رقم 239 /4) -الأم-صحيح سنن أبي داود ( 3)

 (.123 -121، 119 -118ص )منصور  الدلخوأثره في الأحكام  التداخلانظر: ( 4)

 .(211 /24مجموع الفتاوى )( 5)
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 .(1)"ولم يجب حضوره مع الإمام، سقط به الثاني؛ في الفعل م أولً دَّ هما قُ فأيُّ ، وعيدٌ 
 :قاعدةطريقة دلالة الحديث على ال

 .اعدة دللة صريحةيدل الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :الحديث الثاني

يجزئ »: فقال لها رسول الله ، فتطهرت بعرفة، فرِ سَ أنها حاضت بِ  ،عن عائشة 
 .«عن حجك وعمرتك، لصفا والمروةعنك طوافك با

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه مسلم

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
عن  هايكفي، مرة واحدة الصفا والمروةسعيها بين  أنَّ ،  أخبر عائشة النب  أنَّ 
والقارن يكفيه سعي واحد ، (3)كانت قارنة  لأنها ، سعي الحج وسعي العمرة: سعيين

يحصل ؛ اجتماع عملين من جنس واحد لى أنَّ فدلَّ هذا ع، (4)وطواف واحد لحجه وعمرته
 .(5)ل أحدهما يغني عن الآخرعْ ففِ ، الآخرأحدهما في  معه دخول

                                  
 (.156 /1تقرير القواعد )( 1)

باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز صحيح مسلم، كتاب الحج، ( 2)
 (.1211، رقم 880 /2) إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

 .(157، 139 /2(، زاد المعاد )318 -315انظر: حجة الوداع لبن حزم ) (3)

بعد أن ذكر -جاءت أحاديث كثيرة في أنَّ القارن عليه سعي واحد وطواف واحد، قال ابن حزم  (4)
(، وانظر: التداخل 174 /7ي"، المحلى )متظاهرة توجب العلم الضرور  ةفهذه آثار متواتر : "-جملة منها

 -157)منصور  الدلخ وأثره في الأحكام التداخلو (، 557 -553 /2بين الأحكام للخشلان )
160.) 

(، والتداخل بين الأحكام للخشلان 84 /1) والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: القواعد  (5)
 (.158 ص)منصور  الدلخ وأثره في الأحكام التداخل(، و 554 /2)
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القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما ": -في فروع هذه القاعدة- قال ابن رجب 
 .(1)"طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح

 :قاعدةطريقة دلالة الحديث على ال
 .دللة صريحة، اعدةيدل الحديث على فرع من فروع هذا الق

 :تنبيهان
 :الأولى بيهتنال

ما ، إلى ثلاثة أنواع، ت باعتبار التداخلالعبادا، في قواعده  قسم العز بن عبد السلام
 : فقال، وما فيه خلاف، وما ل يقبله، يقبل التداخل

في : المثال الثاني، أحدها العمرة تدخل في الحج: فله أمثلة؛ أما ما يقبل التداخل"
، كالصلوات  أما ما لا يقبل التداخل...  الواحد ببالسالوضوء إذا تعدد أسبابه أو تكرر 

فمن أحرم بحجتين أو ، فلا يتداخل فيها، والعمرة، لعباد والحج وديون، والزكوات والصدقات
 ولم تنعقد صلاته، واحدة أو نوى الصلاة عن ظهرين انعقد له حج واحد وعمرة...  عمرتين

والمختار أن ل تداخل ، وء في الغسلودخول الوض، وأما ما اختلف فيه فكالكفارات. ... 
والأصل تعدد الأحكام بتعدد ، الأصلالتداخل على خلف  لأنَّ في الكفارات 

وأولى الواجبات بالتداخل الحدود لأنها أسباب مهلكة والزجر يحصل بالواحد ، الأسباب
ى وأما دخول العمرة في الحج فإنه بعيد من قواعد العبادات فيقتصر فيه عل...  ،منها

وقد يقع ، فل يدخل جلد في قطع ولا رجم: وشرط التداخل التماثل، حد وروده
وإن كانا ، التداخل في حقوق العباد وذلك في العدد إذا كانت العدتان لشخص واحد

 .(2)"شخصين ففي التداخل خلاف بين العلماء
أوجب  "ما: ما سبق في أدلة قاعدة ايدل على هذا القاعدة أيضً مما : الثاني تنبيهال

                                  
 (.144 /1تقرير القواعد )( 1)

 (.252 -251 /1قواعد الأحكام في مصالح الأنام )( 2)
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أنها قريبة من  فقد ذكر ابن السبكي ، أعظم الأمرين بخصوصه ل يوجب أهونهما بعمومه"
ل ، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه: عند كلامه على قاعدة- قاعدة التداخل فقال

إذا اجتمع أمران : وهي، يقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى": -يوجب أهونهما بعمومه
 .(1)"اا في الآخر غالبً أحدهم من جنس واحد دخل

                                  
 (.95 -94 /1بن السبكي )الأشباه والنظائر ل( 1)
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الةّالأحاديث  -:الثاني المبحث  .(1)"النفل أوسع من الفرض": على قاعدة الدَّ
 :معنى القاعدة: أولا  
في  ويجوز فيصحُّ ، والتطوع أكثر مما يتسامح في الفروض، الشارع يتسامح في النوافل أنَّ 

، من الفرض أخفض درجةً النافلة  لكون، في الفرض من جنسه ول يجوز ل يصح ما، النفل
 .(2)الأصلالفرض هو  ولأنَّ ، "الفرض أفضل من النفل "والقاعدة أنَّ 

 :(3)قاعدةالعلى  الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

 ، يصلي على راحلته حيث توجهت كان رسول الله :  قال، بن عبد الله  عن جابر
 .فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة

 :تخريج الحديث
 .(4)رواه البخاري

فإذا ، قكان يصلي على راحلته نحو المشر   النب   أنَّ ، عن جابر  اأيضً ، (5)وعنده
 .نزل فاستقبل القبلة؛ أراد أن يصلي المكتوبة

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
ولكن ، استقبال القبلة من شروط الصلاة النافلة لغير القبلة مع أنَّ  يكان يصل ِ   أنه 

                                  
(، 120 /25في مجموع الفتاوى ) (، وقد ذكرها شيخ الإسلام 286الأشباه والنظائر للسيوطي )(1)

(، 277 /3في المنثور ) "، والزركشي أنواع التطوعات دائمًا أوسع من أنواع المفروضاتبلفظ: "
 ".النفل أوسع بابًا من الفرضبلفظ: "

 (.542 /2) فقهية المتضمنة للتيسيرالقواعد والضوابط ال (2)

، انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة من حيث الجملة محلُّ اتفاق بين العلماء القاعدةهذه  (3)
 (.547 -546 /2للتيسير )

 (.400، رقم 89 /1) باب التوجه نحو القبلة حيث كانصحيح، كتاب الصلاة، الجامع ال( 4)

 (.1099، رقم 45 /2) باب ينزل للمكتوبةتقصير الصلاة، صحيح، أبواب الجامع ال( 5)
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المسلم  حتى يزداد؛ على الناس أمره أسهل فيخفف في بعض شروطه وأركانه تسهيلًا  النفل
 .(1)من النوافل

ولهذا ل يجب فيه ، النفل أوسع من الفرض": في فروع القاعدة: قال السيوطي 
 .(2)"رل الستقبال في السفو ، القيام

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
وهذه الدللة مأخوذة من ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القاعدة دللة صريحة

 .فعله 
وردت في التخفيف من شأن ، أحاديث أخرى كثيرة؛ ومثل هذا الحديث في الدللة

: منها، أحاديث كثيرة فيه جاءتقد و ، رللقاد امثل جواز صلاة النفل قاعدً ، صلاة النفل
فإذا بقي من قراءته  ، فيقرأ وهو جالس، اكان يصلي جالسً »: قالت،  حديث عائشة

ثم يفعل في الركعة ، ثم سجد، ثم ركع، قام فقرأ وهو قائم، قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية
 .وسيأتي تخريجه في القاعدة التالية، «نية مثل ذلكالثا

 :الحديث الثاني
هل عندكم »: فقال، ذات يوم  النب  دخل علي : قالت،  عن عائشة أم المؤمنين

أهدي ، يا رسول الله: ثم أتانا يوما آخر فقلنا« فإني إذن صائم»: قال، ل: فقلنا« ؟ شيء
 .فأكل« فلقد أصبحت صائما، أرينيه»: ا حيس فقاللن

 :تخريج الحديث
 .(3)رواه مسلم

                                  
 /2(، والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )229 -228 /1انظر: إعلام الموقعين ) (1)

542- 543 ،547- 548.) 

 (.277 /3(، وانظر: المنثور للزركشي )286الأشباه والنظائر )( 2)

صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر  باب جوازصحيح مسلم، كتاب الصيام، ( 3)
 (.1154، رقم 809 /2) الصائم نفلا من غير عذر
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يا »ذات يوم : قال لي رسول الله : قالت، عائشة أم المؤمنين عن  اأيضً ، (1)وروى
فإني »: ء قالما عندنا شي، يا رسول الله: فقلت: قالت« ؟ هل عندكم شيء، عائشة
: تقل فلما رجع رسول الله : فأهديت لنا هدية قالت خرج رسول الله ف: قالت« صائم

: قال، حيس: قلت« ؟ما هو»: قال، وقد خبأت لك شيئا، أهديت لنا هدية، يا رسول الله
 .«قد كنت أصبحت صائما»: ثم قال، فجئت به فأكل« هاتيه»

 :لقاعدةوجه دلالة الحديث على ا
 :من جهتين على القاعدة ديث يدلهذا الح
أما الفرض ، في النفل إنما يصح نوى الصيام بعد طلوع الصبح وهذا  أنه: الأولى

 .فكان النفل أسهل من هذه الجهة، فيجب فيه تبييت النية من الليل
ل يجوز فيه الفطر إنه ف، الفرض وهذا ل يجوز في صيام، ه نوى الصيام ثم أفطرأنَّ : الثانية

 .(3)المتطوع أمير نفسه نلأ؛ بخلاف التطوع، (2) عذرمن غير
صوم النافلة يجوز بنية في النهار  وفيه دليل لمذهب الجمهور أنَّ ": قال الإمام النووي 

لكونه ضعف عن  ،هل عندكم شيء قبل زوال الشمس ويتأوله الآخرون على أن سؤاله 
وفي  ،تأويل فاسد وتكلف بعيدوهذا  ،وكان نواه من الليل فأراد الفطر للضعف ،الصوم

الرواية الثانية التصريح بالدللة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه 

                                  
باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر صحيح مسلم، كتاب الصيام، ( 1)

 (.1154، رقم 808 /2) الصائم نفلا من غير عذر

 (.545 -544 /2المتضمنة للتيسير ) انظر: القواعد والضوابط الفقهية (2)

"أن رسول الله  حديث أم هانئ (، من 732، رقم 100 /3في الجامع ) الترمذي عندجاء فقد  (3)
  دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال

: ، ثم قال الترمذي «م وإن شاء أفطرإن شاء صا ؛نفسه الصائم المتطوع أمير»: رسول الله 
"، ولكن  وحديث أم هانئ في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النب"

 .(218 /7) -الأم-أنه يمكن أن يتقوى بطرقه، انظر: صحيح أبي داود  أشار الألباني 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1085 

لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في البتداء وكذا في  ،والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم
 .(1)"الدوام
... " :-ت النية في الصيامفي معرض ذكره للخلاف في تبيي- قال شيخ الإسلام و 

، جميع الزمان يجب فيه الصوم لأنَّ ؛ ... فالفرض ل يجزئ إل بتبييت النية: أما القول الثالث
:  عليه قوله كما دلَّ ،  من النهار وأما النفل فيجزئ بنية  ، والنية ل تنعطف على الماضي

كالقيام والستقرار على - كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان،  «صائم اإني إذً »
فإن أنواع ، ما ل يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع -الأرض

 .(2)"وهذا أوسط الأقوال...  التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات
ولهذا ل يجب فيه ، النفل أوسع من الفرض": -في فروع القاعدة-، وقال السيوطي 

 .(3)"تبييت النية ول...  القيام
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

وهذه الدللة مأخوذة من ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القاعدة دللة صريحة
 .فعله 

                                  
 (.35 /8شرح صحيح مسلم ) (1)

 (.229 -228 /1نظر: إعلام الموقعين )(، وا120 /25مجموع الفتاوى )( 2)

 (.286الأشباه والنظائر )( 3)
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الةّالأحاديث  -:الثالث المبحث "التخيير في الجملة هل يقتضي : على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟أم لا، التخيير في الأبعاض

 :عدةمعنى القا: أولا  
 هذا التخيير ثابت في أجزاء هذا فهل، أمرين أو أمور بين، كلي  أمر    الشارع فييرَّ إذا خَ 
: مثال ذلك، ل يثبت إل في الكل ول يثبت في البعض والجزء هذا التخيير أنَّ  الشيء أو

فهل له  افمن بدأ بصلاة النفل قائمً ، الجلوس ولو لغير عذرالشارع  فيها أجاز، صلاة النفل
 :في ذلك خلاف على قولين، (2)؟ن يجلس في أثنائها أو لأ

 .تخيير في أجزائه وأبعاضه، التخيير في جملة الشيء أنَّ : القول الأول
 .في أبعاضه االتخيير في جملة الشيء ليس تخييرً  أنَّ : القول الثاني

لا ف، الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

 :القاعدةعلى  الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
تخيير ، التخيير في جملة الشيء نَّ القائل بأ، الأحاديث الدالة على القول الأول -1

 :في أجزائه وأبعاضه
 :الحديث الأول

فإذا بقي  ، فيقرأ وهو جالس، اكان يصلي جالسً »، أن رسول الله ،  عن عائشة
                                  

ما (، وقد جاءت عنده بلفظ: "255 /1المنثور للزركشي )(، وانظر: 81ص )إيضاح المسالك  (1)
"، تقرير القواعد وتحرير الفوائد لمعين، ورضي يجوز فيه التبعيض، إل أن يكون الحقُّ  جاز فيه التخيير ل

فهل يجزئه أم ،  بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًايرِ  من خُ قد جاءت فيه بلفظ: "(، و 397 /2)
التخيير بين الآحاد ل يستلزم (: "60 /3وفي شرح الخرشي على مختصر خليل )"، فيه خلاف، ل؟

اشية ، انظر: حالجزئيات ل يقتضي التخيير بين أجزاء الجزئيات"، أي التخيير في التخيير بين الأجزاء
 .(60 /3العدوي على شرخ الخرشي )

 .(108 قواعد الفقه عند المالكية )ص تطبيقاتو (، 202 -201انظر: شرح المنهج المنتخب )( 2)
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ثم ، ثم سجد، ثم ركع، قام فقرأ وهو قائم، من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية
 .«يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :لالة الحديث على هذا القولوجه د
 ه كما يجوزعلى أنَّ  فدلَّ ، اوبعضها قائمً  اى بعض صلاة النفل جالسً صلَّ  النب  أنَّ 

فالتخيير في جملة ، الجلوس في بعض منها دون بعض يجوز؛ صلاة النفل جميع الجلوس في
 .(3)الشيء تخيير في أبعاضه وأجزائه

وهو جالس ثم ، بدأ الصلاة  النبَّ  نَّ لأ وذلك، قد يناقش الستدلل بهذا الحديثو 
، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى، وهذا الفعل ل إشكال في جوازه، الصلاةقام في آخر 

 .(4)وإنما الخلاف فيمن بدأ بالقيام ثم أراد الجلوس
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .ةمستنبطدللة ، ولمن فروع هذا القيدل الحديث على فرع 
 :الحديث الثاني

هل ، يا عائشة»ذات يوم : قال لي رسول الله : قالت، عن عائشة أم المؤمنين 
: قالت« فإني صائم»: ما عندنا شيء قال، يا رسول الله: فقلت: قالت« ؟عندكم شيء

، يا رسول الله: قلت ع رسول الله فلما رج: فأهديت لنا هدية قالت  خرج رسول اللهف

                                  
 باب إذا صلى قاعدًا، ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقيالجامع الصحيح، أبواب تقصير الصلاة،  (1)
 .(1119، رقم 48 /2)

باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وفعل بعض الركعة سافرين وقصرها، صحيح مسلم، كتاب صلاة الم( 2)
 (.731، رقم 505 /1) قائما وبعضها قاعدا

 .(108 قواعد الفقه عند المالكية )ص تطبيقات :انظر (3)
 : المصدر السابق، نفس الموضع.انظر (4)
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« هاتيه»: قال، حيس: قلت« ؟ما هو»: قال، وقد خبأت لك شيئا، أهديت لنا هدية
 .«قد كنت أصبحت صائما»: ثم قال، فجئت به فأكل

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ذا يدل على أن النفل كما أن هو ، ثم تركه وأفطر نوى أن يصوم نفلًا   النبَّ  أنَّ 

من بدأ  أنَّ  فيؤخذ من هذا، فيه حتى بعد الشروع فيه امخيرًَّ  يكون، كلف مخير فيه ابتداءً الم
: كما سبق في قاعدة،  فإن النفل أمره واسع، له أن يجلس في أثناها أنَّ  اصلاة النفل قائمً 

 .النفل أسهل من الفرض
، انية التصريح بالدللة لمذهب الشافعي وموافقيهفي الرواية الث": قال الإمام النووي 

فهو إلى خيرة ، صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم لأنه نفل في أنَّ 
 .(1)"وكذا في الدوام، في الابتداء، الإنسان

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .تنبطةمسدللة ، وليدل الحديث على فرع من فروع هذا الق

ليس ، القائل بأنَّ التخيير في جملة الشيء، لأحاديث الدالة على القول الثانيا -2
 .في أبعاضه اتخيير  

، هريرة عن أبي وهو ما جاء ، اواحدً  اإل حديثً ، السنةمن  لم أجد لهذا القول دليلًا 
ما »: قال. يا رسول الله هلكت: إذ جاءه رجل فقال، بينما نحن جلوس عند النب : قال
« ؟هل تجد رقبة تعتقها»:  فقال رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم: قال، «؟لك
فهل تجد »: فقال، ل: قال، «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»: قال، ل: قال

  فبينا نحن على ذلك أتي النب، فمكث النب : قال، ل: قال. «إطعام ستين مسكينا

                                  
 (.35 /8شرح صحيح مسلم ) (1)
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فتصدق ، خذها»: قال، أنا: فقال« ؟ أين السائل»: قال -المكتل والعرق-بعرق فيها تمر 
أهل  -الحرتينيريد -فوالله ما بين لبتيها ؟ أعلى أفقر مني يا رسول الله: فقال الرجل« به

 .«أطعمه أهلك»: ثم قال، حتى بدت أنيابه فضحك النب ، بيت أفقر من أهل بيتي
 :ثتخريج الحدي
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فذكر أنه ل يستطيع لم يذكر له النب ، لما سأل الأعرابي عن صيام الشهرين  النبَّ  أنَّ 
  ًفدلَّ على أنه إن  ، اويكمل مقابل الشهر بإطعام ثلاثين مسكينً  اأنه يمكن أن يصوم شهر

 .له بل ينتقل إلى الإطعامكان يستطيع صيام أقل من شهرين أنه ل يجوز 
، إل أن يكون الحق لمعين، ما جاز فيه التخيير ل يجوز فيه التبعيض": قال الزركشي 

ويطعم ثلثين  اولهذه القاعدة لا يجوز في كفارة الظهار أن يصوم ثلثين يوم  ؛ ورضي
 .(1)"بل خلف اويصوم شهر  ، ولا أن يعتق نصف عبد امسكين  
، لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين: منها": -فروع القاعدة في-  ابن رجب قالو 

 .(2)"به لتكميل الحرية اواحدً  اأجزأ وجهً  اوقيل إن كان باقيهما حرً ، وفيها وجهان
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، وليدل الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :في هذه القاعدة بين القولين الترجيح
 فهناك أمور إذا ورد تخيير في جملتها يجوز، تفصيلًا  في القاعدة أنَّ  -والله أعلم-الظاهر 

وهناك أمور مما ورد التخيير ، مثل ما سبق في الجلوس في صلاة النافلة، التخيير في أبعاضها
ع على عدم جواز فقد نقل بعض العلماء الإجما ، ل يجوز التخيير في أبعاضه وأجزائه في جملته

                                  
 (.255 /1المنثور ) (1)

 (.398 /2د وتحرير الفوائد )تقرير القواع (2)
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 .(1)القاعدة لك في بعض صورذ
وقع خلاف في هذه المسألة ول شكَّ أن الأفضل أن ": قال الشيخ ابن عثيمين 

ه قد لأنَّ : اوثانيً ، هذا ما جاءت به النصوص لأنَّ : أولً ؛ ه وأل  يوز عِدَ يجعل كلَّ جنس على حِ 
كر من المسائل بعضها وفيما ذ ، يكون للشارع نظر في هذا المقدار المعين من هذا النوع المعين

 .(2)قريب وبعضها بعيد"

                                  
ل يجوز في كفارة الظهار أن أنه ل خلاف في أنه  (، فقد ذكر 255 /1المنثور للزركشي )انظر:  (1)

، وانظر: حاشية العدوي يصوم ثلاثين يومًا ويطعم ثلاثين مسكينًا ول أن يعتق نصف عبد، ويصوم شهراً
الخلاف إنما هو بالنسبة للتلفيق  اعلم أنَّ ال: "(، فقد ق60 /3على شرح الخرشي على مختصر خليل )

ل خلاف في عدم إجزاء " وقال: "بين الإطعام والكسوة وأما بالنسبة للعتق فمتفق على عدم الإجزاء
"، وقد يكون المراد بالتفاق، اتفاق أهل المذهب، فيكون القصد أن أصحاب العتق لعدم تبعيضه

ليس بينهم خلاف في هذا الفرع، ويدل على هذا أنَّ ابن رجب المذهب الذي ينتمي إليه هذا العالم؛ 
، فقد ذكر أنَّ هناك (398 /2تقرير القواعد وتحرير الفوائد )ذكر في بعض هذه الفروع خلافاً، وانظر: 

 .لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتينوجهين في المذهب الحنبلي فيما 

 .(4رقم  حاشية 400 /2تقرير القواعد وتحرير الفوائد ) (2)
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الةّالأحاديث  -:الرابع المبحث  معتبر اهل هو رض  ، الرضا بالمجهول": على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟لازم

 :معنى القاعدة: أولا  
فهل ؛ اتبرعً  أم اأم تصرفً  ام فسخً أ اأكان عقدً  سواءً ، مجهول   بأمر  إذا رضي شخصٌ 

 :في ذلك خلاف بين العلماء على قولين، (2)؟أو ل يلزمه، أحكاممن  يلزمه ما يترتب عليه
 .ه بما ترتب عليهم صاحبُ لزَ أنَّ الرضا بالمجهول معتبر ويُ : الأول
 .لزم لصاحبه وغير، الرضا بالمجهول غير معتبر أنَّ : الثاني

فلا ، الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
وي لز م ، القائل بأنَّ الرضا بالمجهول معتبر، الأحاديث الدالة على القول الأول -1

 :صاحب ه بما ترتب عليه
 :الحديث الأول

بم »: -أي النب - فقال، عايتهمن س قدم عليٌّ : قال، بن عبد الله  جابرعن 
 .«احرامً  كثْ وام دِ هْ فأَ »: فقال له رسول الله ،  به النبُّ  بما أهلَّ : قال« ؟أهللت

 :تخريج الحديث
 .وهذا لفظه، (1)ومسلم، (3)البخاريرواه 

                                  
 جنسًا "الرضا بالمجهول قدرًا أو، وقد جاءت عنده بلفظ: (413 /2)تقرير القواعد وتحرير الفوائد  (1)

 هل هو رضًا معتبر لزم؟". ،وصفًا
(، وشرح تحفة أهل الطلب )ص 1064 /2) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةانظر:  (2)

342 ،344.) 

 ، إلى اليمنباب بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد تاب المغازي، صحيح، كالجامع ال( 3)
= 
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فلما ، الرسول  به هلَّ بالذي أ يعلم لم يكنو  النب  به لَّ بما أه أهلَّ ،  اعلي   أنَّ 

يمكث  فأمره بأن، وأمره بالنسك الذي أحرم به ، بما التزم به  ألزمه قدم على النب 
اللتزام بالمجهول معتبر ويلُزَم صاحبُه  أنَّ  فدلَّ على، سبق كما  كان قارناً   لأن النب  امحرمً 

 .بما ترتب عليه من أحكام
أو ، بمثل ما أحرم به فلانيحرم  أنَّ ": -عند ذكره لفروع القاعدة-  قال ابن رجب

 .(2)"فيصح  ، بأحد الأنساك
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، وليدل الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :الحديث الثاني
في  سول الله جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى ر : قالت،  عن أم سلمة

وإنما أنا بشر ، إنكم تختصمون إلي»:  فقال رسول الله، مواريث قد درست وتقادمت
 فإنما هو قطعة من النار يأتي، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا أقضي بينكم بنحو ما أسمع

، حقي لصاحبه: فقال كل واحد منهما، فبكى الرجلان، «ا في عنقه يوم القيامةبه أسطام
ثم ليحلل كل ، ثم استهما، ل أما إذا فعلتما هذا فاقتسما وتوخيا الحق»: قال رسول الله ف

 .«واحد منكما صاحبه
اء رجلان من الأنصار يختصمان إلى "ج: قالت عن أم سلمة ، وغيره، وفي رواية أحمد

 .الحديثَ"، ...  ليس بينهما بينة، في مواريث بينهما قد درست  رسول الله
 :تخريج الحديث

                                  
 (.4352، رقم 164 /5)قبل حجة الوداع 

باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز صحيح مسلم، كتاب الحج، ( 1)
 (.1216، رقم 883 /2) قارن من نسكهإدخال الحج على العمرة، ومتى يحل ال

 (.413 /2)تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( 2)
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، (4)وأحمد، -وهذا لفظه-، (3)وإسحاق بن راهويه، (2)وابن أبي شيبة، (1)رواه أبو داود
أسامة بأسانيدهم عن ، (9)والبيهقي، (8)والحاكم، (7)والدارقطني، (6)وأبو يعلى، (5)وابن الجارود

 .امرفوعً ، به،  لمةعن أم س، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، لليثيبن زيد ا
هذا حديث صحيح على ": وقال، (10)"صحيح الإسناد ولم يخرجاه": قال الحاكم 

رواه أبو داود بإسناد على شرط ": وقال ابن الملقن، (11)"شرط مسلم ولم يخرجاه
صدوق ، أبو زيد المدني، أسامة بن زيد الليثي، الإسناد هذافي ولكن ، (12)"الصحيح

: وأسامة بن زيد هو، (14)هذا الحديث انفرد به أبو داود: قال ابن عبد الهادي ، (13)يهم

                                  
، 3584، رقم 302 -301 /3) باب في قضاء القاضي إذا أخطأالسنن، كتاب الأقضية،  (1)

3585.) 

 (.23309، رقم 713 /7) ما ل يحله قضاء القاضيالمصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب  (2)

 (.1823، رقم 61 /4المسند ) (3)

 (.26717، رقم 308 -307 /44المسند ) (4)

 (.1000، رقم 250)ص  باب ما جاء في الأحكامالمنتقى،  (5)

 (.6897، رقم 324 /12المسند ) (6)

 (.4582 -4580، رقم 428 /5السنن، كتاب في الأحكام والأقضية وغير ذلك ) (7)

نده أنَّ اسم مولى أم سلمة: عبيد الله بن أبي (، وقد وقع ع95 /4المستدرك، كتاب الأحكام ) (8)
 رفع، وهو مخالف لما عليه الأكثر، والله أعلم.

باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن فى يد واحد منهما السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات،  (9)
 (.260 /10) ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه

 (.95 /4المستدرك ) (10)

 لسابق، نفس الموضع.المصدر ا (11)

 (.576 /2تحفة المحتاج ) (12)

 (.317، رقم 38التقريب )ص  (13)

 يعني: من بين أصحاب الكتب الستة. (14)
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وقال ابن ، غيرهووثقه ابن معين و ، وقد تكلم فيه أحمد وغيره، وهو حسن الحديث، الليثي
 .(1)"ليس بحديثه بأس: عدي

 :خلصة الحكم على الحديث
وقد حسنه ، وابن الجارود له، وقد سبق تصحيح الحاكم، -والله أعلم- الحديث حسن

 .بدون ذكر لقصة المواريث، الحديث في الصحيحين وأصل، (2)الألباني 
 :الحديث على هذا القول وجه دلالة

منهما سيبرئ صاحبه مما قد  فيه أنَّ كلًا ، «منكما صاحبهليحلل كل واحد »:  قوله
أجاز  ومع ذلك، قد درست فقد يكون بعضها مجهول الأمور لأنَّ ؛ يكون بقي من المال

 .فدلَّ على جواز الإبراء في المجهول، الإبراء فيها
الشيء الذي  أنَّ  -- أراد به...  التحليل الذي في هذا الحديث": قال الطحاوي 

وحراما عليه ، حق لصاحبه فيكون حراما عليه أخذهقد يكون فيما أخذه أحدهما ، مانهيقتس
وكان ذلك حراما عليه لو لم يكن ذلك ، له النتفاع به وإذا حلله منه حلَّ ، النتفاع به

؛ وكان ما هما فيه ل يقدر فيه على تخليص لهما من شيء من أسبابه خلاف ذلك، التحليل
ما ل يدري ما يحاول بيعه من ى عقد بيع فيه إذ كان كل واحد منهلأنهما ل يقدران عل

، وأن ذلك إذا كان في البيع غير مقدور عليه كان في الهبة والصدقة كذلك أيضا، ذلك
وكان المقدور عليه في ، وكانت كل واحدة منهما من العمل في ذلك أبعد من عمل البيع فيه

بالمقدور عليه  فأمرهما رسول الله ، النتفاع بهذلك التحليل من كونه في يد الذي ليس له 
وكان ما كان منة ، في ذلك ونقلهما به من حال حرمة قد كانت قبله إلى حال حل خلفها

 .(3)"والله نسأله التوفيق، الله سبحانه وتعالى عليه في حكمهمن 

                                  
 (.70 /5تنقيح التحقيق ) (1)

 (.1423، رقم 252 /5إرواء الغليل ) (2)

 (.234 -233 /2شرح مشكل الآثار ) (3)
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 .(1)"فيه جواز البراءة من المجهول": قال ابن عبد البر و 
 دليل على أنَّ ، «وليحلل كل واحد منكما صاحبه» -- قوله": قال ابن العربي و 

 ذلك في المعلوم وفي روايات ول يكون، التحليل يجوز في المجهولة لأنه قال لهما توخيا وتحللا
 الفقه  فيخلاف   وهي مسألةُ ، يعني خفيت، "يختصمان في مواريث قد درست" ...

 .(2)"ن جلَّ إكل و ن تجري القرعة في كل مشأوالصحيح جواز ذلك و 
لأن الذي في ذمة  ،؛ وفيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول": وقال الشوكاني 

 .(3)"كل واحد هاهنا غير معلوم
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، وليدل الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :الثالثالحديث 

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو »:  قال رسول الله: قال، عن أبي هريرة 
إن كان له عمل صالح أخذ منه ، قبل أن ل يكون دينار ول درهم ،فليتحلله منه اليوم، شيء

 .«فحمل عليهوإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ، بقدر مظلمته
 :تخريج الحديث

 .(4)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

                                  
 (.222 /22التمهيد ) (1)

( كلام ابن 176 /13في الفتح ) (، وقد نقل ابن حجر 86 -85 /6)عارضة الأحوذي  (2)
جواز الإبراء من المجهول لأن التوخي ، «وتوخيا الحقَّ » :ويستفاد من قولهوقال: "العربي بالمعنى، فقال: 

 .ل يكون في المعلوم"

 (.304 /5نيل الأوطار ) (3)

لمة عند الرجل فحللها له، هل باب من كانت له مظصحيح، كتاب المظالم والغصب، الجامع ال( 4)
 (.2449، رقم 130 -129 /3) يبين مظلمته
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يدل  على أنه يجوز ، شيء: فقوله، «من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم»:  قوله
 .راء من المجهولالإب

ب من كانت له مظلمة عند "با: بقوله، على هذا الحديث،  وقد بوَّب البخاري
 .(1)"؟ ين مظلمتههل يب، الرجل فحللها له

فيه إشارة إلى الخلاف في صحة ، "هل يبين" -أي البخاري- قوله":  قال ابن حجر
وقد ترجم بعد ، وإطلق الحديث يقوي قول من ذهب إلى صحته، الإبراء من المجهول

 بن بطال أنَّ اوزعم ، اوفيه إشارة إلى الإبراء من المجمل أيضً ، ؟إذا حلله ولم يبين كم هو: باب
تكون معلومة القدر يقتضي أن ، مظلمة: قوله لأن؛ حديث الباب حجة لشتراط التعيينفي 

إنما وقع في الحديث التقدير حيث : بن المنيراقال ، ولا يخفى ما فيه، انتهى، مشارا إليها
والخلاف إنما هو فيما ، يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه وهذا متفق عليه

وقد أطلق ذلك في ؟ ، وم حقه في الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لإذا أسقط المظل
فإن كانت العين موجودة ، نعم قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم؛ الحديث

 .(2)"صحت هبتها دون الإبراء منها
فإنه أعم من أن يبين قدر ، مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث":  وقال العيني

 .(3)"وهذا يقوي قول من قال بصحة الإبراء المجهول، أو ل يبين، يتحلل به ما
 .(4)"وفي الحديث دليل على صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه": وقال الشوكاني 
 :-عند ذكره لفروع القاعدة-،  قال ابن رجب

 وأقدره وأشهر الروايات صحتها مطلقا سواء جهل المبرئ : البراءة من المجهول: ومنها"
ل يصح إذا عرفه المبرئ سواء : والثانية، ا وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفهوصفه أو جهلهما مع

                                  
 (.129 /3الجامع الصحيح ) (1)

 (.101 /5فتح الباري ) (2)

 (.293 /12عمدة القاري ) (3)

 (.308 /5نيل الأوطار ) (4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1097 

 به صح وإن ظن جهله به عرفتهبمأنه إن علم : آخر تخريج وفي، علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم
ا تعذر علمه ل يصح البراءة من المجهول وإن جهلاه إل فيم: والثالثة، ; لأنه غار لهلم يصح

 .(1)"في الأعراض والمظالم للضرورة وكذلك البراءة من الحقوق
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، ولمن فروع هذا الق كثيرة  عو يدل الحديث على فر 
 :الحديث الرابع

ء في الغرما فاشتدَّ ، وعليه دين، اأنَّ أباه قتل يوم أحد شهيدً ،  جابر بن عبد اللهعن 
م فل، فأبوا، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأتيت النب : قال، حقوقهم

فطاف في ، فغدا علينا حين أصبح، «سنغدو عليك»: وقال، حائطي يعطهم النب 
 ."وبقي لنا من تمرها، فقضيتهم، فجددتها، ها بالبركةالنخل ودعا في ثمر 

 :الحديثتخريج 
 .(2)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
أن يقضيهم من ثمر ، عرض على الذين يطلبون قضاء دين والد جابر  النب  أنَّ 

الثمر  لوم أنَّ ومع، أنهم لو قبلوا لجاز ذلك وللزمهم، فدلَّ عرضه عليهم، حائط جابر فأبوا
 .أن الرضا بالمجهول معتبر ولزم فدلَّ هذا على، الذي في الحائط غير معلوم المقدار بالتحديد

، غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوه  فسأل النبُّ ": قال ابن حجر 
هو هبة و ، (3)ويكون في معنى الترجمة، فلو قبلوا كان في ذلك براءة ذمته من بقية الدين

                                  
 (.417 -416) /2تقرير القواعد  (1)

باب: إذا قضى دون حقه ، لحجر والتفليسكتاب في الستقراض وأداء الديون واصحيح،  الجامع ال( 2)
 (.2395، رقم 117 /3) أو حلله فهو جائز

 ".باب إذا وهب دينًا على رجل: "يقصد بالترجمة، قول البخاري ( 3)
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 ."(1)لما طلبه النبي  اولو لم يكن جائز  ، الدين
أي ، أو جازفه في الدين باب إذا قاص  ) -أي البخاري- قوله": وقال في موضع آخر

ل يجوز عند أحد من العلماء أن ": قال المهلب، (بتمر أو غيره اتمرً ، فهو جائز، عند الأداء
نه لما فيه من الجهل والغرر وإنما يجوز أن يأخذ يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرا مجازفة بدي

وكأنه أراد : قال ابن حجر، انتهى، "من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي مجازفة في حقه أقل  
بذلك العتراض على ترجمة البخاري ومراد البخاري ما أثبته المعترض ل ما نفاه وغرضه بيان 

ر ابتداء لأن بيع الرطب بالتمر ل يجوز في غير أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما ل يغتف
سأل الغريم أن  في حديث الباب فإنه وذلك بين ، العرايا ويجوز في المعاوضة عند الوفاء

وكان تمر الحائط  يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومة
فأبوا ولم يروا : وفيه، ن وجه آخردون الذي له كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح م

 .(2)"أن فيه وفاء
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، وليدل الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :الحديث الخامس

وعن ، تي بشراب فشرب منهأُ ،  رسول الله أنَّ ،  عن سهل بن سعد الساعدي
: فقال الغلام ،«؟أتأذن لي أن أعطي هؤلء»: لامفقال للغ، وعن يساره أشياخ، يمينه غلام

: وفي لفظ للبخاري، في يده،  رسول الله هلَّ فت ـَ: قال، ال أوثر بنصيب منك أحدً ، ل والله
 .(3)"فأعطاه إياه"

 :تخريج الحديث
                                  

 (.224 /5فتح الباري )( 1)
 (.60 /5المصدر السابق )( 2)

، 112 /3) أحق بمائهصاحب الحوض والقربة  باب من رأى أنَّ الجامع الصحيح كتاب المساقاة، ( 3)
 (.2366رقم 
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 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

، الغلام لو أذن للأشياخ لصحَّ إذنه مع أنه ل يعلم كم مقدار الماء الذي سيشربونه أنَّ 
باب إذا أذن له أو ": بقوله  بوَّب عليه البخاريوقد ، لَّ على أن الرضا بالمجهول معتبرفد

 .(1)"؟ ولم يبين كم هو، هأحلَّ 
الغلام  من جهة أنَّ  ... -أي مطابقة الحديث للترجمة- ومطابقته":  قال ابن حجر

فلو أذن لكان قد تبرع ، لأن ذلك هو فائدة استئذانه؛ لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز
 .(2)"ول قدر ما كان هو يشربه، وهو ل يعلم قدر ما يشربون، بحقه

فإذا أذن لهم جاز لهم أن ، بالعرفتضبط  الأمورمثل هذه  نَّ بأ، يعترض على هذا وقد
 الأمورلا تقاس عليه ف، العادةفي  يتسامح بمثله الماء: و يقالأ، ان فيه عرفً المأذو  يشربوا قدر

 .والله أعلم، وشقاقخلاف  التي قد يترتب على الجهل بها، الكبيرة
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، وليدل الحديث على فرع من فروع هذا الق
 :السادسالحديث 

تغدو ، أل رجل يمنح أهل بيت ناقة» -أي النبَّ - به يبلغ،  عن أبي هريرة
 .«إن أجرها لعظيم، وتروح بعس، بعس

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (4)ومسلم، (3)رواه البخاري

                                  
 (.130 /3الجامع الصحيح )( 1)

 (.103 /5فتح الباري )( 2)

، رقم 165 /3) باب فضل المنيحة، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاالجامع الصحيح،  ( 3)
2629.) 

 (.1019، رقم 707 /2) باب فضل المنيحةالزكاة، كتاب صحيح مسلم،  ( 4)
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ابن : أنها قالت لعروة، ن عائشة ع، (2)ومسلم، -واللفظ له-، (1)جاء عند البخاريو 
يات وما أوقدت في أب، ثلاثة أهلة في شهرين، ثم الهلال، إن كنا لننظر إلى الهلال»أختي 

إل ، التمر والماء: "الأسودان: قالت؟ ما كان يعيشكم: فقلت يا خالة، «نار رسول الله 
وكانوا يمنحون رسول الله ، كانت لهم منائح، جيران من الأنصار ان لرسول الله أنه قد ك
 فيسقينا، ألبانهم من". 

 :على هذا القول وجه دلالة الحديث
شخص آخر فإذا أعار ، لم يشترط تحديد عدد الأيام التي تمكث فيها الشاة النب  أنَّ 

فدلَّ هذا على أن الرضا ، شاة ليأخذ من حليبها فلا يتشرط أن يحدد الأيام ول مقدار اللبن
 .بالمجهول معتبر

للمبيح فلو  ال يشترط في الإباحة أن يكون المباح معلومً ":  قال العز بن عبد السلام
أو ، أو منح شاة أو ناقة أو أعار دابة ولم يقيد مدة النتفاع، أباح الأكل من ثمار بستانه

وهذا مستثنى من الرضا بالمجهولات ، أعطاه نخلة يرتفق بثمارها على الدوام جاز ذلك
 .(3)"إليه الحاجةلمسيس 

فليست  ، فمتى ما أراد صاحبها أخذْها أخذَها، ا بأنَّ هذه عاريةعن هذ وقد يجاب
 .ترتب عليها خلاف ونزاعييمكن أن كالديون التي 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةدللة ، وليدل الحديث على فرع من فروع هذا الق

 :السابعالحديث 
إل أن يستأذن الرجل منكم ، نهى عن الإقران أنَّ رسول الله »، عن ابن عمر 

 .«أخاه
                                  

 (.2567، رقم 153 /3) تاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاكالجامع الصحيح،  ( 1)

 (.2972، رقم 2283 /4الزهد والرقائق )كتاب صحيح مسلم،  ( 2)

 (.131 /2قواعد الأحكام في مصالح الأنام )( 3)
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 :تخريج الحديث
 .(1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فهذا ، مع أنه ل يدري كم سيقرنأنه إذا استأذن الرجل صاحبه جاز له أن يقرن التمر 

 .وظاهر الحديث يدل على جوازه، هولإذن في أمر مج
فإن ، المراد به أن ل يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لئلا يجحف برفقته":  قال ابن حجر

وهذا يقوي مذهب من يصحح ، فلهم أن يسقطوه، لأنه حقهم، جاز؛ أذنوا له في ذلك
 .(2)"هبة المجهول

 .الكبيرة الأمورلا تقاس عليه ف، اهيـ نً  امن كونه شيئً ، في هذا ما قيل في سابقيه يقالو 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، وليدل الحديث على فرع من فروع هذا الق
وغير ، القائل بأنَّ الرضا بالمجهول غير معتبر، الأحاديث الدالة على القول الثاني -2

 :لازم لصاحبه
 :الحديث الأول

 .«وعن بيع الغرر ،عن بيع الحصاة  نهى رسول الله»: قال،  عن أبي هريرة
 :تخريج الحديث

 .(3)رواه مسلم

                                  
 -130 /3) باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جازالمظالم والغصب،  كتابالجامع الصحيح،  ( 1)

 /3) باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابهلشركة، (، وكتاب ا2455، رقم 131
 (.2490، رقم 139

 (.106 /5فتح الباري )( 2)

، رقم 1153 /3) باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غررصحيح مسلم، كتاب البيوع، ( 3)
1513.) 
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
لأنَّ ذلك قد يؤدي إلى الشقاق ، فلا يصح اللتزام به، (1)أنَّ المجهول يدخل في الغرر

 .ب المؤدي إلى الخلاف بين الناسالناس ومن عادة الشريعة أنها تسد البا والخلاف بين
البراءة من عيوب المبيع إذا لم : ومنها": -عند ذكره لفروع القاعدة- قال ابن رجب 

فكتمه والثانية يبرأ إل من عيب علمه ، أشهرهما أنه ل يبرأ، يعين منها شيء وفيه روايتان
 .(2)"لتغريره وغشه

 :-عنده ذكره للروايات والأقوال الواردة في البراءة من المجهول- ، وقال
 .(3)"له لأنه غارّ  لم يصح;  به وإن ظن جهله صحَّ  به عرفتهبمأنه إن علم "

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةدللة ، وليدل الحديث على هذا الق

 :الحديث الثاني
 الثنياوعن ، والمخابرة، والمزابنة ،نهى عن المحاقلة أن النب  »،  ن جابر بن عبد اللهع

 .«علمإل أن تُ 
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

من ف، ء المجهولوعدم جواز الستثنا، امعلومً  إذا كان في الحديث جواز الستثناء أنَّ 
 .عنها يَ لأنه قد نهُ ، لا يلُزم بهاف، رضي بالثنيا المجهولة

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةدللة ، ولهذا الق فروع من فروع يدل الحديث على

                                  
 .(357 /4)(، وفتح الباري لبن حجر 156 /10انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )( 1)
 (.417 /2)القواعد تقرير  (2)

 المصدر السابق، نفس الموضع. (3)
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 :لثالثالحديث ا
ل يعلم  ، عن بيع الصبرة من التمر نهى رسول الله »: قال،  جابر بن عبد اللهعن 

 .«بالكيل المسمى من التمر، مكيلتها
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

وعلى هذا فلا يجوز أن يرضى مسلم ، نهى عن بيع ما كان مجهول الكيل أنَّ الرسول 
 .لأنه مخالف لما ورد في الشرع، ول يلُزم به المتعاقدان، يه النهيبما ورد ف

من أمثلة ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها ": قال العز بن عبد السلام في قواعده
إذ ل يتصور توجه الرضا ، الرضا بالمجهول والإبراء من المجهول ل يصحان: من التصرفات

: إل إلى معلوم أو مظنون كما ل يتصور توجه الإرادة،  أ منهوالإبراء مع الجهالة بالرضا والمبر 
فمن أبرأ مما ل يعلم جنسه أو قدره برئ المبرأ من القدر المعلوم منه ول يبرأ من المجهول على 

ولأجل قاعدة اعتبار ، ومن برأه من المجهول كان هذا مستثنى من قاعدة الرضا، الأصح
شق الحتراز منه مشقة عظيمة وإلى ما ل يشق الحتراز نهي الشرع عن بيع الغرر إلى ما ي

:  منه إل مشقة خفيفة وإلى ما بين الرتبتين من المشاق عفا الشرع عن بيع ما اشتدت مشقته
كالبندق والفستق والبطيخ والرمان والبيض وأساس الدار المدفون في الأرض وباطن الصبر 

واجتزأ فيه بالرضا فيما علمه المكلف من ، وباطن ما في الأواني من المائعات، من الطعام
كبيع :  وأما ما خفت مشقته، الأوصاف ولم يشترط الرضا فيما وراء ذلك لما فيه من المشقة

وكبيع الثمار قبل بدو صلاحها فهذا ل يصح العقد معه ، وثوب من ثوبين، عبد من عبدين
 .(2)"إذ ل يعسر اجتنابه

                                  
، رقم 1162 /3) باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمرصحيح مسلم، كتاب البيوع، ( 1)

1530.) 

 (.177 -176 /2قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) (2)
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، هذا القول فروع من فروع يدل الحديث على

 :الحديث الرابع
تقاضى ابن أبي حدرد، دينًا كان له عليه في عهد أنه ،  كعب بن مالك  عن

فخرج ، وهو في بيته سمعها رسول الله  فارتفعت أصواتهما حتى، في المسجد  الله رسول
يا  »: فقال، ونادى كعب بن مالك، حتى كشف سجف حجرته إليهما رسول الله 

قال  ، «فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك»، لبيك يا رسول الله: فقال، «كعب
 .«قم فاقضه»: قال رسول الله ، قد فعلت يا رسول الله: كعب

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)خاريرواه الب

قال ، فأومأ إليه أي الشطر؛ «ضع من دينك هذا»:  قال، (3)وفي رواية للبخاري
 .«قم فاقضه»: قال، لقد فعلت يا رسول الله

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
قدر الدين الذي  ددإن لم يحُ  هلأن، رالنب أمره بأن يتنازل عن النصف فحدد المقدا أنَّ 

، منه أن الرضا بالمجهول ل يجوز ؤخذفقد ي، ونزاع بعد ذلك ربما حصل خلافف، سيبرئه منه
 .هو أن يكون التعامل بالأمور المعلومة الأصلوأنَّ 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، هذا القول فرع من فروع يدل الحديث على

                                  
باب (، 457، رقم 99 /1) والملازمة في المسجدباب التقاضي الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، ( 1)

 (.471، رقم 101 /1) رفع الصوت في المساجد

 (.1558، رقم 1192 /3) باب استحباب الوضع من الدينصحيح مسلم، كتاب المساقاة، ( 2)

، رقم 122 /3) باب كلام الخصوم بعضهم في بعضالجامع الصحيح، كتاب الخصومات، ( 3)
2418.) 
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 :في هذه القاعدة جيح بين القولينالتر 
 :العقود والفسوخ والتصرفات باعتبار الجهالة تنقسم إلى قسمين أنَّ 

فهذا يصح ، المطلَّقة المرأة والطلاق باعتبار بالحج الإحرامما يصح فيه الإبهام ك: الأول
هذا  وقد ذكر ابن رجب أنَّ الحكم في، فيها الرضا بالمجهول ويلزم صاحبه بما ترتب عليه

 .خلاف فيه القسم ل
إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو  يصحُّ  اأو فسخً  ام عقدً كان الملتزَ   إنْ ": قال ابن رجب 

كان غير ذلك ففيه   وإنْ ، لزم بغير خلافالرضا به و  د عليه صحَّ رِ إلى أعيان من يَ 
 .(1)"خلاف

فهذا مبهم لأنه ل ، من أحرم بما أحرم به فلان: مثاله، "بالنسبة إلى أنواعه":  قوله
 .لتمتع أو بالإفراد أو بالقرآنبا هذا أحرمَ  يدري هل فلانٌ 

، من نسائي طالق امرأةٌ : قالمثاله ما لو : "د عليهرِ بالنسبة إلى أعيان من يَ ": وقوله
 .بالقرعة المطلقة فيصح الطلاق ويلزم به ثم تحدد المرأة

-في الصورة الأولى- وخ غير ما تقدمسائر العقود والفسما ل يصح فيه الإبهام ك: الثاني
الرضا بالمجهول ل يصح فلا  أنَّ : الأصل هو أنَّ  -والله أعلم- والراجح، فهذه فيها خلاف، 

ذلك داخل في الغرر والجهالة وقد يتسبب في الخلاف والشقاق  وذلك لأنَّ ، يلزم به صاحبه
فتصح ، من الحقوق والمظالممثل الإبراء ، ويستثنى من ذلك ما ورد فيه الدليل، بين الناس

كما جاء في حديث التحلل من المظالم مع أنه ،  وتلزم حتى لو كانت مجهولة المقدار أو الجنس
 الأمور ا أيضً نىومما يستث، ترغيب في العفوالذلك ومن حكمة ، قد ل تكون معلومة القدر

والله ، شرب الماءأو الإيثار ب، اليسيرة فإنها يتسامح فيها كما سبق في حديث قران التمر
 .أعلم

 :-بعد أن ذكر الخلاف في الإبراء من المجهول-  قال الزركشي

                                  
 (.413 /2) وتحرير الفوائد واعدقتقرير ال( 1)
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من علم الزوج بمقدار ما أبرأته منه  وهذا فيما ل معاوضة فيه فأما في الخلع فلا بدَّ "
لأنه يؤول إلى المعاوضة وقد غلط في هذه المسألة جماعة وأجروا كلام الأصحاب على  اقطعً 

 .(1)"إطلاقه

                                  
 .(83 /1المنثور )( 1)
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المعدوم وإن كان  منزلة   ل المجهول  زَّ ن   ي   ": على قاعدة الدَّالةّالأحاديث  -:الخامس المبحث
 .(1)"اعتباره إذا يئس من الوقوف عليه أو شقَّ ، هبقاء   الأصل

 :معنى القاعدة: أولا  
ه أو بقاءَ  الأصلوإن كان -، ر عليه العلم بهوعسُ ، هحالَ  الشيء الذي جهل المكلفُ  أنَّ 
يئس  إذا، فلا يُـرَتَّب عليه أثر، ر كأنه غير موجوددَّ قَ وي ـُ، يعطى حكم المعدوم لكنَّه -وجوده

 .(2)ر ومشقةكان البحث عنه فيه عسْ   أو، المكلف من الحصول عليه
 :(3)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

 :الحديث الأول
لك من كان قبلكم فإنما ه، ذروني ما تركتكم»: قال عن النب  ،  عن أبي هريرة

                                  
 /14في مجموع الفتاوى ) وقد ذكرها شيخ الإسلام  (432 /2) وتحرير الفوائد قواعدتقرير ال (1)

: ( منه، بلفظ262، 322 /29(، بلفظ: "المجهول كالمعدوم"، ، وفي )324 /29، 594 /28، 81
القواعد (، و 432ص )لندوي الفقهية ل قواعدال "، وانظر:ز عنهالمجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجو "

 .(643 /2) والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
القواعد (، و 506 -505 /1)القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية انظر:  (2)

فقهية وتطبيقاتها في القواعد ال(، و 651 -650، 644 /2) والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
 (.354(، وشرح تحفة أهل الطلب )ص 859 /2) المذاهب الأربعة

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ): مما يدل على هذه القاعدة من القرآن قول الله ( 3)

، قال شيخ [16]التغابن:  پہ ہ ہ ھ ): وله وق، [286]البقرة:  پ ۈ
فما عجزنا ، والتمكن من العمل به ،ليهفالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة ع: "الإسلام 

انظر: القواعد والضوابط (، و 322 /29"، مجموع الفتاوى )عن معرفته أو عن العمل به سقط عنا
، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على بعض فروع هذه (648 -647 /2الفقهية المتضمنة للتيسير )

القواعد والضوابط (، و 594 /28لفتاوى )(، ومجموع ا107 /8القاعدة، انظر: المغني لبن قدامة )
 .(647 /2الفقهية المتضمنة للتيسير )



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1108 

واذا أمرتكم بأمر ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واختلافهم على أنبيائهم ، بكثرة سؤالهم
 .«فأتوا منه ما استطعتم
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

يدل على سقوط التكليف عند ، «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»: قوله 
فإنَّه ، على المكلف أو يستحيل البحث عنه الشيء المجهول إذا كان يشقُّ و ، عدم الستطاعة

ول يترتب عليها ، بالبحث عنهافلا يطالب  ل يستطيعها المكلف التي الأموريدخل تحت 
 .أصلًا  ال وجود له ات التيتكون في حكم المعدومو ، حكم

المجهول في الشريعة كالمعدوم  هو أنَّ ...  :(1)الخامس الأصل": شيخ الإسلام  قال
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ): فإن الله سبحانه وتعالى قال؛ والمعجوز عنه

: ]التغابن پہ ہ ھ ہ): وقال تعالى، [286: ]البقرة پ  ۈ
فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك ، «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقال النب ، [16

معرفته أو عن العمل به سقط  فما عجزنا عن، لقدرة عليه والتمكن من العمل بهمشروطا با
 .(2)"عنا

 :القاعدةطريقة دلالة الحديث على 
 .مستنبطةدللة ، القاعدة يدل الحديث على

 :الحديث الثاني
 فإنَّ ، ها سنةفْ عر ِ »: قال ،عن اللقطة سأل النب  اأنَّ أعرابيً : عن زيد بن خالد 

                                  
هذه الأصول، ذكرها شيخ الإسلام في اختلاط المال الحرام بالحلال، وطريقة التعامل مع المال ( 1)

(، وقد 331 -311 /29الحرام، والمال الذي لم يتبين هل هو حرام أو حلال، انظر: مجموع الفتاوى )
 (.315 /29ذكر هذه الأصول في ) بدأ في

 (.322 /29مجموع الفتاوى )( 2)
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ر عَّ فتمَ ؟ وسأله عن ضالة الإبل، «فاستنفق بهاوإل ، ووكائها، جاء أحد يخبرك بعفاصها
دعها حتى ، وتأكل الشجر، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، ما لك ولها»: وقال، وجهه

 .«هي لك أو لأخيك أو للذئب»: فقال، ؟ة الغنموسأله عن ضالَّ « يجدها ربها
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
وإلا فإن جاء صاحبها ، ثم عرفها سنة، اعرف عفاصها ووكاءها»: (1)وفي لفظ لهما

 .«فشأنك بها
ثم استمتع ، ثم عرفها سنة، وعفاصها، أو قال وعاءها، اعرف وكاءها»: (2)وللبخاري

 .«فإن جاء ربها فأدها إليه، بها
 «وإل فاخلطها بمالك، فإن جاء من يعرفها»: (3)وله

فإن جاء ، ثم كلها، ووكاءها عر فِْها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها»: (4)ولمسلم
 .«فأدها إليه، صاحبها

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
، إذا لم يأت صاحبها فها سنةبعد أن يعر ِ  حكم لملتقط اللقطة أنه يملكها  النبَّ  أنَّ 

 .(5)فأصبحت اللقطة كالمال الذي ل مالك له، به منزلة المعدوم لعدم العلم مالكهافنز لِ 

                                  
 /3) باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطانالجامع الصحيح للبخاري، كتاب اللقطة، ( 1)

 (.1722، رقم 1347 -1346 /3(، صحيح مسلم، كتاب اللقطة )2372، رقم 113

، رقم 30 /1) وعظة والتعليم، إذا رأى ما يكرهباب الغضب في المالجامع الصحيح، كتاب العلم، ( 2)
91.) 

 (.5292، رقم 50 /7) باب حكم المفقود في أهله ومالهالجامع الصحيح، كتاب الطلاق، ( 3)

 (.1722، رقم 1349 /3صحيح مسلم، كتاب اللقطة )( 4)

القواعد (، و 508 -507 /1)القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية انظر:  (5)
 (.646 -645 /2) والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
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ها ردُّ  -أي الأموال المحرَّمة- الواجب على من حصلت بيده": قال شيخ الإسلام 
في  على ذلك قول النبي  فالمجهول كالمعدوم وقد دلَّ إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك 

، (1)«يه من يشاءوإلا فهي مال الله يؤت، فإن وجدت صاحبها فارددها إليه»: اللقطة
أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه إذا لم يوجد   فبين النبُّ 

 .(2)"لمن سلطه عليها باللتقاط الشرعيفقد آتاها الله 
المجهول كالمعدوم في الأصول كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول  ... ": وقال

 .(3)"لعدم العلم بالملك؛ تقطهكالمعدوم فصار مالكا لما ال
اللقطة بعد الحول فإنها تتملك : ومنها": -عند ذكره لفروع القاعدة- قال ابن رجب 

 .(4)"لجهالة ربها
 :القاعدةطريقة دلالة الحديث على 

 .دللة مستنبطة، القاعدة فرع من فروع يدل الحديث على

                                  
(، من حديث عياض بن حمار 991، رقم 360 /17هذا اللفظ، رواه الطبراني في المعجم الكبير )( 1)
( من حديث عبد الله بن عمرو 5212، رقم 245 /5، وفي المعجم الأوسط ،) ورواه أبو نعيم ،

 .حديث الجارود بن المعلَّى (، من 204 /6في الحلية )

 (.594 /28مجموع الفتاوى ) (2)

 (.356 /31المصدر السابق ) (3)

 (.432 /2) وتحرير الفوائد قواعدتقرير ال( 4)
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ر أ  العقوبات"ت  : قاعدة على الدَّالةّالأحاديث  -:السادس المبحث  .(1)بالشبهات" د 
 :معنى القاعدة: أولا  

ول ، عن المكلف تسقط، التي جاءت في الشرع، أنَّ العقوبات من الحدود والكفارات
الفاعل بتحريم هذا  أو في عِلْم، أو الكفارة في ثبوت ذلك الحد   عمل بها إذا كان هناك شبهةٌ يُ 

 .(3)ذلك من الشبه أو نحو، (2)الفعل
 :(4)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث  :اثاني  

 :الحديث الأول
 .«ادرؤوا الحدود بالشبهات»: قال رسول الله 

                                  
(، وقد وقعت عنده 236(، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص 76 /1إعلام الموقعين )( 1)

، وقد وقعت عنده بلفظ: (127ائر لبن نجيم )ص والأشباه والنظ"، بالشبهات سقطالحدود تبلفظ: "
الحدود ل تقام إل ": ، بقوله(65 /24وصاغها ابن عبد البر في الستذكار )"، بالشبهات درأالحدود ت"

"، واللفظ المثبت في الأعلى أشمل؛ لأنَّ لفظ العقوبات يشمل الحدود باليقين، بل تدرأ بالشبهات
 .(172 /4 )والكفارات، انظر: الفروق للقرافي

 (.2344 /6(، ومرقاة المفاتيح )217 /5انظر: فتح القدير لبن الهمام )( 2)

القواعد (، و 103ونظرية التقعيد الفقهي )ص (، 120 -119بهجة قلوب الأبرار )ص انظر:  (3)
؛ فلا ، ويشترط في الشبهة التي تدرأُ الحدَّ، أن تكون قوية(672 /2والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )

 /7(، ونيل الأوطار )238عبرة بالشبهة الضعيفة أو الموهومة، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص 
وانظر، لبيان بعض أنواع الشبه التي تدرأ الحد : الفروق للقرافي  (120وبهجة قلوب الأبرار )ص ( 125

(، 253 -249 /5)(، وفتح القدير لبن الهمام 225 /2(، والمنثور للزركشي )173 -172 /4)
 .(237والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 

، فقرة 162نقل بعض العلماء الإجماع على هذه القاعدة، انظر: الإجماع لبن المنذر )ص ( 4)
(، ولكن 127( والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص 341، 249 /5(، وفتح القدير لبن الهمام )702

درءَ الحد بالشبهة بما إذا لم يثبت الحد ، وذكر أنَّ  وحَصَرَ  أنكر ابن حزم على من توسع في القاعدة،
 (.153 /11الحد  إذا ثبت؛ فلا يجوز تركه، انظر: المحلى )
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 :تخريج الحديث
عن عمر بن  مرسلًا  امرفوعً و ،  سعن ابن عبا متصلًا  االحديث بهذا اللفظ ورد مرفوعً 

 . عبد العزيز
ثنا يحيى بن ، أبو سعيد وكتب إليَّ : قال، (1)فرواه الحارثي؛ عباس  أما حديث ابن

قال رسول الله : قال، عن ابن عباس، عن مقسم، ثنا أبو حنيفة، ثنا محمد بن بشر، فروخ
 :«ادرؤوا الحدود بالشبهات». 

ءُ بن جعفر النجيرمي: أبو سعيد هوو  ه قد وضع تيرأ": قال ابن حبان ، (2)كذَّاب،  أباَّ
ل يحل أن ، أبو حنيفة قط   يحدث به ما لم، حديث ثلاث مئةعلى أبي حنيفة أكثر من 

 .(3)"يشتغل بروايته
ذكره شيخنا الحافظ ،  ابن عباس في موضع آخربروقد وجدت خ" :قال ابن حجر و 

وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن عدي في : قال، في شرح الترمذي، و الفضل أب
جزء خرجه من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن 

أقيلوا الكرام و ، ادرؤوا الحدود بالشبهات»: قال عن النب ،  عكرمة عن ابن عباس
وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين فهو ، «عثراتهم إل في حد

 .(4)"حسن
ولم ، الفقه"هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول : -اأيضً - قال ابن حجر و 

ث أنه بهذا اللفظ جاء من حدي، لكن ذكر البيهقي في المعرفة، بهذا اللفظ ايقع لي مرفوعً 
ادرؤوا : أورده من وجهين أحدهما بلفظ، ثم لما ساقه في السنن الكبير، (5)اعلي مرفوعً 

                                  
 (.2742 /6(، وانظر: التلخيص الحبير )185 -184 /1مسند أبي حنيفة للحارثي )( 1)

 .(221 -220 /1(، ولسان الميزان )1، رقم 10ذيل ميزان العتدال )ص ( 2)

 (.127، رقم 209 /1المجروحين )( 3)

 (.447 /1موافقة الخبر الَخبر )( 4)

 ، وذكِْرُ ألفاظه.سيأتي تخريج حديث علي ( 5)
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وليس في واحد ، والآخر كذلك وزاد زيادة سيأتي نحوها من حديث عائشة، فقط، الحدود
 .(1)وكذا هو عند الدارقطني"، منهما الشبهات

، (3)وابن السمعاني ،(2)فقد رواه أبو مسلم الكجي، عمر بن عبد العزيز مرسلوأما 
 .(4)"في سنده من ل يعرف": قال ابن حجر 

 . عليو ، وأبي هريرة، عن عائشة بمعناه جاءوقد 
 :حديث عائشة : أولا  

 .على عائشة ، اختلف في رفعه ووقفه
: قال، محمد بن ربيعةعن ، بأسانيدهم، (7)والبيهقي، (6)والدارقطني، (5)رواه الترمذيف

قال رسول الله : قالت،  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري، د الدمشقييزيد بن زياحدثنا 
 :«فإن الإمام ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم

 .«أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
عن يزيد بن زياد ، لفضل بن موسىاعن  بإسنادهما، (9)يوالبيهق، (8)ورواه الحاكم

 .ابه مرفوعً   عن عائشة، عن عروة، عن الزهري، الأشجعي

                                  
 (.443 -442 /1موافقة الخبر الَخبر )( 1)

 .(611 /8ذكر ذلك ابن الملقن في البدر المنير )( 2)

 (.46، رقم 74د الحسنة )ص في ذيل تاريخ بغداد، كما ذكر ذلك السخاوي في المقاص( 3)

 (.46، رقم 74المقاصد الحسنة )ص ( 4)

 (.1424، رقم 33 /4) باب ما جاء في درء الحدودالجامع، كتاب الحدود، ( 5)

 (.3097، رقم 63 -62 /4السنن، كتاب الحدود والديات وغير ذلك )( 6)

يقع على الجارية من السبى  باب الرجل من المسلمين قد شهد الحربالسنن الكبرى، كتاب السير، ( 7)
 (.123 /9) قبل القسم

 (.385 -384 /4المستدرك، كتاب الحدود )( 8)

 (.238 /8) باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهاتالسنن الكبرى، كتاب الحدود، ( 9)
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منكر  يزيد بن زياد الدمشقي: فقال، سألت محمدا عن هذا الحديث": قال الترمذي 
 .(1)"الحديث ذاهب

 .(2)"ديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهح"هذا : وقال الحاكم 
: قال النسائي، بمرة ده واه  ويزيد المذكور في إسنا، وفيما ذكره نظر": قال ابن الملقن 

 .(3)"وقد ضعفه به تلميذه الحافظ أبو بكر البيهقي، متروك
عن يزيد ، وكيععن ، بأسانيدهم، (6)والبيهقي، (5)الترمذيو ، (4)ورواه ابن أبي أبي شيبة

 .اموقوفً ،  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري دبن زيا
، إل من حديث محمد بن ربيعة، احديث عائشة ل نعرفه مرفوعً ": وقال الترمذي 

ورواه  عن النب ،  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري، يزيد بن زياد الدمشقيعن 
وقد روي نحو هذا عن غير واحد ، ولم يرفعه ورواية وكيع أصح  ، وهعن يزيد بن زياد نح، وكيع

، ضعيف في الحديث يزيد بن زياد الدمشقيو ، (7)أنهم قالوا مثل ذلك ن أصحاب النب م

                                  
 (.228العلل الكبير )ص ( 1)

 (.385 /4المستدرك )( 2)

 (.612 /8البدر المنير )( 3)

 (.28972، رقم 362 /9) في درء الحدود بالشبهاتلحدود، المصنف، كتاب ا( 4)

 (.1424، رقم 33 /4) باب ما جاء في درء الحدودالجامع، كتاب الحدود، ( 5)

 (.238 /8) باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهاتالسنن الكبرى، كتاب الحدود، ( 6)

وأصح الروايات فيه عن : "-دودالمرفوع، في درء الحبعد روايته لحديث عائشة - قال البيهقي ( 7)
(، 123 /9"، السنن الكبرى )وائل عن عبد الله بن مسعود من قوله رواية عاصم عن أبي، الصحابة

ادرءوا الجلد والقتل ، بلفظ: "(، فقد رواه بإسناده عن ابن مسعود 238 /8وانظر: السنن الكبرى )
 /1، في موافقة الخبر الخبر )د، ابنُ حجر "، وحسَّن إسناد أثرَ ابن مسعو عن المسلمين ما استطعتم

، أنه جاء عن عمر بن (، وذكر ابن حجر 236، في الأشباه والنظائر )ص (، والسيوطيُّ 443
 (.2742 /6، موقوفاً، بإسناد صحيح، انظر: التلخيص الحبير )الخطاب 
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 .(1)"ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم
ية وكيع وروا، وفيه ضعف يعن الزهر  يزياد الشام تفرد به يزيد بن": وقال البيهقي 

ورشدين ، اورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهرى مرفوعً ، أقرب إلى الصواب والله أعلم
 .(2)"ضعيف

 .(3)لكنه يحتمل في المتابعات"، "ورشدين وإن كان فيه ضعف: قال ابن حجر 
ويزيد هذا غير ، وإسناده ضعيف، لفقهاءديث مشهور بين االحهذا ":  البيهقي وقال

 .(4)"اعن يزيد موقوفً ، ورواه وكيع، تفرد بهوقد ، محتج به
، فهو محتمل، وأما الموقوف على عائشة ، (5)ضعيفة، والحاصل أنَّ الرواية المرفوعة

 .والله أعلم، وهو ضعيف كما سبق، لأنَّ مداره على يزيد بن زياد؛ اوالظاهر ضعفه أيضً 
 :حديث أبي هريرة : اني  ثا

عن ، إبراهيم بن الفضلعن  بإسنادهما، (7)وأبو يعلى -واللفظ له-، (6)بن ماجهارواه 
ما ، (8)ادفعوا الحدود»: قال رسول الله : قال،  عن أبي هريرة، سعيد بن أبي سعيد

 .«اوجدتم له مدفعً 
ضعفه أحمد وابن ، إبراهيم بن الفضل المخزومي؛ هذا إسناد ضعيف": قال البوصيري 

                                  
 (.34 -33 /4الجامع )( 1)

 (.238 /8السنن الكبرى )( 2)

 (.444 /1الَخبر ) موافقة الخبر( 3)

 (.432 /4مختصر الخلافيات )( 4)

 (.375انظر: بلوغ المرام )( 5)

 (.2545، رقم 850 /2) باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهاتالسنن، كتاب الحدود، ( 6)

 (.6618، رقم 494 /11المسند )( 7)

(: )الحد (، 443 /1بر الَخبر )هكذا في المطبوع من السنن: )الحدود( بالجمع، وفي موافقة الخُ ( 8)
 .«ما وجدتم له»بالإفراد، وهو المناسب للضمير في قوله: 
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 الترمذي وله شاهد من حديث عائشة رواه، قطنيمعين والبخاري والنسائي والأزدي والدار 
 .اأيضً ، (2)حجر  ابنُ ، وضعف إسناده، (1)..."

 :حديث علي : اثالث  
عن أبي ، ن مختار التمارع ابإسنادهم، -واللفظ له-، (4)والبيهقي، (3)رواه الدارقطني

لإمام ول ينبغى ل، ادرءوا الحدود» : يقول عت رسول الله سم: قال،  عن علي، مطر
 .«ادرءوا الحدود»: ولفظ الدارقطني، «أن يعطل الحدود

المختار بن : يقال البخار ": وقال ، (5)"هذا الإسناد ضعف "في: قال البيهقي 
شبه ل  بإسناد، عن النب   وي عن علي"ور : وقال ، (6)"نافع منكر الحديث

 .(7)"شيء
 :خلصة الحكم على الحديث

ولكن ، ول يصح فيه حديث مرفوع لذاته، بعض الصحابةعن  االحديث ثابت موقوفً 
ومعنى الحديث ثابت صحيح في ، ويدل على أنَّ له أصلًا ، وروده عن الصحابة يقوي المرفوع

 .نصوص أخرى
: وهو ما يروى، الحديث الذي يستدل به الفقهاء: لبعض الفضلاء قلتُ ": قال القرافي

ما يكون معتمدنا في هذه  ا يكن صحيح  وإذا لم، لم يصح، «ادرءوا الحدود بالشبهات»

                                  
 (.104 -103 /3مصباح الزجاجة )( 1)

 (.613 /8(، وانظر: البدر المنير )375بلوغ المرام )( 2)

(، ومن طريقه رواه البيهقي، في 3098، رقم 63 /4السنن، كتاب الحدود والديات وغير ذلك )( 3)
 .(238 /8لسنن الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات )ا

 .(238 /8( السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات )4)

 صدر السابق، نفس الموضع.( الم5)

 .المصدر السابق، نفس الموضع (6)

 (.432 /4مختصر الخلافيات )( 7)
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 : قال لي...  ،؟الأحكام
ً
عن  ايكفينا أن نقول حيث أجمعنا على إقامة الحد كان سالم

وما قصر عن محل الإجماع ل يلحق به عملا بالأصل حتى يدل دليل على إقامة ، الشبهة
 .(1)"وهو جواب حسن، الحد في صور الشبهات
« الحدود تدرأ بالشبهات» ع فقهاء الأمصار على أنَّ في إجما ": وقال ابن الهمام 

وفي . وأيضا تلقته الأمة بالقبول، هذا الحديث متفق عليه: ولذا قال بعض الفقهاء، كفاية
 .(2)"ةوالصحابة ما يقطع في المسأل تتبع المروي عن النب 

 .(3)"ادرءوا الحدود بالشبهات: لخبرا وقد صحَّ ": قال القاري 
، هاح بعضَ صحَّ ، ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة":  نيوقال الصنعا

 .(4)"في الجملة له أصل   تدل على أنَّ و، وهي تعاضد المرفوع
 ؛«ادرؤا الحدود بالشبهات»أما ": قال ابن حزم ، وقد ضعف الحديث بعض العلماء

أيضا ل  ه جاء عن اول نعلمه أيضً  ،من طريق فيها خير ،قط   فما جاء عن النب 
 .(5)"وعمر فقط، نما هو قول روى عن ابن مسعودإو ، ول مرسلًا ، امسندً 

ل يعضده قرآن ول  ثم نظرنا في قول من فرق بين الحدود وغيرها فوجدناه قولً ": وقال
هذا باطل : قلنا، «ادرءوا الحدود بالشبهات»: فان ذكروا، ا كان هكذا فهو باطلوم، سنة

 ."(6)عن النبي  ما صح قطّ 
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

                                  
 .(174 /4الفروق ) (1)

 (.127الأشباه والنظائر لبن نجيم )ص  ( وانظر:249 /5فتح القدير ) (2)

 (.1514 /4مرقاة المفاتيح ) (3)

 (.126 /7سبل السلام ) (4)

 (.253 /8المحلى ) (5)

 (.428 /9المصدر السابق ) (6)
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 منها من جهة أنَّ الحديث كان أخصَّ   وإنْ ، (1)الحديث صريح في الدللة على القاعدة
في  ولعل تخصيص الحدود بالذكر، (2)والقاعدة شاملة للحدود والكفارات، يتعلق بالحدود

لعقوبة فهي كالحد  في هذا وإل فالكفارات فيها معنى ا، والله أعلم، وأشهر لأنه أهم   الحديث
 .(3)الأمر

فإذا . يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات: هذا الحديث": قال الشيخ السعدي 
، ؟هل فعل موجب الحد أم ل: ووقعت الحتمالت، اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله

؟؛ تقادوهل له عذر عقد أو اع؟ وهل هو متأول معتقد حله أم ل؟ وهل هو عالم أو جاهل
فالخطأ في ، ولو تردد الأمر بين الأمرين، الأننا لم نتحقق موجبها يقينً ، بةدرئت عنه العقو =

، أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، درء العقوبة عن فاعل سببها
والأصل في دماء ، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة، فإن رحمة الله سبقت غضبه

 .(4)"من هذا احتى نتحقق ما يبيح لنا شيئً ،  وأبدانهم وأموالهم التحريمالمعصومين
 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة

إل أن ، لفظ القاعدة ولفظه قريب من، دللة صريحة، اعدةيدل الحديث على الق
                                  

 -236(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 63 -62 /4انظر: الإحكام في أصول الأحكام ) (1)
نظرية ( و 676 -675 /2(، والمدخل الفقهي العام )127والأشباه والنظائر لبن نجيم )ص (، 237

، والقواعد (673 /2القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )و (، 103التقعيد الفقهي )ص 
 (.452الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين )ص 

(، 63 -62 /4لإحكام في أصول الأحكام )(، وا174 -172 /4انظر: الفروق للقرافي ) (2)
(، وقد ذكر بعض الفقهاء أن الكفارات ل تسقط بالشبهات، 238والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 

(، وفصَّل بعضهم فجعل بعض الكفارات عقوبات، وبعضها ليست  70 /2انظر: البرهان للجويني )
 .(106 /4كذلك، انظر: الفصول في الأصول )

(، والمنثور 63 -62 /4(، والإحكام في أصول الأحكام )106 /4ول في الأصول )انظر: الفص (3)
 .(238(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 161 /1للزركشي )

 (.120 -119بهجة قلوب الأبرار )ص ( 4)
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ولكن تدخل ، خاصة الحدود ورد فيوالحديث ، (1)اوالحدود معً  العقوبات تشمل الكفارات
 .والله أعلم، فالحديث يدل على القاعدة دللة عامَّة، ئر العقوبات من باب القياسفيه سا

 :الحديث الثاني
لعلك قبلت أو »: قال له  النب  عز بن مالك لما أتى ما: قال عن ابن عباس 

فعند ذلك أمر : قال، ل يكني، «أنكتها»: قال، "ل يا رسول الله": الق، «غمزت أو نظرت
 .برجمه

 :تخريج الحديث
رأيت ماعز بن : قال،  عن جابر بن سمرة، (3)وجاء في مسلم، (2)رواه البخاري

نفسه  فشهد على، ليس عليه رداء، أعضل، رجل قصير  مالك حين جيء به إلى النب  
: قال، والله إنه قد زنى الأخر، ل: قال« ؟فلعلك»: فقال رسول الله ، أربع مرات أنه زنى

 .فرجمه
: فقال، وهو في المسجد من أسلم أتى النب  رجلًا  أنَّ ،  عن جابر، (4)وللبخاري

، فشهد على نفسه أربع شهادات، فتنحى لشقه الذي أعرض، فأعرض عنه، إنه قد زنى
فلما ، فأمر به أن يرجم بالمصلى، نعم: قال« هل بك جنون؟، هل أحصنت؟» :فدعاه فقال

 ."بالحرة فقتل أدركأذلقته الحجارة جمز حتى 
 :على هذه القاعدة وجه دلالة الحديث

عنه أربع بل أعرض ، ه أول مرةبمجرد إقرار  على ماعز  الحدَّ  مِ قِ لم يُ  النب  أنَّ 

                                  
 .(172 /4انظر: الفروق للقرافي ) (1)
 /8) ك لمست أو غمزتباب: هل يقول الإمام للمقر: لعلالجامع الصحيح، كتاب الحدود،  (2)

 (.6824، رقم 167

 (.1692، رقم 1319 /3) باب من اعترف على نفسه بالزنىصحيح مسلم، كتاب الحدود،  (3)

باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، الجامع الصحيح، كتاب الطلاق،  (4)
 (.5270، رقم 46 /7) والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
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أو هل شرب ،  سأل عن أمره وهل به جنونثم، أن يتراجع عن إقراره فكأنه يريده ، مرات
سأله عن ، الأمورمن عدم وجود هذه  فلما تأكد ، فيكون إقراره غير معتبر، فسكر اخمرً 

 .فقط بمقدماته ولم يأتِ ، باشر الزنا حقيقة من أنه تأكديل الفعل
وأنها ل تقام بمجرد ، جب الحتياط في الحدود والعقوباتفهذه كلها تدلَّ على أن الوا

 .(1)الشبهة
 ديث دليل على جواز تلقين المقر فيهذا الح في: قال المهلب وغيره": قال ابن بطال 

ليدرأ ، «لعلك غمزت أو قبلت»: قال لماعز  أل ترى أن النب، الحدود ما يدرأ بها عنه
فلما أتى ماعز بلفظ مشترك لم ، العين وجميع الجوارح عنه الحد إذ لفظ الزنا يقع على نظر

درء الحدود   لأن من سننه؛ حتى وقف على صحيح ما أتاه بغير إشكال  يحده النب
 .(2)" أمر برجمهوبينَّ  حَ صَ فلما أفْ ، بالشبهات

ل والله إنه قد زنا : قال، «فلعلك»: له  قول النب": قال القاضي عياض و 
 كما قال في،  كون سبب رجوعه إلى شبهة لعذر بهابما لعله ي فيه تلقين المقر  ، (3)الَأخِر

، اوتنبيهً  ااختصارً ، «لعلك»فاختصر هنا على ، «لعلك قبلت أو غمزت»: خرلآالحديث ا
ويرجع ، لكلام المحتمل ل يؤاخذ به صاحبهوإن كان ا، لدللة الكلام والحال على المراد بها

 .(4)"ه ويقبل قوله فيهإلى تفسير 
فيه : قال بعض الناس:  -المازري- قال الإمام، «؟اأشرب خمرً »:  قوله": وقال 

                                  
 /2القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )(، و 104 -103انظر: نظرية التقعيد الفقهي ) (1)

(، والقواعد والضوابط 453، والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين )ص (675 -673
 (.1465 -1464 /3الفقهية من خلال بداية المجتهد )

 (.445 -444 /8شرح صحيح البخاري ) (2)

كأنه يريد    ...بكسر الخاء وقصر الهمزة، ومعناه : الأبْـعَد، : "الَأخِر: قال القاضي عياض ( 3)
 (.513 /5"، إكمال المعلم )عتبها بفعله ذلكينفسه، يريد 

 (.512 /5إكمال المعلم ) (4)
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وهذا ، هذا ل حجة فيه":  -عياض- يقال القاض، طلاق السكران ل يلزمه دللة أنَّ 
، اب خمرً لو شر ، اهثبات عقله في حالة شك في لأنه مقر في؛ بالشبهاتباب درء الحدود 

والطلاق واقع بتهمته على ما يظهر من عدم عقله لحد ما ألزمه ، دود تدرأ بالشبهاتوالح
 .(1)"من ذلك

 :طريقة دلالة الحديث على القاعدة
 .صريحةدللة ، القاعدة فرع من فروع يدل الحديث على

 :تنبيه
 .القطع بلغت حد  ، الأحاديث والآثار الواردة في درء الحد أو العقوبة بالشبهة كثيرة

 :-في درء الحد بالشبهة، بعض الأحاديث والآثارل هبعد ذكر - قال ابن الهمام 
ومعلوم أن هذه الستفسارات ، فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك"

لأنه كان بعد صريح الإقرار وبه ؛ المفيدة لقصد الحتيال للدرء كلها كانت بعد الثبوت
فكان هذا  ،«ادرءوا الحدود بالشبهات»ذه الآثار ومن قوله وهذا هو الحاصل من ه، الثبوت

في ضروري فل يلتفت إلى  االمعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع فكان الشك فيه شك  
أو ، وإنما يقع الختلاف أحيانا في بعض أهي شبهة صالحة للدرء، قائله ولا يعول عليه

 .(2)"بين الفقهاء، ؟ل

                                  
 (.517 /5إكمال المعلم ) (1)

 (.249 /5فتح القدير ) (2)
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الةّ الأحاديث -:السابع المبحث ى عط  هل ي  ، "ما قارب الشيء  : على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟حكمه

 :معنى القاعدة: أولا  
 هل يعطى حكم هذا الشيء، أو معنى احسً  من شيء آخر ايبً الشيء الذي يكون قر 

في ، ؟بل يبقى له حكمه المستقل به، ل يعطى حكم هذا القريب منه أو، (2)االمقرر له شرعً 
 :ذلك خلاف على قولين

وقد نسبه بعضهم إلى جمهور ، ى حكمهعطَ أنَّ ما قارب الشيء يُ : قول الأولال
 .(3)العلماء

 .حكمه أنَّ ما قارب الشيء ل يعُطَى: القول الثاني
فلا ، (4)الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدوهذه القاعدة من 

 .معين  بإطلاق إلى مذهب  ، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين
 :القاعدةالأحاديث الدالة على : اثاني  
ى عط  ي  ، رب الشيء  االقائل بأنَّ ما ق، على القول الأول الأحاديث الدالة -1
 :حكمه

                                  
(، وقد جاءت عنده 313 /1(، وانظر: القواعد للمقري )327)ص الأشباه والنظائر للسيوطي ( 1)

إيضاح المسالك بلفظ: "اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه، أو بقائه على أصله؟"، و 
 .؟"ب من الشيء هل له حكمه أم لما قرُ وقد جاءت عنده بلفظ: "، (70ص )

 (.421انظر: التقديرات الشرعية )ص ( 2)
(، وهذا ل يعني أن الجمهور ل 967 /2) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة انظر:( 3)

يقولون بالقول  الثاني بل إن القول الثاني هو الأصل عندهم كما سيأتي في الترجيح، ونسبة القول الأول 
لأصل عندهم أن  إليهم معناه أنهم يقبلون هذا الأصل فيعطون بعض الأشياء حكم ما قاربها وإن كان ا

 كل شيء يأخذ حكم نفسه ل حكم ما قاربه، والله أعلم.

 (.87 -86نظرية التقريب والتغليب )انظر: ( 4)
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 :الحديث الأول
إنَّ الدين يسر ولن يشادَّ الدين أحد إل »: قال رسول الله : قال، عن أبي هريرة 

 .«واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وأبشروا فسددوا وقاربوا؛ غلبه
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على القاعدة

والمقاربة أي ، أمر بالمقاربة عند عدم القدرة على الإتيان بالشيء كاملًا  أنَّ النبَّ 
فدلَّ على أنَّ ما قرب من الشيء ،  يكون العمل أقرب إلى الصواب ما أمكنالحرص على أنَّ 

 .(1)يأخذ حكمه في بعض الأحيان
، وإن عجزتم عنه، اطلبوا السداد واعملوا به، ومعنى سددوا وقاربوا": قال النووي 

فلا تغلوا ول ، وهو بين الفراط والتفريط، والسداد الصواب، اقربوا منه: فقاربوه أي
 .(2)"صرواقت

أي إن لم تستطيعوا الأخذ ": -«وقاربوا»: في معنى قوله -، قال القسطلاني 
 .(3)"بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه

 :هذا القول طريقة دلالة الحديث على
 .صريحةدللة ، هذا القول يدل الحديث على

 :الحديث الثاني
 .«مولى القوم من أنفسهم»: قال عن النب ، عن أنس بن مالك 

 :تخريج الحديث

                                  
 (.158 -157انظر: نظرية التقريب والتغليب )( 1)

 (.162 /17شرح صحيح مسلم )( 2)

 (.124 /1)إرشاد الساري  (3)
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 .(1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

ولكن لما كان ، لأهلها ليس من نفس القبيلة التي هو مولىً  -الأصلفي - القوم مولى
أعطاه ، ه كلحمة النسبمَ لولء لحْ وا، وليته لهم تمنهم بسبب كونهم أعتقوه وصار  اقريبً 

 .(2)بعض أحكامهم النب 
بن أخت القوم منهم ومولى القوم اباب  -أي البخاري- قوله": قال ابن حجر 

والتعاون ونحو ذلك وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه  (3)أي فيما يرجع إلى المناظرة: منهم
 .(4)"نزاع

وأما ، ع إلى المناصرة والتعاون ونحو ذلكفيما يرج: أي: قال بعضهم":  قال العيني
 .(5)"ظاهر الكلم مطلق يتناول الكل: قلت، انتهى، بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع

                                  
، 155 /8) من أنفسهم، وابن الأخت منهمباب مولى القوم الجامع الصحيح، كتاب الفرائض، ( 1)

 (.6761رقم 

، (61تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص (، و 162 /1انظر: شرح المنهج المنتخب )( 2)
للمولى وجعله فيها مثل  (، ومثال الأحكام التي شرعها النب 425 -424والتقديرات الشرعية )ص 

أبا رافع من أخذ الزكاة لأنه مولى لنب هاشم الذين  منع النب  مواليه، منع الزكاة لموالي بني هاشم، فقد 
، أن النب مولى النب   عن أبي رافع، فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح ل تحل لهم الزكاة

  بعث رجلًا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، قال: حتى
، قال «، وإنا ل تحل لنا الصدقةمولى القوم من أنفسهم»ه، فأتاه فسأله، فقال: فأسأل آتي النب 

أي حكمه حكمهم وكما ل تحل الزكاة لنا ل تحل  «منهم(: "»363 /2، في فيض القدير )المناوي 
 ".لمعتقنا

ناظرة(: بالظاء المعجمة، ولعل الصواب: )المناصرة( هكذا وقع في المطبوع من فتح الباري: )الم( 3)
 بالصاد المهملة، والله أعلم.

 (.552 /6فتح الباري )( 4)

 (.84 /16عمدة القاري )( 5)
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أي عتيقهم ينسب نسبتهم ويرثونه قوله ، مولى القوم من أنفسهم": ابن حجر قال و 
 .(1)"وبن الأخت منهم أي لأنه ينتسب إلى بعضهم وهي أمه

أي عتيقهم والمولى أيضا الناصر والحليف والمعتق ، «وإن مولى القوم»" :قال المناوي 
 تحل الزكاة لنا ل تحل وكما ل، منهم( أي حكمه حكمهموغير ذلك لكن المراد هنا الأول )

 .(2)"لمعتقنا
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على
 :الثالحديث الث

كة أن فأبى أهل م، في ذي القعدة اعتمر النب : قال، عن البراء بن عازب 
فلما دخلها ومضى ...  ،قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام يدعوه يدخل مكة حتى

، فخرج النب ، فقد مضى الأجل، قل لصاحبك اخرج عنا: فقالوا اأتوا عليً ، الأجل
، فأخذ بيدها، فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا عم يا عم: فتبعتهم ابنة حمزة

، وجعفر، وزيد، فاختصم فيها علي، حملتها، دونك ابنة عمك: وقال لفاطمة عليها السلام
: وقال زيد، ابنة عمي وخالتها تحتي: وقال جعفر، أنا أحق بها وهي ابنة عمي: فقال علي
أنت مني »: وقال لعلي، «الة بمنزلة الأمالخ»: وقال، لخالتها قضى بها النب ف، ابنة أخي
 .«أنت أخونا ومولنا»: وقال لزيد، «أشبهت خلقي وخلقي»: وقال لجعفر، «وأنا منك

 :تخريج الحديث
 .(3)رواه البخاري

                                  
 (.48 /12فتح الباري )( 1)

 (.363 /2فيض القدير )( 2)

ن بن ب هذا: ما صالح فلان بن فلان، وفلاكتَ باب: كيف يُ الجامع الصحيح، كتاب الصلح،  (3)
باب عمرة (، وكتاب المغازي، 2699، رقم 185 -184 /3) فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه

 (.4251، رقم 142 -141 /5) القضاء
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 :(1)وجه دلالة الحديث على هذا القول
 .حكمها في الحضانة  النب  أعطاها ؛ يبة منهاقر  لأجل كونهاف، أخت الأم الخالة أنَّ 

الخالة بمنزلة الأم أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في ": قال ابن حجر 
الحنو والشفقة والهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق فلا حجة فيه لمن زعم أن 

لحضانة مقدمة على العمة لأن صفية ويؤخذ منه أن الخالة في ا...  الخالة ترث لأن الأم ترث
بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات 

 .(2)"من النساء فهي مقدمة على غيرها
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على
 :الحديث الرابع

أفيكم أحد من »: فقال، الأنصار جمع رسول الله : قال،  عن أنس بن مالك
 .«ابن أخت القوم منهم إنَّ »: فقال رسول الله ، إل ابن أخت لنا، ل: فقالوا« ؟ غيركم

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (4)ومسلم، (3)رواه البخاري

 :(5)قاعدةوجه دلالة الحديث على ال
ونه حكمهم في ك النب  له فلأجل قرابته جعل، من أخواله ولد الأخت قريبأنَّ 

                                  
 .(61ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقاتانظر:  (1)
 .(506 /7فتح الباري ) (2)
، 155 /8) م، وابن الأخت منهمباب مولى القوم من أنفسهالجامع الصحيح، كتاب الفرائض،  (3)

 (.6762رقم 

 /2)  من قوي إيمانهباب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبرُّ صحيح مسلم، كتاب الزكاة،  (4)
 (.1059، رقم 735

 .(62ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقات (5)
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 .في النصرة والبر والتعاون ونحو ذلكيدخل معهم 
بن أخت القوم منهم ومولى القوم اباب  -أي البخاري- قوله": قال ابن حجر 

 .(1)"سبة إلى الميراث ففيه نزاعأي فيما يرجع إلى المناظرة والتعاون ونحو ذلك وأما بالن: منهم
وأما ، فيما يرجع إلى المناصرة والتعاون ونحو ذلك: أي: قال بعضهم":  قال العيني

 .(2)"ظاهر الكلم مطلق يتناول الكل: قلت، انتهى، بة إلى الميراث ففيه نزاعبالنس
واستدل بقوله بن أخت القوم منهم من قال بأن ذوي الأرحام : ابن حجر   وقال

يرثون كما يرث العصبات وحمله من لم يقل بذلك على ما تقدم وكأن البخاري رمز إلى 
الجواب بإيراد هذا الحديث لأنه لو صح الستدلل بقوله بن أخت القوم منهم على إرادة 
الميراث لصح الستدلل به على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقه فدل على أن 

ل في ، وكذا منهم في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلكفسهم المراد بقوله من أن
الميراث وقال بن أبي جمرة الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم 

)بنونا بنو أبنائنا : اللتفات إلى أولد البنات فضلا عن أولد الأخوات حتى قال قائلهم
فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين  ،الرجال الأباعد(بنوهن أبناء ...  وبناتنا

 .(3)"الأقارب
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على
 :الحديث الخامس

وإن ، إن الحلال بين»: يقول، سمعت رسول الله : قال،  عن النعمان بن بشير
، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، مشتبهات ل يعلمهن كثير من الناس ينهماوب، الحرام بين

يوشك أن يرتع ، كالراعي يرعى حول الحمى،  ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وعرضه
                                  

 (.552 /6فتح الباري )( 1)

 (.84 /16عمدة القاري )( 2)

 (.49 /12) فتح الباري( 3)
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إذا ، أل وإن في الجسد مضغة، ارمهأل وإن حمى الله مح، لكل ملك حمى أل وإنَّ ، فيه
 .«أل وهي القلب، فسد الجسد كله، وإذا فسدت، صلح الجسد كله، صلحت

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :هذا القولوجه دلالة الحديث على 
، كالراعي يرعى حول الحمى،  ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»: في قوله 

  بينَّ النبُّ  حيث، «حمى الله محارمه أل وإنَّ ، لك حمىأل وإن لكل م، يوشك أن يرتع فيه
ب من الحرام أن الذي يقتر و ، من الأرض المحمية يوشك أن يرعى فيها اأن الذي يرعى قريبً 

 .فالقريب من الشيء يعطى حكمه، يوشك أن يقترفه
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، هذا القول يدل الحديث على
 :الحديث السادس

،  يا رسول الله: فقال إلى رسول الله  جاء رجل: قال، بد الله بن مسعود عن ع
 .«المرء مع من أحب»:  فقال رسول الله؟ ولم يلحق بهمكيف تقول في رجل أحب قوما 

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم، -وهذا لفظه-، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
أنَّ  فحكم النب ، اوروحً  الأنه إذا أحبه فقد قاربه حسً ، قريب من حبيبه بَّ حِ مُ ـأنَّ ال

 .(3)المحب مع من أحب يوم القيامة
                                  

 (.6169، رقم 8/ 39) باب علامة حب الله الجامع الصحيح، كتاب الأدب،  (1)

 (.2640، رقم 2034 /4) باب المرء مع من أحبصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب،  (2)

(، 61(، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص 163 -162 /1انظر: شرح المنهج المنتخب )( 3)
 (.425ت الشرعية )ص التقديرا
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 الله فإن الله جامع بينه وبينه في في اعبدً  من أحبَّ  هذا أنَّ  دلَّ ": ال قال ابن بطَّ 
 يعنى في، «ولم يلحق بهم»: عنى قولهوهذا م، ر عن عملهوإن قصَّ  هلخَ دْ ه مَ لُ خِ دْ جنته ومُ 

أنه لما كان المحب للصالحين وإنما أحبهم من  -والله أعلم-وبيان هذا المعنى ، مل والمنزلةالع
وكانت المحبة عملا من أعمال القلوب واعتقادا لها أثاب الله معتقدا ذلك ، أجل طاعتهم لله

 .(1)"فضله من يشاء تيؤ والله ي، والعمل تابع لها الأصل يه ب الصالحين إذ النيةثوا
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على
 :الحديث السابع
فأتاني آت فجعل ، بحفظ زكاة رمضان وكلني رسول الله : قال، عن أبي هريرة 

وعلي ، إني محتاج: قال، والله لأرفعنك إلى رسول الله : وقلت، يحثو من الطعام فأخذته
ما ، يا أبا هريرة»:  فقال النب، تفأصبح، فخليت عنه: قال، عيال ولي حاجة شديدة

، فرحمته، وعيال، شكا حاجة شديدة، يا رسول الله: قلت: قال، «فعل أسيرك البارحة
 .الحديثَ ...  «وسيعود، ه قد كذبكأما إن»: قال، فخليت سبيله

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه البخاري

ا وكانو ، الذين يقبلونها -أي زكاة الفطر- يعطيها،  ان ابن عمرك:  اأيضً ، (3)وفيه
 .أو يومين يعطون قبل الفطر بيوم

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

                                  
 (.333 /9شرح صحيح البخاري ) (1)

باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، الجامع الصحيح، كتاب الوكالة،  (2)
 (.2311، رقم 101 /3) وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز

، رقم 132 -131 /2) باب: صدقة الفطر على الحر والمملوكالجامع الصحيح، كتاب الزكاة،  (3)
1511.) 
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زكاة الفطر  مع أنَّ ، ز تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثةفي هذين الحديثين جوا
هو قريب من هذا الوقت ، ولكن قبل العيد بيوم أو يومين، تجب عند غروب ليلة العيد

 .(1)فدلَّ على أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه، فجاز تقديم دفعها في هذه المدة
« انوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومينوك»في قوله في رواية للبخاري ": قال العراقي 

وقد منع ابن حزم الظاهري ذلك فقال ل يجوز ، حجة لجواز تقديم إخراجها قبل ليلة الفطر
رسول أبي هريرة لما أمره »عليه وكذلك حديث  وهذا الحديث يردُّ ، تقديمها قبل وقتها أصلًا 

 .(2)"«وثالثة تاه الشيطان ليلة وثانيةبالمبيت على صدقة الفطر فأ الله 
 :-بعد ذكره لحديث ابن عمر السابق- في الفتح وقال ابن حجر 

ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال وكلني  اعلى ذلك أيضً  ويدلُّ "
وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ ، بحفظ زكاة رمضان الحديث  رسول الله

به على جواز تأخيرها عن  ا يعجلونها وعكسه الجوزقي فاستدلَّ على أنهم كانو  من التمر فدلَّ 
 .(3)"وهو محتمل للأمرين، يوم الفطر

يجاب عنه بأن احتمال كون ، إن حديث أبي هريرة محتمل للأمرين وقول الحافظ 
بأن  وذلك أن الأحاديث قد جاءت، ذلك قبل العيد هو الذي يتعين حمل الحديث عليه

 .زئ عنها بل هي صدقة من الصدقاتلاة العيد ل تجدفع زكاة الفطر بعد ص
عن ":  القاريلكن قال ، ليس تصريح بالرفع، حديث ابن عمر  وقد يقال إنَّ 

وكانوا يعطون قبل الفطر : إلى أن قال في آخره، صدقة الفطر فرض رسول الله : ابن عمر
فإن الإسقاط ، بإذن سابقبل لبد من كونه  وهذا مما ل يخفى على النب ، بيوم أو يومين

                                  
 /2القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى )(، و 32انظر: الدليل الماهر الناصح )ص ( 1)

557- 558). 

 (.64 /4طرح التثريب ) (2)

 (.377 -376 /3فتح الباري ) (3)
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 .(1)"والله أعلم، فلم يكونوا يقدمون عليه إل بسمع، قبل الوجوب مما لم يعقل
ول حديث أبي ، بأنه ليس في حديث ابن عمر ؛ اعترض على هذا الاستدلال وقد

وإنما الذي حصل أن ، أنهم كانوا يخرجون الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين، هريرة 
وأما دفعها في ، يذهبون بزكاة الفطر إلى من يجمعها قبل الفطر بيوم أو يومين الصحابة كانوا

 .المساكين فليس في الحديثين بيان أنه كان قبل العيد بيوم  أو يومين
إنما يدل على جواز إعطاء صدقة الفطر ، بن عمر اأثر ": قال المباركفوري 

وكذلك حديث أبي ، ل البخاري كما قا،  لفقراءقبل الفطر بيوم أو يومين ليجمع لا ل
والله ، فلم يقم عليه دليل ؛وأما إعطاؤها قبل الفطر بيوم أو يومين للفقراء،  هريرة
 .(2)"أعلم

 .ل يكون في الحديث دللة على القاعدة، وعلى كلام المباركفوري هذا
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .محتملةلة دل، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على
 :ثامنالحديث ال

فقدمت عليه إبل من ، ااستسلف من رجل بكرً  أن رسول الله ،  عن أبي رافع
لم أجد فيها : فقال، فرجع إليه أبو رافع، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، إبل الصدقة

 .«إن خيار الناس أحسنهم قضاء، أعطه إياه»: فقال، إل خيارا رباعيا
 :تخريج الحديث

 . نحوه من حديث أبي هريرة، (4)وروى البخاري، (3)مسلمرواه 

                                  
 (.1298 /4مرقاة المفاتيح ) (1)

 (.352 /3تحفة الأحوذي ) (2)

 فقضى خيراً منه، وخيركم أحسنكم قضاء ،باب من استسلف شيئًالمساقاة، صحيح مسلم، كتاب ا (3)
 (.1600، رقم 1224 /3)

باب هل يعطى أكبر من ، كتاب في الستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسالجامع الصحيح،   (4)
= 
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 :(1)هذا القولوجه دلالة الحديث على 
أفضل من  أن يعطي الرجل جملًا ، -ثلًا مما د جملًا لما لم يج-أمر أبا رافع  النب  أنَّ 

 .رب من الشيء يعطى حكمهفما يق، الذي اقترضه 
كما هو ،  في الذمة اتقريب  فيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان ": قال شيخ الإسلام 

وهذا ، ه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمةووج، خلافا للكوفيين، المشهور من مذاهبهم
وجود وإل فيعجز الإنسان عن ، هو التقريب: دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه

 .(2)"حيوان مثل ذلك الحيوان
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على
ما قرب من الشيء لا يعطى  نَّ القائل بأ، القول الثانيالأحاديث الدالة على  -2
 :بل يعطى حكم نفسه، القريب منه حكم

 :الأول ديثالح
إنَّ أول ما نبدأ في يومنا هذا أن »: قال النب : قال،  عن البراء بن عازب

ومن نحر قبل الصلة فإنما هو ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ثم نرجع فننحر ، نصلي
 .«ليس من النسك في شيء، لحم قدمه لأهله

 :تخريج الحديث
 .(4)ومسلم، -واللفظ له-، (3)ريرواه البخا

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
                                  

 (.2392، رقم 117 -116 /3) سنه

 (.159انظر: نظرية التقريب والتغليب )( 1)

 (.194نورانية )ص القواعد ال( 2)

 (.965، 19 /2) باب الخطبة بعد العيدالجامع الصحيح، أبواب العيدين، ( 3)

 (.1961، رقم 1553 /3) باب وقتهاصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، ( 4)
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، حكم على من ذبح الأضحية قبل وقتها بزمن يسير أنها ل تقبل أضحيةً  النب  أنَّ 
 .فدلَّ على أن ما قارب الشيء ل يعطى حكمه

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةة دلل، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على

 :الحديث الثاني
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو  فرض رسول الله »: قال، عن ابن عباس 

داها بعد ومن أ، فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة، وطعمة للمساكين ، والرفث
 .«فهي صدقة من الصدقات، الصلاة

 :تخريج الحديث
، (4)والحاكم، (3)والدارقطني، (2)وابن ماجه، -وهذا لفظه-، (1)رواه أبو داود

سيار بن عن ، حدثنا أبو يزيد الخولني: مروان بن محمد قالبأسانيدهم عن ، (5)والبيهقي
 .افذكره مرفوعً ،  عن ابن عباس، عن عكرمة، عبد الرحمن الصدفي
 .(6)"ليس فيهم مجروح": -في رواة هذا الحديث- قال الدراقطني 

 .(7)"ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح على شرط البخاري": وقال الحاكم 

                                  
(، ومن طريقه، رواه الضياء 1609، رقم 111 /2) باب زكاة الفطرالسنن، كتاب الزكاة، ( 1)

 (.116رقم  ،99 /12المقدسي في المختارة )

 (.1827، رقم 585 /1) باب صدقة الفطرالسنن، كتاب الزكاة، ( 2)

 (.2067، رقم 61 /3) زكاة الفطر السنن، كتاب( 3)

 (.409 /1المستدرك، كتاب الزكاة )( 4)

 -162 /4) باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطرالسنن، كتاب الزكاة، ( 5)
163.) 

 (.61 /3السنن )( 6)

 (.409 /1المستدرك )( 7)
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، أنه صحيح على شرط البخاري، وزعم الحاكم في المستدرك": قال ابن دقيق العيد 
الحاكم  وكأنَّ ، الم يخرج لهما الشيخان شيئً  اوسيارً ، أبا يزيد فإنَّ ، وفيما قاله نظر، يخرجاهولم 

 .(1)"به البخاري احتجَّ  فإنَّ ، أشار إلى عكرمة
المصري  هوو ، يزيد الخولني أباإل ، (2)لأنَّ رواته ثقات، وعلى هذا فالإسناد حسن

 .(4)ايضً صدوق أ، سيار بن عبد الرحمن الصدفيو ، (3)صدوق
صبهاني في  ذكره الحافظ أبو موسى الأ، وللحديث طريق آخر": قال ابن الملقن 

زكاة  رسول الله فرض »: قال، (5)من حديث حازم البصري، معرفة الصحابة: كتابه
ومن أداها بعد ، الصلاة كانت له زكاة من أداها قبل، الفطر طهورا للصائم من اللغو والرفث

 .(6)"«الصلاة كانت له صدقة
 :خلصة الحكم على الحديث

إسناده ": وقال ابن قدامة ، وقد صححه الحاكم كما سبق، الحديث حسن
، (9)"هذا الحديث صحيح":  وقال ابن الملقن، (8) وكذلك قال المنذري، (7)"حسن

                                  
 (.350 /1(، وانظر نحو هذا الكلام في المحرر لبن عبد الهادي )324 /1الإلمام )( 1)

 (.318 /5) -الأم-صحيح أبي داود ( 2)

 (.8450، رقم 603 -602التقريب )ص ( 3)

 (.2716، رقم 202التقريب )ص ( 4)

، 4 /2(، والإصابة )1010، رقم 431 /1) حازمٌ هذا مذكور في الصحابة، انظر: أسد الغابة (5)
وذكرا أنَّ  -في ترجمة حازم-(، وقد ذكر ابن الأثير، وابن حجر رحمهما الله: هذا الحديث، 1538رقم 

"، وقد ذكر أن الراوي حازم غير منسوبأبا موسى المديني أخرجه، لكن قال ابن حجر في ترجمته: "
 لمنير خطأ، والله أعلم.عنه، هو: عاصم البصري، فلعل ما في البدر ا

 (.620 -619 /5البدر المنير ) (6)

 (.352 /2المغني )( 7)

 (.619 /5البدر المنير ) (8)

 (.618 /5البدر المنير ) (9)
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 .(1)الألباني هنوحسَّ 
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

لم تكن ؛ بوقت يسيرعن صلاة العيد ولو  لفطرمن أخر زكاة ا ذكر أنَّ  ه الشاهد أن
 .ما قرب من الشيء حكمه فلم يعُط ، مقبولةً  زكاةً 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةدللة ، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على

 :الحديث الثالث
ن مكاتبته ما بقي عليه م، المكاتب عبدٌ »: قال عن النب ، عمرو  عبد الله بن عن

 .«درهم
 :تخريج الحديث
، إسماعيل بن عياشعن  بإسنادهما، (3)والطحاوي، -وهذا لفظه-، (2)رواه أبو داود

 .فذكره،  عن النب، دهعن ج، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، حدثني سليمان بن سليم
، ثقة في روايته عن الشاميين كما تقدم، ابن عياشإنَّ ف، (4)وهذا الإسناد حسن

 .(5)ثقة عابد، القاضي بحمص، أبو سلمة الشامي سليمان بن سليم، هو الكلبو 
 :فأمَّا المتابعات فهي، انوشاهد، متابعات عدة ذا الحديثله جاءوقد 

                                  
 (.843، رقم 332 /3إرواء الغليل )( 1)

، رقم 20 /4) باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموتالسنن، كتاب العتق،  (2)
باب المكاتب عبد ما بقى عليه طريقه، رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب المكاتب،  (، ومن3926

 (.324 /10) درهم

 (.4712، رقم 111 /3شرح معاني الآثار ) (3)

 (.1446، رقم 436بلوغ المرام )ص  (4)

 (.980، رقم 536 /1(، وانظر: المحرر لبن عبد الهادي )2566، رقم 191التقريب )ص  (5)
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عن ، عن عمرو بن شعيب، يحيى بن أبي أنيسةعن  بإسناده، (1)الترمذي ارواه: الأولى
من كاتب عبده على مائة أوقية »: يخطب يقول سمعت رسول الله : عن جده قال، أبيه

 .«فهو رقيق، عشرة دراهم ثم عجز»: أو قال، «فأداه إل عشر أواق
ن أصحاب العمل عليه عند أكثر أهل العلم مو ، هذا حديث غريب": قال الترمذي 

 ."المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته أنَّ : وغيرهم  النب
 .فهذا الإسناد ضعيف، ضعيف، يحيى بن أبي أنيسة وقد سبق أنَّ 

، (6)والحاكم، (5)لدارقطنيوا، (4)والإمام أحمد، (3)والنسائي، (2)أبو داود ارواه: الثانية
نحو لفظ ب، به قال حدثنا عمرو بن شعيب، يعن عباس الجرير ، بأسانيدهم، (7)البيهقيو 

                                  
 (.1260، رقم 553 /3) باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤديالجامع، كتاب البيوع،  (1)

، رقم 21 -20 /4) باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموتالسنن، كتاب العتق،  (2)
3927.) 

، 53 /5) ذكر الختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابتهالسنن الكبرى، كتاب العتق، ( 3)
، العلاء الجريري، بدل: عباس الجريري، قال -في أحد الوجهين-، وقد وقع عنده (5009، 5008رقم 

، في تهذيب الكمال !"، وقال المزي كذا قال،  العلاء الجريري: "-بعد روايته لهذا الوجه- النسائي 
أيما عبد   :العلاء الجريري عن: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده حديث(: "548 -547 /22)

وقال عمرو بن عاصم، ، قاله النسائي، عن أبي داود، عن أبي الوليد، عن همام ... مئة كاتب على
قال أبو داود: ، الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب وعبد

(: 195 /8في تهذيب التهذيب ) وهم"، وقال ابن حجر الجريري، قال: هو  سقالوا: ليس هو عبا
 ".فكأن الصواب ما قال أبو الوليد"

 .، بدل عباس الجريريعباس الجزري، وقد وقع عنده: (6726، رقم 337 /11المسند )( 4)

 (.4213، رقم 213 /5السنن، كتاب المكاتب ) (5)

 .(218 /2المكاتب ) المستدرك، كتاب (6)

، وقد (324 -323 /10) يه درهمباب المكاتب عبد ما بقى علالسنن الكبرى، كتاب المكاتب، ( 7)
، العلاء الجزري، بدل: عباس الجريري، وقد سبق الكلام في هذا -في أحد الأوجه-وقع عنده 

= 
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 .الترمذي
 .(1)"ولكنه هو شيخ آخر، هو وهم: قالوا، ليس هو عباس الجريري":  قال أبو داود

:  قال ابن حجر، العلاء الجرُيري: هو، ض الأسانيدوالشيخ الآخر المذكور في بع
 .(2)مجهول

إذا ؛ يصح مهوكلا، (3)"ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح الإسناد": وقال الحاكم 
، العلاء الجريري ح أنهما إذا ترجَّ وإ، هو عباس الجريري، نَّ الراوي عن عمرو بن شعيبإ: قيل

 .والله أعلم، افيكون الإسناد ضعيفً ، فهو مجهول
، (7)والبيهقي، -واللفظ له-، (6)ابن أبي شيبةو ، (5)وابن ماجه، (4)النسائي اهارو : ثالثةال

 عن النب ، عن جده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، بن أرطاه عن حجاج، بأسانيدهم
 .«في الرق ثم عجز رد  ، عشر أواق اها إلفأد  ، غلامه على مائة أوقيةإذا كاتب »: قال

 .(8)"ل يحتج بحديثه، ج ضعيفحجا ": قال النسائي 
، حدثني أبي، أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزةحدثنا : قال، (9)الطبراني ارواه: الرابعة

 .-كلفظ أبي داود-فذكره، به عن عمرو بن شعيب، حدثني أبو سلمة، عن أبيه
                                  

 .الختلاف

 (.21 /4السنن ) (1)

 (.5262، رقم 372التقريب )ص  (2)

 .(218 /2) المستدرك (3)

، 52 /5) ؤدي بعض كتابتهذكر الختلاف على علي في المكاتب يالسنن الكبرى، كتاب العتق، ( 4)
 .(5007رقم 

 .(2519، رقم 842 /2) باب المكاتبالسنن، كتاب العتق،  (5)

 .(21713، رقم 407 /7) من رد المكاتب إذا عجزالمصنف، كتاب البيوع والأقضية، ( 6)

 (.324 /10) باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهمالسنن الكبرى، كتاب المكاتب،  (7)

 .(8673، رقم 307 /6اف )تحفة الأشر  (8)

 (.1386، رقم 303 /2مسند الشاميين ) (9)
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، (1)هيلْ ت ـَالب ـَ، يهو الحضرم، محمد بن يحيى بن حمزةأحمد بن فيه ، وهذا الإسناد ضعيف
 .(3)"ه مناكير"ل: وقال الذهب ، (2)"فيه نظر": بو احمد الحاكمأقال 

من أهل دمشق يروي عن أبيه روى عنه أهل ":  قال فيه ابن حبان، محمدوأبوه 
وأخوه عبيد  أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزةتقى حديثه ما روى عنه ي، ثقة في نفسه، الشام

 .من رواية ابنه أحمد عنه الحديث وهذا، (4)"فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء
: قال الشافعي ، أنَّ عمرو بن شعيب تفرد بهذا الحديثوقد ذكر بعض العلماء 

، (5)"وعلى هذا فتيا المفتين، إل عمرو بن شعيب  روى هذا عن النب الم أعلم أحدً و "
 :والشاهد الآتي، المتابعة التالية، الكلام ولكن يرَدِ على هذا

بن  الوليدعن ، بإسنادهما، (7)وابن حبان، -واللفظ له-، (6)النسائي ارواه: الخامسة
يا رسول الله إنا : قال،  عبد الله بن عمروعن ، أخبرني عطاء: قال، عن ابن جريج، مسلم

فكان أول ما كتب كتاب النب « نعم»: قال، ؟ أفتأذن لنا أن نكتبها، نسمع منك أحاديثا
 ول بيع ما لم ، ول بيع وسلف جميعا، ل يجوز شرطان في بيع واحد»: إلى أهل مكة

م فهو عبد أو على فقضاها إلا عشرة دراه، على مائة درهم اومن كان مكاتب  ، يضمن
                                  

نسبة إلى -بفتح الباء والتاء فوقها نقطتان وتسكين اللام ثم بالهاء ، البتلهي: "قال ابن الأثير  (1)
 -278 /31(، وانظر: تهذيب الكمال )119"، اللباب )ص بيت لهيا من أعمال دمشق بالغوطة

279.) 

 (.593، رقم 151 /1تدال )ميزان الع (2)

 صدر السابق، نفس الموضع.الم (3)

 (.15253، رقم 74 /9الثقات ) (4)

 .(324 /10السنن الكبرى للبيهقي )( 5)

، 53 /5) ذكر الختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابتهالسنن الكبرى، كتاب العتق، ( 6)
 .(5010رقم 

، 161 /10) ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب، باب: الكتابةالإحسان، كتاب العتق، ( 7)
 .(4321رقم 
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 .«مائة وقية فقضاها إلا أوقيتين فهو عبد
 .(1)"وهو عندي خطأ، حديث منكر، هذا الحديث": قال النسائي 

ول ، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، وعطاء هذا هو الخراساني، هذا خطأ": وقال
 .(2)"ذكر له سماعا منه اأعلم أحدً 

حدثنا ابن جريج عن عبد ، ين سليمان المخزومهشام بعن ، بإسناده، (3)البيهقيرواه و 
 .فذكر نحوه،  يا رسول الله: قال،  الله بن عمرو بن العاص

 .(4)"اول أراه محفوظً ، كذا وجدته": قال البيهقي 
 .قد سقط عطاء من إسناد البيهقيو ، (5)مقبول، هشام بن سليمان المخزومي المكيو 

عن ، المسيب بن شريكبإسناده عن ، (6)ديابن ع فهو ما رواه؛ الأول وأما الشاهد
أنها قالت ،  عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة سليمان بن أرقم
 .«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو وقية»: يقول سمعت رسول الله 

 .(7)"من سليمان فإنه أشر  ، المسيب بن شريكالبلاء من ": دي قال ابن ع
أجمع الناس ، أبو سعيد التميمي، المسيب بن شريكو ، (8)ضعيف، سليمان بن أرقمو 

 .(9)على ترك حديثه

                                  
 .(8885، رقم 362 /6تحفة الأشراف )( 1)

 .(19 /4نصب الراية )( 2)

 .(324 /10) باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهمالسنن الكبرى، كتاب المكاتب، ( 3)

 .صدر السابق، نفس الموضع( الم4)

 .(7396، رقم 503)ص لتقريب ( ا5)

 .(252 /3لكامل )ا( 6)

 .صدر السابق، نفس الموضع( الم7)

 .صدر السابق، نفس الموضع( الم8)

 .(7750، رقم 68 -66 /8(، ولسان الميزان )386 /6لكامل )انظر: ا( 9)
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بن من طريق عبد الباقي ا، امعلقً ، (1)فهو ما ذكره ابن حزم؛ وأما الشاهد الثاني
عن هشيم عن جعفر ، سعن عباس بن محمد بن أحمد بن يون، عن موسى بن زكريا، (2)قانع
المكاتب عبد ما بقى عليه »: عن رسول الله   عن ابن عمر، عن نافع، ياسإبن 

 .«درهم
وهذا خبر موضوع بلا شك لم يعرف قط من حديث عباس بن ": قال ابن حزم 

ول ، ول من حديث جعفر، ل من حديث هشيمو ، ول من حديث أحمد بن يونس، محمد
وأحاديث ، نما هو معروف من قول ابن عمرإ، ول من حديث ابن عمر، من حديث نافع

 .(3)"اول ندرى من موسى بن زكريا أيضً ، شهر من الشمسأهؤلء كلهم 
 :خلصة الحكم على الحديث

عمرو بن  يح عنصح أنه، ذكر ابن كثيرو ، (4)وقد حسَّنه النووي، نسَ الحديث حَ 
وصحح الحديث ، حسنة أو صحيحة، سلسلة عمرو بن شعيب وقد سبق أنَّ ، (5)شعيب

 .(8)وحسنه الألباني، (7)رحج ابنُ  إسناده وحسَّن، (6)ابن الملقن
والصحيح أن ، ارحمهم الله جميعً ، (2)وابن القطان، (1)ابن حزم، (9)الشافعي وقد ضعفه

                                  
 .(231 /9المحلى )( 1)

بقوله: "راوي الكذب"، وفي هذا نظر؛ فإنَّ  -في هذا الموضع-وصف ابنُ حزم، ابنَ قانع، ( 2)
 /9المحلى )الباقي هذا، أحد الحفاظ الثقات، وإنما اختلط قبل موته، فوقعت له أخطاء، انظر:  عبد

 .(303، رقم 527 -526 /15وسير أعلام النبلاء ) (،231

 .(231 /9المحلى )( 3)

 .(236 /12روضة الطالبين )( 4)

 .(117 /2انظر: إرشاد الفقيه )( 5)

 .(742 /9البدر المنير )( 6)

 .(1446، رقم 436وغ المرام )ص بل( 7)

 .(1674، رقم 119 /6إرواء الغليل )( 8)

 .(746 /9البدر المنير لبن الملقن ) (9)
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 .والله أعلم، ثابت الحديث
 :ة الحديث على هذا القولوجه دلال

ومع ذلك لم يحكم له النب ، من العتق افإنه قريب جدً ، المكاتب إذا بقي عليه درهم أنَّ 
 بل جعله في حكم العبيد ولو بقي درهم من التي عليه لسيده؛ بحكم الأحرار. 

ل يملك المكاتب ما في يده : منها": -ذكره لفروع القاعدة عند-  سيوطيقال ال
 .(3)"ووجه مقابله أنه قارب العتق، صح  على الأ
، أي أن أصحاب القول الثاني قالوا بأن المكاتب يملك، "ووجه مقابله": قوله و 

الحديث  وهذا يرده هذا، فيملك المال حكم الحر  وحجتهم في ذلك أنه قارب العتق فيأخذ 
 .حتى وإن بقي عليه درهم ابأنه ما زال عبدً  فيه التصريح الذي

: قال رسول الله : قالت، عن أم سلمة بما ورد ، ض على هذا الحديثوقد يعتر 
 .(4)«إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه»

فدلَّ على أن ، ووجه العتراض أنه أمرهن بالحتجاب مع أنه بقي من النجوم شيء
 .خذ حكم الحر لأنه اقترب من العتقيأالمكاتب 

أمرهن بالحتجاب على سبيل التورع  النب  بأنَّ ، الاعتراض ويجاب عن هذا
 .المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والحتياط وإل فقد صرح في الحديث السابق أنَّ 

إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي : بعد ذكره لحديث- قال الترمذي 
ل يعتق المكاتب : وقالوا، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع" :-فلتحتجب منه

 .(5)"وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي

                                  
 .(34 /9المحلى )( 1)

 .(747 /9(، وانظر: البدر المنير لبن الملقن )85النظر في أحكام النظر )ص  (2)

 .(328الأشباه والنظائر )ص ( 3)

 .سيأتي تخريجه( 4)

 (.554 /3مع )الجا (5)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1142 

أم سلمة إن   وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله  ي قال الشافع": وقال البيهقي 
ول كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدى على ما عظم الله به أزواج رس

ثم تلا ، النساء إن اتقينأمهات المؤمنين رحمهن الله وخصصهن به وفرق بينهن وبين  الله 
اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم  الآيات في

إن كان »: قوله  وكان في، يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها
ومع هذا إن : إلى أن قال، ثم ساق الكلام، يعنى أزواجه خاصة، «نقاله إذا كان لإحداك
سودة أن تحتجب من رجل  يعني  وقد أمر النب، أن يراها واسع لها احتجاب المرأة ممن له

، وإن الحتجاب ممن له أن يراها مباح، وذلك يشبه أن يكون للحتياط، قضى أنه أخوها
، ذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداءه: معناه في، وقال أبو العباس بن سريج

 .(1)"والمصير إلى الحرية ول يترك ذلك من أجل دخوله عليهن
أي قدرة على نجوم كتابته : «إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء»": قال القاري 

فإن ملكه على شرف ، أي من المكاتب: «منه»أي إحداكن وهى سيدته : «فلتحتجب»
هذا : قال القاضي، والمعنى أنه لا يدخل عليها، لشيء يعطى حكمهالزوال وما قارب ا
ل أنه يعتق بمجرد أن يكون ، ; لأنه بصدد أن يعتق بالأداءع والحتياطأمر محمول على التور 

، «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»: فإنه ل يعتق ما لم يؤد الجميع لقوله ، واجدا للنجم
سد و ، تأخير الأداء بعد التمكن ليستريح به النظر إلى سيدهولعله قصد به منع المكاتب عن 

 .(2)"هذا الباب عليه
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على
 :الرابعالحديث 

والفضة ، الذهب بالذهب»: قال رسول الله : قال،  ن أبي سعيد الخدريع
                                  

 (.327 /10السنن الكبرى ) (1)

 (.2231 /6مرقاة المفاتيح ) (2)
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، بيد ايدً ، مثلا بمثل، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير ، لبروالبر با، بالفضة
 .«الآخذ والمعطي فيه سواء، فقد أربى، أو استزاد، فمن زاد

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
 افلو زاد مقدارً ، إطلاقه يشمل اليسير والكثير، "من زاد أو استزاد فقد أربى"  قوله

فلو أخرها ، بيد ال بد أن يكون يدً ، وكذلك، فلا يتسامح في قريب ول بعيد، فهو ربا ايسيرً 
 .فدلَّ على أن الشيء ل يعطى حكم ما قرب منه في مثل هذا، لوقت قصير لم يجز

 :هذا القول طريقة دلالة الحديث على
 .صريحةدللة ، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على

 :الخامسالحديث 
 ، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: قال عن النب ،  عن أبي سعيد الخدري

 .«ول فيما دون خمس أواق صدقة، ول فيما دون خمس ذود صدقة
 :ريج الحديثتخ

 .اللفظ لهو ، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

ليس في أقل من : أي، أقل  : ومعنى دون، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قوله 
، (4)فليس فيه زكاة بنص الحديث ايسيرً  افلو نقص عن الخمسة ولو شيئً ، (3)الخمس شيء

                                  
 (.1405، رقم 107 /2) باب ما أدي زكاته فليس بكنزالجامع الصحيح، كتاب الزكاة، ( 1)

 (.979، رقم 674 -673 /2صحيح مسلم، كتاب الزكاة )( 2)

 (.108 /3إكمال إكمال المعلم ) (3)

استدل بالحديث من يرى أن النقصان (: "378 /1في إحكام الأحكام )  قال ابن دقيق العيد (4)
 ".وهو ظاهر الحديث ،يمنع وجوب الزكاة ،اليسير في الوزن
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 .الشيء ل يعطى حكمهفدلَّ هذا على أن ما قارب 
أنه : إحداهما،  ثنتينينأفاد هذا الحديث وما يشبهه فائدت": ي عياض قال القاض
 .(2)"الصدقة واجبة (1)فيها هي أنَّ : يةالثان، هذه الحدود والنصب صدقة ليس فيما دون

 وفائدة، بالذات إنما هو معرفة قدر النصاب من الحديث المقصود":  وقال الأبي
له مما قاربها  الخمس لتوهم أن ما دون، زكاةالفي خمسة أوسق : نه لو قيللأنه بذلك التعبير ع

ن لأنه ل زكاة فيما دو  ما قارب الشيء له حكمه وليس كذلك; بأنَّ  عمل  حكم الخمس 
 .(3)"النقص وإن قلَّ  الخمس

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةلة دل، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :تنبيه
هو  الأصلوذلك لما سيأتي من أنَّ ، كثيرة،  السنةالأحاديث الدالة على هذا القول من 

ومن أمثلة ، لدليلبا استثنيحكم نفسه ول يأخذ حكم ما قرب منه إل ما  الشيء عطىيُ  أنَّ 
كأوقات ،  يحرم تجاوزه، العبادات التي لها وقت محدد: ما ل يجوز أن يعطى حكم ما قرُب منه

وكذلك ، فلا تجوز ول تصح صلاة المغرب قبل الغروب ولو بوقت يسير، الصلوات الخمس
 .والله أعلم، ول يجوز الحج قبل أشهره، ل يجوز الفطر قبل الغروب ولو بقليل

 :في القاعدة الترجيح بين القولين
ا ورد إل م، (4)الشيء يعطى حكم نفسه أنَّ  الأصل أنَّ هو  -والله أعلم-الراجح 

 :ومن أمثلتها، ب منهاتعطى حكم ما قرُ  استثناؤه فهناك أمور

                                  
 هكذا العبارة في المطبوع، ولو قيل: "أنَّ الصدقةَ عند بلوغ هذه الحدود، واجبةٌ"، لكانت أوضح.( 1)

 (.460 /3إكمال المعلم )( 2)

 (.108 /3علم )إكمال إكمال الم( 3)

(، 162 /1(، وشرح المنهج المنتخب )275، 98 -97 /1الأشباه والنظائر لبن السبكي )( 4)
 .(61تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص و 
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ول يتم الواجب إل ، تكون مقد مةً لهقد التي تكون قريبة من الواجب و  الأمور: أولا  
من  كإمساك جزء  ،  ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب فهذه تأخذ حكم الواجب لأنَّ ، بها

ول يحصل ، في الوقت منه الكونه قريبً مساك الواجب فإنه يعطى حكم الإ، في الصيام الليل
 .(1)االإمساك التام إل به فكان واجبً 

 فهذه، والنقصان والتقديم والتأخيريادة غير المحددة التي يحتمل فيها الز  الأمور: اثاني  
 .والله أعلم، ما قرُب منه فيها حكم الشيء الأمر فيها أسهل فيأخذ

 .(2)فكل حكم منها قد يعطى حكم ما يقرب منه، العلةة في الأحكام المتقارب: اثالث  
، لهذا الأمر ضوابط نَّ إل أ، القريبة منها الأمورأحكام تأخذ  قد مع أنَّ بعض الأشياءو 

وأن ، بل يكون فيما يصح فيه التقريب، لما ورد في النصوص امنها أل يكون ذلك مخالفً 
 .(3)وغير ذلك من الضوابط، الأخذ باليقين في المسألة يتعذر أو يتعسر

  اشرعً كالأمور المحددة عطى حكم نفسه  من أمثلة ما ل يعطى حكم ما قاربه بل يو 
كالصلاة والصوم وآخر وقت زكاة الفطر وكذلك الربويات التي ل يجوز فيها الزيادة ول 

الشيء ل يعطى حكم غيره سواء كان ف، الأصلوكما سبق فإنَّ هذا هو ، النقص وغيرها
 .إل ما ورد به الدليل، منه أو ل ابً قري

، فيعطيها حكمه، فيراها بعضهم قريبة من شيء ما الأموروقد يختلف العلماء في بعض 
 .(4)ويرى آخرون أنها بعيدة عنه فلا يعطيها حكمه

 ولكن، الأصلهذا هو ، ل يثبت حكم الشيء قبل وجوده: قاعدة":  قال السبكي
"المتوقع : وربما قالوا، ؟هل يعطي حكم الزائل، الزوال اختلف الأصحاب في المشرف على

                                  
، والتقديرات (61تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص (، و 162 /1شرح المنهج المنتخب )( 1)

 (.424الشرعية )ص 

 (.87ونظرية التقريب والتغليب )ص (، 383 /1د للمقري )انظر: القواع( 2)

 فما بعدها(. 217نظرية التقريب والتغليب )ص انظر لهذه الضوابط وشرحها: ( 3)

 (.421التقديرات الشرعية )ص ( 4)
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، وهي عبارات عن معبر واحد، ؟أو ما قارب الشيء هل يعطي حكمه، ؟هل يجعل كالواقع
اجتذب ، لقوة أصل آخر عليه، الأصلوذلك نقض على ؛ جزموا بإعطائه حكمهوربما 

 -الأصلحررناه في  كما- القواعدوهذا شأن كل المستثنيات من ، وانتزعه، ذلك الفرع
فذلك ؛ الأصلأحدهما في معنى : "والقياس قياسان: بقول الشافعي  الإشارةوإليه 

-وموضع الصواب عندنا ، ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء، الذي لا يحل لأحد خلفه
صيره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين ؛ أن ينظر فأيهما كان أولى لشبهه -والله أعلم

 .(1)"انتهى، ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين، صلةوالآخرة في خ

                                  
 (.275 /1الأشباه والنظائر )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الثامن ، الموجود حكم المعدوم قد ي عط ى": على قاعدة الدَّ
 .(1)والمعدوم حكم الموجود"

 :معنى القاعدة: أولا  
فلا يترتب على وجوده ، اجعل الموجود كأنه معدومً ف الأمورأنَّ الشارع حكم في بعض 

، يجوز له أن يتيمم، من عنده ماء يحتاجه للشرب أو نحوه مثال ذلك، الأحكام شيء من
جعل ف الأمورفي بعض  الشارع مكَ حَ قد ف، صحيح والعكس، (2)ويقدَّر الماء كأنه معدوم

، فإنها ل تجب إل عند القتل: الدية مثل، عليه بعض الأحكام بَ رتَّ ف، االمعدوم كأنه موجودً 
 .(3)ودها قبل الموت حتى تدخل في ملك المقتول فتعطى للورثةولكن الشارع قدَّر وج

 .(4)التقديرات الشرعية: بقاعدةوتعرف هذه القاعدة 
 :(5)على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  

                                  
حكم الموجود، أو التقدير إعطاء المعدوم (، وقد جاءت عنده بلفظ: "112 /2قواعد الأحكام )( 1)

: "الموجود ، وقد ذكرها بلفظ(131 /1الأشباه والنظائر لبن السبكي )"، و الموجود حكم المعدوم
(، وقد جاءت عنده بلفظ: 100، وإيضاح المسالك )ص المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم"

ريبة من هذه، كقاعدة: ، وذكر قواعد أخرى ق"إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود"
الموجود شرعاً هل هو  (، وقاعدة: "57؟"، انظر منه )ص المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حساً أم ل"

"، الموجود حكماً هل هو كالموجود حقيقة أم ل؟(، وقاعدة: "58؟"، انظر منه )ص كالموجود حقيقة أم ل
 (.139انظر منه )ص 

 (.115 /2الأنام )انظر: قواعد الأحكام في مصالح ( 2)

ص ) إيضاح المسالك(، و 14 /2(، والبحر المحيط للزركشي )161 /1انظر: الفروق للقرافي ) (3)
100). 

(، 189 /3، 71 /1(، والفروق للقرافي )135 -134انظر: الفوائد في اختصار المقاصد ) (4)
 .(101 -100ص ) إيضاح المسالكو 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): لكريم قول الله مما يدل على هذه القاعدة من القرآن ا( 5)

= 
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 :لهذه القاعدة جزآن
 .يعطى الموجود حكم المعدوم: الأولالجزء 
 .يعطى المعدوم حكم الموجود: الثانيالجزء 

 :حكم المعدوم، ى الموجودعط  ي   أن  : وهو، دالة على الجزء الأولالأحاديث ال -1
 :الحديث الأول

،  إذا عُملت الخطيئة في الأرض»: قال عن النب ،  ميرة الكنديس بن عَ رْ عن العُ 
ومن غاب عنها ، كان كمن غاب عنها -«هاأنكر »: وقال مرة- كان من شهدها فكرهها

 .«كان كمن شهدها،  فرضيها
 :تخريج الحديث
، (4)وابن عبد البر، (3)والطبراني، (2)وابن قانع، -وهذا لفظه-، (1)رواه أبو داود

عن ، عن عدي بن عدي، مغيرة بن زياد الموصلي عن، بكر بن عياش أبي عن، بأسانيدهم
 .فذكره،  بعن الن، العرس ابن عميرة الكندي

                                  
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 الله ووجه الدللة: أنَّ ، [122]الأنعام:  پ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
جعل الحياة مع الكفر موتًا، فنفى الحياة مع كونها موجود في الحس، فأعطى الموجود حكم المعدوم، لأن 

 قواعد الفقه عند المالكية تطبيقات كالعدم، انظر:الحياة مع الشرك ل فائدة منها ول سعادة فيها فهي  
، (، وسيأتي كلام السبكي 663 /1) لقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(، وا184ص )

في التنبيهات التي في آخر القاعدة، فقد استدلَّ على الحتياط بتنزيل المعدوم منزلة الموجود، بقول الله 
 :( [12]الُحجُرات:   پ ٻ ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ. 

 .(4345، رقم 124 /4) باب الأمر والنهيالسنن، كتاب الملاحم،  (1)
 .(309 /2معجم الصحابة ) (2)
 .(345، رقم 139 /17المعجم الكبير ) (3)
 .(313 /24التمهيد ) (4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1149 

البجلي أبو هشام : هوو ، المغيرة بن زياد إل، رواته كلهم ثقات، وهذا الإسناد حسن
 .(1)مصدوق له أوها فإنه، الموصلي

عن ، فرواه عن مغيرة بن زيادة، (2)أبو شهاب الحنَّاط، وقد خالف أبا بكر بن عياش
 .مرسلًا  عن النب ، عدي بن عدي

أبو شهاب الأصغر صدوق ، عبد ربه بن نافع الكناني الحناط: هو، وأبو شهاب الحناط
 .فرواية الوصل هي الأرجح والله أعلم، أوثق منه أبو بكر بن عياشف، (3)يهم

بكر بن  أبيبإسناده عن ، (4)رواه يعقوب الفسوي، وقد جاء في الحديث وجه ثالث
قال : قال، عن عدي، عن العرس، ي بن عديعن عد، عن مغيرة بن زياد، عياش
ومن غاب ، فمن أنكر سلم، سيليكم بعدي ولة يعملون أعمال تنكرونها»: الله  رسول

عدي هذا هو ابن عميرة و ، فجعله من مسند عدي، «كان كمن شهدها،  عنها فرضيها
 .ا أيضً صحابيٌ  وهو، أخو العرس، (5)الكندي

، (7)وابن عدي، (6)ابن أبي الدنيا رواه فقد؛ ذا الحديثوقد جاء ما يشهد له
سليمان  حدثنى يحيى بن أبي: قال، نافع بن يزيدعن ، بأسانيدهم -وللفظ له-، (8)البيهقيو 

من حضر معصية فكرهها فكأنما »: قال، رسول الله  أنَّ  هريرة  عن أبي يالمقبر عن 

                                  
 .(6834، رقم 474التقريب )ص  (1)
 .(4346، رقم 124 /4) مر والنهيباب الأأخرج روايته أبو داود في السنن، كتاب الملاحم،  (2)
 .(3790، رقم 277التقريب )ص  (3)
 .(171، رقم 121مشيخة يعقوب الفسوي )ص  (4)
 .(3613، رقم 512 -511 /3(، وأسد الغابة )1785، رقم 1060 /3الستيعاب ) (5)
 (.119، رقم 140الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )ص  (6)
 .(230 /7الكامل ) (7)
وا نهاهم فإن نحَّ ، يباب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصيةنن الكبرى، كتاب الصداق، الس (8)

 .(266 /7) ذلك عنه وإل لم يجب
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 .«ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرهاغاب عنها 
 .(1)ي"وليس بالقو ، سليمان ه يحيى بن أبيرد بتف": قال البيهقي

قال البخاري منكر ، وفيه يحيى بن أبي سلمان، رواه ابن عدي": وقال العراقي 
لين ": قال في التقريب، المدني أبو صالح: هو يى بن أبي سليمانويح، (2)"الحديث
 .(3)"الحديث

ويشهد لهما ، ولكنه صالح لتقوية حديث العُرْس ، ضعيف فحديث أبي هريرة 
إذا عمل بالخطيئة في »: قال عن عبد الله بن مسعود بإسناده ، (4)رواه البيهقيما ، اأيضً 

ومن غاب عنها فرضيها كان كمن ، الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها
 .«شهدها

 :خلصة الحكم على الحديث
 .(5)وقد حسنه الألباني ، والله أعلم، الظاهر أنَّ هذا الحديث حسن

 :من القاعدة وجه دلالة الحديث على هذا الجزء
فكأنه لم يحضر هذا ، فأنكره، ذكر أن من حضر عند حصول المنكر  النبَّ  أنَّ 

، ما دام أنه قد أنكره، فكأنه معدوم عن ذاك المكان لأنه لن يتحمل شيء من تبعته، المنكر

                                  
 .صدر السابق، نفس الموضعالم (1)
ليس ، في يحيى: "(، وقال أبو حاتم الرازي 2245، رقم 586 /1المغني عن حمل الأسفار ) (2)

وان كان ، هو ممن تكتب أحاديثه: ""، وقال ابن عدي ديثه، مضطرب الحديث يكتب حيبالقو 
(، والكامل 640، رقم 155 -154 /9"، انظر: الجرح والتعديل لبن أبي حاتم )بعضها غير محفوظة

 .(6843، رقم 373 -372 /31(، وتهذيب الكمال )2129، رقم 230 /7لبن عدي )
 .(7565، رقم 521التقريب )ص  (3)
وا نهاهم فإن نحَّ ، يباب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصيةكتاب الصداق،   السنن الكبرى، (4)

 .(266 /7) ذلك عنه وإل لم يجب
 .(2323، رقم 288 /2صحيح الترغيب والترهيب ) (5)
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 .وهذا يدل على أنَّ الموجود قد ينزل منزلة المعدوم
في الأرض كان »المعصية  «الخطيئة»بالبناء للمجهول  «ملتإذا عُ »": المناوي  قال

في ، «كمن غاب عنها» «أنكرها»: وفي رواية، بقلبه «فكرهها»أي حضرها ، «من شهدها
 «ومن غاب عنها فرضيها»والكلام فيمن عجز عن إزالتها بيده أو لسانه ، عدم الإثم له

 الإثم حضرها في المشاركة في: أي «كان كمن شهدها» «فأحبها»: لفظ رواية ابن حبان
والصورة الأولى فيها ، لأن الراضي بالمعصية في حكم العاصي، وإن بعدت المسافة بينهما

 .(1)"إعطاء الموجود حكم المعدوم والثانية عكسه
 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة

 .هذا الجزء دللة صريحةيدل الحديث على 
 :ديث الثانيالح

الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة  أتى النب »: قال،  ابن مسعود عبد اللهعن 
فأخذ ، فأخذت روثة فأتيته بها، والتمست الثالث فلم أجده، فوجدت حجرين ، أحجار

 .«هذا ركس»: وقال« لقى الروثةالحجرين وأ
 :تخريج الحديث

 .(2)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة

والأحجار إنما تزيل عين النجاسة ويبقى ، اكتفى بإزالة النجاسة بالأحجار النب  أنَّ 
عطى الموجود اكتفى بها فالأثر الباقي من النجاسة لم يعتبره فيكون أ ولكن النب ، أثرها

 .(3)حكم المعدوم
أو المعدوم ، نصب التقادير الشرعية وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم": قال القرافي 

                                  
 .(407 /1فيض القدير ) (1)
 (.156، رقم 43 /1) باب: ل يستنجى بروثالجامع الصحيح، كتاب الوضوء، ( 2)

 .(100(، وإيضاح المسالك )ص 170 /1(، والبحر المحيط للزركشي )161 /1لفروق )انظر: ا( 3)
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ارتفع العقد : ونقول ،حكم الموجود كما نقدر رفع الإباحة بالرد بالعيب بعد ثبوتها قبل الرد
م العدم في صور ونقدر النجاسة في حك، من أصله ل من حينه على أحد القولين للعلماء

ونقدر وجود الملك لمن قال لغيره ، الضرورات كدم البراغيث وموضع الحدث في المخرجين
أعتق عبدك عني لتثبت له الكفارة والولء مع أنه ل ملك له ونقدر الملك في دية المقتول 
 خطأ قبل موته حتى يصح فيه الإرث فهاتان من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود والأوليان

 .(1)"من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم
 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة

 .دللة مستنبطة، فرع من فروع هذا الجزءيدل الحديث على 
حكم  ي عط ى المعدوم وهو أنَّ ، الأحاديث الدالة على الجزء الثاني من القاعدة -2
 .الموجود

 :الحديث الأول
كان ،  إذا عملت الخطيئة في الأرض»: قال عن النب ، كنديميرة الس بن عَ رْ عن العُ 

 .كان كمن شهدها،  ومن غاب عنها فرضيها، كان كمن غاب عنها  ، من شهدها فكرهها
 :تخريج الحديث

 سبق تخريجه
 :لقاعدةوجه دلالة الحديث على هذا الجزء من ا

راض  عنها و فكأنه  ولكنه، في الحديث أن الذي يغيب عن المعصية ول يشهدها
 .افجعل الشخص المعدوم كأنه موجودً ، شهدها

في الأرض كان »المعصية  «الخطيئة»بالبناء للمجهول  «ملتإذا عُ "»: قال المناوي 
في ، «اب عنهاكمن غ» «أنكرها»: وفي رواية، بقلبه «فكرهها»أي حضرها ، «من شهدها

 «ومن غاب عنها فرضيها»والكلام فيمن عجز عن إزالتها بيده أو لسانه ، عدم الإثم له

                                  
 .(161 /1الفروق )( 1)
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حضرها في المشاركة في الإثم : أي «كان كمن شهدها» «فأحبها»: لفظ رواية ابن حبان
والصورة الأولى فيها ، لأن الراضي بالمعصية في حكم العاصي، وإن بعدت المسافة بينهما

 .(1)"وجود حكم المعدوم والثانية عكسهإعطاء الم
 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة

 .هذا الجزء دللة صريحةيدل الحديث على 
 :الحديث الثاني

 ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، اقتتلت امرأتان من هذيل: قال،  هريرةعن أبي 
 قضى رسول الله ف، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلتها وما في بطنها

ثها ولدها ومن وورَّ ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، دية جنينها غرة عبد أو وليدة أنَّ 
 ."معهم

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (3)ومسلم، (2)رواه البخاري

 :ديث على هذا الجزء من القاعدةوجه دلالة الح
المال الحاصل  فدلَّ على أنَّ ، (4)أعطى الأولد وبقية الورثة دية أمهم المقتولة أنَّ النبَّ 

ول تكون في ، مع أنَّ الدية إنما تجب بزهوق الروح، من الدية دخل في تركة هذه المرأة المقتولة
، بإدخالها في التركة وتوريث الورثة منها ب فلما حكم الن، حياة المقتول إذْ لم يحصل سببها

 وذلك بأنَّ يقدَّر، دلَّ على أنه حصل إعطاء المعدوم وهو الدية حكم الموجود في حياة الميت

                                  
 .(407 /1فيض القدير ) (1)
باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، ل على الجامع الصحيح، كتاب الديات، ( 2)

 (.6910، رقم 12 -11 /9) الولد

باب دية الجنين، ووجوب الدية في ، والمحاربين والقصاص والدياتب القسامة صحيح مسلم، كتا( 3)
 (.1681، رقم 1309 /3) قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني

 (.25 /7انظر: سبل السلام ) (4)
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حتى تكون داخلة في ملكه فتكون من جملة ، ة الميتآخر جزء من حيا تملك الدية في
الدية تجب عن موت ية من الميراث لأنَّ ر هذا التقدير فلن تجعل الدوأما إذا لم نقدَّ ، الميراث
لكن و ، ضمن الميراث  تكون داخلةً عن ملكه فلا فتكون خارجةً ، والميت ل يملك، المقتول

 .(1)لمعدوم منزلة الموجودا وهذا يدل على وجود التقدير فينُزَّل، الحديث دل على أنها للورثة
وفيه بيان أن الدية ، الديةيريد  "وورثها ولدها ومن معهم": قوله": قال الخطابي 

 .(2)"موروثة كسائر مالها الذي كانت تملكه أيام حياتها
لأنها حصلت ، في بيان أن عمر كان يرى أن الدية ل يأخذها الورثة-،  اقال أيضً 

ظاهر القياس وإنما كان يذهب عمر رضي الله عنه في قوله الأول إلى ": -بعد موت الميت
فلما بلغته ، يته إلّا بعد موته وإذا مات فقد بطل ملكهوذلك أن المقتول لا تجب د

أن الدية للعاقلة الذين يعقلون  وكان مذهب عمر ، السنةترك الرأي وصار إلى  السنة
 .(3)"عنه إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه

الواردة في الدية جعلت الدية في حكم الموجود عند موت  السنةفتكون ، وبناء على هذا
فرأى أن العاقلة أحق بها من ، يرى أنها حصلت بعد موت الميت د كان عمر وق، الميت

 .الورثة ثم ترى رأيه للسنة
أو ، نصب التقادير الشرعية وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم":  قال القرافيو 

: ونقول. المعدوم حكم الموجود كما نقدر رفع الإباحة بالرد بالعيب بعد ثبوتها قبل الرد
عقد من أصله ل من حينه على أحد القولين للعلماء ونقدر النجاسة في حكم العدم ارتفع ال

في صور الضرورات كدم البراغيث وموضع الحدث في المخرجين ونقدر وجود الملك لمن قال 
ونقدر الملك في دية لغيره أعتق عبدك عني لتثبت له الكفارة والولء مع أنه ل ملك له 

                                  
إيضاح (، و 14 /2(، اولبحر المحيط للزركشي )189 /3، 161 /1انظر: الفروق للقرافي ) (1)

 .(100ص ) المسالك
 (.34 /4معالم السنن ) (2)
 (.106 /4المصدر السابق ) (3)
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 يصح فيه الإرث فهاتان من باب إعطاء المعدوم حكم المقتول خطأ قبل موته حتى
 .(1)"الموجود والأوليان من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم

 :طريقة دلالة الحديث على هذا الجزء من القاعدة
 .دللة مستنبطة، فرع من فروع هذا الجزءيدل الحديث على 

 :انتنبيه
 :التنبيه الأول

فلهذا يقتصر عليه في  الأصلخلاف ، لموجود منزلة المعدومتنزيل المعدوم منزلة الموجود وا
 .المواضع التي يحتاج إليها

والميراث في الشريعة مشروط ... ": -لهذه القاعدة ابعد أن ذكر فروعً - قال القرافي  
الملك في الدية متقدما  -رحمهم الله-قدر العلماء ، وروثبتقدم ملك الميت على المال الم

ونظائره كثيرة في الشريعة وهذه ...  ن الفرد حتى يصح حكم التوريث فيهاعلى الموت بالزم
وإعطاء المعدوم ، وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات

أو ، دم سببهدليل على ثبوت الحكم مع ع وهي يحتاج إليها إذا دلَّ ...  حكم الموجود
لأنه خلف ؛ ضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذوإذا لم تدع ال، أو قيام مانعه، شرطه

 .(2)"الأصل
 :التنبيه الثاني

فإنَّ جعل المعدوم بمنزلة الموجود أو ، هذه القاعدة ترجع إلى أصل آخر وهو الحتياط
 .العكس إنما هو من باب الحتياط للحقوق وغيرها

والموهوم كالمحقق الحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود : قاعدة": قال ابن السبكي 
وقد اتفق لي مرة الستدلل على هذه ، وما يرى على بعض الوجوه ل يرى إل على كلها

                                  
 .(161 /1الفروق )( 1)
 .(202 -200 /2المصدر السابق )( 2)
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   پٻ ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ ): القاعدة بقوله تعالى

فلا يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية من الوقوع فيما هو ، [12: ]الُحجُرات
 .(1)"وهو استنباط جيد، وذلك هو الحتياط؛ إثم

 

                                  
 (.110 /1الأشباه والنظائر )( 1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث التاسع ر قدَّ هل ي  ؛ "المترقبات إذا وقعت: على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟أم لا، وإن تأخرت الأحكام عليها، وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها

 :معنى القاعدة: أولا  
 فهل نحكم عليها وكأنها حصلت من؛ ثم حصلت، برْ التي يتوقع حصولها عن ق ـُ الأمور

أو ل نرتب عليها أحكامها إل من حيث حصلت هي ول ننظر إلى ، حصول أسبابها وقت
 :في ذلك خلاف على قولين، (2)أسبابها

 .من حين حصول أسبابها ل يحكم بوقوعها المتوقعة الأمور أنَّ : القول الأول
 .حصول أسبابهامن حين  بوقوعها المتوقعة يحكم الأمور أنَّ : الثانيالقول 
فلا ، الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدالقاعدة من وهذه 

 .(3)بإطلاق معين   إلى مذهب  ، من هذين القولين قولٌ  ينسبَ  أنْ يصحُّ 
 .(4)"والانعطاف، التقدير": بقاعدة هذه القاعدة تسمىو 

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
المتوقعة  الأمورعلى يحكم  لا القائل بأنه، ولالقول الأ على لةالأحاديث الدا -1

 :من حصولها بنفسها بل لابدَّ ، أسبابها من حين حصول
                                  

، في ( بنحو هذا اللفظ، وذكرها ابن رجب 86(، وذكرها في )ص 131 ص)( إيضاح المسالك 1)
وتأخر حصول ، ل يمكن إبطاله ه إلى سبب مستقر   كُ ند تملُّ من است"( بلفظ: 528 /2تقرير القواعد )

أم ، حكامه من حينئذأثبت تو ، حكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السببأنعطف تفهل  ؛الملك عنه
تفاصيل موضوع النعطاف تحت  "، وذكر الزركشي فيه خلاف، ل يثبت إل من حين ثبوت الملك؟

 .فما بعدها( 203 /1ظر: المنثور )"، انالنعطاف على ما قبلهعنوان: "
عند  تطبيقات قواعد الفقه(، و 62(، والدليل الماهر الناصح )ص 86ص )إيضاح المسالك  :( انظر2)

 .(477، 165(، والتقديرات الشرعية )ص 125 -124) المالكية
 .(166 -165التقديرات الشرعية ) :( انظر3)
 .(124)ص  عند المالكية اعد الفقهتطبيقات قو (، و 86ص )إيضاح المسالك  :( انظر4)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1158 

 :الحديث الأول
 ."بالضمان الخراج": قال الرسول 

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ولكن لم ، ااشترى شيئً  كأنْ ،   مات أسباب تملكها لشخص  أنَّ الأعيان التي حصل

، له الخراجفإن ، على البائع الضمان وإذا كان، فستكون العين من ضمان البائع، يقبضه
أي أن المشتري لن يحصل على ربح ، وعلى هذا فلن يحصل انعطاف في ملك هذه العين

هذا فالملك لم يحصل من  هذه العين وخراجها من حين اشتراها بل من حين قبضها وعلى
فيدلَّ على الحكم ل يثبت ، حين حصول سببه وهو العقد بل حصل من وجود القبض

 .بل من حصول هذا الشيء في الواقع السبببمجرد 
ثم ظهر ، اومن وجه آخر فإنه إذا اشترى رجل سلعة ومكثت معه فترة واستفاد منها ربحً 

مان يدل على أن المشتري ل يرد ربحها لأنه كان بالض الخراجفإنَّ حديث ، فيها عيب فردَّها
وإنما من حين ، سيضمنها لو تلفت وكونها يأخذ الربح يدل على أن العقد لم يبطل من أصله

 .والله أعلم، (1)سببه ل يعتبر من حين حصولفدلَّ على أن الشيء ، ظهور العيب
مع أن الرد ، صلهمن أ دالرد بالعيب نقض للعق: هم يقولون... ": افي قال القر 

 .(2)"وقد تقدم قبله على سبيل النعطاف، بالعيب سبب للنقض
بالعيب والخيار فإنه  الفسخ: ومنها": -عند ذكره لفروع القاعدة- قال ابن رجب 

وفيه خلاف  ؟،يستند إلى مقارن للعقد فهل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه
 .(3)"معروف

                                  
 .(126 -125عند المالكية )تطبيقات قواعد الفقه  :( انظر1)
 .(74 /1الفروق )( 2)
 .(528 /2تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 3)
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 :ولطريقة دلالة الحديث على هذا الق
 .دللة مستنبطة، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على

 :الحديث الثاني
 .«فلا وصية لوارث، الله قد أعطى كل ذي حق حقه إنَّ »: قال رسول الله 
 :تخريج الحديث

، أنس، عمرو بن خارجة، أبو أمامة: هم، ابةجاء هذا الحديث عن جماعة من الصح
وعبد الله بن ، وابن عباس، جابر بن عبد اللهو ، عبد الله بن عمروو ، طالب وعلي بن أبي

 . عمر
 :حديث أبي أمامة : أولا  
، (5)وعبد الرازق، (4)وأبو داود الطيالسي، (3)ابن ماجهو ، (2)والترمذي، (1)أبو داود رواه

، إسماعيل بن عياشعن ، بأسانيدهم، (8)وأحمد، (7)بي شيبةوابن أ، (6)وسعيد بن منصور
 .امرفوعً ، به  سمعت أبا أمامة الباهلي: قال ،حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولني: قال

من غير   مامة عن النبوقد روي عن أبي أ، هو حديث حسن": قال الترمذي 

                                  
، 2870رقم  297 -296، 114 /3) باب ما جاء في الوصية للوارثالسنن، كتاب الوصايا، ( 1)

3565). 
 .(2120، رقم 433 /4) باب ما جاء ل وصية لوارثلوصايا، الجامع، كتاب ا( 2)
 .(2713، رقم 905 /2) باب ل وصية لوارثالسنن، كتاب الوصايا، ( 3)
 .(1223، رقم 450 /2المسند )( 4)
(، وكتاب 7277، رقم 148 /4) باب صدقة المرأة بغير إذن زوجهاالمصنف، كتاب الزكاة، ( 5)

 .(16308، رقم 48 /9) باب تولي غير مواليهالولء، 
 .( ط الأعظمي427، رقم 150 -149 /1) باب ل وصية لوارثالسنن، كتاب الوصايا، ( 6)
 .(31236، رقم 399 /10) ما جاء في الوصية لوارثالمصنف، كتاب الوصايا، باب ( 7)
 .(22294، رقم 628 /36المسند )( 8)
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فيما تفرد ، ليس بذلك الحجازوأهل  العراقعن أهل  سماعيل بن عياشإورواية ، هذا الوجه
 .(1)"هكذا قال محمد بن إسماعيل، وروايته عن أهل الشام أصح، لأنه روى عنهم مناكير؛ به

وصفوان ، عن شرحبيل بن مسلم، إسماعيل بن عياشعن ، سنادهبإ، (2)ورواه الطبراني
 .ابه مرفوعً   عن أبي أمامة، الأصم الطائي

وقد قوى حديثه عن الشاميين ، إسماعيل بن عياشفي إسناده ": وقال ابن حجر 
وهو ، والبخاري وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، أحمد: منهم، جماعة من الأئمة

 .(3)"وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي، شامي ثقة
 ابن إسناده نوحسَّ ، (5)حه الذهبوصحَّ ، (4)خزيمة ابنُ ، الحديثَ  ى هذاوقد قوَّ 

 .(7)والألباني، (6)حجر
ثنا : قال، بن عبد الحميد البهراني أبو أيوب سليمانحدثنا : قال، (8)الجارود ه ابنُ وروا

امر وحدثني سليم بن ع، ثنا ابن جابر: قال، ثنا الوليد بن مسلم: قال، يزيد بن عبد ربه
: يومئذ فكان فيما تكلم به ممن شهد خطبة رسول الله  ، عن أبي أمامة وغيره، وغيره

 .«أل ل وصية لوارث، أل إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه»
، سليمان البهراني ولكن، (9)"هذا سند صحيح على شرط مسلم": لباني قال الأ

                                  
 .(433 /4الجامع )( 1)
 .(7621، 137 /8المعجم الكبير )( 2)
 .(372 /5فتح الباري )( 3)
 .(968، رقم 288بلوغ المرام )ص ( 4)
 .(157 /2تنقيح التحقيق )( 5)
 .(2066 /4التلخيص الحبير )( 6)
 .(88 /6إرواء الغليل )( 7)
 .(949، رقم 238)ص  باب ما جاء في الوصاياالمنتقى، ( 8)
 .(88 /6إرواء الغليل )( 9)
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 .والله أعلم، افلأجله يكون الإسناد حسنً ، (1)صدوق رمي بالنصب، شيخ ابن الجارود
عن محمد بن ، إسماعيل بن عياشثنا ، المسيَّب بن واضحبإسناده عن ، (2)ورواه الطبراني

 .(3)ضعف فيه المسيَّب بن واضح،و ، ابه مرفوعً   عن أبي أمامة، زياد
 :حديث عمرو بن خارجة : اثاني  
، (7)وابن أبي شيبة، -واللفظ له-، (6)ابن ماجهو ، (5)والنسائي، (4)الترمذي رواه

عن ، بأسانيدهم، (12)الطبراني، (11)ىوأبو يعل، (10)وابن أبي عاصم، (9)والدارمي، (8)وأحمد
  النب أنَّ ، رجةعن عمرو بن خا، عن عبد الرحمن بن غنم، شهر بن حوشبعن ، قتادة
 .«فلا تجوز لوارث وصية، الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث إنَّ »: قال

 .(13)"هذا حديث حسن صحيح": قال الترمذي 
 :علتانفيه ، لأنَّ هذا الإسناد، (14)قهون تصحيح الترمذي له باعتبار طر وقد يك

                                  
 .(2584، رقم 193 -192التقريب )ص ( 1)
 .(7531، رقم 114 /8المعجم الكبير )( 2)
 .(8548، رقم 117 -116 /4(، ميزان العتدال )137، 126 /1سنن الدارقطني )( 3)
 .(2121، رقم 434 /4) باب ما جاء ل وصية لوارثالجامع، كتاب الوصايا، ( 4)
 .(3642، 3641م ، رق247 /6) باب إبطال الوصية للوارثالسنن الصغرى، كتاب الوصايا، ( 5)
 .(2712، رقم 905 /2) باب ل وصية لوارثالسنن، كتاب الوصايا، ( 6)
 .(31237، رقم 399 /10) ما جاء في الوصية لوارثالمصنف، كتاب الوصايا، باب ( 7)
 .(17671، 17670، 17669، 17666رقم  218 -217، 215 /29المسند )( 8)
 .(3303، رقم 2063 /4) ارثباب: الوصية للو السنن، كتاب الوصايا، ( 9)
 .(2482، رقم 428 /4الآحاد والمثاني )( 10)
 .(1508، رقم 78 /3المسند )( 11)
 .(62، رقم 33 /17المعجم الكبير )( 12)
 .(434 /4الجامع )( 13)
 .(89 /6إرواء الغليل )( 14)
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 .(2)فالإسناد منقطع، (1)إل من أنس، لم يسمع من أحد من الصحابة، قتادة: الأولى
 .كما سبق،  والأوهام، كثير الإرسال،  شهر بن حوشب: ةالثاني
 الوجه فرواه عن قتادة على؛ اكثير    ااختلف  ، لى قتادةاختلف في هذا الحديث ع وقد

، وشعبة، وحماد بن سلمة، وسعيد بن أبي عروبة، هشام الدستوائيو ، أبو عوانة: السابق
وقد ، اعة عن قتادة بنحوهجموكذلك رواه ": قال ابن عساكر ، طلحة بن عبد الرحمنو 

فلم ، عن قتادة، والحسن بن دينار ،وعبد الرحمن المسعودي، الحجاج بن أرطاةو ، رواه همام
 .(3)"ومطر عن شهر، أبو بكر الهذليو ، ميوكذلك رواه ليث بن أبي سل، ابن غنم: يذكروا فيه

، ، (5)والدارقطني، (4)عبد الرازقرواها ، -التي أشار إليها ابن عساكر -، رواية مطرو 
فذكر نحوه ،  عن عمرو بن خارجة، شهر بن حوشبعن ، مطر الوراقن ع بإسنادهما

 .امرفوعً 
 شهر بن حوشبعن ، عن ليث، عن الثوري، (6)اأيضً رواها عبد الرازق ، رواية ليثو 

 .فذكر نحوه، أخبرني من سمع النب : قال
عن عمرو بن ، دعن مجاه، عن ليث، حفص بن غياث بإسناده عن، (7)ورواه الطبراني

 .ضعيف، اوقد سبق أنَّ ليثً ، امرفوعً   خارجة

                                  
 .(619، رقم 168المراسيل لبن أبي حاتم )( 1)
 .(265 /7انظر: البدر المنير )( 2)
 .(403 /4نصب الراية )( 3)
ل وصية لوارث (، وفي باب 16306، رقم 47 /9) باب تولي غير مواليهالمصنف، كتاب الولء، ( 4)

 .(16376، رقم 70 /9) والرجل يوصي بماله كله
 .(4300، رقم 269 /5السنن، كتاب الوصايا، )( 5)
(، ومن طريقه رواه الإمام 16307، رقم 48 /9) باب تولي غير مواليهالمصنف، كتاب الولء، ( 6)

 .(17663، رقم 210 /29أحمد في المسند )
 .(69، رقم 35 /17المعجم الكبير )( 7)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1163 

عن ، عن قتادة، إسماعيل بن أبي خالدبإسنادهما عن ، (2)والطبراني، (1)ورواه النسائي
 .فذكر نحوه،  قال رسول الله: قال، عمرو بن خارجة

، دةنا قتا: قال، محمد مولى باهلة طلحة أبيبإسناده عن ، (3)ورواه سعيد بن منصور
،  شهدت مع رسول الله: عن عمرو بن خارجة الأشعري قال، شهر بن حوشبعن 

 .فذكر نحوه
شهر بن عن ، ثنا قتادة، مولى باهلة، عن طلحة أبي محمد بإسناده، (4)ورواه الطبراني

  عمرو بن خارجة عن، عن عبد الرحمن بن غنم، حوشب
 .(5)لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن عبد الرحمن إل هشيم"": قال الطبراني

شهر بن عن ، عن قتادة، مولى باهلة، طلحة أبي محمدبإسناده عن  اأيضً  (6)ورواه
 .امرفوعً ،  عن عمرو بن خارجة، عن عبد الرحمن بن غنم، حوشب

عن ، عن إسماعيل بن مسلم، بأسانيدهم، (9)والبيهقي، (8)والدارقطني، (7)لطبرانيا ورواه
ولعل ، (10)البيهقي، ضعَّف هذا الوجهَ قد و ، امرفوعً ،  عن عمرو بن خارجة، الحسن

أبو محمد  ،إسماعيل بن مسلم، هو: العبديوإل ف، تضعيفه لأنَّ الحسن لم يسمع من خارجة

                                  
 .(3643، رقم 247 /6) باب إبطال الوصية للوارثالسنن الصغرى، كتاب الوصايا، ( 1)
 .(68، رقم 35 /17المعجم الكبير )( 2)
 .( ط الأعظمي428، رقم 150 /1) باب ل وصية لوارثالسنن، كتاب الوصايا، ( 3)
 .(7791، رقم 8 /8المعجم الأوسط )( 4)
 .صدر السابق، نفس الموضعالم( 5)
 .(63، رقم 34 /17المعجم الكبير )( 6)
 .(70، رقم 35 /17المصدر السابق )( 7)
 .(4296، رقم 267 /5السنن، كتاب الوصايا، )( 8)
 .(264 /6) صية للوالدين والأقربين الوارثينباب نسخ الو السنن الكبرى، كتاب الوصايا، ( 9)
 .(264 /6السنن الكبرى )( 10)
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 .(2)"وليس بالمكي الضعيف، وإسماعيل هذا ثقة": لقن قال ابن الم، (1)ثقة ،البصري
  عن عمرو، الشعب ثنا عامر، السري بن إسماعيلعن ، بإسناده، (3)الطبرانيوروى 

 .(4)متروك، الكوفي الهمداني: هو، السري بن إسماعيلو ، امرفوعً ، به
كثر هم الأ، لأن رواته؛ (5)هو الوجه الأول عن قتادة، والراجح من هذه الأوجه

 .والله أعلم، والأحفظ
 :حديث أنس بن مالك : اثالث  

يدهم عن بأسان، (8)والضياء المقدسي، (7)والطبراني، -واللفظ له-، (6)رواه ابن ماجه
عن سعيد بن أبي ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: قال، محمد بن شعيب بن شابور

 .نحوه، فذكر، الله قال رسول : قال،  أنه حدثه عن أنس بن مالك، سعيد
سعيد بن أبي سعيد فإنَّ ؛ وفي ذلك نظر، (9)التركماني ابنُ ، وقد جوَّد هذا الإسناد

خاصة وأنه قد ورد ما ، كما سبق،  إل أنْ يقال جهالة التابعين تحتمل، (10)مجهول، الساحلي
 .والله أعلم، يشهد له

عن عبد الرحمن بن يزيد بن ، عمر بن عبد الواحدعن ، بإسناده، (11)دارقطنيورواه ال
                                  

 .(483، رقم 49التقريب )ص ( 1)
 .(271 /7البدر المنير )( 2)
 .(71، رقم 35 /17المعجم الكبير )( 3)
 .(2221، رقم 170التقريب )ص ( 4)
 .(817، رقم 225 -224 /3وقد رجَّح هذا الوجه، أبو حاتم الرازي، انظر: العلل لبنه )( 5)
 .(2714، رقم 906 /2) باب ل وصية لوارثالسنن، كتاب الوصايا، ( 6)
 .(621، رقم 360 /1مسند الشاميين )( 7)
 .(2144، رقم 150 -149 /6المختارة )( 8)
 .(265 /6الجوهر النقي )( 9)
 .(2322، رقم 176(، والتقريب لبن حجر )ص 238 /2انظر: التحقيق لبن الجوزي )( 10)
(، ومن طريقه رواه الضياء المقدسي، في المختارة 4066، رقم 122 /5السنن، كتاب الفرائض، )( 11)

= 
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، إني لتحت ناقة رسول الله : قال،  عن أنس بن مالك، يد بن أبي سعيدنا سع جابر
إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية »: يسيل علي لعابها فسمعته يقول

 .«لوارث
حدثني سعيد ، نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، د بن مزيدالوليبإسناده ، (1)اأيضً  ورواه

إني لتحت ناقة : قال، حدثني رجل من أهل المدينة: قال، بن أبي سعيد شيخ بالساحل
 .فذكر نحوه،  رسول الله

 عن أنس بن مالك، عن الزهري، سليمان بن سالم الحراني عن، بإسناده، (2)ورواه تمام
 ،عت رسول اللهسم: قال  أل ل وصية ، الله قد أعطى كل ذي حق حقه إنَّ »: وليق

 .«لوارث
 .(3)ضعيف، سليمان بن سالم ابن أبي داود الحراني: وفي إسناده

 :حديث ابن عباس : ارابع  
عن عطاء ، جريج عن ابن، حجاجعن ، بإسنادهما، (5)والدارقطني، (4)رواه أبو داود

ل وصية لوارث إل أن يشاء »: قال رسول الله : قال،  عن ابن عباس، الخراساني
 .«الورثة

 .(6)"لم يدرك ابن عباس ولم يره، عطاء الخراساني": قال أبو داود

                                  
 .(2147، رقم 151 -150 /6)
 .(4067، رقم 123 /5السنن، كتاب الفرائض، )( 1)
 .(66، رقم 36 /1الفوائد )( 2)
 .(3466، 3456، رقم 208، 206 /2ميزان العتدال )( 3)
 .(349، رقم 256)ص  ما جاء في الوصايا المراسيل،( 4)
 .(4150، رقم 171 /5السنن، كتاب الفرائض، )( 5)
(، فقد صرَّح بأن عطاءًا، هو 263 /6(، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي )257المراسيل )ص ( 6)

 .الخراساني
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عطاء هو الخرساني والله  إنَّ : فقد قيل؛ رجاله ثقات إل أنه معلول": قال ابن حجر 
 .(2)"إسناده حسن": فقال، ف ذلك في موضع آخروقد خال، (1)"أعلم

عن عطاء ، يونس بن راشدعن  ابإسنادهم، (4)رواه الدارقطني، (3)ورواه الطبراني
 .امرفوعً   عن ابن عباس، عن عكرمة، الخراساني

وعطاء هذا ، عن ابن عباس، عن عطاء الخراساني، "رواه ابن جريج: قال عبد الحق 
فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن ، وصله يونس بن راشدقد و ...  ،لم يدرك ابن عباس

 .(5)"والمقطوع هو المشهور، عباس
محمد نا ، القُدَاميعبد الله بن ربيعة عن ، بإسنادهما، (7)وابن عدي، (6)رواه الدارقطنيو 

ل »:  قال رسول الله،  عباسعن ابن ، عن أبيه، سو عن ابن طاو ، بن مسلم الطائفي
 .«وصية لوارث

ل أعلم رواه غير ، وهذا حديث غريب من هذا الطريق": قال ابن عدي 
عبد الله بن محمد  فإنَّ ، ه نظريفوهذا ، (9)"هذا إسناد جيد": وقال ابن الملقن، (8)"القدامي

 .(10)ضعيف، بن ربيعة القدامي

                                  
 .(372 /5فتح الباري )( 1)
 .(969، رقم 288بلوغ المرام )ص ( 2)
 .(2410، رقم 326 -325 /3مسند الشاميين )( 3)
 .(4155، رقم 173 /5السنن، كتاب الفرائض، )( 4)
 .(321 /3الأحكام الوسطى ) (5)
 .(4153، رقم 172 /5السنن، كتاب الفرائض، )( 6)
 .(258 /4الكامل ) (7)
 .صدر السابق، نفس الموضعالم (8)
 .(269 /7البدر المنير )( 9)
 .(4399، رقم 559 -557 /4، ولسان الميزان )(1092، رقم 258 -257 /4الكامل ) (10)
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 :حديث عبد الله بن عمرو : اخامس  
ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة ، (2)بن ذريحثنا ا: قال، (1)رواه ابن عدي

ل تجوز »: قال  رسول الله عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ 
 .«وصية لوارث

 عبد الأعلى بن حماد، وهو ابن نصر الباهلي إل، رواته ثقات، (3)وهذا الإسناد حسن
مولى  حبيب المعلم أبو محمد البصريو ، (4)ل بأس به، يسرْ أبو يحيى النـَّ ، مولهم البصري
 لأجل الخلاف في حديث عمرو بن شعيب بين، اويحسن أيضً ، (5)صدوق، معقل بن يسار
 .الصحة والحسن

نا حماد بن ، نا الحسين بن الوليد، سهل بن عمارعن  بإسناده، (6)ورواه الدارقطني
أن النب صلى ، عن جده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن حبيب بن الشهيد، سلمة

 .«ل وصية لوارث إل أن يشاء الورثة»: الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر
 .(7)نُسب إلى الكذب، عمار النيسابوري العتكي سهل بنوفي إسناده 

 :حديث جابر بن عبد الله : اس  ساد
عن ، عن عمرو، نا سفيان، إسحاق بن إبراهيم الهروي بإسناده عن، (8)رواه الدارقطني

                                  
 .(410 /2الكامل ) (1)
، رقم 334 /3، وهو ثقة، انظر: تاريخ بغداد )محمد بن صالح بن ذريح أبو جعفر العكبريهو:  (2)

906). 
 .(91 /6إرواء الغليل )( 3)
 .(3730، رقم 273التقريب )ص  (4)
 .(1115، رقم 92المصدر السابق )ص  (5)
 .(4152، رقم 173 -172 /5ن، كتاب الفرائض، )السن( 6)
 .(3711، رقم 204 -203 /4(، ولسان الميزان )3589، رقم 240 /2ميزان العتدال ) (7)
 .(4151، رقم 171 /5السنن، كتاب الفرائض، )( 8)
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 .«ل وصية لوارث»: قال النب  أنَّ ،  جابر
 .(1)"الصواب مرسل" رقطني قال الدا

سعيد بن  فرواه، أصحاب سفيان رووه مرسلًا  لأنَّ ؛ وإنما كان الصواب إرساله
ل تجوز »: قال أن رسول الله ، عن عمرو بن دينار، بن عيينة فيانعن س، (2)منصور

 .ولم يذكر جابر بن عبد الله ، «لوارث وصية إل أن يجيزها الورثة
 .اأيضً ، عن سفيان مرسلًا  ،(3)رواه ابن المدينيو 

 :حديث علي بن أبي طالب : اسابع  
، سحاق الهمدانيعن أبي إ، الجزري يحيى بن أبي أنيسة بإسناده عن، (4)رواه الدارقطني

الدين قبل »: قال رسول الله : قال،  بن أبي طالب عن علي، عن عاصم بن ضمرة
 .وابن أبي أنيسة سبق بيان ضعفه، «يس لوارث وصيةالوصية ول

إسحاق  ثنا ناصح عن أبي، عبد الله بن صالح العجليبإسناده عن ، (5)ورواه ابن عدي
 .«ل وصية لوارث»: قال النب : قال، ي عن الحارث عن عل

 ،(6)ضعيف، أبو عبد الله الحائك بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن التميمياناصح، هو: و 
 .كما سبق،  ففيه ضع، الحارث الأعورو 

 :حديث عبد الله بن عمر : اثامن  
ثنا محمد ، ثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع: قال، (7)رواه الحارث بن أبي أسامة

                                  
 .صدر السابق، نفس الموضعالم( 1)
 .ط الأعظمي (426، رقم 149 /1) باب ل وصية لوارثالسنن، كتاب الوصايا، ( 2)
 .(353 /7كما في تاريخ بغداد )(  3)
 .(4152، رقم 172 /5السنن، كتاب الفرائض )( 4)
 .(47 /7الكامل ) (5)
 .(7067، رقم 489التقريب )ص ( 6)
(، ولم أجدها في بغية الباحث، ول 405 /4ذكر هذه الرواية بإسنادها، الزيلعيُّ في نصب الراية ) (7)

= 
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  قضى رسول الله»: يقول،  سمعت ابن عمر: قال، بدرعن عبد الله بن ، بن جابر
 .«وأن ل وصية لوارث، صيةبالدين قبل الو 

صدوق ذهبت  : وقد سبق أنه، بن سيار بن طارق اليماميهو او ، مد بن جابرمح: وفيه
 .وعمي فصار يلقن، اط كثيرً وخلَّ ، كتبه فساء حفظه
 ،ملازم بن عمروحدثنا : قال، (1)فقد رواه ابن أبي شيبة، في رفعه للحديث وقد خولف

يا ابن عمر ما ترى في الوصية : فقال، سأل رجل ابن عمر: قال، بدرالله بن  عن عبد
 .ل تجوز الوصية للوارث: فقال، هل قاربت الحرورية: وقالفانتهره ؟ للوارث
فروايته ، (2)وقصد، أبو عمرو اليمامي بدربن عبد الله بن هو ا، ملازم بن عمروو 
 .والله أعلم، (3)أرجح

 :خلصة الحكم على الحديث
، أو الصحيح، وقد مرَّ أن بعضها قد يصل إلى الحسن لذاته، الحديث صحيح بطرقه

وجدنا و ":  الشافعي قال، بل قد رأى كثير من العلماء أنَّ هذا الحديث متواتر، والله أعلم
 ل يختلفون في أنَّ : من قريش وغيرهم، بالمغازيومن حفظنا عنه من أهل العلم ، أهل الفتيا

ويأثرونه عن من حفظوا ، «ول يقتل مؤمن بكافر، ل وصية لوارث»: النب قال عام الفتح
وكان أقوى في بعض ، فكان هذا نقل عامة عن عامة، عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي

وروى بعض : قال، يه مجتمعينوكذلك وجدنا أهل العلم عل، الأمر من نقل واحد عن واحد
فرويناه عن النب ، بعض رجاله مجهولون أنَّ : فيه، الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث

وإن كنا قد ذكرنا ، وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، امنقطعً 

                                  
 . في إتحاف الخيرةفي المطالب العالية، ول

 (.31239، رقم 399 /10) ما جاء في الوصية لوارثالمصنف، كتاب الوصايا،  (1)
 (.7035، رقم 487التقريب )ص  (2)
 (.344 /2انظر: الروض البسام ) (3)
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 .(1)"ناسواعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع ال، الحديث فيه
 رسول الله  رأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي أنَّ ": وقال 

 .(2)"اولم أر بين الناس في ذلك اختلافً ، «ل وصية لوارث»قال في خطبته عام الفتح 
قد روى هذا الحديث من أوجه أخر كلها غير قوية والعتماد على ": قال البيهقي 

وعلى ما ذكره ، (3)عن ابن عباس، عن عطاء، رواية ابن أبى نجيحالحديث الأول وهو 
 .(4)"والله أعلم، الشافعى من نقل أهل المغازى مع إجماع العامة على القول به

 .(5)"وجه كلها قويةأقد ذكرناه من ثلاثة ": فقال،  ابن التركماني وقد تعقبه
 .(6)"والحسنة الصحيحةُ ، الضعف في بعض طرقه يجبر ما فيها": وقال ابن الملقن 

، ل يخلو إسناد كل منها عن مقال": -بعد ذكر طرق الحديث-قال ابن حجر و 
بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن ، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا 

وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم : فقال، متواتر
ويؤثرون عمن حفظوه عنه ، «ل وصية لوارث»: قال عام الفتح النب  ون في أنَّ ل يختلف

وقد نازع ، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد، ممن لقوه من أهل العلم
 .(1)"افي كون هذا الحديث متواترً ، (7)الفخر الرازي

                                  
 (.140 -139الرسالة )ص  (1)
 (.234 /5الأم ) (2)
، 4 /4) باب: ل وصية لوارثايا، يعني بذلك، ما رواه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الوص (3)

كان المال للولد، »، قال:  عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس(، بإسناده عن 2747رقم 
وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين 

 .«لزوج الشطر والربعلكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، ول
 .(265 /6السنن الكبرى ) (4)
 .(265 /6الجوهر النقي )( 5)
 .(269 /7البدر المنير )( 6)
روى معناه  كثرة من   الحديث متواترٌ تواتراً معنويًا، بدليلبأنَّ الرازي،  ما قاله الفخر ردَّ بعض العلماء (7)

= 
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، (3)وابن الحاجب، (2)منهم ابن رشد الجد  ، تر هذا الحديث جماعةنصَّ على توا قدو 
 .(4)كتاني في نظم المتناثرلا هذكر و 

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ت الموصي ثم بعد مو ، لورثته نهى عن الوصية للوارث فلو أوصى شخص  النبَّ  أنَّ 

 إنَّ الوصية تمضي وتصح ويملك ما أوصي إليه به من حينف، رضي الورثة الباقون بهذه الوصية
لأنَّ ، ح أن يقال إنَّ الملك يثبت من حين الوصية أو من حين موت الموصيول يص، إذنهم

فلم يبق إل أن يقال إنها تصح من حين إجازة الورثة ، ذلك يعارض النهي الوارد في الحديث
وعلى هذا فالحكم يترتب علي الشيء ، هم لمن شاؤوالأنهم أصحاب الحقَّ ولهم أن يعطوا حق  

 .(5)من حين حصول سببهل ، من حين حصوله بنفسه
ملك الموصى له إذا قبل بعد : ومنها": -عند ذكره لفروع القاعدة- قال ابن رجب 

 .(6)"وفيه خلاف معروف، ؟الموت فهل يثبت له الملك من حين الموت أم ل
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على
 :لثالثالحديث ا

 ، إنما الأعمال بالنيات»: يقول  الله رسول سمعت: قال، عن عمر بن الخطاب 

                                  
 .(168، انظر: نظم المتناثر للكتاني )ص من الصحابة

 .(372 /5فتح الباري )( 1)
 .(119 /3المقدمات الممهدات )( 2)
(، ولم أجد تصريح ابن الحاجب، بتواتر الحديث في مختصره 167نظم المتناثر للكتاني )ص ( 3)

 .الأصولي
 .(189، رقم 168 -167نظم المتناثر من الحديث المتواتر )ص  (4)
 .(125 -124) عند المالكية تطبيقات قواعد الفقه: ( انظر5)
 .(529 /2تقرير القواعد وتحرير الفوائد )( 6)
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فهجرته ؛ ينكحها أو إلى امرأة  ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، ما نوى ئ  وإنما لكل امر 
 .«إلى ما هاجر إليه

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :دلالة الحديث على هذا القول وجه
فلا يحسب له الأجر إل على ، من حين وجود سببه، ف إنما نوى الفعلالمكلَّ  أنَّ 

إن أجره ينعطف على ما فلو قلنا ، «وإنما لكل امرئ ما نوى»: لقوله ، حسب نيته
 .خالف حديث إنما الأعمال بالنياتمضى من عمله فسن

لة أخرى تقتضي أنه يؤجر على ما مضى من بوجود أد، الستدلل وأجيب عن هذا
 .وإن لم ينوه ففضل الله واسع، عمله

إن كان في  لنعطاف على ما قبله"ا: -عند ذكره لفروع القاعدة-، قال الزركشي 
حكم الخصلة الواحدة انعطف كما في صوم النفل بنية قبل الزوال يكون صائما من أول 

وع يكون مدركا لثواب الإمام في الرك أدركوكما لو  ،ثواب جميعه في الأصحالنهار حتى ينال 
يرجحه ، الشيخ زين الدين الكتانيالنية وكان  وقيل إنما يثاب من وقت، جميع الركعة

 .(1)"«وإنما لكل امرئ ما نوى»: قوله  ةويقول ما رجحوه مخالف لظاهر 
بهذا  "واستدلَّ  :-بالنيات وهو يذكر فوائد حديث إنما الأعمال-قال ابن حجر 

من صام تطوعا  وعلى أنَّ ...  على أنه ل يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكمالحديث 
لكن تمسك من ، وهو مقتضى الحديث، بنية قبل الزوال أن ل يحسب له إل من وقت النية

 أدركمن الصلاة ركعة فقد أدركها أي  أدركونظيره حديث من ، قال بانعطافها بدليل آخر
 .(2)"اعة أو الوقت وذلك بالنعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالىفضيلة الجم

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
                                  

 .(204 -203 /1المنثور )( 1)
 .(18 /1فتح الباري )( 2)
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 .دللة مستنبطة، هذا القول يدل الحديث على
المتوقعة من  الأمورالقائل بأنه يحكم على ، القول الثاني الأحاديث الدالة على -2

 :حين حصول أسبابها
 :الحديث الأول

 أدركفقد ، ركعة من الصلاة أدركمن »: قال، النب  أنَّ  ، يرةعن أبي هر 
 .«الصلاة

 :تخريج الحديث
 .(2)مسلمو ، (1)البخاري رواه

 :الحديث على هذا القول دلالةوجه 
تب له أجر الجماعة من الصلاة كاملة فيك أدركنه بأ، ركعة أدركحكم لمن  النب  أنَّ 

فهذا يدل على أن من ، كان هذا الشخص لم يدرك إل ركعةأول انعقاد صلاة الجماعة وإن  
وقد كان حصل سببه من قبل =أنه يحكم على عمله من حين ابتداء سببه وإن  افعل شيئً 

 .والله أعلم، السببتأخر الفعل عن وجود 
إن كان في  لنعطاف على ما قبله"ا: -عند ذكره لفروع القاعدة- قال الزركشي 

حكم الخصلة الواحدة انعطف كما في صوم النفل بنية قبل الزوال يكون صائما من أول 
وع يكون مدركا لثواب الإمام في الرك أدركوكما لو ، ار حتى ينال ثواب جميعه في الأصحالنه

يرجحه ويقول ما  انيزين الدين الكت النية وكان الشيخ وقيل إنما يثاب من وقت، جميع الركعة
 .(3)"«وإنما لكل امرئ ما نوى»: قوله  ةظاهر رجحوه مخالف ل

على "واستدلَّ بهذا الحديث  :-وهو يذكر فوائد حديث إنما الأعمال-قال ابن حجر 
                                  

 (.580، رقم 120 /1) باب من أدرك من الصلاة ركعةالجامع الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، ( 1)

قد أدرك تلك باب من أدرك ركعة من الصلاة فصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ( 2)
 (.607، رقم 423 /1) الصلاة

 .(204 -203 /1المنثور )( 3)
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من صام تطوعا بنية قبل  وعلى أنَّ ...  أنه ل يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم
من وقت النية وهو مقتضى الحديث لكن تمسك من قال الزوال أن ل يحسب له إل 

 أدركمن الصلة ركعة فقد أدركها أي  أدركونظيره حديث من بانعطافها بدليل آخر 
 .(1)"فضيلة الجماعة أو الوقت وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى

، ماعةفضل الج أدركمع الإمام ركعة فقد  أدركمن  ،معناه :قال التيمي":  وقال
الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع  أدركوقيل المراد بالصلاة الجمعة وقيل غير ذلك وقوله فقد 

لما قدمناه من أنه ل يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من 
ه وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزم أدركالصلاة فإذا فيه إضمار تقديره فقد 

 .(2)"إتمام بقيتها
، وأول نسب، قد يكون للعبادة أول حقيقي": مسألة بعنوان، وقد ذكر السيوطي 

 :ثم قال، اثم ذكر لها صورً ، "فيجب اقتران النية بهما
أما في أثناء صلة الإمام وفي أول صلة ، نية الجماعة في الأثناء"ومن نظائر ذلك 

...  ؟هل هي فضيلة الجماعة الكاملة أو للكن ، المأموم فل شك في حصول الفضيلة
وأما في ، وبه صرح بعض شراح الحديث، فإن قلنا بالأول فقد عادت النية بالانعطاف

وأخذ ، كما في شرح المهذب  لكن تكره، فإن الصلاة تصح في الأظهر، أثناء صلاة المأموم
 .(3)"ااف  ولا انعط لا أصل  ، من ذلك بعض المحققين عدم حصول الفضيلة بالكلية

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .دللة مستنبطة، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على

 :الحديث الثاني
من الصبح ركعة قبل أن تطلع  أدركمن »: قال رسول الله  أنَّ :  عن أبي هريرة

                                  
 .(18 /1فتح الباري )( 1)
 .(57 /2المصدر السابق )( 2)
 (.72 -71الأشباه والنظائر )ص ( 3)
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 أدركفقد ، ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس أدركومن  ، الصبح أدركفقد ، الشمس
 .«العصر

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم، -وهذا لفظه-، (1)رواه البخاري

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فهذا ، صلاة الفجر أدركبأنه ، ركعة قبل طلوع الشمس أدركحكم لمن  أنَّ النب 

بعض سببه =أنه يحكم على عمله من حين  أدركوقد كان  الى أن من فعل شيئً يدل ع
 .والله أعلم، ابتداء سببه وإن تأخر حصول بعض الفعل

 .قريب من الكلام في دللة الحديث السابق، والكلام في دللة هذا الحديث
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، فرع من فروع هذا القول يدل الحديث على
 :الحديث الثالث

هل عندكم »: ذات يوم فقال دخل علي النب  : قالت،  عن عائشة أم المؤمنين
أهدي لنا ، يا رسول الله: ثم أتانا يوما آخر فقلنا« فإني إذن صائم»: قال، ل: فقلنا« ؟شيء

 .فأكل« مافلقد أصبحت صائ، أرينيه»: حيس فقال
يا »ذات يوم : قال لي رسول الله : قالت، عن عائشة أم المؤمنين : وفي لفظ

فإني »: ما عندنا شيء قال، يا رسول الله: فقلت: قالت« ؟هل عندكم شيء، عائشة
: قلت جع رسول الله فلما ر : فأهديت لنا هدية قالت فخرج رسول الله : قالت« صائم

: قال، حيس: قلت« ؟ما هو»: قال، وقد خبأت لك شيئا، أهديت لنا هدية، يا رسول الله
 .«قد كنت أصبحت صائما»: ثم قال، فجئت به فأكل« هاتيه»

                                  
 (.579، رقم 120 /1) باب من أدرك من الفجر ركعةالجامع الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، ( 1)

باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك ساجد ومواضع الصلاة، صحيح مسلم، كتاب الم( 2)
 (.608، رقم 424 /1) الصلاة
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 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
نوى  ولكن النب ، لوع الفجرنوى الصيام من النهار والصيام يبدأ وقته من ط أنه 

فدلَّ على ، (1)أثناء النهار وذلك بتقدير انعطاف النية على ما مضى من الزمنالصيام من 
 .وإن تأخر فعله، أن الفعل يحصل عند حصول سببه على سبيل النعطاف

، والحديث ليس فيه تعرض للثواب هل يحصل للصائم من حين النية أو من أول اليوم
صام وهو لم   النبَّ  بمعنى أنَّ ، الصيام الأخرى تثبت على سبيل النعطافولكن أحكام 

ول ، والصيام ل يكون من منتصف اليوم، هذا الصيام فدل على صحة، ينو إل من النهار
 أجراه على سبيل النعطاف  النبَّ  فدلَّ على أنَّ ، يقال فلان صائم إل إذا صام اليوم كله

حقيقة  وهذه هي، مع أنه نوى من أثناء النهار ليوم كامل ه فكان صوم، على ما مضى
 .النعطاف

ليوم من أول ا الصيام حاصل م أحكام النعطاف فجعل ثوابوأما الثواب فبعضهم عمَّ 
، وإنما لكل امرى ما نوى: وبعض العلماء أخذ بعموم حديث، بناء على تقدير النعطاف

 .والله أعلم، (2)فقال ل يثاب إل على الجزء الذي نواه
أما ... " :-في معرض ذكره للخلاف في تبييت النية في الصيام- قال شيخ الإسلام 

؛ عليه حديث حفصة وابن عمر فالفرض ل يجزئ إل بتبييت النية كما دلَّ : القول الثالث
وأما النفل فيجزئ بنية ، جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي لأنَّ 
 .(3)«"إني إذا صائم»: كما دل عليه قوله.  لنهارمن ا

إن كان في  لنعطاف على ما قبله"ا: -عند ذكره لفروع القاعدة- وقال الزركشي 
                                  

 (.63(، والدليل الماهر )ص 72 /1انظر: الفروق )( 1)

 (.204 -203 /1(، والمنثور للزركشي )121 -120 /25انظر: مجموع الفتاوى )( 2)

 (.121 -120 /25مجموع الفتاوى )( 3)
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حكم الخصلة الواحدة انعطف كما في صوم النفل بنية قبل الزوال يكون صائما من أول 
 .(1)"النهار حتى ينال ثواب جميعه في الأصح

منها إذا نوى الصائم المتطوع الصوم ": -كره لفروع القاعدةعند ذ - وقال ابن رجب 
حين نواه فلا يثاب على صومه  و منأ، ل يحكم له بحكم الصيام من أولهفه؛ من أثناء النهار

 .(2)"ظاهر كلام أحمد: والثاني، على وجهين؟ ، حين النية إل من
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .دللة مستنبطة، وع هذا القولفرع من فر  يدل الحديث على
 :الحديث الرابع

فاشترى له به  ،يشتري له به شاة اأعطاه دينارً  أنَّ النب  ، البارقي عن عروة 
وكان لو اشترى ، بالبركة في بيعه فدعا له، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، شاتين

 .هالتراب لربح في
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

فلما ، لم يأذن له في ذلك مع أن النب  باع الشاة التي اشترها للنب  أنَّ عروة 
الإقرار من اعتبرت أحكام هذا  فعند إقرار النب ، أقره على ما فعل النب  رجع إلى

وغير ذلك ، الثانية والدرهم الآخر للشاة فثبت ملك النب ، للشاة حين شراء عروة 
 .من الأحكام

فأما تصرف الفضولي إذا قلنا يقف على ... ": -في فروع القاعدة- قال ابن رجب 
فهل يقع الملك فيه من حين العقد حتى يكون النماء له أم من ؛ الإجازة فأجازه من عقد له

من حين العقد وبه قطع القاضي في الجامع وصاحب : أحدهما: على وجهين؟ حين الإجازة
                                  

 (.203 /1المنثور )( 1)

 (.533 -532 /2تقرير القواعد )( 2)
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 .المغني في مسألة نكاح الفضولي
القاضي  ويشهد للوجه الثاني أنَّ ...  من حين الإجازة وبه جزم صاحب النهاية: والثاني

 الحكم صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين
 .(1)"وقبل الحكم كان باطلًا 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .ستنبطةدللة م، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :في هذه القاعدة بين القولين الترجيح
ومنها ما ، فمنها ما يمكن فيه النعطاف، أنَّ أبواب الشريعة تختلف قد يقال في الترجيح

  ورد أن الله قدف، لك في حصول الأجروذ، نعطافات ورد في بعضها الفالعباد، ل يمكن
من  ومن صام نفلًا ، آخر الصلاة أنه يحصل له الأجر كما لو حضر من أولها أدرككتب لمن 

وأما ، وهذا من فضل الله الواسع، وسط النهار يحصل له الأجر كما لو صام من أول النهار
 .في الشريعة فيها إذْ لم يعهد مثلها النعطاففالأصل عدم ، تاغير العباد

، صاحب الشرع بمسبباتها الأسباب الموضوعة في أصل الشرع استقلَّ ": قال القرافي 
والتعاليق موكولة لخيرة  بل كل سبب يترتب عليه مسببه بعده، ولم يجعل فيها انعطافات

 يلزم من ومقتضى التفويض لخيرة المكلف أن له أن يجعل فيها الانعطاف فلالمكلف 
بعتك من : حيث خير المكلف أن يلزمه حيث الحجر عليه فلو قال له التزام الانعطاف

ول يلزم من  القواعدشهر لم يتقدم الملك شهرا وكذلك بقية الأسباب كما تقدم تقريره في 
مخالفة اللفظ حيث الحجر أن ل يجري اللفظ على ظاهره ويعمل بمقتضاه حيث عدم 

 .(2)"ه أرجح بالأصلرناالمعارض فما ذك
التعصية في مسألة المؤخر للحج حتى مات يعصى : ومن النعطاف": قال الزركشي و 

كما إذا ترك .  آخر سنة من سنين الإمكان على الأصح وأجراه الرافعي في غير العبادات
                                  

 (.532 /2تقرير القواعد )( 1)

 (.74 /1الفروق )( 2)
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وقيل ، وته بغير تفريط لم يضمن في الأصحالمودع الوصية الوديعة وتلفت في المرض قبل م
لأن ، وفي هذا التخريج نظرخذا من انعطاف التعصية بترك الحج على ما مضى يضمن أ

، أما انعطاف التضمين إلى حالة لا يقصد فيها فبعيد، الانعطاف عهد مثله في العبادات
لا ؛ كما لو قارنت النية غسل الوجه ولم ينو قبله،  وأما إذا لم يكن بهذه المثابة لم ينعطف

 .(1)"قدمة في الأصحيثاب على سنن الوضوء المت
الشارع  لأنَّ ، ول يصح في فرضها كالصيام  ما وقد يصح النعطاف في نفل عبادة  

 .النفل أسهل من الفرض: يخفف في النفل ما ل يخفف في الفرض كما سبق في قاعدة
وأن يكون ، النعطاف ل يقال به إل عند وجود سببه وكذلك ذكر بعض الفقهاء أنَّ 

 .(2)وأل يعارضه ما يمنع من تأثيره، في نفسه وقوياً ، اشرعً  اصحيحً  السببهذا 
 .(3)أخرى مذكور في كتب الأصول والقواعد هذه القاعدة تفاصيل وشروطوفي 

                                  
 (.205 /1المنثور )( 1)

 .(479، 165التقديرات الشرعية ) :( انظر2)
 -278، 166 -164التقديرات الشرعية ) لبعض التفاصيل والشروط المتعلقة بالقاعدة: ( انظر3)

 .المصادر السابقة المذكورة في معنى القاعدة(، وانظر 479 -477، 280
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الةّالأحاديث  -:المبحث العاشر  أو، "هل العبرة بالحال: على قاعدة الدَّ
 .(1)"؟بالمآل

 :معنى القاعدة: أولا  
 اوتوقعنا تغيره فيما سيأتي تغيرً ، وضع معين في حال  على  أو التصرف إذا كان الأمر

أو نراعي ما ، فهل نعتبر حال هذا الأمر الآن ول ننظر إلى ما سيؤول إليه؛ يؤثر في الحكم
ما ذكره مثال ذلك ، (2)لما سيحدث في المآل اسيؤول إليه هذا الأمر فنغير الحكم تبعً 

ولكن إذا ركع ، يستره وهو قائم اصً قمي له من ليس أنَّ : السيوطي في فروع القاعدة
، فهل نراعي حاله ونقول ل  تبطل الصلاة حتى يحصل انكشاف العورة، ستنكشف عورته

أو نقول ما دمنا نعلم أن العورة ستنكشف في الركوع فالصلاة باطلة من الآن ول تنعقد 
 .(3)في هذا خلاف مبني على القاعدة، ؟مراعاة لما سيؤول إليه الأمر أصلًا 

 :في هذه القاعدة على قولين لفوالخ 
 .لمآلأن العبرة با: الأولالقول 
 .أن العبرة بالحال: والثانيالقول 

فلا ، (4)الخلافية التي يختلف الترجيح فيها باختلاف الفروع القواعدوهذه القاعدة من 
 .إلى مذهب  معين  بإطلاق، يصحُّ أنْ ينسبَ قولٌ من هذين القولين

                                  
(، لكن وقعت عنده 103 /1(، والأشباه والنظائر لبن السبكي )266 /2المجموع المذهب )( 1)

بعد أن -(، 322في الأشباه والنظائر )ص  ؟"، وقال السيوطي هل العتبار بالحال أو بالمآلبلفظ: "
ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات: منها: ما : "-"أو بالمآلهل العبرة بالحال ذكر هذه القاعدة بلفظ: "

والمشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟، والمتوقع هل يجعل  ، قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
 ".كالواقع؟

 (.961 /2) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةانظر:  (2)

 (.322انظر: الأشباه والنظائر )ص ( 3)

 صدر السابق، نفس الموضع.المر: انظ( 4)
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 :على القاعدة الدَّالةّيث الأحاد: اثاني  
 :(1)القائل بأنَّ العبرة بالمآل، على القول الأول الدَّالةّالأحاديث  -1

 :الحديث الأول
من الكبائر شتم الرجل »: قال أن رسول الله ،  عن عبد الله بن عمرو بن العاص

نعم يسب أبا الرجل فيسب »: قال؟ وهل يشتم الرجل والديه، يا رسول الله: قالوا، «والديه
 .«ويسب أمه فيسب أمه، أباه

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :هذا القولوجه دلالة الحديث على 
لأن ذلك سيؤدي إلى أن يسبه الآخر  الرجلُ الرجلَ  بَّ سُ عن أن يَ  نهى  الرسول أنَّ 

 .(2)ومؤثر في الأحكام ا يؤؤل إليه الأمر معتبرهذا على أن م فدلَّ ، فيتسبب في سب أبيه
من آل فعله إلى محرم  وأنَّ ، هذا الحديث أصل في قطع الذرائع":  قال ابن بطال

نهى أن يلعن الرجل  أل ترى أنه ، وإن لم يقصده فهو كمن قصده وتعمده في الإثم
أبا  سبَّ  أنه إذا  لنب  افلما أخبر ، لعنهما بنفسهفكان ظاهر هذا أن يتولى البن ؟ والديه

،  ما آل إليه فعل ابنهوكان ، كان كمن تولى ذلك بنفسه،  الرجل أباه وأمه الرجل وسبَّ 
                                  

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )مما يدل على هذا القول من القرآن، قول الله: ( 1)

والمؤمنات ، حيث أشار إلى أنَّ دخول مكة عام الحديبية سيؤدي إلى قتل المؤمنين [25]الفتح: پ ڇ ڇ ڇ
، وقول الله: ة عظيمة على المؤمنينرَّ عَ الذين كانوا خاملين بمكة، ول يعرفهم أكثر الصحابة، وفي قتلهم مَ 

 پ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): ، وقوله [108]الأنعام:

اعتبار المآلت ، وانظر لمزيد من الأدلة، كتاب: [235]البقرة: پچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
 .ما بعدها( 123ومراعاة نتائج التصرفات )ص 

 .(144 -143آلت ومراعاة نتائج التصرفات )ص اعتبار الم (2)
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ھ ھ ے ے ۓ ): ومثله قوله تعالى، لأنه كان سببه؛ كلعنه في المعنى

 وهذه من إحدى، [108: ]الأنعام پۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ): والثانية، تعالى آيات قطع الذرائع في كتاب الله

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ): والثالثة، [104: ]البقرةپ ۇ

 .(1)"[31: ]النور   پئى
، «فيسب أمه؛ ويسب أمه، فيسب أباه؛ يسب أبا الرجل»: وقوله":  قال القرطبو 

فيكون حجة لمن منع بيع ؛ سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنع دليل على أنَّ 
وهو أحد ، ل تحل له وهي، ع بيع ثياب الحرير ممن يلبسهاومن، العنب ممن يعصره خمرا

: وهو من نحو قوله تعالى، حجة لمالك على القول بسد الذرائع: وفيه، القولين لنا
 پھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

 مخافة الوقوع في؛ المتناع مما ليس ممنوعا في نفسههي : والذريعة، [108: ]الأنعام
 .(2)"محظور

 :لحديث على هذا القولطريقة دلالة ا
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الثاني
أعظم المسلمين في المسلمين  إنَّ ": قال رسول الله : قال عن سعد بن أبي وقاص 

 ."مسألته أجل من عليهم مر ِ فحُ  ،من سأل عن شيء  لم يحرَّم على المسلمين، اجرمً 
فإنما هلك من  ، ذروني ما تركتكم»: قال عن النب  ،  عن أبي هريرةونحوه ما جاء 

واذا ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واختلافهم على أنبيائهم ، كان قبلكم بكثرة سؤالهم
 .«أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
                                  

 (.193 -192 /9شرح صحيح البخاري لبن بطال )( 1)

 (.285 /1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 2)
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 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجهما

 :على هذا القول ينوجه دلالة الحديث
أن ما سكت  الأصلإذْ أنَّ ، يؤدي إلى الحرج على السائل أو على غيره السؤال قد أنَّ 

جل فلأ، قد يؤدي إلى تحريمه فيقع الناس في حرج عنه فسؤال السائل، عنه الشارع معفو عنه
فدلَّ هذا على أن ما تؤول ، (1)من وقع هذه المحاذير اعن كثرة السؤال خوفً   النبَّ  هذا نهى

 .معتبر، الأمورإليه 
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .ستنبطةدللة م، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث الثالث

 الله  سمعت رسول: يقول،  سمعت أبي بن كعب: قال، عن عبد الله بن عباس 
، أنا أعلم: فقال؟ أي الناس أعلم: في بني إسرائيل فسئل اخطيبً  قام موسى »: يقول

بـمجمع ا من عبادي أن عبدً : فأوحى الله إليه، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه
فانطلق الخضر وموسى يمشيان على »: فذكر الحديث وفيه...  أعلم منكهو البحرين 

، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، فكلماهم أن يحملوهما، فمرت بهما سفينة، ساحل البحر
، قوم حملونا بغير نول: فقال له موسى، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه

ئو ئو ئۇ ئا ئە ئە  )إلى سفينتهم فخرقتها  عمدتَ 

ئى ی  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئۇ

: ]الكهف   پی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج
71- 73]». 

 :تخريج الحديث

                                  
 (.128انظر: اعتبار المآلت )ص ( 1)
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 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري
 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )»: قال: (3)لمسلموفي رواية 

، إلى آخر الآية [79 -78: ]الكهف   پگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
 .«فأصلحوها بخشبة، فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
لأنها لو بقيت سليمة ، راعى ما سيؤول إليه الأمر فخرق السفينة الخضر  أنَّ 
عند  الم يكن موجودً  إذا الملك؛ ولو أنه راعى الحال لما خرقها، الملك الظالم لأخذها

 .(4)خرقها
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، ث على فرع من فروع هذا القوليدل الحدي
 :الحديث الرابع

، رجل من المهاجرين فكسع، في غزاة  النب  كنا مع :  قال،  جابر بن عبد اللهعن 
فقال ، يا للمهاجرين: وقال المهاجري، يا للأنصار: فقال الأنصاري، من الأنصار رجلًا 

، رجل من المهاجرين كسعيا رسول الله  : قالوا «؟ما بال دعوى الجاهلية»: رسول الله 
، قد فعلوها: فسمعها عبد الله بن أبي فقال؛ «فإنها منتنة، دعوها»: فقال، من الأنصار رجلًا 

دعني أضرب عنق هذا : قال عمر، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

                                  
م إلى باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلالجامع الصحيح، كتاب العلم، ( 1)

 (.122، رقم 36 -35 /1) الله

، رقم 1849 -1847 /4) باب من فضائل الخضر عليه السلامصحيح مسلم، كتاب الفضائل، ( 2)
2380.) 

، رقم  (4/ 1850- 1851 باب من فضائل الخضرصحيح مسلم، كتاب الفضائل، ( 3)
2380.) 

 (.126 -125اعتبار المآلت ) انظر:( 4)
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 .«يقتل أصحابه امحمد   أنَّ  الناس   لا يتحدث  ، دعه»: فقال، المنافق
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

ة عن ئيانتشار سمعة سترك قتل المنافقين لما يؤول إليه هذا الأمر من   النب  أنَّ 
 .(1)إليه ودخل في دينه هم يقتل من انضمين وأن نبيَّ المسلم

المختارة والصبر على بعض المفاسد  الأموروفيه ترك بعض ":  ام النوويقال الإم
يتألف الناس ويصبر على جفاء  منه وكان  من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم اخوف  

الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من 
م وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك ولم يقتل المنافقين قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلا

لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولأنهم كانوا 
ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من  معدودين في أصحابه 

 .(2)"عشائرهم
 :ا القولطريقة دلالة الحديث على هذ

 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث الخامس

 بقرن رجلًا  نعَ طَ  رجل   في،  رسولقضى : قال، عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ل تعجل حتى يبرأ »:  الله رسول له فقال، أقدني، الله رسول يا: فقال، رجله في

، المستقيد فعرج: قال، منه  الله رسول فأقاده، يستقيد أن إل الرجل فأبى: قال، «جرحك
 وبرأ، عرجت، الله رسول يا: له فقال،  الله رسول إلى المستقيد فأتى، منه المستقاد وبرأ

                                  
ص ) (، والقواعد الفقهية الخمس الكبرى من مجموع الفتاوى181 -180 /5انظر: الموافقات ) (1)

 (.139 -138(، واعتبار المآلت ومراعاة نتائج التصرفات )ص 396
 (.139 /16شرح صحيح مسلم ) (2)
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 فعصيتني؟ جرحك يبرأ حتى، تستقيد أل آمرك ألم»: الله  رسول له فقال، ؟صاحب
 به كان  من": جرَ عَ  الذي الرجلِ  بعدَ   الله رسول أمر ثم ،«جرحك وبطل، الله دكفأبع

 ."استقاد جراحته برئت فإذا، جراحته تبرأ حتى، يستقيد ل أن، جرح
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

به بعد  طالبو ، ستعجل القودهذا الرجل الذي ا غضب من تصرف  النبَّ  أنَّ 
حتى يتبين حال الجرح هل ، الواجب أن ينتظر صاحب الجرح أنَّ  وذكر ، ة مباشرةالجراح

وهذا ، إليه الجرحيؤول ما س فراعى النب ؟ ، برأأو ي، يسري إلى أجزاء أخرى من الجسم
 .وعدم الكتفاء بما هي عليه في الحال فقط، الأموريدل على مراعاة مآل 

 :ى هذا القولطريقة دلالة الحديث عل
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث السادس
حتى يبيعه ، من حبس العنب أيام القطاف»: قال رسول الله : قال، بريدة  عن

 .«فقد تقحم النار على بصيرة، ممن يتخذه خمرا
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :وجه دلالة الحديث

واتخاذ الخمر  اولكن لما كان سيباع لمن يتخذه خمرً ، الأصلأنَّ بيع العنب حلال في 
وعدم مراعاة ، فدلَّ هذا على مراعاة المآل، أعطي حكم المآل فحُر مِ لأجل ذلك ؛حرام
بيعها حلال فالذي أثَّر في الحكم هو النظر  رنا إلى حال العنب لقلنا إنَّ لأننا لو نظ، الحال
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 .(1)في مآل الأمر
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول
 :الحديث السابع

فنهاهم  جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس: قال  أنس بن مالكعن 
 .بذنوب من ماء فأهريق عليه  النب  فلما قضى بوله أمر   النب  

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
ليه وفيها زيادة من أمور فيها ضرر ع راعى ما سيؤول إليه منع هذا الأعرابي  النب  أنَّ 

ففي هذا مراعاة ، (2)أمرهم بتركه يكمل بوله ذافله، لنتشار البول في المسجد وتنجيسه
 .للمآل

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :ثامنالالحديث 
أن قومك حين بنوا  ألم تري»: قال أن رسول الله ،  النب  زوج   عن عائشة

أفلا تردها على قواعد ، يا رسول الله: فقلت: قالت، «الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم
 .«لول حدثان قومك بالكفر لفعلت»: فقال رسول الله ؟ إبراهيم

 :تخريج الحديث
 .ريجهسبق تخ

                                  
(، واعتبار 118ص ) قواعد الفقه عند المالكية تطبيقات، و (285 /1)انظر: المفهم للقرطب  (1)

 .(29 -28المآلت )
 (.139(، واعتبار المآلت ومراعاة نتائج التصرفات )ص 181  /5انظر: الموافقات ) (2)
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
أن  إلى لأنَّ ذلك سيؤدي،  ترك أعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم  النبَّ  أنَّ 

 .(1)حديثو العهد بالإسلام يفتن بعض من هم
وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضت المصالح ":  قال النووي

، سدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم ِ أو تعارضت مصلحة ومف
، مصلحة أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم   النب  لأن 

وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا وذلك لما كانوا ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه 
 ."(2)فتركها يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :التاسعالحديث 
في حجة  أنهما أتيا النب : أخبرني رجلان: قال، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار

: فقال، جلدين فرآنا، فرفع فينا البصر وخفضه، فسأله منها، وهو يقسم الصدقة، الوداع
 .«ول لقوي مكتسب ، ول حظَّ فيها لغني، إن شئتما أعطيتكما»

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
فدلَّ ، تسبهأنه نزل المكتسب منزلة الغني مع أن المكتسب ل مال له حاضر إنما سيك

 .على أنَّ العبرة بالمآل ل بالحال
وفيها ": -(3)"تنزيل الكتساب منزلة المال الحاضر": في فروع قاعدة- قال السيوطي 

                                  
 (.149 -148(، واعتبار المآلت ومراعاة نتائج التصرفات )ص 181  /5انظر: الموافقات ) (1)
 (.89 /9)شرح مسلم ( 2)

 بالمآل؟". وقد ذكر السيوطي أنها قريبة في معناها من قاعدة: "هل العبرة بالحال، أو( 3)
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 ."القادر على الكسب كواجد المال قطعوا بأنَّ ، في الفقر والمسكنة: منها، فروع
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .صريحةدللة ، وع هذا القوليدل الحديث على فرع من فر 
 :العاشرالحديث 
: فقال، وحبل ممدود بين ساريتين، المسجد  دخل رسول الله: قال،  عن أنس

 ل ِ صَ ليُ ، وهلُّ حُ »: فقال، أو فترت أمسكت به، فإذا كسلت، لزينب تصلي: قالوا« ؟ما هذا»
 .«قعد، أو فتر، فإذا كسل، أحدكم نشاطه

 :تخريج الحديث
 .واللفظ له، (2)ومسلم، (1)رواه البخاري

 :(3)وجه دلالة الحديث على هذا القول
 .ن أن يؤدي بها ذلك إلى النقطاعم اأنه نهاها عن المبالغة في العبادة خوفً 

،  عن عائشة، (5)ومسلم -واللفظ له-، (4)وقريب منه في الدللة ماجاء في البخاري
فإن ، حتى يذهب عنه النوم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد»: قال رسول الله  أنَّ 

 .(6)«نفسه ل يدري لعله يستغفر فيسب  ، أحدكم إذا صلى وهو ناعس

                                  
 (.1150، رقم 54 -53 /2الجامع الصحيح، كتاب التهجد )( 1)

باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ( 2)
 (.784، رقم 541 /1) القرآن، أو الذكر بأن يرقد، أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك

 (.181  /5انظر: الموافقات ) (3)
باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين، أو امع الصحيح، كتاب الوضوء، الج( 4)

 (.212، رقم 53 /1) الخفقة وضوءًا

باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ( 5)
 (.786رقم  ،542 /1) القرآن، أو الذكر بأن يرقد، أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك

 (.146انظر: اعتبار المآلت )ص  (6)



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1190 

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :ادي عشرالحديث الح
إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء »: ول الله قال رس: قالت، عن أم سلمة 

 .«فلتحتجب منه
 :تخريج الحديث

، (5)وعبد الرازق، (4)وابن ماجه، (3)والنسائي، (2)والترمذي، (1)أبو داودرواه 
وابن ، (10)حاويوالط، (9)وأبو يعلى، (8)والإمام أحمد، (7)وابن أبي شيبة ،(6)ديوالحمي
مولى أم سلمة عن أم سلمة ، عن نبهان، الزهريبأسانيدهم عن ، (1)والحاكم، (11)حبان

                                  
، رقم 21 /4) باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموتالسنن، كتاب العتق،  (1)

3928.) 
 (.1261، رقم 554 /3) باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤديالجامع، كتاب البيوع،  (2)
، رقم 287 /8)دخول العبد على سيدته ونظره إليها السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء،  (3)

9183 ،9184.) 
 (.2520، رقم 842 /2)المكاتب  بابالسنن، كتاب العتق،  (4)
 (.15729، رقم 409 /8) باب: عجز المكاتب وغير ذلكالمصنف، كتاب المكاتب،  (5)
 (.291، رقم 305 /1المسند ) (6)
، رقم 247 /7) فلا رد عليه في الرق، ل إذا أدى مكاتبتهمن قاالمصنف، كتاب البيوع والأقضية،  (7)

 (.955، رقم 399 /23(، ومن طريقه رواه الطبرانيُّ، في المعجم الكبير )20845
 (.26656، 26629، 26473، رقم 261، 243، 73 /44المسند ) (8)
 (.6956، رقم 388 /12المسند ) (9)
 (.331 /4(، شرح معاني الآثار )300 -298، رقم 274 -273 /1شرح مشكل الآثار ) (10)
ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب عن مكاتبها، الإحسان، كتاب العتق، باب الكتابة،  (11)

 (.4322، رقم 163 /10) إذا علمت أن عنده الوفاء لما كوتب عليه
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 .فذكره،  قال رسول الله: قالت
 .(2)"هذا حديث حسن صحيح": قال الترمذي 
 .(3)"هذا حديث صحيح الإسناد": وقال الحاكم 

ولم أحفظ : قال، فى القديم عن سفيان بن عيينة  عيرواه الشاف": وقال البيهقي 
عن سفيان أن الزهرى سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من 

» : قال  ن شعيب أن النبهذين الحديثين والله أعلم يريد حديث نبهان وحديث عمرو ب
إنما روى  ي ا إل عشر أواق فهو رقيق والشافعفأداهمن كاتب عبده على مائة أوقية 

  حديث عمرو منقطعا وقد رويناه من أوجه أخر عن عمرو عن أبيه عن جده عن النب
 ا صاحبومسلم يمن نبهان إل أن البخار  يبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهر وحديث ن

هما أو لم يخرج من حد الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عند الصحيح لم يخرجا حديثه في
 .(4)"اعنه إن كان محفوظً  يرواية عدل عنه وقد روى غير الزهر الجهالة ب

من  ذكر كثيرٌ ، مكاتب أم سلمة، مولهم أبو يحيى المدني نبهان هذا هو: المخزوميو 
وهو هنا ، وإل فهو لين، يعني حيث يتابع، (6)مقبول: وقال ابن حجر، (5)العلماء أنه مجهول

 .لم يتابع

                                  
المكاتب،  (، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب219 /2المستدرك، كتاب المكاتب ) (1)
 (.327 /10ي )فى الحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤد يُ ب الحديث الذى رو با
 (.554 /3الجامع ) (2)
 (.219 /2المستدرك ) (3)
 (.327 /10السنن  الكبرى ) (4)
(، والتمهيد لبن عبد البر 327 /10(، والسنن الكبرى للبيهقي )5 /11انظر: المحلى لبن حزم ) (5)
(19/ 155.) 
 (.7092، رقم 491التقريب )ص  (6)
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ابن سمعان عن  بإسناده عن، (1)فقد روى البيهقي، وقد جاء ما يخالف هذا الحديث
دفع ما بقى من  ا: باعت نبهان مكاتبا لها فقالت  أم سلمة زوج النب أنَّ ، ابن شهاب

 إل من وراء قد أعنته بها ثم ل تكلمني أمية فإني ابن عبد الله بن أبى يكتابتك إلى ابن أخ
إذا كاتبت إحداكن »: قال لنا إن رسول الله  فقالت أم سلمة حجاب فبكى نبهان 

 «فإذا قضاها فلا تكلمن إل من وراء حجاب، من كتابته شيءعبدها فليرها ما بقى عليه 
و ضعيف ورواية الثقات هكذا رواه عبد الله بن زياد بن سمعان وه": قال البيهقي 

 .(2)"بخلافه يعن الزهر 
 :خلصة الحكم على الحديث

 فنبهان، ولكن الظاهر أنَّ الحديث ضعيف، ذا الحديثله  سبق تصحيح الترمذي
 .(3)هذا الحديث وقد ضعف الألباني ، ولم يتابع على روايته، كما سبق  مجهول راويه

 :الحديث على هذا القول ه دلالةوج
بد أعطى العف، قدر لم يدُفَع، الكتابة نجوممع أنه بقي من ، بالحتجاب أنه أمرهنَّ 

وهو يقدر ، بمجرد دفع ما تبقى من المال افإنه سيكون حرً ، لأنه اقترب من العتق؛ ر ِ الحُ حكم 
 .ومراعاته، دلَّ هذا على اعتبار المآل القريبف، على دفعه

مما ذكرنا قد دخل  -أي زوجات النب - وجدنا من كاتبهن... ": قال الطحاوي 
وكان ما دل على من كاتبن من ، هذا الحديثبالدللة على ذلك من ، فيما ملكت أيمانهن

وحرم عليه النظر إلى سيدته التي ، عليه عتق به المكاتبة مما إذا أداه المكاتب الذي قد حلَّ 
وكان تأخيره ذلك ليسع له النظر إليها بملكها إياه حراما عليه;  هي من أزواج النب 

فهذا ، ذلك الواجب لمن هو له عليه عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أدى الأنه منع واجب  
                                  

فى الحتجاب عن المكاتب إذا كان  يُ ب الحديث الذى رو السنن الكبرى، كتاب المكاتب، با (1)
 (.328 /10ي )عنده ما يؤد

 (.328 /10السنن الكبرى ) (2)
 (.1769، رقم 182 /6إرواء الغليل ) (3)
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وكان عنده ما يؤدي  إذا كان لإحداكن مكاتب»: لزوجته أم سلمة وجه قوله 
 .(1)«"فلتحتجب منه

فهذه وجوه من وجوه ": -بعد أن استخرج من الحديث مجموعة فروع فقهية- وقال 
الذي خاطب به زوجته أم سلمة يجب على أهل  ول الله موجودة في قول رس الفقه
التي ل  المعانيمن الفوائد ومن  الوقوف عليها والتأمل لها في أقوال رسول الله  الفقه

 ."(2) يعلمها إل الله تعالى مما ينزله في كتابه ومما يجريه على لسان رسوله
ي قدرة على نجوم كتابته أ: «إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء»": قال القاري و 

فإن ملكه على شرف ، أي من المكاتب: «منه»أي إحداكن وهى سيدته : «فلتحتجب»
هذا : قال القاضي، والمعنى أنه لا يدخل عليها، الزوال وما قارب الشيء يعطى حكمه

ل أنه يعتق بمجرد أن يكون ، أمر محمول على التورع والحتياط; لأنه بصدد أن يعتق بالأداء
، «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»: فإنه ل يعتق ما لم يؤد الجميع لقوله ، جدا للنجموا

وسد ، ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن ليستريح به النظر إلى سيده
حجابهن  ; لأنَّ والظاهر أن هذا حكم خاص بأزواج رسول الله ...  هذا الباب عليه

ول دليل يدل على ، العموم الأصلإذ أنَّ ، الخصوصية فيها نظرودعوى ، (3)"منيع
 .والله أعلم، الخصوصية

: قال، -الذي سبق-، بحديث عبد الله بن عمرو ، الحديث يعترض على هذاقد و 
 .«المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم»: قال  قال رسول الله

، ما بقي عليه درهم ااتب يبقى عبدً أنَّ في هذا الحديث أنَّ المك، ووجه العتراض
 دأنَّ الحتجاب منه عن وهو، ويجاب بما سبق، فظاهره يشمل ما إذا استطاع إن يؤدي

 .والأخذ بما سيؤول إليه الأمر والله أعلم، من باب التورع والحتياط، ءالأداقدرته على 
                                  

 (.275 /1شرح مشكل الآثار ) (1)
 (.276 /1ر )شرح مشكل الآثا (2)
 (.2231 /6مرقاة المفاتيح ) (3)
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .صريحةدللة ، القول يدل الحديث على فرع من فروع هذا

 :الحديث الثاني عشر
 .«ل تقطع الأيدي في الغزو»: يقول سمعت النب  : قال  عن بسر بن أرطاة

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
لو قطعت يده أو وذلك أنه ، الغزو يد السارق إذا كان في عطنهى عن ق أن النب 

 .(1)أقيم عليه الحد لربما لحق بالعدو وارتدَّ 
وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية ، من حدود الله تعالى فهذا حدٌّ ": قال ابن القيم 

أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية 
 .(2)"اوغضبً 

 :دلالة الحديث على هذا القول طريقة
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الثالث عشر
؛ فليصبر عليه ،من رأى من أميره شيئا يكرهه»: قال، عن النب ،  بن عباسعن ا

 .«إل مات ميتة جاهلية، برا فماتفإنه من فارق الجماعة ش
 :تخريج الحديث

 .(1)مسلمو ، -وهذا لفظه-، (3)رواه البخاري
                                  

 .(154 - 152انظر: اعتبار المآلت )ص ( 1)
 .(13 /3إعلام الموقعين )( 2)
، رقم 47 /9) «سترون بعدي أمورا تنكرونها: »باب قول النب الجامع الصحيح، كتاب الفتن، ( 3)

7054.) 
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 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
لما عن ذلك  فلذلك نهى النب ، أنَّ الخروج عن الحاكم المسلم يؤدي إلى مفاسد كبيرة

 .(2)تنوظهور الف، فإنه يؤدي إلى سفك الدماء؛ يجره من مآلت ل تحمد
ولزوم ، ترك الخروج على أئمة الجور هذه الأحاديث حجة في في": قال ابن بطال 

ما أقام الجمعات ، الإمام المتغلب طاعته لزمة السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أنَّ 
ذلك من حقن الدماء وتسكين  لما في؛ طاعته خير من الخروج عليه وأنَّ ، والجهاد
 .(3)"الدهماء

 :قة دلالة الحديث على هذا القولطري
 .صريحةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :الحديث الرابع عشر
إذا التقى المسلمان بسيفيهما »: يقول  الله رسول سمعت: قال أبي بكرة  عن

 كان  إنه»: قال، ؟المقتول بال فما القاتل هذا، الله رسول يا قلت، «فالقاتل والمقتول في النار
 .«صاحبه قتل على حريصا

 :تخريج الحديث
 .سبق تخريجه

 :وجه دلالة الحديث على القاعدة
جاء الوعيد بالعقاب في ، على ذلك اعلى قتل صاحبه وعازمً  االمقتول لما كان حريصً  أنَّ 

فالذي منعه من القتل هو أنه ، سيؤول به إلى قتل أخيه إذا لم يقتله، هذاعزمه  لأنَّ ، حقه

                                  
 عة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرباب الأمر بلزوم الجماصحيح مسلم، كتاب الإمارة، ( 1)
 (.1849، رقم 1478 /3)

 الفقهية الخمس الكبرى من مجموع الفتاوى قواعدوال( 180 -179 /28مجموع الفتاوى )انظر: ( 2)
 (.140 -139(، واعتبار المآلت )ص 393ص )
 (.8 /10شرح صحيح البخاري )( 3)
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وتوعد ، فراعى الشارع هذا المآل المتوقع، للقتل اقد كان متهيئً وإل ف، تل قبل التمكنقُ 
 .(1)كما توعد القاتل،  المقتول

 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
 .مستنبطةة دلل، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :العبرة بالحالالقائل بأنَّ ، على القول الثاني الدَّالةّالأحاديث  -2
 :الحديث الأول
 -ايعني درعً -فأعطاه ، حنينعام  خرجنا مع رسول الله »: قال، عن أبي قتادة 

 .«فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، في بني سلمة افابتعت به مخرفً  ، فبعت الدرع
 :تخريج الحديث

 .(3)ومسلم، -وهذا لفظه-، (2)رواه البخاري
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

الدرع إلى الكفار  فقد يصل هذا، باع درعة مع أن الزمن زمن حرب أبا قتادة  أنَّ 
لم يعتبر فيه ، اضعيفً  اظنً  ولكن لما كان هذا الأمر مظنوناً ، ويستخدمونه في حرب المسلمين
باب ": ب الإمام البخاري على هذا الحديث بقولهوقد بوَّ ، المآل المحرَّم بل روعي ظاهر الأمر

 :قال الحافظ ابن حجر ، "بيع السلاح في الفتنة وغيرها
لمن لا يخشى منه ، راد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنةالم يحتمل أنَّ "

بين المسلمين  اباع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائم    الضرر لأن أبا قتادة
، والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين، على ذلك وأقره النب ، والمشركين

 ."ن القتال لمن ل يخشى منهفيستفاد منه جواز بيعه في زم
                                  

 .(144انظر: اعتبار المآلت )ص ( 1)
 (.2100، رقم 63 /3) باب بيع السلاح في الفتنة وغيرهاالجامع الصحيح، كتاب البيوع،  (2)

، 1371 -1370 /3) باب استحقاق القاتل سلب القتيلصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير،  (3)
 (.1751رقم 
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 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول
عندما تؤمن ، إنما يدل على مراعاة الحال، بإطلاق الحديث على هذا القول هذا يدلل 

 .والله أعلم، اأو يكون احتمال وقوعهما ضعيفً ، الفتنة والشر القادم
 :الحديث الثاني

، في ثمار ابتاعها عهد رسول الله  أصيب رجل في: قال،  عن أبي سعيد الخدري
فلم يبلغ ذلك وفاء ، فتصدق الناس عليه، «تصدقوا عليه»: فقال رسول الله ، فكثر دينه

 .«وليس لكم إل ذلك، خذوا ما وجدتم»: لغرمائه فقال رسول الله ، دينه
 :تخريج الحديث

 .يجهسبق تخر 
 :وجه دلالة الحديث على هذا القول

بل ، ؟على الكسب أول اهل كان قادرً : عن حال هذا الرجل لم يستفصل  النب   أنَّ 
، دينه كلَّ   اما يقضي منه من الأموال يجد أنه ل وهو، نظر إلى حاله التي هو عليها الآن

 قابل الأيام يقضي منها في ولم يحكم بناء على أنه يمكنه جمع مالً ، فاعتبر حاله الحاضرة
 .ديونه

: (1)المال الحاضر تنزيل الكتساب منزلة :عند ذكره لفروع قاعدة- ، قال السيوطي
لم يجب عليه الكسب لوفاء ، إذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوباً : ومنها"

 .(2)"الدين
 :طريقة دلالة الحديث على هذا القول

 .مستنبطةدللة ، فروع هذا القول يدل الحديث على فرع من
 :الحديث الثالث

                                  
المال  (، أنَّ قاعدة: "تنزيل الكتساب منزلة325، في الأشباه والنظائر )ص وقد ذكر السيوطي  (1)

 الحاضر"، تلتحق بقاعدة: "هل العبرة بالحال أو بالمآل".

 (.326الأشباه والنظائر )ص  (2)
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عن   زجر النب»: قال ،؟عن ثمن الكلب والسنور، اسألت جابرً : قال، عن أبي الزبير
 .«ذلك

 :تخريج الحديث
 .(1)مسلم رواه

 :وجه دلالة الحديث على هذا القول
، بعد الموتبالدباغ  أنه يمكن أن يستفاد من جلودها، نهى عن بيع السنور النب  أنَّ 

بل اعتبر الحال وهو  لم يعتبره النب ، بعيد وفائدته متأخرة وقليلة السببولكن لكون هذا 
 .(2)عن بيعها أنها ل يجوز أكلها ول توجد منها منفعة مرجوة في الحال فنهى 

 :لقولطريقة دلالة الحديث على هذا ا
 .محتملةدللة ، يدل الحديث على فرع من فروع هذا القول

 :في هذا القاعدة بين القولين الترجيح
وكان سبب حصوله ، اجدً  افإذا كان المآل قريبً ، هناك تفصيلًا  أنَّ  -والله أعلم-الراجح 

 المآل يراعى فيعطى يغلب على الظن حصوله عند حصول سببه فإنَّ  يقُطَع أو بحيث قوياً 
المآل  وأما إذا كان، (3)من الأحكام من الوجوب أو التحريم أو غيرهماحكم مسبَّبِه  لسببا

                                  
باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن صحيح مسلم، كتاب المساقاة،  (1)

 (.1569، رقم 1199 /3) بيع السنور

(، فقد ذكر أنَّ من فروع القاعدة 963 /2) ب الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهانظر:  (2)
نظراً إلى توقع النتفاع بجلدها ؛ السباع التي ل تصلح للاصطياد بهاما ل ينتفع به حسًا، ول شرعًا ك بيع

 .سلب المنفعة بها شرعًا في الحال، وذلك ل، نظراً للحالمن بيعها المنع هو الأصح، ثم ذكر أنَّ في المآل

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )يشهد لهذا من القرآن قول الله تعالى: مما ( 3)

اتفق العلماء على أن معنى الآية: : "، قال ابن العربي [108]الأنعام:   پڭ ڭ ۇ ۇ
: وقال النب ، في غير الحجة فعل الأدنياء السبَّ  ل تسبوا آلهة الكفار فيسبوا إلهكم وكذلك هو؛ فإنَّ 

يل: يا رسول الله؛ وكيف يسب أبويه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، لعن الله الرجل يسب أبويه. ق»
= 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1199 

 السببل يراعى فلا يعطى  فإنَّ المآل، اوكان سببه ضعيفً ، يبعد حصوله عند حصول سببه
 .والله اعلم، (1)حكم مسببه

 ليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من": قال القرافي 
وحسمه كحفر  قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه: بل الذرائع ثلثة أقسام، المالكية

الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم وسب 
وقسم أجمعت الأمة على ، الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها

لخمر فإنه لم ووسيلة ل تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية ا ،سدعدم منعه وأنه ذريعة لا ت
كبيوع الآجال عندنا كمن ،  ؟وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا ... يقل به أحد

فليس سد الذرائع خاصا ...  باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر
 .(2)"ها مجمع عليهسدّ   وأصلبل قال بها هو أكثر من غيره  بمالك 

 :الذريعة ثلثة أقسام": ونقل التاج السبكي عن والده قوله
 .فهو حرام عندنا وعند المالكية؛ ما يقطع بتوصله إلى الحرام: أحدها
 ما يقطع بأنها ل توصل ولكن اختلطت بما يوصل فكان من الحتياط سد: والثاني

قال . توصل إلى الحرام فالغالب منها الموصل إليه الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها
 .وهذا غلو في القول بسد الذرائع: (3)الشيخ الإمام

                                  
ا أن يفعل فعل  جائز ا يؤدي إلى محظور؛ ؛ «ويسب أمه فيسب أمه فمنع الله تعالى في كتابه أحد 

، وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع
 .(124(، وانظر: اعتبار المآلت )265 /2"، أحكام القرآن )محظوريتوصل به إلى 

(، 120 /1(، والأشباه والنظائر لبن السبكي )175 -172 /6انظر: الفتاوى الكبرى )( 1)
(، واعتبار 325(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 93 /8(، والبحر المحيط )77 -72 /3الموافقات )

 فما بعدها(. 26المآلت )ص 

 (.33 -32 /2فروق )لا (2)

 .يعني به والده تقي الدين السبكي  (3)
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 وفيه مراتب تتفاوت بالقوة والضعف ويختلف الترجيح عند، ما يحتمل ويحتمل: الثالث
 .(1)"المالكية بسبب تفاوتها

                                  
 (.120 /1شباه والنظائر )لأا (1)
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الةّالأحاديث  -:المبحث الحادي عشر أسهل من "الدفع : على قاعدة الدَّ
 .(1)الرفع"

 :معنى القاعدة: أولا  
فإذا وقعت ، فلا تحصل ابتداءً  ،منعها من أول الأمردفعها و  بعض التصرفات يمكن أنَّ 

 .(2)فإنَّ رفعها يصعب لأنَّ الشيء إذا وقع تحصل له قوة وثبات
 .(3)"الستدامة أقوى من البتداء": وبمعنى هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي

ائل التي يغتفر سالم: ومن فروعها، الدفع أسهل من الرفع: قاعدة": بكي قال ابن الس
، لصعوبة الرفع، ول نرفعه دواما، فإنا ندفعه ابتداء؛ فيها في الدوام ما ل يغتفر في البتداء

غير مسائل -ومن مسائل الدفع والرفع ، تلك المسائل-وسيأتي إن شاء الله في ربع البيوع 
، ولو فسق الإمام لم نعزله، أنا ل نعقد الإمامة إل بالشروط المعتبرة -المغتفر في الدوام

 .أخرى اثم ذكر فروعً ، (4) "... لصعوبة الرفع
 :ووجه العلقة بين القاعدتين

فمنع ، أنَّ الدفع يكون للشيء الذي لم يحصل والرفع يكون للشيء الذي قد وقع
ومعنى هذا أن دوام الشيء أثبت ، الشيء ودفعه قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه

                                  
(، وانظر: تقرير 184 /2(، وغمز عيون البصائر )127 /1الأشباه والنظائر لبن السبكي )( 1)

 /2للزركشي )(، فقد ذكرها بلفظ: "المنع أسهل من الرفع"، والمنثور 23 /3القواعد وتحرير الفوائد )
 ".الدفع أقوى من الرفع (، وقد ذكراها بلفظ: "260(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص 155

الفقهية  قواعد(، وال127 /1(، والأشباه والنظائر لبن السبكي )246 /2: إعلام الموقعين )انظر (2)
القواعد (، و 466(، والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين )ص 434 -433ص )لندوي ل

 (.861 /2) الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

 -466القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين )ص (، و 246 /2انظر: إعلام الموقعين )( 3)
468). 

 (.127 /1الأشباه والنظائر )( 4)
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والله ، ولكن إذا حصل فيصعب رفعه، فإنه يمكن منعه قبل بدئه، وأقوى من البتداء به
 .أعلم

 :على القاعدة الدَّالةّالأحاديث : اثاني  
 :الحديث الأول

 ، لإحرامه حين يحرم كنت أطيب رسول الله »: قالت زوج النب ، عائشة عن 
 .«ه قبل أن يطوف بالبيتولحل ِ 

 :تخريج الحديث
 .(2)ومسلم -وهذا لفظه-، (1)ه البخاريارو 

وهو ،  كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله  إنْ »: قالت وعنها 
 .وقد سبق تخريج هذه الرواية، «محرم

 :الحديث على هذه القاعدةوجه دلالة 
ولكن ل يجوز ، إذا حصل قبل الإحرام فإنه ل يجب رفعه وإزالته بعد الإحرام الطيب أنَّ 

 .البتداء به في الإحرام لأن المنع والدفع أسهل من الرفع
وفيه دللة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وأنه ل بأس ":  قال النووي

 .(3)"وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام باستدامته بعد الإحرام
فيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم ل يضر بخلاف ابتدائه بعد ":  وقال ابن حجر

 .(4)"الإحرام
فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام البتداء ول أحكام البتداء ":  وقال ابن القيم

                                  
د أن يحرم، ويترجل باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراالجامع الصحيح، كتاب الحج،  (1)

 (.1539، رقم 137 -136 /2) ويدهن

 (.1189، رقم 846 /2) باب الطيب للمحرم عند الإحرامصحيح مسلم، كتاب الحج،  (2)

 (.98 /8شرح صحيح مسلم ) (3)

 (.381 /1فتح الباري ) (4)
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ابتداء النكاح والطيب دون فالإحرام ينافي ؛ من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة
 .(1)"والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتها، استدامتهما

 اوكان قد طلق زوجته طلاقً ، رجل أحرم بعمرة أو حج": قال الشيخ ابن عثيمين 
 .اوتباح أيضً ، وتصح الرجعة، فأراد أن يراجعها فلا حرج، ارجعيً 

وإنما ، الأن الرجعة ل تسمى عقدً ؛ ستدامة النكاحوبين ا، فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح
يجوز للمحرم بل يسن عند ، أرأيتم الطيب، ولأن الستدامة أقوى من البتداء؛ هي رجوع

لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب فلا ، والطيب في مفارقه، عقد الإحرام أن يتطيب فَـيُحْرم
فرعان على هذه القاعدة في  وهنا حصل لنا، لأن الستدامة أقوى من البتداء؛ يجوز

 :محظورات الإحرام
 .يستديمه ول يبتدئهُُ ، الطيب: الأول
 .(2)"يستديمه ول يبتدئهُُ ، النكاح: الثاني
هذه قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن ...  الستدامة أقوى من البتداء":  وقال

ولو ، ليه بعد الإحرام جازولهذا إذا تطيب الإنسان قبل إحرامه ثم بقي الطِ يب ع؛ يفهمها
وكذلك لو أراد الإنسان أن ، لأن الستدامة أقوى من البتداء؛ تطيب بعد الإحرام ل يجوز

لأن الستدامة أقوى ؛ ولو راجع امرأته المطلقة وهو محرم جاز، يعقد وهو مُحْرم على امرأة حَرُم
 .(3)"من البتداء

 :اعدةطريقة دلالة الحديث على الق
 .صريحةدللة ، اعدةالق هث على فرع من فروع هذيدل الحدي

 :الحديث الثاني
ول ، ول ينكح، ل ينكح المحرم»: قال رسول الله : قال،  عثمان بن عفانعن 

                                  
 (.246 /2إعلام الموقعين )( 1)

 (.156 /7الشرح الممتع )( 2)

 (.184 /13المصدر السابق )( 3)
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 .«يخطب
 :تخريج الحديث

 .(1)رواه مسلم
 :على القاعدةوجه دلالة الحديث 

ولكن الإحرام ل يؤثر في النكاح الموجود من قبل ، ال يجوز للمحرم أن يعقد نكاحً ه أنَّ 
فيسهل ، فإنه أقوى مما إذا لم يوجد بعد افدلَّ هذا على أنَّ الشيء إذا كان موجودً ، الإحرام

 .(2)دفعه ومنعه قبل وجوده ولكن ل يسهل رفعه بعد وقوعه وحصوله
والدفع أسهل من  ،الشيء أولى من ابتدائه وحدوثه بقاء... ": قال شيخ الإسلام 

 .(3)"تمنع ابتداء النكاح دون دوامه ،ولهذا قالوا الردة والإحرام والعدة ،الرفع
وهي ، الطارئ في الدوام ليس كالمقارن كالبتداء: اعدةفي فروع ق- قال العلائي و 

ولو طرأ عليه لم يقطعه ، اءً "الإحرام يمنع صحة النكاح ابتد: -قريبة من القاعدة التي معنا
 .(4)بالإجماع"

 :اعدةطريقة دلالة الحديث على الق
 .مستنبطةدللة ، اعدةالق هيدل الحديث على فرع من فروع هذ

 :تنبيهات
 :التنبيه الأول

:  قال،  ابر بن عبد اللهعن ج، (5)ما جاء في البخاري، امما يدل على القاعدة أيضً 

                                  
 (.1409، رقم 1030 /2) باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبتهصحيح مسلم، كتاب النكاح،  (1)

 (.613 /2) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ( 2)

 (.40شرح عمدة الفقه )ص ( 3)

 (.316 /1(، وانظر: الأشباه والنظائر لبن السبكي )336 /1المجموع المذهب ) (4)

باب مناقب بلال بن رباح، مولى ، مناقب أصحاب النب -الجامع الصحيح، كتاب المناقب،  (5)
 (.3754، رقم 5/ 27) أبي بكر، 
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 .«وأعتق سيدنا يعني بلالً ، ناأبو بكر سيد»: يقول، كان عمر
 احكم الرق على من كان رقيقً  أقرَّ  النب  أنَّ : وجه دلالة الحديث على القاعدةو 

أنه ل يجوز استرقاق المسلمين ابتداء ولكن لما   مع، قبل دخوله في الإسلام كبلال وغيره 
لأن الدوام أقوى ، عتقه أبو بكر أحتى  على حاله من قبل الإسلام بقي ابلال رقيقً كان 

كما جاء في ،  ابتداءً  استرقاق المسلم ولهذا ل يجوز، من البتداء والمنع أسهل من الرفع
ثلاثة أنا خصمهم : قال الله»: قال، لنب عن ا، عن أبي هريرة رضي الله عنه، (1)البخاري

ورجل استأجر أجيرا ، فأكل ثمنه اورجل باع حر  ، رجل أعطى بي ثم غدر: يوم القيامة
 .«فاستوفى منه ولم يعط أجره

وهي ، الطارئ في الدوام ليس كالمقارن كالبتداء: في فروع قاعدة- وقال العلائي 
 .(2)"الإسلام يمنع ابتداء السب دون دوامه": -قريبة من القاعدة التي معنا

الإسلام يمنع ابتداء الرق ول : منها": -ذكره لفروع القاعدةعند - قال ابن رجب 
يرفعه بعد حصوله وإنما استرق ولد الأمة المسلمة; لأنه جزء منها فهو في معنى استدامة الرق 

وأما الأسرى إذا أسلموا قبل السترقاق فإنما أجاز استرقاقهم لنعقاد سببه في ، على المسلم
 .(3)"لى سبب موجود في الكفرالكفر انعقادا تاما فاستند إ

 :التنبيه الثاني
 فيها يكون ليست مطردة فهناك بعض الأحكام -القواعدكغيرها من -هذه القاعدة 

ولهذا ، إذا اتحد سبب الدوام والبتداء مثل ما وذلك، ويكون الدفع كالرفع، الدوام كالبتداء
 .(4)"ا"غالبً : د بعضهم قاعدة الدفع أسهل من الرفع بقولهقي  

 :ام كالابتداءالدو  والتي تدل على أنَّ ، السنةفمن النصوص التي وردت في 

                                  
 (.2227، رقم 83 -82 /3) باب إثم من باع حراًالجامع الصحيح، كتاب البيوع،  (1)

 (.337 /1المجموع المذهب ) (2)

 .(25 /3تقرير القواعد وتحرير الفوائد ) (3)

 (.613 /2) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرانظر: ( 4)
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 :الحديث الأول
فخلع الناس نعالهم ، نعليه ى فخلعصلَّ  أن رسول الله :  عن أبي سعيد الخدري

، يناك خلعت فخلعنارأ، يا رسول الله: فقالوا، «؟لم خلعتم نعالكم»: قال، فلما انصرف
، فليقلب نعله، فإذا جاء أحدكم المسجد ؛إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا»: قال

 .«ثم ليصل فيهما، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، فلينظر فيها
 :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه
 :ديثوجه دلالة الح

نزعهما فدلَّ  الم يتمادى في الصلاة بالنعل بل بمجرد علمه أن فيهما خبثً   أنَّ النبَّ 
 .(1)ل يجوز الستمرار عليها كذلك، على أنه كما ل يجوز البتداء بالصلاة مع النجاسة

 :الحديث الثاني
صل : وافقال، إذ أتي بجنازة، عند النب  اكنا جلوسً :  قال، عن سلمة بن الأكوع 

فصلى ، ل: قالوا، «؟فهل ترك شيئا»: قال، ل: قالوا، «؟هل عليه دين»: فقال، عليها
: قيل« ؟هل عليه دين»: قال، صل عليها، يا رسول الله: فقالوا، ثم أتي بجنازة أخرى، عليه
صل : فقالوا، ثم أتي بالثالثة، فصلى عليها، ثلاثة دنانير: قالوا، «؟فهل ترك شيئا»: قال، نعم

، ثلاثة دنانير: قالوا، «؟دين فهل عليه»: قال، ل: قالوا، «؟هل ترك شيئا»: قال، عليها
فصلى ، قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، «صلوا على صاحبكم»: قال
 ."عليه

 :تخريج الحديث
 .(2)رواه البخاري

                                  
 (.50انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )ص ( 1)

، رقم 95 -94 /3) باب إن أحال دين الميت على رجل جازالجامع الصحيح، كتاب الحوالت، ( 2)
2289.) 
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 :وجه دلالة الحديث
وهو ، برأي ل يقاومها السنةت هذه دَّ رُ ف ـَ": -بعد ذكره لهذا الحديث- بن القيم قال ا

بخلاف الحي ، فلا يصح ضمان شيء خراب في محل خراب؛ أن الميت قد خربت ذمته
وأما إذا ، وإن لم يكن له وفاء في الحال، القادر فإن ذمته بصدد العمارة في ضمان دينه

 ال تنزيلا لذمته بما خلفه من الوفاء منزلة الحي القادرفي الح الضمانخلف وفاء فإنه يصح 
الميت أحوج إلى ضمان دينه الحي لحاجته إلى تبريد جلده ببراءة ذمته وتخليصه من ف... 

لم تخرب  -وهو تعذر مطالبته-خربت من وجه  وأيضا فإن ذمة الميت وإن، ارتهانه بالدين
س من ميت يموت إل وهو مرتهن لي»: وقد قال النب ، من جهة بقاء الحق فيها

 الضمانوأيضا فإنه لو خربت ذمته لبطل ، ول يكون مرتهنا وقد خربت ذمته، (1)«بدينه
ولم يبطل بالموت  الضمانفلما استديم ، الأصلوقد خربت ذمة ، فإن الضامن فرعه؛ بموته

هذا من الأحكام  فإنَّ ؛ فإنه لو نافاه ابتداء لنافاه استدامة؛ ل ينافي الموت الضمانعلم أن 
 فظهر أنَّ ؛ التي لا يفرق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها

 .(2)"والله الموفق، الصحيحة السنةالقياس المحض مع 
 :التنبيه الثالث

وقد جاء الفرق ، تختلف أحكام الدوام عن أحكام البتداء في أمور كثيرة في الشريعة
 .اب والسنة والإجماعبينهما في الكت

الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام ل ... ": قال ابن القيم  
: فإنه لم يقل؛ والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها ل عن استدامتها، بابتداء

داء من وأين أحكام الابت. ...  ل تصلوا: وإنما قال، " ل تتموا الصلاة في ذلك الوقت
                                  

(، والبيهقي 2984، رقم 467 -466 /3ع )هذا الحديث رواه الدارقطني في السنن، كتاب البيو ( 1)
(، وقد ضعفه البيهقي، في 73 /6) باب وجوب الحق بالضمانفي السنن الكبرى، كتاب الضمان، 

 (.283 /1الموضع السابق، والألباني في ضعيف الترغيب والترهيب )

 (.8 /3إعلام الموقعين )( 2)
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فل تؤخذ أحكام الدوام من أحكام ؟ الدوام وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهما
فالإحرام ينافي ؛ الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة

، والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتها، ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما
وزوال خوف العنت ينافي ابتداء ، ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامتهوالحدث 

والزنا من المرأة ينافي ابتداء عقد النكاح دون ، النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور
والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون ، استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه

وحصول الغنى ينافي ، لكفاءة ينافي لزوم النكاح في البتداء دون الدواموفقد ا، استدامتها
وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام  ... اجواز الأخذ من الزكاة ابتداء ول ينافيه دوامً 

، فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها؛ التي يفرق فيها بين الابتداء والدوام
وأيضا ، وأيضا فهو مستصحب بالأصل، واستقرار حكمه وذلك لقوة الدوام وثبوته
، وأيضا فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات، فالدافع أسهل من الرافع

 .(1)"والمستدام تابع لأصله الثابت

                                  
 (.246 /2إعلام الموقعين )( 1)
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 :الخاتمة
 اوظاهرً ، اوآخرً  أولً  -اللهم  -فلك الحمد ، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

نعمك وزدنا وبارك لنا من فضلك  اللهم أتم علينا، ما تفضلت وأوليت ىعل، اوباطنً 
 .آمين، يا كريم، وجودك

أن أسجل بعض النتائج التي توصلت إليها في هذا  بي يحسن، هذا التطوافوبعد 
 :البحث المتواضع

 التي توصلت إليها في هذا البحث لنتائجأهم ا
، قاعدة فقهية (114): البحث ذادروسة والمذكورة أدلتها في هالم القواعدعدد  -1

، وهناك قواعد أخرى  الفقهاء على الخلاف فيها والباقي لم ينصَّ ، قاعدة خلافية (26): منها
 .كثيرة مذكورة في أثناء البحث، أشرت إليها في أثناء دراسة تلك القواعد

التي يختلف الترجيح فيها  القواعدمن ، الخلافية الواردة في البحث القواعدأكثر  -2
في كل  ابأنه الراجح مطلقً  وصف أحد الأقوال فيها؛ فلهذا ل يصح  ؛ باختلاف الفروع

وبذاك في  ،يأخذون بهذا القول في مسائل ، بل تجد العلماءوعلى كل الأحوال، المسائل
 .مسائل أخرى

ن الأحاديث إبحيث ، كثرةً تفوق الحصر،  اكثيرة جدً   القواعدالأحاديث الدالة على  -3
 :على أمرين وكثرة هذه الأحاديث يدل، بحثيمكن أن تفرد ب، اعدة الواحدةالدالة على الق

 .عين ل ينضب للطالبينوأنها مَ ، النبوية وسعة ما يستنبط منها السنةسعة علوم : الأول
وإنما كان وضع ، دون الرجوع إلى النصوص القواعد علماء لم يكونوا يضعونأنَّ ال: الثاني

 .خذت من النصوص النبويةروع التي أُ حصيلة لستقراء الف القواعد
وهذا ، أو أكثرها في الصحيحين، منها كثيرٌ ،  القواعدالأحاديث المذكورة في أدلة  -4

 .وعلى صحة أصولها، القواعديدل على قوة هذه 
 فإنه غالبًا ما ومع قلتها، اقليلة جدً  القواعدالأحاديث الضعيفة المذكورة في أدلة  -5

وإنما يذكر بعض الفقهاء الأحاديث ، في الدللة على القاعدة تغني عنها توجد أدلة صحيحة
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لم يطلع على  ذكر السابق لها لأنه وقد يكون، لمن سبقهم اتبعً  القواعدالضعيفة في أدلة 
لأسباب  لأنه يرى صحة هذه الأحاديث، أو أو، أحاديث صحيحة تدل على  القاعدة

 .أخرى
فروع كثيرة،  زة علىلت عباراته الموجاشتم فقد، جوامع الكلم أوتي  النبَّ  أنَّ  -6

 قواعدال كثيراً من  العلماء منها أخذعل كثير منها بعد ذلك؛ بمثابة القواعد، أو جُ  ولهذا
 .فقهيةال

وهذا يدل على ما سبق ، في البحث كثيرةٌ   ؛الأحاديث الدالة على أكثر من قاعدة -7
من جوامع الكلم التي  يه على ما أوت اويدل أيضً ، السنةمن كثرة العلوم المستنبطة من 

 .المختصر في اللفظ، الكثيرة المعاني يجمع فيها 
أخذها العلماء من نص الحديث، بحيث يكون نص الحديث هو نفسه  التي القواعد -8

ولكن ليس كل ما ، كثيرة  نعم جوامع الكلم في حديث النب ، قليلة= القاعدة الفقهية،
 .اعدة فقهيةالفقهاء كقيورده  ورد من جوامع كلمه 

ندرجة تحت المفروع الأو أكثرها تدل على ، السنةكثير من الأدلة الواردة في  -9
 .أو غيرها بطريق المطابقة دللة كلية، ول تدل على القاعدة، القواعد

وأكثرها مما يمكن ، الفقهية القواعديعارض ظاهرهُا بعضَ ، جاءت أحاديث -10
لها أدلة من القرآن  القواعدوأن مثل هذه ل سيما ، فيه الجمع بين القاعدة والأحاديث

ما دامت تخالف  القواعدتلك  برد ِ : حتى يقال، فليست هي قواعد مجردة، والسنة وغيرهما
 .السنة
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 توصياتال
لأحاديث التي تدل ا وحصر كل معهناك حاجة لج أنَّ ، ظهر لي من خلال البحث

فروع منها، بحيث تفرد الأحاديث  ، أو التي تدل على فرع أودللة كلية عام ة القواعد على
هناك حاجة  ،أو بعبارة أخرى، الدالة على كل قاعدة فقهية، وتدرس دراسة حديثية وفقهية

، كل قاعدة على حدة  ، بحيث تفرد تطبيقاتالسنةالفقهية من  القواعدمع تطبيقات لج
يمكن أن  يثبح، تدل عليها جملة، أو على فروعها السنةأدلة كثيرة من  لها القواعدفبعض 

يمكن أن ف ،تطبيقاتها قليلةو  السنةأدلتها من  القواعدهناك بعض و  تدرس في بحث مستقل،
 القواعد بعض في بدأ بمثل هذا العمل هناك منو  ثم تدرس، ،م إليها قواعد قريبة منهاضَ تُ 

من   أحاديث الرخص مشروع في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في جمع فهناك، الفقهية
فقهية دراسة كل قاعدة من جهة ، المشروع يسعى الطلاب لإتمام هذا فلو بواب،كل الأ

 ؛اجدً ومفيد ، عمل كبير فهذا، تها من السنة ودراسة وجه دللتهاأدل مع، بجدراسة مستقلة
وغير ذلك من ، بكل أصل السنةومدى عناية ، والأصول القواعدإذْ به يعرف مراتب 

 .الفوائد
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 العامة ارس           الفه         
 :وهي ستة أنواع

 .القرآنية الآيات فهرس -1
 .والآثار النبوية الأحاديث فهرس -2
 .الأعلام فهرس -3

 فهرس الغريب. -4

 فهرس المصادر والمراجع. -5

 فهرس الموضوعات. -6
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 القرآنية فهرس الآيات: أولا  
 الصفحة رقم الآية الس          ورة والآية

 البقرة

 494  [104]  پڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 پ   ڻ ڻ

[115] 880 ،884 

ڑ ڑ ک ک ک ک )

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 پہ 

[173] 316 ،351 

 447 [178] پ  ۀ ہ ہ ہ ہ) 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿

  ﴾ۇٴ ۋ

[185] 297 

 259 [187] پڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

ک ک ک ک گ گ  )

 پگ گ ڳ

 [194] 747 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 پ ڈ ژ ژ ڑ

 [217] 388 

 591 [229]ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )
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 پ

ئى ی ی ی ی ئج )

 پئح ئم ئى ئي بج 

[230] 1086 

 56 [231] پ   ڀ ڀ ٺ ٺ )

 ې ې ې ې ى )

 پ   ى ئا ئا

[233] 56 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 پڎ

[235] 1186 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 پ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

[275] 238 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

 پڄ

   [282] 700 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )

ک گ گ گ گ ڳ 

 پ ڳ

[282] 698 

 56 [282]   پئە ئە ئو ئو ئۇ )

 803 [284] پ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

[286] 830 
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ۉ ۉ ې ې ې ې 

 پى ى ئا ئا ئە

ې ې ې ى ى  )

 پئا ئا

[286] 831 

 آل عمران

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 پ  ئې 

[77] 255 ،256 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 پ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ

[81] 1256 

 النساء

 1001 [3] پڎ ڈ ڈڌ ڌ ڎ )

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )

 پۓ ڭ ڭ

[19] 56 

 396 [19] پ   ۉ ۉ) 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

 پ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں

[23] 1049 

 353 [29] پ   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )

 پۋ ۋ ۅ

[58] 657 
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ئج ئح ئم ئى ئي بج )

بح بخ بم بى بي تج تح 

 پ   تخ تم

[59] 
 

957 

ې ى ى ئا ئا ئە  ) 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 پ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې

[100] 56 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 پ   ہ ہ ہ ھ

[103] 313 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )

 پ   ۇ ۆ

[127] 1001 

ې ې ى ى ئا ئا )

ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی ئج ئح ئم ئى 

 پ   ئي بج بح بخ بم بى

[140] 294 

 56 [142] پ   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )

 پۇ

   [145] 56 
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۓ ۓ)

 پ ۇ ۆ

[160] 351 

 المائدة 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ) 

 پ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

[2] 537 

 591 [3]   پچ چ چ ڇ)

 47 [6] پ   پ )) 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ئا ئا 

   پئە ئە ئو ئو ئۇ

[45] 388 

 1009 [49] پ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 پ   ۅ ۅ ۉ

[63] 188 

 188 [79] پ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

 پ   ک ک گ

[93] 886 
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 الأنعام
ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ ڭ )

 پ ڭ ڭ ۇ ۇ

[108] 494 ،1187 

ٱ ٻ ٻ ٻ )

ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

  ﴾ٿ ٿ

[119] 316 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 پ   ے ۓ

[122] 1153 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڳ)

 پ إلى آخر الآية. . . ں

[145] 268 

ٱ ٻ ٻ ٻ )

 پ   ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ

[152] 632 

 الأعراف

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

 پ ٿ 

  [138] 823 

ٻ پ پ پ ) )  

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

[138] 823 
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  پ  ٺ

 750 [145] پ   ڤ ڦ ڦ ڦ)

 297 [157] پژ ڑ ڑ ک ک ک ک)

 الأنفال

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )

ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ئا ئا ئە ې ى ى 

 پ  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

[67] 948 ،956 

 956، 948 [69] پ  ی ی ی ئج ئح)

 التوبة

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿

  ﴾ۇٴ ۋ ۋ

[5] 136 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )

ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 پ   ۇ ۇ

[25] 975 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ

[65] 143 

 524 [120]ک ک ک ک گ گ  ) 
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گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 پ   ہ ہ ھ
 يوسف

ۀ ۀ ہ ہ ہ  )

ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 پۇ ۇ ۆ ۆ

[76] 791 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 پ   ڳ ڱ ڱ ڱ

[100] 832- 833 

 إبراهيم

 906 [36] پ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

 النحل
ٱ ٻ ٻ ٻ )

ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ 

 پ  ڀ ڀ ٺ

[88] 1030 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې )

ى ى ئا ئا ئە  ې

 پ  ئە ئو

[126] 647 ،749 

 الإسراء
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

 پ   ٿ ٿ

[9] 752 

ى ى ئا ئا ئە ئە )

 پ   ئو

[15] 824 

 الكهف
ۅ ۉ ۉ ې ې ې )

ې ى ى ئا ئا ئە 

ئۆ  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ی ی ی ی  ئى

     پئج ئح ئم ئى ئي بج

[71- 73] 385 ،1190 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )

گ گ ڳ ڳ       گ گ

 پ   ڳ ڳ

[78- 79] 1191 

تي ثج ثم ثى ثي جح )

جم حج حم خج خح خم 

 پسجسح

[110] 56 

 مريم

 270 [64]    پجم حج حم خج خح)

 416 [29] پ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 طه

 807 [14]    پٺ ٺ ٺ ٿ)
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 الأنبياء
 973 [78] پ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

ہ ہ ہ ہ ھ )

 پھ ھ

[79] 937 

 [87] پ   ڳ ڳ گ گ گ)

 
822 

 الحج

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

ھ ھ ہ ہ ھ 

  پھ ے ے ۓ

[78] 297 

 المؤمنون
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 پ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

[5-6] 284 

 النور

 876 [6] پ   ھ ے ے)

ئا ئە ئە ئو ئو )

 پ   ئۇ ئۇ ئۆ 

[8] 876 ،794 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ) 

 پ   ئى 

[31] 494،524  ،
1189 

 450 [31] پۀ ۀ ہ ہ ہ )

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

[58] 396 
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 پ  ۆ
 لفرقانا

 1029 [23] پ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

ٱ ٻ ٻ ٻ )

ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ 

 پ   ٹ ٹ ٹ

[68] 1029 

 الروم
ھ ے ےۓ  ھ ھ)

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 پ  ۇ ۆ

[1-3] 1057- 1059 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

ۉ ې ې ې ې 

 پى ئا  ى

  [4-5] 1057 

 الأحزاب

ہ ہ ہ ھ ھ  )

ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 پڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

[5] 801 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) 

ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ 

[36] 873 
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 پ   ٹ ٹ ٹ ڤ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )

 پۆ

[50] 602 

ٻ ٻ ٻ ٻ  )

 پپ پ پ ) 

[51] 230 

ٱ ٻ ٻ ٻ )

 پ  ٻ پ پ

[55] 49 

 الزمر
 56 [3] پ   ڎ ڎ ڈ ڈ)

ہہ ھ ہ ہ) 

 پ   ھ ھ ھ

[17- 18] 750 

ئا ئا ئە ئە ئو )

 پ  ئو ئۇ

[55] 750 

 فصلت
ڑ ڑ ک ک ک   ژڈ ژ )

 پ   ک گ گ گ

[6-7] 1024 

 الفتح
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 پ   ک ک ک

[25] 379 ،1186 
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 الحجرات
ک ک ک ک گ گ )

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 پ   ڱ ڱ ڱ ں ں

[1] 873 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

    پڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

[6] 251 ،253 ،254 ،
256 

گ  گ گ گک ک )

   پ ڳ ڳ ڳ

[8] 251 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

 پں

[9] 526 

ٻ ٻ پ پ پ ) 

 پ   ) ڀ ڀ ڀ

[12] 531 ،1161 

 الحشر

ئې ئې ئى ئى ئى ) 

  پ  ی ی  بح

[9] 231 

 الممتحنة

ٻ ٻ پ )

 پ   پ پ ڌ

[1] 317 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) 

 پۉ ې ې

   [10] 1028 
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 الجمعة

ٱ ٻ ٻ ٻ )

ٻ پ پ پ ) ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 پ   ٹ

[9] 524 

 التغابن

، 347، 346 [16] ﴾ہ ہ ہ ھ)
1112 ،1113 

 الطلق

ٱ ٻ ٻ ٻ )

 پ ٻ پ پ

[1] 166 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) 

   پٻ پ پ پ ) ڀ

[6] 56 ،356 

 نوح

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ) 

 پ   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

[26] 906 

 المدثر
خم سج سح سخ سم )

 پصح

   [43] 1024 

 الفجر  

 820 -819 [16]ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ) 
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 پ   ہ ہ

 نةالبي

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )

 پ   ں ں

[5] 56 

 الزلزلة

ک ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) 

 پ  ک گ گ گ

[7 ،8] 55 ،987 
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 النبوية والآثار حاديثفهرس الأثاني ا: 
 1209 ............................................. بلالً أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا يعني 

 1103, 228 ................................................... أتأذن لي أن أعطي هؤلء؟
 690, 563 ..................... أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك فهو لك

 1052 ....................................................... أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟
 633 ....................................................... ؟!اللهأتشفع في حد   من حدود 

 1156 ...................... أحجارأتى النب صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة 
 337، 314 ........ أدََمأتيت النب  صلى الله عليه وسلم بمكة، وهو بالأبطح في قبة له حمراء من 

 298 ................................................. ية السمحةأحبُّ الدين إلى الله، الحنيف
 776 .................................................... للناسأحبُّ الناس إلى الله أنفعهم 

 564 ....................................... أحقُّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
 795, 793, 534 ....................... اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام

 768 ........................................ فأصيبأخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر 
 656, 648 .................................. أد  الأمانة إلى من ائتمنك، ول تخن من خانك

 1117, 1116 ................................................... ادرؤوا الحدود بالشبهات
 390 ......................................عليهاإذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله 

 281 ..................................................... اللهإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم 
 974 ..............................إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة،

 1200, 526 ........................... إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
 64 ................................................... استطعتمتوا منه ما إذا أمرتكم بأمر فأ
 516 ................................................................... إذا تبايعتم بالعِيْنة

 941, 891, 886 ........................... أجرانإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله 
 513 ...................................... الحدَّ إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها 

 262, 235 ...................... اأربعً إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلم يدَرِ كم صلى ثلاثاً أم 
 1157، 1153 ....................... ن شهدها فكرههاإذا عُملت الخطيئة في الأرض، كان م

 372 ...................................... إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه
 1195, 1146 ........................... إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه
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 1197, 49 .................................................... إذا كان لإحداكن مكاتب
 1059 ........................................ أم هاإذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج 

 260 ....................... لمنه شيء أم  إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه أخرج
 971 ................................... اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط

 1003 ............................................. اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن
 836 ........................................................... ارجع فصل، فإنك لم تصل

 1004 .................................................................... أركعت ركعتين؟
 908 ..................................................... أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك

 921, 27 ......................................... أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم
 806, 290 .......................................................... أصدق ذو اليدين؟

 566 ............................................. عتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول اللهأ
 977 ........................................ القعدةاعتمر النب صلى الله عليه وسلم في ذي 

 1114 ............................................................ اعرف عفاصها ووكاءها
 1136 ............................................ أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء

 375 ........................................................... أعطها إياه بنخلة في الجنة
 573 ..................................... أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبَر، اليهودَ 

 771 ................................................ رام معاذ بن جبلأعلمكم بالحلال والح
 1038, 855, 152 .............................................. أقال ل إله إل الله وقتلته

 181 ............................أقبل النب  صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردفٌ أبا بكر
 1158 .............................. اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر،

 771 ....................................................................... أقضاكم علي
 1104 ........................................................ أل رجل يمنح أهل بيت ناقة

 444 .............................................. وكلوا سمنكمألقوها، وما حولها فاطرحوه، 
 1192, 379 .................... ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم

 145 ......................................................... أليس يشهد أن ل إله إل الله
 605 .............. أما الذي نهى عنه النب  صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض

 908 ......................................................... أما أنت فلك مثل سهم جمع
 860 ............................................................ أما إنها ل تزيدك إل وهناً 
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 485 ................................................. شى الذي يرفع رأسه قبل الإمامأما يخ
 1006 .................................. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل الله،

 135 ........................................ أمُرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله،
 1102 ..................... أنَّ أباه قتل يوم أحد شهيداً، وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم

 1131 ........................................................... إن ابن أخت القوم منهم
 859 ................................................................ النارإن أبي وأباك في 

 593 .................................... إنَّ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
 1113, 714 .......................... أنَّ أعرابياً سأل النب صلى الله عليه وسلم عن اللقطة،

 1187, 263 .. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً، من سأل عن شيء  لم يحرَّم على المسلمين،
 232 ..................................................... إنَّ الأشعريين إذا أرملوا في الغزو،

 1132, 898, 532, 525, 389, 280 ........... الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهماإن 
 1128, 311 .................................. إنَّ الدين يسر ولن يشادَّ الدين أحد إل غلبه

 279 ...................................................... إن الذي حرم شربها، حرم بيعها
 1043 ................................................. إنَّ الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً 

 442 ............................... إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ل يلقي لها بال،
 802 ............................ إنَّ الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه، وعن الخطأ والنسيان

 123 ........................................................ إن الله تجاوز لأمتي، عن الخطأ
 273 ....................... إنَّ الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها،

 441, 291 ............................. أنفسهاإن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به 
 122 ................................................ إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ

 412 ..................... إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين
 122 ............................................. الخطأإن الله عز وجل عفا لهذه الأمة عن 

 187 ................................... أنفسهاإن الله عز وجل، تجاوز لأمتي عما حدثت به 
 1164 .................................. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث

 118 ......................................................... إن الله قد تجاوز لي عن أمتي
 398 .......................................................... العبادر في قلوب إنَّ الله نظ

 118 ............................................................... إن الله وضع عن أمتي
 752 .................................. أنَّ النب  صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي
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 1182, 694، 420 .............. شاةأنَّ النب  صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به 
 392 ................................... أنَّ النب  صلى الله عليه وسلم ركب حماراً عليه إكاف

 616 ....................................... ليه وسلم لقي ركباً بالروحاء،أنَّ النب  صلى الله ع
 687 .................................. أنَّ النب  صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة،

 1107 ........................................ أن النب  صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة،
 726 ................................. أنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضْمَن

 595, 574, 568 ......................... إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين،
 1137 .............................................. إنَّ أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي،

 417 .................. إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالب،
 700, 414 .................................... أنَّ جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حجرين،

 1210 ................................................ إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا
 438 ..................... وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه

 600 .....................أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها
 1000 ....................................... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية،

 409 ................ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب
 1106 ..................................... عن الإقرانأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 

 529, 339 ..................... أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر،
 249 ...................... أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين على المدعى عليه

 915 .......................... إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلاثا، أعطاه اثنتين،
 1193, 944 ..................................... إن شئتما أعطيتكما، ول حظَّ فيها لغني،

 763 ....... أنَّ عمر بن الخطاب، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي،
 340 ......................... أن قدح النب  صلى الله عليه وسلم انكسر؛ فاتخذ مكان الشَّعْب

 731 ........................................................... إنْ كنتُ لأنظر إلى وَبيِص
 1022 ................................................. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس،

 979 ...................... زهرة الدنيا وزينتهاإن مما أخاف عليكم بعدي، ما يفتح عليكم من 
 645 ..................................... إن نزلتم بقوم، فأمُِر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا،

 341 ................................... إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض،
 1069, 848 ........................... إن هذه الصلاة ل يصلح فيها شيء من كلام الناس،
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 838 ................................. إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل، وبياض النهار
 751 ............................................... جل لمن خرج في سبيله انتدب الله عز و

 289 ............................................................... أنتم أعلم بأمر دنياكم
 528, 339 ............................................................... أنظرت إليها؟

 1017 .................................................. إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب،
 1097 ........................... إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر أقضي بينكم بنحو ما أسمع

 949, 899, 698 ........إنكم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض،
 1177, 1030, 527, 175, 153 ،131، 117 ,56، 55 ......... بالنياتإنما الأعمال 

 484 ............................................. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا،
 973 ....................................................... إنما هي طعمة أطعمكموها الله

 1013 ............................................ إنما يلبس هذه من ل خلاق له في الآخرة
 1045, 47 ............................................................ أنه توضأ مرة مرة

 637 ....................................................... إنه ليس بك على أهلك هوان
 90 ............................................ بمنزلة والي اليتيمإني أنزلت نفسي من مال الله 

 835, 834 ...................................... إني خاطب على الناس، ومخبرهم برضاكم،
 446 ................... إني لقاعد مع النب  صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة

 701 .................. إني لقاعد مع النب  صلى الله عليه وسلم إذْ جاء رجل يقود آخر بنسعة،
 1039, 135 ......................................... إني لم أومر أن أنُقِ ب عن قلوب الناس

 154 .................................................................... دت أم حُفْيدأه
 967 ................................... أو ما شعرتِ أني أمرت الناس بأمر، فإذا هم يترددون

 1011 ....................................................................... أوف بنذرك
 875 .................................. أوما شعرتِ أني أمرت الناس بأمر، فإذا هم يترددون؟،

 381 ........................................................ إياكم والجلوس على الطرقات
 316 .................................................... ائتوا روضة كذا، وتجدون بها امرأة،

 980 ..................................... ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا
 1071 ............................................ أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما،

 797, 761, 755 ......................... أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،
 646 ............................. أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق
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 1049 ............................... أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها،
 621 ............................... يحج حجة أخرى، أيما صب حجَّ، ثم بلغ الحنث، فعليه أن

 450 ................................ أيما نخل اشتري أصولها وقد أبُِ رت، فإن ثمرها للذي أبرها،
 1031, 978 ............................................. أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟
 854 ..................................................... أين الذي يسألني عن العمرة آنفا

 676, 669 ..................................................... أينقص الرطب إذا يبس؟
 443, 346 ................................... أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا

 736 ............................................................... أيؤذيك هوام رأسك؟
 63 .................................................... بايعوني على أن ل تشركوا بالله شيئا،

 1025 .................................... بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد
 226 ................................................... بل، والذي نفسي بيده، إنَّ الشملة

 1096 ........................................................................ بم أهللت؟
،  1066, 1034, 857 ..................... بينا الناس بقباء في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آت 

 502 .............................. لي،بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشما
 873, 792، 261 ................................................ البينة أو حد في ظهرك

 698, 244, 243 ............................ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
 246, 242, 238 ............................... البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

 992 ......................... بينما نحن جلوس عند النب صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل
 1109 .............................الله هد رسولتقاضى ابن أبي حدرد، دينًا كان له عليه في ع

 1060 .............. تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان،
 344 .................... تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج،

 1045 .............................................. توضأ النب صلى الله عليه وسلم مرة مرة
 141 ......................................................... ثلاث ل يجوز اللعب فيهن،

 139 ..................... بشيء منهن لعباً فقد وجب عليه؛ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم 
 185 ......................... ثلاثة ل يكلمهم الله ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولهم عذاب أليم،

 294 ............ الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها
 292 ............................................................. الثيب تعرب عن نفسها

 1192, 1035, 384 ....................... جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس
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 422, 157 .......................... جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوساً 
 472 ............................................... جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع

 419 ......................................... حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة
 265 ............................... الحلال ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه،

 1194 ................................. حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل، أو فتر، قعد
 1130 ................................................................... الخالة بمنزلة الأم

 1202, 685 ......................................... خذوا ما وجدتم، وليس لكم إل ذلك
 641 ...................................... خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

 658, 397 .............................. خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك
 728, 727, 726, 725, 722, 718 ، 717، 59 ,55, 43، 20 ..... الخراج بالضمان

 974 ........................................ حنين عليه وسلم عام خرجنا مع النب صلى الله
 1201 . فبعت الدرع، -يعني درعاً -خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه 

 177 ............................................................... خرجنا نريد رسولَ الله
 795 ........................................................................ الخلاف شر  

 784 ............................................................... خير أعمالكم الصلاة
 985, 982 ................................................ دع ما يريبك إلى ما ل يريبك،

 264 .............. م واختلافهم على أنبيائهم،دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤاله
 1187, 1113 .................... ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم،

 467 ............................................... ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر، أو لم يُشْعِر
 451 ................................................................ذكاة الجنين ذكاة أم ه

 782 ......................................................... ذهب المفطرون اليوم بالأجر
 1148, 537 ................................. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر،

 1124 .......................................... عز بن مالك حين جيء به إلى النب  رأيت ما
 1009 ................ رجم النب  صلى الله عليه وسلم  رجلًا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأته

 127 ................................................... رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ،
 850 ............................................................. زادك الله حرصا ول تعد

 1202 .............................................. سألت جابراً، عن ثمن الكلب والسنور؟
 763, 754 ....................................................السلطان ولي من ل ولي له
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 617 ............................................... شفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع،ال
 1046 ....................................... الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة

 415 ..................................... الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين،
 236 ....................................................... الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا

 592, 557 .............................. الصلح جائز بين المسلمين، إل صلحاً حرَّم حلالً،
 1210 ............................................................... صلوا على صاحبكم

 343 ............... الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، صلى رسول الله صلى
 806 .................. صلَّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فسلم في ركعتين،

 939 ...................................صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة، وعلَّمْنا علماً،
 741 ............................................. ضالة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها

 618 ................................................... ،ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة
 1109 ................................................................ ضع من دينك هذا

 166 ............................................................ طلق عبد يزيد، أبو ركانة
 176, 158 ............................................... طلقتُ امرأتي البتة، فأتيت النب  

 1114 .......................................... عر فِْها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها
 971 ........................................................ عليك بالصعيد، فإنه يكفيك

 610, 609 ........................................... فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
 284 ........... ، واستحللتم فروجهن بكلمة اللهفاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله

 614 .......................................... فرض النب  صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
 1138 .......... فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث،

 410 ..................................................... فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
 62 ............................................ فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها،

 259 ........ الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض، والخيط الأسود، فكان رجال إذا أرادوا
 609, 608, 607 .................................. فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير

 638 .................................. فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك
 515, 507 .......................... فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك

 712, 216, 190 ........................................................ القاتل ل يرث
 940 .................................................... صدقة،قال رجل لأتصدقن الليلة ب
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 350 ....................... قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة،
 853 ................................................ قتلتم أبي، قالوا والله ما عرفناه وصدقوا

 1078 .................................................... قد اجتمع في يومكم هذا عيدان،
 940, 933, 881 ................................................... قد أجزأت صلاتكم

 786 .................................................. قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم،
 184 ................................................. قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل

 285 ........................................ يا رسول الله، يُستأمر النساء في أبضاعهنقلت 
 966, 902 ............................................................ قوموا إلى سيدكم

 501 ............................................. كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام،
 1054 .................................... كان المسلمون يحبون أن تغلب الرومُ أهلُ الكتاب،

 248 ....................................... كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني،
 288 ... ناه، وعلا صوته، واشتدَّ غضبه،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرَّت عي

 405 ................................. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً 
 1036 . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا، وغلام نحوي، إداوة من ماء،

 1087 ................. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت،
 279 ........................  صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فنبذهكان رسول الله

 229 ........................................ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأذننا،
 496 ............................................................ كان في بريرة ثلاث سنن

 1092, 1088 ...................................... كان يصلي جالساً، فيقرأ وهو جالس،
 348 ...................................................... كانت بي بواسير، فسألت النب

 54 ....................................... كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين
 54 ........................................................... سلم على المسلم حرامكل الم

 575, 565, 55, 54 .............................. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
 55, 54 .................................................. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد

 54 ............................................................ كل قرض جر نفعا فهو ربا
 55 ...................................................... كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

 54 ..................................................................... كل مسكر حرام
 55 ................................................................... كل معروف صدقة
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 614 ........................................ كنا بماء  ممرِ  الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم
 154 ............................................. كنا مع النب  صلى الله عليه وسلم في سفر

 878 ............................. كنا مع النب  صلى الله عليه وسلم في سفر، فتغيمت السماء
 693 ................كنا مع النب  صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر،

 934 ................... كنا نسافر مع النب صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر،
 603 .................................. م من الركبان جزافاً، فنهانا رسول اللهكنا نشتري الطعا

 681 ................................. كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم،
 1206 ........................ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم،

 840 ................... كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور،
 927 .................................................... كيف تقضى إذا عرض لك قضاء

 295 ....................................... كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم، مع رسول الله
 704 ..................................................... ل تجوز شهادة خصم، ول ظنين 

 1190, 678, 206 ............................................ ل تعجل حتى يبرأ جرحك
 1199, 431, 425 ............................................. ل تقطع الأيدي في الغزو

 833 ................................................. ل تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين
 1016 ........................................................ ل تلبسوا الحرير ول الديباج،

 371 ..................................................................... ل تلقَّوا الجلََب
 635 ............................................ نعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلأل تم

 292 ............................... ل تنكح الأيم حتى تستأمر، ول تنكح البكر حتى تستأذن
 378، 370, 369 ،363 ,360 ،359 ,357 ،356 ,55, 43 ......... ل ضرر ول ضرار

 387 ................................................................. ل يحتكر إل خاطئ
 388 .......................... ل يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن ل إله إل الله وأني رسول الله،

 604, 581 ........................................ لف وبيع، ول شرطان في بيع،ل يحل س
 1023 .............................................ل يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث،

 666, 659 .................................... ل يحل مال امرئ مسلم إل بطيب نفس منه
 954, 917 ......................................... ل يصلين أحد العصر إل في بني قريظة

 636 ............................................ ل يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
 1208 ................................................ ل ينكح المحرم، ول ينكح، ول يخطب
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 186 .......................................... ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافهل، 
 1124, 702، 511 .................................... لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت

 538 ................................................ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها
 494, 27 ............................ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله،

 966, 903, 902 ........................................... لقد حكمت فيهم بحكم الله
 970 ....................................................... لقد هممت أن أنهى عن الغيلة،

 943 ......................................... لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن
 172 .............................................. لله أشد  فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه

 1210, 1033, 812, 811, 809 ..................................... لم خلعتم نعالكم
 393 ....................................... لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط

 853 .......................................... لما كان يوم أحد هُزمَِ المشركون، فصاح إبليس
 1037, 958, 856 ................................ مرتين اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد

 738 ..................................... لو أنَّ رجلًا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة،
 695 ................ لو بعتَ من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً،

 630 ................................. لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف
 70 ................ ه لمنعهن من المساجدلو علم النب  صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء بعد
 716, 240 ......................... لو يعطى الناس بدعواهم لد عى ناسٌ دماء قوم وأموالهم,

 249 ............................. لو يعطى الناس بدعواهم، لد عى ناسٌ دماء رجال وأموالهم،
 374 .............................................................. ليس الواصل بالمكافئ،

 1024 ........................................ ليس على المسلم صدقة في عبده، ول في فرسه
 1148 ..................................................ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة،

 646 ..................................................... ضيف حق على كل مسلمليلة ال
 59 ................................................. ما اجتمع الحلال والحرام إل غلب الحرام

 744 ......................................... ما أُخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه،
 1189, 385 ..................................................... ما بال دعوى الجاهلية؟

 1007 ................................................... ما تجدون في التوراة في شأن الرجم
 956, 947, 905 ........................................... ما ترون في هؤلء الأسارى؟

 142 ............................................................ ما رأينا مثل قرائنا هؤلء،
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 55 ...................................................... ملأ بن آدم وعاء شرا من بطنهما 
 987 .................................. ما من صاحب ذهب ول فضة، ل يؤدي منها حقها،

 1009 ......................... ما من صاحب كنز ل يؤدي زكاته، إل أحمي عليه في نار جهنم
 633 ...................................... ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يحطها بنصيحة،

 610 ......................................... ما ينقم ابن جميل إل أنه كان فقيرا فأغناه الله،
 1133 ................................................................. بالمرء مع من أح

 187 ............................................. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
 1140 ......................................... المكاتب عبدٌ، ما بقي عليه من مكاتبته درهم

 567 ........................................ من ابتاع نخلًا بعد أنْ تؤبَّر فثمرتها للذي باعها،
 286 .......................................... من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد
 1178 ......................................... من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة

 647 ....................... قد أفلس فهو أحقُّ به -أو إنسان-ه عند رجل من أدرك ماله بعين
 1180 ..................... من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح،

 694 ................................... من أسلف فلا يسلف إل في كيل معلوم، ووزن معلوم
 696 ......................................... من اشترى شاةً مُصَرَّاةً فلينقلب بها، فليحلبها،

 615 .............................. فليصممن أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما 
 739 ....................................................... من اط لع في دار قوم بغير إذنهم

 448 .......................................... من أعتق شقصاً له في عبد، فخَلَاصُه في ماله
 475 .................................................... من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً،
 788 ...................................................... من أكل ثومًا أو بصلًا، فليعتزلنا

 787, 439 ..................................................... من أكل من هذه البقلة،
 788 ................................................. من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا

 217 .................................................. لناس،من التمس رضى الله بسخط ا
 1186, 493 ................................................ من الكبائر شتم الرجل والديه

 551 ...................................من أمسك كلباً، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط،
 487 ................................................. من باع نخلًا قد أبُِ رت، فثمرتها للبائع

, 678 ... من حبس العنب أيام القطاف, حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا, فقد تقحم النار على بصيرة
1191 
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 476 ................................................... اعاً عطناً من حفر بئراً فله أربعون ذر 
 248 ........... من حلف على يمين يستحق بها مالً وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان

 619 ........................................... من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها،
 1199 ........................................... من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه

 334 .................................................... من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،
 957, 373 ............................................. من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،

 946, 866 .......................... من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك،
 141 .................................................. من طلَّق، وهو لعب فطلاقه جائز،

 590 ............................................... من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد
 196 ........................................................... من قتل قتيلًا، فإنه ل يرثه

 1100 ..................... من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم،
 875 ................................................. من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة

 805 .................................................... من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها،
 1074 ........................... من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها

 807 .................................... من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه،
 995 ..................................... من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلء المسلمين

 231 ....................................................... من يضيف هذا الليلة رحمه الله
 251 .................................................... ؟منعتَ الزكاة، وأردتَ قتل رسولي

 1129, 1128 .................................................... مولى القوم من أنفسهم
 66 ..................... نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
 488 ................... نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها,
 509, 313 ............. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث

 597 ........................................  صلى الله عليه وسلم عن التلقي،نهى رسول الله
 576 ................................ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة،

 1106 ................................... نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة،
 1108 ........................... نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر،

 577 ............................................... نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط
 1124 ..................................................... جنون؟، هل أحصنت؟ هل بك
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 850, 554, 279 .......................................... هل علمت أن الله قد حرمها؟
 1180, 1088 ........................................................ هل عندكم شيء؟

 603 ...................................................... هل لك أن أقضي عنك كتابتك
 1001 ................................. هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، قد شركته في ماله،

 1113, 55 ......................................... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
 895 ...... ى حكم الله، فلا تنزلهم على حكم اللهوإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم عل

 432 .................................... والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم
 746 ...................................................... والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك

 498, 58 ............................................... وجب أجرك، وردها عليك الميراث
 1048 ............................. وقت الظهر إلى العصر، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس

 948, 471 ........................................... وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما
 767 .................................................. با ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة،يا أ

 1134 ................................................... يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة
 737, 629 ................................................... يا أيها الناس أي يوم هذا؟

 1065, 849, 554 ............................. يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر،
 404 ........................... يا رسول الله، إناَّ بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم،

 572 ..................بخيبر لم أصب مال قط أنفس عندي منه، يا رسول الله، إني أصبت أرضا
 336 ..............................يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟

 1181, 1092, 1089...................................... يا عائشة، هل عندكم شيء؟
 607 .............................................. يا عبد الرحمن بن سمرة، ل تسأل الإمارة،

 333 ...................................... يا قبيصة إن المسألة ل تحل إل لأحد ثلاثة رجل،
 144 ................................... لكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتم،يا معشر القراء، ما با

 1084 ............................... يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة، عن حجك وعمرتك
 437, 70 ............................... يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور

 738 ................................................ يعَضُّ أحدكم أخاه كما يعضُّ الفحل 
 136 ........................................................... اليمين على نية المستحلِف
 181 ........................................................... اليمين على ني ة المستحلف

 137 ................................................ عليه صاحبُكيمينك على ما يصدِ قك 
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 182 ................................................ يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك
 436, 69 ............................................... ينزل عيسى ابن مريم حكماً عدلً 

 788 ..........................................................يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله
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 (1)ثالث ا: فهرس القواعد الفقهية
 877 ........................................................ الجتهاد ل ينقض بمثله. -1
 531 .......................................................... .((الحتياط مشروع)) -2
 389 ........................................... ام.إذا اجتمع الحلال والحرام، غُلِ ب الحر  -3
 501 ............................ إذا اجتمع المباشر والمتسبب، أُضيف الحكم إلى المباشر. -4
 1077 إذا اجتمع أمرانِ من جنس واحد ولم يختلف مقصودُهما؛ دخل أحدُهما في الآخر غالبًا. -5
 392 ............................ .((إذا اختلط الواجب بالمحرم، ترُاعَى مصلحةُ الواجب)) -6
 750 .............................. .((لكبرىإذا تعارضت مصلحتان أو أكثر، قُدمتْ ا)) -7
 383 .................. إذا تعارضت مفسدتان، روعي أعظمهما ضرراً؛ بارتكاب أخفِ هما. -8
 343 ................................................ إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. -9

 313 ....................................إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. -10
 420 ............................................. .((الإذن العرفي، كالإذن اللفظي)) -11
 414 .................................................. الإشارة من الأخرس كالنطق. -12
 238 ........................................................... الذمة.الأصل براءة  -13
 259 .............................................. الأصل بقاء ما كان على ما كان. -14
 284 .................................................... الأصل في الأبضاع التحريم. -15
 261 .............................................. الأصل في الأمور العارضة، العدم. -16
 286 ................................................ .((الأصل في العبادات الحظر)) -17
 441 ................................................. إعمال الكلام، أولى من إهماله. -18
 700 ...................................................... .((الإقرار، حُجَّةٌ ملزمة)) -19
 629 ....................................... .((ملك الغير، باطل الأمر بالتصرف في)) -20
 116 ............................................................. الأمور بمقاصدها. -21
 227 ..................................... الإيثار في القُرَب مكروه، وفي غيرها محبوب.  -22

                                  
وسين كبيرين هكذا: ))((، هي قواعد ليست في الكتب الأربعة التي اعتمدتها في القواعد التي بين ق( 1)

 ( قاعدة.23بحثي، وقد زدتها من كتب القواعد الأخرى تكميلًا للفائدة، وعددها )
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 450 .................................................................. التابع تابع. -23
 484 .................................................... التابع ل يتقدم على المتبوع. -24
 496 .................................. .((تبدل سبب الملك، قائم مقام تبدل الذات)) -25
 1091 ....................... اض، أم ل؟.التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبع -26
 1116 .................................................... تُدْرَأُ العقوبات بالشبهات. -27
 184 ....................................................الترك هل هو كالفعل أم ل؟ -28
 632 .......................................... التصرف على الرعية، منوط بالمصلحة. -29
 515 .......................... تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. -30
، أو يبقى،)) -31 .؟((وإنما يبطل الزائدُ خاصَّة تعدي محل  الحقِ  إلى غيره، هل يبطل به المستحقُّ

 .............................................................................. 637 
 607 ...................................... تقديم الحكم على شرطه، هل يجزئ أم ل؟. -32
 704 ................................................ .((التهمة تقْدَح في التصرفات)) -33
 697 .......................................... .((الثابت بالبرهان، كالثابت بالعِيان)) -34
 815 ............................................... الجهل هل ينتهض عذرًا، أم ل؟. -35
 338 ............................... صَّة.الحاجة تنُزَّل منزلة الضرورة عامَّة كانت، أو خا -36
 506 ........................................... الحكم يدور مع علته، وجودًا وعدمًا. -37
 717 ............................................................. الخراج بالضمان. -38
 794 ................................................ الخروج من الخلاف، مستحب. -39
 801 ................................................ الخطأ والنسيان، مسقطان للإثم. -40
 1064 ....................................... الخطاب هل يثبت بالنزول أو بالوصول؟. -41
 379 ......................................... درء المفاسد، مقدَّم على جلب المصالح. -42
 1205. ...................................................... .الرفعالدفع أسهل من  -43
 1096 ...................................... الرضا بالمجهول، هل هو رضًا معتبر لزم؟. -44
 493 ............................................سبب الشيء، قد ينزل منزلة الشيء. -45
 294 .......................................... .((السكوت في معرض البيان، بيان)) -46
 443 .......................................................السؤال مُعاد في الجواب. -47
أم ل بدَّ  شروط العقود إذا وُجدت مقترنةً بها، ولم تتقدم عليها؛ هل يكُْتَفى بها في صحتها، -48

 599 ................................................................... من سبقها؟.
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 374 ........................................................... الضرر ل يزال بمثله. -49
 372 ................................................ .((الضرر يدفع بقدر الإمكان)) -50
 356 .................................................................. الضرر يزال. -51
 316 .................................................... الضرورات تبيح المحظورات. -52
 333 ........................................................ الضرورة تُـقَدَّر بقدرها. -53
 669 ................................................... الطوارئ هل ترُاعى، أم ل؟. -54
 396 ................................................................ العادة محكَّمة. -55
 404 ................................................. الشائع ل للنادر.العبرة للغالب  -56
 349 ............................................ العصيان هل ينافي الترخيص أم ل؟. -57
العقود ل تَردُِ إل على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فتَردِ على المعدوم حكمًا،  -58

 692 ....................................................................... واختياراً.
 424 .................................................. .((الفتوى تتغير بتغيرُّ الزمان)) -59
 786 ........................... تعلقة بمكانها.الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة، أولى من الم -60
 964 ............................ .؟القادر على اليقين، هل له الجتهاد، والأخذ بالظن -61
 1152 ......................... قد يعُطَى الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود. -62
 791 ............................ .((القرائن إذا انضمت إلى الضعيف، ألحقته بالقوي)) -63
 412 ........................................................... الكتاب كالخطاب. -64
 595 ........................................ .((كل شرط بغير حكم الشرع، باطل)) -65
 872 .......................................................... ل اجتهاد مع النص. -66
 289 .................................................... ل عبرة بالظن البين خطؤه. -67
 805 ............................................... .((ل يسقط الواجب بالنسيان)) -68
 291 ....................................................... ل ينسب لساكت قول. -69
 954 .................................... ل ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. -70
 1041 .......................... اللفظ المحتمل، هل يحمل على الأقلِ ، أو على الأكثر؟. -71
 511 ..................... أعظم الأمرين بخصوصه، ل يوجب أهونهما بعمومه.ما أوجب  -72
 635 ..... ما تدعو الحاجة إلى النتفاع به من الأعيان ول ضرر في بذله؛ وجب بذله مجانًا. -73
 336 ...................................................... ما جاز لعذر بطل بزواله. -74
 537 ................................................... ما حرم أخذه، حرم إعطاؤه. -75
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 551 ................................................. ما حَرُم استعماله، حَرُم اتخاذه. -76
 1127 .......................................... ، هل يعُطَى حكمه؟.ما قارب الشيءَ  -77
 446 .ما ل يقبل التبعيض، يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. -78
 438 ................................... .((ما يعُاف في العادات، يكره في العبادات)) -79
المترقبات إذا وقعت؛ هل يقُدَّر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها، وإن تأخرت  -80

 1162 ........................................................ أم ل؟. الأحكام عليها،
 776 .................................................... المتعدي أفضل من القاصر. -81
 730 ................................................ المتولِ د من مأذون  فيه، ل أثر له. -82
 990 ............................... المخاطَب هل يدخل تحت عموم الخطاب، أم ل؟. -83
 297 ......................................................... المشقة تجلب التيسير. -84
 417 ................................................ المعروف عرفاً، كالمشروط شرطاً. -85
 735 ........... ا لمضرته، فلا ضمان عليه.من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعً  -86
من اد عى شيئًا ووصفه، دُفع إليه بالصفة إذا جُهِل ربُّه، ولم يثبت عليه يدٌ من جهة مالكه،  -87

 714 ...................................................................... وإل فلا.
 190 .................................. من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه.  -88
 217 ................................... من الأصول، المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. -89
اع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلًا من تعلق به المتن -90

 1029 ......................... لممنوع منه، أم تركًا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟.
من حَرُم عليه المتناع من بذل شيء  سُئِلَه، فامتنع؛ فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر،  -91

 640 ............................................................ ويجبره الحاكم عليه؟.
 741 ............................. وجِب؛ ضوعف عليه الغرم.العقوبة لممن سقطت عنه  -92
 475 ........................................ .((من ملك شيئًا ملك ما هو ضروراته)) -93
 346 .................................................... .الميسور ل يسقط بالمعسور -94
 1087 ...................................................... النفل أوسع من الفرض. -95
 263 .................................... هل الأصل في الأشياء الإباحة، أو التحريم؟. -96
 556 .................................... .((هل الأصل في الشروط الجواز، أو المنع؟)) -97
 1185 ................................................. ة بالحال، أو بالمآل؟.هل العبر  -98
 132 ........................................... هل العبرة بصيغ العقود، أو بمعانيها؟. -99
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 1006 ......................................... هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟. -100
 175 ......................... هل النية تخصص اللفظ العام، أو تُـعَمِ م اللفظ الخاص؟. -101
 939 .......................................... هل الواجب الجتهاد، أو الإصابة؟. -102
 889 ..................................................... هل كل مجتهد مصيب؟. -103
 524 ............................................. .((الوسائل لها أحكام المقاصد)) -104
 753 ....................................... الولية الخاصة، أقوى من الولية العامة. -105
 471 .............................................. يثبت تبعًا ما ل يثبت استقلالً. -106
 387 ....................................... يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. -107
 687 ................. نتقِل ملكُها من ناقلها، مدةً معلومة.يصح استثناءُ منفعة العين الم -108
 487 ........................................ التوابع، ما ل يغتفر في غيرها. يغتفر في -109
 528 ..................................... يغتفر في الوسائل، مال يغتفر في المقاصد. -110
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 211 ................................................... محمد بن عبد الله بن نمران الذماري
 984 ................................................... محمد بن عبد بن عامر السمرقندي
 209 .................................................... محمد بن عبدوس بن كامل السراج

 881 ........................................................... لعرزميمحمد بن عبيد الله ا
 167 ........................................................ محمد بن عبيد الله بن أبي رافع

 70 .................................................. محمد بن عقيل بن أبي الحسن البالسي
 199 .............................................................. محمد بن عمر الواقدي

 203 ......................................................... محمدُ بن فليح الخزاعي المدني
 319 ....................................................... محمد بن كثير الثقفي الصنعاني

 1171, 458 ..................................................... محمد بن مسلم الطائفي
 211 ............................................................... محمد بن مسلم تدرس

 780 .................................................. ريمحمد بن معاوية بن أعين النيسابو 
 201 .............................................. محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني

 194 ............................................................ محمد بن يوسف الزَّبيدي
 720, 719 ..................................................... مَخْلَد بن خُفَاف الغفاري

 306 .......................................................... ربه الطالقاني مسلم بن عبد
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 320 ............................................................ مسلم بن مِشْكَم الخزاعي
 401 .................................................................... المسيب بن رافع

 1144 ................................................................. المسيب بن شريك
 1166 ................................................................. المسيَّب بن واضح
 724 .................................................................. مصعب بن إبراهيم

 241 ............................................... بن عبد الله بن مطرف اليساري مُطرفُ 
 1154 ..................................................................... المغيرة بن زياد

 1174 .................................................................... ملازم بن عمرو
 758 ............................................................... مَنْدل بن علي العَنَزي

 481 ................................................................... منصور بن صقير
 246 .............................................. منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجب

 253 ............................................................. موسى بن عبيدة الرَّبذََي
 464 ............................................................ موسى بن عثمان الكوفي

 401 .......................................................نصير بن أبي الأشعث الأسدي
 271 ............................................................... ع العنبرينعيم بن مُوَرِ  

 277 .................................................... بن سعيد الخراساني البصري نهشل
 220 ........................................................ هانئ بن المتوكل الإسكندراني

 154 ................................................... هزيلة بنت الحارث بن حزن الهلالية
 143 ............................................................... هشام بن سعد المدني

 997, 996 ............................................................... هلال بن حِق  
 861 ............................................................... واصل بن عبد الرحمن
 996 ................................................................. يحيى بن أبي الحجاج

 1173, 1141, 676 ................................................. يحيى بن أبي أنيسة
 407 .................................................................... ةيحيى بن أبي حي

 985 ....................................................... يحيى بن أيوب الغافقي المصري
 224 ............................................................. يحيى بن سليمان الحفري

 587 ................................................................ يحيى بن صالح الأيلي
 759 ..................................................يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلُتي  
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 201 ................................................................. يحيى بن عمير المدني
 127 ................................................................ يزيد بن ربيعة الرحب

 1119, 1118, 709, 708 ...................................... يزيد بن زياد الدمشقي
 723 ................................................................... يعقوب بن الوليد

 366, 256, 212 ............................................ ن كاسبيعقوب بن حميد ب
 363 ........................................................ يعقوب بن عطاء بن أبي رباح

 624 .................................................. بن المغيرة أبو حذيفة البصرياليمان 
 323 .................................................... يوسف بن خالد بن عمير السَّمْتي

 201 ............................................................. يوسف بن يزيد البصري
 452 ....................................................... يونس بن أبي إسحاق السبيعي

 269 .................................................................... يونس بن خبَّاب
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 1165, 727, 578, 353 ....................................................... العراق
 392 ............................................................................. .فَدَك
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 776 ...................................................................... مسجد المدينة
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 770, 769 ...................................................................... .مؤتة
 841, 472, 63, 54, 45 ........................................................ .نجد

 767 .............................................................................. نجران
 410 .............................................................................. هَجَر
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 والمراجع المصادر فهرس: اسابع  
ن سعد الأنصاري )ت يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ب ، لأبيالآثار -1
ء، عنيت بنشره، لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد : أبو الوفا، تحقيقهـ(182

 هـ.1355سنة النشر ، بيروت-دار الكتب العلمية -الدكن، 
هـ(، تحقيق د. أحمد عيسى 189الآثار، لمحمد بن الحسن الشيباني )ت  -2

 م.2006-هـ 1427مصر، الطبعة الأولى  -المعصراوي، دار السلام 
 بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبي بن بكر، لأبي والمثاني الآحاد -3
، الرياض - الراية دار ،الجوابرة أحمد فيصل باسم. د ، تحقيق:(هـ287 ت) الشيباني مخلد

 م.1991 - ه1411 الأولى، الطبعة
ف النووي )ت زكريا محيي الدين يحيى بن شر ، لأبي آداب الفتوى والمفتي والمستفتي -4
الطبعة الأولى، ، دمشق –دار الفكر ، بسام عبد الوهاب الجابي، تحقيق: هـ(676

 م.1988 -هـ 1408
الحسين بن إبراهيم بن ، لأبي عبد الله الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير -5

عبد الرحمن بن عبد الجبار  .تحقيق وتعليق: د، هـ(543الحسين الهمذاني الجورقاني )ت 
الطبعة ، الهند-مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية  ،الرياض-دار الصميعي ، يوائيالفر 

 .م2002 -هـ 1422الرابعة، 
عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري ، لأبي الإبانة الكبرى -6

الطبعة - ،: حققه: رضا بن نعسان معطي2، 1جـ ، هـ(387)ت  المعروف بابن بَطَّة
- ،: حققه: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي4، 3جـ ، م1994 -هـ 1415نية، الثا

 -: حققه: د. يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل 5جـ ، هـ1415الطبعة الأولى، 
 -: حققه: د. يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل 6جـ ، هـ1418الطبعة الثانية، 
الطبعة  -بن محمد نبيه بن سيف النصر  : حققه: الوليد7جـ ، هـ 1415الطبعة الأولى، 

الطبعة الأولى،  -: حققه: د حمد بن عبد المحسن التويجري 9، 8جـ ، هـ1418الأولى، 
 .الرياض-دار الراية ، م2005 -هـ 1426
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، وأجوبته الضعفاء كتاب، مع تحقيق  النبوية السنة في وجهوده ،الرازي زرعة أبو -7
مصر،  -المنصورة ، دار الوفاء، الهاشمي مهدي بن سعديلدكتور لعلى أسئلة البرذعي، 

 .م1989-ه 1409الثانية  الطبعة النبوية، لمدينةا- مكتبة ابن القيم
، لأبي الحسن هـ(785 تمنهاج الوصول للبيضاوي )الإبهاج في شرح المنهاج  -8

وولده تاج  ،هــ(758)ت  تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي
 -هـ 1416 ، بيروت-دار الكتب العلمية ، هــ(771)ت  صر عبد الوهابن الدين أبي

 .م1995
 بن أحمد الدين شهاب العباس، لأبي العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف -9

 ، تحقيق(هـ840 ت) الشافعي الكناني البوصيري قايماز بن سليم بن إسماعيل بن بكر أبي
، الرياض- الوطن دار، إبراهيم بن ياسر تميم أبي بإشراف ،العلمي للبحث المشكاة دار

 .م1999 - هـ1420 الأولى، الطبعة
الإسلامي دراسة مقارنة، لإبراهيم بن محمد الفائز،  الفقهالإثبات بالقرائن في  -10

 -هــ 1403الرياض، الطبعة الثانية -بيروت، مكتبة إسامة -المكتب الإسلامي 
 م.1983
محمد بن إسماعيل بن  عز الدينلأبي إبراهيم ، إجابة السائل شرح بغية الآمل -11

، هـ(1182)ت  الصنعاني الأميربن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، المعروف با
، حسن محمد مقبولي الأهدل :والدكتور ،القاضي حسين بن أحمد السياغي تحقيق:

 م.1986الطبعة الأولى، ، بيروت –مؤسسة الرسالة 
أصولية مقارنة، للدكتور نجم الدين قادر كريم دراسة  الجتهاد في مورد النص -12

 م.2006 -هـ 1427لبنان، الطبعة الأولى -الزنكي، دار الكتب العلمية بيروت 
للدكتور/ صالح بن  الجتهاد ل ينقض بالجتهاد دراسة تأصيلية وتطبيقية، -13

، شوال (44بحث محكَّم نشُر في مجلة العدل، العدد ) سليمان بن محمد اليوسف،
 .هــ1430
، هـ(319بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت الإجماع، لأبي  -14
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عجمان، مكتبة مكة -، مكتبة الفرقان أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيفد. تحقيق: 
 م.1999 -هــ 1420ثانية، الطبعة الرأس الخيمة، -

البخاري  أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه ،الأحاديث المختارة -15
ي )ت ومسلم في صحيحيهما، لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدس

بيروت، - دار خضر عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، .دهـ(، دراسة وتحقيق: 643
 م.2000 -هـ 1420الطبعة الثالثة، 

محمد بن حبان بن أحمد ، لأبي حاتم الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -16
ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن ، هـ(354ن التميمي، الدارمي، البُستي )ت بن حبا

، بيروت-مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرنؤوطالشيخ  تحقيق:، هـ(739بلبان الفارسي )ت 
 .م1988 -هـ  1408الطبعة الأولى، 

تقي الدين محمد بن علي ، لأبي الفتح إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام -17
 السنةالناشر: مطبعة ، هـ(702ي، المعروف بابن دقيق العيد )ت بن وهب القشير 

 .المحمدية بدون طبعة وبدون تاريخ
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، لأبي الإحكام في أصول الأحكام -18

دار الآفاق ، الشيخ أحمد محمد شاكر ، تحقيق:هـ(456الأندلسي القرطب الظاهري )ت 
 .يخ، بدون تار بيروت-الجديدة 
الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن ، لأبي الإحكام في أصول الأحكام -19

، عبد الرزاق عفيفي، تحقيق الشيخ: هـ(631محمد بن سالم الثعلب الآمدي )ت 
 .بيروت-المكتب الإسلامي 

شهاب الدين أحمد بن ، لأبي العباس الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام -20
الفتاح أبو  ، تحقيق: عبدهـ(684شهير بالقرافي )ت إدريس بن عبد الرحمن المالكي ال

بيروت، الطبعة -حلب، دار البشائر الإسلامية -غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، 
 م.1995 -هـ 1416الثانية 
بن العربي المعافري امحمد بن عبد الله  أبي بكر لقاضي، لأحكام القرآن -21
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-دار الكتب العلمية ، لقادر عطامحمد عبد ا ، تحقيق:هـ(543شبيلي المالكي )ت الإ
 .م2003 -هـ 1424الطبعة الثالثة، ، بيروت
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين الأزدي، الأحكام الوسطى،  -22

وَ السلفي، ، تحقيق: حمدي هـ(582الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط )ت 
 م.1995 -هـ 1416الرياض، -صبحي السامرائي، مكتبة الرشد 

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي ، لأبي إسحاق أحوال الرجال -23
دار النشر: حديث ، عبد العليم عبد العظيم البَستوي ، تحقيق:هـ(259الجوزجاني )ت 

 -هــ 1411الرياض، الطبعة الأولى -، دار الطحاوي فيصل آباد، باكستان -اكادمي 
 م.1990
ف بن حيان الضب البغدادي، الملقب بـ ، لأبي بكر محمد بن خلالقضاة أخبار -24

الطبعة بيروت،  -اللحام، دار عالم الكتب سعيد محمد  :ه(، تحقيق306"وكيع"، )ت 
 .م1947 - هـ1366الأولى، 
 ل بن عمر بن كثير القرشيإسماعياختصار علوم الحديث، لأبي الفداء  -25

ليق الشيخ ، مع شرحه الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر، تعهـ(774الدمشقي )ت 
الرياض، -علي بن حسن الحلب، مكتبة المعارف  :قيقتحمحمد ناصر الدين الألباني، 

 م.1996 -هـ 1417الطبعة الأولى 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري  ، لأبي عبد اللهالأدب المفرد -26
-ارف مكتبة المع ،وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري ،حققه، هـ(256)ت 

 .م1998 -هـ 1419الطبعة الأولى، ، الرياض
فخر الدين بن الزبير بن  للدكتور/النبوية,  السنةالأصولية من  القواعدأدلة  -27

 م.2010-هـ 1431، الطبعة الأولى الأردن –الدار الأثرية  ،علي المحسي
أحمد بن ب الدين ، لأبي العباس شهاإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -28

-المطبعة الكبرى الأميرية ، هـ(923محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني )ت 
 .هـ1323الطبعة السابعة، ، مصر
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مد بن علي بن محمد بن ، لمحإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول -29
، العربي الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب، تحقيق: هـ(1250عبد الله الشوكاني )ت 

 .م1999 -هـ 1419الطبعة الأولى 
 إسماعيل بن كثير الدمشقي، لأبي الفداء إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه -30

الطبعة بيروت، -، مؤسسة الرسالة، بهجة يوسف حمد أبو الطيبهــ(، تحقيق: 774)ت 
 م.1996 -هـ 1416الأولى 
ن عبد الله بن أحمد بن يعلى خليل ب ، لأبيالإرشاد في معرفة علماء الحديث -31

مكتبة ، : د. محمد سعيد عمر إدريس، تحقيقهـ(446إبراهيم بن الخليل القزويني )ت 
 هــ.1409الطبعة الأولى، ، الرياض -الرشد 
محمد ناصر الدين الألباني ، للشيخ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -32
الطبعة: الثانية ، بيروت-مي المكتب الإسلا، إشراف: زهير الشاويش، هـ(1420)ت 

 .م1985 -هـ  1405
، والفتوى استدلل الأصوليين بالسنة في مسائل القياس والجتهاد والتقليد -33

حسن بن علي السفياني، رسالة  :ودراسة، إعداد اوتوثيقً  اوالتعارض والترجيح، جمعً 
 مرقومة على الآلة، غير هـــ،1428 -1427، قدمت في العام الجامعي ماجستير
 .الرياض-مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود - مطبوعة،
الأصولية من خلال أحاديث مشكاة  القواعدالستدلل بالسنة على  -34

ودراسة، إعداد: سناء بنت هاشم عبد الله المغربي، رسالة  اوتوثيقً  االمصابيح، جمعً 
 هـــ، مرقومة على الآلة، غير1427 -1426ماجستير، قدمت في العام الجامعي 

 الرياض.-مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود -مطبوعة، 
فيما تضمنه  ،وعلماء الأقطار ،الستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار -35

عمر يوسف والختصار، لأبي وشرح ذلك كله بالإيجاز  ،الموطأ من معاني الرأي والآثار
 ،مين قلعجيأالمعطي تحقيق: عبد(، هـ463 )تبن عبد الله بن عبد البر النمري القرطب 

 .م1993 -هـ 1414الأولى  الطبعة، حلب -دار الوعي ، دمشق -دار قتيبة 
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عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن  ، لأبيالستيعاب في معرفة الأصحاب -36
دار  ،: علي محمد البجاوي، تحقيقهـ(463عبد البر بن عاصم النمري القرطب )ت: 

 .م1992 -هـ 1412الطبعة: الأولى، ، الجيل، بيروت
الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد في معرفة الصحابة، لأبي  أسد الغابة -37

دار ، هـ(630 الدين ابن الأثير )ت بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز  
 .م1989 -هـ 1409عام النشر: ، بيروت -الفكر 
، لأبي وعات الكبرىالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموض -38

: تحقيق، هـ(1014علي بن )سلطان( محمد، الملا الهروي القاري )ت الحسن نور الدين 
 م.1986 -هــ  1406الطبعة الثانية ، بيروت - المكتب الإسلامي، محمد الصباغ

 موسى بن علي بن الحسين بن أحمدلأبي بكر  ،والصفات الأسماء -39
 محمد بن الله عبد: ، تحقيق وتخريج(هـ458 ت) البيهقي الخراساني، الُخسْرَوْجِردي

 .م1993 - هـ1413 الأولى، الطبعة، جدة- السوادي، مكتبة ،الحاشدي
زكريا بن محمد بن  زين الدين ، لأبي يحيىأسنى المطالب في شرح روض الطالب -40

 .بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي، هـ(926)ت  زكريا الأنصاري
 علي بن عبد الكافي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، لئرلأشباه والنظاا -41

، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، دار هـ(771السبكي )ات 
 .م1991 -هـ1411الطبعة الأولى  الكتب العلمية

لزين الد ين بن إبراهيم بن ، على مذهب أبي حنيفة النعمان، الأشباه والنظائر -42
بيروت، - دار الكتب العلمية، (،970)ت  الشهير بابن نجيم الحنفي ،مدمحمد بن مح

 م.1993 - هـ1413الأولى  الطبعة
لأبي الفضل جلال الدين ، في قواعد وفروع فقه الشافعية، الأشباه والنظائر -43

محمد  ، تحقيق:هـ(911)ت  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي
هـ 1422الخامسة  الطبعةبيروت، -ي، دار الكتاب العربي المعتصم بالله البغداد

 م.2001
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عبد الرحمن بن أبي بكر لأبي الفضل جلال الدين ، في النحو، الأشباه والنظائر -44
ن، الإله نبهان، وآخري، تحقيق: عبد هـ(911)ت  بن محمد بن أبي بكر السيوطي

 م.1987 -هـ 1407دمشق، -مطبوعات مجمع اللغة العربية، 
، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن اف على نكت مسائل الخلافالإشر  -45

طاهر، دار ابن حزم  الحبيب بن :ه(، تحقيق422علي بن نصر البغدادي المالكي )ت 
 م.1999-ه 1420، الطبعة الأولى بيروت-

الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر  -46
بيروت، الطبعة - دار الجيل، محمد البجاوي علي :تحقيق ه(،852العسقلاني )ت 

 م.1992 - هـ1412الأولى 
بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان البغدادي ، لأبي اصطناع المعروف -47
دار ، محمد خير رمضان يوسف، تحقيق: هـ(281المعروف بابن أبي الدنيا )ت  ،الأموي

 .م2002 -هـ 1422الطبعة الأولى، بيروت، - ابن حزم
 محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيشمس الأئمة ، لل السرخسيأصو  -48

، عنيت بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية، الوفاء الأفغاني أبي، تحقيق: (هـ483)ت 
الطبعة الأولى، بيروت، - دار الكتب العلميةالهند، وصورته -بحيدر آباد الدكن 

 .م1993 -هـ 1414
ن أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي نظام الدي ، لأبي عليأصول الشاشي -49

 .بيروت -دار الكتاب العربي ، هـ(344)ت 
أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة، للدكتور/ عبد الله بن  -50

 م. 1990 -هــ 1410بيروت، الطبعة الثالثة -المحسن التركي، مؤسسة الرسالة  عبد
الأمين بن محمد المختار محمد ، للشيخ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -51

 -هـ 1415، بيروت ،دار الفكر، هـ(1393بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )ت 
 م.1995
 بن موسى بن محمد بكر، لأبي الآثار من والمنسوخ الناسخ بيان في العتبار -52
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، الدكن آباد، حيدر - العثمانية المعارف دائرة ،(هـ584: ت) دانيالهمْ  الحازمي عثمان
 .هـ1359 ،لثانيةا الطبعة

 الفقه، دراسة مقارنة في أصول اعتبار المآلت ومراعاة نتائج التصرفات -53
الدمام، الطبعة -ومقاصد الشريعة، لعبد الرحمن بن معم ر السنوسي، دار ابن الجوزي 

 هــ.1424الأولى 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطب )ت ، لأبي إسحاق العتصام -54
الطبعة الأولى، ، السعودية- دار ابن عفان، م بن عيد الهلاليتحقيق: سلي، هـ(790

 .م1992 -هـ 1412
لي الدمشقي كْ رِ ير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزِ ، لخالأعلام -55

 .م2002مايو  -أيار  - ةالطبعة الخامسة عشر ، دار العلم للملايين، هـ(1396 )ت
سراج الدين عمر بن علي بن  ، لأبي حفصالإعلام بفوائد عمدة الأحكام -56

، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، دار هـ(804)ت  المعروف بابن الملقنأحمد الشافعي 
 م.1997 -هــ 1417الرياض، الطبعة الأولى -العاصمة 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ، لأبي عبد الله إعلام الموقعين عن رب العالمين -57
دار ، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، هـ(751شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت  ،سعد

 .م1991 -هـ 1411الطبعة الأولى، بيروت،  -الكتب العلمية 
محمد بن أبي بكر بن ، لشمس الدين إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -58

دار  ،محمد حامد الفقي، تحقيق الشيخ: هـ(751 تابن قيم الجوزية ) ،أيوب بن سعد
 م.1975 - هـ1395، الثانيةالطبعة ، بيروت -المعرفة 
الوفا إبراهيم  برهان الدين الحلب أبي، لالغتباط بمن رمي من الرواة بالختلاط -59

المحقق: ، تحقيق هـ(841بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي )ت 
سمى تحقيقه )نهاية الغتباط بمن رمي من الرواة بالختلاط( قد علاء الدين علي رضا، و 

الطبعة ، القاهرة -دار الحديث  ، هو دارسة وتحقيق وزيادات في التراجم على الكتابو 
 .م1988الأولى، 
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 تقي الدين، لأبي العباس قتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيما -60
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي   ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله

الطبعة  بيروت،-دار عالم الكتب ، ناصر عبد الكريم العقل : د.، تحقيقهـ(728)ت 
 .م1999 -هـ 1419السابعة، 

موسى بن ، لأبي النجا شرف الدين، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -61
، هـ(968أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي )ت 

 .بيروت-المعرفة  دار، عبد اللطيف محمد موسى السبكيتحقيق: 
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للعلامة علاء الدين مغْلَطاي بن  -62

(، تحقيق: عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، دار 762قليج بن عبد الله الحنفي  )ت 
 م.2001-ه 1422القاهرة، الطبعة الأولى  -الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 

عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى الإكمال في رفع الرتياب  -63
، هـ(475سعد الملك علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكول )ت ، لأبي نصر والأنساب

 .م1990-هـ1411الطبعة الأولى  ،لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية 
 بن عياض الفضل عياض بن موسى إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي أبي -64

المنصورة، مصر، الطبعة -قيق: د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء ، تحهـ(544اليحصب )ت 
 م.1998 -هــ 1419الأولى 
تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن ، لأبي الفتح الإلمام بأحاديث الأحكام -65

، حسين إسماعيل الجمل، تحقيق: هـ(702مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد )ت 
 -هـ 1423الطبعة الثانية، ، بيروت-ر ابن حزم دا الرياض،-دار المعراج الدولية 

 .م2002
(، تحقيق: 204الأم، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت  -66

-ه 1422مصر، الطبعة الأولى  -رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة 
 م.2001
عبد الله القاسم عبد الملك بن محمد بن ، لأبي الجزء الثاني-أمالي ابن بشران  -67
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، الرياض- دار الوطن، أحمد بن سليمان، تحقيق: هـ(430بن بشْران البغدادي )ت 
 .م1999 -هـ 1420الطبعة الأولى، 

 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل بي، لأالمطلقة الأمالي -68
 المكتب، السلفي إسماعيل بن المجيد عبد بن حمدي، تحقيق (هـ852 ت) العسقلاني
 .م1995- هـ 1416 الأولى، الطبعة، بيروت- الإسلامي

تقي الدين محمد بن علي بن ، لأبي الفتح في معرفة أحاديث الأحكامالإمام  -69
د. سعد بن عبد الله هـ(، تحقيق: 702)ت المشهور بابن دقيق العيد  القشيري، وهب

 .هـ1420 الطبعة الأولى، الرياض،- دار المحقق، الحميِ د
محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ، لأبي ويالأمثال في الحديث النب -70

العلي عبد  عبد .د، تحقيق: هـ(369الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني )ت 
 .م1987 - 1408الطبعة الثانية، ، الهند -بومباي  -الدار السلفية ، الحميد حامد

ن عبيد بن بكر عبد الله بن محمد ب ، لأبيالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -71
تحقيق: صلاح بن ، هـ(281سفيان البغدادي الأموي المعروف بابن أبي الدنيا )ت 

 -هـ  1418الطبعة الأولى، المدينة المنورة، - مكتبة الغرباء الأثرية، عايض الشلاحي
 .م1997

أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني ، لأبي الأموال لبن زنجويه -72
الناشر: مركز الملك ، شاكر ذيب فياض .د :تحقيق، هـ(251نجويه )ت المعروف بابن ز 

 .م1986 -هـ 1406الطبعة الأولى، ، فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية
أحمد بن علي بن محمد  شهاب الدين فضلن لأبي الإنباء الغمر بأبناء العمر  -73

المجلس الأعلى ، د حسن حبشي، تحقيق: هـ(852بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 
 .م1969هـ، 1389، مصر-لجنة إحياء التراث الإسلامي  -للشئون الإسلامية 

عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، لأبي الإنباه على قبائل الرواة -74
-دار الكتاب العربي ، إبراهيم الأبياري ، تحقيق:هـ(463بن عاصم النمري القرطب )ت 

 .م1985 -هـ 1405الطبعة الأولى، ، بيروت



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1275 

شمس الدين محمد ، لالفقهالأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول  -75
عبد الكريم بن علي محمد  ، تحقيق د.هـ(871بن عثمان بن علي المارديني الشافعي )ت 

 .م1999الطبعة الثالثة، ، الرياض-مكتبة الرشد ، بن النملة
 السمعاني التميمي نصورم بن محمد بن الكريم عبد ، لأبي سعدالأنساب -76

 مجلس: الناشر، وغيره اليماني المعلمي يحيى بن الرحمن عبد: ، تحقيق(هـ562 ت) المروزي،
 .م1962 - هـ1382 الأولى، الطبعة، آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة

علاء الدين علي بن ، لأبي الحسن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -77
، دار إحياء التراث العربي، هـ(885قي الصالحي الحنبلي )ت سليمان المرداوي الدمش

 .بدون تاريخ، الطبعة الثانية
بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ، لأبي الأوسط في السنن والإجماع والختلاف -78

 -دار طيبة  ،تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، هـ(319النيسابوري )ت 
 .م1985 - هـ1405 ،الطبعة الأولى، الرياض
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ، لأبي الإيثار بمعرفة رواة الآثار -79

 -دار الكتب العلمية  ،سيد كسروي حسن ، تحقيق:هـ(852حجر العسقلاني )ت: 
 هـ.1413الطبعة الأولى ، بيروت
، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد -80

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي،  عز الدين لأبي عبد الله
الطبعة الثانية، ، بيروت-دار الكتب العلمية ، هـ(840)ت  انيالمعروف بابن الوزير اليم

 .م1987
عبد الل  بن سعيد ، للشيخ الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية القواعديضاح إ -81

 هـ.1388، مطبعة المدني، عام رمي الشحَاريمحمد عبَّادِي اللحجي الحض
العباس أحمد بن  إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، لأبي إيضاح المسالك -82

بن عبد  الصادق (، تحقيق: الشيخ د.هـ914 )ت يحيى بن محمد التلمساني الونشريسي
 م.2006 - هـ1427الأولى  الطبعة، بيروت- الغرياني، دار ابن حزم الرحمن
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ين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن ، لز الرائق شرح كنز الدقائق البحر -83
، مصورة بدون تاريخ-الطبعة الثانية ، دار الكتاب الإسلامي، هـ(970نجيم المصري )ت 

 عن طبعة المطبعة العلمية.
بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، المعروف بمسند البزار، لأبي البحر الزخار -84

محفوظ الرحمن زين  ، تحقيق:هـ(292بيد الله العتكي المعروف بالبزار )ت بن خلاد بن ع
، (17إلى  10وعادل بن سعد )حقق الأجزاء من ، (9إلى  1الله، )حقق الأجزاء من 

المدينة  -الناشر: مكتبة العلوم والحكم ، (18وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء 
 .م(2009وانتهت م، 1988الطبعة الأولى، )بدأت ، المنورة

الدين محمد بن عبد الله بن  بدرعبد الله ، لأبي الفقهالبحر المحيط في أصول  -85
القاهرة،  - دار الكتب، تحقيق لجنة من علماء الأزهر، هـ(794بهادر الزركشي )ت 

 .م1994 -هـ 1414الطبعة الأولى، 
بكر بن مسعود بن أحمد  الدين، أبيعلاء ، لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -86

 -هـ 1406الطبعة الثانية، ، دار الكتب العلمية، هـ(587الكاساني الحنفي )ت 
 .م1986
أبي بكر بن أيوب بن محمد بن  شمس الدين ، لأبي عبد اللهائع الفوائدبد -87

الفوائد،  علي بن محمد العمران، دار عالم :، تحقيقهـ(751ابن قيم الجوزية )ت: ، سعد
 جدة.-الإسلامي  الفقهطبوعات مجمع م

الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ، لأبي بداية المجتهد و نهاية المقتصد -88
- طبعة مصطفى البابي الحلبم، هـ(595رشد القرطب الشهير بابن رشد الحفيد )ت 

الطبعة السادسة  ،رتها دار المعرفة، وصوَّ م1975 - هـ1395الطبعة الرابعة، ، مصر
 م.1982 -هـ 1402
الدمشقي )ت عيل بن عمر بن كثير القرشي الفداء إسما، لأبي البداية والنهاية -89
مصر،  -دار هجر ، عبد الله بن عبد المحسن التركي معالي الشيخ تحقيق:، هـ(774

 .م1997 -هـ 1418الطبعة الأولى، 
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 بي حفصالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لأ -90
)ت  ، المعروف بابن الملقنالشافعي الأنصاري عمر بن علي بن أحمد سراج الدين

مصطفى أبو الغيط، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، دار  :هـ(، تحقيق804
، وهذه الطبعة هي المرادة عند م2004 -هـ1425الرياض، الطبعة الأولى، -الهجرة 

المنير، وإذا أردتُ طبعة دار العاصمة الآتية، قيَّدتُ الإطلاق في العزو إلى كتاب البدر 
 ذلك.

عمر بن علي لإمام أبي حفص البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، ل -91
 تحقيقه في كلية الحديث الشريف بالجامعة هـ(، تم804الشافعي )ت  الأنصاري بن أحمد

 الطبعة الأولى الرياض،-صمة الإسلامية، من قِبل مجموعة من المشايخ، وطبعته دار العا
 م.2009 -هـ 1430
بذل النظر في الأصول، للشيخ محمد بن عبد الحميد الأسمندي )ت  -92
القاهرة، الطبعة الأولى -هــ(، تحقيق: د. محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث 552

 م.1992 -هــ 1412
عبد الله بن عبد الملك بن ، لأبي المعالي ركن الدين الفقهفي أصول  البرهان -93

صلاح بن محمد ، تحقيق: هـ(478يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين )ت 
 .م1997 -هـ 1418الطبعة الأولى ، بيروت-دار الكتب العلمية ، بن عويضة

الحسن نور الدين علي بن أبي  ، لأبيبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث -94
د. حسين أحمد صالح ، تحقيق: هـ( 807بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي )ت 

الأولى،  الطبعة، المدينة المنورة-والسيرة النبوية  السنةالناشر: مركز خدمة ، الباكري
 م.1992 - هـ1413
عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي ، لكمال الدين بغية الطلب في تاريخ حلب -95

 .دار الفكر، د. سهيل زكار، تحقيق: هـ(660جرادة العقيلي، ابن العديم )ت 
عبد الرحمن ، لأبي الفضل جلال الدين بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -96

دار الفكر، ، محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق: هـ(911بن أبي بكر السيوطي )ت 
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 م.1979 -هــ 1399الطبعة الثانية 
ن الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ب، لأبي لوغ المرام من أدلة الأحكامب -97

، الرياض-دار الفلق ، : سمير بن أمين الزهريقتحقي، هـ(852حجر العسقلاني )ت 
 .هـ1424الطبعة السابعة، 

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  الدين بدر محمد، لأبي البناية شرح الهداية -98
بعة الأولى، الط، بيروت-دار الكتب العلمية ، هـ(855)ت  بن حسين الحنفي العيني

 .م2000 -هـ 1420
، للشيخ أبي بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار -99

، أشرفت على هـ(1376لسعدي )ت ان بن ناصر بن عبد الله عبد الله عبد الرحم
-وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد طباعته: وكالة شؤون المطبوعات، ب

 ـ.ه1423الطبعة الرابعة، ، السعودية
الوليد ، لأبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -100

محمد حجي  .: د، تحقيقهـ(520)ت  )ابن رشد الجد ( محمد بن أحمد بن رشد القرطب
 .م1988 -هـ 1408الطبعة الثانية، ، بيروت-دار الغرب الإسلامي، ، نيوآخر 

محمود بن  ، لأبي الثناء شمس  الدينتصر ابن الحاجببيان المختصر شرح مخ -101
دار ، محمد مظهر بقا، تحقيق: هـ(749عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصفهاني )ت 

 .م1986 -هـ 1406الطبعة الأولى، ، السعودية-المدني 
بيان الوهم والإيهام الواقعين  في كتاب الأحكام لأبي الحسن علي بن محمد  -102

هـ(، تحقيق د. الحسين 628ميري الفاسي، المعروف بابن القطان )ت بن عبد الملك الح
 م.1997-هـ1418الرياض الطبعة الأولى، -آيت سعيد، دار طيبة 

محم د بن محم د بن عبد الرز اق ، لأبي الفيض تاج العروس من جواهر القاموس -103
راج قيق: عبد الستار أحمد فتح، هـ(1205الحسيني، الملق ب بمرتضى الزَّبيدي )ت 

 -هــ 1385، مطبعة حكومة الكويت الكويت-الإرشاد  وزارة ن، إصداروآخري
 .م1965
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شمس الدين محمد بن ، لأبي عبد الله ريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامتا -104
دار ، الدكتور بشار عو اد معروف ، تحقيق:هـ(748أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهب )ت 

 .م2003الطبعة الأولى، بيروت، - الغرب الإسلامي
 حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد، لأبي تاريخ أسماء الثقات -105

الناشر: الدار ، صبحي السامرائي، تحقيق: هـ(385البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )ت 
 م.1984 - هـ1404الطبعة الأولى، ، الكويت-السلفية 
بن عبد الله بن أحمد بن  نعيم أحمد، لأبي أخبار أصبهانتاريخ أصبهان = -106

دار الكتب ، : سيد كسروي حسن، تحقيقهـ(430إسحاق بن موسى الأصبهاني )ت 
 .م1990-هـ 1410الطبعة الأولى، ، بيروت-العلمية 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري  ، لأبي عبد اللهالتاريخ الأوسط -107
الرياض، الطبعة الأولى  -دار الصميعي ، تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان،هـ(256)ت 

 م.1998 -ه 1418
تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  -108

-الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  :هـ(، تحقيق463البغدادي )ت 
 م.2002 -هـ 1422بيروت، الطبعة الأولى، 

بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي القاسم حمزة ، لأبي تاريخ جرجان -109
، بيروت -عالم الكتب ، محمد عبد المعيد خان :تحت مراقبة، طبع هـ(427الجرجاني )ت 
 .م1987 -هـ 1407الطبعة الرابعة 

 عساكر بابن المعروف الله هبة بن الحسن بن علي القاسم بيلأ، دمشق تاريخ -110
 بيروت، الطبعة الأولى- كرالف دار ،العمروي غرامة بن عمر ، تحقيق:(هـ571 ت)

 .م1997 -هـ1418
عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر ، لأبي الوليد تاريخ علماء الأندلس -111

ووقف على طبعه:  ،وصححه ،عنى بنشره، هـ(403المعروف بابن الفرضي )ت  ،الأزدي
 -هـ 1408الطبعة الثانية، ، القاهرة-مكتبة الخانجي  ،السيد عزت العطار الحسيني
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 .م1988
بكر أحمد بن أبي خيثمة ، لأبي المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة ،لتاريخ الكبيرا -112

الطبعة ، القاهرة -الفاروق الحديثة ، مكتبة : صلاح بن فتحي هلال، تحقيقهـ(279)ت 
 .م2006 -هـ  1427الأولى، 

)ت  لبخاري،امحمد بن إسماعيل بن إبراهيم  ، لأبي عبد اللهالتاريخ الكبير -113
 ،المعيد خان طبع تحت مراقبة: محمد عبدعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمي، ت، هـ(256

بيروت، -رتها دار الكتب العلمية وصوَّ  ،الدكن -دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 
 بدون تاريخ.

ة بن عبيدة بن ريطة النميري عمر بن شب  بي زيد لأ المنورة، ريخ المدينةتا -114
 .هـ1399عام النشر: ، يم محمد شلتوت: فه، تحقيقهـ(262البصري )ت 

محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ، لأبي تأويل مختلف الحديث -115
مؤسسة ، بيروت-، المكتب السلامي ، تحقيق: محمد محي الدين الأصفر،هـ(276

 .م1999 -هـ 1419الطبعة الثانية الدوحة، - الإشراق
إبراهيم بن ، لبرهان الدين لأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ا -116

الطبعة ، مكتبة الكليات الأزهرية، هـ(799علي بن محمد، ابن فرحون اليعمري )ت 
 .م1986 -هـ 1406الأولى، 

سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، لأبي إالفقهالتبصرة في أصول  -117
لأولى، الطبعة ا، دمشق-دار الفكر ، د. محمد حسن هيتو، تحقيق: هـ(476)ت 

 هـ.1403
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ، لأبي عبد الله تجريد أسماء الصحابة -118

 بدون تاريخ. ،بيروت-دار المعرفة  ،هـ(748قاَيْماز الذهب )ت 
علاء الدين علي بن ، لأبي الحسن الفقهالتحبير شرح التحرير في أصول  -119

الرحمن  د. عبد، تحقيق: (هـ885سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت 
الطبعة الأولى، ، الرياض-مكتبة الرشد ، الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح
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 .م2000 -هـ 1421
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت ، لأبي تحرير ألفاظ التنبيه -120

 .ـه1408الطبعة الأولى، ، دمشق -دار القلم ، عبد الغني الدقر، تحقيق: هـ(676
رير تقريب التهذيب، للدكتور/ بشار عواد معروف، والشيخ/ شعيب تح -121

 م.1997 -هــ 1417بيروت، الطبعة الأولى -الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 
العلا محمد عبد الرحمن بن عبد ، لأبي تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -122

 و الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، تحقيق: ،هـ(1353الرحيم المباركفورى )ت 
 دار الفكر، بدون تأريخ. الرحمن محمد عثمان، عبد

 بن يوسف الدين جمالبي الحجاج ، لأالأطراف بمعرفة الأشراف تحفة -123
 الإسلامي، المكتب ،الدين شرف الصمد عبد ، تحقيق:(هـ742 ت) المزي الرحمن عبد

 .م1983 هـ،1403 الثانية الطبعةالهند، - القي مة والدار بيروت،-
في تجريد أصول قواعد ابن رجب، للشيخ عبد الرحمن بن تحفة أهل الطلب  -124

-، تحقيق د. خالد بن علي المشيقح، دار ابن الجوزي هـ(1376ناصر السعدي )ت 
 .ـه1421الدمام، الطبعة الأولى 

أحمد بن عبد الرحيم بن ، لأبي زرعة تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل -125
، : عبد الله نوارة، تحقيقهـ(826العراقي )ت الحسين الكردي ثم المصري، ولي الدين، ابن 

 م.1999 -ه 1419، الطبعة الأولى الرياض -مكتبة الرشد 
الفداء إسماعيل بن ، لأبي تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب -126

الطبعة الثانية بيروت، - دار ابن حزم، هـ(774عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت 
 .م1996 -هـ 1416

عمر بن علي بن  سراج الدين، لأبي حفص تاج إلى أدلة المنهاجتحفة المح -127
عبد الله بن سعاف  ، تحقيق:هـ(804)ت  ، المعروف بابن الملقنأحمد الشافعي

 هــ.1406الطبعة الأولى، ، مكة المكرمة-دار حراء  ،اللحياني
الفرج عبد الرحمن بن علي بن  مال الدين أبي، لجالتحقيق في أحاديث الخلاف -128
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دار الكتب ، : مسعد عبد الحميد محمد السعدني، تحقيقهـ(597د الجوزي )ت محم
 هـ.1415الطبعة الأولى، ، بيروت -العلمية 

، لأبي محمد تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري -129
الله بن  عبد، تحقيق: هـ(762جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت 

 .هـ1414الطبعة الأولى، ، الرياض -دار ابن خزيمة ، ن السعدعبد الرحم
محمود بن أحمد بن ، لأبي المناقب شهاب الدين ريج الفروع على الأصولتخ -130

، بيروت -مؤسسة الرسالة ، د. محمد أديب صالح، تحقيق: هـ(656محمود الزَّنْجاني )ت 
 هـ.1398الطبعة الثانية، 

سلامي، لخالد بن سعد بن فهد الإ الفقهالتداخل بين الأحكام في  -131
 م.1999 -هـ 1419الرياض، الطبعة الأولى -إشبيليا  دارالخشلان، 

التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، للدكتور/ محمد خالد عبد العزيز  -132
 م.1998 -هــ 1418 ،الطبعة الأولى ،الأردن-منصور، دار النفائس 

عبد الرحمن ، لأبي الفضل جلال الدين شرح تقريب النواويتدريب الراوي في  -133
، مكتبة قتيبة نظر محمد الفاريابي أبي ، تحقيق:هـ(911بن أبي بكر السيوطي )ت 

 هـــ.1415الكوثر، الطبعة الثانية 
شمس الدين محمد بن  بي عبد اللهتذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأ -134

غنيم عباس غنيم، وَ أيمن  :تحقيق ،هـ(748ب )ت أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذه
 م.2004 -هـ 1425القاهرة، الطبعة الأولى - ، الفاروق الحديثةسلامة

الفقهية(، تأليف الشيخ:  القواعد)كتاب في  ترتيب اللآلي في سلك الأمالي -135
هـ(، تحقيق: د. خالد بن 1061عام  امحمد بن سليمان، الشهير بناظر زاده )كان حيً 

 م.2004 -هـ 1425الرياض، الطبعة الأولى -لعزيز آل سليمان، مكتبة الرشد عبد ا
الفضل عياض بن موسى ، للقاضي أبي ترتيب المدارك وتقريب المسالك -136

، 2زء ، الجم1965: ابن تاويت الطنجي، الأولزء ، تحقيق: الجهـ(544اليحصب )ت 
جزء ، بن شريفة: محمد 5زء ، الجم1970 - 1966: عبد القادر الصحراوي، 4، 3
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المحمدية،  -الناشر: مطبعة فضالة ، م1983-1981: سعيد أحمد أعراب 8، 7، 6
 .الطبعة: الأولى، المغرب

إسماعيل بن محمد بن الفضل بن  السنة، لأبي القاسم قوام الترغيب والترهيب -137
أيمن بن صالح بن ، تحقيق: هـ(535علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني )ت 

 .م1993 -هـ 1414الطبعة الأولى ، القاهرة -الحديث  دار، شعبان
ه(، 656الترغيب والترهيب، للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت  -138

به: الشيخ مشهور حسن آل  محمد ناصر الدين الألباني، عُني حكم على أحاديثه: الشيخ
 ه.1424الرياض، الطبعة الأولى -سلمان، دار المعارف 

مد فهمي علي أبو ، لمحمي صالح للتطبيق في كل زمان ومكانالتشريع الإسلا -139
العاشرة، العدد الأول، جمادى  السنةبالمدينة المنورة،  الجامعة الإسلامية، مجلة الصفا

 .م1977يونية  ،مايو - هـ1397الأخرة 
من خلال كتابي إيضاح المسالك  ،عند المالكية الفقهتطبيقات قواعد  -140

للدكتور الصادق بن عبد الرحمن  الغرياني، لمنتخب للمنجور، للونشريسي، وشرح المنهج ا
 م.2002 - 1423دبي، الطبعة الأولى -دار البحوث للدراسات الإسلامية 

الفضل أحمد بن علي بن ، لأبي تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة -141
 ،الحق : د. إكرام الله إمداد، تحقيقهـ(852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت: 

 .م1996 - ه1416 الطبعة الأولى، بيروت -دار البشائر 
-مكتبة لبنان  ،هـ(816للشريف علي بن محمد الجرجاني )ت ،التعريفات -142
 م.1985بيروت 

الفضل أحمد بن علي ، لأبي هل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسأتعريف  -143
د بن علي سير أحم د. ، تحقيقهـ(852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 

 م.2001 - هـ1422، ثالثةالطبعة الالمباركي، 
رْوَزيِ الله محمد بن نصر بن الحجاج الم تعظيم قدر الصلاة، لأبي عبد -144

المدينة المنورة، -هـ(، تحقيق د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار 294)ت
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 هـ.1406الطبعة الأولى، 
، رح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن(التعليق الممجد على موطأ محمد )ش -145

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، )ت  لأبي الحسنات
الطبعة الرابعة، ، دار القلم، دمشق، تعليق وتحقيق: تقي الدين الندوي، هـ(1304
 .م2005 -هـ 1426

حمد بن علي أ، لأبي الفضل شهاب الدين تغليق التعليق على صحيح البخاري -146
الرحمن موسى  سعيد عبد ، تحقيق:هـ(852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 

 هــ.1405الطبعة الأولى، ، عمان-دار عمار  بيروت،- المكتب الإسلامي، القزقي
ناصر الدين ، لأبي سعيد أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوي المسمَّى:  -147

محمد عبد الرحمن ، تحقيق: هـ(685لشيرازي البيضاوي )ت عبد الله بن عمر بن محمد ا
 .هـ1418 -الطبعة الأولى ، بيروت-دار إحياء التراث العربي ، المرعشلي
الصنعاني  بن نافع الحميري تفسير القرآن، للإمام أبي بكر عبد الرازق بن همام -148

لأولى الرياض، الطبعة ا-مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد  : د.ه(، تحقيق211)ت 
 م.1989 -ه1410

  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، لأبي الفداء تفسير القرآن العظيم -149
الطبعة الرياض، - دار طيبة، سامي بن محمد سلامة ، تحقيق:هـ(774الدمشقي )ت 

 .م1999 -هـ 1420الثانية 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر يم، لأبي تفسير القرآن العظ -150
 ،: أسعد محمد الطيب، تحقيقهـ(327ابن أبي حاتم )ت  ،الحنظلي الرازي التميمي،

 .هـ1419الطبعة الثالثة مكة المكرمة،  - مكتبة نزار مصطفى الباز
التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي، للدكتور/ مُسَل م بن  -151

 م.2009 -هــ 1430الرياض، الطبعة الأولى -محمد بن ماجد الدوسري، دار زدني 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد تقريب التهذيب، لأبي الفضل شهاب الدين  -152

بيروت، -بعناية عادل مرشد، مؤسسة الرسالة ، هـ(852بن حجر العسقلاني )ت 
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 م.1999 -هـ 1420الطبعة الأولى 
 الد ين عبد الرحمن بن أحمد بن الفرح زين، لأبي وتحرير الفوائد القواعدتقرير  -153

مشهور آل سلمان، دار ابن عفان،  :الشيخ تحقيق (،795الحنبلي )ت  لبغداديجب ار 
 م.2008 - هـ1429الثانية  الطبعة ،ودار ابن القيم

عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف ، لأبي التقرير والتحبير -154
الطبعة ، ةدار الكتب العلمي، هـ(879ويقال له ابن الموقت الحنفي )ت  ،بابن أمير حاج

 .م1983 -هـ 1403الثانية، 
صالح بن عبد العزيز ، لمعالي الشيخ: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل -155

 -هـ 1417الطبعة الأولى، ، الرياض-دار العاصمة ، بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
 .م1996

يز، التلخيص الحبير، المسم ى بـــ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوج -156
، تحقيق: هـ(852الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت لأبي 

ة الأولى الطبعالرياض، -د. محمد الثاني بن عمر بن موسى، دار أضواء السلف  
 .م2007 -هـ 1428

عبد الملك بن عبد الله بن ، لأبي المعالي ركن الدين الفقهالتلخيص في أصول  -157
عبد الله جولم ، تحقيق: هـ(478، الملقب بإمام الحرمين )ت يوسف بن محمد الجويني

 الطبعة الأولى ،بيروت-دار البشائر الإسلامية ، بشير أحمد العمري وَ  ،بالييالن
 .م1996 -هـ1417
ثمان بن شمس الدين محمد بن أحمد بن عتلخيص المستدرك، لأبي عبد الله  -158

الطبعة الهندية، صو رتها دار المعرفة - ، مطبوع بذيل المستدركهـ(748 قاَيْماز الذهب )ت
 بيروت، بدون تاريخ.-

عبد الرحمن محمد ناصر الدين، ، للشيخ أبي السنةتمام المنة في التعليق على فقه  -159
الرابعة  الطبعة، دار الراية ،هـ(1420بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الألباني )ت 

 هـ.1417
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فوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ، لأبي الخطاب محالفقهالتمهيد في أصول  -160
(، تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة، مركز البحث العلمي وإحياء 510الحنبلي )ت 

 -هــ 1406الطبعة الأولى  جدة،-دار المدني  مكة،-التراث الإسلامي، جامعة أم القرى 
 م.1985

بن  عبد الرحيم، لأبي محمد جمال الدين التمهيد في تخريج الفروع على الأصول -161
مؤسسة ، د. محمد حسن هيتو، تحقيق: هـ(772الحسن بن علي الإسنوي الشافعي  )ت 

 هــ.1400الطبعة الأولى، ، بيروت-الرسالة 
عمر يوسف بن عبد الله بن ، لأبي والأسانيد المعانيلتمهيد لما في الموطأ من ا -162

أحمد  تحقيق: مصطفى بن،  هـ(463محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب )ت 
 -الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، العلوي , محمد عبد الكبير البكري

 .هـ1387 ،المغرب
شمس الدين محمد بن أحمد لأبي عبد الله  ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -163

وعبد العزيز  ،تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله، هـ(744بن عبد الهادي الحنبلي )ت 
 .م2007 -هـ 1428الطبعة الأولى ، الرياض-أضواء السلف ، ر الخبانيبن ناص

شمس الدين محمد بن أحمد ، لأبي عبد الله تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -164
: مصطفى أبو الغيط عبد الحي ، تحقيقهـ(748بن عثمان بن قاَيْماز الذهب )ت 

 .م2000 -هـ 1421الطبعة الأولى، ، الرياض -دار الوطن ، عجيب
عبد الرحمن بن يحيى بن  ، للشيخالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل -165

محمد ناصر المشايخ:  تحقيق،، هـ(1386علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني )ت 
الطبعة بيروت، - المكتب الإسلامي، عبد الرزاق حمزة -زهير الشاويش  -الدين الألباني 

 .م1986 -هـ  1406الثانية، 
، يه الستدلل بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقديةتوج -166

هــ 1429الجزائر، الطبعة الأولى -للدكتور/ أبي عبد المعز محمد علي فركوس، دار الموقع 
 م.2008 -
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الأمير  ،محمد بن إسماعيل، لأبي إبراهيم توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار -167
المكتبة السلفية ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، هـ(1182)ت  الحسني الصنعاني

 .، بدون تاريخ، ول رقم الطبعةالمدينة المنورة-
 زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت، لأبي تهذيب الأسماء واللغات -168

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة ، هـ(676
، بدون تاريخ، ول لبنان -يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت ، المنيريةإدارة الطباعة 

 رقم الطبعة.
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ، لأبي تهذيب التهذيب -169

الطبعة الأولى، ، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، هـ(852العسقلاني )ت 
 .هـ1326

شمس  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد تهذيب السنن، لأبي عبد الله -170
، المطبوع بحاشية عون ييروت -دار الكتب العلمية ، هـ(751الدين ابن قيم الجوزية )ت 

 .هـ1415 ثانيةالطبعة الالمعبود، 
يوسف بن ، لأبي الحجاج جمال الدين تهذيب الكمال في أسماء الرجال -171

 ،د. بشار عواد معروف تحقيق:، هـ(742ي )ت الرحمن بن يوسف القضاعي المز ِ  عبد
 م.1980 - ه1400الطبعة الأولى، ، بيروت-مؤسسة الرسالة 

، هـ(370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، )ت ، لأبي منصور تهذيب اللغة -172
 .م2001 الطبعة الأولى، بيروت-دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعبتحقيق: 

دين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج زين ال، لالتيسير بشرح الجامع الصغير -173
مكتبة الإمام ، هـ(1031العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي )ت 

 .م1988 -هـ 1408الطبعة الثالثة، ، الرياض -الشافعي 
عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ، لأبي يسير العلام شرح عمدة الأحكامت -174

الله  ، أشرف على المراجعة: بسام بن عبدهـ(1423)ت  بن صالح بن حمد البسام
 م.2005 -هـ 1426الرياض، الطبعة الأولى -البسام، دار الميمان 
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عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب ، لتيسير علم أصول الفقه -175
 .م1997 -هـ 1418الطبعة الأولى ، بيروت-يان مؤسسة الر ، الجديع العنزي

عبد الرحمن بن ناصر بن ، للشيخ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -176
مؤسسة ، عبد الرحمن بن معلا اللويحق، تحقيق: د. هـ(1376عبد الله السعدي )ت 

 .م2000 -هـ 1420الطبعة الأولى بيروت، - الرسالة
بان بن أحمد بن حبان بن معاذ، التميمي، الثقات لأبي حاتم محمد بن ح -177

 تتح ة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية،عانهـ(، طبع بإ354الدارمي، البُستي )ت 
الناشر: دائرة  ،العثمانية المعارف دائرة مدير ،خان المعيد عبد محمد الدكتور: مراقبة

 م.1973- ه1393الطبعة الأولى،  ،المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن
محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي )ت ، لأبي الجامع -178

 دار الوفاء، علي عبد الباسط مزيد .د -رفعت فوزي عبد المطلب  .د ، تحقيقهـ(197
 .م2005 -هـ 1425الطبعة الأولى مصر، -

مجد الدين المبارك بن  ، لأبي السعاداتجامع الأصول في أحاديث الرسول -179
، هـ(606محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )ت محمد بن 

الطبعة ، مكتبة دار البيان -مطبعة الملاح  -مكتبة الحلواني  ،تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط
، م1970 -هـ 1390[: 4،  3الجزء ]، م1969 -هـ 1389[: 2، 1الجزء ]، الأولى

 - 8الجزء ]، م1971 -هـ 1391 [:7،  6الجزء ]، م1971 -هـ 1390[: 5الجزء ]
 .م1972 -هـ  1392[: 11

جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله، لأبي عمر يوسف بن  -180
هـ(، تحقيق: أبي 463عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب )ت 

 م.1994 -هـ 1414الدمام، الطبعة الأولى، -الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي 
محمد بن جرير بن يزيد بن  ، لأبي جعفر جامع البيان عن تأويل آي القرآن -181

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن ، هـ(310كثير بن غالب الآملي، الطبري )ت 
السند  الدكتور عبد /بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، التركي
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 .م2001 -هـ 1422الطبعة الأولى، مصر، - ر هجرالناشر: دا، حسن يمامة
  بن خليل الدين صلاحبي سعيد ، لأالمراسيل أحكام في التحصيل جامع -182
 المجيد عبد حمدي، تحقيق: (هـ761 ت) العلائي الدمشقي الله عبد بن كيكلدي

 م.1986 - ه1407 الثانية، الطبعة، بيروت- الكتب عالم، دار السلفي
بن عيسى بن سَوْرة بن محمد ، لأبي عيسى ترمذيسنن الجامع الترمذي، = -183

ومحمد فؤاد ، (2، 1أحمد محمد شاكر )جـ  تحقيق وتعليق:، هـ(279)ت  الترمذي موسى
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة ، (5، 4)جـ  عطوة عوضوإبراهيم ، (3عبد الباقي )جـ 

 .م1975 -هـ  1395الطبعة الثانية، ، مصر-مصطفى البابي الحلب 
زين الدين ، لالعلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمجامع  -184

، تحقيق: هـ(795الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت  عبد
هـ 1422الطبعة السابعة، ، بيروت-مؤسسة الرسالة ، إبراهيم باجس وَ شعيب الأرناؤوط 

 .م2001 -
محمد بن  شمس الدين عبد الله، لأبي الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطب -185

 وَ  ،تحقيق: أحمد البردوني، هـ(671الأنصاري الخزرجي القرطب )ت  أحمد بن أبي بكر
 .م1964 -هـ 1384الطبعة الثانية، ، القاهرة-دار الكتب المصرية ، إبراهيم أطفيش

بكر أحمد بن علي بن ثابت بن ، لأبي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -186
-مكتبة المعارف ، د. محمود الطحان، تحقيق: هـ(463الخطيب البغدادي )ت  ،دأحم

 .م1983 -هــ 1403، الرياض
وسننه وأيامه  مور رسول الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أ -187

)ت  البخاري الجعفي بن إبراهيم محمد بن إسماعيل، لأبي عبد الله =صحيح البخاري
-، الناشر: دار طوق النجاة، زهير بن ناصر الناصر محمده(، تحقيق الدكتور: 256

 .هـ1422الطبعة الأولى، بيروت، 
إسماعيل بن عمر بن   ، لأبي الفداءجامع المسانيد والسُّنَن الهادي لأقوم سَنَن -188

دار  ،د عبد الملك بن عبد الله الدهيش ، تحقيق:هـ(774كثير القرشي الدمشقي )ت 
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 .م1998 -هـ 1419الطبعة: الثانية،  ،بيروت-خضر 
مد بن إدريس بن المنذر محمد عبد الرحمن بن مح ، لأبيالجرح والتعديل -189
-طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، مهـ(327ابن أبي حاتم )ت  ،الرازي التميمي،

دار إحياء التراث ، وصو رتها م1952 -  هـ 1371الطبعة الأولى، ، حيدر آباد الدكن
 .يروتب-العربي 

، وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان ،دينارجزء الألف  -190
بن  بدر، تحقيق: هـ(368طيعي )ت بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القَ لأبي 

 .م1993 -هـ 1414الطبعة الأولى، ، الكويت-دار النفائس ، عبد الله البدر
عبد الوهاب بن تقي الدين  للقاضي تاج الدين، الفقهجمع الجوامع في أصول  -191

- دار الكتب العلمية ، علق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم،هـ(771السبكي )ت 
 م.2003 -هـ 1424بيروت، الطبعة الثانية، 

، هـ(321بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت ، لأبي جمهرة اللغة -192
 .م1987الطبعة الأولى، ، بيروت- دار العلم للملايين، رمزي منير بعلبكي تحقيق:

يوسف بن الجوهر المنضَّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، لجمال الدين  -193
بن المبِْردَ الحنبلي )ت المعروف باابن عبد الهادي الصالحي،  ،حسن بن أحمد بن حسن

الرياض، الطبعة -: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان تحقيق، هـ(909
 م.2000 -هــ 1421ولى الأ

علاء الدين علي بن عثمان بن ، لأبي الحسن لجوهر النقي على سنن البيهقيا -194
، مطبوع بحاشية السنن هـ(750إبراهيم بن مصطفى المارديني، الشهير بابن التركماني )ت 

عام  ،دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الطبعة الأولىالكبرى للبيهقي، 
 هـ.1353

في شرح سنن ابن  الحاجةاشية السندي على سنن ابن ماجه =كفاية ح -195
الناشر: ، هـ(1138محمد بن عبد الهادي السندي )ت ، لأبي الحسن نور الدين ماجه

 تاريخ.بدون  ،الثانية -دار الفكر، الطبعة  بيروت، -دار الجيل 
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، لأبي الحسن نور حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع مع السنن( -196
 به: عبد الفتاح أبو غدة،  عُني ،هـ(1138محمد بن عبد الهادي السندي )ت ين الد

 م.1986 - هـ1406الطبعة: الثانية، ، حلب -مكتب المطبوعات الإسلامية 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ، لأبي الحاوي الكبير -197

الشيخ  -معوض  الشيخ علي محمد، تحقيق: هـ(450البغدادي، الشهير بالماوردي )ت 
 -هـ 1419الطبعة الأولى، ، بيروت-دار الكتب العلمية ، عادل أحمد عبد الموجود

 .م1999
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت  ، لأبي عبد اللهالحجة على أهل المدينة -198

الطبعة الثالثة،  بيروت-عالم الكتب  ،: مهدي حسن الكيلاني القادري، تحقيقهـ(189
 م.1983 -ه 1403

 محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطب، لأبي حجة الوداع -199
الطبعة ، الرياض-بيت الأفكار الدولية ، صهيب الكرمي، تحقيق: أبي هـ(456)ت 

 م.1998الأولى، 
 القاهرة-، دار الفكر العربي، محمد محمد أبو زهو، للشيخ الحديث والمحدثون -200
 .هـ1378

بكر بن عبد الله أبو زيد )ت ، للشيخ القيمالحدود والتعزيرات عند ابن  -201
 .هـ1415الطبعة الثانية الرياض، - دار العاصمة ،هـ(1429

، إدارة ترجمان فضل إلهيلدكتور/ حكم الإنكار في مسائل الخلاف، ل -202
 م.1996 -هــ 1417باكستان، الطبعة الأولى -الإسلام 
 بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم ، لأبيالأصفياء وطبقات الأولياء حلية -203
ه 1409، الطبعة الأولى بيروت- العلمية الكتب دار ،(هـ430 ت) الأصبهاني إسحاق

 م.1988 -
محمد بن موسى بن عيسى بن  ، لأبي البقاء كمال الدينحياة الحيوان الكبرى -204

الطبعة الثانية، ، بيروت-دار الكتب العلمية ، هـ(808علي الدميري الشافعي )ت 
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 .هـ1424
، هـ(203 زكريا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الكوفي )تبي ، لأالخراج -205

 .ـه1384 الثانية الطبعةمصر، - المطبعة السلفيةصححه وشرحه الشيخ أحمد شاكر، 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، لأبي عبد الله خلق أفعال العباد -206
 .الرياض-رف دار المعا، د. عبد الرحمن عميرة، تحقيق: هـ(256)ت  البخاري
مد أمين بن فضل الله بن محب ، لمحخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر -207

 .بيروت -دار صادر ، هـ(1111، الدمشقي )ت الأصلالدين بن محمد المحب الحموي 
محيي الدين  ، لأبي زكرياخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام -208

، وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجملحققه ، هـ(676يحيى بن شرف النووي )ت 
 .م1997 -هـ 1418، الأولىالطبعة ، بيروت - مؤسسة الرسالة

مر بن علي بن أحمد ع سراج الدين ، لأبي حفضخلاصة البدر المنير -209
الطبعة الأولى، الرياض، -مكتبة الرشد  ،هـ(804)ت  المعروف بابن الملقن ،الشافعي
 .م1989-هـ1410

لخراساني البيهقي )ت اأحمد بن الحسين بن علي  ، لأبي بكرالخلافيات -210
الرياض، الطبعة  الأولى -حسن آل سلمان، دار الصميعي  مشهور :تحقيق ،هـ(458

 م.1994 -هــ 1414
أحمد بن علي بن محمد بن ، لأبي الفضل الدراية في تخريج أحاديث الهداية -211

، شم اليماني المدنيالسيد عبد الله ها ، تحقيق:هـ(852أحمد بن حجر العسقلاني )ت 
 ، بدون تاريخ، ول رقم الطبعة.بيروت -دار المعرفة 

بكر، جلال  عبد الرحمن بن أبي، لأبي الفضل الدر المنثور في التفسير بالمأثور -212
، الطبعة  مصر -دار هجر ، تحقيق: عبد المحسن التركي، هـ(911الدين السيوطي )ت 

 .م2003 -هـ1424 الأولى
مد بن علي بن محمد بن عبد الله ص كلمة التوحيد، لمحفي إخلاالدر النضيد  -213

، الطبعة الأولى دار ابن خزيمةلحلب، ا أبو عبد الله تحقيق:، هـ(1250الشوكاني )ت 
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 هـ.1414
 علي حيدر خواجه أمين أفندي ، للشيخرر الحكام في شرح مجلة الأحكامد -214

 -هـ 1411الطبعة الأولى ، دار الجيل، تعريب: فهمي الحسيني، هـ(1353)ت 
 .م1991

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ، لأبي الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -215
مجلس دائرة ، انخمحمد عبد المعيد  :مراقبة، هـ(852أحمد بن حجر العسقلاني )ت 

 .م1972 - هـ1392الطبعة الثانية، ، بادأيدر ح-المعارف العثمانية 
مد علي بن محمد بن علان ، للشيخ محدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين -216

، بها: خليل مأمون شيحا عُني، هـ(1057بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي )ت 
 .م2004 -هـ 1425الطبعة الرابعة، ، بيروت-دار المعرفة 

اعد المذهب الراجح، شرح نظم  المجاز الواضح على قو  الدليل الماهر الناصح -217
نواكشوط، -)قوعد فقه المذهب المالكي( للشيخ/ محمد يحيى الولتي، مكتبة الولتي 

 م.2006 -هــ 1427موريتانيا 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بي عبد الله ديوان الضعفاء والمتروكين، لأ -218

-ة النهضة الحديثة ، مكتبحماد الأنصاري الشيخ/ تحقيق ،هـ(748بن قاَيْماز الذهب )ت 
 م.1967 -هـ 1387مكة، 

العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ، لأبي الذخيرة -219
: 6، 2جزء ، : محمد حجي13، 8، 1جزء ، تحقيق: هـ(684الشهير بالقرافي )ت 

الناشر: دار الغرب ، : محمد بو خبزة12 - 9، 7، 5 - 3جزء ، سعيد أعراب
 .م1994الطبعة الأولى، ، بيروت -الإسلامي
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن ، لأبي ذيل ميزان العتدال -220

، الموجود عادل أحمد عبد وَ علي محمد معوض ، تحقيق: هـ(806الرحمن العراقي )ت  عبد
 .م1995 -هـ 1416الطبعة الأولى، ، بيروت-دار الكتب العلمية 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  محمد، لأبي رسائل ابن حزم الأندلسي -221
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المؤسسة العربية ، إحسان عباس، تحقيق: هـ(456الأندلسي القرطب الظاهري )ت 
 لطبعةا الثاني، الجزءم، 1980 الأولى، الطبعة الأولالجزء  ،بيروت-، للدراسات والنشر

 الأولى الطبعةالرابع،  الجزءم، 1981، الأولى الطبعة الثالث، الجزءم، 1987 الثانية
 م.1983

 عمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شاف، للإمام أبي عبد الله الرسالة -222
، مكتبه الحلب، مصر، أحمد شاكر، تحقيق: الشيخ هـ(204المطلب القرشي المكي )ت 

 .م1940-  هـ1358الطبعة الأولى، 
علي بن  تاج الدين عبد الوهاب بن، لرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب -223
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد ، تحقيق: هـ(771السبكي )ت  افيعبد الك

 .هـ1419 -م 1999الطبعة الأولى، ، بيروت-عالم الكتب ، الموجود
، حميد عبد الله بن صالح بن الدكتور: للشيخ ،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية -224

 .م2004 -هـ 1424الرياض، الطبعة الأولى -مكتبة العبيكان، 
للدكتور كمال  ممن لهم رواية في الكتب الستة، تلف في صحبتهمالرواة المخ -225

الجزائري، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى  قالمي
 م.2007-ه 1428

القاسم عبد الرحمن بن ، لأبي الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لبن هشام -226
دار إحياء ، عمر عبد السلام السلامي ، تحقيق:هـ(581عبد الله بن أحمد السهيلي )ت 

 .م2000 - هـ1421الطبعة الأولى، ، بيروت-التراث العربي 
الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، لأبي سليمان جاسم بن سليمان  -227

 م.1987 -هــ 1408بيروت، الطبعة الأولى -الفهيد الدوسري، دار البشائر الإسلامية 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، لأبي ين وعمدة المفتينروضة الطالب -228

، عمان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق: زهير الشاويش، هـ(676)ت 
 .م1991 -هـ 1412الطبعة الثالثة، 

محمد موفق الدين عبد الله بن ، لأبي الفقهوضة الناظر وجنة المناظر في أصول ر  -229
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ن مؤسسة ،هـ(620)ت  قدسيالمأحمد بن محمد بن قدامة  الطبعة الثانية  بيروت،- الريا 
 .م2002-هـ1423

محمد بن أبي بكر  ، لأبي عبد الله شمس الدينزاد المعاد في هدي خير العباد -230
، تحقيق الشيخ شعيب هـ(751بن قيم الجوزية )ت ، المعروف بابن أيوب بن سعد

مكتبة المنار  -ؤسسة الرسالة، بيروتالناشر: مالأرناؤوط، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط، 
 .م1994 -هـ1415والعشرون,  الطبعة السابعة، الإسلامية، الكويت

ه(، دار الكتب 241الزهد، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني )ت  -231
 م.1983 -ه 1403العلمية بيروت، الطبعة الأولى 

 يالأزد بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود لأبي ،الزهد -232
 غنيم بلال أبو وَ  محمد، بن إبراهيم بن ياسر تميم أبو: تحقيق، (هـ275 ت) السِ جِسْتاني

 .م1993 - هـ1414 الأولى، الطبعة، مصر، حلوان- المشكاة دار ،غنيم بن عباس بن
الزهد، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، المرْوزي  -233

 الأعظمي، دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ.هـ(، تحقيق حبيب الرحمن 181 )ت
، (هـ197 ت) ،الرؤاسي عدي بن مليح بن الجراح بن وكيع بي سفيانلأ الزهد -234

، دار الصميعي، الفريوائي الجبار عبد الرحمن عبد: وآثاره أحاديثه وخرج له وقدم حققه
 .م1994 - هـ1415 ،الثانية الطبعةالرياض، 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي ، لأبي بكر لزهد الكبيرا -235

الناشر: مؤسسة الكتب ، عامر أحمد حيدر، تحقيق: هـ(458لبيهقي )ت االخراساني، 
 م.1996الطبعة الثالثة، ، بيروت -الثقافية 

زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن ، لأبي بن معينسؤالت ابن الجنيد ل -236
مكتبة ، أحمد محمد نور سيف، تحقيق: د.هـ(233دادي )ت بسطام المري بالولء، البغ

 .م1988 - هـ1408الطبعة الأولى، ، المدينة المنورة-الدار 
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن  ، لأبيسؤالت الحاكم النيسابوري للدارقطني -237

، ق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادريق، تحهـ(385مهدي البغدادي الدارقطني )ت 
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 م.1984 - 1404الطبعة الأولى، ، الرياض -المعارف  مكتبة
القاسم للدارقطني، وغيره من المشايخ، لأبي  سؤالت حمزة بن يوسف السهمي -238

موفق بن  ، تحقيق: د.هـ(427حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني )ت 
 م.1984 - هـ1404الطبعة الأولى، ، الرياض-مكتبة المعارف ، عبد الله بن عبدالقادر

داود سليمان بن سؤالت أبي عبيد الآجري، أبا داود السجستاني، لأبي  -239
(، تحقيق عبد العليم عبد ه275 تالأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السِ جِسْتاني )

بيروت، الطبعة الأولى   -مكة، مؤسسة الريان  -العظيم البستوي، مكتبة دار الستقامة 
 م.1997 -ه 1418

أحمد بن ، لأبي بكر للدارقطني في الجرح والتعديل بى بكر البرقانيسؤالت أ -240
مكتبة ، براهيمإتحقيق: مجدي السيد ، هـ(425محمد بن أحمد بن غالب البرقاني )ت 

 .، بدون تاريخالقرآن
أحمد بن محمد بن ، لأبي بكر سؤالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه -241

عبد الرحيم محمد أحمد  ، تحقيق الشيخ الدكتور:هـ(425أحمد بن غالب البرقاني )ت 
 .هـ1404الطبعة الأولى، ، لهور، باكستان -الناشر: كتب خانه جميلي ، القشقري
القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم ، لأبي سؤالت حمزة بن يوسف السهمي -242

، موفق بن عبد الله بن عبدالقادر .، تحقيق دهـ(427السهمي القرشي الجرجاني )ت 
 م.1984 - ه1404الطبعة الأولى، ، الرياض-كتبة المعارف م

محمد بن الحسين بن محمد ، لأبي عبد الرحمن سؤالت السلمي للدارقطني -243
سعد  .بإشراف وعناية د ،تحقيق: فريق من الباحثين، هـ(412النيسابوري السلمي )ت 

 .ه1427، الطبعة الأولى، خالد بن عبد الرحمن الجريسي .و د ،بن عبد الله الحميد
محمد بن إسماعيل  عز الدين الموصلة إلى بلوغ المرام، لأبي إبراهيم سبل السلام -244

، هـ(1182)ت  الصنعاني الأميربن بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، المعروف با
 هـ.1421الدمام الطبعة الثانية، -تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي 

وشيء من فقهها وفوائدها، لأبي عبد الرحمن سلسلة الأحاديث الصحيحة  -245
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هـ(، 1420محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )ت 
 -هـ 1415[: 4 - 1(، جـ ]المعارف لمكتبة) الرياض، الطبعة الأولى-مكتبة المعارف 

 م.2002 -هـ 1422[: 7م، جـ ]1996 -هـ 1416[: 6م، جـ ]1995
 عبد، لأبي الأمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة لأحاديثا سلسلة -246

 دار، (هـ1420 ت) الألباني آدم بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن
 .م1992 - هـ1412 الأولى، الطبعة، الرياض المعارف،
، السنن، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني -247

حسن عبد المنعم شلب، عبد اللطيف حرز الله،  ،الأرنؤوط: شعيب تحقيقـ(، ه385)ت 
 م.2004 -هـ 1424بيروت، الطبعة الأولى، -أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة 

الأزدي  داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيرلأبي  السنن، -248
المكتبة  ،محمد محيي الدين عبد الحميد ، تحقيق الشيخ:هـ(275السِ جِسْتاني )ت 

 ، بدون تاريخ.بيروت-العصرية، صيدا 
لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن السنن، ويسمى: المسند،  -249

هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، 255الدارمي، التميمي السمرقندي )ت  بَهرام
 م. 2000 -هـ  1412الرياض، الطبعة: الأولى، -دار المغني 
 :هـ(، تحقيق273الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، )ت السنن، لأبي عبد  -250

فيصل عيسى البابي الحلب،  -محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية
 بدون رقم الطبعة، وبدون تأريخ.

عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (، لأبي المجتبى من السنن) السنن الصغرى -251
مكتب المطبوعات  ،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، هـ(303الخراساني، النسائي )ت 

 م.1986 - هــ1406الطبعة الثانية، ، حلب -الإسلامية 
لخراساني البيهقي )ت اأحمد بن الحسين بن علي  ، لأبي بكرالسنن الصغير -252

-شر: جامعة الدراسات الإسلامية، الن، اعبد المعطي أمين قلعجي، تحقيق هـ(458
 .م1989 -هـ 1410طبعة الأولى، ال، باكستان ،كراتشي
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لخراساني البيهقي )ت اأحمد بن الحسين بن علي  لأبي بكر ،السنن الكبرى -253
 هـ.1353عام  ،دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى ،هـ(458

 النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد ، لأبيالكبرى السنن -254
 الأولى، الطبعة، بيروت -الرسالة مؤسسة ،شلب المنعم عبد حسن: ق، تحقي(هـ303 ت)

 .م2001 - هـ1421
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ، لأبي عبد الله سير أعلام النبلاء -255

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب ، تحقيق: هـ(748 قاَيْماز الذهب )ت
 .م1985 -هـ 1405 لثالثة،الطبعة ابيروت - مؤسسة الرسالة، الأرناؤوط
محمد بن علي بن ، لأبي عبد الله السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -256

، بيروت-دار الكتب العلمية ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد(، 1250)ت  محمد الشوكاني
 هـ.1405الطبعة الأولى 

ن بن عمر ب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، للشيخ محمد بن محمد -257
 بدون تأريخ. بيروت-(، دار الكتاب العربي هـ1360مخلوف )ت  علي

عبد الحي بن أحمد بن ، لأبي الفلاح شذرات الذهب في أخبار من ذهب -258
خرج ، محمود الأرناؤوط، تحقيق: هـ(1089محمد ابن العماد العَكري الحنبلي )ت 

هـ 1406الأولى،  عةالطب، بيروت-ار ابن كثير، دمشق د، أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط
 .م1986 -

دار ، هـ(1421محمد بن صالح العثيمين )ت ، للشيخ شرح الأربعين النووية -259
الطبعة  عنيزة،-الرياض، بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - الثريا

 م.2004 -هــ 1425الثالثة 
بد الكريم شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، للدكتور/ ع -260

 م.2006 -هــ 1427الرياض، الطبعة الأولى -بن محمد اللاحم، دار كنوز إشبيليا 
 تسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )، لشرح التلويح على التوضيح -261

 .طبعة وبدون تاريخ رقم بدون، مصر-مكتبة صبيح ، هـ(793
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العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن ، لأبي شرح تنقيح الفصول -262
شركة الطباعة الفنية ، طه عبد الرؤوف سعد، تحقيق: هـ(684الرحمن القرافي )ت  عبد

 .م1973 -هـ 1393الطبعة الأولى، ، المتحدة
د الباقي بن محمد بن عببي عبد الله، ، لأشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -263

ثقافة مكتبة ال، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، (هـ1122)ت  الأزهري يوسف الزرقاني
 .م2003 -هـ 1424الطبعة الأولى، ، القاهرة-الدينية 

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  السنةمحيي بي محمد ، لأالسنةشرح  -264
محمد زهير الشاويش، المكتب -تحقيق: شعيب الأرنؤوط هـ(،516البغوي الشافعي )ت 

 م.1983 -هـ 1403الإسلامي دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 
علي ، لأبي الحسن نور الدين نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر شرح شرح -265

محمد نزار تميم وهيثم  ، تحقيق:هـ(1014بن )سلطان( محمد، الملا الهروي القاري )ت 
 بدون تأريخ.، بيروت-دار الأرقم ، نزار تميم

شرح الطيب على مشكاة المصابيح، المسم ى بالكاشف عن حقائق السنن،  -266
الحميد  هــ(، تحقيق: د. عبد743 بن عبد الله بن محمد الطيب )ت لشرف الدين الحسين

 م.1997 -هــ 1417مكة، الطبعة الأولى -هنداوي، مكتبة نزار الباز 
علي بن خلف بن عبد  ، لأبي الحسنلبن بطال يشرح صحيح البخار  -267

-مكتبة الرشد ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، هـ(449)ت ، ابن بطال الملك
 .م2003 -هـ 1423الطبعة الثانية، ، رياضال

جب ر  الد ين عبد الرحمن بن أحمد بن الفرح زين، لأبي شرح علل الترمذي -268
الأولى  ، الطبعةدار الملاحتحقيق: نور الدين عتر،  (،795الحنبلي )ت  البغدادي
 م.1978 -هــ 1398

)من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى  الفقهشرح عمدة  -269
ابن  ،الله تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد ، لأبي العباسالصلاة(

خالد بن علي بن محمد  ، تحقيق: د.هـ(728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 
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 .م1997 - هـ1418الرياض، الطبعة الأولى، - دار العاصمة، المشيقح
)ت  شيخ محمد الزرقاتأليف الشيخ أحمد بن ال ،الفقهية القواعدشرح  -270
–دار القلم  ،مصطفى أحمد الزرقا )ابن المؤلف( : الشيخ د.علق عليها هـ(،1357
 .م2001 - هـ1422الطبعة السادسة  ،دمشق

تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن بي البقاء ، لأشرح الكوكب المنير -271
 د. محمد الزحيلي وَ  د. ، تحقيق:هـ(972علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت 

 م.1997 -هـ 1418الطبعة الثانية الرياض،  - مكتبة العبيكان، نزيه حماد
)ت  باز اللبناني بن إلياس ، لسليم رستم)مجلة الأحكام العدلية( شرح المجلة -272
هـ 1406، طبع بإجازة نظارة المعارف الجليلة في الستانة العلية، الطبعة الثالثة (1338

 م.1986 -
المجلة )مجلة الأحكام العدلية(، تأليف العلامة: محمد خالد بن محمد عبد شرح  -273

هـ(، عني بإتمامه ونشره، ابن المؤلف: محمد طاهر الأتاسي، 1326الستار الأتاسي )ت 
 ريخ.، بدون تاباكستان-المكتبة الحبيبيَّة 

لال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن ، لجشرح المحلي على جمع الجوامع -274
بيروت، - دار الكتب العلمية، مع حاشية العطار، هـ(864م المحلي الشافعي )ت إبراهي

 .بدون تاريخ
محمد بن عبد الله الخرشي المالكي )ت ، لأبي عبد الله شرح مختصر خليل -275
 وبهامشه حاشية العدوي، بدون تاريخ، بيروت - الناشر: دار الفكر للطباعة، هـ(1101

 على شرح الخرشي.
 سليمان بن عبد القوي بن، لأبي الربيع نجم الدين ةشرح مختصر الروض -276

عبد الله بن عبد  ، تحقيق: الشيخ الدكتورهـ(716الكريم الطوفي الصرصري )ت  عبد
 .م1987 -هـ 1407الطبعة الأولى بيروت، - مؤسسة الرسالة، المحسن التركي

 بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر، لأبي الآثار مشكل شرح -277
- الرسالة مؤسسة ،الأرنؤوط شعيب: تحقيق، (هـ321: ت) لطحاويا الأزدي مةسل
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 .م1994 - هـ1415 الأولى الطبعةبيروت، 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك  ، لأبيشرح معاني الآثار -278

، محمد سيد جاد الحق -محمد زهري النجار ، تحقيق: هـ(321الطحاوي )ت  الأزدي
، عالم الكتب، دار يوسف عبد الرحمن المرعشلي .بوابه وأحاديثه: دراجعه ورقم كتبه وأ

 .م1994  -ـ ه 1414الطبعة الأولى 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين  ، للشيخالشرح الممتع على زاد المستقنع -279

 - 1422 بين عامي الطبعة الأولى،الدمام، - دار ابن الجوزي، هـ(1421)ت 
 .هـ1428
علي المنجور )ت   قواعد المذهب، للإمام أحمد بنشرح المنهج المنتخب إلى -280

 تحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، مكة، بدون تأريخ.هــ(، 995
 بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُر يُِّ البغدادي )ت، لأبي الشريعة -281

، الرياض -ن دار الوط، عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي ، تحقيق: د.هـ(360
 .م1999 -هـ 1420الطبعة الثانية، 

 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت، لأبي بكر شعب الإيمان -282
الطبعة  ،الرياض-مكتبة الرشد ، الحميد حامد عبد العلي عبد .د :، تحقيقهـ(458

 .م2003 -هـ 1423الأولى، 
ر إسماعيل بن حماد نص، لأبي حاح العربيةج اللغة وصَ ، المسم ى: تاحاحالصَّ  -283

-دار العلم للملايين ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، هـ(393الجوهري الفارابي )ت 
 .م1987 - هـ1407الطبعة الرابعة ، بيروت

ق بن خزيمة بن المغيرة السلمي بكر محمد بن إسحا، لأبي صحيح ابن خزيمة -284
-تب الإسلامي المك، د. محمد مصطفى الأعظمي، تحقيق: هـ(311 النيسابوري )ت

 م.1980 -هــ 1400 بيروت
عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج ، لأبي الأم -أبي داود  سنن صحيح -285

، الكويت- مؤسسة غراس، هـ(1420نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )ت 
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 .م 2002 -هـ  1423الطبعة الأولى، 
لنيسابوري )ت مسلم بن الحجاج القشيري اصحيح مسلم، لأبي الحسين  -286

اهرة، بدون مطبعة البابي الحلب القالناشر: ، محمد فؤاد عبد الباقي ، تحقيق:هـ(261
 تأريخ، ل رقم الطبعة.

مقبل بن هادي بن مقبل الهمَْداني ، للشيخ الصحيح المسند من أسباب النزول -287
 .م1987 -هـ1408الطبعة الرابعة ، القاهرة-مكتبة ابن تيمية ، هـ(1422الوادعي )ت 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، لأبي عبد الله لضعفاء الصغيرا -288
دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى،  د،محمود إبراهيم زاي، تحقيق: هـ(256البخاري )ت 

 م.1986-هـ 1406
جعفر محمد بن عمرو بن  لأبي، ومن نسب إلى وضع الحديث ،لضعفاءا -289

دار  ،حمدي بن عبد المجيد السلفي :تحقيق ،هـ(322موسى بن حماد العقيلي المكي )ت 
 م.2000 - هـ1420، الطبعة الأولى الرياض- الصميعي
الضعفاء والمتروكون، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  -290

هـ(، مطبوع بذيل الضعفاء الصغير للبخاري، تحقيق محمود إبراهيم 303النسائي )ت 
 م.1986-هـ 1406وت، الطبعة الأولى، زايد، دار المعرفة، بير 

ال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ، لأبي الفرج جمالضعفاء والمتروكون -291
الطبعة ، بيروت -دار الكتب العلمية  ،: عبد الله القاضي، تحقيقهـ(597الجوزي )ت 

 م.1986-ه 1406الأولى، 
يق: موفق الضعفاء والمتروكون، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحق -292

 م.1984 -ه 1404الرياض، الطبعة الأولى -الله عبد القادر، مكتبة المعارف  عبد
بن محمد القرني، والجماعة، تأليف: عبد الله  السنةضوابط التكفير عند أهل  -293

 م.1992 -هـ 1413بيروت، الطبعة الأولى -مؤسسة الرسالة 
كة الرحمن حسن حبنَّ ضوابط المعرفة، وأصول الستدلل والمناظرة، للشيخ عبد  -294

 م.1993 -هــ 1414دمشق، الطبعة الرابعة -الميداني، دار القلم 
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شمس الدين  محمد بن عبد ، لأبي الخير الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -295
 -منشورات دار مكتبة الحياة ، هـ(902الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي )ت 

 ، بدون تأريخ.بيروت
فة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري خلي ، لأبي عمرطبقاتال -296

 .م1993 -هـ 1414 ، دار الفكر ،د سهيل زكار ، تحقيق:هـ(240)ت 
عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولء،  لأبي، الطبقات الكبرى -297

دار صادر ، إحسان عباس، تحقيق: هـ(230البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت 
 .م1968عة الأولى، الطب، بيروت -

عبد الله ، لأبي الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم -298
 .د، تحقيق: هـ(230محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولء، البصري، البغدادي )ت 

 .ـه1408الطبعة الثانية، ، المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم ، زياد محمد منصور
امسة في من الطبقة الخ- لطبقاتلجزء المتمم لبرى لبن سعد، اطبقات الكال -299

عبد الله محمد بن سعد بن منيع ، لأبي -وهم أحداث الأسنان قبض رسول الله 
محمد د. تحقيق: ، هـ(230الهاشمي بالولء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت 

 -هـ  1414ة الأولى، الطبع، الطائف -الناشر: مكتبة الصديق ، بن صامل السلمي
 .م1993

وهم أحداث  الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله الطبقات الكبرى،  -300
عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولء، البصري، البغدادي )ت ، لأبي الأسنان

، الطائف-مكتبة الصديق  ،: محمد بن صامل السلمي، الشيخ الدكتورتحقيق، هـ(230
 .م1993 -هـ 1414، الطبعة الأولى

محمد عبد الله بن محمد بن ، لأبي طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها -301
، تحقيق: هـ(369 الشيخ الأصبهاني )ت بأبيالمعروف  ،جعفر بن حيان الأنصاري

 ولىالطبعة الأ، بيروت -مؤسسة الرسالة  ،عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي الدكتور
 م.1992 - ه1412
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الفضل زين الدين عبد الرحيم بن ، لأبي التثريب في شرح التقريبطرح  -302
أبو زرعة ولي الدين أحمد بن  أكمله ابنه:، هـ(806الحسين بن عبد الرحمن العراقي )ت 

رتها وصوَّ  -صرية القديمة الطبعة الم، هـ(826عبد الرحيم بن الحسين، ابن العراقي )ت 
 بدون تأريخ.تاريخ العربي، مؤسسة ال
أبي محمد بن ، لأبي عبد الله شمس الدين في السياسة الشرعية ق الحكميةالطر  -303

 .بدون تاريخ، مكتبة دار البيان، هـ(751ابن قيم الجوزية )ت  ،بكر بن أيوب
محمد بن أبي بكر بن أيوب ، لشمس الدين طريق الهجرتين وباب السعادتين -304
الطبعة الثانية،  رةالقاه-دار السلفية ، الهـ(751ابن قيم الجوزية )ت  ،بن سعد
 .هـ1394
عُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي البغدادي )ت ، لأبي الطهور -305

مكتبة الصحابة،  ، سلمانآل قه وخرج أحاديثه: مشهور حسن محمود قح، هـ(224
 .م1994 -هـ 1414الطبعة الأولى، ، الزيتون-ة، مكتبة التابعين، سليم الأول جد

والجماعة، لأبي العلا  السنةأحكام العتقاد عند أهل عارض الجهل وأثره على  -306
 -هــ 1429الرياض، الطبعة الأولى -بن راشد بن أبي العلاء الراشد، مكتبة الرشد 

 م.2008
محمد بن عبد الله  أبي بكر لقاضيبشرح صحيح الترمذي، ل عارضة الأحوذي -307

بدون ، بيروت-علمية دار الكتب ال، هـ(543بن العربي المعافري الشبيلي المالكي )ت 
 تأريخ.

يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف  قاضي أبي، للالفقهالعدة في أصول  -308
الثانية  الطبعة أحمد بن علي بن سير المباركي، .د، تحقيق: هـ(458ابن الفراء )ت 

 .م1990 -هـ 1410
العلل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي، الحنظلي، الرازي  -309

بإشراف وعناية د. سعد بن  ،هـ(، تحقيق: فريق من الباحثين327بن أبي حاتم، )ت ا
الطبعة  الرياض،- مطابع الحميضي ،عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي
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 م.2006 -هـ 1427الأولى، 
علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني البصري، )ت ، لأبي الحسن العلل -310

الطبعة ، بيروت-المكتب الإسلامي ، محمد مصطفى الأعظمي ق: د.، تحقيهـ(234
 م.1980الثانية، 

 موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد، لأبي عيسى الكبير الترمذي علل -311
 صبحي، تحقيق: القاضي طالب أبو: الجامع كتب  على رتبه، (هـ279 ت) الترمذي

 النهضة مكتبة, الكتب عالم ر، داالصعيدي خليل محمود, النوري المعاطي أبو, السامرائي
 م.1989-ه 1409 الأولى، الطبعة، بيروت- العربية

عبد الرحمن بن علي بن محمد  ، لأبي الفرجفي الأحاديث الواهية العلل المتناهية -312
بيروت، الطبعة -ه(، تحقيق الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية 597الجوزي )ت 

 م.1983-ه1403الأولى 
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن ، لأبي الأحاديث النبوية العلل الواردة في -313

المجلدات من الأول، إلى ، حق ق هـ(385مهدي بن مسعود البغدادي الدارقطني )ت 
 الطبعة، الرياض -دار طيبة ، : محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الشيخالحادي عشر

محمد : الخامس عشرمن الثاني عشر، إلى  المجلدات، وحق ق م1985 -هـ 1405الأولى 
 .هـ1427الطبعة الأولى، ، الدمام -دار ابن الجوزي ، بن صالح بن محمد الدباسي

ن هلال عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ب ، لأبيالعلل ومعرفة الرجال -314
دار ، وصي الله بن محمد عباس ، برواية ابنه أحمد، تحقيق: د.هـ(241 الشيباني )ت

 .م2001 -هـ 1422نية، الطبعة الثا، الرياض-الخاني 
الشهرزوري،  عثمان بن عبد الرحمنعلوم الحديث، لأبي عمرو تقي الدين  -315
سوريا، دار  -دار الفكر، نور الدين عتر ، تحقيق: د.هـ(643بابن الصلاح )ت  المعروف

 .م1986 -هـ 1406 ، بيروت -الفكر المعاصر 
محمود بن أحمد  الدين بدر محمد، لأبي عمدة القاري شرح صحيح البخاري -316

 .بيروت-دار إحياء التراث العربي ، هـ(855)ت  بن موسى بن أحمد العيني
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، للدكتور/ حسين خلف الجبوري، الفقهعوارض الأهلية عند علماء أصول  -317
 مكة.-معهد البحوث العلمية وإحياء التراث، جامعة أم القرى 

شمس الدين محمد بن ، لأبي الخير ةالغاية في شرح الهداية في علم الرواي -318
أبو عائش ، تحقيق: هـ(902الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي )ت  عبد

 .م2001الأولى،  الطبعةمصر، - مكتبة أولد الشيخ للتراث، عبد المنعم إبراهيم
محمد ناصر الدين الألباني ، للشيخ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام -319

 م.1980-ه 1400ولى الطبعة الأ، بيروت-لمكتب الإسلامي ، اهـ(1420 )ت
زكريا بن محمد بن أحمد ، لأبي يحيى زين الدين شرح لب الأصول غاية الوصول -320

 تصحيح: الشيخ محمد الزهري الغمراوي، ،هـ(926بن زكريا الأنصاري السنيكي )ت 
 هــ.1330، مصر- الكتب العربية الكبرى دار

عُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي البغدادي )ت  لأبي، ريب الحديثغ -321
 -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ،د. محمد عبد المعيد خان ، تحقيق:هـ(224
 .م1964 -هـ 1384الطبعة الأولى، ، الدكن

جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، لأبي الفرج غريب الحديث -322
الطبعة ، بيروت -دار الكتب العلمية ، عبد المعطي أمين القلعجي تحقيق:، هـ(597)ت 

 م.1985 - 1405الأولى، 
محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ، لأبي غريب الحديث -323

ه 1397الطبعة الأولى، ، بغداد -مطبعة العاني ، : د. عبد الله الجبوري، تحقيقهـ(276
 م.1977 -

أحمد  ، لأبي العباس شهاب الدينشرح الأشباه والنظائر غمز عيون البصائر في -324
الطبعة ، دار الكتب العلمية، هـ(1098الحنفي )ت  الحسيني الحموي ،بن محمد مكي

 .م1985 -هـ 1405الأولى، 
 ،بت بن أحمدبكر أحمد بن علي بن ثا، لأبي يضاح الملتبسإغنية الملتمس  -325

مكتبة  ،يحيى بن عبد الله البكري الشهري : د.، تحقيقهـ(463الخطيب البغدادي )ت 
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 .م2001 -هـ 1422الطبعة الأولى، ، الرياض-الرشد 
عمرو بن أحمد،  محمود بن جار الله القاسم ، لأبيلفائق في غريب الحديثا -326
دار  ،الفضل إبراهيم محمد أبو ، وَ علي محمد البجاوي، تحقيق: هـ(538)ت  الزمخشري

 م.1993 -هـ 1414، بيروت-فكر ال
 الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي )ت، لأبي فتاوى السبكي -327

 بيروت، بدون تأريخ.-، حقق بعضه الشيخ: محمد حامد الفقي، دار المعرفة هـ(756
 ،السلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبدبي العباس الفتاوى الكبرى لأ -328

د القادر عطا، ومصطفى عب هـ(، تحقيق: محمد عبد728ابن تيمية الحراني الحنبلي )ت 
 م.1987 -هـ 1408بيروت، الطبعة الأولى، - القادر عطا، دار الكتب العلمية

جمع وترتيب: أحمد بن ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى -329
ت عبد العزيز، الطبعة الرابعة ود بنطبع: مؤسسة الأميرة العُنُ ، الرزاق الدويش عبد

 م.2002 -1423
عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن ، لأبي فتح الباب في الكنى والألقاب -330

مكتبة الكوثر ، : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، تحقيقهـ(395يحيى بن مَنْدَه العبدي )ت 
 .م1996 -هـ 1417الطبعة الأولى، ، الرياض-

أحمد بن علي ، لأبي الفضل شهاب الدين يح البخاريفتح الباري شرح صح -331
قام ، الباقي رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد، (852)ت بن حجر العسقلاني ا

 هــ.1379بيروت،  -دار المعرفة  ،بإخراجه وصححه: محب الدين الخطيب
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن ، لفتح الباري شرح صحيح البخاري -332
صلاح بن  تحقيق:، هـ(795ن الحسن البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت رجب ب

هـ 1417الطبعة الأولى، ، المدينة النبوية-غرباء الأثرية مكتبة الن، ي، وآخر سالم المصراتي
 .م1996 -

، للشيخ محمد بن صالح العثيمين فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلواغ المرام -333
مد رمضان، وَ أم إسراء بنت عرفة، المكتبة هـ(، تحقيق صبحي بن مح1421)ت 
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 م.2006 -هـ 1427القاهرة، الطبعة الأولى -الإسلامية 
المعروف بابن  ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، لفتح القدير -334

 .دون تاريخ، بدون رقم الطبعة، وبدار الفكر، هـ(861)ت  الحنفي الهمام
حمد بن محمد بن علي بن حجر أ دين، لشهاب الشرح الأربعينبفتح المبين  -335

جدة، الطبعة -، عني به: أحمد جاسم المحمد، وآخرون، دار المنهاج هــ(974)ت  الهيتمي
 م.2009 -هــ 1430الثانية 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن ، للشيخ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد -336
 السنةمطبعة ، قيمحمد حامد الف، تحقيق الشيخ: هـ(1285عبد الوهاب التميمي )ت 

 .م1957 - هـ1377الطبعة السابعة، ، القاهرة-المحمدية 
شمس الدين محمد بن  ، لأبي الخيرفتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي -337

علي  :، تحقيقهـ(902الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي )ت  عبد
 .م2003 -هـ 1424الطبعة الأولى، ، مصر- السنةمكتبة ، حسين علي

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن ، لأبي الفرج الفرق بين النصيحة والتعيير -338
علق عليه وخرج ، هـ(795رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت 

 -هـ 1409الطبعة الثانية، ، عمان-دار عمار ، أحاديثه: علي حسن علي عبد الحميد
 .م1988

 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجين ، لأبي عبد الله شمس الدالفروع -339
، عبد الله بن عبد المحسن التركي، تحقيق: د. هـ(763المقدسي الصالحي الحنبلي )ت 

 .م2003 -هـ  1424الطبعة الأولى بيروت، - مؤسسة الرسالة
للباحث  "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة  -340

، مكتبة كلية الشريعة، بالجامعة لم تطبع الآلي، بة بالحاسبرسالة مكتو  ،شئت جليل ألب
 .الإسلامية بالمدينة المنورة

العباس شهاب الدين ، لأبي أنوار البروق في أنواء الفروق المسمي بــــ ،الفروق -341
- عالم الكتب ،هـ(684أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 
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 .وبدون تاريخطبعة رقم ال بدون بيروت،
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  ، لأبيالفصل في الملل والأهواء والنحل -342

 .القاهرة -مكتبة الخانجي ، هـ(456الأندلسي القرطب )ت 
الجصاص الحنفي )ت  ،أحمد بن علي الرازي، لأبي بكر الفصول في الأصول -343

الطبعة ، لكويتادولة  – وزارة الأوقافعجيل جاسم النشمي،  .د، تحقيق هـ(370
 .م1994 -هـ 1414الثانية، 

 -الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر  الفقه -344
 م.1985 -هــ 1405دمشق، الطبعة الثانية 

بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب ، لأبي الفقيه والمتفقه -345
دار ابن  ،ازيعز دل بن يوسف ال: أبو عبد الرحمن عا، تحقيقهـ(463البغدادي )ت 

 م.1996- ه1417، ولىالطبعة الأدمام، ال -الجوزي 
البجلي الرازي ثم  ،ام بن محمد بن عبد الله بن جعفرالقاسم تم  ، لأبي الفوائد -346

، الرياض -مكتبة الرشد ، حمدي عبد المجيد السلفي، تحقيق: هـ(414 الدمشقي )ات
 هــ.1412الطبعة الأولى، 

 القواعدية، حاشية المواهب السنية، شرح الفرائد البهية في نظم الفوائد الجن -347
ين بن عيسى الفقهية، في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية، لأبي الفيض محمد ياس

بيروت، -بطبعه رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر الإسلامية  الفاداني المكي، عُني
 م.1996 -هــ 1417الطبعة الثانية 

الدين  محمد عزَّ الصغرى، للشيخ أبي  القواعد، أو المقاصدد في اختصار الفوائ -348
ب بسلطان لمي الدمشقي، الملقَّ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السُّ 

, دار الفكر بيروت- دار الفكر المعاصر، ق: إياد خالد الطباعيق، تحهـ(660العلماء )ت 
 م.1996 –ه 1416الطبعة الأولى، ، دمشق-

أحمد بن غانم  ، لشهاب الدينلفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيا -349
، دار الفكر، هـ(1126)أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، النفراوي الأزهري المالكي )ت 
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 .م1995 -هـ 1415
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ، لفيض القدير شرح الجامع الصغير -350

، دار هـ(1031 بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )تتاج العارفين 
ثانية، الطبعة ال، مصر -المكتبة التجارية الكبرى  المعرفة بيروت، مصورة عن طبعة:

 م.1972-ه 1391
، دراسة تأصيلية تطبيقية، للدكتور/ صالح قاعدة إشارة الأخرس كعبارة الناطق -351

، ربيع (26ث منشور ضمن مجلة العدل، العدد )بح بن سليمان بن محمد اليوسف،
 .هــ1426الآخر 

الباحسين،  بن عبد الوهاب يعقوب الدكتور بمقاصدها، للشيخ الأمورقاعدة  -352
 م.1999-هـ 1419الرياض، الطبعة الأولى -مكتبة الرشد 

أنيس الرحمن لدكتور ل ، وتطبيقاتها في المعاملات المالية،بالضمان الخراجقاعدة  -353
 هـ.1430الدمام، الطبعة  الأولى -، دار ابن الجوزي قمنظور الح
، قاعدة: ل مساغ للاجتهاد مع النص، وعلاقتها بمحل الجتهاد الفقهي -354

بيروت، الطبعة الأولى -لدكتور: حمد بن حمدي الصاعدي، دار الكتب العلمية ل
 م.2007 -هـ 1428

لأصول، للدكتور: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، وأثرها في ا -355
بيروت، الطبعة الأولى،  -محمود مصطفى هرموش، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

 م.1987 -ه 1406
)ت  يمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباد، لأبي طاهر القاموس المحيط -356

بإشراف: محمد نعيم ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، هـ(817
 .م2005 -هـ 1426الطبعة الثامنة، ، بيروت-سسة الرسالة مؤ ، العرقسُوسي
بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان البغدادي ، لأبي قضاء الحوائج -357

مكتبة ، : مجدي السيد إبراهيم، تحقيقهـ(281الأموي المعروف بابن أبي الدنيا )ت 
 .القاهرة-القرآن 
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مد بن عبد الله الشوكاني مد بن علي بن محر الولي على حديث الولي، لمحطْ قَ  -358
، بدون القاهرة-دار الكتب الحديثة ، إبراهيم إبراهيم هلال، تحقيق: هـ(1250)ت 
 تاريخ.

المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى ، لأبي قواطع الأدلة في الأصول -359
، محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ، تحقيق:هـ(489السمعاني التميمي )ت 

 .م1999 - هـ1418الطبعة الأولى،  بيروت،-ب العلمية دار الكت
تحقيق  هـ(758، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المق ري )ت القواعد -360
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي،  ،أحمد بن عبد الله بن حميد د.ودراسة: 

 مكة، بدون تاريخ.-جامعة أم القرى 
، والتعارض والترجيح المؤثرة في ة بدللت الألفاظالأصولي ة المتعلق القواعد -361

مسائل البيوع، إعداد الباحث: إلياس بن أحمد بن محمد بن علي شُقُّور المغربي، رسالة 
بالجامعة  الفقهماجستير مرقومة على الحاسب، غير مطبوعة، قدمت إلى قسم أصول 

 هـ.1433 - 1432الإسلامية، سنة 
للشيخ الدكتور: سليمان بن سليم الله  سد،قواعد تعارض المصالح والمفا -362
 (.143دينة المنورة، العدد رقم: )بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالم الرحيلي،
دار  ،محمد الروكيلدكتور الإسلامي من خلال كتاب الإشراف، ل الفقهقواعد  -363

 م.1998 -هـ 1419 ، الطبعة الأولى،دمشق-القلم 
دمشق، الطبعة -علي أحمد الندْوي، دار القلم  الفقهية، للدكتور القواعد -364
 م.2007 -هــ 1428السابعة 
-الفقهية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد  القواعد -365

 م.1998 -هــ 1418الرياض، شركة الرياض للنشر، الطبعة الأولى 
 دار المنار، لمحمد بكر اسماعيلدكتور/ ، لوالتوجيه ةصالبين الأ ةالفقهي القواعد -366

 م.1997الطبعة الأولى  القاهرة،-
ودراسة من  االفقهية الخمس الكبرى، والقواعد المندرجة تحتها، جمعً  القواعد -367
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، للدكتور: إسماعيل بن حسن بن محمد علوان، دار 
 م.2000 -هـ  1420الدمام، الطبعة الأولى -ابن الجوزي 

قهية الكبرى وما تفرع عنها، للشيخ الدكتور صالح بن غانم الف القواعد -368
 ه. 1417السدلن، دار بلنسية، الرياض، الطبعة الأولى 

لبن القيم، لأبي  إعلام الموقعين كتاب  الفقهية المستخرجة من القواعد -369
السعودية، الطبعة -دار ابن عفان  ر ابن القيم،الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري، دا عبد
 هـ.1421ولى الأ

أحسن  للدكتور/الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى للإمام مالك،  القواعد -370
 م.2005-هـ 1426بيروت، الطبعة الأولى -الجزائر، دار ابن حزم -زقور، دار التراث 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن ، لأبي العباس النورانية الفقهية القواعد -371
أحمد  .د، تحقيق: هـ(728ن تيمية الحراني الدمشقي )ت اب ،الحليم بن عبد السلام عبد

 .هـ1422الطبعة الأولى، الدمام، - دار ابن الجوزي، بن محمد الخليل
للشيخ  ،والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة القواعد -372

دار ابن  ،خالد المشيقح بتحقيقه د. عُنيهـ( 1376بن ناصر السعدي )ت  الرحمن عبد
 هـ.1424 ،الدمام، الطبعة الثالثة- وزيالج

محمد مصطفى  ، للدكتور/الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القواعد -373
 .م2006 -هـ  1427الطبعة الأولى، ، دمشق-دار الفكر ، الزحيلي

، للشيخ الدكتور/ مصطفى بن كرامة  الله قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية -374
 م.1999 -هـ 1420رياض، الطبعة الأولى ال-مخدوم، دار إشبيليا 

محمد  في الشريعة الإسلامية، للدكتور/ الكلية والضوابط الفقهية القواعد -375
 م.2007 -هــ 1428، الطبعة الثانية الأردن-، دار النفائس عثمان شبير

ور: ، للدكتلصلاةوالضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي  الطهارة وا القواعد -376
جامعة أم ناصر بن عبد الله الميمان، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، 

 .م2005 - هــ1426مكة، الطبعة الثانية -القرى 
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الرحمن بن  عبددكتور: شيخ الل، لوالضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القواعد -377
 بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، عمادة البحث العلمي، الناشر: صالح العبد اللطيف

 .م2003 - هـ1423الطبعة الأولى 
 ، تأليف الدكتور: حمد بن محمدالمالي الضمانوالضوابط الفقهية في  القواعد -378

 م.2008 -هـ 1429الرياض، الطبعة الأولى -، دار كنوز أشبيليا لهاجريا
ودراسة، لعبد  اجمعً  ميةوالضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تي القواعد -379

 -هــ 1422 ،الطبعة الأولى القاهرة،- السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، دار التأصيل
 م.2002

ونهاية المقتصد لبن والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية المجتهد  القواعد -380
ر ودراسة، تأليف د. عبد الوهاب بن محمد جامع إيليش، من إصدا ارشد الحفيد، جمعً 

 -هـ 1430عمادة البحث العلمي، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى 
 م.2009

الفرعية، لأبي الحسن  والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام القواعد -381
 تحقيق:ه(، 803، المعروف بابن اللحام )ت علي بن عباس البعلي الحنبليعلاء الدين 

 م.1956 - ه1375القاهرة،  -المحمدية  السنةمطبعة ، يمحمد حامد الفق الشيخ
شمس الدين ، لأبي عبد الله الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة -382

أحمد وَ  ،: محمد عوامة، تحقيقهـ(748محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهب )ت 
 الطبعة، القرآن، جدةمؤسسة علوم  -دار القبلة للثقافة الإسلامية  ،محمد نمر الخطيب

 .م1992 -هـ 1413الأولى، 
الفضل أحمد بن علي بن  ، لأبيالكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف -383

، مطبوع بذيل تفسير الكشاف هـ(852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 
 بيروت، بدون تاريخ.-الرياض، مصورة عن دار المعرفة -للزمخشري، مكتبة المعارف 

الله بن محمد  الله بن عدي بن عبد ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبدالكامل في  -384
ه(، تحقيق سهيل زكار، ويحيى مختار غزاوي، دار الفكر بيروت، 365الجرجاني )ت 
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 م.1988-ه 1409الطبعة الثالثة 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ، لأبي تاب العينك -385

دار ومكتبة ، مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي د، تحقيق: هـ(170البصري )ت 
 ، بدون تاريخ.الهلال

نور الدين علي بن أبي بكر بن  ، لأبي الحسنكشف الأستار عن زوائد البزار -386
مؤسسة الرسالة،  ،تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، هـ(807سليمان الهيثمي )ت 

 .م1979 -هـ 1399الطبعة الأولى، ، بيروت
عبد العزيز بن أحمد بن ، لعلاء الدين رح أصول البزدويكشف الأسرار ش -387

 .بدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي، هـ(730محمد البخاري الحنفي )ت 
الوفا أبي برهان الدين الحلب ، لالكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث -388

 ، تحقيق:هـ(841إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي )ت 
الطبعة الأولى، ، بيروت -عالم الكتب , مكتبة النهضة العربية  ،حي السامرائيصب

 م.1987 - ه1407
إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي ، لأبي الفداء كشف الخفاء ومزيل الإلباس -389

تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن ،هـ(1162الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء )ت 
 .م2000 -هـ 1420الطبعة الأولى، ، العصريةالمكتبة ، يوسف بن هنداوي

جمال الدين عبد الرحمن ، لأبي الفرج كشف المشكل من حديث الصحيحين -390
-دار الوطن ، علي حسين البواب تحقيق: د.، هـ(597بن علي بن محمد الجوزي )ت 

 .م1997 -هــ 1418، الطبعة الأولى الرياض
عبد المؤمن بن خلف  ، لأبي محمدكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى -391

مجدي فتحي السيد، دار  :، دراسة وتحقيقهـ(705الدمياطي ، شرف الدين الشافعي )ت 
 م.1989-ه 1410الصحابة للتراث، طنطا، الطبعة الأولى 

 مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر، لأبي الرواية علم في الكفاية -392
المعارف العثمانية، بحيدر آباد عام ة دائرة ي، طبع جمع(هـ463 ت) البغدادي الخطيب



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1315 

 ه.1357
أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي )ت ، لأبي البقاء الكليات -393
، بيروت –مؤسسة الرسالة  ،محمد المصري -عدنان درويش د. هـ( تحقيق: 1094

 .م1998 -هـ 1419الطبعة الثانية 
ن سعيد بن مسلم بِشْر محمد بن أحمد بن حماد ب ، لأبيلكنى والأسماءا -394

دار ابن  ،أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ، تحقيق:هـ(310الأنصاري الدولبي الرازي )ت 
 .م2000 -هـ 1421الطبعة الأولى، ، لبنان -بيروت، حزم

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  ، لأبي الحسينالكنى والأسماء -395
عمادة البحث ، د القشقريعبد الرحيم محمد أحم ، تحقيق د.هـ(261النيسابوري )ت 

 .م1984 - هـ1404الطبعة الأولى،  لمدينة المنورة،باالعلمي بالجامعة الإسلامية 
علاء الدين علي بن حسام الدين ابن ، لكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -396

، هـ(975فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )ت  ،ثم المدني قادري الهنديقاضي خان ال
الطبعة الخامسة،  بيروت،- مؤسسة الرسالة، صفوة السقا -اني حي  : بكري تحقيق

 .م1981 -  هـ1401
محمد بن يوسف لشمس الدين  الكواكب الدراري بشرح صحيح البحاري، -397

بيروت، الطبعة -دار إحياء التراث العربي  (،786)ت  بن علي بن سعيد الكرماني
 م.1981 -هــ 1401الثانية 
زين  ، لأبي البركاتالرواة الثقات اختلط من من الكواكب النيرات في معرفة -398

: ، تحقيقهـ(939بن الكيال )ت المعروف بابن أحمد بن محمد الخطيب،  محمد الدين
 م.1999-ه 1420مكة، الطبعة الثانية -، المكتبة الإمدادية عبد القيوم عبد رب النب  

كر، جلال عبد الرحمن بن أبي ب ، لأبي الفضللباب النقول في أسباب النزول -399
ه 1422، الطبعة الأولى بيروت-الثقافية  الكتب مؤسسة ،هـ(911الدين السيوطي )ت 

 م.2002 -
 المشهور بــ ي،محمد بن مكرم بن عل ، لأبي الفضل جمال الدينلسان العرب -400
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 ،الطبعة الثالثة، بيروت-صادر  دار، هـ(711)ت  يابن منظور الأنصاري الإفريق
 .هـ1414

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  ، لأبيلسان الميزان -401
بيروت، - دار البشائر الإسلامية، عبد الفتاح أبو غدة، تحقيق: هـ(852العسقلاني )ت 
 .م2002الطبعة الأولى، 

زين الدين عبد الرحمن بن ، للطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف -402
دار ابن حزم ، هـ(795لحنبلي )ت أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي، ثم الدمشقي، ا

 .م2004 - هـ1424الطبعة الأولى، بيروت، -
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن ، لأبي اللباب في تهذيب الأنساب -403

، هـ(630محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )ت 
 .داد، بدون تاريخبغ ، صوَّرتها مكتبة المثنىبيروت-دار صادر 

سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت ، لأبي إالفقهاللمع في أصول  -404
 هـ.1424 -م 2003الطبعة الثانية  بيروت،- دار الكتب العلمية، هـ(476

الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي  ، لأبيالمؤتلَِف والمختَلِف -405
دار الغرب ، عبد الله بن عبد القادر موفق بن .د تحقيق:، هـ(385 تالدارقطني )
 .م1986 -هـ 1406الطبعة الأولى، ، بيروت -الإسلامي 

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت ، لشمس الأئمة المبسوط -406
 .م1993 -هـ1414 ، بيروت -دار المعرفة ، هـ(483

أحمد بن محمد ، لأبي العباس ناصر الدين المتواري علي تراجم أبواب البخاري -407
، هـ(683ن منصور بن القاسم بن مختار القاضي، ابن المنير الجذامي الإسكندراني )ت ب

 -هـ 1407، الطبعة الأولى الكويت -مكتبة المعلا ، صلاح الدين مقبول أحمدتحقيق: 
 م.1997

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، ، لأبي حاتم المجروحين من المحدثين -408
حمدي عبد المجيد السلفي، دار  :ـ(، تحقيقه354التميمي، الدارمي، البُستي )ت 
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 م.2000-هـ 1420الرياض، الطبعة الأولى -الصميعي 
رر الحكام في مجلة الأحكام العدلية، إعداد مجموعة من العلماء، مع شرحها: د -409

، تعريب: فهمي الحسيني، هـ(1353علي حيدر خواجه )ت  ، للشيخشرح مجلة الأحكام
 .م1991 -هـ 1411الطبعة الأولى ، دار الجيل
 بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسنمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي  -410
عبد الله محمد الدرويش، دار  :، ومعه بغية الرائد، تحقيق(هـ807 ت) الهيثمي سليمان
 م.1994 -ه 1414بيروت،  -الفكر 

ت زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) أبي للإمام ،المجموع شرح المهذب -411
 الطبعة الأولى ،جدة- مكتبة الإرشاد ،محمد نجيب المطيعي ، وإكمال:تحقيق ،هـ(676

 .هـ1405
الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ابن تيمية، لأبي العباس  مجموع فتاوى -412

الناشر: ، وابنه محمد، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، تحقيق الشيخ: هـ(728الحراني )ت 
 - هـ1425عام النشر:  ،نورةالمدينة الم- المصحف الشريف مجمع الملك فهد لطباعة

 م.2004
)ص  عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، للشيخ موع الفوائد واقتناص الأوابدمج -413
 -هـ 1424الدمام، - دار ابن الجوزي، سعد بن فواز الصميلهـ(، عني به: 1376
 .م2003

خليل  صلاح الدينعيد ، للحافظ أبي سالمجموع الْمُذْهَب في قواعد الْمَذْهَب -414
د. مجيد على  تحقيق:دراسة و هـ(، 761بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي )ت 

مكة المكرمة، سنة -، المكتبة المكية الأردن–العبيدي، د. أحمد خضير عباس، دار عمار 
ق في العزو إلى كتاب م، وهذه الطبعة هي المرادة عند الإطلا2004 -هـ 1425النشر 

 المجموع المذهب، وإذا أردتُ طبعة د. الشريف الآتية، قيَّدتُ ذلك.
صلاح الدين خليل ، للحافظ أبي سعيد المجموع الْمُذْهَب في قواعد الْمَذْهَب -415

د. محمد بن  :ودراسة هـ(، تحقيق761بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي )ت 
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الكويت، -لشريف، وازرة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الغفار بن عبد الرحمن ا
 م.1994 -هـ 1414الطبعة الأولى 

صالح بن محمد ، للشيخ الفقهية القواعدمجموعة الفوائد البهية على منظومة  -416
الرياض، - دار الصميعي، بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد عُني بن حسن الأسمري ،

 .م2000 -هـ 1420الطبعة الأولى، 
 بن الرحمن عبد بن الحسن محمد ، لأبيوالواعي الراوي بين الفاصل دثالمح -417

 - الفكر دار، الخطيب عجاج محمد. د ، تحقيق(هـ360 ت) الفارسي الرامهرمزي خلاد
 م.1971 -ه 1391الأولى  الطبعة، بيروت

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، لأبي عبد الله المحرر في الحديث -418
: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم ، تحقيقهـ(744الحنبلي )ت 

 -هـ 1421الطبعة الثالثة ، بيروت-الناشر: دار المعرفة ، سمارة، جمال حمدي الذهب
 .م2000

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  فخر الدين عبد الله، لأبي المحصول -419
مؤسسة ، ر فياض العلوانيطه جاب .دراسة وتحقيق: د، هـ(606التيمي الرازي )ت 

 .م1997 -هـ  1418الطبعة الثالثة، بيروت، - الرسالة
ت: )الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، لأبي المحكم والمحيط الأعظم -420

الطبعة الأولى، ، بيروت-دار الكتب العلمية ، عبد الحميد هنداوي(، تحقيق: هـ458
 .م2000 -هـ 1421

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطب  محمد، لأبي لمحلى بالآثارا -421
، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، والشيخ محمد منير الدمشقي، هـ(456الظاهري )ت 

 ه.1352- 1347مصر، الطبعة الأولى، بين عامي  -المطبعة المنيرية، ومطبعة النهضة 
المعالي ، لأبي رحمه اللهالنعماني فقه الإمام أبي حنيفة  الفقهالمحيط البرهاني في  -422

برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي )ت 
، لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت ، عبد الكريم سامي الجندي، تحقيق: هـ(616
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 .م2004 -هـ 1424الطبعة الأولى، 
(، 699، لأحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي )ت مختصر خلافيات البيهقي -423

الرياض، الطبعة الأولى -تحقيق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل، مكتبة الرشد 
 م.1997 -هـ 1417

مختصر منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل، لأبي عمر جمال  -424
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، ابن الحاجب الكردي المالكي )ت الدين 
-دار ابن حزم  الجزائر،-ة الجزائرية اللبنانية الشرك ، تحقيق: د. نذير حمادو،هـ(646

 م.2006 -هــ 1427بيروت، الطبعة الأولى 
 الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله، لأبي لمخزون في علم الحديثا -425

الدار العلمية ، محمد إقبال محمد إسحاق السلفي ، تحقيق:هـ(374الموصلي الأزدي )ت 
 .م1988 -هـ 1408لى، الطبعة الأو ، الهند -دلهي  -

صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي ، لأبي سعيد المختلطين -426
، د. رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزيد، تحقيق: هـ(761العلائي )ت 

 .م1996 -هـ 1417الطبعة الأولى، ، القاهرة -مكتبة الخانجي 
بن العباس بن عبد الرحمن  لأبي طاهر محمد بن عبد الرحمن ،صياتالمخل ِ  -427

الناشر: وزارة الأوقاف ، نبيل سعد الدين جرار، تحقيق: هـ(393البغدادي المخَلِ ص )ت 
 .م2008 -هـ 1429الطبعة: الأولى، ، قطر-والشؤون الإسلامية 

محمد بن ، لشمس الدين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -428
محمد المعتصم بالله ، تحقيق: هـ(751قيم الجوزية )ت  ابن ،أبي بكر بن أيوب بن سعد

 .م1996 -هـ 1416الطبعة الثالثة، ، بيروت -دار الكتاب العربي ، البغدادي
 بن علي بن موسى أحمد بن الحسين، لأبي بكر المدخل إلى السنن الكبرى -429

فاء دار الخل، د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، تحقيق: هـ(458الخراساني البيهقي )ت 
 .الكويت-للكتاب الإسلامي 

 ،دمشق- دار القلم ،للشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا ،المدخل الفقهي العام -430
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 م.1998 - هـ1418الطبعة الأولى عام 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ، للشيخ الفقهمذكرة في أصول  -431

الطبعة ، المنورةالمدينة -مكتبة العلوم والحكم، ، هـ(1393الجكني الشنقيطي )ت 
 .م2001الخامسة، 
 الأزدي بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمانالمراسيل، لأبي داود  -432

، بيروت - الرسالة مؤسسة ،الأرناؤوط شعيب: ، تحقيق(هـ275: ت) السِ جِسْتاني
 ه.1408 ،ولىالأ الطبعة

 التميمي، المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد، لأبي المراسيل -433
 مؤسسة ،قوجاني الله نعمة الله شكر: ، تحقيق(هـ327 ت) حاتم أبي ابن الرازي نظلي،الح

 ه.1397 الأولى، الطبعة، بيروت - الرسالة
-، للدكتور/ يحي سعيدي، مكتبة الرشد مراعاة الخلاف في المذهب المالكي -434

 م.2004 -هـ 1424الرياض، الطبعة الأولى 
علي بن لأبي الحسن نور الدين ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -435

الطبعة الأولى، ، بيروت-دار الفكر ، هـ(1014 الهروي القاري )ت )سلطان( محمد، الملا  
 .م2002 -هـ 1422

محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني )ت ، لأبي مسائل حرب -436
 ، رسالة مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعةإعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس، هـ(280

 .هـ1422 عام مكة، مرقومة على الآلة، غير مطبوعة، نوقشت-أم القرى 
وأصول الدين، للدكتور/ محمد العروسي عبد  الفقهالمسائل المشتركة بين أصول  -437

 م.2009 -هـــ 1430الرياض، الطبعة الأولى -القادر، مكتبة الرشد 
تقي الدين  "، لأبي العباسجواب سؤال أهل الرحبة" :وفيها ،المسائل والأجوبة -438

 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت
الطبعة ، القاهرة- ةالفاروق الحديثدار ، : أبو عبد الله حسين بن عكاشة، تحقيقهـ(728

 .م2004 -هـ 1425الأولى، 



 أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
1321 

مد بن محلأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن  على الصحيحين، المستدرك -439
رتها صو   التي هـ(، الطبعة الهندية405ع )ت الضب النيسابوري، المعروف بابن البي ِ  حمدويه

 .بدون تأريخ ،بيروت- دار المعرفة
تقي الدين أحمد بن ، لأبي العباس المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام -440

بن قاسم ارحمن جمعه ورتبه: محمد بن عبد ال، هـ(728عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت 
 .هـ1418الطبعة الأولى، ، هـ(1421)ت 

تحقيق: ، هـ(505مد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت ، لأبي حالمستصفىا -441
 -هـ 1413الأولى،  الطبعةبيروت، - دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام عبد الشافي

 .م1993
د بن إبراهيم بن بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محم، لأبي مسند ابن أبي شيبة -442

و أحمد بن فريد  ،عادل بن يوسف العزازي، تحقيق: هـ(235عثمان العبسي )ت 
 .م1997الطبعة الأولى، ، الرياض -دار الوطن ، المزيدي

عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ، لأبي مسند الإمام أحمد بن حنبل -443
عادل مرشد،  -ط شعيب الأرنؤو : ، تحقيق الشيخهـ(241بن أسد الشيباني )ت 

 - مؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركي الشيخ الدكتور/إشراف: ، نيوآخر 
 .م2001 -هـ 1421الطبعة الأولى، بيروت، 
، (هـ230 ت) البغدادي الجوَْهَري عبيد بن الجعَْد بن عليمسند ابن الجعد، ل -444

لاح الكويت، الطبعة الأولى تحقيق عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي، مكتبة الف
 م.1985-ه 1405

مسند أبي داود الطيالسي لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي  -445
 ،مصر-هـ(، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر 204البصري )ت 

 م.1999 -هـ 1419الطبعة: الأولى، 
وب بن إسحاق بن إبراهيم عوانة يعق، )المستخرج(، لأبي أبي عوانة ندمس -446

 -دار المعرفة ، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، هـ(316النيسابوري الإسفراييني )ت 
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 م.1998 -هـ1419الطبعة الأولى، ، بيروت
لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن  ،مسند أبي يعلى -447

، دار المأمون للتراث هـ(، تحقيق حسين سليم أسد307هلال التميمي، الموصلي )ت 
 م.1984 –هـ 1404دمشق، الطبعة: الأولى، 

 بن مخلد بن إبراهيم بن إسحاق يعقوب بيلأ ،راهويه بن إسحاق مسند -448
 بن الغفور عبد. د ، تحقيق(هـ238 ت) راهويه ابن بـ المعروف المروزي الحنظلي إبراهيم

 – ه1412 الأولى، ةالطبع، المنورة المدينة - الإيمان مكتبة ،البلوشي الحق عبد
 م.1991

 القرشي الله عبيد بن عيسى بن الزبير بن الله عبد بكر ، لأبيالحميدي مسند -449
 سليم ينحس: أحاديثه وخرج ،نصوصه حقق، (هـ219 ت) المكي الحميدي الأسدي

 .م1996 الأولى،: الطبعة، سوريا - دمشق السقا، دار ،الدَّاراَني   أسد
 رواية أبي نعيم هـ(،150)ت  ن بن ثابت الكوفيسند الإمام أبي حنيفة النعمام -450

مكتبة ، نظر محمد الفاريابي، تحقيق: هـ(430أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني )ت 
 .هـ1415الطبعة الأولى، ، الرياض -الكوثر 

محمد هـ(، لأبي 150)ت  سند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيم -451
، تحقيق: هـ( 340الحارث بن خليل الحارثي البخاري ) عبد الله بن محمد بن يعقوب بن

الطبعة الأولى ، مكة المكرمة -المكتبة الإمدادية ، لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي
 .م 2010 -هـ  1431

أيمن  :، تحقيقهـ(307بكر محمد بن هارون الرُّوياني )ت ، لأبي مسند الروياني -452
 م.1995-ه 1416لطبعة الأولى، ا، القاهرة -مؤسسة قرطبة ، علي أبو يماني

سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي )ت ، لأبي المسند للشاشي -453
، المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم ، : د. محفوظ الرحمن زين الله، تحقيقهـ(335

 -ه1410الطبعة الأولى، 
ن عثمان محمد بن إدريس بن العباس ب ، لأبي عبد اللهمسند الإمام الشافعي -454
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محمد عابد  الشيخ رتبه على الأبواب الفقهية:، هـ(204بن شافع المطلب القرشي )ت 
تولى نشره ، لكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثرياف عرَّ ، السندي

دار ، وتصحيحه: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
 ، وهذه النسخة هي المرادةم1951 -هـ 1370نشر: عام ال، بيروت-الكتب العلمية، 

عند الإطلاق في العزو إلى مسند الإمام الشافعي، وإذا أردتُ مسند الشافعي بترتيب 
 سنجر، قيدتُ ذلك.

عبد الله محمد بن إدريس بن  ، لأبيمسند الإمام الشافعي )ترتيب سنجر( -455
ولي، أبو سعيد، علم الدين رتبه: سنجر بن عبد الله الجا، هـ(204العباس المطلب )ت 

شركة غراس ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين فحل، هـ(745)ت 
 .م2004 -هـ 1425الطبعة الأولى، ، الكويت-

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ، لأبي القاسم مسند الشاميين -456
 -مؤسسة الرسالة ، سلفيحمدي بن عبدالمجيد ال ، تحقيق:هـ(360الشامي، الطبراني )ت 

 م.1984 - هـ1405الطبعة الأولى ، بيروت
مسند الشهاب، لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري،  -457

بيروت، الطبعة - بد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالةهـ(، تحقيق حمدي بن ع454)ت: 
 م.1986 –ه 1407الثانية، 

وأقواله على   عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبي حفص الفاروق مسند -458
، هـ(774الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت ، لأبي أبواب العلم

 -هـ 1411الطبعة الأولى ، المنصورة -دار الوفاء ، عبد المعطي قلعجيتحقيق: 
 .م1991
لَأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري  ،مسند الموطأ -459

هـ(، تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بوُسريح، دار الغرب 381الكي )ت الم
 م.1997الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

عياض بن موسى بن ، للقاضي أبي الفضل مشارق الأنوار على صحاح الآثار -460
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 تونس، - نشر: المكتبة العتيقة، طبع و هـ(544عياض بن عمرون اليحصب السبتي )ت 
 القاهرة، بدون تاريخ ول رقم الطبعة.- التراثودار 

محمد بن عبد الله الخطيب العمري، ، لأبي عبد الله ولي الدين مشكاة المصابيح -461
 -لمكتب الإسلامي ، امحمد ناصر الدين الألباني، تحقيق الشيخ هـ(741التبريزي )ت 

 م.1985الطبعة الثالثة، ، بيروت
يعقوب بن سفيان بن جوان يوسف ، لأبي مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي -462

-دار العاصمة ، محمد بن عبد الله السريع ، تحقيق:هـ(277الفارسي الفسوي )ت 
 .هـ1431الطبعة الأولى، ، الرياض

العباس شهاب الدين أحمد بن أبي ، لأبي مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -463
، هـ(840الشافعي )ت  بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني

 .هـ1403الطبعة الثانية، ، بيروت -دار العربية ، المحمد المنتقى الكشناوي تحقيق:
أحمد بن محمد بن علي ، لأبي العباس لمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرا -464

 بيروت. -المكتبة العلمية ، هـ(770الفيومي ثم الحموي )ت نحو 
 الصنعاني اليماني الحميري نافع بن امهم بن الرزاق عبد بكر ، لأبيلمصنفا -465

 الطبعة، بيروت - الإسلامي المكتب ،الأعظمي الرحمن حبيب: ، تحقيق(هـ211 ت)
 ه.1403 الثانية،

 ت) العبسي ابن أبي شيبة إبراهيم بن محمد بن الله عبد بكر ، لأبيالمصنف -466
 - الرشد مكتبة ان،، تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة، وَ محمد بن إبراهيم اللحيد(هـ235

 م.2004-ه 1425 الأولى،: الطبعة، الرياض
 محمد بن علي بن أحمد ، لأبي الفضلالثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالب -467

 ، تحقيق مجموعة من طلاب جامعة الإمام(هـ852 ت) العسقلاني حجر بن أحمد بن
 دار العاصمة، دار ،الشثري العزيز عبد بن ناصر بن سعد. د: تنسيق، سعود بن محمد

 م.1998 - ه1419 الأولى، الطبعةرياض، ال - الغيث
محمد بن أبي الفتح بن أبي ، لأبي عبد الله شمس الدين المطلع على ألفاظ المقنع -468
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مكتبة ، ياسين محمود الخطيب وَ  ،محمود الأرناؤوط، تحقيق: هـ(709الفضل البعلي )ت 
 .م2003 -هـ 1423الطبعة الأولى  ،جدة-، السوادي
ت )لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي  ،معالم السنن شرح سنن أبي داود -469

 هـ.1351تصحيح محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمية حلب، الطبعة الأولى  (،هـ388
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية، للدكتور/  -470

 -هـ 1429الرياض، الطبعة الثانية –لرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة ا
 م.2008

محمد بن علي الطيب البَصْري المعتزلي ، لأبي الحسين الفقهالمعتمد في أصول  -471
الطبعة الأولى، ، بيروت -دار الكتب العلمية ، خليل الميس، تحقيق: هـ(436)ت 

 هـ.1403
بن درهم  أحمد بن محمد بن زياد بن بشر ؛بن الأعرابيا ، لأبي سعيدعجمالم  -472

، تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني ،هـ(340البصري الصوفي )ت: 
 .م1997 -هـ 1418الطبعة الأولى، دمام، ال- دار ابن الجوزي

بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني ، لأبي المعجم -473
، حمن عادل بن سعدر أبي عبد ال تحقيق:، هـ(381)ت  ،الخازن، المشهور بابن المقرئ
 .م1998 -هـ 1419الطبعة الأولى، الرياض، -مكتبة الرشد، شركة الرياض 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  ،المعجم الأوسط -474
عبد المحسن  وَ  هـ(، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد,360الشامي، الطبراني )ت 
 م.1995 -ه1415 ،القاهرة ،ر الحرمينبن إبراهيم الحسيني، دا

شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ، لأبي عبد الله معجم البلدان -475
 .م1977 -ه1397 ،ولىالطبعة الأ، دار صادر، بيروت، هـ(626)ت 

إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، ، لأبي معجم ديوان الأدب -476
مؤسسة ، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، د مختار عمرتحقيق: دكتور أحم، هـ(350)ت 

 .م2003 -هـ  1424، القاهرة-دار الشعب، 
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القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ، لأبي معجم الشيوخ -477
الطبعة الأولى ، دمشق -دار البشائر  ،: الدكتورة وفاء تقي الدين، تحقيقهـ(571)ت 

 .م2000 -هـ 1421
محمد بن أحمد بن عثمان  أبي عبد الله شمس الدين، ليوخ الكبيرمعجم الش -478

مكتبة الصديق، ، الدكتور محمد الحبيب الهيلة، تحقيق: هـ(748بن قاَيْماز الذهب )ت 
 .م1988 -هـ 1408الطبعة الأولى،  -الطائف 
رْزُبان بن ، لأبي معجم الصحابة -479

َ
القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الم

 -مكتبة دار البيان  ،محمد الأمين بن محمد الجكني ، تحقيق:هـ(317ر البغوي )ت سابو 
 .م2000 -هـ 1421الطبعة الأولى، ، الكويت

الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الأموي بالولء ، لأبي معجم الصحابة -480
المدينة  -مكتبة الغرباء الأثرية ، صلاح بن سالم المصراتي، تحقيق: هـ(351البغدادي )ت 

 هــ.1418الطبعة الأولى، ، المنورة
 اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان ، لأبي القاسمالصغير المعجم -481
 الحاج محمود شكور محمد: تحقيق ومعه الروض الداني، ،(هـ360 ت) الطبراني الشامي،

 - ه1405 الأولى، الطبعة، عمان - عمار دار بيروت،- الإسلامي المكتب، أمرير
 م.1985

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ، لأبي القاسم لمعجم الكبيرا -482
 -مكتبة ابن تيمية ، حمدي بن عبد المجيد السلفي، تحقيق هـ(360الشامي الطبراني )ت 

 م.1983 -ه 1404 الطبعة الثانية، القاهرة
سليمان بن ، لأبي القاسم المجلدان الثالث عشر والرابع عشر ،المعجم الكبير -483

تحقيق: فريق من ، هـ(360أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني )ت 
الرحمن  د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد ،الباحثين بإشراف وعناية

 .الجريسي
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عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد ، لعجم قبائل العرب القديمة والحديثةم -484
الطبعة السابعة، ، بيروت- ة الرسالةمؤسس، هـ(1408)ت  يالغني كحالة الدمشق

 .م1994 -هـ 1414
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  -485

هـ(، تحقيق 261وأخبارهم، لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي )ت 
ورة، الطبعة: الأولى، المدينة المن -عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: مكتبة الدار 

 .م1985 – ه1405
 لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،معرفة السنن والآثار -486

تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي الناشرون: جامعة ، هـ(458الخراساني، البيهقي )ت 
بيروت(، دار الوعي -باكستان(، دار قتيبة )دمشق  -الدراسات الإسلامية )كراتشي 

 -هـ 1412القاهرة( الطبعة الأولى،  -(، دار الوفاء )المنصورة دمشق -)حلب 
 م.1991

معرفة الصحابة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى  -487
-هـ(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن 430بن مهران الأصبهاني )ت 

 م.1998 -هـ 1419الرياض، الطبعة الأولى 
عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله ، وكمية أجناسه، لأبي يثمعرفة علوم الحد -488

بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضب النيسابوري المعروف بابن البيع )ت 
، شرح وتحقيق، أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى هـ(405

 .ـه2003 -ه 1424
 بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي،يعقوب ، لأبي يوسف المعرفة والتاريخ -489

الطبعة الثانية، ، بيروت- مؤسسة الرسالة، أكرم ضياء العمري، تحقيق: د. هـ(277)ت 
 .م1981 -هـ1401

المعلم بفوائد مسلم، للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري  )ت  -490
بيت -والتحقيق  المؤسسة الوطنية للترجمة (، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر،هــ536
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الجزائر، الطبعة الثانية -تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب -الدار التونسية  الحكمة،
 م.1988

سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت ، لأبي إالمعونة في الجدل -491
 -جمعية إحياء التراث الإسلامي ، د. علي عبد العزيز العميريني ، تحقيق:هـ(476

 هــ.1407ولى، الطبعة الأ، الكويت
محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولء، ، لأبي عبد الله المغازي -492

الطبعة ، بيروت-دار الأعلمي ، تحقيق: مارسدن جونس، هـ(207المدني الواقدي )ت 
 م.1989  -هـ 1409 ،الثالثة

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، لأبي محمد المغني شرح مختصر الخرقي -493
 .م1985 -هـ 1405، الطبعة الأولى، دار إحيار التراث العربي، ـ(ه620 ت)

في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لأبي  المغني عن حمل الأسفار -494
، : أشرف عبد المقصودتحقيق(، هـ 806 )ت العراقيالفضل عبد الرحيم بن الحسين 

 .م1995 -هـ 1415 الرياض، الطبعة الأولى مكتبة طبرية
 لإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهب، للمغني في الضعفاءا -495

، عني بطبعه ونشره: عبد الله الأنصاري، طبع نور الدين عتر .د :تحقيق(، هـ748)ت
 اء التراث بدولة قطر.على نفقة دار إحي

محمد بن ، لشمس الدين العلم والإرادة أهل مفتاح دار السعادة ومنشور ولية -496
، تحقيق: علي هـ(751ابن قيم الجوزية )ت ــ ب ، المشهورأيوب بن سعد أبي بكر بن

 م.1996 -هـ 1416السعودية، الطبعة الأولى -حسن الحلب، دار ابن عفان 
المعروف بالراغب  ،القاسم الحسين بن محمد، لأبي المفردات في غريب القرآن -497

 -م، الدار الشامية دار القل، صفوان عدنان الداودي، تحقيق: هـ(502)ت  الأصفهاني
 .هـ1412 ،الطبعة الأولى بيروت ،دمشق

 قوب بن عبد الوهاب الباحسين، دارالفقهية، للدكتور يع القواعدل في المفصَّ  -498
 م.2010-ه 1431الرياض، الطبعة الأولى -التدمرية 
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن  -499
ن، دار ابن كثير، ودار يمحي الدين مستو، وآخر تحقيق: هـ(، 656إبراهيم القرطب )ت 

 م.1996 -هــ 1417دمشق، بيروت، الطبعة الأولى -الكلم الطيب 
، لأبي الخير الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة المقاصد -500

محمد ، تحقيق: هـ(902 تشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )
 .م1985 -هـ 1405الطبعة الأولى، ، بيروت -دار الكتاب العربي ، ان الخشتعثم

القزويني الرازي )ت  أحمد بن فارس بن زكريا، لأبي الحسين مقاييس اللغة -501
 م.1979 -هـ 1399، ار الفكر، دعبد السلام محمد هارون، تحقيق: هـ(395

ب )ت الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرط، لأبي المقدمات الممهدات -502
 .م1988 -هـ  1408الطبعة الأولى، ، دار الغرب الإسلامي، هـ(520

، للدكتور/ مسلَّم بن محمد بن ماجد الدوسري، دار الفقهية القواعدالممتع في  -503
 م.2007 -هـ 1428الرياض، الطبعة الأولى -زدني 

شمس الدين محمد بن ، لأبي عبد الله من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث -504
، عبد الله بن ضيف الله الرحيلي :، تحقيقهـ(748بن عثمان بن قاَيْماز الذهب )ت أحمد 

 .م2005 -هـ 1426 الطبعة الأولى
محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر ، لأبي لمنتخب من مسند عبد بن حميدا -505

 ،: صبحي البدري السامرائي, محمود محمد خليل الصعيدي، تحقيقهـ(249الكَش ي )ت 
 م.1988 - ه1408الطبعة الأولى، ، القاهرة- السنةمكتبة 

الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن ، لأبي المنتقى شرح الموطإ -506
الطبعة ، مصر -مطبعة السعادة ، هـ(474وارث التجيب القرطب الباجي الأندلسي )ت 

 الثانية، بدون الطبعة -صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ، و هـ1332الأولى، 
 .تاريخ
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 النيسابوري الجارود بن علي بن الله عبد محمد، لأبي المسندة السنن من المنتقى -507
، بيروت - الثقافية الكتاب مؤسسة، البارودي عمر الله عبد ، تحقيق:(هـ307 ت)

 م.1988 - ه1408 الأولى، الطبعة
لدين محمد بن عبد الله بن بهادر ا بدرعبد الله ، لأبي الفقهية القواعدالمنثور في  -508

، تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود، وازرة الأوقاف والشؤون هـ(794الزركشي )ت 
 .م1985 -هـ 1405الطبعة الثانية، الكويت،  -الإسلامية، 

 من كلام ابن معين في الرجال، رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن طهمان، لأبي -509
د. ، تحقيق: هـ(233زياد المري بالولء، البغدادي )ت زكريا يحيى بن معين بن عون بن 

 بجامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، محمد نور سيف بن أحمد
 دمشق، بيروت، بدون تأريخ.-، دار المأمون للتراث مكة المكرمة -

 ينتقي الد ، لأبي العباسالنبوية في نقض كلام الشيعة القدرية السنةمنهاج  -510
، هـ(728ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت  ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام

- الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : محمد رشاد سالمتحقيق الشيخ
 .م1986 -هـ  1406الطبعة الأولى، الرياض، 
بن شرف لدين يحيى زكريا محيي ا، لأبي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -511

 هـ.1392الطبعة الثانية، ، بيروت -دار إحياء التراث العربي ، هـ(676 النووي )ت
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  ، لأبي إسحاقالموافقات -512

 دار ابن عفان ،: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تحقيقهـ(790بالشاطب )ت 
 .م1997 - ـه1417الطبعة الأولى  الخبَُر، السعودية،-

الفضل أحمد بن علي بن  ، لأبيبر في تخريج أحاديث المختصربر الخَ موافقة الخُ  -513
تحقيق: حمدي السلفي، وصبحي  ،هـ(852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 

 .م1998 - هـ1419الطبعة الثالثة  ،الرياض-مكتبة الرشد  السامرائي،
 -الأوقاف والشئون الإسلامية عن: وزارة  ةصادر ، لموسوعة الفقهية الكويتيةا -514
 - 24الأجزاء ، الكويت -: الطبعة الثانية، دارالسلاسل 23 - 1الأجزاء ، الكويت
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: الطبعة الثانية، 45 - 39الأجزاء ، مصر -: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 38
 ـ.ه1427 - 1404الأوقاف الكويت، نشرت بين عامي  طبع وزارة
 المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالكالله الموطأ، للإمام أبي عبد  -515

 دار ،الباقي عبد فؤاد محمد: عليه وعلق ،أحاديثه وخرج ،ورقمه ،حهصحَّ ، (هـ179 ت)
 .م1985 - هـ1406، لبنان - بيروت العربي، التراث إحياء

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني  للإمام أبي عبد اللهوطأ الم -516
تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد ، برواية محمد بن الحسن الشيباني، هـ(179)ت 

 ، بدون تأريخ.الطبعة الثانية، المكتبة العلمية، اللطيف
 بن عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد، لأبي الرجال نقد في العتدال ميزان -517

 الطبعة، بيروت- المعرفة دار ،البجاوي محمد علي: تحقيق، (هـ748 ت) الذهب قاَيْماز
 .م1963 - هـ1382 الأولى،

سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي )ت ، لأبي نسخة وكيع عن الأعمش -518
الطبعة ، الكويت -الدار السلفية ، : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، تحقيقهـ(197

 .هـ1406الثانية 
بن  جمال الدين عبد الله بن يوسف،لأبي محمد نصب الراية لأحاديث الهداية -519

دار القبلة ، بيروت-مؤسسة الريان ، محمد عوامة ، تحقيق:هـ(762محمد الزيلعي )ت 
 .م1997 - هـ1418الطبعة الأولى، ، جدة- للثقافة الإسلامية

علي بن محمد بن عبد بحاسة البصر، لأبي الحسن،  النظر في أحكام النظر -520
، قرأه  وعلق عليه: هـ(628القطان الفاسي، )ت  ، المعروف بابنالملك الكتامي الحميري

 م.1994 -هـ 1414طنطا، الطبعة الأولى -ي أبو عيسى، دار الصحابة للثراث د. فتح
نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية، للدكتور/ أحمد  -521

 م.1997 -هــ 1418مصر، الطبعة الأولى -الريسوني، دار الكلمة 
 محمد الروكي،للدكتور ، ف الفقهاءنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلا -522

الدار البيضاء، -مطبعة النجاح الجديدة  ،منشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس
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، وهذه الطبعة هي المرادة عند إطلاق العزو، فإذا م1994 -هـ 1414الطبعة الأولى 
 .أردت الطبعة التالية قيدت ذلك بقولي )ط ابن حزم(

دار  ، للدكتور محمد الروكي،ثرها في اختلاف الفقهاءالتقعيد الفقهي وأنظرية  -523
 م.2000هـ 1421الطبعة الأولى  الجزائر،-دار الصفاة  بيروت، -حزم 

، مقارنة مع القانون الوضعي، للدكتور وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية -524
 م.1985-ه 1405بيروت، الطبعة الرابعة -مؤسسة الرسالة 

عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن ، لأبي المتواترنظم المتناثر من الحديث  -525
 -دار الكتب السلفية ، هـ(1345 ريسي الشهير بـ الكتاني )تإدريس الحسني الإد

 .، بدون تاريخلطبعة: الثانية، امصر
أحمد بن علي بن  شهاب الدين الفضل، لأبي لنكت على كتاب ابن الصلاحا -526

ربيع بن هادي عمير ، تحقيق: د. هـ(852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 
الطبعة الأولى، ، المنورة لمدينةباعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ، المدخلي
 .م1984 - هـ1404

الدين محمد بن عبد الله  بدرعبد الله ، لأبي النكت على مقدمة ابن الصلاح -527
، د. زين العابدين بن محمد بلا فريج ، تحقيق:(هـ794بن بهادر الزركشي الشافعي )ت 

 .م1998 -هـ 1419الطبعة الأولى، ، الرياض-أضواء السلف 
نواقض الإيمان العتقادية وضوابط التكفير عند السلف، للدكتور/ محمد بن  -528

 م.2001 -هــ 1422الرياض، الطبعة الثانية -عبد الله بن علي الوهيب، دار المسلم 
ي الدين عبد القادر بن شيخ بن ، لمحأخبار القرن العاشر النور السافر عن -529

الطبعة الأولى، ، بيروت -دار الكتب العلمية ، هـ(1038الله العَيْدَرُوس )ت  عبد
 هـ.1405

عبد الرحيم بن ، لأبي محمد جمال الدين نهاية السول شرح منهاج الوصول -530
الطبعة ، بيروت-لمية دار الكتب الع، هـ(772الحسن بن علي الإسنوي الشافعي  )ت 

 .م1999 -هـ1420الأولى 
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السعادات المبارك بن محمد  د الدين أبي، لمجلنهاية في غريب الحديث والأثرا -531
تحقيق: ، هـ(606بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )ت 

 -هـ 1399بيروت، -المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي - يطاهر أحمد الزاو 
 .م1979

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن ، لنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -532
 .م1984 - هـ1404، بيروت-دار الفكر ، هـ(1004حمزة الرملي )ت 

عبد الملك بن عبد الله ، لأبي المعالي ركن الدين نهاية المطلب في دراية المذهب -533
أ. د/  ، تحقيق:هـ(478رمين )ت بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحا

 .م2007 -هـ1428الطبعة الأولى، جدة، - دار المنهاج، العظيم محمود الد يب عبد
نهاية الوصول في دراية الأصول، للشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم  -534

(، تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف، وَ د. سعد بن سالم 725الأرموي الهندي )ت 
 م.1996 -هــ 1416مكة، الطبعة الأولى -ة  التجارية السويح، المكتب

، هـ(1250مد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني )ت ، لمحنيل الأوطار -535
 -هـ 1413الطبعة الأولى، ، مصر-دار الحديث ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي

 .م1993
صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت ، لالوافي بالوفيات -536

، بيروت -دار إحياء التراث ، تركي مصطفى وَ  ،أحمد الأرناؤوط، تحقيق: هـ(764
 .م2000 - هـ1420

محمد صدقي بن أحمد  /لشيخ الدكتور، لالكلية الفقهالوجيز في إيضاح قواعد  -537
الطبعة الرابعة، ، بيروت-مؤسسة الرسالة، ، بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي

 .م1996 -هـ 1416
عبد الكريم زيدان، مؤسسة  /لدكتورلشيخ االفقهية، ل القواعدشرح  الوجيز في -538
 م.2006 -هـ 1427الطبعة الأولى  ،دمشق-الرسالة 
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العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ، لأبي فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو  -539
دار  ،إحسان عباس .د :، تحقيقهـ(681كان البرمكي )ت ل ِ إبراهيم بن أبي بكر ابن خَ 

 م.1994 -ه1414 ،بيروت -صادر 
ل إنكار في مسائل الخلاف، للدكتور/ عبد السلام مقبل المجيدي، ضمن  -540

سلسلة: كتاب الأمة، وهي سلسلة دورية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 م.2003 -هـ 1424قطر، الطبعة الأولى، ربيع أول -

لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون  يحيى بن معين وكتابه التاريخ )رواية الدوري(، -541
هـ(، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مركز 233بن زياد المري بالولء، البغدادي )ت: 

مكة المكرمة، الطبعة الأولى، - ، بجامعة أم القرىلاميسث العلمي وإحياء التراث الإالبح
 م.1979 –ه 1399
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ال ة على القواعد الكليَّة الكبرى، وما اندرج تحتها، وما استثني منها  114 .. الباب الأول: الأحاديث الدَّ

ا الأحاديث - الأول: الفصل  والمستثناة تحتها، المندرجة والقواعد بمقاصدها"، "الأمور قاعدة: على ل ةالدَّ
 115 ..................................................................................منها.

ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  116 ............................ بمقاصدها". "الأمور قاعدة على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  132 ....... بمقاصدها". "الأمور قاعدة: تحت ندرجةالم القواعد على الدَّ

ال ة على قاعدة: "هل العبرة بصيغ العقود، أو بمعانيها؟". -المطلب الأول:  132 ........ الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "هل النية تخصص اللفظ  -المطلب الثاني: العام، أو تُـعَمِ م اللفظ الأحاديث الدَّ

 175 ............................................................................. الخاص؟".
ال ة على قاعدة: ""الترك هل هو كالفعل أم ل؟". -المطلب الثالث:  184 .............. الأحاديث الدَّ

ال ة الأحاديث - الثالث: المبحث  190 ....... قاصدها".بم "الأمور قاعدة: من المستثناة القواعد على الدَّ
ال ة على قاعدة: "من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه".  -المطلب الأول:  190 الأحاديث الدَّ

 217 ........................................... "من الأصول، المعاملة بنقيض المقصود الفاسد".
ال ة على قاعدة: "الإيثار في القُرَب مكروه، وفي غيرها محبوب".  -:المطلب الثاني  227 .. الأحاديث الدَّ

ال ة "الأحاديث -الثاني: الفصل  234 . تحتها. المندرجة والقواعد بالشك"، يزول ل "اليقين قاعدة على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  234 ...................... بالشك". يزول ل "اليقين قاعدة: على الدَّ
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ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  238 ... بالشك". يزول ل "اليقين قاعدة: تحت المندرجة القواعد على الدَّ
ال ة على قاعد -المطلب الأول:  238 ........................ ة: "الأصل براءة الذمة".الأحاديث الدَّ
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ال ة ع -المطلب الثامن:   291 .................... لى قاعدة "ل ينسب لساكت قول".الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "السكوت في معرض البيان، بيان". -المطلب التاسع:  294 ........... الأحاديث الدَّ

ال ة الأحاديث -الثالث: الفصل  تحتها، درجةالمن والقواعد التيسير"، تجلب "المشقة قاعدة: على الدَّ
 297 ......................................................................... منها. والمستثناة
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  297 ....................... التيسير". تجلب "المشقة قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  312 .... التيسير". تجلب "المشقة قاعدة: تحت المندرجة القواعد على الدَّ

ال ة على قاعدة: "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق". -المطلب الأول:  312 . الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات". -المطلب الثاني:  315 .................. الأحاديث الدَّ

ال ة على قاعدة: "الضرورة تُـقَدَّر بقدرها". -المطلب الثالث:  332 ..................... الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "ما جاز لعذر بطل بزواله". -المطلب الرابع:  335 ................... الأحاديث الدَّ

ال ة عل -المطلب الخامس: ى قاعدة: "الحاجة تنُزَّل منزلة الضرورة عامَّة كانت، أو خاصَّة".الأحاديث الدَّ
 ...................................................................................... 337 

ال ة على قاعدة: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل". -المطلب السادس:  342 ......... الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: -المطلب السابع:  345 ................ "الميسور ل يسقط بالمعسور". الأحاديث الدَّ

ال ة الأحاديث -الثالث: المبحث  348 .... التيسير". تجلب "المشقة قاعدة: من المستثناة القواعد على الدَّ
ال ة على قاعدة: "العصيان هل ينافي الترخيص أم ل؟".  348 ......................... الأحاديث الدَّ

ال ة الأحاديث -الرابع: الفصل  355 ........... تحتها. المندرجة والقواعد يزال"، "الضرر قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث الأول: المبحث  355 ................................. .يزال" "الضرر قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  371 ............ يزال". "الضرر قاعدة: تحت المندرجة القواعد على الدَّ

ال ة على قاعدة "الضرر يدفع بقدر الإمكان". -المطلب الأول:  371 .................. الأحاديث الدَّ
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ال ة على قاعدة: "الضر  -المطلب الثاني:   373 ....................... ر ل يزال بمثله".الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "درء المفاسد، مقدَّم على جلب المصالح". -المطلب الثالث:  378 ..... الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "إذا تعارضت مفسدتان، روعي أعظمهما ضررً  -المطلب الرابع:  ا؛ الأحاديث الدَّ

 382 ..................................................................... بارتكاب أخفِ هما".
ال ة على قاعدة: "يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". -المطلب الخامس:  386 .... الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام، غُلِ ب الح -المطلب السادس:  388 .... رام".الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "إذا اختلط الواجب بالمحرم، ترُاعَى مصلحةُ الواجب". -المطلب السابع: الأحاديث الدَّ

 ...................................................................................... 391 
ال ة الأحاديث -الخامس: الفصل  395 ....... .تحتها المندرجة والقواعد محكمة"، "العادة قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث الأول: المبحث  395 ............................... محكَّمة". "العادة قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  403 .......... محكمة". "العادة قاعدة: تحت المندرجة القواعد على الدَّ
ال ة على قاعدة: "العبرة للغالب الشائع ل للنادر". -الأول:المطلب   403 .............. الأحاديث الدَّ

ال ة على قاعدة: "الكتاب كالخطاب". -المطلب الثاني:  411 ......................... الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "الإشا -المطلب الثالث:  413 ...............رة من الأخرس كالنطق".الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "المعروف عرفاً، كالمشروط شرطاً". -المطلب الرابع:  416 ............. الأحاديث الدَّ

ال ة على قاعدة "الإذن العرفي، كالإذن اللفظي". -المطلب الخامس:  419 .............. الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "الفتوى تتغير بتغيرُّ الزمان". -المطلب السادس:   423 ............... الأحاديث الدَّ

ال ة على قاعدة: "ما يعُاف في العادات، يكره في العبادات". -المطلب السابع:  437 .... الأحاديث الدَّ

 439 ............................ الأحاديث الدالة على القواعد الكلية غير الكبرى. -الباب الثاني:

ال ة الأحاديث -الأول: الفصل  441 تحتها. يندرج وما إهماله"، من أولى الكلام، "إعمال قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  440 ............... .إهماله" من أولى الكلام، "إعمال قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث إهماله". من أولى الكلام "إعمال قاعدة: تحت المندرجة القواعد على الدَّ

 ...................................................................................... 442 
ال ة على قاعدة: "السؤال مُعاد في الجواب". -المطلب الأول:  442 .................... الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "ما ل يقبل التبعيض، يكون اختيار بعضه كاختيار كله،  -المطلب الثاني: الأحاديث الدَّ

 445 ........................................................... وإسقاط بعضه كإسقاط كله".
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ال ة الأحاديث -الثاني: الفصل  449 .................. تها.تح يندرج وما تابع"، "التابع قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  449 ................................ .تابع" "التابع قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  470 ............. تابع". "التابع قاعدة: تحت المندرجة القواعد على الدَّ
ال ة على قاعدة: "يثبت تبعًا ما ل يثبت استقلالً". -الأول: المطلب  470 ............. الأحاديث الدَّ

ال ة على قاعدة: "من ملك شيئًا ملك ما هو ضروراته". -المطلب الثاني:  473 ......... الأحاديث الدَّ
ال ة -المطلب الثالث:  482 ................ على قاعدة: "التابع ل يتقدم على المتبوع". الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "يغتفر في التوابع، ما ل يغتفر في غيرها". -المطلب الرابع:  485 ....... الأحاديث الدَّ

ال ة الأحاديث -الثالث: الفصل  491 ..................... بالأسباب. علقةالمت الكلية القواعد على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  491 .......... .الشيء" منزلة ينزل قد الشيء، "سبب قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  494 ..... .الذات" تبدل مقام قائم الملك، سبب "تبدل قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثالث: المبحث  إلى الحكم أُضيف والمتسبب، المباشر اجتمع "إذا قاعدة: على الدَّ
 499 ................................................................................المباشر"
ال ة الأحاديث -الرابع: المبحث  504 ........... .وعدمًا" وجودًا علته، مع يدور "الحكم قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الخامس: المبحث  أهونهما يوجب ل بخصوصه، الأمرين أعظم أوجب "ما قاعدة: على الدَّ
 509 .............................................................................. .بعمومه"
ال ة الأحاديث -السادس: المبحث  في تعتبر كما التمليكات عقود في الأسباب "تعتبر قاعدة: على الدَّ
 513 ............................................................................... ."الأيمان
ال ة الأحاديث -الرابع: الفصل  522 ........................ بالوسائل. المتعلقة الكلية القواعد على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  522 ...................المقاصد" أحكام لها "الوسائل قاعدة: على الدَّ

ال ة الأحاديث -الثاني: ثالمبح  526 ...... .المقاصد" في يغتفر مال الوسائل، في "يغتفر قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثالث: المبحث  529 ......................... مشروع". "الحتياط قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الرابع: المبحث  535 .................. .إعطاؤه" حرم أخذه، حرم "ما اعدة:ق على الدَّ
ال ة الأحاديث -الخامس: المبحث  549 .............. .اتخاذه" حَرُم استعماله، حَرُم "ما قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الخامس: الفصل  554 ..................... بالشروط. المتعلقة الكلية القواعد على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  554 ....... .المنع؟" أو الجواز، الشروط في الأصل "هل قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  590 .............. الإمكان". قدْرَ  الشرط مراعاة "يلزم قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثالث: المبحث  593 .......... .باطل" الشرع، حكم بغير شرط "كل قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الرابع: المبحث  عليها؛ تتقدم ولم بها، مقترنةً  وُجدت إذا العقود "شروط قاعدة: على الدَّ
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 597 ........................................... .سبقها؟" من بدَّ  ل أم صحتها، في بها يكُْتَفى هل
ال ة الأحاديث -الخامس: المبحث  605 ... .ل؟" أم يجزئ هل شرطه، على الحكم "تقديم قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -السادس: الفصل  627 ............ والتصرفات. بالعقود المتعلقة الكلية القواعد على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  627 ......... .باطل" الغير، ملك في بالتصرف "الأمر قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  630 ......... .بالمصلحة" منوط الرعية، على "التصرف قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثالث: المبحث  في ضرر ول الأعيان من به النتفاع إلى الحاجة تدعو "ما قاعدة: على الدَّ

 633 ................................................................. .مجانًا" بذله وجب بذله؛
ال ة الأحاديث -الرابع: المبحث  أو المستحقُّ، به يبطل هل غيره، إلى الحق ِ  محل   "تعدي قاعدة: على الدَّ
 635 .......................................................... .خاصَّة" الزائدُ  يبطل وإنما يبقى،

ال ة الأحاديث -الخامس: المبحث  فامتنع؛ سُئِلَه، شيء   بذل من المتناع عليه حَرُم "من قاعدة: على الدَّ
 638 .................................... .عليه؟" الحاكم ويجبره يعتبر، أو بالكلية، إذنه يسقط فهل

ال ة الأحاديث -السادس: المبحث  667 ................ .ل؟" أم ترُاعى، هل "الطوارئ قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -السابع: المبحث  ناقلها، من ملكُها نتقِلالم العين منفعة استثناءُ  "يصح قاعدة: على الدَّ

 685 .......................................................................... .معلومة" مدةً 
ال ة الأحاديث - الثامن: المبحث  وأما بالقوة، أو بالفعل موجود على إل تَردُِ  ل "العقود قاعدة: على الدَّ
 690 ................................................ .واختياراً" حكمًا، المعدوم على فتَردِ الفسوخ
ال ة الأحاديث -السابع: الفصل  695 .............. بينات.وال بالدعاوى المتعلقة الكلية القواعد على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  695 ............ .بالعِيان" كالثابت بالبرهان، "الثابت قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  698 ........................ .ملزمة" حُجَّةٌ  "الإقرار، قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثالث: المبحث  702 ................. .التصرفات" في تقْدَح "التهمة قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الرابع: المبحث  ربُّه، جُهِل إذا بالصفة إليه دُفع ووصفه، شيئًا اد عى "من قاعدة: على الدَّ

 711 ............................................... .فلا" وإل مالكه، جهة من يدٌ  عليه يثبت ولم
ال ة الأحاديث -الثامن: الفصل  714 ....................... بالضمان. المتعلقة الكلية القواعد على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  714 ............................ .بالضمان" "الخراج قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  726 ............... .له" أثر ل فيه، مأذون   من "المتولِ د قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثالث: المبحث  لمضرته، دفعًا أتلفه ومن ضمنه، به لينتفع شيئًا أتلف "من قاعدة: على الدَّ

 731 ....................................................................... .عليه" ضمان فلا
ال ة الأحاديث الرابع: لمبحثا .الغرم" عليه ضوعف وجِب؛لم العقوبة عنه سقطت "من قاعدة: على الدَّ
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 ...................................................................................... 737 
ال ة الأحاديث -التاسع: الفصل  746 .............. والترجيح. بالتعارض المتعلقة الكلية القواعد على الدَّ
ال ة لأحاديثا -الأول: المبحث  746 .الكبرى" قُدمتْ  أكثر، أو مصلحتان تعارضت "إذا قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  749 ........ .العامة" الولية من أقوى الخاصة، "الولية قاعدة: على الدَّ
ال ةا الأحاديث -الثالث: المبحث  763 .... .بمصالحها" أقوم هو من ولية، كل ِ  في "يقُدَّم قاعدة: على لدَّ
ال ة الأحاديث -الرابع: المبحث  772 ................... .القاصر" من أفضل "المتعدي قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الخامس: المبحث  المتعلقة من أولى العبادة، بنفس المتعلقة ضيلة"الف قاعدة: على الدَّ
 782 .............................................................................. .بمكانها"
ال ة الأحاديث -السادس: المبحث .بالقوي" ألحقته الضعيف، إلى انضمت إذا "القرائن قاعدة: على الدَّ

 ...................................................................................... 787 
ال ة الأحاديث -السابع: المبحث  790 .............. .مستحب" الخلاف، من "الخروج اعدة:ق على الدَّ
ال ة الأحاديث -العاشر: الفصل  797 الفقهية. والقواعد الفقه، أصول بين المشتركة الكلية القواعد على الدَّ
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  797 ................. الأهلية. بعوارض قةالمتعل الكلية القواعد على الدَّ

ال ة على قاعدة: "الخطأ والنسيان، مسقطان للإثم". -المطلب الأول:  797 ............. الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "ل يسقط الواجب بالنسيان". -المطلب الثاني:  801 ................ الأحاديث الدَّ

ال ة على قاعدة: "الجهل هل ينتهض عذراً، أم ل؟". -المطلب الثالث:  811 ........... الأحاديث الدَّ
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  867 ...................... بالجتهاد. المتعلقة الكلية القواعد على الدَّ

ال ة على قاعدة: "ل اجتهاد مع النص".الأحاد -المطلب الأول:  867 ....................... يث الدَّ
ال ة على قاعدة: "الجتهاد ل ينقض بمثله". -المطلب الثاني:  872 .................... الأحاديث الدَّ

ال ة على قاعدة: "هل كل مجتهد مصيب؟". -المطلب الثالث:  884 ................... الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "هل الواجب الجتهاد، أو الإصابة؟". -المطلب الرابع:  934 ......... الأحاديث الدَّ

ال ة على قاعدة: "ل ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه". -المطلب الخامس:  949 الأحاديث الدَّ
ال ة على قاعدة: "القادر على اليقين، هل له الجتهاد، والأخذ  -المطلب السادس:  الأحاديث الدَّ

 959 .............................................................................. بالظن؟".
ال ة الأحاديث -الثالث: المبحث .ل؟" أم الخطاب، عموم تحت يدخل هل "المخاطَب قاعدة: على الدَّ

 ...................................................................................... 985 
ال ة الأحاديث -الربع: المبحث  1001 .......... .الشريعة؟" بفروع مخاطبون الكفار "هل قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الخامس: المبحث  إلى فبادر به متلبس هو فعل من المتناع به تعلق "من قاعدة: على الدَّ
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 1024 .أحكامه؟" من شيء عليه يترتب فلا له تركًا أم منه، للممنوع فعلًا  إقلاعه يكون هل عنه، الإقلاع
ال ة الأحاديث -السادس: المبحث  على أو الأقلِ ، على يحمل هل المحتمل، "اللفظ قاعدة: على الدَّ

 1036 ............................................................................ .الأكثر؟"
ال ة يثالأحاد -السابع: المبحث  1059 .... .بالوصول؟" أو بالنزول يثبت هل "الخطاب قاعدة: على الدَّ
 1072 ............................... منثورة. كليَّة قواعد على دالة أحاديث -عشر: الحادي الفصل
ال ة الأحاديث -الأول: المبحث  مقصودُهما؛ يختلف ولم واحد سجن من أمرانِ  اجتمع "إذا قاعدة: على الدَّ

 1072 .......................................................... .غالبًا" الآخر في أحدُهما دخل
ال ة الأحاديث -الثاني: المبحث  1082 ..................... .الفرض" من أوسع "النفل قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثالث: المبحث  أم الأبعاض، في التخيير يقتضي هل لجملةا في "التخيير قاعدة: على الدَّ

 1086 ................................................................................ .ل؟"
ال ة الأحاديث -الرابع: المبحث  1091 ..... .لزم؟" معتبر رضًا هو هل بالمجهول، "الرضا قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الخامس: المبحث  إذا بقاءَه، الأصل كان وإن المعدوم منزلةَ  المجهولُ  ل"يُـنـَزَّ  قاعدة: على الدَّ

 1107 ................................................... .اعتباره" شقَّ  أو عليه الوقوف من يئس
ال ة الأحاديث -السادس: المبحث  1111 ................ .بالشبهات" العقوبات "تُدْرَأُ  قاعدة: على الدَّ
ال ة ديثالأحا -السابع: المبحث  1122 ....... .حكمه؟" يعُطَى هل الشيءَ، قارب "ما قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -الثامن: المبحث  حكم والمعدوم المعدوم، حكم الموجود يعُطَى "قد قاعدة: على الدَّ
 1147 ............................................................................. .الموجود"
ال ة الأحاديث -التاسع: المبحث  الأسباب يوم وقوعها يقُدَّر هل وقعت؛ إذا "المترقبات قاعدة: على الدَّ

 1157 ................................ ل؟". أم عليها، الأحكام تأخرت وإن أحكامها، اقتضت التي
ال ة الأحاديث -العاشر: المبحث  1180 ............... بالمآل؟". أو بالحال، العبرة "هل قاعدة: على الدَّ
ال ة الأحاديث -عشر: الحادي المبحث  1201 ............... الرفع". من أسهل "الدفع قاعدة: على الدَّ

 1209 ............................................................................... الخاتمة:

 1209 .............................................. البحث هذا في إليها توصلت التي النتائج أهم
 1211 ............................................................................ التوصيات

 1212 ...................................................................... الفهـــــــــــارس العامة
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 1217 .............................................................. القرآنية الآيات فهرس أولً:
 1228 ..................................................... والآثار النبوية الأحاديث فهرس ثانيًا:
 1243 ............................................................. الفقهية القواعد فهرس ثالثاً:
 1248 ...................................................... والمصطلحات الغريب، فهرس رابعًا:

 1253 ................................................ لهم المترجم والأعلام الرواة، فهرس خامسًا:
 1263 .................................................................الأماكن فهرس سادسًا:
 1265 .......................................................... والمراجع المصادر فهرس سابعًا:
 1335 ................................................................ الموضوعات فهرس ثامنًا:


